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دار الفضيلة للنشروالنوزية 
الرياض 1١4‏ ص .ب ۱١۳۸۷‏ 
تليفاكس ۲۳۳۴۳۰۹۳ 


س إرشاد الفحول بل--م--ه ب بم سسا بد 


الإهصاء 


ه إلى اللّذين ربياني فأحسنا تربيتي ... 
ه إلى اللذين سهرا لأنام؛ وجاعا لأطعم ظمئا لأروى: ؛ وتعبا لأرتاح... 
ه إلى العطاء الكامل» والبذل بلا حدود... 
ه إلى التفاني والاخلاص الذي لا يعرف ال ملل... 
ه إلى اللذين مهما فعلت فلن أوفيهما حقهما... 
ه إلى من أوصاني الله تعالى بهما خيرا واحسانًا... 
ه إلى الوالدين الكريمين أبي محمد" وأم محمد... 
سائلاً الله عزوجل: 


رب ارحمهما كما ربيان صغيرا 4 
أو حفص 


3 7 + 


سبحانه أن يسكنه فسيح جناته . والله المستعان. 


اس إرشاد الفحول سسس ل ل 


المهدمة 


ed I‏ ونستعيئنه » a‏ وو 
ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 


ادال لا إله لقالا الوخد لاشريك له راود أن ها عند 


ورسوله 

يا أيها الذين آمنوا اقرا الله حق تقاته ارلاتترن إذرام ره سيران 
11۲ . 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4[ النساء : 
1 ) 


م م هم سم 


يا أيها الذين آمنوا اتّقُوا الله وفولوا قَولاً سديدا + يصلح لكم اعمال ويغفر لكم 
نوكم ومن يطع الله وَرَسُولهُ قد فاقوا عقي 4 [الأحزاب: ٠٠ء‏ 0] . 
أما بعد: : فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى» وٳن خير الهدي هدي محمد 


صل اللدغلبه و . وإن شر الأمور محدثاتهاء سحي 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في التار . 


257 : فإ علم أصول الفقه من أجل العلوم قدراًء وأعظمها خطراء وأبينها 

1 . فهو ا ميان الذي به توزن اجتهادات المجتهدين ومناظرات المتناظرين . . وهو 
دزا یی یی و دي 
Ny‏ ؛ لتنضبط فتواه» ويصح استنباطه . 

فبأصول الفقه تنكشف غيوب الفقه» ومن خلاله تفهم معضلات في العقيدة 
والفقه ومع اي سور وو ارج اي 


کر ر )سسس إرشاد الفحول سل 
الصواب منهاء وكيف استنبطوا هذا الحكم . 

وكذا يستطيع معرفة وفهم العموم والخصوصء والإطلاق والتقيبد. . . إلى 
غير ذلك مما يستعان به على فهم الكتاب والستة. 

ولّمًا كان هذا العلم بهذه المثابة» وكيف لا وهو بمنزلة الأساس للفقه» اهتم به 
العلماء فد ودا ألّمُوا فيه المؤلمات› وصتفوا فيه المصئمات» من مطولات 
ومختصرات» ومنثورات ومنظومات . 

وكان من هذه الكتب المختصرة المفيدة» كتاب العلامة محمد بن علي 
الشوكاني - رحمه الله تعالی جب و ي 
الأصول» . 

وهذا الكتاب_مع اخختصاره ‏ يعتبر من الكتب الجامعة لقضايا هذا الفن 
بتحقيق دقيق» وأسلوب رائق» وعرض فائق. 2 

وكن ا كلما اطلعتُ على النسخ المطبوعة من هذا الكتاب» اج فيه سقطاً 
وتحريفاً يؤدي إلى الإخلال بالمعنى > مما جعلني أتمنى من ربي عز وجل أن يتن 
علي بالقيام بتحقيقه وتيسيره لإخواني ي طلبة العلم والعلماء. وقد امتن الله عر 
وجل وله الفضل والْمنّهُ والثناء الحسن_علئ العبد الفقير إلى عفوه ومرضاته 
بإعانتي على تحقيق هذا الكتاب الم » والانتهاء منه» تحقيقاً يسر الناظر فيه ا 
شاء الله تعالنك ‏ » بحيث تعتبر هذه النسخة ‏ بحق '- هي أدق نسخة طبعت منذ أن 
كني لو ت رحد الله هال 

هذاء وقد قسمت عملي في هذا الكتاب إلى قسمين : 

القسم الأول: يتعلق بالدراسة. وتشتمل على مبحثين : 

البحث الأول : فيما يتعلق بالمؤلف الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى-» ويشتمل 
على ما يلي : 


أولا: اسمه ونسبته . 


سن إر شاد فول سر و بس 
كانيا : ولادته. 
ثالثاً: نشأته . 


رابعاً : طلبه للعلم ونبوغه فيه . 


ثامنا: توليه القضاء الأكبر . 

تاسغا وات 

المبحث الثاني : يتعلق بالكتاب (إرشاد الفحول). ويشتمل على ما يلي : ) 

أولاً: في بيان اسم الكتاب . 

ثانياً ا في تو م ا 

35 في منهج الشوكاني في الكتاب . 

خامساً: في وصف النسخ المطبوعة والمآخذ التي عليها . 

سادساً: فى وصف النسخة المخطوطة التى جعلناها أصلاً للتحقيق. ٠‏ 

القسم الثاني : ويتعلق بخدمة الكتاب وعملي فيه» ويأتي الكلام تفصيلاً عن 
هذا بعد الانتهاء من الكلام عن القسم الأول إن شاء الله- . 

هذا وإني لاعلم يقيناً الي أخطات في بعض ما ذهبت إليهء e‏ 

عن الرجوع إلى الحق إذا استبان لي فان الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 

وقدياً قال الإمام المزني ‏ رحمه الله تعالى - : الوحروض كاب يعن م 
ظ لو عد تي خط أب الله أن يكون كتاب صحيحاً غير كتابه» . ظ 


سر ١‏ ت إرشاد المحول سه 


وإّي لأسأل الله تعالى أن يجعل عملي لوجهه خالصاًء وأن لا يجعل لأحد 
فيه شيئاًء وأن يرزقني الإخلاص والمتابعة فى أموري كلهاء وأن يجعله لي ذخراً 
يوم ألقاه» يوم لا يع مال ولا بون » إلا من أتَى الله لَب سَليم» [الشعراء: هد ۸۹ ] . 
اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء 
وانصرنا على من غادانا» اللهم لا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
هما ولا مبلغ علمتاء ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك يا أرحم الراحمين . 
وكتب 
عفا الله عنه يمنه وکرمه 
مصر- المنصورة ‏ السنبلاوين 
نزيل اليمن 
الجمعة7١)‏ منتصف شهر الحرم سنة 4١85‏ ١ه‏ 


. ثم أعدت كتابته وترتیبه وزدت فيه بعد هذا التاريخ‎ )١( 


مم الدوامة 


سس إرشاد الفحول ليبا ا سال 


المبحث الأول 


فيما يتعلق بالشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ (*) 
اسمة وتسبك: 


هو الشيخ العلأمة الفقيه الأصولي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن محمد بن صلاح , و إبرامم بن محمد العنيف بن مجمد ون فزرود 
الشوكاني7١2‏ ثم الصنعاني . 


وواسطيل نه إن ادم عليه الاذة a‏ كيان برجي والدمين 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۱/ .)٤۷۹- ٤۷۸‏ 
ولادنك: 

ذكر في البدر الطالع (۲/ )5١5-71١5‏ أنه ولد حسبما وجد بخط والده في 
وسط نهار يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ۷۳١١ه.‏ بمحل 
هجرة شوكان. وكان والده قد انتقل إلى صنعاء واستوطنهاء ولكنه خرج إلى 
وطنه القديم في أيام الخريف» فولد له صاحب الترجمة محمد هناك . 


(*) مصادر ترجمته : البدر الطالع للشوكاني (۲/ 555-714)» التاج المكلّل (ص 107-١0‏ 9) 
وأبجد العلوم )١١١-۲۰۱/۳(‏ كلاهما لصديق حسن خان» نفحات العنبر للحوثي (ص 5 ”47 
-5651)» درر نحور الحور العين لححاف (ص »)٤١ ٤ 5757١‏ هدية العارفين للبغدادي 
٠٠١ 0(‏ ۳). الرسالة المستطرفة للكتاني (ص5١١).‏ نيل الوطر لزبارة (۲/ .)۳٠۲-۲۹۷‏ الفتح 
المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (7/ :)١55- ١55‏ فهرس الفهارس للكتاني (۲/ ٤0۸‏ - 
۲ الأعلام للزركلي (۷/ )» معجم المؤلفين لكحالة )٥١ /١١(‏ المجددون في الإسلام 
للصعيدي (ص -470). مقدمة كتاب الروضة الندية للأخ محمد صبحي حلأق» امام 
الشوكاني حياته وفكره للدكتور عبد الغني الشرجي » الشوكاني مفسراً للدكتور محمد حسن 
الغماري» مقدمة كتاب قطر الولي للدكتور إبراهيم هلال . 

)١( -‏ نسبة إلى هجرة شوكان» وهي قرية من قرئ السحامية إحدئ قبائل خولان بينها وبين صنعاء دون 
مسافة يوم . [البدر الطالع 8١ /١‏ ]. 


ا۱ سمب سس إرشاد الفحول س 
نشاته, ` ظ 
كان والده من العلماء الذين تولوا قضاء صنعاء» وقد استمر في القضاء مدة 
أربعين سنة . 

في هذا البيت العلمي نشا الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - فقرأ القرآن على 
ل ماياو سي اام ب 
للحريري» والكافية والشافية لابن الحاجب» ee‏ والتلخيص 
له أيضاً. 

وكان حفظه لهذه المختصرات قبل الشروع في الطلب› وبعضها بعد ذلك . 
طلبه للعلم: 

قرأ على والده رحمه الله تعالى ‏ في شرح الأزهار وشرح الناظري لمختصر 
العصيفري» وقرأ أيضا في شرح الأزهار على السيد العلمة عبد الرحمن بن 
الحرازي وبه انتفع في الفقه» وعليه تخرج» وطالت ملازمته له نحو ثلاث عشرة 
سنة» وكرر عليه قراءة شرح الأزهار وحواشيه» وقرأ عليه بيان ابن مظفر وشرح 
e HEGE US‏ 
Re EOP A‏ 


سد إرشاد الفحول 


منهما. وقرأ شرح الخبيصي على الكافية وحواشيه على العلآمة عبد الله بن 
إسماعيل النهمى من أوله إلى آخره» وكذلك قرأه من أوله إلى آخره على العلامة 
القاسم بن يحيئ الخولاني»› وقرأ عليه -أيضا- شرح الجامي من أوله لآخره» 
وشرح الرضئ على الكافية› وبقى منه بقية يسيرة ١‏ وكذلك شرح الشافية للطف 
الله الغياث» وكذلك شرح التهذيب للشيرازي واليزدي من أولهما إلى آخرهماء 
بعض المقدمة فعلئ العلمة علي بن هادي عرهب . وقرأ شرح إيساغوجر 
و اي A O‏ ا 

وقرأ شرح الشمسية للقطب» RS‏ 
إسماعيل المغربي» وق رأ شرح الغاية على العلأمة القاسم بن يحيى الخولاني 
وحاشيته لسيلان» وشرح العضد على المختصر» وحاشيته للسعد» وما تدعو إليه 
الحاجة من سائر الحواشي» وكمل ذلك على العلامة الحسن بن إسماعيل 
المغربي» وشرح - جمع الجوامع للمحلي» وحاشيته يته لابن آبي شريف علئ شيخه 
السيد الإمام عبد القادر بن أحمد» وكذلك شرح القلائد للنجري› وشرح 
المواقف العضدية للشريف» واقتصر على البعض من ذلك . 
rE‏ 

واقرآ ال خر الا خار وحاشسيته ترجه یاو شري الإزهار 
غل الاد العامة عد القافزين: احيرد: ولم يكملا . 
غير ذلك من الحواشي على شيخه العلآمة الحسن بن إسماعيل المغربي وتم ذلك 


سر ٠‏ — إرشاد الفمحول سس 


إلا فوتاً يسيرا في آخر الثلث الأوسط . 

وسمع البخاري من أوله إلى آخره على السيد العلآمة علي بن إبراهيم بن 

وسمع صحيح مسلم جميعا وسنن الترمذي جميعا وبعض موطأ مالك 
وبعض شفاء القاضى عياض . على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد. وكذلك 
وسمع جميع سنن أبي داود وتخريجها للمنذري. وبعض المعالم للخطابي 
RE OEE‏ وكذلك 

SE EE‏ وای ن 

كاسع عل لما مد درن اد بم تع ري وعلى اسن 
احاأمة قاس بن يحي اخولتي» اع في علو الحديت عا الما 
الو اا و ووه 
وجميع منظومة الجزار وجميع شرحها له في العروض على العلامة عبد القادر بن 

وشرح آداب البحث وحواشيه على العلأمة القاسم بن يحيى الخولاني» 
والخالدي في الفرائض› والضرب والوصايا والمساحة وطريقة ابن الهاي في 
المناسخة على السيد العارف يحيئ بن محمد الحوثي» وبعض صحاح الجوهري, 
وبعض القاموس على السيد العلأمة عبد القادر بن أحمد مع مؤلّفه الذي سمه 
«فلك القاموس) . 


شيوخه: 
١-العلمة‏ أحمد بن عامر الحدائى ١١91-١171‏ ه). 


س إرشاد الفحول تس ب سس ا با س 


ا العلدحة احمون دی اتسين مظهر القائلى ادر ار 18110 بح 
۷ ھ). 1 

7 العلاّمة إسماعيل بن الحسن المهدي بن أحمد بن الإمام القاسم بن محمد 
(۱۱۲۰-٣۱۲۰ه).‏ ) 

.)ه١17١8-١١55( العلاّمة الحسن بن إسماعيل المغربي‎ - ٤ 

-القاضي عبد الرحمن بن حسن الأكوع (15١1-1١١١ه).‏ 

.)ه١؟1١-1١١7١1( السيد عبد الرحمن بن قاسم المداني‎ ١ 

الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكباني (115١17017-1ه)‏ . 

۸-العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي (50١١-1578١ه).‏ 

٩‏ -العلاّمة عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن الإمام المتوكل على 
الله إسماعيل بن القاسم (76١١-١1١75١ه).‏ 

.)ه١1؟١8-١١4١1( -العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد‎ ١ 

.)ه١71١-1١70( -والده العلآمة القاضي على بن محمد الشوكاني‎ ١ 

۲ على بن هادي عرهب (55١١-57501١ه).‏ ظ 

.)ه١۲٠۹-۱۱۹۲( العلآمة القاسم بن يحيئ الخولاني‎ ١ 

4 الشيخ هادي بن حسين 27 القارني الصنعاني (۲۳۷-۱۱۹۲٠ه).‏ 

6 يحيئ بن محمد الحوثي (70١17417-11ه).‏ ظ 


17اه). 


)١(‏ وهم بعض الباحثين فجعله اثنين أحمد بن محمد الحرازي والثاني أحمد بن أحمد بن مظهر 
القابلي وهما واحد» انظر ترجمته فى : البدر الطالع .)91/-957/1١(‏ ظ 
(۲) وهم بعضهم فقال: هادي بن حسن» وانظر : البدر الطالع .)۳۲٠-۳۱۹/۲(‏ 


کر سسس إرشاد الفحول سم 
بعض تلاميذه: 
١‏ -القاضي العلمة إبراهيم بن أحمد بن يوسف الرباعي» ولد عام (199١١ه)‏ . 
”-المتوكل على الله أحمد بن الإمام المنصور علي بن الإمام المهدي العباس 
(ATI)‏ 
أحمد بن محمد بن علي الشوكاني وهو ابن الإمام الشوكاني -٠۲۲۹(‏ 
١1ه).‏ 
4 - القاضي العلمة الحسن بن محمد بن صالح السحولي (190١١175-1ه).‏ 
٥‏ القاضي العلمة الحسين بن يحيئ السلفي الصنعاني (70-11750١ه).‏ 
7 العلامة عبد الرحمن بن يحيئ الآنسي ثم الصنعاني (/117١-0٠175ه).‏ 
/- علي بن محمد بن علي الشوكاني ابن الإمام الشوكاني (۱۲۱۷-١٠۲٠ه).‏ 
۸ الفقيه لطف الله بن أحمد بن لطف الله جحاف (89١1١757-1١ه).‏ 
5 السيل الغلا ميدن ال ال 4111 اه ظ 
اف العلامة معو بن على بن مدا کا عراف 7ه 
1ه ). 5000 ۰ ) 
وغيرهم كثير» ولولا خشية الإطالة لذكرناهم . 
بعض مؤلفات الشوكاني - رحمه الله تعالى-: 
لايزال كثير من مؤلفات الشوكاني رحمه الله تعالى ‏ مخطوطًا لم يطبع 
بعد. وسأذكر هنا_إن شاء الله تعالى - أهم مؤلفاته المطبوعة : 
١‏ إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. وقد جمع فيه أسانيده رحمه الله . 
١‏ - إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات . 
۳-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . وهو كتابنا هذا . 
4 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . في مجلدين (تراجم) . 
ه _ تحفة الذاكرين بعد الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين . 


مت إر شد ا تفخو ل سل ١‏ سمه 
-الدراري المضية شرح الدرر البهية . في مجلد كبير (فقه) . ظ 
۷-السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار. (> مجلدات كبيرة) (فقه) . 
ظ 4- شرح الصدور بتحريم رفع القبور. 
٠‏ -الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . (مجلد) . 
٠‏ -القول المفيد في أدلّة الاجتهاد والتقليد. 
١١‏ - فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسير (5 ميجلدات): 
١‏ _ أدب الطلب ومنتهى الأرب أو طبقات المتعلمين . 
١١‏ - قطر الولي على حديث الولي. ٠‏ 
5 -نيل الأوطار شرح متتقئ الأخبار . ٤(‏ مجلدات كبيرة) (فقه) . 
توليه القضاء الأكبر: 

في عام 4١17ه‏ توفي كبير قضاة اليمن» القاضي يحيى بن صالح الشجري 
السحولي» وكان مرجع العامة والخاصة» وعليه المعول في الرأي والأحكام» 
ومستشار الإمام والوزارة . 

قال الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ- : وكشت إِذْذاك مشتغلاً بالدريس في 
gS‏ منجمعا عن الناس» لا سيما آهل الأمر 
وآرباب الدولة» فاي لا أتصل بأحد منهم کائتا من کان» ولم يكن لي رغبة في 
سوئ العلوم» وكنت أدرس الطلبة في اليوم الواحد نحو ثلاثة عشر درسًا. . .) 

ثم قال : «فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور 
SOO PIE‏ 
العاضي ار فاعتذرت له ما كنت فيه من الاشتغال بالعلم» فقال: القيام 
بالأمرين ممكن وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى 06 
العالي في يومي اجتماع الحكام فيه . 

فقلت : سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضلء وما اختاره 
الله ففيه الخير» فلمًا فارقته ما زلت مترددا نحو أسبوع» ولكنّه وفد إلي غالب من 


GCI‏ س إرشاد الفحول سس 


يتسب إلى العلم في مدينة صنعاءء وأجمعوا على أن الإجابة واجبة : وأنّهم 
يخشون أن يدخل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع 
الأقطار اليمينة من لا يوثق بدينه وعلمهء وأكثروا من هذاء وأرسلوا إلي بالرسائل 
و RE‏ ا سيت 
جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة: قد أفرضهاللنظر في شيء من كتب العلم ا 
لشي ء ء من التحصيل وتتميم ما قد كنت شرعت فيه واشتغل الذهن شغلة كبيرة: 
ور ا حاط كدو فا 1 اال الل ول ور لدان ير ا ا 
ا ای و ا ا الاك ا 
الشرء ويقيمني في مقام العدل. ويختار لي ما فيه الخير في الدين والدنيا»217 . 

هذل ولعل الشوكاني رحمه الله تعالى -رأي في توليه منصب القضاء 
فراضبة لن اليرنة : وإماتة البدعة. والدعوة إلى منهج السلف الصالح. وكذلك 
دعوة الناس إلى العمل بالكتاب والسنة والابتعاد عن التقليد الأعمى . 

وكذلك يسمح له هذا المنصب بنشر ما يراه حقًا وصواباء ريد شنار 
Se‏ 
دا نات شتتی العم رس 
ب الور غل بن اهدي العام ١١١1007‏ ای واک فلاس 
ع ا د 2 -١٣اه)ومدة‏ 
۳ المهدي عبد الله بن المتوكل على الله أحمد (/١١١1-١50١ه)‏ ومدة حكمه 


. سلئثة‎ "٠ 


ويعتبر تولي الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - لمنصب القضاء ربحا عظيما لنشر 


.)455- 55154 /١( البدر الطالع‎ )١( 


سح إرشاد الفحول “!5-011 


السئة والدعوة إليهاء ونشر الحق والعدل» وإنصاف المظلوم» ومنع أو تخفيف 
. الرشوة والفساد بشتى صوره» ولكته حرمنا من إنكار الشوكاني - رحمه الله 
تعالل عل حكام عصره ٠‏ فمهما يكن من أمر فان مشل هذا المنصب لا بد أن 
تاب ن ست 


کان بلهه كما سيق اقل عن الك اكان 


وفاتك: 


مهما طال العمر فلابدمن دخول القير» ولا دمن العرض على ابر 
المنتقم > ليقتص للمظلوم من الظالم . 

فبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والتعليم» والدعوة إلى الاجتهاد» ونبذ 
التقليدء والدعوة إلى التوحيدء والصير على اذى ايا ا 
والحاقدين» والحاسدين» ومن شابههم ٠‏ توفي التبوكاتى رحمه الله تعالى - سنة 
5 شعن سيعة ووسيعين غاما .ريه ال وال رحمة واس .واا وإياه 


کا ت إرشاد الفحول س 


الممحث الثاني 
فيما يتعلق بالكتاب المحقق 


اسم الكتاب: 
الله تعالى ‏ وهو «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» . 
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلضك: 

لا شك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالی - 
ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي : 

أولاً : خط الشوكاني - رحمه الله تعالى_ الذي لا يخفى على الباحثين» 
حيث إن المخطوطة التي بأيدينا بخط الشوكاني رحمه الله تعالی - . 

ثانيا : ذكر الشوكاني نفسه لهذا الكتاب في بعض مصنفاته الأخرئ . . ففي 
كتاب «السيل الجرار» ذكره في عدة مواضع : 

. 7١١/5: ۱۲۲/۲ ۲۰٥۹/۱ ۰۱٦/۱ منها:‎ 

SS‏ : وشرع في كتاب في أصول 
الفقه سماه «إرشاد الفحول إلى تحقيق تحقيق الحق من علم الأصول» وهو الآن في عمله. 
أعان الله على تمامه. ثم تم ذلك بحمد الله في مجلد . 

ثالثا: جميع من ترجم للشوكانى ذكر هذا الكتاب من مصنفاته . 

رابعاً: جماهير من كتب في علم أصول الفقه بعد الشوكاني - رحمه الله 
تعالئ ‏ ذكر هذا الكتاب ونسبه إليه» بل ونقل منه . 

خامسًا: طبع الكتاب منذ مئة سنة ولم يجرؤ أحد على الإقدام على إنكار 


إرئد ‏ موا سسا 
نسبة الكتاب إلى صاحبه . 

سادسا : قام العلامة الشيخ صديق حسن خان باختصاره في كتاب سماأه 
«حصول المأمول من علم الأصول». وهو مطبوع . 

فبعض هذه تؤكد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. فما بالنا بها مجتمعة . 


سيب تأليف الكتاب: 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى Pira‏ 0131 
(وكثيرا ما يتمسك المصنفون بمقالات أصولية أصلها مبني على الرأي فيرجعون 
إلى الرأي من حيث لا يشعرون» ولهذا ألفت كتابي في الأصول الذي سميته 
الإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»). وانظر- أيضا ما قاله في 
بداية كتابه هذا ص (5 0) . 
منهج الكناب: 

افتتح المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى -كتابه هذا ببيان أهمية هذا الفن «أصول 
الفقه» ثم قسم كتابه إلى مقدمة وسبعة مقاصد وخاتهة. 

أما المقدمة» فتشتمل على فصول أربعة : 

الفصل الأول : في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده. 

الفصل الثاني : في الأحكام . ظ ظ 

الفصل الثالث : في المبادئ اللغوية . 

الفصل الرابع : في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب . 

ا مقصد الأول: في الكتاب العزيز. وفيه أربعة 0 3 

الفصل الأول : يتعلق بتعريفه . ظ 

الفصل الثاني : في المنقول آحاداء واختلافهم فيه . 

الفصل الثالث : في المحكم والمتشابه منه . 


سر ١)‏ د إرشاد الفحول سم 
الفصل الرابع : في المعراب هل هو موجود فيه أم لا؟ . 
المقصد الثاني : في السنة. 
المقصد الثالث: في الإجماع. 
المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي وتوابعهماء وفيه تسعة أبواب : 
الباب الأول : في مباحث الأمر. 
الباب الثاني : .في النواهي . 
الباب الثالث : في العموم . 
الباب الرابع : في الخاص والتخصيص والخصوص . 
الباب الخامس : في المطلق والمقيد . ظ 
الباب السادس : في المجمل والمبين. 
الباب السابع : في الظاهر والمؤول. 
الباب الثامن : في المنطوق والمفهوم . 
الباب التاسع : في النسخ . 
القصد الخامس: في القياس وما يتصل به من الاستدلال» وفيه فصول سبعة : 
الفصل الأول : في تعريفه لغة واصطلاحا . 
الفصل الثاني : في حجية القياس» ومذاهب أهل العلم فيه . 
الفصل الثالث : في أركان القياس . ظ 
الفصل الرابع : في الكلام على مسالك العلّة» وهي طرقها الدالة عليها . 
- الفصل الخامس : فيما لا يجري فيه القياس . 
الفصل السادس : في الاعتراضات . ظ 
الفصل السابع : في الاستدلال وهو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 


إرشاذ لتخول سلاو 

المقصد السادس: في الاجتهاد والتقليد» وفيه فصلان : 

الفصل الأول : في الاجتهاد . ظ 

الفصل الثاني : في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي . 

المقصد السابع: في التعادل والترجيح. 

الخاتمة: في أحكام العقل. وفيها مسألتان : 

# المسألة الأولى : هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف؛ ولم یرد فيه دليل؛ 
الإباحة ال 

# المسألة الثانية: في رغرب فك الم عقا 


ولقد اتسم الشوكاني - رحمه الله تعالئ . في كتابه هذا بكثرة النقول. ولم 
يكن مجرد حاطب لیل أو قماش» بل كان يختار ما يريد ويناقش مناقشة العالم 
التمکن» ويرجح ما يراه صوابا ترجيح يح المجتهد البصير دون تعصب لرأي أو تقليد 
لمذهب » مم جعل کتابه مرجع لكل من جاء بعده رحمه الله تعال رحمة 
وأسعة - . وإن كنا قد خالفناه في غير مسألة . 

هذا » وقد لاحظت أثناء تحقيقي للكتاب والرجوع للمصادر أن الشوكاني ‏ 
رحمه الله تعالى - كثير الاستفادة والرجوع إلى كتاب «البحر المحيط» للزركشي. 
بل يكاد يكون قد اختصر كتابه» ففي معظم مباحث الكتاب قد رجع إلى «البحر 
المحيط» بل نقل منه مباحث كاملة دون إشارة أو بتصرف يسير كما فى «مسائل 
العموم). وكذا مسائل الخصوص» وكما في مباحث المطلق والمقيد. وكما في ) 
مراتب البيان للأحكام؛ وفي تأخير البيان عن وقت الحاجة . اللخ غير ذلك . 
ا ) 


التسخالمطبوعة والمآخذ عليها: 
٠‏ طبع «إرشاد الفحول» عدة طبعات» هي : 
1 اعاةااا ا 1117 هه 


کا سس سس سس إرشادالفحول = 

وعند تحقيقي للكتاب لم تكن هذه النسخة بيدي . 

۲_الطبعة المنيرية سنة ٤١‏ ١ه‏ وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم 

العبّادي على شرح جلال الدين محمد بن آمل المحلّ على ل كتاب «الورقات» 
ا الإمام الحرمين الجويني . تصوير دار المعرفة ‏ بيروت . ظ 

والنسخة المنيرية والنسخة ال حلبية بعد دراستي لهماء لا فرق بينهما إلا في 
عدد الصفحات فالسقط والتحريف والأخطاء والتعليقات واحدة تماما . 

كذلك ظهر لي أن اللخطوطة التي رجع إليها في هذه الطبعات غير المخطوطة 
التي بأيديناء لذلك أثبت ت الفروق والله المستعان . 

نة مؤاسسة الكتن الكقافية سنة 4١9‏ اه وكين عل غلافها: ففق 
(!) أبى مصعب محمد سعيد البدري, وقد اعتمد ناشرها على الطبعة الحلبية. 

ف a‏ لطي عدممية . والرجل ليس من أهل هذه الصنعة» 
يضح هذا جليا من تعليقاته» زد على هذا أن النسخ المطبوعة مليئة بالسقط 
والتحريف . 

ومن وهام البدري هذاء ما سطره في هامش ص ۲۹ من طبعته عند قول 
ا ا رحمه الله تعالى ‏ : ) 

"وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في 
القرآن: : قد فعلت) . 
) قال البدري معلقاً لم أمكن من العثور عليه» والله تعالى أعل). 

قلت : الحديث أخرجه مسلم (157/ )۲٠١‏ والنسائي في التفسير من السنن 
الكبرئ كما في «تحفة الأشراف» /٤(‏ ۳۹۱)ء وأحمد(۱/ .)۲٣۴۳‏ والحاكم 


(/581)» والطبري في التفسير (۳/ ٠590‏ ۰ كلهم من طريق آدم بن 
سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً به . 


) حم إرشاد الفجول سس کر ۷ ست 
وبا لحملة فنقد هذه الطبعة يطول ويطول جد . 
0 لد ا ا سد بر محري تي ابيع 
محمد إسماعيل أحد علماء الأزهر الشريف . 
- وهذه النسخة تعتبر أفضل نسخة للكتاب؛ حيث اعتمد الشيخ ‏ حفظه الله 


تعالى - على مخطوطة بخط الشوكاني بر - وعلئ مطبوعة السعادة 
ولو 


وقد وصلتني هذه النسخةٌ بعد أن بدأت في تحقيق الكتاب» ولقد كت -علم 
الله - أن أحجم عن إكمال تحقيقي للكتاب لما للشيخ شعبان حفظه الله تعالىن - 
من منزلة في نفوسناء فالشيخ ‏ حفظه الله تعالى -أحد أعضاء لجنة مراجعة 
المصاحف بمشيخة الأزهر. ‏ 
٠‏ ول اج ف الله مال جا کر ر الله نعي نع اده 
قد وفع في بعض أخطاء كثيرة تجعل الكتاب بحاجة إلى إعادة تحقيق . والله 
المستعان . 

وأجمل الأخطاء فيما يلي : 

أولا: بالنسبة لتخريج الآيات القرآنية: 

"١594 /1(‏ آية : لإ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4 . 

قال: سورة آل عمران الآية (5) . 

قلت : والصواب سورة آل عمران الآية (۷). 

(198/1) السطر ؟ : آية : ط وأطيعوا اله وأطيعوا الرّسول 4 . 

قال: سورة النساءء الآية (0۹4). ٠‏ 

قلت : الصواب  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول 4 كما في المصحف والأصل 


بدون واو . 


(1) الكتاب يقع في مجلدين › والرقم الأول للجزء. والثاني للصفحة. 


| کر سسس إر شاد الفحول س 
(54/1) السطر ” : آية : ط ومن يَعْص الله وَوَسولَه فإ لَه تار جهنم . 
سيك #شورة الشساء 7 

قلت : الصواب سورة الجن الآية (۲۳) لاان 
نفس الصفحة السطر ٠١‏ : آية : ™ فقضاهن سبع سموات » . 
قال في الهامش (0): سورة فصلت الآية .)١١(‏ 
قلت : الصواب سورة فصلت الآية .)١7(‏ 
)۳۷١ /1(‏ السطر 8 : آية : بل ألقرا ما أنتم ملقو . 
قال في الهامش : سورة الشعراء الآية ( 57 ). 
قلت : كلمة (بل) زائدة» ولا توجد آية في القرآن بهذه الكيفية. 
(407/1) السطر > بعد العنوان : آية : ل ربنا لا تزغ قلوبتا 4 . 
قال في الهامش (۲): سورة البقرة الآية ٠  .0785(‏ 
قلت : الصواب سورة آل عمران الآية (/) . 
ف ا ا يدن ر ]ينا زول تمدن عك 
قال في الهامش :)٤(‏ سورة الحجر الآية (8). ٠‏ 
ل الصو انيه سؤزرة ظة الكية ي - 
أما آية الحجر فهي : }ل تمدن عينيك 4 بدون واو. 
(484/1) السطر ١5‏ : آية : أيكُم أحسن عَمَلاً 4 . 
قال في الهامش :)٤(‏ سورة الكهف الآية (۷). 
قلت : الصواب سورة هود الآية (/9) . 
أما آية الكهف فهي « أيهم أحسن عملا والله المستعان . 
(١56/1)السطرةءه‏ : آية ول ايها ابسن انوا اننا اتل ر ر يقي ون . 
الربا 4 . 


7 سح إرشاد الفحول 





ال في الهامش 70 50 الآية (1/0؟) . 
قلت قلت : الصوات:سورة البقرة الآية 4 /81) : 

(0594/1) السطر ۷: آية : 9 ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 . 

قال في الهامش(١):‏ سورة البقرة الآية (/11) . 

قلت : الصواب سورة البقرة الآية (۲۲۲). ظ 

)5١ /0(‏ السطر الأخير : آية : « والله على كل شيء قدير 4 . 

قال في الهامش(0): سورة آل عمران الآية .)٩۷(‏ 

قلت : الصواب سورة آل عمران الآية (۱۸۹). ظ 

(9/ ۷) السطر الأخير والذي قبلة: آية : ظ وإِذ أخذ الله ميسقاق بني إسرائيل لا . 
تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا © . 

و ا 

قلت : الصواب ظ وإذ أخذنا مياق بني إسرائيل لا تعبدون إل الله وانوالدين 

إحسانا ي . ظ 

ولا توجد آية في القرآن بهذه الكيفية . 

ثانيا: تخريج الأحاديث: 

الشيخ شعبان حفظه الله تعالى ليس من أهل هذه الضنعةء وذلك لار ظ 
اهتمامه بغلوم القران اکر ولذا فان نقده في هذا الباب يطول جدّاء فهو لم يتخذ | 
منهجا موحدا في تخريج الأحاديث» فتارة يخرجها من كتب السنة مباشرةق ٠‏ 
وتارة يحيل على «نيل الأوطار»». وتارة أخرئ يحيل على تفسير أبن كثير» وتارة. 


يخلط في تخريج الأحاديث إذا جاء عن جمع من الصحابة بينهم: دون سد 
لحديث كل صحابي على حلة . ۰ 


وانظر إلئ الشيخ - غفر الله لنا وله E‏ : بداوا ما بدأ لهب 
اا ١‏ 


) إرشاد الفحول سس 


5 ثم خرج من باب الصفا وهو يقول : ١:‏ و 


قال : «أبدأ بما بدأ الله به مختصر تفسير ابن كثير .)٠٤١ /١(‏ انتهئ كلام الشيخ 
شعبان بالحرف . 

الأولى : لماذا تخرج اللفظ إلذي ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ - وهو 
الم ل بوجي عت روا وتخريجك هذا قد 

الثانية :الم ترج لصحيع مسا نس في الفط لذ ذكرة موصت 
انيت امن ادحا اليا ْ 

جاء فى (۱/ 575 ) حديث : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» . 

قال الشيخ: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي ومالك وأحمد والبيهقي عن أبي بكر وعثمان وعائشة وأبي هريرة 
وغيرهم مرفوعا بألفاظ متقاربة . |. ه. 

قلت : الحديث بهذا اللفظ لا أصل له. . 

ا م ا ت ا0 ر 
الموسع على إرشاد الفحول المسمى «الكنز المأمول» يسر الله أمره . 

وجاء في )٤۳۷ /١(‏ حديث : «وارتدت العرب قاطبة» . 

| قال الشيخ : هذا جزء من أثر مرو عن السيدة عائسشة ا 
النسائي (/1)ء (۷/ ١۷)ء‏ والدارمي (1/ .)٤١‏ ١.ه.‏ 


قلت : لا علاقة لأم المؤمنين بهذا مطلقاء والتخريج فيه خلل عظيم› دسح 
تخريجي لهذا الأثر )١19(‏ والله المستعان. 


س إرشادالتحول ببح إل ببسم 

ومجال النقد للشيخ شعبان حفظه الله تعالى - في مجال تخريجه وحكمه 
على الأحاديث يطول جدا» وفيما ذكرناه كفاية . والله الموفق . ) 

ان 

ا 
الإسفرايينى؛ فن الشوكانى إذا أراد الغزالى نسبه بالغزالى . 

ضرار بن عمرو. قال الشيخ شعبان ‏ غفر الله لنا وله في ترجمته : ضرار 
ابن عمرو بن مالك الضبى سيد بنى ضبة فى الجاهلية» مات قبل الإسلام . .١‏ ه. 

هكذا قال الشيخ شعبان_عفا الله عنا وعنه-» وأقول: هل من مات قبل 
الإسلام يذكر العلماء قولّه في العدد الذي يكون به الخبر متواترا؟ ! ! 

وما أجد تعليقًا على هذا إلاً أن أقول ا ل ارات ٠‏ ربا 
اغفر نا ولإخوانتا الّدين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لين آمنوا ربتا نك رءوف 
رحيم 4 [الحشر: ]٠١‏ 

وضرار بن عمرو هو المعتزلي الضال» شيخ الفرقة الضرارية . 

( ترجم للأصم علئ أنه محمد بن يعقوب بن يوسف . 

والصواب : أنه عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي الضال . 

) نفس الصفحة : ترجم لابن علية على أنه إسماعيل ؛ بن إبراهيم المحدث 
المشهور . 

والصواب : أنه ولده إبراهيم بن إسماعيل الجهمي الضال . 

نفس الصفحة : ترجم لهشام على أله هشام بن حسان المحدث المشهور . 

والصواب : أنه هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي الضال . 


را ل سس إر شاد الفجول سس 
إسماعيل بن عبادة المتوفئ سنة /7١٠١ه.‏ 

:والدي كل ع غو اوي وك به البح غفر الله لنا وله » فكيف 
e‏ 
e‏ 

(1/) السطر الرابع : واعترض عليه العنبري 

والعجيب أن الشيخ شعبان حفظه الله تعالئ - قد ترجم للعنبري على أنه 
إبراهيم بن إسماعيل المتوفئ سنة ١۲۹ه»‏ أي قبل ولادة القاضي وهو أبو بكر 
اللا الور E‏ ال 
المستعان . ) ظ 

ی 111 1 و ی > فقي 
e E r O‏ 

والصراب اذ اڅوارزمي صاحبالكافي؛ هو محمود بن محمد ین 
) العباس بن رسلان المتوفئ سنة ١ه‏ 
ظ (77/1؟) ترجم للوليد بن عقبة فقال هوالوليدبن عبد الك" 

رابعاً: املاحظات على المتن والتعليق عليه: 
مع أن الشيخ شعبان E Bk.‏ قد يقال فى e‏ 
قيمة» إلا أنني - بفضل الله قد استدركت عليه أخطاء في المتن تصل إلى سبعمائة 
خطأء وقد قمت بحصرها عندي. وقد كنت كتبتها في النسخة التي كتبتها قبل» ظ 
فلم أعدت كتابة الكتاب رأيت أن ذلك مما يزيد الكتاب ويضخم حجمه» 
فاختصرتها إلى قريب المائة لتكون نماذج لما وراءهاء والله الهادي سواء السبيل . 


ص إرشاد ا لفخول سال 
وإليك هذه النماذج : 
(۱/ ۷۳) السطر ٩‏ : بالتكليف به مسبوقا للإيمان . 
الصواب : بل للتكليف به مسبوقا بالإيمان. 
(۱/ ۸۲) السطر ۲: لا اختلافات تأليفات الألسن. 
الصواب : لا اختلاف تأليفات الألسن . 
نفس الصفحة : قال في الهامش (۲) في الأصل : بالتفات . 
قلت : الذي في الأصل : تأليفات . 
السنطر ١5‏ : للأصنام من البحيرة. 
الصوات : للأصنام والبحيرة . 
/١(‏ ۸۳) السطر ٠١‏ : النا 
الصواب : البشر. ٤‏ 
(۱/ 85 ) بعدالسطر ۷: سقط سطر كامل وهو : 
«لان العلم بصفة الشيء ومن كان شتروييا كان العا يانه أولى بان يود 
ضروريا». 
)۸٩ /۱(‏ السطر ۱۲ : بل لم ينهض . 
الصواب : بل لم ينتهض . 
(87/1) السطر ١5‏ : من الدلائل الموضوعة . 
الصواب: من الدوال الموضوعة . 
السطر ١‏ : على معني . 
الصواب: على معنن معين قت کل غین ظ 
(۱/ ۸۷) السطر الخامس : للوجودالخارجي . وقال في الهامش (1): في 
المطبوع : للموجود. 
والصواب: للموجود الخارجي . كما في الأصل والمطبوع . 
(١/١4)السطر‏ ۲: ماذكره. 


کا سس إرشاد الفحول سم 
الصواب : ماذكرته. 
ال و كر و 
الصواب: أو كونه معبودا . 
(١/؟4)‏ قال في الهامش (7) في الأصل : ابن شريح . ۰ 
قلت : الذي في الأصل : ابن سريج . أما الذي في المطبوع فهو : ابن شريح . 
(1/ ۹۷) السطر الأول: خصوص البعض. ٠‏ 
e‏ ي 
السطر ٤‏ : ا 
ER‏ 
الط ل او تتاو ل ضرا 
الصواب: أو تناول ميحصورا . 
(/44)السطر ۷: نكئ . وقال في الهامش اا و «ناك» 

نجريف . 
قلت : الذي ذ في المطبوع هو الذي في الأصل المخطوط 1/1 . 
(0 ا)االسطر“: لعقره. 
الصواب : لعقرته . 
(5/5١2)السطر ١9‏ : الألفاظ المتناهية . 
ارات اااي 
(٠٠١ /۱(‏ السطر ١١‏ : فان آي معنئ لا يصح . | 
في الأصل / ب : : فان أي معن يصح . وهو خطاً ولم ينبه على ذلك . 
(1/١)السطر ٠١‏ : ومراده العين الجارحة . 
الصواب : ويراد العين الجارحة . 
السطر ١7‏ : وقيل بإرادة . 

) الصواب : وقيل بجواز إرادة . 


ست إر شاد فكوا سانل 
السطر ١9‏ : بلفظ المفرد. 
الصواب : باللفظ المفرد. 
0١ /١(‏ )في العنوان: وفيها عشرة أبحاث . 
والصواب : وفي هذه المسألة عشرة أبحاث . وكذا جاء في المطبوع . 
(۱۱۱/۱) السطر ١١١١‏ بعدالعنوان ما رسعت لدي وفع ان 
وضيعا TR‏ 
والصواب : ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره . 
السطر ١5‏ بعد العنوان: في غير ما وضع له أولا . 
الصواب : في غير وضع أول . 
(١/175١١)السطر"‏ بعد العنوان: قبل ذلك الخلاف. ‏ 
الصواب : قبل ذكر الخلاف . ظ 
(/5١)السطر‏ الخامس : استعملوه. 
الصواب : استعملوها. 
(16/1١)السطر‏ ؟ : لا يمنع. 
الصواب : لا يمتنع . 
5/١(‏ )السطر الأول: هذا الخلاف . 
الصواب : خلافه هذا . 
(۱۱۸/۱) السطر ؟ : أن تكون ظاهرة الثبوت . 
الصواب : أن يكون ظاهر الثبوت . 
١7١ /1(‏ )السظر ١‏ : الواحد المنكر. 
الصواب : واحذا منكرا. 
١1١5 /۱(‏ ) السطر ٠٤‏ : على وجه الكمال فيه . 
كلمة (فيه) ليست في الأصل» ولم ينبه على ذلك . 
السطر ١١‏ : لالمانع. 


س سسس داور 
الصواب : إلا مانع. 
(٠٠١ /1(‏ السطر قبل الأخير : أن يستعمل في غير. . . 
الصواب : أن يستعمل اللفظ في غير . . . 
(7/1؟1١)‏ السطر قبل الأخير : أن أفعال. 
الصواب : بأن أفعال. 
/10 0 ا او بالمكض 
الصواب: أوالعكس. ٠‏ 
)٠۹/1(‏ السطر 4 : والفرعي . 
الصواب: والنوعي. ٠‏ 
السطر ١5‏ : مخالفة الظاهر . 
الصواب : مخالفته للظاهر . 
قال في الهامش )١(‏ في ! : «لعلاقة». 
والصواب الذي في الأصل : للعلاقة . 
(٠١۲ /1(‏ السطر الخامس: لحمله. 
ااا ا 
(١۳١ /۱(‏ السظر ٦‏ : تکرارًا. 
ا 
السطر الأخير : إلى أهله. ‏ 
قلت : ليست في الأصل وزيدت من المطبوع. ٠‏ 
(١/175١)السطر ١١‏ : ومن يعص . 
الصواب: ومن عصل. 0 
(/ 5 )السطر ۲ بعد العنوان : على نقله . 
الصواب: إلى نقله. * 
الهامش (4/ ب) نافع بن عبد الرحمن المتوفئ سنة ٩۹۹٠ه.‏ 


ص إر واد لفحل سال سم 
قلت: الصواب ۹١١ه.‏ 

(/117) السطر ٤‏ : تتضح به حقيقة . 

الصواب : يتضح به حقية . 

ا : هو متضح المعنى . 

لصواب : هو المتضح المعنى . ) 
۰ السطر ۱۹ : فهي . . ثم قال في الهامش (۲) : في : فهو 
ات : والعسواب ماني لاصل (هو) لئ عاند ال الوه اليس إن 

الحروف . 

)٠١١ /1(‏ السطر ٠١‏ بعد العنوان: النافون. 

الصواب : للنافين . 

نفس السطر : ما ليس هو بعربي . 

الصواب: ما ليس بعربي . 

/١(‏ 260 ))السطر ۷ بعد العنوان : فله أجرها. 

قلت : في الأصل : فلها أجرها. ولم ينبه على ذلك . 

(/ )السطر الأول : ألا وإني. 

الصواب : ألا إنى . ظ 

الع ۴دت وانوي عن ن ار ااال بج 

(٠١۸ /١( ٠‏ السطر ١١‏ : ضرورةدينية. 

في الأصل والمطبوع : ضرورية دينية . ولم ينبه على ذلك . 

. عن القاضي أبي بكر رضي الله عنه‎ (٠۹ /١( 

الصواب : عن القاضي أبي بكر أيضا . 

١1١ /۱(‏ )السطر الأول: وروي عنه أنه قال. 

الصواب : وروي عنه أيضا أنه قال. 

(5/1])السيظ + وھا سهرا: 


را سس إرشاد الفحول = 
اعاب وا افيا 

السطر ٤‏ : لا يكن المعصوم من الإتيان. 

(من) من المطبوع وليست في الأصل . ولم ينبه على هذا. . 

السطر ٠١‏ : من إبراهيم عليه السلام . 

الصواب : من إبراهيم الخليل عليه السلام . 

: السطر 7 : ل[ وا الثون إذ ذهب معَاضبا فظن أن أن تُقَدرَ عليه 4 [الأنبياء‎ ) 0/١ 
ظ‎ 0 

في الأصل )/١ ١(‏ السطر ۲۸: «فذهب مغاضيا ون أن لن نقدر عليه». 
ولم ينبه على ذلك . 

السطر ”7 : وهكذا ما فعله أولاد يعقوب . 

الصواب : وهكذا يحمل ما أولاد يعقوب . 

السطر ؛ : عن نبينا صلئ الله عليه وآله وسلم أنه . 

الصواب : عن نبينا صلئ الله عليه وآله وسلم من أنه . 

OE‏ ظ 

الصواب : ولكن لا يقرون. 

١14 (‏ )السطر ؟ : يمتنع قبل الرسالة منهم . 

الصواب : يمتنع منهم قبل الرسالة . 

السطر ١7‏ : منفر عنهم عن أن يرسلهم . 

الصواب : ينفر عنهم عند أن يرسلهم . 

الهامش (7): في (ح» م): ينع . 

قلت : الذي في (ح» م): يمتنع . 

(0 )ا)السطر ۱۲ : والحق أنه لا يقتدئ به . 

الصواب : والحق آنا لا نقتدي به . 

السطر ١7‏ : كراهة الوصال . 

الات كاه الرضال: 


دنور سر٦‏ 
الهامش (۲): في النسخ المطبوعة : عندنا ليس . 
قلت : الذي في المنيرية والحلبية : ليس عندنا . 
السطر الأخير والذي قبله: حديث «واصل أياما تنكيلا لمن لم ينته عن الوصال» . 
لم يخرج هذا الحديث . 
/١(‏ االسطر ١5‏ : فتعين . 
الضوات : فيتعين. 
(9/1)السطر ۳: وما آتاكم . 
في الأصل : ما اتاكم . 
(۱/ ۱۷۰) السطر ١9‏ : لم يجمعوا على كل فعل . 
الصواب : لم يجمعوا علئ وجوب كل فعل . 
(20 7 االسطر ٦‏ : أنه حكاه . 
الصواب : أنه حكول. ٠‏ 
(۱/ 1373 ) السطر ١7‏ : فقد اختلفوا فيه . 
الضواتي ققد اتلك فيه 
السطر ٤٠ء ١5‏ : وهو كذلك في النقل عنه . 
الصواب : وهو زلل في النقل عنه . 
67/1 )السطر ٤‏ : القول الخاص أخص . 
الصواب : القول الخاص بالأمة أخص . 
السطر الخامس : بتقدم الفعل . 
الصواب : بتقديم الفعل . 
الفط ١‏ مضا 
الضوات: سخا رر 
(/ ۱۸۳( السطر الأول : لعدم الدليل . 
- الصواب : لقيام الدليل . 


ا ست إرشادالنحول سس 
السطر ١7‏ : كما قررناه. ظ 
الصواب : على ما قررناه . 
السطر الأخير: كأكل العنب . 
الصواب : كأكل الضب . 

(184/1) السطر ٠١‏ : فيكون ناسخا . 
الصواف وکر 
)186/١(‏ حديث: «همه صلى الله عليه وآله وسلم بمصالحة الأحزاب» لم 
يخر جه . 
٠‏ (/۱۸۷) السطر :٤‏ الصحيح أنه يجوز خلاقا لبعض المتكلمين . 
الصواب : لنا أن نحكم في نظائرها خلاقا لبعض المتكلمين . 
/١(‏ االسطر الأول : هذه التعريفات دورية. 
الصواب : هذه التعريفات ردية . 
الهامش : من أ. 
الصواب : من المطبوع . 
السطر ٠١‏ : فكان كاذبا. 
الصواب : فكان كذبا. 
(110/1) السطر ١6‏ : لا يكون موجودا ومعدوما ومطلق الخبر. 
الضوانت: لأ ركون خود ومعوماعناء مطل ال 
(97/1)) السطر الأخير: ولم يقل أحد إن معناه. 
الصواب : ولم يقل أحد منهم إن معناه . 
(۱۹١ /(‏ السطر الخامس : فلو كان للمطابقة ة للواقع 
الصواب : فلو كان لمطابقة الواقع 
السطر ٠١‏ : سيما 
الضوات:” اسا 


س بفدسن سبلب سسا ظ 
(۱/ ۲۰۰) هامش (۲): في : بمختبره. 
الصواب كما في الأصل /١5(‏ ب) السطر ٤‏ : بمخبر 
(۲۰۲/۱) السنطر ١١‏ : وبالحس EE‏ : في الطببوع 

ار 
فلت : في الأصل /١5(‏ ب) السطر ٠‏ ”3 711111 
)۲۰٤ /۱(‏ السطر ۱۸ : لتحصيل . وقال في الهامش (۲) في أ: لتحصل . 
قلت : الصواب كما في الأصل /١5(‏ ب) ليحصل . 
(۲۰۸/۱) السطر 7» ۳: ويقبل في غيره. 
الصواب : ويعدل إلى غيره . 
(١/17١3)السطر:؛١١:‏ أصحاب الحنفية . 
الات ااا 
قال في الهامش (۲): في «»: قال . 
قلت : الصواب أن هذا في المطبوع وليس في الأصل . 

SE E ۲ السطر ۱ء‎ )۲۱۹/۱( 

حمل الناس عليها فلم يختلف في ترك حديثه . 
الصواب: الخلاف في اللا اد بدعته» فأما الداعي بمعنى 

حمل الناس عليهاء فلم يختلف في ترك حديثه . 
قلت : والهامش (۲) لا حاجة له لوضوح العبارة . 
الهامش (5) قال : في «أ» : ولان من. 
قلت : الذي في الأصل : ولان في . وهو الصواب . 

(371/1) السطر الأول : عن النبي بيا متواتراً.. 
اقات اللاي 
السطر ١15‏ : 

مووي 


کا س شد الفحول = 

السطر ۱۷ : أو وجب في حقه حد. 

الصواب : أو وجب في جنسه حد. 

(۱/ ۲۲۲) بعد نهاية السطر ۷: سقط «وقال القاضى أبو بكر : لا تقبل» كما 
في الأصل /١5(‏ ب) السطر 4 . 

253١ /(‏ السطر ٩‏ : دلالته وعدالة الراوي ودلالة الخبر والقياس . 

الصواب : دلالته وعدالة راويه والقياس . 

50 السطر الأخير: مذهب الظاهرية نقله عنهم القاضي عبد 
الوهاف: 

الصواب : مذهب الظاهرية كما نقله عنهم القاضي عبد الوهاب . 

(۱/ ۲۳۸) السطر 8 : أن يكون المعنى مودعا . 

في الأصل :)1/١6(‏ أن يكون المعنى مودع . وهو خطأء لم ينبه عليه . 

. ورابعها: إن كان الخبر مشهورا‎ : ٤ السطر‎ )240/1١( 

الصواب: ورابعها: أن الخبر إن كان مشهورً. ٠‏ 

فهذه مئة أو تزيد قليلاً وقد تركت أكثر من ستمئة» ومع كل هذه الملاحظات 
والأخطاء. إلا أنني أقولها بحق : : لو خرجت نسختي بدون اطلاعي علئ نسخة 
الشيخ شعبان ‏ حفظه الله تعالى - لما كنت راضيا عنهاء فقد أفادتني كثيراء وقد 
بذل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى و تكرت جهدا وشكررا ,انيتال الله ان جرد 
ثوابه . ولكن كما قيل : 

لكل عالم هفوة بل هفوات . والله يغفر لنا ولإخواننا. 


% د %* 


سس إرشاد الفحول | uo‏ 4 1 - 


النسخة المخطوطة التى جعلناها 


فى اة الي ك ااه ال ار ر جه ل ال اه 
والتي فرغ من كتابتها يوم الأربعاء لعله الرابع من شهر المحرم سنة ١١١٠ه.‏ 
سنة 119 اه. كما ذكره الشوكاني - نفسه ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

والنسخة تقع في ۸۷ ورقة . كل ورقة تنقسم إلى لوحتين آ» ب ومقاس 
الورقة "اسم × ١‏ سم. 

عد اسطر الورقة يختلف من وزقة لأحرئء وإذ كان القالب لله يزيد ان 
٤‏ سطراء في كل سطر ما بين ٠١‏ إلى : ١‏ كلمة. 

والكتاب من مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء . 

«كتب في أعلئ اللوحة : «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لمؤلفه 
e‏ 

O PARE 
وال وهي وقف على الذرية من جملة الخزانة» كما يحكيه رقم الوقفية‎ 
[كذا والصواب ۱۳۲۳ه].‎ . ٩۱۲۲۳ ببخطي» حرر شهر شعبان‎ 


ميسج )سس ست بداو 
الوقف» تعين وضعه بالمكتبة العامة الجامعة لكتب الوقف العمومية بالجامع الكبير 
المقدس بأمر مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين» أيدهم الله تعالى» 
بتاريخ شهر ربيع الثاني سنة ٠١١١‏ من هجرة النبي صلئ الله عليه وآله وسلم . 

وكتب في أسفل الجانب الأيسر : ظ 

ا كان الشروم ن سيل هذا اكاب ان ,يوم ال الاي 
والعشرون من شهر شوال سنة ۲۲۹١ه.‏ وو ر 
غفر الله لهما- . اللهم أعني على تمامه وبارك فيه» . 

ثم كتب ١‏ الراك ستعدد اطي النقاية مر مرا ال ترا . ها. 

- وقد وجدت في داخل النسخة هذه الملاحظات » التي تدل على مراجعتها : 

هامش (۱۱/ ب) 

هامش )]/١5(‏ بلغ قراءة. 

هامش 1/179 بلغ قراءة. 

هامش )/۳٤(‏ بلغ قراءة. 

هامش (۳۸/ ب) بلغ قراءة . 

هامش (۷۲/) بلغ قراءة. ) 

٠‏ وقد جعت ذه انسنة للم اذ مه إل تكد غاب على قث 
ظ E‏ ) 

اما طبوعة الخلبية والمطبوعة امنيرية فهما نسخة واحدة اشرت إليهما 
بالمطبورع. 0 


ت إرشاد الفحول ظ 
س1 عملي في تحقيق الكتاب: 


أولاً : قت بنسخ اللخطوط بنفسي» وقد ساعدتني زوجي ام عمرو جزاها 
الله خير الجزاء- في نسخ بعضه» ثم قمت مع بعض إخواني بمراجعة الكتاب 
حرفا حرفاء وقد راعيت قواعد الإملاء الحديثة . 

انيا : قمت بتخريج جميع الآيات الواردة في الكتتاب» وذلك بالرجوع إلى 
المصحف الشريف؛ لأن الحفظ عرضة للخطأ والنسيان لسري 
الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ التي وقعت في بعض الآيات . ظ 

ثانا : قمت بتخريج جميع الأحاديث إلا ما لم أجده. كما خرجت الكثير من 
الآثارء وجعلت لها أرقاما مسلسلة حتى يسهل الرجوع إليها. وكان تخريجي 
مختصرا حتئ لا يطول الكتاب . أما تخريج الأحاديث المطول فمحله في كتابي 
«الكنز المأمول بتخريج أحاديث إرشاد الفحول» يسر الله نشره . 

رابعا : ترجمت لجميع الأعلام إلا ما لم أجد له ترجمة در 
التراجم ما أمكن.. 

خامسا : قمت بضبط الكتاب بالشكل» ؛ تسهيلاً على طلبة العلم . 

سادسا الما اسايق و ا 
المواطن» وسكوتي لا يعني إلا السكوت فقط . 

سابعا تيت مان يعض اللات الي وذلك بالرجوع إلى لمعاجم. . 

ثامنًا : قمت بالتعريف بالفرق الذي ذكرت في الكتاب . 

تاسعا : وضع بخض العناوين أو الزيادات التي يقتضيها السياق» وذلك بين 
a‏ 

عاشرا : قدمت للكتاب بهذه المقدمة ا 

حادي عشر: قمت بعمل فهارس للكتاب تيسر لطالب العلم بغيته. 


سا سسس إرشاد الفحول س 
هذاء وإني لأعلم يمينا أني أخطات في بعض ما ذهبت إليه» وإِنّى لأرجو 
مخلصا ‏ من كل أخ وجد خللا أو عيبا أن يرده ردا جميلاًء ولن اسعتكفو د إن 
شاء الله من الرجوع إلى الصواب بدليله . 
وما من إنسان إلا يؤخذ منه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
وعذري في التقصير أنني أكتب وأنا غريب عن أهلي وإخواني ومكتبتي والغريب 


غريب وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وأصبح حالنا كما قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
سالت الناس عن خل وفي شالا E SE‏ 
تمسك إن ظفرت بود حر فاا حرفي الدنيا قليل 


وإني لأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنئ وصفاته العلى أن يجزي إخواني 
ا في بقارا داب خبير ا 
حسناتهم يوم لقائه . 

اللهم اجعلني - بفضلك - «ممن تكلّف الجهد في حفظ السنن ونشرهاء 
وتمييز صحيحها من سقيمهاء والتفقه فيهاء والذب عنهاء نه لمان عل أوليائة 
عار UNE N‏ و لتيل اله رن 
ال 


.)۲۹۷ /٩( خاتمة كتاب الثقات للإمام ابن حبان‎ )١( 


س إرشاد الفحول آ#آ| ل ب | ب ب يبب يس سس لغ جسم 
إسنادي إلى الشوكاني: 


أروي كتب العلمة الشوكاني - رحمه الله تعالى ‏ ومنها هذا الكتاب» ومنها 
ثبت أسانيده «إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر» من طرق أعلاها عن شيخنا العلآمة 
مسند العصر أبي الفيض محمد ياسين الفاراني الكي عن شيخه المعمر القاضي 
حسين بن علي العمري الصنعاني والمقرئ السيد علي بن أحمد السدمي الروضي 
- كلاهما عن العلآمة إسماعيل بن محسن بن عبد الكريم» والمؤرخ محمد بن 
إسماعيل الكبسي عن المؤلف العلامة الفقيه الأصولي محمد بن علي الشوكاني - 
رحمه الله تعالن ‏ . 


رار سسس إرشادالفحول = | 
٠‏ لسر سن امار 
انر pp‏ 


ظ 5 ا“ الكتاب 
اللوحة الأرلى وفيها عنوان | 
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اللو حة الأخيرة 5/) وفيها تاريخ انتهاء الكتاب 





a e 


) کم اہ علس 
ارما" > ام2 ا ۸ے 
ف جص ای بے العزنى ارسي 
عضا الله نے 
قل 000 
ا 


2 و 
ع کاله ب عبر ر کر مدب نامرا زی 
أستاذ أصول الفقه الماع 
نكلية إشربية كامعة ايرام بالرراض 


لجيه الت 


سس إرشاد الفحول ْ 


بمم الله الرحمن الرجيم 


ك ميد وك نستي يان هو امود الشكور عل اقيق إذ لا 
نعم سواه» وکل نفع يجري علئ يد غيره فهو فهو الذي أجراه؛ وکل خير يصل إل ۾ 
بعض مخلوقاته من بعض فهو الذي قدره وقضاه . 

اخ كمد را ا شکرآ يقابل نعماء؛ وان كانت غير محصاء. 
امتثالاً لأمرهء لا قياماً بحق شکره» فن لساني وجناني وارکاني لا تقوم بشکر 
اقل نعمت" ين نميه العظيمةء ولا تؤدي بعض البعض بن يجب علي بن شكر 
أياديه الحسيمة . 

والصلاةٌ والسلام على رسوله له الصطفی خا المعو 8 ا , الأحمر من 
العباد لاسو صلاة وسلاما يتجددان بتجدد الأوقات» ويتكرران تكرر 
الآنات» وعلئ آله الأبرار» وصحابته الأخيار . 

وبعد: فان علم «أصول الفقه» لَمَّا كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام» 
والملجأ الذي يلجا إليه عند تحرير المسائل» وتقرير الدلائل» في غالب الأحكام» 
وكانت مسائله المقررة» وقواعده المحررة تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين» 


(1) في المطبوع : المعبود. ) 

(1) كتب في هامش الاصل ول رحمه الله ا 
لو كان لي کل لان لما وفيت بالشكر لبعض العو 
فكيف لا أعجز عن شكرها ظ وليس لي غير لسان وفم 


)١(‏ حديث: : «بعشت إلى الأحمر والأسود؛ جاء عن جمع من الصحابة بهذا اللفظ متهم . : جابر وأبو 
ذر وأبو موسئ الأشعري وابن ن عباس رضي الله عنهم . وقد تكلمت على طرقه في كتابنا «الككتز | 
المأمول بتخريج أحاديث إرشاد الفحول» يسر الله نشره 1 
أما حديث جابر فأخرجه مسلم ,)55١(‏ وأحمد (۳/ 5 70)» والبيهقى (۲/ ۰۳۲۹ ١/5‏ 21). 


مس عن سس إرشاد الفحول = 
كما تراه في مباحث الباحثين(١2:‏ وتصانيف المصئّفين» فإن أحدهم إذا استشهد 
ما قاله بكلمة من كلام أهل, الأصول أذعن له المنازعونء وإنْ كانوا م من الفحول» 
لاعتقادهم أن مسائل هذا الف قواعدٌ مؤسسة على الق الحقيق بالقبول» مربوطة 
از بوا ار رای سرس ادير آي کی ودای اران 
وإن تبالغت في الطول . 

وبهذه الوسيلة صار كثير من أهل العلم واقعًا في الرأي» رافعا له أعظم راية, 
وهو يظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية . 

حملني ذلك - بعد سؤالٍ جماعة من أهل العلم لي تغل هذا الصف 
هذا العلم الشريف› اماه فاح راجن رجو ریا س 

مني aT e a a‏ 
ا ای يتضح له بها الصواب» ولا يبقئ بينه وبين درك 
الحق الحقيق بالقبول حجاب47) 

فاعلم يا طالب ا لهذا كناب تشع له صدودٌ الصفين"». ويعظم 
قدره لما اشتمل عليه من الفوائد الفرائد» في صدور قوم مؤمنين» ولا يعرف ما 
اشتمل عليه من المعارف الحقة إلا من كان من المحققين» ولم أذكر فيه من البادئ 
التي يذكرها المصتّمون في هذا الف إلاًما كان لذكره مزيدٌ فائدة يتعلق به تعلقًا 
تامّاء وينتفع بها فيه انتفاعا زائدا . 

وأا للقاصك: فقد كشفت لك عنها الحجاب كشفًا يتميرٌ به الخطأ من 
الصواب» بعد أن كانت مستورة عن أعين الناظرين بأكثف جلباب . وإ هذا لهو 


(1) في المطبوع : المباحثين . 

() في المطبوع : وبيان سقيمة من صحيحه . 
(۳) في الأصل : عمله . 

. في المطبوع : الحجاب‎ )٤( 

(5) في المطبوع : المصنفين . 


س إرشادالنحول س سل ون 
أعظم فائدة يتنافس فيها المتنافسون من الطلآب ؛ ار ناهوا مرها 
الطلبات» اي وج e‏ 
اناه سيد في اران الت e‏ 0 

«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» . ورتبته على مقدمة. وسبعة 
اد وتجائمة . 
أما المقدمة : ف ا فل فضرل ارا 


9 3 F%* 


(1) في المطبوع : غاية الطلبات» ونهاية الرغبات.. 
٠‏ () في المطبوع : تشتمل . 


سس إررشاد الفخول سل لن 


الفصل الأول 
في تعريف أصول الفقه ‏ 
وموضو عد و فاته وامخمنادة 
اعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين : 
أحدهما: باعتبار الإضافة» والآخر: باعتبار العلمية . 
اَم الاعتبارٌ الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف , وهو «الأصول», والمضاف 


إليه وهو «الفقه»؛ لان تعريف ا مركب يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة توقف 
معرفة الكل علئ معرفة أجزائهء ويحتاج - أيضا لاحر ار لأنّها 


بمنزلة الجزء الصوري . 

أما اماف : فالأصول: - دام وهو في اللفة EEE‏ 
د 

وفي الاصطلا7) : يقال علول ا وا مستصحب» 57 الكليةء 
والدليل. 


والأوفقٌبامقام الرابع زد 
وقد فيل : إن النقل من امنا الل وا شاف لان راا 


E O TT 
.)٠١۸ /۱۳( مجموع الفتاوئ‎ »)٤٥( الحسين البصري (4/1)» التعريفات للجرجاني ص‎ 

(۲) الاصطلاح : اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى . وقيل a‏ 
التعريفات ص ٤٤1(‏ - 50 ) تحقيق : إبراهيم الأبياري . 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير (79/1- 240 البحر المحيط (17-17/1): فواخ الرحموت 
اا | 


رار سد إرشاد الفحول سس 1 
لحن ال لأن الانبناء العقلي كانبناء الحكم على دليله يندرج تحت مطلق 
الانبناء» لأنّه يشمل الانبناء الحسي كانبناء ا لجدار على أساسه» والانبناء العقلي 
ولّما كان مضافا إلى الفقنه هنا وهو معني عقلى دل على أن المراد الاثبناء 
العقلى . 
اما القياف إل وهو الفقه» فهو في اللغة: الف . 
وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام EE‏ ن ا التفصيلية 
بالاستدلال(. 
وقيل : التصديق بأعمال المكلّفين eT‏ 
وقيل : معرفة | لنفس ما لها وما عليها عملا . 
ظ ابل واد لسار ی ا الاسيلية. 
1 إدقيل: ع ند يستدل علئ أعيانها. , 
001111 
والأول : أولاها إن حمل العلم فيه على ما يشمل الظن؛ لأنّ غالب علم الفقه 
ظنون. ) ظ 


7 : لسان العرب (۱۳/ 077 +001 القناموس اللحيط (1714): الصحاح 11 . 
وقال العامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في «إعلام الموقعين» تحقيق : عبد الرحمن الوكيل 
(2 «و(والفقه أخص بن ا ور نهم مراد اكلم ين 20015 . 

(0) في المطبوع : أدلته . 

(۳) انظر : : الإحكام للآمدي (5/1): شرح الكوكب المنير (1/ 1 4): القواعد والفوائد الاصولية ص 
(5)» البحر المحيط (۱/١۲)ء‏ فواتح الرحموت .)١١-٠١/١(‏ | 

(4) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


س إرشاد الفحول 





وأما الإضافة بمعناها : اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف 
ال 
فأصول الفقه ما يختص”') بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه» ومستند إليه . 


وأما الاعتبار الثاني : فهو إدراك"' القواعد؟ التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية7* . 


وقيل: هو العلم بالقواعد. . . إلخ. - ظ 

وقيل: هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام . . . إلخ . 

وقيل : هو طرق الفقه (علئ جهة الإجمال» وكيفية الاستدلال بهاء وما يتبع 
الكيفية . ْ 


„¢ + 


والأول أولاها). 

وفيه أن ذكر الادلة التفصيلية تصريح a E‏ لأن المراد 
استنباط الأحكام تفصيلا » وهو له کون إلأاعن أدلتها تفصيملا , ويزاد عليه على 
وجه التحقيق»» لإخراج علم الخلاف والجدل")ء فإنهما وإن اشتملا على 


.]45 الإضافة هي امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفًا أو تخصيصا . [التعريفات ص‎ )١( 

(۲) في المطبوع : تختص . 

(۳) الإدراك : إحاطة الشيء بكماله . [التعريفات ص ۲۹] . 

)٤(‏ القواعد : جمع قأاعدة» وهي : قضية كلية منطبقة على جميع جزثياتها . [التعريفات ص۲۱۹]. 

 »ةيعرشلا أصول الفقه: هي أدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام‎ :)۷ /١( قال الآمدي‎ )٥( ٠ 
. وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل‎ 
٠6۸0 اظ اتن (6/1)+ شرع کرک الي (1/ 044 نراق اعوط صن‎ 

اي و ا اين ال 

(۷) فن الخلاف : هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية» ودفع الشبه وقوادح الادلّة الخلافية 
بإيراد البراهين القطعية . وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق . إلآأنّه خص بالمقاصد 
الدينية . [المدخل إلى مذهب أحمد]. 


11و95 إرشاد الفحول سس 
القواعد الموضلة إلى مسائل الفقه. لكن لا على وجه التحقيق» ٠‏ بل الغرض منهما 
إلرا م الخصم . 

1/۲ لكا الع ساعوفاًني اسول الفقه:/ عند اسف e‏ 
هنا أن نذكر تعريف مطلق العلمء وقد اخمتلفت الأنظار في ذلك اختلافًا كثيراء 
جين دجا ای Os‏ : بان مطلق العلم ضروري فيتعذر 


ر 


ارجداو کل اقرا میق ان شرورة سے و 
منهم الجويني 0 : إن نظري» ولكنه يعسر تحديده» ولا طريق ق إلى معرفته إلا 


نحذ 


(0)الرازي عر ار e‏ ا البكري الطبرستاني» 
الاصولي المفسّر المتكلم المشهور بابن الخطيب . ولد سئة 44 0ه » ومات سنة + ها 
من تصانيفه : تفسيره الكبير المسمئ «مفاتيح الغيب» » المحصول في أصول الفقه . وقد بدت في 
تواليفه بلايا وعظائم » وسحر وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنه فإنه قد توفي على طريقة 
حميدة» والله يتولئ السرائر. وقد تاب في آخر عمره من الاشتغال بالكلام وغيره . 
[سير أعلام النبلاء »6٠٠ /7 ١‏ لسان الميزان 577/5 ٤۲۹‏ الشذرات .]77-7١/6‏ 
(0 انظر : المحصول /١(‏ 865) ط1. المنخول ص ».)5٠(‏ الإحكام للآمدي .)١١ /١(‏ 
() العلم الضروري : هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه. فالمرجع في كونه 
ضروریا إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه . [مجموع الفتاوئ 4/ 57 4 4] . 
والعلم المكتسب : ويقال له: النظري الكسبي : لا بد أن يرد إلى مقدمات ضرورية أو بديهية» 
فتلك لا تحتاج إلى دليل .. [مجموع الفتاوئ /٤‏ 47] . ظ 
() الجويني : الإمام الكبير» شيخ الشافعية» إمام الحرمين› أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف النيسابوري » ولد سنة ٤1۹‏ ه» ومات سنة ٤۷۸‏ ه. ٠‏ 
من تصانيفه : البرهان في أصول الفقه ‏ غياث الام في التياث الظلم» العقيدة النظامية . 
ومع إمامته في الفقه والاصولء إلا أن الحديث لم يكن من صنعته» ومات - زحمه الله تعال - 
0 وهو يبرا إلى الله من علم الكلام » ومن أي عقيدة تخالف العقيدة السلفية . | 
[سير أعلام النبلاء ٤۷۷ ٤1۸/۱۸‏ > البداية والنهاية »١178/١5‏ الشذرات ٠. .]٤)٥۸/۴‏ 


صاإتادالنحول ‏ سلا ) 
القسمة والمغال210 . 
ظ تقال مثلاً - , : الاعتقاد إم جازم أو غير جازم والجازم ما مظان e‏ 
مطابقء A‏ ام ثابت أو غير ثابت» فخرج من هذه القسمة اعتقاد جازم 
ظا ایت وهو العلم. ) 
را ضر هذايان ات والمثال إِنْ أفادا تمييرا لماهية العلم عما عداها 
صلحا للتعريف لها فلا تعسرء وإن لم يفيدا يرا لم يحصل بهما معرفة ماهية 
العلم . ظ ) 
وقال اور اناري لايع دود وال ذكرو و 
فمنهم من قال : هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو دليل . 
وفيه: أن الاعتقاد المذكور يعم الجازم وغير الجازم . وعلئ تقدير تقييده 
بالجازم يخرج عنه العلم بالمستحيل فإنّه ليس بشيء اتفاقًا . 
ومنهم من قال : هو معرفة المعلوم على ما هو به . 
وفيه : آنه يخرج عن ذلك علم الله عر وجل إِذْ لا يسمئ معرفة . 
ومنهم من قال : هو الذي يوجب کون من قام به عااء أو يوجب كن قام به 
اسم العالم . 
وفيه عير م الور" لأخذ العالم في تعريف العلم . 


.)١١/1( الإحكام للآمدي‎ ء)٠١‎ /١( المستصفئ‎ »)57 - 5٠( البرهان فقرة‎ )١( 

(۲) انظر ال .)۲١-‏ المنخول ص ( ”7 ااا ا ا O‏ 
| شرح الكوكب المنير ٠١ /١(‏ 6( 

() الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه . [التعريفات ص .]١ 1٠‏ ظ 

(فائدة) جاء في مجموع الفتاوئ (5/ 1١15‏ ايد اه 01 
تعالى -: ولفظ «الدور» : يقال على ثلاثة أنواع : 

- (النوع الأول) : الدور الكوني الذي يذكر في الأدلة العقلية أنه لا يكون هذا حتئ يكون هذا. = 


کراب mmm‏ إرشادالفحول سس 
ومنهم من قال : هو ما يصح ممن قام به إتقان الفعل . 
وفيه : أن في المعلومات ما لا يقدر العالم على إتقانه كالمستحيل . 
ومنهم من قال : هو اعتقاد جازم مطابق . 
وقمه : أله يخرج عنه التصورات» وهي علم . 
ومنهم من قال : هو حصول صورة الشيء في العقل» أو الصورة الحاصلة 
عند العقل . ) 


E,‏ فيه: اله اول الظ» والشلك. والوهم؛ (والتقلية)ء واللجهل 
الک0 . 


OA وااو‎ EN 


= وطائفة من النظّار كانوا يقولون: هو متنع . والصواب أنه نوعان: كما يقوله الآمدي وغيره: 
«دور قبلي» و دور معي»» فالقبلي تمتنع» وهو الذي يذكر في العلل وفي الفاعل والمؤثر ونحو 
ذلك» مثل أنْ يقال: لا يجوز أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخر؛ لاله يفضي إلى الدورء 
وهو أنه يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء و «المعي» مكن وهو دور الشرط مع المشروط» 
وأحد المتضايفين مع الآخرء مثل أن لا تكون الأبوة إلا مع البنوة» ولا تكون البنوة إلا مع الأبوة . 
(النوع الثاني) : الدور الحكمي الفقهي المذكور في المسألة السريجية وغيرهاء وقد أفردنا فيه مؤلمًا 
وبينا أنه باطل عقلاً وشرعا. وبيّنا هل في الشريعة شيء من هذا الدور آم لا؟ 
(النوع الثالث): الدور الحسابي» وهو أن يقال لا يعلم هذا حتئ يعلم هذا. فهذا هو الذي يطلب 
حله بالحساب والجبر والمقابلة . وما من مسألة شرعية إلا ويجاب عنها بدون حساب الجبر 
والمقابلة» وإن كان حساب الجبر والمقابلة صحيحاء فشريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة 
على شيء يتعلم من غير المسلمين أصلاً وإن كان طريقًا صحيحا . .١‏ ه بتصرف يسير . 

(1) ساقطة من المطبوع . 

(۲) الجهل المركب : : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . [التعريفات ص .]٠١8‏ 
قلت : فهو عبارة عن الاعتقاد الفاسد. وانظر : : شرح العبادي علئ الورقات ص ۳۹ (الحلبي) . 


ممما و و 
ومنهم من قال : هو حكم لا يحتمل طرفاء -أي المحكوم عليه وبه نقيضه . 
وفيه : أنه يخرج عنه التصور» ا 
ومنهم مّن قال : هو صفة توجب تمبيرً لمحلّها لا يحتمل النقيض بوجه . 
وفيه : أن العلوم المستندة اا ابعل ا ا الما 

بالقدرة الإلهية . 
ومنهم من قال : هو صف ةيج بورك مدرو 
وفيه: أن الإدراك مجازٌ عن العلمء فيزم تعريف لشي بنفسه مع کون 

الجاز مهجورا في التعريفات, ودعو اشتهار: في المعنى الأعم الذي هو جنس 

الأخ ص غير مسلمة . ١‏ 

ا مسري e‏ 
قال المحقق الشريف( : وهذا أحسي ما قل في الكشف عن ماهية العلم ؛ 

لأن المذكور يتناو الموجوة» والمعدومٌ» والممكن» والمستحيل؛ » بلا خلاف. 

ويتناول المفرد» والمركب» والكلي» والجزئي 
د ا ا 

وجا وص يي 
فيخرج عن الحد الظن» والجهل الركب» واعتقاد المقلّد المصيب ‏ أيضا - . 
لاله في الحقيقة عقدة على القلب؛ > فليس فيه اتكشاف تام وانشراح تنحل به 

العقدة . انتهى . 


)١(‏ المحقق الشريف : هو عالم الشرق السيد الشريف علي ٻڻ متحمد بن علي. الى سينو الجر جاني . ولد 


سنة ٤ ١‏ ۷ه ومات سنة ١‏ ١۸ه.‏ 
1 
من تصانيفه : «التعريفات»»› وحاشية على التلويح والتوة ea‏ 
[الضوء اللامع ,77١-7378 /١‏ البدر الطلع ٤۸۸/١‏ - ٠١۹٤ء‏ مقدمة تحقيق التعريفات] . 


صا س ا إرشاد المحول س 


و : أنه يخرج عنه إدراك الحواس؛ فإنَّ لا مدخلية للمذكور به فيه | ا 
به الذكرٌ اللساني واا 

وإن أريد به ما يتناول الذكرٌ بكسر الذال وا كر ا - فإمًا أن يكون 
من الجمع بين معنيي المشترك. أو من الجمع بين الحقيقة والمجاز. وكلاهما مهجور 
في التعريفات . 

هذا جملةٌ ما قبل في تعريف العلم» وقد عرفت ما ور علئ كل واحد منها. 

والأولى - عندي ی اننيد ادر سيان يفف بباللطارب 
الكشافا تام . 

وا فى اق . فتدير. 

وإذا عرفت ما قيل في (حد الملم)" فاعلم أن مطل التعريف للشيء قد 
ا وقدريكون E‏ 

فالحقيقي : تعريف الماهيّات الاعتبارية . 

وبيانه : أن ما يتعقلّه الواضع بإزائه اسم ما أن يكون له ماهية حقيقية أو لا 
وعلئ الأو ل إما أن يكون متعلقه نفس حقيقة ذلك الشيء» أو وجوها واعتبارات 
ظ فتعريف الماهية الحقيقية مسمى الاسم من حيث إِنَّهها ماهية حقيقية تعريف 
حقبقي. , يفيد تصور الماهية في اذه بالذاتيات كلها أ بعضهاء أو بالعرضيات. 
أو با لمرب منهما. ظ 

| وتعريف مفهوم الاسم وما تعمل لواضم» فوضع الاسم بإزائه تعريف 
أسمي . . يفيد تبيينَ ما وضع الاسم بإزائه بلفظ أشهر . 


00 ا الباب الخامس : (والعلم هو: تيقن 
- (۲) في المطبوع : تعريفه. 


سس إرشاد الفحول 


رف التدوماف ل كون لا رال حا ا ارات 
شاي ٠‏ ۰ 
کایرت ا ا ا اا 
تانق 
والشرطٌ في كل واحد منهما الاطّراد والانعكاس . 
6 تسو لتكلا رخ انيد ادود تقال بتكل فين کي لبس 
وار دلاوو فهر ج د اغا فيكون اا 
لامكا Ela‏ جل اكد فلا يخرج عنه شيء من 
أفراده» فهو بمعنى جمع الأفراد فيكون جامعًا. . 
ثم العلم ال رور ن 01 ضروري ونظري.. 
فالضروري: ما لا يحتاج في تحصيله إلى نظر . 
والنظري: ما يحتاج إليه . ظ 
والنظر : هو الفكر المطلوب به علم أو ظن . 
و هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول . 
وقيل : هو حركة النفس من ال مطالب التصورية أو التصديقية» طالبة للمبادئ 
وهي المعلومات التصورية أو التصديقيةء باستعراض صورها صورة صورة. . 
وكل واحدٍ من الضروري والنظري ينقسم إلى قسمين : 
0( 


تصور وتصديق 


7 . . . في المطبوع : «ثم العلم بالضرورة ينقسم إلى‎ )١( 

(۲) التصور: حصول صورة الشيء في العقل» وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو 
إثبات . 
والتصديق : هو أن تنسب الصدق باختيارك إلى المخبر . [التعريفات ۸۲» ۸۳]. 


حرا بس إرشاد الفحول س 
والكلام فيهما مبسوط في علم المنطق . ظ 
و : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى اويا 


خبري 50 , 


500 

وقيل : ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . 

وقيل: هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول . 

ls‏ ی اي ك وبصي لطر هال اق 

والظن : : تجويز راج (0) 

والوهم: تجويز مرجو -(7) 

والشك: ترد الذهن بين الطرفين © . 

فالظن فيه حكم لحصول الراج حي . ولا يقدح فيه احتماله للنقيض 
المرجوح . 

والوهمٌ لا حك فيه لاستحالة شك باتقيضين: ؛ لآن التقيض الذي هو 
ا ل ا وهو متعلق الوهم لزم 


(1) الدليل لغة : ما یستدل به» وهو الال . [لسان العرب ۲٤۲۹-٤۸/۱۱‏ الصحاح /119]. 

(0 انظر : الإحكام للآأمدي »)٩۹/١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 07)» بيان مختصر ابن الحاجب 
(/ 254 شرح العبادي على الورقات ص ٤۸(‏ ط الحلبي)» روضة الناظر مع المذكرة ص 
(؟4) بتحقيقي» المحصول 88/١‏ ط "ء فوا الرحموت .)۲١ /١(‏ 

(۳) الأمارة في اللغة : العلامة . [لسان العرب 4/ ۳۳ التعريفات ص 57] . 

1 .)۸۸ /١( انظر : المحصول‎ )٤( 

() انظر : شرح الكوكب المنير (1/ ٤۷)ء‏ التعرففات ص (۱۸۷)ء مراقي السعود ص(۸۸). 

(1) انظر : انظر : شرح الكوكب المنير /١(‏ 015 :/ مراقي السعود ص(۸۸). 

(۷) انظر : انظر : الوسر با PEt‏ مراقي السعود ص(۸۸) . 


س إر واد للخل ل سسالا 

والشك لا حكم فيه لواحا '' . من الطرفين, لتساوي الوقوع واللاوقوع في 
ا ا 
جا : لزم الحكم بالنقيضين . 

والاعتقاد في الاصطلا-( : ال ل ل اجر ده 
بصورة مجردة» أو بثبوت أمرء أو نفيه . 

وفيل اراتا القر چن درن گر نن ويقال على التصديق» سواء 
كان جازما أو غير جازم مطابقا أو غير مطابق» ثابتا أو غير ثابت» فيندرج تحته 
اجهل المركب؛ لاله حكم غير مطابق» والتقلید» لأنَّه/ جزم بثبوت أمر أو نفيه» ۲ 
انحر دقو ل ال 

وأما الجهل البسيط"': فهو مقابل للعلم والاعتقادء مقابلة العدم للملكة 
لاله عدم العلم والاعتقاد عما من شأنه أن يكون عامًا أو معتقدا . 


% # %* 


ظ )١(‏ في المطبوع : بواحد. 
(۲) انظر: شرح الكوكب المنير .)۷٤ /١(‏ 
(۳) وهو عدم الإدراك للشيء لا على ما هو به» ولا علئ خلاف ماهو به» فلا يكون ضدا للعلم» بل 
مقابلاً له تقابل العدم والملّكة . ومنه السهوء والغفلة» والذهول» وما بعد العلم» وغيره. [شرح 
العبادي علئ الورقات ص 9 "] . 
وانظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ ۷۷). 


کرا ‏ د إرشاد الفحول سس 


اموضوع أصول الفقه](*) 


و موضوع علم «أصول الفقه» : 
فاعلم : أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن أعراضيه الذاتية. 
والمراد بالعرّض هنا : الحمول على الشيء ء الخارج عنه. وإتمايقال له 
ا الذاتي؛ لاله يلحق الشيء لذاته» كالإدراك للإنسان» أو بواسطة ٤‏ أمر 
يساويه كالضّحك للإنسان بواسطة تعجبه» أو بواسطة مر أعم من داخل فيه 
كالتحرك للإنسان بواسطة كونه حيواناً. 
والمراد بالبحث عن الأعراض الذاتية : :لها على موضوع لعل 
كقولنا : الكتاب يثبت يكبت بهااحكم .. 
أو علئ أنواعه. كقولنا الأفر دالت 
أو على أعراضه الذاتيةء كقولنا : النص يدل على مدلوله دلالةٌ قطعية.. 
أو على أنواع أعراضه الذاتية» كقولنا : العام الذي خص منه البعض يدل 
على بقية أفراده دلالة ظنية . 
وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إل بات أصراض ذاتية للأدلة 
والأحكام» من حيث ؛ إثبات الأدلة ت للأحكام» وثبوت الأحكام بالأدلةء بمعنل أن 
Eu‏ ا 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى ‏ كما في «مجموع الفتاوئ :2410١/٠١‏ (من ٠‏ 
يعرف «أصول الفقه» وهي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال» بحيث ييز بين الدليل 
الشرعي وبين غيره» ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منهاء ومسا ارالك 
فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته). - 


وانظر : الإحكام للآمدي /١(‏ ۷)» شرح الكوكب المنير «(۳٦ »۳٤/١(‏ فواتح الرحموت 
(AN‏ مسلم الثبوت ,))١57/١(‏ مراقي السعود ص (55-/87), 


ک إرشادالنجول سل ا سه 
جميع مسائل هذا الفنَ هو الإثبات والثبوت . 

وقيل : موضوع علم أصول الفقه هو الدليل السمعي الكلي فقط» من حيث 
نه يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين» أخذا من 
والمراد بالأحوال ما يرجع إلى الإثبات» وهو ذاتي للدليل . ول 

وأا فائدة هذا العلم0١2:‏ فهي العلم بأحكام الله تداز ماه 

ولَمّا كانت هذه الغايةٌ بهذه المنزلة م من الشرف كان علم طالبه بها وقوه 
عليها: مقتضيا لمزيد عنايته به» رتوو وقوه ليه لاست الغو سماد 
الدارين . ْ 0 ۰ ` ۰ ۰ 

وأما استمدادُه فمن ثلاثة أشياء2") : 

لأرل) عم لكلا لوقف الأدةالشرعية على معرفة اباري سبحانه. 
وصدق البلّغْ» وهما مبينان في مقررة أدلتهما في مباحثه . 

(الشاني) اللخة العربية؛ لان فهم الكتاب والسئّة والاستدلال بهما متوقفان 
عليها» إِذْ هما عربيان. 

لات الحكاماشرعيةً ين حيثٌتصورا؛ لان لقصوة اها ونت 

كقولنا: الأمر للوجوب» والنهي للتحرييم » والصلاة واجبة» والربا حرام . 

ووجه ذكرنًا لما اشتمل عليه هذا الفصل أنه يوجب زيادة بصير يرة لطالب هذا 
هذا العلم- كما لا يخفى على ذي فهم- . 


د د د 


(1) انظر: النضول م (4): اإحكام للآسدي (۷1۱ شر الكوكب المنير (51/1)): فواتح 
٠‏ 0)انظر اللتخول ص (6)؛ الإحكام للآمدي (1/ ۷ -۸)» شرح كرب 2/11 افك 


سد إرشاد الفحول سسس 7١‏ ليست 


الفصل الثاني 
في الأحكام 


اسا قدمت كلدم في الا 0 اللغات؛ ىل 


وفيه اربع ار أبلحاث : 

البحث الأول : في الحكم . 

البحث الثاني : في الحاكم . 

البحث الثالث : في المحكوم به . 

البحث الرابع : في المحكوم عليه 

ظ أما البحث الأول ظ 
م 5959 هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 





)١(‏ الحكم في اللغة :للع . ومنه قول جرير: 
اخ اا إن اف غ ان اغ 
وفي اللاصطلاح Se ELE‏ 
وينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلالة أقسام : 
١‏ حكم عادي : وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة . مثل كثير من العلاجات الطبية . 
۲ ان : وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا وسلبًا. 
نحو: الكل أكبرٌ من الجزء إيجابا . والجزء ليس أكبر من الكل» سلبا. 
۳ م : وهو المقصود . وحده جماعة من آهل الاصول بأنه : #خطاب الله المتعلق بفعل 
المكلف من حيث إِنّه مكلّف به». 


[مذكرة العلآمة الشنقيطي على روضة الناظر ص ١-79‏ بتحقيقي] بتصرف يسير . 


س ست نانوس 
أو الوضع' ) ) 
ظ فيتناول اقعضاءٌ الوجود» واقتضاءً العدمء إِمّا مع الجزم أوْ مع جواز الترك. 
. فيدخل في هذا : الواجب» والمحظورء والمندوب» والمكروه . 

وأما افير فيو الاناء: : 

وام الوضمٌ فهو السب والشرط» والانع. 

فالاحكام التكليفية خمسة؛ أن الطاب إما أن يكون جازم أو ایگ 
خا فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل» وغو اجات :ارحب 
الترك» وهو التحريم . 

ظ وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونًا على السوية» وهو الإباحة. 
أو يتسرجح جانب الوجود وهو الندب» أويترجح جانب الرك؛ وهو 
الكراهة. ٠‏ ظ 

فكانت الأحكام ثمانيةٌ: خمسة تكليفيةًء وثلاثة وضعيةٌ. 

وتسمية الخمسة تكليفية تغليب» إِذْ لا تكليف في الإباحة» بل ولا في الندب 
والكراهة التنزيهية ‏ عند الجمهور-! | o.‏ 
) وسميت الشلاثة وضعية» باص ا علامات لأحكام تكليفية 
وجودا أو انتقاء . ) 


.)05 /١( الإحكام للآمدي (1/ 47-546)؛ فواتح الرحموت‎ .)٠١ /١( انظر : المستصفئ‎ )١( 

(5) هذا على القول بأن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة؛ آما على القول بأنه طلب ما فيه مشقة فيدخل 

- المندوب والمكروه . اما المباح فلا يدخمل في تعريف من تعاريف التكليف, إِذْ لا طلب به أصلاً. 
فعلاً ولا تركاء إِنّما أدخلوه في التكليف مسامحة وتكميلاً للقسمة المشار إليها . 
قلت (أبو حفص) : ويحتمل أنهم أدخلوه و عرب ا 
مذكرة العلامة الشنقيطي › بتحقيقي ص ۳۳]. 

(*) الشارع : ليس من أسماء الله الحسنى» ولكنه اشتهر على السنة الأصوليين. 





ست إرشاد الفحول س 
فالواجب في الاصطلاح : ما يدح فاعلّهء ويذم تاركه على بعض 
لقره الف ال اجب الخ وال اج غا الان افإنه لا 
بنذم في الأول )"| إذا تركه مع الآخنرء ولا يذم في الثاني | إلا إذا لم يقم به 
غيره يعاو يوت ا ا وو وعلى 


ي 
وقل: ا د ف es‏ 


2 


والأول أولى . 


.]٠١ الواجب لغة : اللازم والساقط . قال الله تعالى : فَإِذَا وجبت جنوبها فكلوا منها  [الحسج:‎ )١( 
.]۱۸١ القاموس المحيط‎ ۷۹٥ ۷۹۳ /١ وجب الميت : إذا سقط ومات . [لسان العرب‎ 

(۲) انظر: البرهان فقرة (۲۱۷ 611 )ء القن( الاح قاری فن 5 :)بان 
مختصر ابن الحاجب ٤ /١(‏ ۳۳ ولع ا -۳4(. 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

() الواجب المعيّن : ما لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم . 

(0) المخير : وهو ما خير فيه المكلّف في أشياء محصورة» كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى : 
( ... فكقارئة إطعام عشرة مَساكين من أوْسط ما تطعموت يكم أو كسرثهم أو تحرير رَقبّة... 4 


[ المائدة : هى ] , 
:)الف :نما ونه مسق وا كان أو يده وهو ما لا يسع وقته أكثر من فعله من جنسه كصوم 
رمضان. ظ 


0 الموسّع : هو ما يسع وقته أكثر من فعله من جنسه» كوقت الصلوات الخمس . 
SL‏ ا ل 
بتحقيقي : : هو الزمن الذي قدّره الشارع للعبادة . 

(۸) الواجب العيني e a‏ جد كسان oa E‏ 
والصوم . 

(9) الواجب الكفائي : هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع» وإذا لم يقم به أحد أثموا 
جميعا . كدفن الميت والصلاة عليه» وإنقاذ الغريق. ` ' 


سر )| مسحب بح ح سح إرشاد الفحول د 
E‏ ما يذم فاعلّه » ويمدح تاركه”"" . 
ويقال له المحرم» والمعصية» والذنب» والمزجورٌ عنه» والمتوعد عليهء 


والقييح. 00 
. والمندوب7): ما یدح فاعلهء ولايذم تاركة”؟) . 

وقيل : هو الذي يكون فعلّه راجحا في نظر الشرع . 

ويقال له: مرغٌب فيه» ومستخب» ونفل» وتطوع» وإحسان؛ وسنّة. 

وقيل: إِنّهُ لا يقال له سنة إلا إذا داوم عليه الشارعٌ» كالوترء ورواتب 
الفرائض.ِ ) 

و60 ما يمدح تاركه ولا يذم فاعلهٌ0). 

ويقال بالاشتراك على أمور ثلاثة : ظ 

على ما نهي عنه نهي تنزيه. وهو الذي أشعر فاعله أن ترکه خير من فعله . 

وعلئ ترك الأولى كترك صلاة الضحئ . 
(الحظرالقة “اشر ال > فالمحظور هو الممنوع ان اعرف ب سه e‏ 

٤ /۲‏ ۳ . القاموس المحيط ص .]٤۸۳ - ٤۸۲‏ ظ 


(۲) انظر : : البرهان فقرة (۴۲۳)ء المستصفئ (1/ 277 الإحكام للآمدي (1/ ١١١)ء‏ البحر المحيط 
(1/ 00(« شرح الكوكب المنير «((TAY- ۳۸١ /١(‏ مذكرة الشنقيطي ص )2١(‏ بتحقيقي . 

(۳) المندوب لغة : المدعو إليه . والندب : الدعاء إلى الفعل . [لسان العرب /١‏ 5 65/]. 

)٤(‏ وعرفه الغزالي في المستصفئ )17/١(‏ بأنه : المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك 
له من غير حاجة إلى بدل . 
وعرفه الآمدي :)١1١94/1(‏ هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا . | 
وانظر: البرهان فقرة (719): شرح الكوكب المنير (1/ 075-407 4)» مذكرة الشنقيطي ص 
(0) بتحقيقي . 

(6) المكروهلغة :امخض > فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه [الصجاح ص ۲۲٤۷‏ لسان 
العرب .٥۳٠ ٠١٤ /١7‏ القاموس المحيط ص .]١5١7‏ 

(1) انظر : اوراص O‏ اومن 01/00 الرجكام للدي 0011/13 شيرع تيضم 
الفصول ص .)۷١(‏ 


ص إرشادالنحول سل و( ست 
وعلئ المحظور المتقدم . 
والمباح(21: ما لا یدح علئ فعله ولا على ترک . 
والمعنى أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه» في فعله وتركه . 
لجسي حي وان كان تك ب 
ويقال للمباح : الحلالء والجائزء والمطلق0) . 
والسبب(): مو جل رسايو قار دافا لور ی 4 ٠ش‏ 
يستلزم وجوده وجوده. 
ا أن لا فى آلا ا کی 
أحدهما : تكليفي» وشو وجوت ال غا 
والفاني: I TET‏ ال لان الرّنا ا 
الحد بعينه وذاته» بل بجعل الشرع . 
ويتقسم السب بالاسنتقراء إلى 
( المباح لغة: ما ليس دونه مانع يمنعه . ومنه قول الشاعر : 
فاخا ها حميت ولامبيح لماحمينا 
[لسان العرب »5١77/7‏ القاموس المحيط ص 2775 مذكرة الشنقيطي ص )٤٤(‏ بتحقيقي] . 
(؟) انظر : البرهان (54؟5).؛ المستصفئ .)2577/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب /١(‏ )ا الإحكام للآمدي 
ظ ».)١77/1(‏ المسودة ص (۷۷٥)ء‏ مذكرة الشنقيطي ص (4 5) بتحقيقي . 
(۳) في الأصل : الطلق . 
)٤(‏ السبب لغة : الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره: [لسان العرب ٤٥۸/١‏ ۹٥٠٤ء‏ الصحاح 
عبدالر حمن الربيعة .]١590-1١571١ /١‏ ظ 


(5) انظر: المستصفئ (1/ ٤۹)ء‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۱۲۷)ء شرح الكوكب المنيز (۱/ 440 - 
«(٤٦‏ السبب عند الأصوليين ))88-١56 /١(‏ ط جامعة أبن سعود . 


- ل —— إرشاد الفحول كدر‎ ١ 
الوقتية ة» كزوال الشمس لوجوب الصلاة.‎ 
. ولخو كالإسكار للتحريم . وكالملك للضمان»ء والمعصية للعقوبة‎ 
e e 
حكمة راوسب‎ 


و نه : أن الحول شرط في وجوب الزكاةء فعدمه يستلزم عدم وجويها. 

والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع. فعدمه" يستلزم عدم صحته . 

والإحصان شرط في سببية الرْنًا للرجم» فعدمه يستلزم عدمها . | 

والمانم: هو وصف ظاهر منضبط» يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم 
المكوج ار عدم ا 


)١١‏ الشرط لغة: إلزا م الشيء والتزامه في البيع ونحوه. 

۰ والشرط : العلامة . ومنه قوله تعالى: $ . .. فقد جاء أشراطها . .. # [محمد: .]١١‏ 

[الصحاح ۰۱۱۳١‏ لسان العرب 7/ ۳۳۱-۳۲۹ القاموس المحيط ص .]۸٦۹‏ 

(۲) انظر: المستصفئ ,)۱۸١- ٠۸١ /١(‏ الإحكام للآمدي ›)٠١١ /١(‏ شرح تنقيح الفصول 
RR‏ 

00د في المطبوع 00 

(5) المانع لغة : اسم فاعل منع . والمنع ضد الإعطاءء وأيضا: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي 
يريده. [لسان العرب 8/ 55-757 ۳. القاموس المحيط ص 988 ]. 

(0) انظر : الإحكام للآمدي .)٠١١ /١(‏ البحر المحيط ,)7”53١ /١(‏ شرح الكوكب المنير ٤0٦ /١(‏ - 
617 ) المذكرة ص ( ١‏ بتحقيقي . 
وينقسم المانع إلى كلانه ايام : 
١‏ - مانع للدوام والابتداء معا : كالرضاع بالنسبة للنكاح» إن مانع منه ابتداء ودواما قا يعور 

| 4 و اي به 
ظ حالش را 


التكاح ما دام محرا بعري ديد : 5 


ا ل سر إل ببسم 


كوجود الاير فال مستازم عدم ثبوت الاقتصاص للإين من الاب لأن 
كونٌ الاب/ سببًا لوجود الإبن يقتضي أن لا يصير الإبن سببًا لعدمه . 

وفي هذا المشال الذي أطبق عليه جمهور أهل الاصول نظر؛ لأن الب 
المقتضي للقصاص هو فعلّهء ؛ لاوجود الإبن وعدمه» ولايصح أن يكو ذلك 
حكمة مانعة للقصاصء ولكثه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع بن 
اص ۳ . ظ ظ 

والأولى أن يُمثّلَ لذلك بوجود النجاسة الجمع عليها في بدن المصلي أو 


2 ص و ص شه . 0 
توبهء فإلّه سبب لعدم صحة الصلاة» عند من يجعل الطهارة شرطاء فها هنا قد 


عدم شرط وهو الطهارة» ووجد مانع وهو النجاسة الأعيد من يشعلينا واخ 

وأما المانع الذي يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب» فكالدين في 
الزكاةء فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله. ولم 0 
الدين في المال فضلاً يواسئ به . هذا على قول من قال: إن الدين مانم . 


0 2*5 % 


= ۳-مانع للدوام دون الابتداء: كالطلاق» فإِلّه مانع من الدوام على النكاح الأول ولا ينع ابتداء 
نكاح ثان. [مذكرة الشنقيطي ص )8١-850(‏ بتصرف يسير]. ٠‏ 

(۲) يشير إلى حديث لا يقاد (وفي رواية لا كل اواك E‏ حديك مجع ورد عن جمع من 
الصحابة منهم عمر رضي الله عنهم جميعا- . 
أخرجه أحمد 21١07/١(‏ ۲« €4( والترمذي ٠٠(‏ 1°( او ما ارو 


(0784» والدارقطني (۳/ ».)١51-١5٠‏ والحاكم (758/5)» والبيهقي (۳۹-۳۸/۸)» 2 


والبغوي (۱۸۰/۱۰). 
(1) هذه الأمثلة ‏ وغيرها التي يمثل بها العلآمة الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى-تراجع في أمهات 


منها . 


الكتب كالمغني لابن قدامةء والمجموع للنووي » والمحلئ لابن حزم وغيرهاء لمعرفة الراجح 


7 


کار ل يسمه إرشاد الفحول سس 


البحث الثاني 


في الحاكم 


علم آله لا حلاف في كوف الحاكم الشرح بعد البعث وبلوغ الدعوة. 
وأما قبل ذلك ؛ فقالت الأشعرية0©: : لا يتعلق له سبحانه حكم بأفعال 
) المكلّفين > فلا يحرم كفرً» ولا يجب إِيان . 
وقالت المعتزلة7'': إِنَّه يتعلق له تعالى حكم با أدرك العقل فيه صفة حسن» 
أو قبح لذاته» أو لصفتهء أو لوجوء واعتبارات» على اختلاف بينهم في ذلك . 
قالوا : والشرع كاشف عما أدركه العقل قبل ورود" . 
وقد تمق الأشعرية والمعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في شيكين : 
الأول : ملاءمة الغرض للطبع ومنافرته له» فالموافق حسنٌ عند العقل» 


)١(‏ الأشعرية الزن يد E‏ نسي ان الى ا ا هو عند 
ابن كلاب - الذي حكم عليه الإمام أحمد بأنه مبتدع - وتدعي هذه الفرقة بأنهم أهل السنة أو أنهم 
أقرب الناس إلى أهل السنة» ا اا و و 
والحكم الصحيح فيهم ما قاله بحق- فضيلة الشيخ سفر الحوالي ‏ حفظه الله تعالى ‏ : 

من آهل القبلة لا شك في ذلك . أما أنهم من أهل السنة » فل" Ee)‏ 
الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ٠٤‏ #ه. °( ردود شيخ الإسلام عليهم]. 

0 المعتزلة : أصحاب واصل بن عطاء. عدرل و هين وخر عفنا وهم يقدمون العقل على النقل › 
وأصولهم خمسة : التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . . وقد افترقوا فرقاء ولهم مقالات شنيعة » وهم من الفرق الضالة المبتدعة . 
[الفرق بين الفرق ١١5‏ وما بعدهاء الملل والنحل ٤/١‏ وما بعدهاء مجموع الفتاوئ 
.[TAVZTAT/IY‏ ) 

(۳) انظر : مجموع الفتاوئ (۸/ »)٤۳ ٦-٤۳۱‏ مدارج السالكين (1/ 425917770 البرهان (4 - 
٤‏ المحصول (1/ 2١11-1١77‏ الإحكام للآمدي (١/۸۷-۷۹)ء‏ فوا الرحموت 
(۹-۲/۱). 


کد ووو ا فخ وا سس 
والمنافر قبيح عنده . ظ 

الفاني: صفات الكمال والنقص» فصفات الكمال حسنة عند العقل» 
وات التقصن فة عد , 

ومحل النزاع بينهم كما أطبق عليه جمهور المتأخرين ‏ وإِنْ كان مخالقًا لما كان 
عند كثير من المتقدمين هو كون الفعل متعلق المدح والثواب» والذم والعقاب 
آجلاً وعاجلا . 

7 لشت إلا بالشرع. 

ل 

أما الأول : فالعقل يعلم بالضرورة حسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار 
بعده» فإن العقل لا طريق له إلى العلم بذلك» لكن الشرع لا ورد علمنا الحسن 
والقبح فيهما. 

و إن ايكون على بسبيل 

٠‏ ان الأول انل ايان یکر كان الا ار کرد . فإن 


N مرجح.‎ 


إرشاد الفحول س 





إن لم يتوقف فاتفاقي لا اختيازي لعدم الإرادة . 


وإن توقف فذلك المرجح | اما أ أن يكون من العبد. أو من غيره» أو لا منه ولا 


من غيره . 

e‏ اا اا ا ا E‏ وهو 
محال . 

والثاني يقال فيه : إن عند حصول ذلك المرجح إما أن يجب وقوع(" الأثر أو - 
لاء فإن وجب فقد ثبت الاضطرارء لان قبل وجود هذا المرجح كان الفعل متنع 
الوقوع» وعند وجوده صار واجب الوقوع > وليس وقوع هذا المرجح بالعبد البتة» 
فلم يكن للعبد تمكن في شيء من الفعل والترك» ولا معنى للاضطرار إلا ذلك . 

وإ لم يجب فعند7") حصول هذا ارجح لا متنع وجو الفعل تارةًء وعدمة 
® . فترجيح جانب الوجود على جانب العدم. إمَا أن يتوقف على انضمام 
مرجح إليه» أو لا يتوقف . ) 

إن توقف ل ركو ال اضل قبل ذلك مرج اما .وقد فر ا ر0 
هذا حلف» وإن لم يتوقف فلا ترجيح البتة » وإلا لعادَ القسم الأول. ٠‏ 

وإ كان حصول ذلك المح لا من العبلدء ولا من غير العبء فحيتئلريكون 
oe‏ تفاقيًا. . 

ورد هذا الوا : بان القادر يرجح الفاعلية التاركية من غير مر جح . 


واحين غو هال : أن ترجيح القادر إن كأنَ له مفهوم زائد على كونه 
قادرا» E N a‏ 


() التسلسل : هو ترتيب أمور غير متناهية . [التعريفات ص .]6٠‏ 
(؟)5 0 : «قبول» . 


7 إرشاد اكول ل سل اا 


اسر آخر إلى القادريةء فيعود الكلام الأول ون لم يكن له مفهوم زائد لم يبق 0 
لقولكم : القادر يرجح احد مقدوريّه على الآخر إلا مجررد أن صفة القادرية 
مستمرة في الأزمان كلّهاء ثم إِنه يوجد الأثر في بعض تلك الأزمنة دون بعض, 
من غير أن يكون ذلك القادر ة كد رد ا ولا معنی للاتفاقي إلا 
و 


ولا يخفئ ما فيه هذا الجواب من التعسف. > لاستلزامه نفي ال رجح مطلقًا. 
A‏ ا ا O‏ 
العقل» وأنً العدل والصدق والعلم حسنةٌ عنده» لكن حاصل ما يدركه العقل من 
(قبح هذا ات وحسن هذا الحسن هو أن فاع الأول يح الد 
وفاعل الثاني د ستحق المدح» وام كود الأول متعلقًا للعقاب الاخروي» والثاني 
متعلقا للثواب الأخروي قلا . ظ 

واحتج المبتون للتحسين والتقبيح العقليين > بان الحسن والقبح و يكونا 
معلومين قبل الشرع لاستحال أن يعلمًا عند ورودهء لأتّهما إن لم يكونًا معلومين 
قبلّه فعند وروده بهما یکون وارد ا لا يعقله السامع ولا يتصوره» وذلك محال› 
فوجب أن يكونا معلومين قبل وروده ء. 

وجيب بان اورف مان السرم لين تغبور اسن رای فإتا قبل 
الشرع نتصور ماهيةً ترتب العقاب والثواب والمدح والم على الفعلء وضور 
عدم هذا الترتب» فنتصورٌ الحسن والقبح لا يتوقفُ على الشرع» إِنّما لمدوقف 
عليه هو التصديق ند فأين أحدهما من الآخر؟ 


واحتج المنبتون - أيضا_بأنّه لو لم يكن الحكم بالحسن والقبح إلا بالشرع 


(7) ساقطة من المطبوع . 


سر mmm ١‏ إرشاد الفحول سس 
المعسجزة على يد الكاذب» ولو حسن منه ذلك لما أمكتتا التمييز بين النبي 
والمتنبي 2١7‏ وذلك يفضي إلى بطلان الشرائع . 

وات : باك الاستدلال بالمعجز على الصدق مبني على أن الله إا خلن 
ذلك المعجز على يد الكاذب مطلقاء > لن خلقه عند الدعوئ يوهم أن المقصود منه 
i‏ فلو ادم كاذبًا لكان ذلك إيهاما لتصديق الكاذب» وأنَّه قبح“ 
الكذب» کا لاو اميم ومد را2 

وت : بن هذا وارد عليهم؛ لا الكذب قد يحسن في مثل الدفع به عن 
قتل إنسان ظلماء وفي مثل من توعد غيره بأن يفعل به ما لا يجوز من أنواع 
الظلىء ثم ترك ذلك» فإنّه هنا يحسن الكذب ويقبح الصدق . 

ورد بأن الحكم قد يتخلف عن المقتضى لانع» ولا اعتبار بالنادر, عل أنه 
ایی ای ی ی 
E‏ 

حتجم المثبتون اا - باه لو قل للعاقل : إن صدقت أعطيناك ديناراء وإن 

SORE‏ فنا نعلم وا اد الغاقل بار الصيدق : ولولم 
يكن حسئًا لما اختاره. 

وأجيب: باه إنّما يرجح الصدق على الكذب في هذه الصورة لأن اهل 
- بايا ادس اا ا 


. في المطبوع : المنبئ‎ )١( 


سن رادا حول ب بيسح م يس 
. عنده على الكذب . 

ورد هذا: أن كل فرد من أفراد الإنسان إذا فرض نفسه خالية عن الإلف 
والعادة والمذهب والاعتقاد» 0 0 عليها_عند هذا الفرض هذه القضية 
وجدها جازمة بترجيح الصدق على الكذب . ظ 0 

وبالجملة» فالكلامٌ في هذا البحث يطول » وإنكارٌ مجرد إدراك العقل لكون 
الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة؛ وا وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن 
متعلقا للثواب» وكون ذلك الفعل القبيح متعلقًا للعقاب فغير مسلّم . 

وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعلّه. وهذا الفعل 
القبيح يذم فاعلّه » ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقًا للثواب والعقاب . 

وممًا يستدل به على هذه المسألة في الجملة قولّهُ سبحانه : ظ 

ل ... وما كنا معذيين حى ّث رَسُولً6 [سورة الإسراء: .]٠١‏ 

وقوله : 

وولو أن لهم بداب من قب لقاو ينا ولا رست إا سول ع آياتك من قل 
أن تذل ونخزى 4 [ سورة طه E‏ 

وقوله: 00 

ل[ ... لملا يكون للئّاس على الله حجة بعد الرسل... ‏ [ سورة العساء: .]٠٠١‏ 


کار إرشاد الفحول ا 


البحث الثالث 
في المحكوم به 
و 100111 رمتعا الكراهة یسان مكروما و 


التحريم يسمى حرامًا. . وقد تقدم حد كل واحد منها. 
وفيه مسائلٌ ثلات(): 


المسألة الأولى 


أن شرط الفعل الذي وقم التكليف به أن يكون مكن > فلا يجوز التكليف 
بالمستحيل - غند الجمهور- + وهو الق . 


وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته» أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلّف 


: 


. في المطبوع : وفيه ثلاث مسائل‎ )١( 

(؟) وقد يسمونه «التكليف با لا يطاق». وانظر: المنخول ص (۲۸-۲۲)ء المحصول (۲/ 715 
5©) الإحكام للآمدي »)١54- ۱۳۳ /١(‏ فواتٌ الرحموت مع مسلم الثبوت ٠۲۳ /١(‏ - 
«(1A‏ مذكرة الشنقيطي بتحقيقي ص (14 .)17١-‏ 

ق ال اا قرا نخدم اوا رال ا 

كيك مالا ای ع ا 

. -الممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين‎ ١ 

. والممتنع في العادة كصعود السماء‎ - ١ 
. ۳-وعلى ما تعلق به العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون‎ 

؛ ‏ وعلئ جميغ أفعال العباد. امار الل وراراة عا مقي 

© وعلئن ما يتعسر فعلهء لا يتعذر. 


کارنادالنحول سسس وم بسن 

وقَالَ جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقا , 
وقال جماعة منهم : إنَّه متنع ذ في الممتنع لذاته» جاتر في الممتنع لامتناع تعلق 08 
قدرة المكلّف به . 

احتج الأولون بأته لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوبًا حصوله» 
واللازم باطل» لأن تصور ذات المستحيل مع عدم تصور ما يلزم ذاته لذاته من 
عدم ا لحصول » يقتضي أن تکون ذاته غير ذاته» فيلزم قلب الحقائق . 

واه : أن الستحيل لا يحصل له صورة : في العقلء > فلا یکن أن يتصور 
شيء هو اجتماع النقيضين . فتصورة إمَا على طريق التشبيه بان يعقل بين السواد 
والحلاوة أمر هو الاجتماع > ثم يقال : مثل هذا الأمر لا يكن حصولّه بين السواد 
الاو اما مان سبل الي بأ يقل 0 یکن اا برشو اداع 
السواد والبياض . 

وبالجملة فلا یکن تعقلّه بماهيته» بل باعتبار من الاعتبارات . 

والحاصل : أن قبح التكليف با لا يطاق معلوم بالضرورة» فلا يحتاج إلى 
استدلال» والمجوز لذلك لم يأت با ينبغي الاشتغال بتحريره والتعرض لردُو 
ولهذا وافق كثير من القائلين بالجموازٍ علئ امتناع الوقوعء فقالوا: يجور اكات 
ااام اتروع و 

وممًا يدل على هذه المسألة في الجملة نول سوسا : « لا يكلف الله تفا إلا 


وسعها 4 [ سورة البقرة: ١ء‏ لا يكلف الله تفا إل ما آتاها ) 1 سورة الطلاق ev:‏ 
ل[ ربنا ولا تحمَلنا ما لا طَاقة لا به 4 [ سورة البقرة : كم |]. 


وقد ثبت في الصحيح أن اللَّهَ سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في 


= فالأولان متنعان سمعا بالاتفاق» وإِنَّما الخلاف فى الجواز العقلى على ثلائة أقوال» والغلاثة 
الباقية واقعة جائزة بلا شك . ) 


سرا )سد إرشادالفحول س 
القر آن «قد فعلت»". 

وهذه الآيات» ونحوها إِنَّما تدل على عدم الوقوعء لا على عدم الجواز. 
على أن الخلاف في مجرد الجواز لا تترتب عليه فائدة أصلا . 

قال المخبتون للتكليف با لا يطاق : لولم يصح التكليف به لم يقع» وقد وقع 
لان العاصي مأمور بالإيمان» ويمتنع منه الفعل ؛ لان الله قاد علم أنه لا يؤمن؛ 
رك رام ا - محال » وإلاًّ لزم اليل واللازم باطل» 
فالملزوم مثله 

ووا ايها بأنّه لولم يجزلم يقع؛ وقد وقع» فإنّه سبحانه كلّف أبا 
جهل بالإيمان» وهو تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومن جملة ما جاء به أن 
تبي مار مير 
المكلف في الجملة» وإن امتنع لغيره» من علم أو غيره» فهو غير محل النزاع . 

وعن الثاني : بأنّه لم يكلّف إلا بتصديقه. وهو من في نفسو متصور 
وقوعه إلا أله ممن علم الله أنّهُم لا يصدقُوته» كعلمه بالعاصين . 

هذا الكلام في التكليف با لا يطاق٠.‏ ظ 


و 


(9) أخرجه مسلم /١57(‏ ٠2؛»‏ والترمذي (۲۹۹۲). والنسائي في التفسير من الكبرئ كما في 
تحفة الأشراف »)۳۹۱/٤(‏ وأحمد(١/‏ ۲۳۳). والحاكم (2587/7).» والطبري في تفسيره ‏ 
.)3١7.446 /(‏ كلهم من طريق آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعا . 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
قلت: وهم رحمه الله تعالئ ‏ فقد أخرجه مسلم ‏ كما رأيت من نفس الطريق . 
(تبيه): الحديث المذكور لا علاقة له بآية الطلاق» وإنما أدخلها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - بين 
آية البقرة ‏ كما رأيت ‏ ثم ذكر ما ذكر . والحديث إِنّما هو في آية البقرة فقط 

5077 جاء في المسودة ص (۷۹): اکان مر ازاز الما‎ )١( 

اللغوي» وأما الشرع فلا حلاف فيه البتةء ومن هنا ظهر التخليط . 


سد إرشاد الفحول بل بإ ب ب بياس ل سس 


ووقوعه( 8 


المسألة الثانية 


أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطًا فى التكليف عند أكثر الشافعية» 
والعراقيين من الحنفية . 


وقال جماعة منهم الرآزي» وأبو حامد) 


واوا الي 


هو شرط . 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوئ »)٤٤۹/۸(‏ شرح الطحاوية (۲/ ۱۳۳ -1۳۹)ء المذكرة ص -۷١(‏ 
١/ا).‏ ا 

(۲) أبو حامد : هو الأستاذ العلآمة » شيخ الإسلام أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني: 
شيخ الشافعية ببغداد» ولد سنة ٤٤‏ “اهاء مات سنة ٤١١‏ ه. كان الناس يقولون: لو راه الشافعي 
لمرح به . 
له كتاب «التعليقة» في نحو خمسين مجلداء وله كتاب في أصول الفقه . [تاريخ بغداد ۳۹۸/٤‏ 
۰ سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۱۹۳ ۱۹١‏ البداية والنهاية /١1‏ 27 7]. 

(9")أبو زيد : هو عبد الله [وفي بعض كتب التراجم عبيد الله] بن عمر بن عيسئ الدبوسي البخاري 
العلآمة» شيخ الحنفية» القاضي» عالم ما وراء النهرء واول من وضع علم الخلاف» وأبرزه إلى 
الوجود» وكان من أذكياء الأمة. مات سنة ١‏ 147ه. 
من تصانيفه : تأسيس النظرء تقو الأدلة» كتاب «الأسرار» الع ا cor Ve‏ 
البداية والنهاية ۱۲/ ٠١‏ شذرات الذهب ”577/7 ؟7]. 

(6) السرخسي : هو محمد بن أحمد بن أبي سهل»› » أبو بکر» شمس الأئمةء كان إمامًا علاَمة حجة 
متكلما مناظراً أصوليا مجتهدا . مات سنة ٤۳۸‏ ه. 
فن تضاف البموط فى الففه تاب في أصرل الفقة: شرح السير الكير: [التوائد البهية 
ص ٠١۹-٠١۸‏ » الجواهر المضيئة ۲/ ۲۸ الفتح المبين .]۲٠١ /١‏ 





إرشاد الفحول سس 


وهذه المسألة ليست على عمومهاء إِذْ لا حلاف في أن مثلَ الجنب والمحدث 
مأموران بالصلاة» بل هي مفروضة في جزئي منهاء وهو أن الكقّار مخاطبون 
بالشرائع» أي بفروع العبادات عملا عند الأولين لا عند الآخرين . وقال قوم من 
ا هم مكأفون بالنواهي لاهم أليق بالعقوبات الزاجرة دون الأاوامر. 

والحق ما ذهب إليه الأولون» وبه قال الجمهور). 

ولا خلاف في انهم مخاطبون بأمر الإيمان؛ لأنّه مبعوث إلى الكافة 
وبالمعاملات ‏ أيضا- . 


والمراد بكونهم مخاطبين بفروع العبادات : أنهم مؤاخذون بها في الآخرة: 
مع عدم حصول الشرط الشرعي» وهو الإيمان(" . 


() انظر : العدة لأبي يعلى (۲/ 273750-170/8)., التمهيد لأبى الخطاب (1/ 1799 ١30).؛‏ المسودة 
ص (47 - ۷٤)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية ص (45 -/017): شرح اللمع (۱/ ۲۸۲-۲۷۷). 
البرهان /١(‏ ۹۲-٤4)ء‏ المستصفئ )4۳-۹١/١(‏ › المعتمد(١808-794/1).؛‏ المحصول 
(2555-1737/5., الإحكام للآمدي »)۱٤۷-۱٤٤/۱(‏ التلويح على التوضيح ۲٠۳ /١(‏ 
10( > المذكرة ص (56 - 1۷) بتحقيقي . 

(۲) قال النووي ‏ رحمه الله تعالى - - في «المجموع شرح المهذب» ط دار الفكر (7/ :)٤‏ 
(وأما الكافر الأصلي. > فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام؛ وأمافي كتب الأصول فقال جمهورهم: هو 
مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيانء وقيل: لا يخاطب بالفروع» وقيل : 
يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والرباء وأشباههاء دون المأمور به كالصلاة: 
والصحيح الأول. . وليس هو مخالفًا لقولهم في الفروع لان المراد هنا غير المراد هناك؛ فمرادهم 
في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم؛ وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء 
الماضي. ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. . ومرادهم في كتب الآصول أنهم يعذيون عليها في الآخرة 
زيادة على عذاب الكفر» فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده» ولم يتعرضوا 
للمطالبة في الدنياء فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف الآخر. 


والله أعلم). 





سد إرشاد الفحول 


[ سورة البقرة: 1١١‏ ] ونحوهاء وهم من جملة الناس . 


واستدلوا- آيضًا - با ورد من الوعيد للكفار على الترك» كقوله : اما ملككم 


في سَقَرَ + قَالوا لم نك من المصلين 4 [ سورة المدثر: ١؛»‏ ١؛].‏ 

لقان ورای ا کا ان 211 کر 
ا 

وافسعد اراب أرقا عرزو لل سا اون لرک الان لا يزتوك 
الزكاة 4 [ سورة فصلت : 25 ۷] . 

وقوله: « ومن يفعل ذلك يلق أثاما ‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه (۳) 
مهانا 4 [ سورة الفرقان : 38 14 ] . 

الات و لخادت کے هذا الاب رة جا 

و ا a er hr la‏ 
ولأمسكن”؟ الامتثال الان ولايصح منهم و اک 
اوا ا وو ب ولا بعده » وهو حال الموت 
لسقوط / الخطاب . 


واخ : بأنه غير محل النزاع» لأن حالة الكفر ليس قيدا للفعل في 
مرادهم» (بل للتكليف به مسبوقًا بالإیان)» والکافر يتمكن من أن يسلم 
ويفعل ما وجب عليه. > كالجنب والمحدث فإنّهما مأموران بالصلاة مع تلبسهما 
بانع عنهاء تجب عليهما إزالته لتصح منهما . والامتناع الوصفي لا ينافي 


)١(‏ في المطبوع : ولو. 

(۲) في الأصل : «ويل»» والتصحيح من المصحف الشريف . 
0 فن الاضل: «فيها» وهو وهم. ) 

. في المطبوع : أو لأمكن‎ )٤( 

(5) في المطبوع : بالتكليف به مسبوقًا للإيمان. 


ا 


ا 


و 1 


إرشاد الفحول سس 


الإمكان الذاتي . 
واستدلوا- أيضا_بانَّه لو وقع التكليفُ للكفار لوجب عليهم القضاءُ . 
وأجيب بنع الملازمة لاله لم يكن بينه وبين وقوع التكليف وصحته ربط 
عقلي» > لأسيها عاق فا يقول 1 إن اا بحت إلا بأمر جديد 
اال و ایی ا وی ا ا 
دليل على عد 'وجوب القضاء. ) ) 
واحتج القائلون بالتفصيل : بان النهي هو ترك المنهي عن فعله» وهو مك 
مع الكفر . 
وأجيب بان الكفر مانع من الترك كالفعل ؛ لأنّهما(') عبادة يئاب العبد 
عليهاء ولا تصح إلا بعد الإيمان . 
وأيضا المكلّف به في النهي هو الكف» وهو فعل . 


6 # ¥ 


المسألة الثالثة 


ان التكليف بالفعل - والمراد به أثرٌ القدرة الذي هو الأكوانء لا العا ا 
هو أحد الأعراض النسبية - ثابت قبل حدوثه اتفاقاء وينقطع بعد اتفاقاء ولا 
اعتبار بخلاف من خالف في الطرفين . فهو بين السقوط» وما قالوه من آنه لو 
انقطع الطلب القائم بذات :اللخ" و صفاته أبدية» فهو مر دودار کا 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : لأنها.‎ )( 
. في المطبوع » زيادة: سبحانه‎ )۳( 


کد اإرتادالنجور بسح 8١‏ بست 
سبحاته واحد» والتعدد في العوارض الحادثة من التعلق» كونه أمرا أو نهياء 
اھا ل روحب اثتفاءه.. 

واختلفوا هل التكليف به باق حال حدوثه أم لا22106 . 

فقال جمهور الأشعرية : هو باق . 

وقال المعتزلة والجويني : ليس يباق . 

وليس مراد من قال بالبقاء أن تعلق التكليف بالفعل لنفسه. إِذْ لا انقطاع له 
أصلاً ولا أن تنجيرٌ التكليف باقي؛ لان التكليف بإيجاد الموجود محال » لأنه 
طلب يستدعي مطلويًا غير حاصل» وهو تكليف بالمحال» ولا أن المقدرة مع 
الفعل لاستلزامه أن لا تكليف قبلّه. وهو خلاف المعقول» وخلاف الإجماع. 
فان القاعد مكلف بالقيام إلى الصلاة . ظ 

بل مرادهم : أن التكليف باق عند التأثيرء لكن التأثير عين الأثر عندهم . 

راسا لوا بان الف مقادور حال دونب ذنه]ة ا بعياء 
و ا تبعت الكل به 0 لا مانع إلا ادر و 
انتفی . ظ 

راجیب أنه يلزم التكلف بإيجاد د الموجود. وهو محال. 

:بال فلك لا زم لان الحا نما هو إيجاٌالوجود بوجوو سايق لا 
بوجودٍ حاصل . 


)١( ۰‏ انظر : البرهان (78. 8» المحصول (۲/ »)۲۷٤-۲۷١‏ المسودة ص (00-/07) . 


إرشاد المحول سس 


البحث الرابع 
في المحكوم عليه وهو المكلف 


اعلم أنه ر يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم ا مكلف لما كلف ب(27, 


بمعنى تصورهء بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال DE‏ 
ظ التصديق به وإلا لزم الدورء ولزم عدم تكليف الكقارء لعدم حصول التصديق 


ا 


واستدلُوا على اشتراط الفهم بالمعتى الأولء بأنّهُ لو لم ر يشترط لزم المحال»ء 
لأن اا استدعاء اء حصول الفعل على قصد الامتشال"» وهو سال عاد 


u‏ کن کین ألا مان بن تكليفها إلأعدم النهم: وقد 


رض أنه غير مانع في صورة التزاع», (وقة اتفق تفق المحققون على كون الفهم بالعنى 
المذكور شرطاً لصحة التكليف» ولم يخالف في ذلك لأ بعض من قال بتكليف ما 


لا يطاق)90) وقد تَقدم بیان فساد قولهم . 
فتقرر بهذا أن الجنون غير مكلّف» ay,‏ لامي 


_ ٠١١ /١( المحصول (۲/ 4255 > الإحكام للآمدي‎ .)۸۳ /١( انظر : المستص فى‎ )١( 
.)35١-١60( القواعد والفوائد ص‎ »)۳١ ٤ - ا‎ 0۲ 
. ساقطة من المطبوع‎ )۲( 
.)30( المذكرة ص‎ »)587 /١( هذا تعريف التكليف شرعا. وانظر: شرح الكوكب المنير‎ )۳( 
وأما لغة: فهو إلزام ما فيه كلفه أي مشقة..‎ 
رمتل اما‎ 
يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا‎ - 
.]٠١99 الع صن 1871 لان رت ۰ القاموس المحيط ص‎ 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )5( 


سي إر واد لفخول سال 
مان خطات ال كلف عل الوه الخ : 

وأماً لزوم أرش جنايتهماء ونحو ذلك» فمن أحكام الوضعء لا من أحكام 
التكليف . ) 


+ 


وأمًا الصبي الميرٌ فهو وإنْ كان يمكثه تمييز بعض الأشياءء لكنّهِ تمييز ناقص 
بالنسبة إلى تمييز المكلّفين . 


5 ۶ ص و 1 1 ص 2 هھ وء 0007 
وأيضا: ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ» ومن ذلك حديث «رفع القلم 
عن ثلائة... ۲“ . 


وهو وإن كان في طرقه مقال ؛ لكته باعشبار كثرة ES‏ 
ارات ٠ E‏ لكونهم بين عامل به» ومؤول له ا 


وو 


ويله ا «من اخضر مئزرة فاقتلوه)(9) . 


(4) وتمامه : «عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم» وعن امجنون حتى يفيق» . والحديث جاء عن 
جمع من الصحابة؛ منهم : عائشةء وعلي» وأبو قتادة» وأبو هريرة وغيرهم . وقد خرجتها 
وتكلمت عليها في كتابي «الكنز المأمول بتخريج الجاديف ركنا التسرل او الو 
أما حديث عائشة رضي الله عنها -فأخرجهأحمد(5/١٠١٠١١٠. .)١85‏ وآبو داود 
»)٤۳۹۸(‏ والنسائي ».)١157/7(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والدارمي (۲۳۰۱)» وأبو يعلى 
(5500)»؛ وابن حبان »)١547(‏ وابن الجارود (۸٤۱)ء‏ والحاكم (۲/ 0۹)ء كلهم من طريق 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها » به مرفوعا. 
قال الحاكم : (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . 
قلت : حماد بن أبي سليمان أخرج له مسلم مقرونا بغيره» والحديث صحيح . 
(تنبيه) : وقع في المطبوع : «رفع القتل. . ٠.‏ وهو نحريف . 

(8) لم أجده بهذا اللفظ . 
ولكن جاء من حديث عطية القرظي رضي الله عنه ‏ قال : «كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون 
فمن أنبت الشعر قتل ومّن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت» . 
وفي رواية : «عرضنا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم قريظة فكان مَن أنبت قتلء ومن لم ينبت 
خلي سبيله) . 


أخرجه ابو داود ٠ ٤(‏ ° ) والنسائي (5/ ,)١605‏ والترمذي »)۱٥۸٤(‏ وابن ٠‏ ماحه ع 


کا ب سس إرشادالفحول سس 
واحافيك اله عن قل الان سارك كات كه مان اللد عك 
وآله وسلم “١7‏ في وصاياه لأمرائه. عند غزوهم للكفار . 
وأحاديث آنه صلى الله عليه وآله وسلم 2١7‏ كان لا يأذنٌ في القتال إلا لمّن 
بلغ مسن - التكل ۰ 
والأدلة في هذا الباب كثيرة.. 


ولم يات من حالف في ذلك بشي ء يصلحٌ لإيراده. كقولهم: نه قد صح 
طلاق السكران» ولزمه أرش جنايته: وقد فا اناب 


وهذا استدلال ساقط لخشروجه عن محل الترَاعٍ. فإن النزاع في أحكام 
التكليف» ؛» لا في أحكام الوضع. ومثل هذا من أحكام الوضع . 

CTE‏ يا أيه الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ونم سكارئ 
حت تعلموا ما تقو  ...‏ [سورة النساء EE:‏ 


حار نه أمر لمن لا يعلم ما يقول › ومن لا يعلم ما يقول لا يفهم ما 
يقال له فقد كلّف من لا يفهم التكليف. 


ورد الى عن السك عند إزادة الفلؤة الى جر ال ا 


-(5041). وآحمد »)۳٣۲ ۳۱۱٣/١ ۰۳۸۳ ۳۱۰ /٤(‏ والحميدي (۸۸۸). من طرق عن 
عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي به . وإسناده صحيح . 

(۱) يكتبها الشوكاني في كتابه «صللم» فتنبه 

() انظر: صحيح مسلم (١71/ا١),‏ سنن أبي داود »)۲٣۱۳(‏ والترمذي (/ا١6١).‏ وابن ماجه 
(۲۸۵۸)» وأحمد (708/65), ومسند أبي يعلئ ,)١517(‏ عن بريدة رضي الله عنه . 

(۷) منها حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - : «عرضت على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يوم أحد 
وأنا بن أريع عشرة سنة فلم يجمزني » ولميرني بلغ ثم رضت عليه يوم الخدق» وأنا اين حمس عشرة 
سنة فأجازني» . 
ارا ۹۷ 4 TO GB OO‏ 6( 
والنسائي »)2١675/5(‏ والترمذي .۱۳٣۱(‏ ١20؛©؛‏ وابن ماجه(5057)., وأحمد(۲/ ۱۷) 


وغيرهم . 


س إرؤاد اكوا اسل ببس بسب سسسس سم وه يمت 

ورد أيضا ‏ بغير هذا مما لا حاجة إلى التطويل بذكره. 

ووقع الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هل المعدوم مكلف أم لا؟). 

فذهب الأولون إلى الأول» والآخرون إلى الآخر. 

وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم أن الفعل أو الفهم مطلوبان منه حال 
اه إن بطلانَ هذا معلوم بالضرورة» فلا يرد عليهم ما أورده الآخرون من أنه 
إذا امتتع تكليف النائي والغافل» ٠‏ امتنع تكليف المعدوم (بطريق الأول(" بل 
بلدا ا اا ا 

واحتجو با للم تعلق التكليفبالمدوم» لم يكن اتكل از u‏ 
ار ا ا و > لأنّه 

e DE 
) . في علم الكلام‎ 

واحتج الآخرون باه لو كان المعدوم يتعلق به الخطاب لزم أن يكون 
الامر والنهي» والخبرء والنداءء والاستخبارء من غير متعلق موجود وهو 
سال 

o 
سخ 5 ل فاب رن اس بارت وان انض‎ 


من أهل العلم. وظن من ظن الها من اعظم مسائل أصول الدين. # س لا 


7 البرهان »)۱۸١-٠۱۸١(‏ الملحصول(2)558-565/5 الإحكام للآمدي (۱/ ٠٥۳‏ 
464») شرح الكوكب المنير (۱/ ٠١١۴‏ ١٠١)ء‏ فواتح الرحموت .)١15١-١557/١(‏ 
(1) في المطبوع : بالأولى . 


= إرشاد الفحول س 





كف "ا ا بل هي من فضول العلم» ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من 
الصحابة » والتابعين» وتابعيهم عن التكلم فيه" . 





() في المطبوع : كبير . 

(؟) كان بودي ألا يتعرض المصنف لهذه المسألة بهذه الطريقة» حتئ لا يساء به الظن» وكان الواجب 
عليه أن يصدع با أجمع عليه السلف الصالح من أن : 
«القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال : هو مخلوق» فهو جهمي كافر» . 
وانظر معي إلى كلمة الإمام النقادء شيخ الإسلام آبي عبد الله الذهبي [سير أعلام النبلاء 
1/6 ]: : كانت الأهواء والبدع خاملةً في زمن الليث. ومالك» والأوزاعي» والسنن ظاهرة 
عزيزة . فأما في زمن أحمد بن حنبل» وإسحاق » وأبى عبيد؛ فظهرت البدعة» وا ا 
الأثرى ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم. واكاك a‏ إلى مجادلتهم 
الات ولت ثم كثر ذلك» واحتج عليهم العلماء اها بالمعقول. E‏ 
النزاع » وتولدت الشبهء نسأل الله العافية». 
وال رة ا ا لے فالقرآنُ العظيم حروفه ومعانيه وألفاظه كلام رب 
العادن حير a‏ وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا الملخلوقة. قال النبي كك : «زينرا القرآن 
بأصواتکم» . ولكن لما كان الملفوظ لا يستقلَ إل بتلفظناء والمكتوب لا ينفك عن كتابة» وَالمتلة لا 
يسمع إلا بتلاوة تال صعب فهم المسألة. وعسر إفراز اللفظ الذي هو الملفوظ. من اللفظ الذي 

يعني به التلفظ» فالذهن يعلم الرق بين هذا وبين هذاء والخدوض في هذا خط :'تسأل الله 

السلامة في الدين . 


اسم إرشادالفحول س سس 


الفصل الثالث 

/ في المبادئ اللغوية 
ْ اعلم أن البحث إما أن يقع عن ماهية الكلام؛ أو عن كيفية دلالته؛ لم لجا 
ظ اتدل فالبحث عن هذه الكيفية إما أن يقع عن الواضع؛ 2 
الوصو أو الموضوع له. أو عن الطريق التي يعرف بها الوضع: انات 


PES 


البحث الأول 


عن ماهية الكلام 


ماح 0 وغل الأضوات القطعة 


0 ١| 
دای ان‎ 


فالأصوات كيفية للنفس» وهي الكلام المتتظم من الحروف المسموعة 


المتميزة» المتواضع عليها. 
والانتظام : هو التأليف للأصوات المتوالية على السمع . 
وخرج بقوله «الحروف» : نرف ااج لن أقل الكلام حرفان . 
(وبالمسموعة»: الحروف المكتوية . 
«وبالمتميزة» : أضرات نا عدا صرف!*"الأمان: 

E ايه عليها» : المهملات‎ ١ 

وقد خصص النحاة الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد . 
وذهب كثيرٌ من أهل الأصول إلى أن الكلمة الواحدة تسم كلام . 

(1) انظر : المعتمد (1/ »)١5-14‏ المحصول /١(‏ ۷۷٠-٠۱۸)ء‏ الإحكام للآمدي .)15/١(‏ 


(؟) ساقطة من المطبوع . 
(۳) المهمل : ما لا يدل على معنى شرح الكركب ار ١‏ ۰ 


ب٤‎ 


إرشاد المحول سس 


البحث الثاني 
عن الواضع 
اختلف في ذلك على آقوال): 
القول الأول : أن الواضع هو الله سبحاته . 
القول الثاني : أن الواضع هو البشر. 
ولخت ابو هاش 9), ومن تابعه من المعتزلة . 


القول الشالث : أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانهء والباقى 
بالاصطلاح . 





(١)انظر:‏ البرهان »)۸١- ۸٠(‏ المستصفئ ,)7377-75١8/١(‏ المحصول (۱۹۲-۱۸۱/۱)ء 
الإحكام للآمدي /١(‏ ۷۳ -۷۸)» مجموع المخارى 8/1/7 -45)» البحر المحيط (۲/ ١54‏ - 
۷ . 

()الأشعري “هن الغلاتة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من ذرية أبي 
موسي الأشعري - رضي الله عنه_. ولد سنة ٠٣١‏ ۲ه ومات سنة 4 7 'اه. ظ 

من أهم مؤلفاته : الإبانة عن أصول الديانة». مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 

2١57/75 مجموع الفتاوئ‎ ۰۹۰-٥ /١6 سير النبلاء‎ ,7”141/-71557 /١١ [تاريخ بغداد‎ 
[ITA «(o 

(۳) الشيخ العلاّمة الصالى : شيخ المتكلمين › ارب ع ار ون اا 
E o‏ : «مشكل الحديث» . مات سنة ١5‏ 14ه. 
[سیر النبلاء ۱۷/ ۲۱۱-۲۱۲ شذرات الذهب ۳/ .]۱۸۲-٠۸١‏ 

() أبو هاشم : هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي» المعتزلي . من كبار الاذكياء» ولد 
سنة ۲۷۷ه» ومات سنة ١7اه.‏ 
له كتاب : «الجامع». وكتاب «العرض», وكتاب «المسائل العسكرية» . 
تاریخ بغداد /١١‏ 0 » سير النبلاء /١١6‏ > - 214 البداية والنهاية /١١‏ ك5/ا١].‏ 





سد رياد ا كوا س وو سد 

والقول الرابع : أن ابتداءً اللغة وقع بالاصطلاح» والباقي توقيف. 

ونه قال الأنكاذ ابو إسخاق .و قل إنه قال بالذى قبله: 

والقول الخامس: أن نفس الألفاظ دلت على معانيها بذاتها . 

le 

اقول السادس: أله جوز كل واحد من هذه الأقوال» من غير جزم بأحدها» . 
وبه قال الجمهورٌ كما حكاه صاحب المحصول7" . 

احتح أهل القول الأول بالمنقول والمعقول : 

أمّا ا منقول فمن ثلاثة أوجه : 

« الأول ا RES‏ .. 4 [سورة البقرة: .]١١‏ 
ل ها غلاا الأمماء رقف واا ت ذلك ي لاسا ت ارقا 
في الأفعال» والحروف» إذ لا قائل بالفرق . ۰ 

وأيضا الاسم الما سمي اسمًا لكونه علامة على مسسماء» والافعال 
والحروف كذلك» وتخصيص الاسم ببعض أنواع الكلام اصطلاح النحاة . 


» الوجه الثاني : ان الله سبحاته ذم قومًا على تسميتهم بعض الآشياء م من دون 
توقيف. بقوله: ( إن هي إلا أَسمَاءٌ وها أنُم وآباؤكُم ما أنرل الله بها من سلْطَان 4 


)١(‏ أبو إسحاق : هو الإمام العلاّمة» الأستاذ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني الشافعي 
الأصولي» أحد المجتهدين في عصره»› ات ااا ا عاك يج 4 شه 
كلامه : القول بان كل مجتهد مصيب أوله سفسطة› وآخره زندقة . 
من تصانيفه : الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين» تعليقة في أصول الفقه . 
[سير النبلاء ۱۷/ 08 0ه "ء البداية والنهاية ۱۲/ 54» الشذرات .]1١١ 7١9/7‏ 

(۲) عبد بن سليمان (وعند بعضهم سلمان) الصيمري (الضمري) أبو سهل البصري المعتزلي » من 
أصحاب هشام الفوطي» يظن أنه مات في حدود سنة 0٠‏ ٠ه.‏ 
من تصانيقه : تثبيت دلالة الأعراض» إثبات الجزء الذي لا يتجراً . 
[سير النبلاء ا طبقات المعتزلة ص ۰۷۷ الفهرست لابن النديم ص ١5‏ 7]. 

(۳) المحصول (١/١48١-5؟187).‏ 





کا س إرشاد الفحول سس 


[ سورة الدجم: ١١‏ ]. 

فلو لم تكن اللغةٌ توقيفيّة لما صح هذا الذم. 

» الوجه الغالث ETE‏ : ومن آياته خلق السّموات والأرض واختلاف 

السنتكم وألوانكم 4 [سورة الروم E‏ 

والمراد: اختلاف اللَعَات» (لا اختلاف تأليفات الألسن)'٠.‏ 

وأما المعقول: فمن وجهين : 

# الوجة الأول : : أن الاصطلاح إِنّما یون بان يعرف كل واحد منهم صا 
E‏ اانه برس 
فإ ذلك الطريق إما الاصطلاح» ويلزم التسلسل» أو التوقيف» وهو المطلوب. 

# والوجه الثاني : انها لوكا نت بالمواضعة لحور العقل اختلاقهاء وأنّها على 

غير ما كانت عليه لان اللغات قد تبدلت» وحيئئل لايو 000 

وأجيب عن الاستدلال بقوله : ٠ل‏ وعلّم آدم الأسماء 4 اا E‏ ل 
الراد بالتعليم الإلهام؛ كما في قول : ل وعلمناه صنعة لبوس لَكُم 4 [ سورة الأنبياء: 
4]. أو تعليم ما سبق وضصعة من لق آخرء أو اراد بالاسماء المسميات» بدليل 
قوله : [ ثم عرضهم 4 [ سورة البقرة: :10 . 

ويجاب عن الاستدلال بقوله ١‏ لإ هي | أسماء نشوم انتم وآنكم ‏ 
[سورة النجم: ؟؟] . بأن المراد ما اخترعوة من الأسماء للأصنام" والبحيرة 
والسائبة» والوصيلة؛ والخحام. 

ووجه الم مخالفة ذلك لما شرع اله 

وأجيب عن الاستدلال بقوله : « واختلاف السنتكم 4 بان المراد التوقيف عليها 
بعد الوضعء وإقرار الخلق على وضعها . 





. في المطبوع : لا اختلافات بالتفات الألسن . وهو تحريف‎ )١( 
. في المطبوع : للأصنام من البحيرة . وهو تحريف‎ )( 


سس إرشاد الفحول | إا 


ويجاب عن الوجه الأول من المعقول بنع لزوم التسلسل. لان المراد وضع 
الواضع هذا الاسم لهذا المسمىئ ؛ ؛ ثم تعريف غير باله وضعه كذلك ١‏ . 

ويجاب عن الوجه الثاني : بان تجوير الاختلاف خلاف الظاهر . 

ظ وممًايدفع هذا القول : أ حصول اللغات لو كان بالشوقيف من الله عر 
ا ا لاله الطريق الماد 
التعليم للعباد» ولم يغبت 

وفك اد يقال : 5 عليه الام لها وه يك 

وأيضاء يكن أن يقال: إن التعليم لا ينحصر في الإرسال, لجواز حصوله 
بالإلهام . 

وفيه أن مجر الإلهام لا يوجب كون اللغة توقيفية» بل هي من وضع 
البشر 2١7‏ بإلهام الله سبحاته لهم » كسائر الصنائع7") 

احتج أهل القول الثاني بالمنقول والمعقول: . 

أا امقول : فقوله سبحانه : وما أَرْسلنَا من رُسُول إلا بلسّان قَوْمه 4 [ سورة 
إبراهيم: ؛ ]. آي ا 

ا تقدم اللغة على بعثة الرسل . ؛ فلو كانت اللغةٌ توقيفية لم يتصور 
ذلك إلا بالإرسال » فيلزم الدوَرٌء لان الآية تدل على سبق اللغات للإرسال» 
والتوقيفت يدل على سبق الإرسال لها . 

راج : أكون التوقيف لا يكون إلا بالإرسال إِنَّما وجب سبق الإرسال 
على التوقيف؛ لا سبق الإرسال على اللغات حتى يلزم الدور. لد الا يمال 


لتعليمها إِنّما يكون بعد وجودها معلومة للرسول عادة لتترتب فائدة الإرسال 
ل 


1 


ا د 0 (۷/ 40). الخصائص لابن جني (۱/ ٠‏ وما بعدها) . 


كرا — إرشاد الفحول سس 


ر ارو 


EES‏ : بان آدم عليه السلام علَمه كما دلت عليه الآية واد 
كان هو الذي علّمها لأقدم رسولء اندفع الدور . 

وأما المعقول : فهو أنّها لو كانت توقيفية لكان إِمَا أن يقال : إِنَّه تعالّى يخلق 
العلم الضروريء باه" وضعها لتلك المعاني» أو لايكون كذلك» والأول لا 
كلو إما أن يقال غلا خلق ذلك العلم في عاقلء أو في غير عاقل» وباطل أن يخلقه 
في عاقل . لان العلم بال سبحانه وضع تلك اللفظة لذلك المعنئ يضم العم به 
سبحانه» فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به سبحانه ضروريّاء (لأن العلم 
بصفة الشيء ء متى كان ضرورياء كان العلم بذاته وی بان يكون ضروريا)0"©, 
ولو كان العلم بذاته سبحائهُ ضروريًا لبطل التكليف ؛ لكنّ ذلك باطل» لماثبت 
أن كل عاقل يجب أن یکون مكلَّمًا . 

وباطل أن يخلقه في غير العاقل؛ لاد من البعنية أن بير الان الجر 
العاقل عالما بهذه اللغات العجيبةء والتركيبات اللطيفة . 

احتج أهل القول اثالث : بأ الاصطلاح لاايصح إلا بان يعرف كل واحاد 
منهم صاحبه ما في ضميرء فان عركَه بأمر آخر اصطلاحي لزم التسلسل» 
فثبت أنه لا بد في أول الأمر من التوقيف» ؛ ثم بعد ذلك لا يمتنع أن تحدث لغات 
كثيرة بسبب الاصطلاح» بل ذلك معلوم بالضرورة» فن الناس يحدئونٌ في كل 
زمان الفاظًا ما كانوا يعلمونها قبل ذلك . 

ك : هنع توقفه على الاصطلاح» بل يعرف ذلك بالترديد والقرائن 5 
كالأطفال. 

وأما أهل القول الرابع : : فلعّهم يحتجودٌ على ذلك بان فهم ما جا وتيا لا 
يكون إل بعد تقدم الاصطلاح» والمواضعة . 


وات عنه بان التعليم بواسطة رسول أو بإلهام يغني عن ذلك . 


۰ () ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


OOOO 
حتج أهل القول الخامس : انه لولم يكن بين الأسماء والمسميات مناسبة‎ 
الل بار ا‎ 
واد كان ومويا ماس فت الطلرت:‎ 
وأجيب : نه إن كان الواضع هو اللَّهُ سبحانه» كان تخصيص الاسم المعين‎ 
بالمسمى المعين » > كتخصيص وجود العالّم بوقت معيّن دون ما قبلّه أو ما بعده.‎ 
وأيضًا : لو سلما آله لا بد من المناسبة المذكورة بين الاسم والمسمّى كان ذلك‎ 
اقا ی وهم سداد را ني ا‎ 


وإن كان الواضع م البشرَ ؛ فيحتمل أن يكون السبب خطور ذلك اللفظ في 
ذلك الوقت بالبال دون غيره» كما يخطر ببال الواحد متا أن يسمي ولده باسم 


2 


: حتج أهل القول السادس على ما ذهبوا إليه من الوقف : بان هذه الأدلّة 
ني اتد ها الفالوة ل ي شي سه الم > بل لم ينتهض7١)‏ شيء منها 
لطلق الدلالةء فوجب عند ذلك الوقف. لان ما عداه هو من التقول على الله بم 


لم يقل. واه تاطا . وهذاهو الحى). 


2 ١ في المطبوع : لم ينهضص.‎ )١( 

)١(‏ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ - كما في «مجموع الفتاوئ» (۷/ ٩۵‏ -۹1) إلى 
أن الصواب أن اللغة إلهام من الله . 
ثم هل ينبني علئ هذا الخلاف فائدة؟ ! 
قال الأبياري : لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا . 
وقال قوم : ينبني على هذاالخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسًا ‏ مثلاً - وإرادة الطلاق 
والعتتق بنحو: اسقني الماء . قالوا: فعلئ أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية 
اللو تاقسا مشلا - » ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه . وعلئ القول بالتوقيف لا يجوزذلك. 
وكذلك على الأول يضما يصح الطلاق والعتاق بكاسقي إلاء إن نوا بوه وعلئ القول الثاني 
لا يصح. 
قال المازري: ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام» أما المتعبد به 
فلا يجوز فيه القلب إجماعا . [مذكرة الشنقيطي ص ١١‏ "2 بتحقيقي] . 


أ 


البحث الثالث 
عن الموضوع') 


علم لهم كان افر لواحن من هذا انوع الإنساني ل يستقل وحده 
باصطلا م ") جميع ما يحتاج إليه ؛ لم يكن بد في ذلك مِن جمع» ليعين بعضهم 
اا وس د ريسا فراع بي ا ا 
نفسه من الحاجات» وذلك التعريف لا يكون إلا بطريق من أصوات مقطّعة. أو 
حركات مخصوصة., أو نحو ذلك . 

فجعلُوا الأصوات المقطّعة هي الطريق إلى التعريف» لأن الأصوات أسهل 
من غيرها وأقل مؤنة» ولكون إخراج التَّنْسِ أمرا ضروريّاء فصرفوا هذا الأمر 
الضروري إلى هذا التعريف» ولم يتكلفوا له طريقًا أخرئ غير ضرورية» مع 
كونها تحتاج إلى مزاولة . 

وأيضا - - فإ الحركات والإرشارات قاصرة عن إفادة جميع ما يراد E‏ 
يراد تعريفه قد لا يمكن الإشارة الحسية إليه كالمعدومات . 


إذا عرفت هذاء ناعام أنالموضوعات اللغوية هي كل لفظٍ وضع لمعنى 
فيخرج ما ليس بلفظ من الدوال الموضوعة» وما ليس بموضوع من المحرقات» 
والمهملات. 

ويدخل في اللفظ المغردات» والمركبات الستة» E‏ سپ 
بالضاف .والحتوى لزج ؛ والضوت . 

ومعنى الوضع يتناول أمرين : : أعم وأخصء ااي نعي الفط اراي" 
معن . . والأخص تعيين اللفظ للدلالة على معنى معيّن 7" . 


2 2 
لز 3 لذ 


.)١90-157” /١( انظر : المحصول‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )۳( 


س إرشاد الفحول ' 





عن الموضوع له 


نال اتوي وال ازى قير مها : إن اللفظ موضوع للصورة الذهنية؛ سواء 
نالك رای الان رار أو في الذهن فقط7١).‏ 


وقيل : ل ال | للموجود الخارجي ؛ وبه قال أبو إسحاق. 


وقيل: هو موضوع اللأعم من الذهني والخارجي > ورجحه الآ صفهاني7" 

وقيل: إن اللفظ في الأاشخاص-_ أي الأعلام الشخصية-موضوع 
للوجود”؟' الخارجي . 

ولا ينافي كونه للوجود(؟) الخارجي وجوب استحضار الصورة الذهنية . 


فالصورة الذهنية آله لملاحظة الوجود الخارجي؛ لا أنه هي الموضوع لهاء 
وأما فيما عدا الأعلام الشخصية > فاللفظ موضوع لفرد غير معين 01 


التدشر فيما وضع لفهوم كلي» أفراده خارجية أ ر را 
فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية» وإن كانت ذهنية فالموضوع له 
ره عافن اھ یو كانت دی راچ ن 


.)۲٠١_۱۹۷ /۱( انظر : المحصول‎ )١( 
` أبو إسحاق هو : الشيخ الإمام» القدوة الملجتهد» شيخ الإسلام» إبراهيم بن علي بن يوسف‎ )1( 
ه.‎ ٤۷١ الفيروزابادي» الشيرازي» ولد سنة 97 ٣ه ومات سنة‎ 
. من تصانيفه : «المهذب» في الفقه. «اللمع وشرحها»» «التبصرة فى أصول الفقه)‎ 
01م‎ ET NI 4 1 2 107/١18 [سير النبلاء‎ 
الأصفهاني هو : و‎ )۳( 
. المتكلم» صاحب التصانيف » ولد سنة ١١٦ه» ومات سنة 1۸۸ھ‎ 
. من تصانيفه : شرح المحصول. »> كتاب الفوائد في العلوم الأربعة الأصلين والخلاف والمنطق‎ 
.]٤١۷- ٤٠١٦/١ شذرات الذهب‎ .٠٠١ /۸ [طبقات الشافعية لابن السبكي‎ 
في المطبوع : للوجود.‎ )6( 


س“ س إرشاد الفحول س 
فيجعل علّم الجنس موضوعا للحقيقة المحدة» واسم الجنس لفرد منها غير 
00 ظ 
ا ١‏ ل موضوعللماهية مع وحدة لابعيهاء ویستی فنا متدرا 
وال هذ ااذه ال رى ا وابن الحاجب” ا ال E‏ و 


الهمّاه20 . 


)١(‏ اسم الجنس : ما وضع لان يقع على شيء؛ وعلئ ما أشبهه؛ كالرجل فإنه موضوع لكل فرد 
خارجي علئ سبيل البدل من غير اعتبار تعينه . [التعريفات ص .]1١‏ 
وعلم الجنس : ماوضع لشيء بعينه ذهتاء كأسامة» فإنه موضوع للمعهود في الذهن . 
[التعريفات للجرجاني ص ١‏ ١؟].‏ 

(1) الزمخشري: هو العلآمة » كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخنوارزمي : 
النحوي» ولد سنة /551هء ومات سنة ٠۳۸‏ ه. قال الذهبى : كن حذرا من كشافه . 
من تصائيفه : الكشاف في التفسيرء المفصل في النحوء الفائق في غريب الحديث . 
ا ا ا ل 
1۲1 

(۳) ابن الحاجب هو ايخ الإمام العلامة القرئ الأصولي القاقيه لبو عمرو غقماق بن ضحم رين آي 
بكر الكردي الإسنائي المالكي صاحب التصانيف . ولد سنة ١۷٠ه»‏ ومات سنة ٤٦‏ ٠ه.‏ وكان 

من أذكياء العالم» رأسا في العربية وعلم النظر . ) ) 

من تصانيقه : مختصره في الفقه» مختصره ه في أصول الفقه» شرح المفصل . 
[سير النبلاء ۲۳/ ۲٠٦-۲٣٤‏ . البداية والنهاية ۰۱۱۸/۱۳ الشذرات ه/ 75 ,]١80‏ 

)٤(‏ السعد: هو الإمام مسعود بن عمر التفتازاني » صاحب التصانيف المشهورة. ولد سنة ۲ ۷۲ه» 
ومات سنة 97لاه. وكان أصوليًا مفسراًء لغوياء متكلما . 
من التصانيف : التلويح على التوضيح » حاشية على شرح العضد» شرح تلخيص المفتاح . 
[البدر الطالع ۲ / ۰۳۰۹-۲۳ شذرات الذهب 4/ ۳۲۲-۳۱۹]. 

(6) ابن الهمام : هو العلامة الفقيه الأصولي اللغوي محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
الحنفي » ولد سنة ۷۹۰ه» ومات سنة ١9501ه.‏ 
من تصانيفه : فتح القدير شرح الهداية في الفقه» التحرير في أصول الفقه . 
[الضوء اللامع ۸/ ۰۱۳۲-۱۲۷ الشذرات 1/ 159-5794. البدر الطالع ؟ / .)5١7-57١١‏ 


سس إرشاد المحول 1۰¥ 


والثاني : أنه موضوع للماهية من حيث هي» ورجحه الشريف(١‏ 
الو ب وين ا ل . وعلى المذهب 


البحث الخامس 
عن الطريق التي يعرف بها الوضع7") 


اعلم أنه لما كان الكتاب والسنَّهُ واردين بلغة العرب» وكان العلم بهما 
متوقفًا على العلم بهاء كان العلم بها من أهم الواجبات . 

ولا بد في ذلك من معرفة الطريقة ة التي قلت هذه اللغة العربية بها إليناء إذ لا 
مجال للعقل في ذلك؛ لانها أمور وضعية . والأمورٌ الوضعيةٌ ل يستقل العقل 
بإدراكها > فلا يكون الطريق إليها إلا نقلية ظ 

ولوك اجا د 

7 ای ا ا يي و ا 
ونحوهاء فهو منقول بطريق التواتر . 

وما كان منها يقبلٌالتشكيك كاللغات التي فيها غرابةٌ» فهو منقول بطريق 
الآحاد» ولاوجه لهذاء فإ الأئمة المشتغلينَ بتقل اللغة قد نقلُوا غريبّهًاء كما 
نقلُوا غيره» وهم عدد لا يجوز العقل تواطوّهم على الكذب في كل عصر من 
العصورء هذا معلوم لكل من له علم بأحوال المشتغلين بلغة العرب» وقد ورد 
الرازي في #المحصول»1") تشكيكا على هذا كعادته المستمرة في مصنفاته» حتى 


. )٦۳( هو الشريف الجرجاني وقد تقدمت تر جمته ص‎ )١( 
.)۱۸١ /١( انظر : الإحكام للآمدي (۱/ ۷۸)› فواتح الرحموت‎ )۲( 
.)5١9-7١5 /١( المحصول‎ )۳( 


إرشاد الفحول س 





في تفسير الكتاب العزيز(١ 2‏ فقال: أما التواتر فالإشكال عليه من وجوه: 


الأول : آنا جد الناس مختلفينَ في معاني الألفاظ - التي هي أكثر الألفاظ 
دورانًا على ألسنة المسلمين ‏ اختلامًا لا يكن معه" القطمٌ ماهو الح قكلفظة 
«الله تعالى» ٠‏ فإك بعضهم زعم آنها ليست عرببة"» بل سريانية» والذين 
جعلوها عربية اختلقوا ف في أنَّهها من الأسماء , المشتقّة» أو الموضوعة» والقائلون 
ای د او شد ور کک نا و اها راد 
أيضًا ‏ اختلافًا كد . ال اي تین مد زول هذه اللفظة“ علم أنّها 
ا لعامدها لا شد القن ا عن الف 

ولك اعتثلموا في الإيمان والكفر. والصلاة» والزكاة. حن أن كتير 
من المحققينَ في علم الاشتقاق زعم أن اشتقاق الصلاة من «الصلوين»» وهما 
عظما الورك. ومن من المعلوم أن هذا الاشتقاق غريب . 


وكذلك اختلفوا في الأوامر والنواهي وصيغ العموم» مع شدة اشتهارها 
دة الشاحة البها + اعناة ىا شهدا 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئى ‏ كما في مجموع الفتاوئ (15/ :)5١1 5-37١1‏ 
(وهكذا الجهمية ترمي الصفاتية بأنهم يهود هذه الأمة» وهذا موجود في كلام متقدمي الجهمية 
ومتأخريهم » مثل ما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الجهمي الجبري» وإن كان قد يخرج 
إلى حقيقة الشرك وعبادة الكواكب والأوثان فى بعض الأوقات . وصنف فى ذلك كتابه المعروف 
ف اروغ ار یر اراھ كت ام دل ري م السا 
وأهل الكتب والرسالة . وينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة» كما يشكك أهله ويشكك غير 
أهله في أكثر المواضع . وقد ينصر غير أهله في بعض المواضع . فإن الغالب عليه التشكيك 
والخيرة أكثر من الحزم والبيان) . 
وقال عنه الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي ‏ رحمه الله تعالى - في الميزان (۳/ :)٤١١‏ (رأس في 
الذكاء والعقليات» لكنه عري من الآثار. وله تشكيكات علين منسائل :من دغناكم الاين تررك 
حيرة . نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا ) . 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : بعربية . 

(:) في المطبوع : اللغة. 

(5) في المطبوع : وكذا . 





سس إراناد الفحول سس 


وإذا كان ال في هذه الألففاظ . التي هي اهر ر الألفاظ 2 OE‏ إلى 
استعمالها ماسة جدًا كذلك ٠‏ فما ظنّك بسائر الألفاظ . 

ظ وإذا كان كذلك/ ظهرَ أن دعو التواتر في اللغة والنحو متعار انتهى . ٥ب‏ 
ولا يخفاك أن محل النزاع هو كون نقل هذه اللخة العربية إلينا بطريق التواتر 
عن العرب الموثوق بعربيتهم . فالاختلاف في الاشتقاق والوضع وغير ذلك 
خارج عن محل التزاع» ولا يصلح للتشكيك به بوجه من الوجوه. 

. وقد تتبّه الرازي لهذا فقال: فن قلت : هب آله لا يكن دعوئ التواتر فى 
معاني هذه الألفاظ على سبيل التفصيل» ولكنا نعلم معانيها في الجملة» فنعلم 
أنهم يطلقون لفظ «الله تعالى» على الإله سبحانه» وإن كنا لا نعلم مسمئ هذا 
اللفظ أهو الذات ¢ آم المعبودية › أم القادرية» وكذا القول في سائر الألفاظ . 

:فلك افص فنا ذکرته) نّا لا نعلم إطلاق لفظة «الله» (على لال٠‏ 
سبحا 24 من غير أن نعلم أن مسمئ هذا الاسم ذاتهء (أو کون ؛ معبوذا)”؟ أو 
كونه قادرا علئ الاختراع . أو كونه ملجاً الخلق» أو كونه بحيث ت تتحير العقول في 
إدراكه . 

إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظء dy,‏ 
ا وإذا كان الأمر كذلك في هذه اللفظة مع نهاية شهرتهاء ونهاية الحاجة 
إلى معرفتهاء كان تمكن الاحتمال فيما عداها أظهر . انتهئ . 

وها ارات اط لان هذه اللفظة قد ثقلت إلينا على طريقة بقة التواتر» 
وتقل ااا ا انها ا ا و 

وها القدر يكفي في الاستدلال به على محل النزاع. 


)١(‏ في المطبوع : ماذكره. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(2. (0) في المطبوع : بزيادة (وتعالئ) . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


کا ا د إرشادالفحول سس 

وأمًا الاختلاف في مفهوم «الإله سبحاته» فبحث آخر لا يقدح به على 
را اا هب انا علمتا حصول شراط التواتر في قاط 
E‏ فكيف نعلم حصولّها في سائر 


واب عت :بن علدنا حصوقها نيهم في سائر لازم نل الئمة قات 

ثم أطال الكلام علئ هذا » ثم عاد إلى التشكيك في نقلها آحادا» وجميع ما 
جاء به مدفوع مردودء فلا نشتغل بالتطويل بنقله والكلام عليه » ففيما ذكرنا من 
الرد عليه ما يرشد إلى الرد لبقية ماشكك به . 


وقد اختلف في جواز إثبات اللغة بطريق القياس”" 


فجوزه القاضي أبو بكر الباقلني7؟2» وابن سريح» وأبو إسحاق 


. في المطبوع : والوسط‎ )١( 

(۲) في المطبوع : بزيادة (وتعالى). 

(۳) انظر : البرهان فقرة (87-417).» المستصفی .)374-7157/١(‏ المنخول ص (١۷۲-۷)ء‏ 
المحصول /٥(‏ ۳۳۹۔٤٤‏ ۳)» الإحكام للآمدي /١(‏ لاه »)٦١‏ البحر المحيط (۲/ ٠-376‏ ”)2 
شرح الكوكب المنير .)۲۲٣-۲۲۳ /١(‏ فواتح الرحموت .)۱۸١-٠۸١ /١(‏ 

() القاضي أبو بكر الباقلاني» هو العلآمة » أوحد المتكلمين » مقدّم الأصوليين» محمد بن الطيب 
ابن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي الأشعري» صاحب التصانيف » وكان يضرب المثل 
تقهجة ود گات مات نينة 416 ى 
من تصانيفه : التمهيد في أصول الفقه » التبصرة» كشف الأسرار وهتك الأستار . 
[تاريخ بغداد 4/ ۰۳۸۳-۳۷۹ سير النبلاء ۱۷/ ۰۱۹۳-۱۹۰ الشذرات ۲/ .]۲٤۸-۲٤۷‏ 

٠‏ (6)في المطبوع : ابن شريح› خطأء وهو الإمام » شيخ الإسلام» فقيه العراقيين» أبو العباس أحمد 

بن سريج البغدادي القاضي الشافعي › ولد بعد سنة ٤١‏ ١ه‏ ومات سنة ٠5‏ "اه. 

صنف الكتب في الرد على المخالفين أهل الرأي» وأصحاب الظاهر . 

[ تاریخ بغداد /٤‏ ۲۹۰-۲۸۷» سير النبلاء ۲٠٤-۲١١ /٠١‏ البداية والنهاية .]١١۸ /١١‏ 


ص إز وان فوا سي إإإ 
الشيرازي» والرازي» وجماعة من الفقهاء . 
> وشم الود وو لشو 6 بو الكجنى >١‏ وهو اقول غا ا واک 
ار لاو ل وا رااان 0 

وليس التزاع فيما ثبت تعميمة بالنقل كال رجل ؛ والضارب» أو بالاستقراء 
كرفع الفاعل» ونصب المفعول ٠‏ بل التزاح فيما إذا سمي مسمئ باسم في هذا 
الاسم باعتبار أصله من حيث الاشتقاق أو غيره - مع ل فار هذا ا معنى 
في التسمية لأجل دوران ذلك الاسم مع هذا المعنى دوع داعف #روزيويكد ذلك 
المعنى في غير ذلك الاسم فهل يتعدئ الاسم" المذكور إلى ذلك الغير بسبب 
E‏ فيطلق الخلاف في الإطلاق حقيقة؛ وذلك كالخمر الذي 
هو اسم للنيءٍ ء من ماء العنب إذا غلا واشتد» وقذف بالزبد» إذا أطلق على النبيذ 
إلحاقًا له بالنيء المذكور بجامع المخامرة للعقلء فنا معنى في الاسم يظن اعتباره 
ادي المذكور به ا ' فمهما لم توجد في ماء العنب 
اا ر بل ععصيراء وإذا وجدت فيه سمي ب وإذارالت عه لم يسم 
به بل خلاً. 

وقد وجد ذلك اسم الخمر بمخامر للعقل» هو ماء العنب المذكورء فلا يطلق 


(1) الغزالي : هو الشيخ العلاّمة محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي » أبو حامد الشافعي. 
صاحب التصانيف » والذكاء المفرط» ومع هذا كان مزجي البضاعة في الحديث كما قال عن 
نفسه . ولد سنة وما بن ٠6ه.‏ 
من مصنفاته في أصول الفقه al‏ 
[سیر النبلاء ۱۹/ 55-777 » البداية والنهاية ۱۸١-٠۸١ /١١‏ الشذرات .]١١-٠١ /٤‏ 

() الآمدي : هو العلأّمة المصتّف » فارس الكلام سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
التعلبئ الحنبلي ثم الشافعي . ولد سنة ٠00ه»‏ ومات سنة 571ه. 

ا ای ارا ا اكاز ا معي ابول فى ا 
[سير النبلاء 55/757 51-7 ٠۳‏ البداية والنهاية ٠١١/٠۳‏ الشذرات .]٠٤١-٠٤٤/١‏ 
(۳) في المطبوع : ذلك الاسم . 


» إرشاد الفحول سس 





احتج الج ووبان مورا الاسر مع ا ا 
المعتير» لاا 
وأجبب :بان إفادة الدوران لذلك متوعة: اماق هالت العا 0 
التسايم لإفادة الدوران وكونه طريقا صحيحة؛ فنقول: إن أردتم بدوران الاسم 
مع المعنى المذكور دورانًا مطلقاء سواء وجد في أفراد المسمى أو غيرها بادعاء 
بوت الاسم في كل مادة يوجد فيها ذلك المعنئ ‏ وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه 
و عبارو من أن ما يوجد فيه ذلك المعنى حينئل يكون من أفراد 
ا فلا يتحقق إلحاق فرع بأصل . 
وإن أردتم بدوران الاسم مع المسمئ أن يدور معه في الأصل اليس عليه 
فط › ؛ لوجود الاسم في كل مادة يوجد فيها المسمئ ؛ وانتفائه في كل ما لم يوجد 
فيه › متعتا کونه طريقا متا تسمية تعمية ای وباسو» الشاركة المج فى مع دار 
الاسم معَهُ وجودا وعدمًا. 
ا E‏ 0 
ET PTE‏ ا 
الشارع 237 وتعبدنا به لا أله عقلي . 


ييا : بالمعارضة على سبيل القلّب'"). اه دار - أيضا ‏ مع المحل. 


ككونه ماء العنب» ومال الجي» ووطأ في القبلء نال علج ا مو والمعنوا 
ا 


10 )الشارم: ین ا ا لس نولك ویو ادرو ]هن اا وی اه 
. ويريدون به النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

(۲) القلب : جعل المعلول علّة» والعلّة معلولاً . وفي الشرع : عبارة عن عدم الحكم ؛ لعدم الدليلء 
ويراد به ثبوت الحكم بدون العلَّة . [التعريفات للجرجاني ص ۲۲۹]. 


س إرشاد الفحول 





ومن قال بقطع النباش» وح شارب النبيذ فذلك لعموم دليل السرقةء 
وا لحد أو لقياسهما على السارق والخمر قياس شرعيًا في الحكم . :لا لە 
التباش سارقاء والنبيذ خمرا بالقياس في اللغة ‏ كما زعمتم - . 

وأيضا القياس في اللغة إثبات با محتمل» وهو غير جائز لأنّه كما يحتمل 
التصريح باعتباره» يحتمل التصريح جنع 

وأيضا لا يصح الحكم بالوضمع جرد الاحتمال اجرد عن الرجحان. 

و ال قد تقدم الخلاف هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ 

وعلئ القولين فلا طريق إليها إلا النقل فقطء وعلئ القول بالتفصيل كذلك 
اا جع إلى القولين. 

وإذا عرفت هذا علمت أن الحق منع إثبات اللغة بالقياس ' 


(1) انظر كناب «القياس في اللغة؛ للشيخ العالأمة محمد بن الخضر حسين؛ وقد اطلعت عليه قدج 
ولا تطوله يدي الآن -لبعد الدار - فأنقل منه . والله المستعان. 
ولم يتكلم العلآمة الشوكاني - رحمه الله تعالل - عن فائدة الكلام على هذه المسألة» فمن شاء 
رجع في هذا إلى مذكرة العلأمة الشنقيطي ص ۲ "٠‏ بتحقيقي . 


9 . 


سارو تهون سوا 


الفصل الرابع 
في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب 


اعلم أن اللفظ إن قصد لجزء من الدلالة على جزء معناه فهو مركب وإلاً فهو 
00 
والمفرد إِمّا واحد أو متعدد» وكذا" معناهء فهذه أربعة أقسام : 


٠‏ الأول : الواحد للواحد إِنْ لم ر بشترك في مفهومه كثيرون؛ لا محققا ولا 
مقدرآء فمعرفةٌ لتغينه إِمَّ مطلقاء أي وضعًا واستعمالا/ » لحا خضي وعد /] 
حقيقي”" إن كان فرداء أو مضافًا بوضعه الاصلي» سواء كان العهدء أي 
اعبار المعيور اين اميم > أو لحصة منها معينة مذكورة» أو في حكمهاء أو 


مبهمة من حيث الوجود» معينة معيتة من حيث التخصص7؟2, أو لكل من الحصص . 


لے 


وإما بالإشارة الحسيّة فاسمها. ٠‏ 

وإما بالعقلية فلا بد من دليلها سابقًا كضمير الغائب . 

ار ای ا را او لاحقًا كالموصولات . 
وإن اه شترك في مفهومه كثيرون تحقيقًاء أو تقديرا فكلي. 

فان تتاول الكثير غلم أنهو اتحد فجت وإلاً فاسم الجتسر 00 . 


ORV DE iy DEY : انظر‎ )۱( 

(۲) في المطبوع : وكذلك . 

(۳) في المطبوع : فعلم شخصي » وجزئي شخصي » وجزئي حقيقي . اا ل 

(:) في المطبوع : التخصيص . 

(5) اسم الجنس : ماوضع لأن يقع على شيء » وعلى ما أشبههء كالرجل فإنه موضوع لكل فرد 
خارجي علئ سبيل البدل من غير اعتبار تعيئه . ے 


٠ ١ ere‏ | دس سسسب اسسسسه سم ١ ١‏ ل س إرشاد المحول سسس 
وأيا ما كان فتناولّه لجزئياته إن كان على وجه التفاوت بأولية» أو أولوية أو 
وإن كان تناوله لها على السوية فهو المتواطى . 
وكل واحارمن هذه الأقسام إن لم يتناو - ضعا إلا فردا معمنًا فخاص» 
خصوص الشخص'), وإ تناول الأفراد واستغرقها فعام: شرا اقفر نها 
م أو على سبيل البدل . 
والأول يقال له العموم الشمولى» والثانى البدلى. 
يشترط الاستغراق» كالجمع المنكر» وعند من يشترطه ١"‏ واسطة . 
والراجح آنه خاصء لان دلالته على ي أقل السمع قطعية» كدلالة المفرد على 
اله ر أحمد د وإن لم يعناول مجموعا: اوعدا اليد أو تناول7؟© محصورً 
فخاص خصو ص الجنس أو النوع . 
3 الثاني : : اللفظ المتعدد) للمعنى المتعدد وا 607 سو اء ا 
أفراده كالإنسان والفرّسء أو تواصلت كالسيف والصارم . 


٠‏ الشالث: اللفظ الواحد للمعنئ المتعدّد فإن وضع لكل » فمشترك » وإلاً 


ذإن اهر فى الغا فر ينعت ا ناقله ا اس ور 


- والجنس : اسم دال علئ كثيرين مختلفين بأنواع . 
والفرق بين الجنس واسم الجنس : أن الجنس يطلق على القليل والكثيرء كالماء فإنه يطلق على 
على القطرة والبحرء واسم الجنس لا يطلق على الكثير» بل يطلق على واحد على سبيل البدل» 
كرجل » فعلئ هذا كان كل جنس اسم جنس» بخلاف العكس . 

(١)ة‏ في المطبوع اليعضن: 

(۲) في المطبوع ام 

(۳) في المطبوع : أو يتناول 

(:) فى الأصل : المتعبد. 

ا و ا ا 


11۷ ss J 2i | إر شاد‎ e ` 


» الرابع : اللفظ المتعدد للمعتئ الواحد» ويسمى المترادف . 
وكل من الأربعة ينقسم إلى : ا وغير مشتق . وإلى صفة وغير صفة . 
ثم دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة» وعلى جزئه تضمن» وعلى الخارج 
التزام. 
1 وجميع ما ذكرنًا هلهنا قد بين في علوم معروفة: فلا نطيل البحث فيه» ولکتًا 
نذكر هلهنا حمس مسائل تتعلق بهذا العلم تعلقًا تام . ظ 


i 57 ٠ 
2 2 2 


المسألة الأو لين 
فى الاشتقاق 


الاشسفاق > ان تيد ون القن فا ف ال وال كب عرد اهيا 
إلى الآ 210 , 
ين 
)١(‏ هذا تعريف الميداني كما في المحصول /١(‏ ۲۳۷)ء والبحر المحيط (۲/ ۷۳). 
وعرفه الجرجاني في التعريفات: بأنه نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا 
ومغايرتهما في الصيغة . . وهو أنواع ثلاثة . 
(۲) أركان الاشتقاق أربعة : 
١-المشتق.‏ 
#7 المشتى هله 
۳ -الموافقة فى الحروف الأ صلية. 
ا الع مع ال 
والتغيير خمسة عشر نوعاً : 
اعنزياذة الحركة ت : نر من ال 
#ادزراةة الدر ف وان : ات ما 
۳ زيادتهماء نحو : ضارب ارات 
؟-نقصان الح ر كة» o E‏ 


سر سسس إرشاد الفحول = 
+ أحدهما : انتم موضوع لن 

ه وثانيها : شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى . 

» وثالثها : مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية . 

» ورابعها : تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط. أو حركة فقط. شيم 


و 


0 

وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكونٌ بالزيادة» أو النقصان» أو 
بهما معاء فهذه تسعة أقسام : ظ 

ادها راد ال 6 

EI 

ا اا 

اا ا 

اسسا اتان الوق 


١ =‏ نقصان الحرف» نحو : صهل من الصهيل . 

1 نقصانهما » نحو : غلئ من الغليان . نقص الألف والنون» ونقصت فتحة الياء . 

لالإزياذة م قان درت ج رجع من الرجعئ . 
6 -زيادة الحرف مع نقصان الحركة» نحو : عاد اسم فاعل من العدد» زيدت الألف ونقصت 

حركة الدال. 

إن براه نه رق وجرتو و ف عله حر کا وره تعر کار هو الال 

. -زيادة حرف ونقصان حرف» نحو : صاهل من الصهيل . زيدت الألف ونقصت الياء‎ ٠ 

. _زيادة حركة ونقصان حركة» نحو: حذر اسم فاعل من الحذر‎ ١ 

7 -زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانهاء لحو مو حمطن الو علد 

۳ -زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه» نحو : مكمل اسم فاعل أو مفعول من الكمال . 

5 - نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانهاء نحو: قنط من القنوط . 

- نقصان حركة مع زيادة الحرف ونقصانه» نحو : كال اسم فاعل من الكلال . 

[ شرح الكوكب المنير ۲٠۹-۲۰۷/۱‏ بتصرفء البحر المحيط ۲/ 87-15» المحصول 
.(YTAY/\‏ | 


سک إرشادالنحور سبيبيبلبلببيبييسسستمخ ١١9‏ ست 
ا و ظ 
سابعها : زيادة الحركة مع نقصان الحرف . 
ثامنها: زيادة الحرف مع نقصان الحركة . 
تاسعها : أن يزاد فيه حركة وحرف» وينقص عنه حركة وحرف . 
و : تتتهي أقسامه إلى خمسة عشرء وذلك لاه يكون إِما بحركة» أو 
حرف بزيادة أو نقصانٍ» أو بهماء والتركيب تى( تع 


وينقسم إلى الصغير والكبير والأكبر © > لان المناسبة أعم من الموافقة» فمع 


. في المطبوع : مثنى‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ كما في «مجموع الفتاوئ» :)55١- ٤۱۸ /۲١(‏ 
أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يشبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني ويقسمون الاشتقاق 
إلى ثلاثة أنواع : ) ) 
الاشتقاق الأصغر : وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب» مثل علم» وعالم» وعليم . 
والثاني : الاشتقاق الأوسط : وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب» مثل : سمى ووسم . 
وأما الاشتقاق الثالث : فاتفاقهما في بعض الحروف دون بعض» لكن أخص من ذلك أن يتفقا 
في جنس الباقي» مثل أن يكون حروف حلق» كما يقال: جزر وعزر» وأزر. فالمادة تقتضي 
القوة» والحاء والعين والهمزة جنسها واحد» ولكن باعتبار كونها من حروف الخحلق . 
E‏ والافسسب كما بال كفي اباري او ي 
ومنه يقال : السرية مشتق من السر وهو النكاح . 

e‏ الا من العم" 

ومنه قولهم : الضمان م مشتق من ضمٌ إحدى الذمتين إلى الاخرئ . 

وإذا فيل :هذا اللفظ مش من هذا > فيذا يراد شان 

أحدهما : أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنئ من غير اعتبار كون أحدهما أصلاء والآخر 

فرعا »> فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين . 

وياد بالاشتقاق أن يكون احدهما مقدمًا على الآخر أصلاً له كما يكون الاب أصلاً لولده. 
وقال ابن جني في «النصائص»؛ (۲/ ۱۳۳ -174) بتصرف واختصار: (باب في الاشتقاق 
الاكبر): هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أبا علي [الفارسي] ‏ رحمه الله كان 

يستعين به» ويخلد إليه» مع إعواز الاشتقاق الأصغر »› لكنه مع هذا لم يسمه. وإنما هذا- 


راا سسس إرشاد الفجول سس 
الموافقة في الحروف والترتيب صغير» وبدون الترتيب كبير» نحو : جذب وجي 
وکن وناك . 

وبدون الموافقة أكبر لمناسبة ما » كالمخرج في تلم ولب 


أو الصفة. > كالشدة في الرجم والرقمء فالمعتبر في الأولين الموافقية؛ وفي 
وا 


الاصولوإنّما هو الشتءبالاشتقاق الضغين. 
صفة : وهي ما دل على ذات مبهمة غير معينة بتعيين شخصي: ولا جنسي. 
متصفة بجعين كضارب » فان معتامذات لها القيرت” 


٠ 2 .‏ 2 
وعير صفة : وهو ما لا يدل على ذات مبهمة متصفة بمعين . 


ف ا هل بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق فيكون 
للمباشر حقيقة اتفاقاء وفي الاستقبال مجارا" اتفاقاء وفى الماضى الذي قد 


27001 ا وبا ا E,‏ عندي ‏ عل 
ضربين : كبير وصغير . 
فالصغير: كتركيب (س ل م ) فإنه اللا ا رو ران : سلمء ويسلم. 
وسالم» وسالم» وسلمان» وسلمئ » والسلامة» . 
الك هو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية» فتعقد عليه وعلئ تقاليبه الستة معنى واحداء 
e E SE CLS SOE‏ 
(م ل ك) (ل ك م) (ل م ك). 
)١(‏ ثلم: الثم : الكسرء والثلّمة: الخلل في الحائط وغيره. 

[الصحاح 7/5 ۱۸۸١‏ . لسان العرب /١۲‏ ۷۹-۷۸. القاموس المحيط ص .]٠٤١١‏ 

ثلب : ثلبه : عابه وتنقصه . [الصحاح /١‏ 44 . اللسان .۲٤١ /١‏ القاموس ص .]۸١‏ 
(0) لا أدري من هم هؤلاء الذين اتفقوا؟ ! ! 


سس رو افعو رار 
انقطع خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية re‏ ظ 

E TN 

وقالت الاقف فة 

وإليه ذهب ابن سينا" من الفلاسفة! واو شاش من الممترلة. 

احتجج القائلون بالاشتر تراط : بان الضارب بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه 
ليس بضاربرء وإذا صدق عليه ذلك وجب ان لاايصدق عليه اله ضاربٌ» لان 
و آنا قارب ات - في العرف دقر ا الى ايت 

وأجيب بنع أن نفيه في الحال يستلزم نفيّه مطلقًاء فإن الشبوت في الحال 
أخص من الشبوت مطلقاء ونفي الاح ص لا يستلزم نفي الأعم إلا أن يراد النفي 
المقيّدُ بالحال» لا نفي المقيّد بالحال . 

وأجيب - أيضا ‏ بان اللازم النفي في الجملة» ولا ينافي الثبوت في الجملة» 
إلا أن يقال : إن الاعتبار بالمنافاة في اللغة : لافي العقل . 

واحتجوا_ثاني بأنهُ لو صح إطلاق المشتق إطلائًا حقيقياً باعتبار ما قبل 
لصح باعتبار ما بعده» ولا يصح اتفاقًا . 





(١)انظر‏ : الحصول (۱/ ۲۳۹ -۲۸) الإحكام للآسدي ۰٤/۱‏ 57 فراع الرحموت 
۳/۷( ¬ 

(۲) ابن سينا OE TS on‏ ا 
صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق . ولد سنة ٠لالاهء‏ ومات سنة 578ه. 2 
من تصانيفه : «القانون» في الطب الشفاءء الإنصاف. 0 
وقد حكم عليه الغزالي بالكفر فإن كان قد تاب فنرجو من الله له المعذرة والمغفرة . 
[سير النبلاء ٥۳۷_٠۳١ /١۷‏ البداية والنهاية ٤١ ٤١٥ /١١‏ › ا 0 كيك 
4۳[ 

(۳) الفلاسفة هم القائلون بقدم العالّم» وحشر الأرواح دون الأجساد . 


سرا سسس إرشادالفحول سس 
وأأحيب : بنع الملازمة » فإنه قد يشترط المشترك بين الماضئ والحال» وهو ٠‏ 
کا 0ات | 


واحتح النافون بإجماع أهل اللغة على صحة صحة (ضارب أمس»» والأصل في 
اة ظ 





اتفاقًا . 

وجات ته : بان مجازيته لعدم تلبسه بالفعل. لا في الحال. ولا في 
الماضي › فلا يستلزم مجازية ضار ب أمس». 

فالحق”١):‏ أن إطلاق المشتق على الماضي ات قي 1 - 
لاتصافه بذلك في الجملة . 

وقد ذهب قو م إلى التفصيلء e‏ : إن كان معناه ممكن البقاء اشترط 
قاؤه» فإذا مضئ وانقطع فمجاز» وإ كان غير مكن البقاء لم يُشترط بقاؤه. 
فيكون إطلاقه عليه حقيقة . 

وذهب آخرون إلى الوقف. ولا وجه له فان أدلةَ صحة الإطلاق الحقيقىً 
على ما مضئ وانقطم ظاهرة قوي . ش 





(1) في المطبوع : والحق . 


) سس إرشاد الفحول اناا سس ب ب ام 


المسألة الثانية 
فى الترادف 
هوا توالي الألفاظ المفردة الدّآلة على مسمى واحد» باعتبار معنى 


واحد7"" . 


برج عن هذ دلا اللفظينٍ على شي ,۳ واحد لا باعتبار واد 1( 
باعتبار صفتين, بء كالصارم والمهئر يا د عدو ا ا 
والناطق . 

والفرق بين الأسماء المترادفة والأسماء الوك أن المترادفة تيد فائدة واحدة 
من غير تفاوت أصلا . 


وأا المؤكدةٌ فن الاسم الذي وقح به التأكيد يفيدُ تقوية موكد أو دفم) 
توهم التجوزء أو السهر. أو عدم ول 
وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف فى اللغة العربية» وهو 17 


() الترادف لغة : التتابع . [الصحاح ١۳٠١/٤‏ لسان العرب 9/ .1]١١5‏ 000 
والترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم» ويطلق على معنيين : الاتحاد في الصدق, والاتحاد في 
المفهوم ا ظ 
وانظر : التعريفات للجرجاني ص (۷۸-۷۷). 

(۲) انظر : المحصول (۱/ 751)» شرح الكوكب المثير (11//1) . 

(۳) في المطبوع : مسمئ . 

)٤(‏ في المطبوع : رفع . بالراء. 

(5) في المطبوع : عدم الشمول. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -كما في #مجموع الفتاوئ! (۱۳/ ٤۱‏ ۴): 

٠‏ (ومن الاقوال الموجودة عنهم [الصحابة] ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني 
بألفاظ متقاربة › لا مترادفة : فإن الترادف في اللغة قليل » وأما في ألفاظ القرآن فما نادر » وإم 
معدوم» وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه تقريب لمعناه: 
وهذا من أسباب إعجاز القرآن) |. ه 
وانظر : : الحصول /١(‏ ١١۲)ء‏ الإحكام للآمدي (1/ ۲۴ ۲( فوا الرحموت (۱/ 0195 . 


"راتت 


کر — إرشاد الفحول س 


وسببه إما تعد الوا ضع أو توسيع دائرة التعبير» وتكثير وسائله» وهو 


الي ل عند أهل البيان ٠‏ بالافتنان› أو تسهيل مجال النظم والتشر» وأنواع 


البديع» فإنه قد يصلح”” شد اللفظين المترادفين للقافية» أو الوزن» أو 
السجعة7؟), دول ؛ الآخرء وقد يحصل ) التجني سء والتقاب» و ه001 
ونحو ذللق ا دون هذا. 


وبهذا يندفع ما قاله المانعون لوقوع الترادف في اللغةء من انه لو وقع لعري 
عن الفائدة» لكفاية أحدهماء فيكون الثانى من باب العبث . 


ويندفع - أيضا ‏ ما قالوه : من أله يكون من تحصيل الحاصل . 

/ ولم يأتوا بحجة مقبولة في مقابلة ةماهو مغلوم بالضرورة من وقوع 
الترادف في لغة العرب؛ مثل : الأسد والليث» والحنطة والقمح. والجلوس 
ا ا چا كار ماهد . 

وقولهم : إلّما يظن أله من الترادف» هو من اختلاف الذات والصفةء 
كالإنسان والبشرء أو الصفات كالخمر لتغطية العقل» والعقار لعقرته80) أو 
لقره أو اختلاف الحالة السابقة كالقعود من القيامء والجلوس من 


. في المطبوع : الوضع‎ )١( 

(0) في المطبوع : أهل هذا الشأن . 

() في المطبوع : يحصل . 

)٤(‏ السجع : توافق الفاصلتين في النثر في الحرف الأخيرء وأفضله ما تساوت فقره. 
[البلاغة الواضحة ص 777» التعريفات ص .]١55‏ 

(5) التجنيس : وهوأن لا تختلف الكلمتان إلا في حرف تقارب» كالدّاري والباري . [التعريفات 
ص 4 ۷]. ۰ 

(1) التقابل : أن يؤتئ بمعنيين أو أكثرء ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب . [البلاغة الواضحة 
ص 860/؟]. 

(۷) المطابقة : ويقال له : : التطبيق والطباق والتكافؤ: وهو مقابلة الفعل بالفعل» والاسم بالاسم . أو 
الجمع بين الشيء وضده في الكلام « وتحسبهم أَيقاظًا وهم رفود 4 [سورة الكهف :. [التعريفات ` 
ص ۰۸٤‏ 7794» البلاغة الواضحة ص ]5/١‏ . 

(8) في المطبوع : هذا. 

(9) في المطبوع : لعقره. 


س إروؤان ‏ لتخل سان 
کلف ظا”. REET‏ وهو وإِنْ آمکن تكلف مثله في 
بعض المواد المترادفة » فإنّه لا يكن في أكثرهاء يعلم هذا كل عالم بلغة العرب . 

فالعجب من نسبة المنع من الوقوع إلى مثل علب" وابن فار س" » مع 


المسألة الثالغة 
فى المشترك 
وهو اللفظلة ع لتقن كافون راک ةر ضع ارا مو يت عه 
کر ) 
)١(‏ خبر قولهم . 


(؟) علب : هو العلامة الحدّث» إمام النحوء أبو العباس أحمد بن يحيئ بن زيد الشيباني مولاهم. 
البغدادي . ولد سنة ١٠٠هء‏ ين د ' 
قال الخطيب البغدادي : ثقة حجةء دين صالح» . بور و الم والمعرفة 
بالغريب» ورواية الشعر القديم» مقدم عند الشيوخ مذ هو حدث . 
- من تصانيفه : الفصيح. معاني القرآن» اختلاف النحويين. 
[تاريخ بغداد ٠١ ٤‏ - ۲۱۲ » سير النبلاء /١4‏ 0 -لاء البداية والنهاية .]١١8-١١ 5 /١١‏ 

(۳) ابن فارس : الإمام العلآمة اللغوي الملحدّث» أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني. 
المعروف بالرازي المالكي ؛ نزيل همذان » مات سنة ٩۵‏ 1ه على الصحيح . ظ 
من تصائيقه : كتاب «المجمل» » الحجر . 
س رس اقل اليه ال عل منغ اهل الات 
اسا ۴ ا ا 821١‏ رات 
وفيات الاعيان ۳۹۰] . 

() قال الشريف الجحرجاني في كتابه (التعريفات ص )۲۷١- ۲۷٤‏ تحقيق إبراهيم الأبياري 
(المشترك) : ما وضع لمعن كثير بوضع كثير» كالعين » لاشتراكه بين المعاني . 
ومعنئ الكثرة ما يقابل القلة» فيدخل فيه المشترك بين المعنيون فقط كالقرء والشفق؛ > فيكون 
مشتركا بالنسبة إلى الجميع» ومجملا بالنسبة إلى كل واحد. . . والاشتراك بين الشيئين إن كان- 


کا سس إرشاد القحول بس 
فخرج بالوضع : ما يدل على الشيء بالحقيقة » وعلى غيره بالمجاز . 
بي 100 
ئ وقد : ا 
فقال قوم : إِنَّه واجب الوقوع في لغة العرب . 
وقال آخرون: إِلّه متنع الوقوع . 
وقالت طائفة : إِنَّه جائز الوقوع . 
ْ احتج القائلون بالوجوب ان الألفاظ متاه والمعاني غير متناهية» 
والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك. ولاريب في عدم تناهي 
ظ المعاني , لان الأعداد ‏ منها - وهي غير متناهية ؛ بلا خلاف . 
رادا ثانا نيران الألفاظ العامة كالموجود والشيء ثابتة في لغة 
العرب» وقد ثبت أن وجود كل شيء نفس ماهيته؛ فيكونٌ وجوذ الشيء 
مخالفا لوجود الآخرء مع أن كل واحد منهما يطلق عليه لفظ الموجود 
بالاشتراك . ظ 
وأجيب عن الدليل الأول : : بمنع عدم تناهي المعاني» إن أريد بها المختلفة أو 


= بالنرع يسمئ مماثلة» كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية» وإن كان بالجنس» يسمئ مجانسة» 
كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية » وإن كان بالعرّض » إن كان في الكم يسمئ مادة» كاشتراك 
الإنسان والحجر في السوادء وإن كان بالمضاف» يسمئ مناسبة كاشتراك زيد وعمرو في بنوة 
بكر . وإن كان بالشكل يسمئ مشاكلة» كاشتراك الأرض والهواء في في الكرية» وإن كان بالوضع 
الخصوص يسمئ : موازنة » كسطح كل فلك . وإن كان بالاطراف يسمى مطابقة» كاشتراك 
الإجانتين في الأطراف Bl‏ 
وانظر : : [اللحصول .]١777/١‏ 

ْ . ما بين القوسين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر: الملحصول ۲٠۲ /١(‏ 01777 الإحكام للآسدي ۱۹/۱ -77): فواتج الرحموت 
(۹۸/1-*). ) 


اإرشادالنحول سل 
العضادة وتسليمة مع منع عدم وفاء الالفاظ بها إن ريد امتمائلة امتحدة في 
الحقيقة» أو المطلقةء ٠‏ فان الوضع للحقيقة المشتركة كاف في التفهيم . ظ 

وأيضا : لو سَلُم عدم تناهي كل منهاء لكان عدم تناهي ما يحتاج إلى التعبير ۾ 
والتفهيم ممنوعا. | 

وأيضا : لا نسلّم تناهي الألفاظ لكونها متراكمة من المتناهي, فإ أسماء 
العدد غير متناهية» مع تركبها من ألفاظ متناهية' . 

وأجيب عن الدليل الثاني : بنا لا نسلّم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغة. 
وإن سلّمنا ذلك لا نسلّم آن الوجود”"ا 3 مشترك لفظي» لم لا يجوز أن يكونا(”) 
مشتركا معنويا؟ ! 

وان متخكاذلت ٠‏ لم لايجوز اشتر اك الموجودات كلّها في حكم واحد » 
سوئ الوجودء وهو المسمى بتلك اللفظة العامة؟ 

واحتج القائلون بالامتناع : بأ الخاطبة باللفظ الشعرك لا تفيةا ا 
المقصود على التَّمَامِء وما كان كذلك يكون منشاً للمفاسد . 

واج اه لا نزاع في اله لا يحصل الفهم التام بسماع اللفظ المشترك لكن 
فار ارج ف لها ء الأجناس غير دالَّةٍ على أحوال تلك 
المسميّات» لا نفياء ولا إثباتا . والاسماء الشتقة لاتدل على تعيينٍ الوصوفات 
البتةء ولم يستلزم ذلك نفيّهاء وكوتها غير ثابتة في اللغة. 

واحتج من قال بجواز الوقوع وإمكانه : بأ المواضعة تابعة لأغراض المتكلمء 
وقد يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شينًا على التفصيل ؛ وقد يكون غرضه 
تعريف ذلك الشيء على الإجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سببًا للمفسدة» كما 


)١( -‏ في المطبوع : من الألفاظ المتناهية . 
- (۲) في المطبوع : الموجود. 
(۳) في المطبوع : أن يكون . 
)٤(‏ في المطبوع : لا يفيد . 


رر سسس إرشادالفحول سس 
رو کر انی کر ر الله دان قال لن سال عند الهجرة عن النبي 
صلئ الله عليه وآله وسلم من هو؟ فقال : «هو رجل يهديني السبيل»(*) . 

ولائه ربما لا يكون المتكلّم واثقا بصحة الشيء على التعيين» إلا أنه يكون 
واثقا بصحة وجود أحدهما لا محال فحيتئلريُطلق اللفظ المشترك لثلا يكذب» 


EDE‏ ولد خير سوا للف إن أي معنى (لا يصح)' 5 #فله أن ل 
نه كان مرادي الثاني . ظ 


i EGE e 


روحم بار لايك ك وهذا ممً لا حلاف نه ین أهل اللغ9©. " 


وقد جيب عن هذا بمنع كون «القَرْء؛ حقيقة فيهماء لحواز مجازية أحدهماء 
ات ا 0 


وبا الجاز إن استفنن عن القرينة التحقبالحقيقة. وحصل الاشتر تراك 
وهو المطلوب ٠‏ وإلا فلا تساوي . 


ومشل (القرء) (العين) فنا مشتركة بين معانيها المعروفة» وكذا (الجون)() 


ماهد - رضي الله عنه. معو افد ااك را إلامة بعد ها :انا والله انيعي ان 
أترجم لهذا الجبل الأشم» والطود الشامخ› ولكن أذكر شيئًا مختصراً . 
فهو : عبد الله بن عشمان أبي قحافة بن عامر القرشي التيمي» خليفة النبي صلئ الله عليه وآله 
وسلم» وصاحبه في الغار . ولد رضي الله عنه ال نر اكيس وات - رضي 
الله عنهسئنة ١7‏ ه بالمدينة, ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومناقبه وفضائله 
كثيرة جداء وهي مدونة في كتب العلماء . وانظر على سبيل المثال : [حليةالأولياء /١‏ 7- 
۳۸٢ ٠ ٠‏ فضائل الصحابة /١‏ 6-70 ", الإصابة ۲/ 44-41 8]. 
(۸) الحديث آخرجه البخاري ,)*41١1(‏ وأحمد(/١١5),‏ من طريق عبد العزيز بن صهيب عن 
ا 
) وأخرجه أحمد (5/ ۰۱۲۲ ۲۸۷)» وأبو يعلئ »)۳٤۸7(‏ من طريق ثابت البناني عن أنس به. 
(1) في الاصل: يصح » والصواب ما أثبتناه» وهو كذلك في المطبوع ٠.‏ 
(۳) راجع في هذا : أضواء البيان (۱/ ١٤۹‏ -1917) للعلاّمة الشنقيطي فإنه في غاية النفاسة . 
(5)الحون : نبات يضرب إلى السواد من الخضرة» وهو من الأضداد. ظ = 


ص رود ا كوا سو )| 
".مشر فك يون التو لاد وكا رع مين )07 فرك بين اقل وادير. 


وكما هو واقع في لغة العرب بالاستقراءء فهو أيضًا ‏ واقع في الكتاب 


فلا اعتبار بقول من قال : إِنّهِ غير واقع في الكتاب فقط أو غير واقع فيهماء Ù‏ 
لا فى اللغة. 


# *% * 


المسألة الرابعة 


اختلف فى خوازٌ استعمال الفط المشترك فى معتييه أو مغائيه7) : 


ذهب العنافتم 7 والقاضى ابوك وانو عل التائ والقناضى 


و 5 (E)‏ 
عبدالخبار بن احمد 4 eens‏ 


= وانظر: [الصحاح ۰/ ۲٠۹1-۲٠۹۰‏ لسان العرب 1/ 2٠١5-1١1١‏ القاموس المحيط 
ص ١677‏ ]. 

. 4 واللّيل إذا عسعس‎  )۱۷( عسعس : فى قوله تعالى فى سورة التكوير‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد (5-77/1)» البرهان (7147-/5147؟)» المستصفى (۲/ ١۷۷-۷)ء‏ المنخول 
ض(47١-58١).‏ المحصول (۲۹۸/۱- ۲۷۳). الإحكام لللآمدي (555-75157/5)., فواتح 
لصوت ار 46 

(۳) الشافعي : هو الإمام » عالم العصرء ناصر الحديث » فقيه الملّة تاج الفقهاء أبو عبد الله محمد 
انق دی ن الاي الى الي ال وا اف رمات اه 
قال الإمام أحمد- رحمه الله : كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للبدن» فانظر هل 
لهذين من خلف» أو منهما عوض . 
من تصانيفه : الأم» الرسالة» اختلاف الحديث . 
[مناقب الشافعي لابن أبي حاتم » مناقب الشافعي للبيهقي» سير النبلاء /٠١‏ 199-6. 

(5) القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» العلآمة المتكلم » شيخ المعتزلة» أبو الحسن الهمداني 
من كبار فقهاء الشافعية» مات سنة ١6‏ 4ه» وهو من أبناء التسعين › وتخرج به خلق في الرأي 
الممقوت . ) 

. من تصانيفه : المغني في علم الكلام» تنزيه القرآن عن المطاعن» دلائل النبوة. - 


2-2-2 - ا 
والقاضي جعفر 41 والشيم الس وب قال الجمهور وكثي رن لم اهلو 
البيت إلى جوازه . ْ 

e EY )‏ خي الي امتناعه . 
مرجع إل اوفع 

والكلام ي ينبني عل بحث هو : هل يزم من كون اللفظ لعنيين أوْ معاني 
على البدل أن يكون موضوعًا لهما أو لها على الجمع » أملا؟ ظ 

فقال امانعون: إن المعلوم بالضرورة الغايرة بين الَجموع . وبين كل واحدٍ 


= [تاريخ بغداد /١١‏ ۱1۳ -116ء سير النبلاء ۱۷/ ۲٤٤‏ واا ا و ا ا 
[YAY‏ . 





الظفير في بلاد س ل ٠اها. ١‏ 
من مؤلفاته : هداية الأكياس في شرح كتاب لَب الأساس». 
وعدي اي بلاء اليمن 7/١‏ :]. 
ا ا ا e SPORE‏ 57 
سنة ۸ ٠١‏ ق . وهو أحد الشيوخ الذين تتلمذ لهم الشوكاني ويعتز ويفتخر بهم :وكان أية في 
التواضع رحمه الله تعالی - وقد أثنى عليه الشوكاني كثيرا . 
ودود 000 
E‏ ات ين ا a‏ ظ 
من تصائيفه : المعتمد في أصول الفقه» تصفح الادلّة شرح الأصول الخمسة. 
[تاريخ بغداد ؟/ ٠٠‏ » سير النبلاء ۱۷/ 0۸۷ ٥۸۸‏ . لسان الميزان /٥‏ ۲۹۸]. 

() الكرخي : مفتي العراق شيخ الحنفية أبو الحسن عبيد الله بن الححسين بن دلأل البغدادي ٠‏ قبل : إن 
0 ومات سئة ٠5"اه.‏ . وكان مع زهده راسا في الاعتزال . مهجورا على قديم 
من تصانيفه : : رسالته في أصول الفقة؛ شرح الجامع الكبير: 
[تاريخ بغداد ۳٥۹ - "07/٠١‏ سیر النبلاء ٤۲۷ - ٤۲١ /١6‏ لسان الميزان ٩۸ /٤‏ -44]. 


(5) في المطبوع : يبتني . 


سد إرشاد الفحول سال 


| من الأفراد. لان الوضم تخصيص لفظ بمعنى» فكل وضع يوجب أن لا يراد 
باللفظ إلا هذا الموضوع لَه ويوجب أن يكون هذا المعنى تمام المراد باللفظ . 


فاعتبار كل من الوضعين ينافي اعتبار الآخر» فاستعماله للمجموع استعمال 
له في غير ما وضع له وإنَّه غير جائز . 

OT TT COS 
. الملجموع وحده» أو لوفادته مع إفادة أفر اده‎ 

فإ كان الأول لم يكن اللفظ مفيدًا إلا لأحد مفهوماتهء لأن الواضع وضعه 
بإزاء أمور ثلاثة على الندل» وأحدها ذلك المجموع» فاستعمال اللفظ فيه وحده 
لا يكون استعمالاً له في كل مفهوماته . 

وإ قلنا: إِنَّه مستعمل في إفادة المجموع والأفراد على البدل» فهو محال - 
كنا قد متا د: 


. أحدها: أن الصلاة من الله رحمة217» ومن الملائكة استغفار» ثم إن الله - 
سا - أراد بقوله [إن ال اكه يصلُودَ على الب [سورة الأحزاب : .مع كلا 
المعنيين» وهذا هو الجمع بين معنيي المشترك . 

ا بان هذه الآية ليس فيها استعمال الاسم المشترك في أكثر من معنى 
واحدء لان سياق الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين باللّه وملائكته في الصلاة على 
الي عل ال عله ر رل قاذ يد ون ادهع ااا في اي 

لأنّه لو قيل: إن الله يرحم النبي» والملائكة يستغفرون له» يا أيها الذين آمنوا 
ادعوا لَه - لكان هذا الكلام في غاية الركاكة» فعلم آنه لا بد من اتحاد معنى 
الصلاة» سوا کان شغي حه ان أو مغن ماز 


(١)الصواب:‏ أن الصلاة من الله : ثناؤه عل عبده 3 ومغفرته له. 
انظر : تفسير الطبري (۲/ 40 ط دار الكتب العلمية)» تفسير ابن كثير (۱۸۸/۱)ء (۳/ 585). 
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سس ام سبلب — إرشاد المحول سس 


اما احقيقي فهو الدعاءء فالمراد أنه سبحانه يدعو ذاته/ بإيصال الخير 
إلى النبي - صاى الله عليه وآله وسلم REET‏ ب I‏ فالذي 
قال : إن الصلاة e‏ قد أراد هذا المعنى» لأن الصلاة و 
لاخ 

واا لمجازي فكإرادة الخير» ونحو ذلك مما يليق بهذا المقام . 

ا ف الموصوف فلا باس بوء ولا یکون هذا من 
باب الاڈ شتراك بحسب الوضع 

واا 8 ع r‏ 
الأرض... 4 [ سورة الحج: ١:‏ فاه نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم» كالشجرء 
ل 

مأ نسب إلى غير العقلاء يراد بو الأنقيادء لا وضع المبهة على الارضن . 

وما نسب إلى العقلاء ء يراد به وضع الجبهة على الأرض» إِذْ لو كان المراد 
الانقياد» لما قال : وكير من الاس ب ؛ لأن الانقياد شامل لجميع الناس . 

وأجيب : : باه يكن أن يراه بالسجود الانقياد في الجميع » وما ذكروا من أن 
الانقياد شامل لجميع الناس باطل ؛ لان الكفّارَ لم ينقادوا . 

ويمكن أن يراد بالسجود وضع الرأس على الأرض في الجميع» فلا يحكم 
باستحالته من الجمادات إلا من يحكم باستحالة التسبيح من الجمادات» 


واا الشهادة من الجوارح والأعضاء 0 ) القيامة . 


لامح بتاك ی ت ا ٠‏ أو معانيه» ولم 
يأت من جوزه بحجة مقبولة . 

وقد قيل : إِلّه يجوز الجمع مجارًا » لا حقيقة . 

وبه قال جماعة من المتأخرين . 


. وقيل: يجوز إرادة الجمع لكن بمجرد القصد » لا من حيث اللغة . 


سه إرشد النحول ممسس٠٠سسس‏ سال 
وقد تسيب هذا إلن الغزالى والرازي . 

0 وقيل : يجوز الجمع في النفي لا في الإثباتء ال مغلا مارات قتا 

0 وعين الذهب» وغين الشمس» وعين الماء . ظ 
ولايصح أن يقال : عندي عين» وتراد هذه المعاني بهذا اللفظ . 


وقيل بجواز إرادة ا ميء(") في الجممء دان مثلاً ‏ :اندي يون 
ويراد تلك المعاني . ش 


وكذًا ا مثنى فحكمه حكم الجمعء 7 ای ران ٤‏ وياد أبيض 
ا ا لا ا 
يصح ا لافي العاني التناقضة ق0 


)١(‏ في المطبوع : ومراده العين ا لجارحة . ولعله الصواب. 
(7) في المطبوع : وقيل بإرادة الجميع . 
(۳) في المطبوع : فيقال مثلا . . 
(:) الجون: النبات يضرب إلى السواد من خحضرته»ء والأحمر» والأبيض» والأسود» والنهار. ومن 
الخيل والإبل : الأدهم شديد السواد. والجونان: طرفا القوس . 
[الصحاح ه/ ۰۹1-۲۰۹۵ ٠‏ لسان العرب ٠4-٠١ ١1/11‏ القاموس المحيط ص 
١63‏ ]. 
(5) في المطبوع : : بلفظ المفرد . 
(1) والخلاصة أن العلماء مختلفون في هذه المسألة علئ ستة مذاهب : 
٠‏ الأول : جواز استعمال المشترك في جميع معانيه سواء كان واردا في النفي آم في الإثبات . 
وهذا مذڌهب الجمهور. 
٠‏ الثاني : امتناع استعماله في جميع معانيه دفعة واحدة. 
ه الثالث : جواز الجمع بين معانيه المشتركة في النفي دون الإثبات . 
» الرابع : جواز الجمع من حيث القصد» لا من حيث اللغة . 
٠‏ الخامس : صحة استعمال المشترك فى كل معانيه إذا كان غير مفرد . 
«» السادس : جواز الجمع بين المعاني المشتركة منجاراء لا حقيقة . 


سرلا — إرشاد الفحول س 


المسألة الخامسة 
في الحميمة والمجاز 


وفى هذه المسألة عشرة أبحاث 


تا بيع ف 


البحث الأول 
ال 

الوصفية إلى الإسمية لسر 0 ا 

وفعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل» وقد يكون بمعنى المفعول . 

ابس و وعلئ الثاني يكون معناها 
المشستة . 

و : فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي7) . كما يقال : ت 
e‏ اجار 
الذي لايكوث واج ولام يا به فكأنه 
ينتقل من هذا إلى هذاء (ومن هذا إلى هذا)0. ظ 


٠٠١۹ص لسان العرب ۱۰/ 64 -68: القاموس المحيط‎ » ١515-5٠ ET انظر‎ (٠ 
. ٠۲١ التعریفات ص‎ ۷:۷: 
القاموس او ا ا‎ ۳۳۰ - ١77/6 لسان العرب‎ ۰۸۷۱-۰ ١ ا‎ 


سد إرشاد الفحول 


البحث الثاني 


في حدهما 


ظ فقيل في حد17) الحقيقة : إِنَّها اللفظ | لمستعمل فيما وضع له(1).. 

. فيشمل هذا الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي . 
وزاد جماعة في هذا الحد قيداء رخو ارايعم «في اصطلاح التخاطب» أنه 
إذا کان التخاطب باصطلاحء واستعمل فيماأ ا وضع(" له في حح لمناسبة 
بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطبء كان مجازاء مع آنه لفظ مستعمل 


فيما وضع له . 

وزاد آخرون في هذا الحدّ قيداء فقالوا: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له 
أولاً. 

لإخراج مثل ما ذكر. 

وقيل في حلا الحقيقة: | 7 يدياب رب ا و 


الذي وفع التخاطب ه: 


وقيل في حدها إلا كلكلمة أريد بها عي ماوقعت )له في وضع 
واضعء وقوعا لا يستند فيه إلى غيره . ظ 


وأعا التخار : فهو للف الستعمل في غير ما وضع ل لملاقز مع قرع 


(١)الحد‏ : قول دال على ماهية الشيء [أي حقيقته] . [التعريفات ص ؟75١١ .1‏ 

(۲) انظر : A OA ENN‏ وج م رمدي 
(۲۸/۱) فواتج الرحموت (۱/ .)۲٠۳‏ 

(۳) في المطبوع : فيه ما وضع . 

(4) في المطبوع ار 

(5) في المطبوع : وضعا. 

() انظر : الإحكام للآمدي »)۲۸/١(‏ شرح الكوكب المنير (١/٤١٠)ء‏ فوا الرحموت 
(T/۱)‏ ) 


سا سمس سس إرشادالفحول سس 
وقيل: هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول"» على وجويصح. ٠‏ 
وزيادة قيد «على وجه يصح) لإخراج مثل استعمال لفظ الأرض في 
الستماة: ا 
وقيل في حده - أيضا - : إِنّه ما كان بضد معنئ الحقيقة7؟) . 


1 


البحث الثالث 


: تفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية: والعرفية . 
واختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ الذي استفيد من الشرع(“ 
فيد نى» سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة» أو كاتا 
معلومين ؛ ٠‏ لكتهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى» أو كان أحدهما مجهولاً. 


وينبغي أن يعلم قبل ذكر الخلاف والأدلّة من ا جانبين أن الشرعية هي : 
ا لمعمل بار اوو اع لا بوضع أهل الشرعء كماظن 
ظ الاي ار اع يا سور بسر والمصلي» 
والمزكي» والصائوء وغير ذلك . 


e‏ ار في سه ا اللغوية0) 


TT‏ : في غير ما وضع له آولاً. 

(۲) انظر: الخصائص لابن جني (۲/ 417 - 441 ومقدمة تاج العروس (١/۸)ء‏ الطبعة الاولئ . 
(۳) في المطبوع : الشارع . 

() في المطبوع : ذلك . 

(0) انظر : المعتمد (/ .)۲١‏ المحصول (۲۹۹-۲۹۸/۱)ء الإحكام للآمدي (۱/ ۲۷). 

( في المطبوع : في غير ما وضع له في اللغة. 





ده إرشاد الفحول 3 


واثبتت المعتزلةٌ - أيضا مع الشرعية حقائق دينية» فقالوا. : إل ما استعمله 
الشارع في معان غير لغوية با ينقسم إلى قسمين : ) 

القس") الأول: الأسماء لتي أجريت على , الأفعال» و وهي الصلاة <: والصوم 
والزكاة» ونحو ذلك.. 

والقسم الشاني: الأسماء التي أجريت على الفاعلين > كالمؤمن والكافر 
والفاسق» ونحو ذلك . 

فجعلوا القسم الأول حقيقة حقيقة شرعية» والقسم الاني حقيقة دينية؛ وان كان 
الكل على السواء في أنّه عرف شرعي . 

وقال القاضي اوک الباقلآني وبعض ١‏ ارون وري رع از نيا 
مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية؛ لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع . 

وثمرة الخلاف : أنها إذا وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة هل 
تحمل على المعاني الشرعية» أو على اللغوية؟ ظ 

فالجمهورٌ قالوا بالأول» والباقلاني ومن معه قالوا بالثاني . 

قالو ا2 : آم في كلام اللدشرعة؛ تحمل على الشرعي اتفاقًاء لأنّها قد 
صارت حقائق عرفية بينهم . 

نما النزاع في كون ذلك بوضع الشارع وتعبينه إياهاء بحيث تدل على تلك 
العاني بلا قرينة » فتكون حقائق شرعية ‏ أو بغلبتها في لسان أهل الشرع فقط. 
e 0‏ 0 بل مجازات لغوية لقرائن فتكون حقائق عرفية 


)١(‏ في المطبوع : وأنسة: 

(۲) سقطت من المطبوع . 

.)599/١( المحصول‎ )۳( 

(5) في الأصل : قيل . 

(5) في المطبوع : فيحمل» بالياء التحتانية . 


ب 


کر س إرشاد الفحول س 

احتج الجمهور باهو معلوم شرع من" أن الصلاة في لسان الشارعء وهل 
اشر لدات الأدكار وال ركان ء والزكاة لأداء و والصيام لإمساك 
مخصو ص والحج لقصد مخصوص» وأ هذه المدالولات هي المتبادرة عند 
الإطلاق» وذلك علامة الحقيقة بعد أن كانت الصلاء E‏ والزكاة 
للتّماء أ والصيام للإمساك مطلقًاء والحج للقصد مطلقًا . 

وأجيب عن هذا بِأنّها باقيةٌ في معانيها اللغوية » والزيادات شروط وال 
خارج عن المشروط . 

ور بأنّهيستلزم أن لا یکون مصليًا من لم يكن داعي كالاخرس . 

ا - أيضا بأنّه لايلزم من سبق المعاني الشرعية عند الإطلاق ‏ عقوت 
الحقاك او شري خوار صيرو د بالغليبة ‏ حقائق ق عرفية خاصة لأهل الشرع» 
وإن لم تكن حقائق ئق شرعية بوضع الشارع . ) 

OPP‏ سه ا 
المدعين .. 

إل للغة استعملوها"؟ في هذ الاي وتي الها فر 
ذلك» فخلاف الظاهر» / للقطع بأنّها معان حادثة ثة » ما كان أهل اللغة يعرفوتها . 

واحتج القاضي ومن صعه : بآن إفادة هذه الالفاظ لهذه هالمعاني لو لم تكن 


ظ لخوية» لما كان القرآن كله عربياء وفساد اللازم يدل على فساه الملزوم: أ 


املازمة : فلن هذه الألفاظ مذكورة و في القرآن ¢ فلولم تكن فاد لهذه العاني 
عربية » لزم أن لا يكون القرآن عربيًا . 
وأما فساد اللازم فلقوله سبحانه : # قرآنا عربيًا 4 [سورة يوسف : ۲ وغيرها] . 





. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : | ستعملوه.‎ )0( 


س إرشاد الفحول 


وقوله : وما أَرسَلْنَا من رُسول إلاً بلسان قومه 4 [ سورة إبراهيم: ؛] . 


) واجیب r‏ الأ نك موی لكهاني 
غير هذه المعاني : aS‏ ب ا 


اليب الفا ارا نه بعري رساي اينات 
لغوية جعلّها الشارع حقائق ى شرعية» لأن المجازات عربية» وإن لم يصرح' 0 
العرب بآحادهاء فقد جوزوا نوعهاء وذلك يكفي في نسبة المجازات بأسرها 
لوا يار ا الس بدو 
فالملزوم مثله 

ول سلّمنا أن المجازات العربية التي صارت حقائق ى بوضع الشارع ليست 
بعربية لم يلزم أن يكون القرآن غير عربي بدخولها فيه لأتها قليلة جذا . 
والاعتبار بالأغلب» فإن الور الأسود لا يتنم إطلاق اسم الأسود عليه بوجود 
شعرات بيض في جلده» على أن القرآنَ يقال بالا: شتراك على مجموعه» وعلئ 
كل بعض منه» » فلا تدل اليه على أله كله عربي» كما يفيذه قول في سورة 
يوسف [الآية ۲] إا أنزلتاه قرآنا عربيًا 4 . 

والمراد منه تلك السورة . ظ 

وأيضا : الحروف المذكورة في أوائل السور ليست بعربية؛ و«المشكاة 5 لغة 
اة و«الإستبرق». و 'السّجَيل) فارسيان» و «القسطاس؛ من لخة اروم (20). 


ني لطبو : تصرح . بالتاء الفوقانية . 
يالام لم وهو سهو من العامة الشوكاني رحمه الله تعالئ ‏ . 
E‏ 


۰ (والصواب-عندي - مذهب فيه تصديق القبولان جم وذلك أن هذه الأحرف أصولها= 


راا سسس إرشاد الفحول سس 
وإذّا عرفت هذا تقرر لك ثبوت الحقائق الشرعية» وعلمت أن نافيها لم يأت 
بشيء يصلح للاستدلال ‏ كما أوضحناه- ظ 
وهكذا الكلام فيما سمته المعتزلةٌ حقيقة دينيةً: فإِنّه من جملة الحقائق 
الشرعية 5 فلا حاجة إلى تطويل البحث فيه . 


* كد ف 


البحث الرابع 


المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العله(" . 

وخالف في ذلك أبو إستحاق الاستفرابيتن E‏ وخلافه هذا 0 أبلغ د دلالة 
على عدم اطلاعه على لغة العرب» وينادي بأعلئ صوت بان سيب خلافه هذا( 
PR‏ لاون اليا ا م E‏ و 
ري(“ . 


= أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب» فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى 
الفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال إنها ٠‏ 
ری رال ا ضادق: 
ومال إلى هذا القول الجواليقي» وابن الجوزي وآخرون. 
[البرهان للزركشي ۲۹١ /١‏ المعرّب للجواليقي ص ٠0‏ الإتقان للسيوطي .]۱١۷ /١‏ 
(1) انظر: : اللنخول ص ۷٤(‏ -792), الإإحكام للأمدي /1١(‏ 45 -47): شرح الكوكب التيسر 
A/D 0‏ 
) (1) في الأصل : الاسفرايني . 
(۳) في المطبوع : هذا الخلاف. 
)٤(‏ ما كنا نحب للشوكاني ‏ رحمه الله تعالى أن يتكلم عن هذا الإمام الجليل بمثل هذا الكلام : 
) خاصة وأن رأيه قوي ومناقشة الشوكاني في كلامه يطول ويطول. والله المستعان. 


س إرشادالفحول س رار 

وقد استدل با هو أوهن من بيت العنكبوت» فقال : إل لو كان المجاز 
واقعًا في لغة العرب لزم الإخلال بالتفاهم, إا 

وهذا التعليل عليل› » فإ تجويز خفاء القرينة أخفئ من السها(" . 

واسفول صاحب > اللحصول" لهذا القائل : بان اللفظ لو أفاد المعنى على 
سبيل المجاز» فما أن يفي مع القرينة أو بدونهاء والأول باطل؛ لاله مع القرينة لا 
يحتمل غير ذلك > فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا . ظ 

والثانى باطل "لاد اللفظ لر فاد معناء الجازي بدون قرينة لكان حقيقةٌ فيه إِذْ 
لامع اقيق إل كرتها مستفلة بالإقادة يدون ق 

وأجاب عنه : بأنّ هذا نزاع في العبارة . 

ولنا أن نقولَ: اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجازء ولا يقال للفظة 
مع القرينة حقيقة فيه» لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع 
لفظًا واحدا دالا على المسمئ . 

وعلى كل حال فهذًا القول47» لا ينبغي الاشتغال بدفعه» ولا التطويل في 
SC‏ رسي الور 
من شمس النهار. 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) السها: كوكب صغير خفي الضوء في بنات نمش الکبری» والناس متحنون به أبصارهم. 
[لسان العرب ۸/٠٤‏ اا ا ا ١‏ 

.) 07/1 

(4) ساقطة من المطبوع . ) 

)٥(‏ قد قام العلآمة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإبطال هذه الدعوئ في كتابه القيم «الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة» ووصف المجاز بأنه «الطاغوت الثالث» وأبطله من خمسين 
٠‏ وجهاء كما في الجزء الثاني من مختصر الصواعق» وكذلك شيخ الإسلام ان ت ره الله 
تعالى_-في مواضع من مجموع الفتاوئء منها: (۷۹/۷» ۸۷- 429١‏ (۲۷۷/۱۲)ء | 
OOO‏ 


سر )اا ا يحبا سس إرشاد الفحول سس 


قال ان : أكثر اللغة ونا 17 
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وقدقيل : إن أبا علي الفار سي" قائل بثل هذه المقالة التي قِالَهَا 
الإسفراير يني وما اظن مثل أبي علي ان يقول ذلك» فإنّه إما الْغة الذي لا 
يخفى على مثله مثل هذا الواذ ضح البين الظاهر الجلي. 

العو و - أيضا ETS‏ 





(۱) ابن جني : هو أبو الفتح عشمان بن جني الموصلي اللغوي » ولد قبل سنة ٠‏ ”اه ومات سنة 
۲ھ . 
من تصانيفه : الخصائص » اللمع » سر الصناعة» التصريف . 
[تاريخ بغداد ۱۱/ ۳٠۲-۳۱۱‏ سير النبلاء ۱۹-١۷ /١۷‏ البداية والنهاية .)٠ ٠۳ /١١‏ 
(۲) الخصائص (۲/ )٤ ٤۷‏ . وقد رد عليه ابن القيم كما في مختصر الصواعق ۲۹٤-۲۸۰‏ والرازي 
في المحصول /١‏ ۳۳۷ . 
وقد قال شيخ الإسلام ابن القيه aE‏ كما في مختصر الصواعق ص ۲۸۰ دار 
الكتب العلمية: : (( وهذا الرجل (ابن جني) وشيخه أبو علي من كبار أهل البدع والاعتزال 
المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه » فلا يكلم أحدأ البتة» ولا يحاسب عباده يوم القيامة بنفسه 
وكلامه. وآن القرآن والكتب السماوية مخلوق من بعض مخلرقاتة: وليس له صفة تقوم به . 
فلا علم له عندهم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصرء. وأنه لا يقدر علئ خلق أفعال 
العباد» وآنها واقعة منهم بغير اختياره ومشيئته » وأنه شاء منهم خلافهاء وشاءوا هم خلاف ما 
شاء؛ فغلبت مشيئتهم مشیئته» وكان ما شاءوه هم دون ماشاء هو کنا لا و 
لا يكون؛ وهو خالق عند هذا الضالٌ المضلّ - وعالم مجازا لا حقيقة؛ والمجاز يصح نفيه» فهو 
إذا- -عنده- لا خالق ولا عالم إلا علئ وجه المجازء فمن هذا خطؤه ه وضلاله في أصل دينه 
ومعتقده في ربه وإللهه. فما الظن بخطئه وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة العرب» فحقيق بمن هذا 
مبلغ علمه ونهاية فهمه أن يدعي أن أكثر اللغة مجازء ويأتي بذلك الهذيان. ) 
() أب علي الفارسي: هو إمام النحو أبوعلي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي» صاحب 
التصانيف . ولد سنة ۲۸۸ه تقريباًء ومات سنة ۳۷۷ ه . وكان متهما بالاعتزال. 
من تصانيفه : الإيضاح في النحوء المقصور والمنقوص » الحجة في علل القراءات . 
es‏ - ۰۲۷1 سیر النبلاء 7/15 ۳۷۹ ۰۳۸۰ الشذرات ۳/ ۸۸ 4 
() في الأصل : الاسفرايني 


حب إرشاد الفحول لابب ب سا 


وقد روي عن الظاهرية” '» نفيه في الكتاب العزيزء وما هذا بأول مسائلهم 
ظ التي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف » وينكره ه الفهم» ويجحده العقل . 
) وأما ما استدل به لهم من أن المجاز كذب» أنه ينفى فيصدق نفيه» وهو 
باطل» ٠‏ لأ الصادق إِنّما هو نفي الحقيقة: فلا ينافي صدق إثبات المجاز و 
في المقام من الخلاف ما يقنضي ذكر بعض المجازات الواقعة عو ا 
TT‏ 

وكما ان الجارواقع في الكتاب العزيز وقوعً كبرآء فهو أي راع في اله 
وقوعا كثيراء والإنكار لهذا الوقوع مباهتة لا تستحق لمجاو 


فد معيو م 


والعلاقة هي اتصال للمعنئ المستعمل فيه بالموضوع له وذلك الاتصال إِمَّ 
SS‏ يود د ود وو و 


)١(‏ نقول: ما الدليل على هذا الكلام من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» أو من ظ 
كلام الصحابة رضي الله عنهم -» أو أئمة اللغة رحمة الله عليهم - . 
وانظر في إبطال هذه الدعوئى كتاب : «منع جواز المجاز» للعلآمة الشنقيطي ؛ بتحقيقي . 
(۲) الظاهرية : أتباع داود بن علي الذين جمدوا على ظواهر النصوص› ولم يأخذوا بالقياس . 
(۳) في المطبوع : من ذلك . 
() في المطبوع : لا يستحق . 
(5) بل هذه دعوئى» وليس عليها آثارة من علم . والله المستعان . 
() انظر : المحصول (۳۲۹/۱)» شرح الكوكب .)٠١١ ٠١٤ /1١(‏ 


س إرشاد العخول ms‏ 


ظاهر” الثبوت محلب والانتقاء عن غيره» ا ا 
ل 
كإطلاق الإنسان على الصورة امتقوشة. . 

ويندرج تحتها- ايض اا والمناسبةء واد المنرّل مزل التناسب 
لتهكم. نحو ط فَبَشْرَهم بعَذاب أليم) [سورة آل عمران : ١‏ وغيرها ] . 

فهذا الاتصال المعنوي. 

وآما الال الصورع :فهو فى ا رداك فى الجا بالزيادة 
والنقصان. وفي المشاكلة البديعية, وهي الصحبة الحقيقية أو التقديرية. ود 
ا ا 3 وهو الکون عليه. ST‏ أو باعتبار ) 

ا واليد فيما وراء الرسغ» 
والحالية والمحلية. كاليد فى القدرة» والسييية والمسبيية ) والإطلاق والتقييد» 
واللزوم والمجاورة» والظرفية والمظروفية» والبدلية» والشرطية والمشروطيةء 
والضدية. 

ومن العلاقات : إطلاق المصدر على الفاعل أو المفعول» كالعلم في العالم أو 
ومنها تسمية إمكان الشيء باسم وجوده كما يقال للخمر التي في الدن انا 


وہ 


مسكرة . 


)١(‏ في المطبوع : أن تكون ظاهرة. 
(؟) الأبخر: من الْبْخَرَء وهو نتن الفم وغيره. 

[الصحاح ۲/ .۲۸١‏ لسان العرب 51//5» القاموس المحيط ص ”457 ]. 
(©) في المطبوع : كالركوع للصلاة.. 


سس إرشاد الفحول ) 


ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه . 

وقد جعل بعضّهم في إطلاق اسم السبب على المسبّب أربعة أنواع : 
القابل» والصورةء/ والفاعل» والغاية . 

أي تسمية الشيء باسم صورته» كتسمية القدرة باليد. 


وة الشىء ا عقيف أو ظا كس الط السا والننات 


ر 


وتسمية الشيء باسم غايته كتسمية العنب بالخمر . 
رفي إطلاقواسم السب علئ السب اريسة أنواع علي العكسر من هذه 
المذكورة قبل هذا . 


وعد بعضهم ‏ من العلاقات ‏ الحلول في محل واحد» كالحياة فى الإيمان 


والعلمء وكالموت في ضدهما . 

والحلول في محلين متقاربين› كرضىئ الله في رضئ رسوله . 

والحلول في حیزین متقاربين» كالبيت في الحرمء كما في قوله : « فيه آيات 
ينات ماهم 004 [سورة آل عمران: /99], . 

وهذه الأنواع راجعة إلى علاقة الحالية والمحلية؛ كما أن الأنواع السابقة. 
مندرجة تحت علاقة السببية والمسببية . 

فما ذكرناه هلهنًا مجموعه أكثر من ثلاثينَ علاقة . 

وعد بعضهم من العلاقات ما لا تعلق له" بالمقام» كحذف المضاف› نحو : 
ل واسأل القرية 4 [سورة يوسف : ١۸]ء‏ أي : أهلها . 
)١(‏ في المطبوع : وعند . 
(۳) في المطبوع : لها. 


1/۸ 


سرا —— إرشاد الفحول سے 


يو اس ص 


ا ا : آنا ابن جا . 
والنكرة في الإثبات إذا جعلت للعموم نحو: إعلمت نفس ما أحضرت 4 
اميواا بان او الى الب | 
ارف باللام إذا أريد به واحدا ا منکر"ء نحو: طادخلوا علّيهم الاب 4 
[ سورة المائدة : [YT‏ أي : بابا من أبوابها . 
والحذف نحو : يبيّن الله لكم أن تضلُوا 4 [سورة النساء : "۷ أي : كراهة أن 
والزياد "2 كقوله [تعالی] ليس كمثله شيء 4 [سورة الشورى : : [N‏ 
ولو كانت هذه معتبرة لكانت العلاقات تحر اربعينَ علاقة لاكماقال 
بعضهم : إِنّها لا تزيد على إحدى عشرة. 
وقال آخر : لا تزيد على عشرين . 
وقال آخر : لا تزيد عل خمس وعشري. (4 
Nh‏ لمر اة 0 
ا 
ووا وتاج العروس مادة جلا . ولفظه : 
آنا ابن جلا وطلأع الثنايا جاح لكاب وري 
(۲) في المطبوع : الواحد المنكر . 
(9 لا ينبغي - وإن قرره أصحاب البلاغة واللغة - أن يطلق القول بأن في القرآن زائداء إِذْ لو كان 


كذلك لكان حشواء وجاز حذفه » وحاشا لله أن يكون في كلامه شيء من ذلك فتنبه! ! فليس 


كل ما قرره المعتزلة وأضرابهم من أهل البلاغة يجب أن يؤخذ مسلماء ولو كان علئن حساب 
كلام ربنا سبحانه! ! والله المستعان . وانظر: شرح الكوكب المنير .)١۷١ ٠۷١ /١(‏ 


.)7١7 /١( فواتح الرحموت‎ »)2١57/١( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )٤( 


كاإرتادالنجول ‏ سس 11 ١‏ بس 
كذلك بالاستقراء. ولذلك لم يدونوا المجازات كالحقائق 
. وأيضا_لو كان نقليا لاستغني عن النظر في العلاقة» لكفاية النقل. - 
وإلى عدم اشتراط نقل آحاد المجاز ذهب الجمهورء وهوالحق» ولم يأت من 
اشترط ذلك بحجة تصلح لذكرها »وتستدغي التعرض لدفعها. 
وكل من له علم وفهم يعلم أن آهل اللغة العربية ما زانُوا يخترعون المجازات 
عند وجود العلاقة» ومع نصب القرينة» وهكذا من جاء بعدهم من أهل البلاغة 
في في النظم والنشر» ويتمادحون باختراع الشيء ء الغريب من المجازات عند 
ربد اس ا 


+ آذ جد 


البحث السادس | 
في قرائن المجاز 


اعلم أن القرينة إمَا حارج ة عن المتكلّم والكلام. أي لا تكون معنئ في 
لمتكلم وصفة له ولا تكون من جنس الكلامء أو تكون معنئ في ا نكلم 5 
تكون من جنس الكلام . 

وهذه القرينة التي تكوثٌ من جنس الكلام م لفظً خسارج عن هذا الكلام 
الذعيكون الجا فة بان يكونَ في كلام آخر لفظ يدل على عدم إرادة المعنن 
الحقيقي » أو غير خارج عن هذا الكلام؛ بل هو عینه» أو شيء منه يكون دالا 


)١(‏ الاستقراء هر : لو ا ي و و و 
الحالة . 
[شرح تنقيح الفصول ص 448 » شرح الكوكب المنير ٤1۹-٤١١ /٤‏ المحلي والبناني على 
جمع الجوا مع ۲/ ۳٤١‏ مجموع الفتاوئ 9/ 10°( AA‏ 4°[ . 
عرف الج ليها فى «التعريفات» ص (۳۸-۳۷). تحقيق الأبياري : هو الحكم على 
كلي بوجوده في أكثر جزئياته . 


إرشاد الفحول سس 





E عل‎ 


إن اليكو بعض الأفاد أن من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه. كما لو 
قال كل ملوك لي حر» فإنَّه لايقع علئ المكاتب” '"» مع أنه عبد ما بقي عليه 
درهم» ٠‏ فيكون هذا اللفظ مجازًا من حيث إِلّه مقصورٌ على بعض الأفراد» (أو لا 
نکن اول وهو نظاف )2590 

وأمًا القرينة التي تكون لمعنئ ذ في المتكلّم فكقوله سبحاته: «( واستفزز من 
استطعت منهم 4 [ سورة الإسراء: ٦١‏ ]» ا 

وأمًا القرينة الخارجة عن الكلام فكقوله : فمن شاء ليون 4 [ سورة الكهف : 
فن سياق الكلام وهو قولّه : إا عدا 4(" يخر جه عن أنْ يكون للتخيير . 

ونحو: «طلّق امرأتي إِنْ كنت رجلاً»» فان هذا لا يكون توكيلاً. لان 
قوله : : إن كنت رجلاً» يخرجه عن ذلك» فانحصرت القرينة في هذه الأقسام . 

ثم القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون عقلية» وقد تكونٌ حسيّةٌء وقد 

نكون عادية» وقد تكون شرعيّة؛ فلا تختص قرائن المجاز بنوع من هذه الانواع 
دون نوع . 


5 لات هن العد كات عل تفه م فإذا ع رادا عدن 
[الصحاح .709./١‏ لسان العرب ٠۷٠١ /١‏ القاموس المحيط ص ١١٠٠ء‏ المغني لابن قدامة 
5 طدار الفكر» سبل السلام 7717/5 ط دار الكتب العلمية . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۳) بقية الآية : «[ إا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. .. 4 . 





س إرشاد الف 


البحث السابع 
في الأمور التي يعرف بها المجاز 


و يتميز عندها عن الحقيقة 


4 


اعلم أن الفرق بين الحقيقة والمجاز ما أ ما أن يقع بالنص ا 

أمّا النص فمن وجهين : 

» الأول: أن يقول الواضع يول سقف o‏ 

« الثاني : أن يذكر الواضع حدً كل واحد منهما بأنْ يقول : هذا مستعمل فيما 
وضع لّه» وذاك مستعمل في غير ما وضع له . 

ويقوم مقام الح د ذكر خاصة كل واحد منهما . 

وأمًا الاستدلال فمن وجوو ثلاثة: ظ 

م الأول : أن يسبق المعنئ إلى أفهام آهل اللغة عند سماع الفظ بدون قرينة. 

فيعلم بذلك أله حقيقة فيد ا ا ا 
الا ` 


واعترض علن هذ بالشترك المستعمل في معنييه أو معانيه: فاه لا يادر 
اخ هه ا ٠»‏ لولا القرينة المعيئة للمراد. مع أنه حقيقة . 


O VERRAN وأجيب‎ 


TTT TET 
.)۲۰۷-۲۰۵/۱( فوا الرحموت‎ »)184- e 
ج كهدا‎ a من هو الواضع :كان يودنا آاذيين لنا الشتوكاني «رحيه ندال‎ )١( 
تقدم- ف ت . والله المستعان.‎ 
في المطبوع ادر‎ )9( 


راان ست إر شاد الفجول س 


ورد بان علامة الجا تصدق حيتكا على المشترك المستعمل في المعيّن؛ إا 
عادر ير زو لجاز بع ا تيد 

رک ا لايس دار اما - لا بعینه علئ أنه 

م ذا لمان اراد احتعمابعينء للف يصلمٌ لهماء وهو مستعماة 
ا ا ات ب ا 
كونه للمعيّن مجازا . 

e‏ الشاني : صح لشي لمع الجازي وعدم صح لمعن الحقيقي في 
ا 

عر ضبان لمل يعدم صحة الي موقوفًعلن لعلو بكونه حقيقة. 
فإثبات كونه حقيقة به دور ظاهر” ٠"‏ وكذا العلم بصحة النفي موقوف على العلم 
بأن ذلك المعنئ ليس من المعاني الحقيقية: وذلك موقوف على العلم بكونه 
فخا فإثبات كونه مجازا به دور . 

52556 ساس ا E‏ فيه » وإلاً 
لزم الاشتراك . ظ 

وشا :ذامل معنن الفظ الحقيقي”والمجازي» ولمم اما لرا امك 
الحا ا ی ای ليقي ر ألمت ااي وبعدم صحته أن 

e‏ اثالث ک مم ال ریا مرق زعا ملاع ره 


)١(‏ في المطبوع : ولا يعلمه بالياء. 

(0) أين هذا الدور؟! وأنتم تقولون : الأصل في الكلام الحقيقة› وتعرفون الحقيقة بأنها اللفظ 
المستعمل فيما وضع له 
ورحم الله الشافعي E‏ «والسليما انيسن افق متهم اليتق نوين 


إرثادالحول إن 
الطويل دون غيره مما فيه طول» وليس الاطراد دليل الحقيقة» فإن المجاز قد 
يطّرد» كالأسد للشجاع . 

واعترض بان عدم الاطْراد قد يوجد في الحقيقة كالسخي» والفاضل فإِنّهما 
لا يُطلقان/ على الله سبحانه مع وجودهما على وجه الكمال [فيه](9 . 

. وكذا القارورةٌ لا تطلق على غير الزجاجة مما يوجدٌ معنى الاستقرار فيه 
كالدن . 

باح أن الأمارة عدم الاطرادء CY)‏ مانع لغة أو شرعاء ولم 
يتحقق فيما ذكرتم من الأمثلة» فإنّ الشرع منع من إطلاق السّخي والفاضل على 
الله سبحانه » واللغة منعت من إطلاق القارورة على غير الزجاجة . 

بارا عل ا وم سرمي 
رفوا e‏ 

ومنها : أذيضمُوا اللفظة لمعنن» ثم يتركوا استعماله إلأأفي بعض معانيه 
المجازية. ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشيى. فنا نعلم كوته م من المجاز 
العرفي» مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار. ٠‏ 

. ومنها: امتناع الاشتقاق » فإنَّه دليل على كون اللفظ مجازًا . 

ومنها : أن تختلف صيغة الجمع على الاسم ا 
لصيغة جمعه لمسمئ آخر» A‏ 


ونه : أن المعنى الحقيقي | نكمتملا بلغي »ذه ذا استعملَ فيا ١‏ 
يتعلق به شيء كان مجاراء وذلك كالقدرة إذا أريدَ بها الصفةء كانت متعلقة 


. زيادة من المطبوع يقتضيها السياق‎ )١( 
. في المطبوع : لا لمانع‎ )۲( 


ب 


راان سس إرشادالفحول س ) 
بالمقدور. وإذا أطلقت على النبات الحسن» لم يكن لها متعلق؛ فيعلم كوثها 
تحار | فة 

ومنها : أن يكون إطلاقه على أحد مسمييه متوقمًا على تعلق بالآخر. نحو : 
ل( ومكروا وَمَكَرَ الله 4 [ سورة آل عمران : 06]ء ولا يقال: «مكر اللّه» ابتداء . 

ومنها: أن لا يستعمل إلا مقيّداء ولا يستعمل للمعنى المطلق؛ كنار الحرب: 
وجناح الذل. 


البحث الثامن 


في اللفظ قبل الاستعمال» لايتصفُ بكونه حقيقة» ولا بكونه مجازل 
روجع عن حا واحار منهماء إذْالحقيقٌ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. 

المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 

وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجار: لان اللفظ قد يستعمل فيما 
وضع له» ولا يستعمل في غيرو» وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب . 

واختلفوا: : هل يستلزم المجاز الحقيقة ام لا؟ بل يجوز أن يستعمل اللفظ في 
غير ما وضع لَه ولا يستعمل فيما وضع له أصلاً؟ : 

فقال جماعة: : إن الجار يستلزمُالحيقة» واستدلوا على ذلك بال لر لم 
يستلزم خلا الوضع عن الفائدة» وكان عبتا وإنّه(1» محال 

أا الملازمة: فلن ما لم يستعمل لا يفيد)» وفائدة الوضع إِنّمَا هي إفادة 
العاني المركبة» وإذا لم يستعمل لم يقع في الترکیب» فانتفت فائدته . 


. في المطبوع : وهو محال‎ )١( 
. في المطبوع : لا يفيد فائدة‎ )1( 


ادلور راو 
وأما بطلان اللازم فظاهر . 
وأجيب e‏ فائدته في إفادة المعاني المركبة› فإ صحة التجوز 


ظ فائدة . 


واستدل القائلون بعدم الاستلزام - وهم الجمهور بان لواستلزم المجاز 
الو ل : «شابت لَه الليل» أي ا الف و قات الت 
على ساق أي اشتدت » حقيقة » واللازم منتف. 

وأجيب عن هذا بجوابين جدلي وتحقيقي : 

أمّا الجدلي : بان الإلزام مشترك» لان نفس الوضع لازم للمجاز e‏ 
تكون هذه المركبات موضوعة لعنى متحقق. وليس كذلك. 

وأمّا التحقيقي: فباختيار أله لا مجاز في الاك بل في المفردات» ولها 
وضع واستعمال؛ ولا مجارَفي التركيب حتی يلزم ان يكود له معنى . ) 

ومن اتبع عبد القاهر” " في أن المجازٌ مفرد ومركب» ويسمئ عقَليا» وحقيقة 
عقلية» لكونهما في الإسناد» سواء كان طرفاه حقيقتين» نحو : مر ي ر رداك 
أو مجازين نحو : أحياني اكتحالي بطلعتك» أوْ مختلفين» فإن اتبعه في عدم 
الاستلزام ‏ أيضا _فذاك» وإلاً فله أن يجيب بان مجازات الأطراف لا مدخل لها 
فيه» ولها حقائق 

ومجاز الإسناد ليس لفظاء حتى يطلب لعينه حقيقة ووضع» بل معن له 
حقيقة بغير هذا اللفظ واجتماع المجازات لا يستلزم اجتماع حقائقها . 

ومن قال بإثبات المجاز المركب في الاستعارة التمشيلية» نحو : طارت به 


. في المطبوع : لكانت‎ )١( 
عبد القاهر عرض ا ن الشافعي الأشعري . مات سنة‎ )۲( 
. وكان ورعا قانعا, ذا نسك ودين » صاحب تصانيف‎ «AVI 
. من تصانيفه : دلائل الإعجاز» أسرار البلاغة ء إعجاز القرآن» الجمل‎ 
.]7 41-714 /7 [سير أعلام النبلاء ۱۸/ 477-477 » شذرات الذهب‎ 


إرشاد الفحول سس 





العنقاءء وأراك تقدّم رجلاً وتؤخرٌ أخرئء فلا بد أن يقول بعدم الاستلزام . 

ش ومن نفى المجاز ا مركب أجاب عن المجاز العقلي أله من الاستعارة التبعية 
وذلك لان عرف العرب أن يعتبروا القابل فاعلا نحو ETE‏ 
ب د وهم الو يإ ع HA‏ 
وخلق الله» فكذا سرتني رؤيتك» لأنّها قابلة لإحداث الفرح» ونحوها من 
الصور الإسنادية. 


وأشسسف7١)‏ ما استدلُوا به قولّهع : إن «الرحملن» مبجارٌ في دالباري» 
سبحانه, لان معناه ذو الرحمة» ومعناه الحقيقي - وهو رق القلب - لا وججود له 








ولم يستعمل في غير تعالئ . 
ار أن ا قل استعملته في المعتين الحق 97 فقالوا ال 
ورد باهم ل ريو هذا الإطلاق ا :. ET‏ رقيق القلب» تون يرد | 0 لنقض 





بەس دل به للناقی ا افا المدح والذم هي , أفعال E‏ ول 
دلالة لها على الزمان الماضي : فكانت مجازات لا حقائق ليا 


. فضله‎ E اق‎ mM 
.]٠ + القاموس المحيط ص‎ ١ / ٩ [الصحاح 4/ ۰۱۳۸۲ لسان العرب‎ 

(۲) مسيلمة : هو مسيلمة بن حبيب اليمامي الكذاب الذي ادعى النبوة ‏ لعنه الله - وله من شاقات 
الشيء الكثير التي تدل على كذبه وخبثه» قتل. لعنه الله دفي نهاية سنة ١اه‏ » أوسنة 17 في 
موقعة اليمامة التي كان يقودها خالد بن الوليد - رضي الله عنه . ظ 
[تاريخ الطبري ۳/ ١١-781‏ ۳ تحفيق محمد أب الفضل» البداية ولناية 74/5 . ETL‏ 
: شذرات الذهب ۱/ ۲۳]. | 

(7) ساقطة من المطبوع . 

(:) في المطبوع : أن. ٠‏ 





حس إرشاد الفحول 


البحث التاسع 
ظ فى اللفظ إذا دار بین أن يكون مجازا أو مشتركاء .. 
هل يرجح المجاز على الاشتراك(١)‏ أو الاشتراك(١)‏ على المجاز؟ ظ 


فرجح قوم الأول ورجح آخرون الثاني22: 


استدل الأولون بان الجا أكثر من الاشتراك في لغة العرب» فرجح الأكثر 
على الأقل . 0 

قال ابن جني" : أكثر اللغة مجاز . 

وبأن المجاز معمول به مطلقا ؛ فبلا قرينة حقيقةٌ ومعها مجارًء وامشترلة بلا 
قرينة مهمل» والإعمال أولى من الإهمال . 

وياد الجا بلع من الحفيقة» كما هو مقر في علم العاني والييان» و اله 
أوجرٌ كما في الاستعارة» فهذه فوائد للمجاز . 

وقد ذكروا غيرها م من الفوائد التي لا مدل لها في المقام» وذكروا للمشترك 
ا 0 

منها: إخلاله بالفهم عند خفاء القرينة عند من اجر حمل لن معنيه ا 
م EK‏ 

ومنها: تأديته إلى مستبعد من ضد أو نقيض("ء ار لی مرادا به 
كن ' فيفهم منه الطهرء أو العكسن9». 

00 احتياجه إلى قرينتين. : إحداهما معين”©» للمعنئ المراد» والاخرى 
( انظر : المحصول /١‏ 507-7654. 
(۳) في المطبوع : نقيض أو ضد . 


2 في : أو س 
(6) 5 1 السرم يه 


راو سسس إرشادالنحول س 
معينة للمعنى الآخر . 

بخلاف المجازء فته" تكفي فيه قرينة واحدة. 

واحتج الآخرون بأن للاشتراك فوائد لا توج في المجاز وفي المجاز مفاسد 
لا توجد في المشترك . 

فمن الفوائد : أن المشترك مطرد فلا يضطرب » بخلاف المجاز» فقد لا يطرد 
كما تقد 

ومنها : الاشتقاق منه بالمعنبين. » فيتسع الكلام نحو «أقرأت المرأة» معني 
حاضت وطهرت. والمجاز لا ر يُشتق منه» ون صلح له حال كونه حقيقة.. 

ومنها: صحة التجوز باعتبار ١‏ معني 7 الشترار > فتكثر بذلك الفوائد. 

وأمًا مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك» فمنها ظ فمنها : احتياجه إلى الوضعين 
الشخصي والنوعي . 

فالشخصي7؟) باعتبار معناه الأصلي » والنوعي ي للعلاقة . 

ولمشترك يكفي فيه الوضع الشخصيء» ولا يحتاج/ إلى النوعي» لعدم 
احتياجه للعلاقة . 

ومنها : أن المجاز مخالف للظاهرء فان الظاهر المعنى الحقيقي؛ لجار : 


بخلاف المشترك› إن ليس ظاهرا في بعض معانيه دون بعض» > حتئ يلزم بإرادة 
أخدها مخالفيهُ لنظاهر 99 . 


(۲) في الأصل : فإنها. 

() في المطبوع : والشخصي . 
(5) في المطبوع : والفرعي . 

() في المطبوع : إلى العلاقة . 
(0) في المطبوع : مخالفة الظاهر . 


مس إرشاد الول ڇ ج ج ڇڪ 
ومنها : أن المجاز قد يؤدي إلى الغلط عند عدم القرينة فيحمل على المعنى 
الحقيقي > بخلاف ال مشترك»› اا دا د 

. وقد أجيب على هذه الفوائد والمفاسد التي ذكرها الأولون والآخرون. 
رالي اناس على لجار أوو ين تقحل متي الاتسغرال لخليع الجارية 1 
خلاف» وا مسر 0 ر متعين 2 
درد لجر امل اسان 

وثانيها : احتمال النقل بالعرف أو الشرع . 

وثالغها : احتمال المجاز . 

ورابعها : احتمال الإضمار. 

وخامسها : احتمال التخصيص . 

ووج كون هذه الوجوه تؤثرٌ خللاً في فهم مراد ا تكلم : نه إذا انتفی احتمال 
لاه 0 > كان اللفظ موضوعالمعنى واحار وإذا اتفى احتمال المجاز 
والإضمار كان المراد من اللفظ ما وضع له وإذا انتفئ احتمال التخصيص كان 
المراد باللفظ جميع ما وضع له > فلا يبق عند ذلك خلل : في الفهم . 

والتعارض بين هذه يقع من عشرة وجوو؛ لاديف الاو 
الأربعة الباقية» تو بين ال ا الح اا 
الباقيين, ثم بين اللإضمار والتخصيص . 

فإذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل» فقيل فقيل : إن النقل أولى ' لاله يكون 
() هكد اين الشركان ره اله تمان مم آله ار الضف زيحت الا ر دمن اليد ا 


تعودناه مئه ‏ لعلم أن المجاز باطل . والله المستعان . 


إرشاد الفحول س 


اللفظ عند النقل لحقيقة واحدة مفردة فى - جميع الأوقات» والمشترك مشترك فى 


الأوقات كلّها . 

وقيل : الاشتراك أولى» لاله لايقتضي نسخ وضع سات وال 
يقتضيه . 

وها : لميكْرٌ وقوم الشترك في لغة العرب أحد من أل العلم» وأنكر 
اقل رمي 

اتا : قد لايمر ف الق فيحمل السامع ماسمعة ين الفظ على لعن 
الأصليء فيقع الغلط . 


وأيضا : المشترك أكثر وجودا من المنقول. 

وهذه الوجوه ترجح الاشتراك على النقال» وهي أقوئ مما استدل به من 
ا التعارض بين المشترك والمجازء فقد تقدّم تحقيقه في صدر هذا البحث . 
وأما التعارض بين الاشتراك والإضمارء فقيل : إن الإضمار أولّىء لأن 

الأجدال - بسب الإضمار مختص يعض الصور. والإجمال اسل 


ف 


وقيل: إن الاشتراك أولى» لن الإضمارٌ يحتاج إلى ثلاث قرائن : EE‏ 
على أصل اد يهار وقرينة تدل على موضع الإضمار» وقرينة تدل على نفس 
المضمرء والمشترك يفتقر إلى ل قرينتين كما سبق غ.فكان الإضمار أكثر إخلالاً 
وأجيب: بأن الإضماروإِنْ افتقر إلى القرائن الشلاث ‏ فذلك في صورة 
واحدةء بخلاف المشترك فاه يفتقر إلى القرينتين في صور متعددة» فكان أكثر 


. في المطبوع : فسخ وهو تحريف‎ )١( 


إرشاة الفُخول سب سو 
) إخلالا بالفهم . ٠‏ على أن الإضمارَ من باب الإيجاز وهو من محسنات الكلام . 
202 وأمًا التعارض بين الاشتراك والتخصيص» فقيل : التخصيص أولّىء لأن 
التخضيص أولى من المجاز» وقد تقدم أن المجاز أولى من الاشتراك . 
وأا التعارض بين النقل و المجاز» فقيل : : المج أولّى » لان النقل يحتاج إلى 
اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضعء وذلك متعذرء ا والمجاز يحتاج 
إلى قرينة مانعة عن فهم الحقيقة› وذللة :مسر . | 
وأيضا : الجاز اكثر ين التقلو. ولحل على الاكث عفدم 
E ES‏ 
أن التخصيص مقدم على المجاز» والمجاز مقدم على النقل . 
وأما التعارض بين المجاز والإضمارء تقل “هما سواء دوقيل الجار 
أولّى» لان الإضمارٌ يحتاج إلى ثلاث قرائن كما تقدم - . 
ظ وأمًا التعارض بين المجاز والتخصيص» ٠‏ فالتخصيص أولئ لان السامع إذا لم 
يجد قرينة تدل على التخصيص حمل اللفظ على عمومه: فيحصل مراد المتكلم» 
وام في المجاز فالسامع إذا لم يجذ قرينة يحم على الحقيقية ذلا جف 
مراد المتكلم . 
وأا التعارض بين الإضمار والتخصيص ء ٠‏ فالتخصيص أولئ لما تقدم من أن 


التخضصيضص مقدم على , الجاني والمجازهو والإضمار سواء» وهو هو أولى من 
الإضمار. 


(1) في المطبوع : لحمله. 


راا إرشاد المحول سس 


البحث العاشر 
في الجمع بين الحقيقة والمجاز(١)‏ 


ET‏ وجميع الحنفية2"7. وجمع من المعتزلة 
والمحققون من الشافعية”) : إلى أنه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي 
والجازي حال كونهما مقصودين بالحكم» بان يراد كل واحدرمنهما. 

وأجارٌ ذلك بعض الشافعية» وبع بعض المعتزلة» كالقاضي عبد الجبار: وأبى 
علي الججائي مطلقاء إلا أن لا يكن الجمع بينهماء انكل ا و افإن 
ارب اليل والتهديد يقتضي الترك» فلا يجتمعان معا . 

وقال الغزالي» وأبو الحسين : : اله يصح استعمالة فيهما عقلاً. > لالغةء إلأفي 
ل فيصح استعمالّهُ فيهما لغةٌ لتضمينه الخعدى 

ورجح هذا التغصيل ان السام وهو قوی لاله قود التضئ» ودد 
المانع» فلا يمتنع عقلاً إرادة غير المعنى الحقيقي > مع المعنى الحقيقي بالمتعدد . 

واحستج المانعون مطلقا: : بأن المعنى ا مجازي يستلزم ما يخالف المعنى 
الحقيقي» دور فيستحيل اجتماعهما . 





-۳۸٤( ميزان الأصول للسمرقندي ص‎ )۳٠١ ۳١۹ /۱( انظر : المعتمد (۱/ ۳۳)ء المستصفئ‎ )١( 
.)۲۲۰-۲۱۹/۱( -۱۳۹)ء فواتح الرحموت‎ ۱۳ ٤( المغني للخبازي ص‎ »86 

(۲) الحنفية : هم أتباع أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -الذين ينتسبون إليه في الفقه . 

(۳) الشافعية : هم أتباع الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - الذين ينتسبون إليه في الفقه . 

() أبو علي الجبائي : : هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي: > شيخ المعتزلة» وصاحب 
التصانيف» ولد سنة 5 1؟1'هء ومات سنة ٠7‏ اه. 
من تصانيفه : النهي عن المنكر» الرد على ابن كلب » من يكفر ومن لا يكفر . 


[سير النبلاء /١5‏ ۱۸۳۔٤۱۸‏ . لسان الميزان 4/ 71/١‏ شذرات الذهب ؟/١1؟].‏ 


ع ررد فعا بيس ١0١‏ سس ) 


وأجيب: بان ذلك الاستلزام م إنّما هو عند عدم قصد التعمييم» أماأفغة :قال 


واحتجوا ثانا : بأنّه كما يستحيل في الوب الواحد أن يكون ملكا وعارية في 
وقت واحد» كذلك يستحيل فى اللفظ الواحد أن يكون حقيقة ومجازا . 


مقر؟ ال 

الحو احا لجع ينهسالشبادر امن الحيقية ين الفط من غير أن 
يشاركه غيره في التبادر عند الإطلاق» pet‏ 
بذلك اللفظ المفرد مع الحقيقي . 


EY,‏ إن اللفظ يكون عند قصد الجمع بينهما/ ما اليا ان 


المغفروض أن كل واحدٍ منهما متعلق الحكمء > لامجموعهما. 

ولا حلاف في جواز استعمال اللفظ في معنن مجازي يندرج تحته العنن 
الحقيقي > وهو الذي يسموته عموم المجاز . 

واختلفوا : هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه. أو معانيه المجازية؟ 

فذهب المحققون إلى منعه- وهو الح لان قرينة كل مجاز تنافي إرادة 
غيره من المجازات . 

وإلن هنا انتهى الكلامٌ في البادئ. 


# 7 ¥ 


۹ب 


إرشاد الفحول س 


575 يفش الخروف]١1)‏ 


وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في المبادئ مباحث في بع بعض الحروف التي 
ربمًا يحتاج إليها الاصولي» وأنت خبير بأنّها مدونة في فن مستقلٌ» مبينة بيان 
تاماء وذلك كالخلاف في «الواو» » وهل هي لمطلق اجس ؛ أو للترتيب؟”"2. 

فذحب إلى الأول جمهور النحَاقء والاصوليينٌ والفقهاء. 

قال أبو علي الفارسي : أجمع نجاة البصرة والكوفةء على أنّها للجمع 
المطلق . وذكر سيبويه' "في سبعة عش موضمًا ين «كتاه انا للجمع امطلق. 
و 

فلار وتا ا 00 





. ما بين المعكوفين زيادة من المحقق‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان(951. 47).؛ المحصول /١(‏ ۳۷۲)ء ٠‏ الإحكام للآمدي (1/ ٠۳‏ -58). 
مغني اللبيب لابن هشام ص ٤1۳(‏ 19 ) تحقيق د. مازن المبارك وزميله» شرح الكوكب المنير 
)۲۲۹/۱ -١۲۳)ء‏ القواعد والفوائد ص ١7(‏ - 421737 فواتح الرحموت .)7575-17179/١(‏ 

(۳) سيبويه : : هو إمام النحوء حجة العرب؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الفارسي ثم البصري . 
قال إبراهيم الحربي : سمي سيبويه لان وجنته كانتا كالتفاحتين . بديع الحسن. مات رحمه الله 
تعالئ ‏ سنة ١٠۸٠ه.‏ وله نحو الأربعين سنة . 
من تصانيفه : كتابه العظيم في النحو «الكتاب؟. ‏ 
[تاريخ بغداد5١/960١-194,‏ سيرالنبلاء 8م / ۱٣۳۔۲٥۳‏ الشذرات ۱/ ۲٠٥٤_۲٣۲‏ 
وفيات سنة ١571١ه].‏ | 

ماين القوسين ساقط من الطبوع . 

(6) الفراء : هو العلآمة » صاحب التصانيف ٠‏ أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله الاسدي 
مولاهم » الكوفي» النحوي . ولد سنة ؛)5:١اهء‏ ومات سنة ۷١۲ه.‏ ذكان قال القراء اميد 
المؤمنين في النحو . 
من تصانيفه : معاني القرآن. الوقف والابتداء» المقصور والممدود . 
[تاريخ بغداد ١59/١5‏ -198 سیر النبلاء /٠١‏ ۰۱۲۱-۱۱۸ تهذيب التهذيب 817/1١‏ 
aE‏ 





اس إرشاد الفحول » 


ا و 0200 0 


و هذا عن الشافعي» والمؤيد بالل 3 وأبي ظالب(") 


احتج الجمهور: بان الوا قد تستعمل فيما متنع الترتيب فيه کر 
تقال زيد وعمروء ولو قيل : تقاتل زيد فعمروء أو تقاتل زيد ثم عمروء لم 
يصع والأصل الحقيقة » فوجب أن تكون حقيقة في غير الترتيب . 


و : لواقتضت الواو الترتيب لم يصح قولك ترات E‏ 
أو رانك ندا وغم اف لان قولّك «بعد) یکون تكرير ۳ لما يفيده0*) الواو 


من الترتيب . وقولك «قبله» يكون مناقضا لمعنئ الت رتيب . 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال : أله امتنم جعل الواو هنا للترتيب 
لوجود مانع» ولا يستلزم ذلك امتناعه عند عدمه . 


)١(‏ أبو عبيد : هو الإمام المجتهد ذو الفنون » القاسم بن سلم بن عبد الله» صاحب التصانيف » كان 
ثقة» دينًا ورعا كبير الشأن» كان يقسم الليل أثلاثاء فيصلي ثلثه » وينام ثلثه» ويصنف ثلثه» ولد 
سئة /01١هء‏ ومات سنة ٤‏ 7اه. ظ ظ 

متته الحرييم الأنؤال» الطليوي: فا القران. ظ 
[تاريخ بغداد ۳٠٤/۱۲‏ ااا اا ا لل ا - ۰۳۹۹ سیر النيلاء /٠١‏ ۱۱۸ ۔ 
1[ 

(۲) المؤيّد باللة : هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع من أبناء زيد ب بن الحسن العلوي . ويعتبر من 
أئمة الزيدية › ولد بأمل» وبويع بالديلم» ومدة ملكه عشرون سنة› مات سنة ١۲٤ه.‏ 
من تصانيفه : كتاب الزيادات » شرح التجريد › الأمالي. 
[الأعلام للزركلي /١‏ ١٠١١ء‏ وطبقات المعتزلة للمرتضي ص .]١٠١‏ 

(۳) أبو طالب : هو الإمام نور الدين عبد | لرحمن بن عمر بن آبي القاسم البصري الضرير الفقيه 
الحنبلي › نزيل بغداد» ولد سنة 5 ٠ه‏ ومات سنة 1۸٤‏ ه. 
ل ا ا ا 
الخرقي . 
[ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ,71١60-717‏ شذرات الذهب ۳۸٠٣/١‏ 1ش 

(4)في المطبوع REE‏ 

(5) في المطبوع : لما تفيده. 


ر سمس إرشادالنحول سس 

EET‏ تعالى  :‏ وادخلوا الباب سجدا وَقُولوا حطَةٌ 4 [سورة 
ا be E E e‏ 
ار لاسي وقوله SOTE‏ 
النساء: ؟15]. وقوله: أو تقطّع أيديهم وأَرجلهم 4 [سورة المائدة: +], وقوله: 
«( والسارق والسارقة 4 [ سورة المائدة : +؟]ى و الزانية والزاني 4 [ سورة التور: ؟]. 

1 ولست في شيءٍ من هذه المواضع للترتيب » وهكذا في غبيرها مما يكدر 

تعداده . ٠‏ ا 

E‏ : فأهل اللغة العربية ل يفهمون من قول من قال: اشتر 
الطعام والإدام» أو اشتر الإدام والطعام» الترتيت أصلا . 

وأيضا : : لو كانت الواو للترتيب لفهم الصحابةٌ - رضي الله عنهم E‏ 
ا : فإ إن الصفا والمروة من شعائر اله ) [ سورة البقرة :06 أن الابتداء يكرن 
من الصفا من دون أن يسألُوا رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم - عن ذلك» 
ولكنهم سألوه . فقال : «ابدأوا بما بدأ الله به)(9) , 





0( في المطبوع : زيادة : «إلى أهله» . 

(۹) الحديث أخرجه بهذا اللفظ : «ابدأوا. أحمد (۳/ 0894 والنسائي (5/ 577)» والدارقطني 
(7)» والبيهقي (۱/ 85)؛ من طريق الطبراني» وفي الخلافيات (١77)؛‏ والطبري في 
تفسيره (۲/ 2070 وابن حزم في المحلّى مسألة (5.. ۰ من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله 
تعالى عنهماب . ' ' 
وظاهر إسناده الصحة». ولكن قال أبو الت ی مشي اد و وقد 
اجتمع مالك وسفيان ويحيئ بن سعيد القطان على رواية «نبدأ» بالنون التي للجمع. قال 

ظ الحافظ : قلت : هم أحفظ من الباقين . 
وانظر : التخليص الحبير (۲/ ۲۹۹ تحقيق الدكتور شعبان ! إسماعيل)؛ نصب الراية ؟/ 04 
66 ). 
والخلاصة: : أن الحديث بهذا اللفظ شاذ» والصحيح - كما رواه مسلم وغيره ‏ بلفظ «أبدأ» أو 
«نبدا» ؛ لان معظم الرواة رووها بهذين اللفظين» وقد فصلت الكلام في ذلك في كتابنا #الكنز 
المأمول . . .يسر الله إتمامه ونشره. 


تادالو سردا 
واحتج القائلونَ بالترتیب يما صح أن خطيبًا قال في خطبته «من يطع الله 
ورسولّه فقد اهتدی» ومن عصاهما فقد غوئ» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ : «بئس خطيب القوم أنت» قل: ومن عصى'!' الله ورسولة)(' 0 
ولو كان الوا لمطلق الجمع لما افترق الحال بين ما علّمه الرسول» وبين ماقال:. 
واج عرفا انه إلا أمره صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لآ 
E‏ رسا اس وري يسم 
واحدء تعظيما لله سبحاته . 


والحاصل آنه لم يأت القائلون بإفادة ةالواو خرب بشي يصلحٌ للاستدلال 
به »› ويستدعي الجواب عنه . 

وكما أن الواوَ مطلق الجمع من دون ترتيب ولا معي الفا للتعقيب بإجماعٍ 
أهل اللغةء وإذاوردت لغير تعقيبي» فذلك لدليل آخرء بقع 75 غا 
00 


وكذلك (افي) لطر ا محققة أ امقر 


. في المطبوع : يعص . وهو الصحيح‎ )١( 

)٠١(‏ الحديث أخرجه مسلم ( ١٠ hg E‏ »2 والنسائي (7/ :)4١‏ وأحمد 
۰.۲9 ۳۷۹). والبيهقي (۱/ .)۲۱١ /۳ ۰۸٦‏ والحاكم .)589/١(‏ والطحاوي في 
المشكل (٤/٦۲۹)ء E‏ ورت ارا E‏ 
حاتم الطائي » به. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قلت : وهم رحمه الله تعالی فقد أخرجه مسلم من نفس الطريق کا 
(تنبيه) : الرواية الثانية عند أحمد ورواية الطحاوي بلفظ : «بشس الخطيب أنت قم» . 

(۲) في المطبوع : مقترن . ظ ش 

(۳) انظر : البرهان (47)؛ المحصول /١(‏ ١۳۷-١۳۷)ء‏ الإحكام للآمدي (594-578/1): مغني 
البیب ص »)717-7١7(‏ شرح الكوكب المنير (۱/ 4-777 77)» المغني ص ٤۱۱(‏ -4175)؛ 
القواعد والفوائد ص (177 -178)» فواتح الرخموت )715/١(‏ . 

= الإحكام للآمدي (55/1). المغني للخبازي ص‎ .)۳۷۷-۳۷١/١( انظر: المحصول‎ ) 0٠ 


سر 17 سس سس إرشاد الفحول س 
ركذلك «مم» ترد لمعان(1) 
E‏ 
وكذلك «الباء» لها معان ! مبينة في علم الإعراب'. 


فلا حاجة لنا إلى التطويل في هذه الحروف التي لا يتعلق بتطويل الكلام فيها 
كثير فائدة» فن معرفة ذلك قد علمت" من ذلك العلم . 


ولنشرعالآن بعون اللهء وإمداده. وهدايتهء وتيسيره» فى المقاصد. 
فقول : | 


»)٤۲۹- ٤۲۷( =‏ مغني اللبيب صن (۲۲۳)ء شرح الكوكب المنیر (۱/ ۲-۲۵۱٠۲)ء‏ القواعد 
والفوائد ص(59١- ,.)١5١‏ فواتح الرحموت (۱/ ۷٤۲۔-۸٤۲).‏ 

ظ () انظرها في : المحصول /١(‏ ۳۷۸-۳۷۷), البرهان )٠١١(‏ الإحكام للآمدي .)1١ /١(‏ المغني 
للخبازي ص (155 -577).؛ مغني اللبيب ص »)57١- 4١5(‏ القواعد والفوائد ص -١5١(‏ 
4 » فواتح الرحموت (۱/ .)۲٤۳ ۲٤۲‏ 

(0) انظر: المحصول (۱/ 1179 ۳۸۱ الإحكام للآمدي (17/1)» المغني للخبازي ص (411 - 
۳ ) مغني اللبيب ص »)۱١۱-۱۳۷(‏ شرح الكوكب المنير (۱/ 7717 »)۲۷١-‏ القواعد 
والفوائد ص ,.)١575-١5٠(‏ فواتح الرحموت ۲٤۲ /١(‏ 57 1). 

(۳) في المطبوع : عرفت . 


المقصت الأول 
في الكتاب العزيز _ 
وفيه أربعة فصول 





سس إرشاد الفحول 


الفصل الأول 


Nl‏ بطل على کل کناب ومكتوبر ثم غلب في عُرف 
أهل الشرع على القرآن . 

والقرآن في اللغة(5) مدر معنن الفراعؤة قان في اقرف العام عل 
ابسو hs CS a‏ بان 
وهو في هذا المعنى أشهرٌ من لفظ الكتاب» وأظهر » فلذا" جعل تفسيرا 


فهذا تعريف الكتاب باعتبار اللغة» وهو التعريف اللفظي الذي يكون بمرادف 
ار 

وأمّا حد الكتاب اصطلاحا - 4 : فهر اكلام على الرسولء 
مركرسسي اوه 


والاحاديث القدسيةٌ: والاحادية النبويةء 0 


وخرج بقوله «المنقول نقلاً متواتراً» القراءات الشاذة . 


ظ ١)انظر:‏ الصحاح »)۲١۹-۸ /١(‏ لسان العرب ,)705-5948/١(‏ القاموس المحيط ص 
(0),.. ) 

(۲) انظر : الصحاح (۱/ »)٦٥ - ٦٤‏ لسان العرب (۱۲۸/۱- »)١۳۳‏ القاموس المحيط ص )٦۲(‏ . 

(*) في المطبوع : ولذا . 

)٤(‏ انظر: المستصفئ »2)3١١/1١(‏ الإحكام للآمدي ».)11١-1594/1(‏ المغني للخبازي 
ص »)١180(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ۸-۷ )» فواتم الرحموت (۲/ ۸-۷). 


س ا إرشاد ا سد 


وقد أورد على هذا الحد أن فيه دوراء لَه عرف الکتاب بالمكدوب في 
الملصاحف» وذلك لأتّه إذا قيل “ها العصشف؟ فلا ند أن قال : هو الذي كتب فيه 
القرآن . 

وأا : بان المصحف معلوم في العرف» فلا يحتاج إلى تعريفه بقوله الذي 
كتب فيه القرآن. 


وقيل في حده: هو اللفظ العربي المنزّل للتدبر والتذكر المتواتر . 

فاللفظ جين بع الكتب السماورة :وغيرها. 

والعربي: يخرج غير العربي من الكتب السماوية وغيرها. 

والمنزّل: يخرج ما ليس بمنزل من العربي . 

وقوله: للتدبر والتذكر لزيادة التوضيح» وليس من ضروريات هذا 
الت 


ر 


روو 


والتدين : التفهم لما يتبع ظاهره من التأويلات الصحيحة» والمعاني المستتبطة . 
والتذكر : الاتعاظ بقصصه وأمثاله . 


وقوله: «المتواتر) : يخرج ما ليس بمتواتر: كالقراءات الشاذة؛ والأحاديث 
القدسية . ا 


يما 
عر 


وقيل في حده: هو الكلام المنزّل للإعجاز بسورة منه . 
فخرج الكلام الذي لم زل والذي نزل لا للإعجاز كسائر الكتب السماوية 
والستة. ا 
والمراد بالإعجاز(): : ارتقاؤهُ في البلاغة إلى حدّخارج عن طوق البشر. 
ولهذا عجزوا عن معارضته عند تحديهم . 


. الإعجاز في.الكلام : هو أن يؤدئ المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق‎ )١( 
.]1 [التعريفات ص‎ 


ص إرإشاد ل تخول س سإلا 
والمراد بالسورة : الطائفةٌ منه المترجم أولّها وآخرها توقيفًا . 
واعثرض على هذا الحلد : بأن الإعجاز ليس لازما بيتاء وإلألم يقع فيه 
رنت وبأن معرفة السورة تتوقف على معرفة القرآن . 


واج أن اللزوم بين وقت التعريف لسبق العلم بإعجازه» وبأن السورة 


اسم للطائفة المترجمة من الكلام المنزّل» قرآنا كان أو غيره» بدليل سورة الإنجيل . 
وقال جماعة في حده : هو ما تقل إلينا بين دفتي المصحف تواتراً . 


وقالتجفافة : هو/ اب لي سا , 


الولو بلا شبهة . 

فالقرآن تعريف لظي للكتاب» ولاق رسو 27270 
5 

ويجاب عن الاعتراض با مر. 

وقيلَ: هو كلام الله العربي الثابت في اللوح المحفوظ للإنزال . 

واعترض عليه : بأ الأحاديث القدسية» والقراءات الشاذة» بل وجميع 


الأشياء ثابتة فى اللوح المحفوظ» لقوله تعالى(١2:‏ ولا رطب ولا يابس إلا في كتابٍ 


مين 4 [ سورة الأنعام : 8 ]. 
وأجيب بنع كونها أثبتت في اللوح للإنزال. 
والأولى أن يقال: هو كلام اللّه المنرّل على محمد المتلو المتواتر 
وهذًا لا یرد عليه ما ورد على سائر الحدود . فتدير . 


کر اا س إرشاد الفحول سس 


الفصل الثاني 


اختلف في المنقول آحاداء هل هو قرآنٌا: 027 


فقيل : ليس بقرآن. لان القرآن مما" تتوفر الدواعي إلى" نقلهء لكونه 
كلام الرب سبحانه» وكونه مشتملاً على الأحكام الشرعية؛ وكونه معجزاء وما 
كان كذلك فلا بد أنْ يتواتر» فما لم يتواتر لیس بقرآن . 


هكذا قررَ أهل الاصول دليل”” التواتر . 


وذ أي نوات كلو احدقين الفراءات السيع» وهي قرام بي همړو 0 
(4) 


(۱) انظر : البرهان ,.)1١41- 1١70‏ الإحكام للآمدي »)١١۲ ٠١١ /١(‏ شرح الكوكب المنير 
(۱٤١-70‏ فواتم الرحموت (۲/ :)١١-5‏ مذكرة الشنقيطي ص (44-98) 

(۲) في المطبوع : ما. 

(9) في المطبوع : على . 

(4) في المطبوع : فليس . 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(1) أبو عمرو: افوا بر عمروين العلاد ا بن العريان التميمي ؛ ٠‏ ثم المازني البصري» شيخ القراء 
والعربية . ولد نحو سنة ١۷ه»‏ ومات سنة ٤١٠ه.‏ الف قن رار هارا برز في 
الحروف. وفى ي النحو. وتصدر للإفادة» واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم e‏ 
أهل السنة ‏ رحمه الله تعالى - . 
[التبصرة في القراءات السبع ص ۹٠١1ء‏ ۱۸۸ تهذيب الكمال ٤‏ ؟/ Se‏ 
5//ا .]٠١- 5٠١‏ 

(0) نافع بن أبي نعيم» الإمام؛ حبر القرآن» ولد سنة بضع وسبعين » ومات سنة 5789١ه.‏ 
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى - : نافع إمام الناس في القراءة . 
[التبصرة ص ۰۱۱۷ ۰۱۷۷ تهذيب الكمال ۲۹/ ۲۸٤-۲۸۱‏ سير النبلاء ۷/ "033788-17 , 

(۸) عاصم» الإمام الكبير» مقرئ العصرء ل ل ل 
مولاهم؛ مات سنة ۲۷١ه.‏ 


سح إرشاد الفحول 171ةثثككامتاتت سس 


re‏ والکسائی ۳ وا وابن عام ۶ دول غيرها. 


(000 


ادغ انق وار الات ا وهي هذه مع قراءة يعقوب ٠‏ وأبى 


1410 وخلف7", وليس على ذلك أثارة من علم . 


= قال عنه أحمد بن حنبل : رجل صالح خير ثقة . 
وقال سلمة بن عاضم : كان ذا أدب ونسك وفصاحة» وصوت خسن . 
[التبصرة ص ۰۱۲۲ ۱۸١‏ تهذيب الكمال ۱۳/ ٤۷۳‏ -١٠48ء‏ سير النبلاء 6/ .]111١-75655‏ 

ِ حمزة : هو الإمام القدوة شيخ بخ القراء» أبو عمار حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي» مولاهم»‎ )١( 
الكوفي » الزيات› ولد سنة ٠8/ه. ومات سنة ١١١ه» وكان إماما قِيِما لكتاب الله قانتا لله‎ 
. ثخين الورع. رفيع الذكر. عامًا بالحديث والفرائض . من الأئمة العاملين‎ 

[التبصرة ص ۰۱۲۳ ۰۱۸٤‏ تهذيب الكمال ۷/ 2771-71١5‏ سير النبلاء ۷/ ۹۰ ۹۲]. 

(۲) الكسائي عرض الفا و ريا اناما اير اي SG‏ 
مولاهم» الكوفي › ولد سنة 69١١ه.‏ ومات سة 9١اه.‏ 
من تصانيفه : معاني القرآن» وكتاب في القراءات» كتاب النوادر الكبير . 
[تاريخ بغداد »5١6- 607/١1١‏ التبصرة ص 2١١8‏ 5 سير النبلاء 9/ ۱۳۱ ETE‏ 

(۳) ابن كثير : هو الإمام العلم مقرئ مكة» أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الكناني» 
ولد بمكة سنة ٤۸‏ ه.» ومات سنة 177اهء أو ١١١1ه.‏ وكان ثقة وله أحاديث صا خحة . 
[التبصرة ص ۱۱۸ ۰ ۰۱۷١‏ تهذيب الكمال ۰٤۷۱ 578 /١6‏ سير النبلاء 6/ 777-718]. 

)٤(‏ ابن عامر : هو الإمام الكبير مقرئ الشام» وأحد الأعلام أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن 
ميم اليحصبي الدمشقي » ولد سنة ١‏ اه ومات سنة /١١ه.‏ وثتقه النسائي وغيره . 
[التبصرة ص 0١7١‏ ۱۹۲ تهذيب الكمال 216١-1١57 /١6‏ سير النبلاء 4/ ۲۹۲۔ ۲۹۳]. 

)٥(‏ يعقوب: هو الإمام المجود الحافظ » مقرئ البصرة» أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد 
الحضرمي. مولاهم. ولد بعد سنة ١١١ه»‏ ومات سنة 6ه . قال أحمد بن حنبل : 
«صدوق . وأول من ادعئ شذوذ قراءته أبو عمرو الدانىّ وخالفه أئمة). 
[تهذيب الكمال 7 7/ "١":‏ , سير أعلام النبلاء /٠١‏ 8 -_66ى,7 ١‏ ]. 

(1) أبوجعفرء أحد الائمة العشرة في القراءات» يزيد بن القعقاع المدني المخزومي» مولاهم» مات 
نة اه وغنائن يفاو تسن اة . وكان من العباد الزهاد . ونّقه ابن معين والنسائي. 
وغيرهما. 
[تهذيب الكمال ۳۳/ ١٠6375-5١73ء‏ سير أعلام النبلاء ©/ ۲۸۸-۲۸۷]. 

(۷) خلف : هو الإمام الحافظ الحجة. شيخ الإسلام أبو محمد خلف بن هشام البغدادي» البزار 
المقرئٍ . ولد سنة ٠١6١ه»‏ ومات سنة ۲۲۹ه. وله اختيار في الحروف صحيح ثابت ليس بشاذ 
أصلا . وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم . > 


سرا ل — إرشاد الفحول - 


حي عد SDE‏ اموي و 
ES‏ ردي ماهر ار E‏ 
كل واحدة من السبعء فضلاً عن العشرء وإِنَّما هو قول قالّه بعض أهل الأصول» 
وأهل الفن أخبر بفتهم97 , 

والحاصل انما اشتمل عليه الصحفُ الشريف» واتفق عليه القراء 
: المشهورون فهو قرآن» ونا اكخلمو| قيف فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل 
واحار من المختلفين مع مطاقتها للوجه الإعرابي» والمعنى العربي فهي قرآن كلّهاء 
وإن احتمل بعضها دون بعض» فإِنْ صح إسناد مالم يحتمله» وكانت موافقة 
للوجه الإعرابي» والمعنى العربي» فهي الشاذة» ولها حكم أخبار الآحاد في 

وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها. 

وما مالم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم » AN‏ تابر 
أخبار الآحاد. 

أ اتتفاء كونه قرآنًا فظاهرء وآمًا انتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد فلعدم 


= [تاريخ بخداد ۸/ ۳۲۸-۳۲۲ تهذيب الکمال ۸/ ۲۹۹۔۳۰۳ سير النبلاء 7175/1١‏ 
[A‏ 
(1) قال شيخ الإسلام » الإمام النقاد أب عبد الله الذهبي قي سير النبلاء ( ۰ ): ولیس من 
شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمةء فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم» وعند الفقهاء مسائل 
متواترة من أئمتهم لا يدريها القراء» وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء. 
أو أفادتهم ظتا فقط» وعند النحاة مسائل قطعية» وكذلك اللغويون» وليس من جهل علمًا حجةٌ 
على من علمه. وإنّما يقال للجاهل تعلّمء وسل آهل العلم إن كنت لا تعلم. > لا يقال للعالم : 
اجهل ما تعلم» رزقنا الله وإياكم الإنصاف . 
فكثير من القراءات تدعون تواترها » وبالجهد أن تقدروا على غير الآحاد فيها. 
ونحن نقول : نتلو بها وإن كانت لا تعرف إلا عن واحد» لكونها تلقيت بالقبول > فأفادت 
العلم » وهذا واقع في حروف كثيرة» وقراءات عديدة » ومن ادّعئ تواترها فقد كابر الحس نا 
القرآن العظيم » سوره وآياته فمتواتر » ولله الحمدء محفوظ من الله تعالى» لا يستطيع أحد أن 
يبدله ولا يزيد فيه آية ولا جملة مستقلة» ولو فعل ذلك أحد عمد لانسلخ عن الدين. 


س سد إرشاد الفحول 


سادا وإ واف المعنئ العربي' والوجة الإغرابي؛ فلا اعتبار بمجرد 
الموافقة مع عدم صحة الإسنادء وقد صح أن النبي دح الللاعليه وال رسا 
ا ف 
و أنه قال : «أقرأني جبريل على حرف فلم 

ازل آستزیده حتی أقرأني على سبعة احرف »2117 . 

E‏ ااا فنا بلغت إلى سبع لغات اتات 
رامد N‏ 

رتدالالاً اا ر یا ا ا 

عي سو E‏ 


سورتین» أو ليست بأية» ولا هي م من القرآن ؛ وأطألوا البحث في ذلك 03 


عفاي فجدل هله الال من نال العاف وذكرها في مسائل أصول الدين . 
والحق أنّها آية في كل سورة لوجودها في رسم المصاحف. وذلك هو 


(١١)أخرجهالبخاري(7419‏ 94947 .)۷٥٥۰ ۰1۹۳٩ ٥۰٤۱‏ ومسلم (2»)814 وأبو داود 
»)۱٤١٥(‏ والترمذي »)۲۹٤۳(‏ والنسائي (؟/ 0٠‏ انا ال ل ل ا ل 
وغيرهم . . كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - - وفيه قصة . 
والحديث جاء عن جمع من الصحابة تراهم إن شاء الله في «الكنز المأمول» . 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۱۹» ١؛)‏ ومسلم (۸۱۹)› واحمد(۱/ ۰۲۹۱٤-۲۹۳‏ ۰۲۹۹ 
1۳(« وعبد الرزاق 2)5١771١(‏ والبيهقي (۲/ »)۳۸١‏ وغيرهم . من حديث أبن عباس 
رضي الله عنهما . ) ) 

)١( |‏ وفيها أقوال أخرئ تنظر في : فتح الباري (1/ 57» والإتقان للسيوطي .)٤٥ /١(‏ 

(۲) في المطبوع : : تتضح به حقيقة . 

(۳) ما زالت في عداد المخطوطات . 

ا ا 

(5) في المطبوع : من . 


اب ييا 
O FEE IPE‏ 
ا 
وبهذا الإجماع حصل الركن الثاني وهو النقل» مع كونه نقلاً إجماعيا بين 
جميع الطوائف . 
وام الركن القالث ,وهو انه ارج الامران ‏ والح الي فذلك 
فار ظ 
أرصو مجر دعوها غير مقو وكذلك دعوئ كونها آي واحدة أو آي من 
الفانحة. مع تسليم وجودها في الرسم في أول كل سورةء انها دعوئ مجردة عد 
دليل مقبول تقوم به ا لمج . 
وأما ما وقع من الخلاف في كونها تقر في الصلاة أو لا قر وعلئ القول 
کا هل یسر بها مطلقا؟ أو تكون على صفة ما يقرأ بعدها من الإسرار 
في السرية. e‏ 
es‏ وقد بسطنا القول في ذلك 
في رسال مستقلوا"» وذكرنا في شرح لفن۴ ما إذا رجت ليه لم تچ إل 
غيره . 
(1) ما ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ ‏ هو أحد الأقوال في هذه المسألة . 
وانظر في ذلك : تفسير القرطبي (١/4۷-۹۲)ء‏ وتفسير ابن كثير »217/١(‏ وفتح القدير 
(017/1)» مراقي السعود ص (48)» مذكرة الشنقيطي ص ٩۷(‏ -98) بتحقيقي . 
:الج في الفعل اخفي؟ أنه قعل لازم :اتويهد جا : في القرآن الكريم . انظر: سورة آل عمران 
(۵) » وسورة إبراهيم (۳۸)» وسورة غافر (۱1)ء , وسورة الأعلئ (۷). ومع هذا يمستخدم 
الشوكاني هذا الفعل متعديا . 
(۳) مخطوطة بعنوان: «حكم الجهر بالبسملة» . 
() المسمئ «نيل الأوطار؛. مشهور » مطبوع › متداول. وانظره : (۲/ ۲۱۰۵ -۲۲۹). 


سس إرشاد الفحول اناس سسسب سح ل سه 


الفصل الثالث 
في المحكم والمتشابه من القرآن . 


اعلم آنه لا حلاف في وقوع النوعين فيه2"7» لقوله سبحانه : ظ منه آيات 
محكمات هن أُم الكتاب وأخر متشابهات ) [ سورة آل عمران: ۷] . | 


فقيل : المحكم ما له دلالة واضحة. 


والمتشابه ما له دلالة غير واضحة» ددري ندا انيل اراد 


وقيل في المحكم : هو المتضح”' المعنى . 
وفي المتشابه : هو غير المتضح المعنى» وهو كالأول. 
ويندرج في المتشابه ما تقلام . . 
والفرق بينهما أله جعل في التعريف الأول الاتضاح» وعدمه » للدلالة؛ 
وفي الثاني لنفس المعنى . 0 
وقيل في المحكم : هو ما استقام نظمه للإفادة . 
والمتشابه : ما اختل نظمه لعدم الإفادة . 


ل 


a‏ ايه منه معنن . هكذا قال الآمد مدي 


كاف الع : لا اختلاف. 

(۲) انظر : المستصفى ٠ ٦ /١(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ ١١٠)ء‏ البحر المحيط (OA ٤٠١ /١(‏ 
(۳) في المطبوع : متضح المعنى . 

ا ا وقد تصرف الشوكاني في كلام الآمدي . 


إرشاد الفحول س 


واعترض عليه بان القول باختلال نظم القرآن مما لا يصدر عن المسليى 
1/٠‏ فينبغي أن يقال/ في حده: هو ما استقام نظمه لا للإفادة» بل للابتلاء . 


وقيل : ا ما بالظهورء وإما بالتأويل . 
وو 

والمتشابه : القصص والأمثال . 

والمتشابه : هو غير معقول المعنى . 


وقيل غير ذلك). ‏ _ ظ 








ف فيه عل أقوال : 

ليرا لط ا يي : فَأمَا الذين في قُلُوبهم زيغ فيَسِعُونَ ما 
تشابه منه ابتغاء افتة وابتغاء تأويله وما يعم ويل إل الله والرأسخوت في العلم يوون آم 
به 4 [سورة آل عمران E‏ . والوقف على قوله : إلا الله مت 1 
ل والراسځون في الملم ‏ مبتداء وخبره يوون اسا به ). 


ولايصح القول : بأن الوقف على قوله : (واسرأسطوة بي انو لان ذلك 





e 84/1( سير الطبري (۳/ ۱۳| -117)» تفسير القرطبي‎ : i 
1۸ /۲( مجموع الفتاوئ (7/ 7 البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ 088-81 ( 
وما بعدها)ء الإحكام لابن حزم (186 -544).» البرهان‎ ١ /۲( وما بعدها)., الإتقان للسيوطي‎ 
٠٠١ /۱( الإحكام للآمدي‎ »)38١7-1١75/١1( المستصفئ‎ .)۲۸١ -۲۸۲ /۱( للجويني‎ 
. بتحقيقي‎ )١١١ -٠١9( 7»؛ مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر ص‎ 

(۲) ساقطة من المطبوع . 





سس إرشاد الفحول ‏ 


یستازم ان تکون جملة یوون آنا به حاليةٌ» ولا معنن لتقييد علمهم به بهذم 
الحالة الخاصة» وهي حال كونهم يقولون هذا القول. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسيرتًا الذي سميناه «فتح القدير» فلير جع 
إليه » فن فيه ما يثلج خاطر المطّلع عليه ERE‏ 

وليس ما ذكرناة ين عدم جواز العمل بامتشابه لعلة كونه لا معن لَه فإ 
ذلك غير جائز > بل لعلة قصور أفهام البشر عن العلم به» والاطلاع على مراد 
الله منه» كما ة في اروف التي في فواتح السورء فَإنّه لا شك أن لها معنى لم تبلغ 





أفهاستا إلى معر فته ) فهو( مما استأثر الله بعلمه» كما أوض حد اه في التفسير 
المذكور ۳ 
EL‏ و و وى يؤل 





(۱) فتح القدیر (۱/ ۳٠١‏ وما بعدها). 
() في المطبوع : فهي . 
(۳) فتح القدير (۳۲-۲۹/۱)ء وانظر: تفسير الطبري (1/ 1۷ .)۷٤-‏ 

(5) كأنه يشير إلى حديث «من قال في القرآن برأيه [فى رواية : بغير علم]» فليتبوأ مقعده من التار» . 
أخرجه أحمد (۱/ 77 0139 717 ۳۲۷)» والترمذي (۲۹۰۰» 355401)» والطبري فی 
التفسير /١(‏ ۲۷)» والطحاوي في «مشكل الآثار» »)١78 ٠١۷ /١(‏ والبغوي IA ١١(‏ 

۹ كلهم من طريق عبد الأعلئ بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به . 

وعبد الأعلئ ضعيف» ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم . 

قال الترمذي ‏ رحمه الله (6/ 66 : هكذا روي عن بء عن اهل الملم ين اباي التي 
) يك وغيرهم أنهم شددوا في هذا . في أن يفسر القرآن بغير علم . ) 

وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى 0 دان ماق رواناك ھا لخديف : 

((وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك 

علمه إلا بنص بيان رسول الله اة » أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه بريه » بل 

القائل في ذلك برأيه ؛ وإن أصاب الحق ف فيه فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه بريه ؛ لأن إصابته 

ليست إصابة موقن أنه محق 3 وإِنّما هو إصابة خارص وظان. والقائل في دين الله بالظن قائل 

على الله ما لم يعلم› وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك)) . 





| إرشاد الفحول 1 


الفصل الرابع 
في المعرب 
هل هو مو جود في القرآن أم لا؟ 
والمراد به منا كان موضوعا لعنى عند غير العرب» ثم استعملته العرب في 
ذلك المعنى» كإسماعيل“ وإبراهيم. وإسحاق» ويعقوب». ونحوها. 
ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف» والعجب ممن نفاه. 
وقد حكئ ابن الحاجب» وڈ شرأح كتابه النفي لوجوده عن الأكشرين ولم 
يتمسكوا بشيء سوئ تجويز أن يكون ما وجد في القرآن م من ا معرب مما اتفق فيه 
الان ءالو وال 
وما أبعد هذا التجويز. ولو كان يقومٌ بثله الح في مواطن الخلاف : لقال 
بوم اع ا يد 
لجرد" الاحتمالات البعيدة . 
واللازم باطل بالإجماع» فالملزوم مله . 
وقد أجمع أهل العربية على أن العجمة عله من العلل المانعة للصرف في كثير 
من الأسماء الموجودة في القرأن. فلو كان لذلك التجويز البعيد تأثير لما وقع 
منهم هذا الإجماع . 
وقد استدل للنافين! "يانه لو وجد فبهمنا ليشن 7؟) عرب لزم أن لا يكون 
EL‏ 


.)١(‏ (۲) في المطبوع : بمجرد. 
() في المطبوع : النافون. 


س إرشاد الفحول اللسلبببب بابب ا ب ْ 


وقد قدمتا الجواب عن هذا . 

وبالجملة فلم يات الاكثرو بشي يصلح للاستدلالويه في محل لزاع 

رفي القرآن من اللغات الروميةه والهنديةء والفازسية؛ والسريائية: نالا 
يجحد جاحد» ولا يخالف فيه مخالف حتئ قال بعض ) السلف : إن في القرآن من 
كل لغة من اللغات 

ومن اراد الوقوف على الحقيقة ؛ ای کا ٠‏ في مثل :. المشكاة» 
والاستبرق» والسجيل» والقسطاس + والاقوت:واباريق ١‏ والتتور 0 


(۲) انظ : : تفسير الطبري (1/ ۲۹ )۳١‏ ط دار الكتب العلمية؛ البرهان للزركشي (1/ ۲۸۷- 
۰) الإتقان للسيوطي (۱/ .)۱٤۱- ۱۳١‏ 
وانظر : العدة لأبي يعلى (۳/ ۷ ٠‏ المستصفى ٠ (۹_۹ ٠5 /١(‏ التمهيد لأبي الخطاب 
YVA/Y)‏ -۲۷۹)» المسوّدة ص (٤۱۷)ء‏ شرح العضد على ابن الحاجب ,)١7١ /١(‏ شرح 


الكوكب المنیر 2.)١96-1957 /١(‏ مذكرة الشنقيطي ص ٠١ 8-٠ ٠۷(‏ بتحقيقي). 








س إرشاد الفحول 


البحث الأول 
في معنن السنة'لخة وشرع 


امال :فم الطريقة ة المسلوكة » وأصلّها من قولهم سفت ا 
ا ذا أمررته علیه» حتى يؤثر فيه نا اي طريقًا. 

وقال الكسائي : معناها الدوام» فقولنا سنّة معناه: الأمر بإدامته(), من 
يوار بعصالا ا 

قال الخطاب “20 : : أصلها الطريقة بقة المحمودة» فإذا أطلقت انصرفت إليهاء وقد 
تستعمل 7 ) في غيرها مقيدة» كقوله : امن سن س سيثة» . 

وقيل : هي الطريقة المعتادةء سواء كانت حسنة أو سيئة» كما في الحديث 
E‏ «من سن سن حسنة فله(0) أجرها > وأجر من عمل بها إلى يوم القيامةء ومن 


3 ارو 


سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)(١2‏ . 





)١(‏ انظر : الصحاح ,)751754-51١28/5(‏ لسان العرب (551-17714/17).» القاموس المحيط 
ص(15008١).‏ 

(0) في المطبوع : بالإدامة . 

(۳) الخطابي : هو الإمام العلامة؛ الحافظ اللغخوي» أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطّاب البستي > صاحب التصانيف . ولد بعد سنة ١١٠١"اهء‏ ومات سنة ۳۸۸ه. 
من تصانيفه : معالم السنن» غريب الحديث» العزلة» الغنية . 
[سير النبلاء ۱۷/ ٠.۲۸-۲۳‏ البداية والنهاية /١١‏ 1457 ”7. طبقات الحفاظ ص .]٤١ ٤ 1١07”‏ 

. في المطبوع : وقد يستعمل‎ )٤( 

(6) في الأصل : فلها 

)١18(‏ الحديث أخرجه مطولاً وفيه قصة: مسلم )١١119/(‏ كتتاب الزكاة باب رقم )۲١(‏ وكتاب العلم 
باب رقم (1) » والنسائي (5/ ۷٣‏ ۷۷). والترمذي (551/6)), وابن ماجه (۲۰۳) . وابن 
خزية »)۲٤۷۷(‏ وأحمد (4/ ۳٥۷‏ 0۹ اش (TY TTY‏ والدارمي (o۰ ,.5١14(‏ 
وغيرهم» من طرق عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 


سرا تس إرشادالفحول سس ْ 
سيو الا - أي ئي اصطلاح امل اشع اتوي :اقول اا 
وتطلقٌبامعنئ العام علي الواجب» وغيره في عرف أهل اللغة والمدديث . ظ 
وأعاافى عرف آهل الهج ف اط ها غل ها لس بو ارطع 
ما يقابل البدعة » كقولهم : فلان من آهل الستة .. 
وقال ابن فارس في «فقه العربية» فلاا فول قال انه یکر 
وعين 117 8 Rs E‏ اسان N‏ ب 
الوصو au:‏ و د E‏ 
ويمكن أن يقسال: إِنَّهِ صائ الله عليه وآله وسلم آرادً بالسنّة-هنا- 


لاب ال ا از 


مابلاعذر. 


وقيل: هي في العبادات النافلة» وفي الأدلة ما صدر عن النبي صلى الله 
وهذا هو المقصود بالبحث عنه في هذا العلم . 


. بتحقيقي‎ )١98( انظر: الموافقات (5/ ۷-۳)» نشر البنود (۲ / 7- 5)» مذكرة الشنقيطي ص‎ )١( 

(۲) عمر: : بخ بخ ذاك الجسبل الأشم» والطود الشامخ» فاروق الإسلام» وزير رسول الله يك أبو 
جن عر ااب العدري الف ي ثاني الخلفاء الراشدين › من أستحي أن تر جم له فهو 
أجل وأعظم من أن يترجم له مشلي . قتل شهيدا رضي الله عنه -سنة ٣۲ه»‏ وهو اين 17 سنة 

| على الصحيح . 

)۱٤(‏ آخرجه أحمد ۱۲١ /٤(‏ -۱۲۷)» وأبو داود (5707)., والترمذي (77177)» وابن ماجه 
(۳ 55).» والدارمي (471٩)ء‏ والحاكم ٩۹1-۹٩ /١(‏ ۹۷) وغيرهم من حديث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه . 


دو يبب بإ يبييسج رن 


البحث ني 


بتشريع الأحكامء داها كالقرن في ليل الال وشرع لحرا وقد ثبت عنه- 
صلئ الله عليه وآله وسلم قال : «ألآ إني 2١0‏ أوتيت القرآن ومثله معه»(19 , 


أ اتيت القرآن واوتيت مكله من اة التى لم يتطق بها القران: 


وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية17 2١‏ وتحريم كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطير ٠‏ وي ۳ عليه الخحصر. 


. في المطبوع : ألا وإني‎ )١( 

E 3‏ جع در الجا ولد حر دف در اللي شرن OD‏ . منهم : 
المقدام بن معديكرب»› رضي الله عنه» أخرجه أحمد(1/ 21١71١-1١”‏ ۲ وأبو داود 
(5505)» والترمذي(5551)., وار لل ا ا 1۰( 
وغيرهم . ظ ش 

(1) جا مم م اة ري الله عو عم فا اليو ارم ا ات . منهم : 
أنس بن مالك رضي الله عنه» آخرجه البخاري (۰۲۹۹۱ ۰٤۱۹۹ ۰٤۱۹۸‏ 00۲۸)» ومسلم 
(1940)» والنسائي »)٠٠ ٤ /۷ ١ 55/١(‏ وابن ماجه (7197), وأحمد(/ 0111 2116 
EO ROE OT‏ ارين جار 
(0۷€). 

(۱۷) جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم تراهم في «الكتز الأمول» يسر الله أمره a‏ 
عباس » أخرجه مسلم .)۱۹۳۲٤(‏ وأبو داود (7 ۰ .»)۳۸۰١‏ والنسائي (۹/۷٣۲۰)؛‏ وابن 
ماج ٣١‏ ۳۲۳). واحمد(۱/ ۲٤٤‏ ۲۸۹ ۳۰۲ ۳۲۷ ۳۳۹ ۳۷۳) وأبو یعلی 
(۲۱۹۰) وغیرهم. 

(۲) في المطبوع : مما لم يأت . 

(۳) ثوبان: هو الصحابي الجليل ثوبان مولئ رسول الله َة ٠‏ اشتراه النبي ية ثم أعتقه » فخدمه إلى 
أن مات َة » ثم تحول إلى الرملة ثم حمص ومات بهاء سنة ٤‏ ٥ه»‏ وقد شهد فتح مصرء - 


SSG O‏ إرشاد الفحول س 


0 


فقال يحيئ بن معينٍ ارس مس 


وقال الشافعي واا 2 د د و قر ما لك 


وقال ابن عبد البر7”) في كتاب «جامع العلم»!؟2: لكان ضيه الي 


مهدي 560 : الزنادقة والخوارج” '» وضعوا حديث : (ما أتاكم عني فاعرضوه على 
کتاب الله» فان وافقّ کتاب الله فأنا قله وإِنْ خالف فلم أقله»(١1),‏ . 


ETT 
.]٠١ .٤ /١ و ل ان - الإصابة‎ ٠۸١ /١ [حلية الأولياء‎ 
ی سكين : هو الإمام الحافظ المهبذ» شيخ المحلاثين أبو زكريا الغطفاني  ف الرئ سولاهع‎ )١( 
. البغدادي» قال ابن المديني : ما أعلم أحدا كتب الحديث  من لدن آدم  ما كتب ابن معين‎ 
وله مؤلفات» منها : «التاريخ». ولد سنة ۱۵۸ ه» ومات سنة 77اه.‎ 
۷١/١١ سير النبلاء‎ ۰٥۹۹۸-٥٤۳ /”١ تهذيب الكمال‎ 27١8-1١15 /١ [الجرح والتعديل‎ 
. 1٥ 
الزنادقة : جمع زنديق » وهو من يعتقد بوجود إله النور وإله الظلمة أو إله الخير وإله الشر‎ )5( 
وقيل : هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. [تاج العروس: زنديق].‎ 
ابن اال الإمام العلآمة؛ حافظ المغربس. شيخ الإسلام؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن‎ ( 
.ه٤‎ ٦۳ ومات سنة‎ APA محمد بن عبد البرٌ التمري» الأندلسي القرطبي المالكي او‎ 
. من تصائيفه: التمهيد؛ الاستذكار؛ الاستيعاب فى أسماء الضحابة‎ 
. [سير النبلاء ۱۸/ 17-167 » تذكرة الحفاظ ۳/ 1177-1174 : مقدمة تحقيق التمهيد]‎ 
. ص (440) ط دار الكتب الحديثة . تقديم عبد الكريم الخطيب‎ )4( 
دل كسس بو مياق هو الإماء اقات رهما ا انع الس ار ولد‎ )6( 
.ه١۹۸ سنة 60 7١اه, ومات سنة‎ 
قال رحمه الله تعالى - : «لولا نى أكره أن يعصئ الله » لتمنيت أن لا يبقى أحد فى المصر إلا‎ 
` أي ی داعا مو نعي يجدها ل فى ةل اها‎ ٠اا‎ 
٠۹۲/۹ سیر النبلاء‎ ۰۲٤۸-۲٤١ /۱۰ [الجرح والتعديل ۲۱۲-۲۰۱/۱ تاريخ بغداد‎ 
hS 
الخوارج : : كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت تفقت عليه الحماعة . وهم في الأصل من خرجوا‎ )1( 
على علي رضي الله عنه والصحابة» وكفروا عليَا ومن معه» ومعاوية ومن معه.‎ 
من طريق يزيد‎ 1)٤۲ رقم‎ |١ )جديث ثوبان رضي الله عند اخرسعه الطبراني فى الكبير ج‎ 
ابن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان مرفوعا بلفظ : «ألا إن رحئ الإسلام دائرة» قال فكيف‎ 
3 . نصنع يا رسول الله . قال : «اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قُلنُه؛‎ 


إرإشاد لفل سور د 

وقد عارض حديث العرض قوم» فقالوا: عرضتا هذا الحديث الموضوع على 
كتاب الله فخالقه » لأنّا وجدنًا في كتاب الله ا وما آتاكم الررسول فخذوه وما تهاكم عنه 
فانتهوا 4 [سورة الحشر: 7]» ووجدنا فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله [سورة آل عمران: ١]ء»‏ ووجدنا فيه : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 [ سورة 
النساء : 0 . ووجدنا فيه : من يطع الرّسول فقد أَطَاعَ الله 4 [ سورة النساء: .+] . 

قال الأوزاعي" : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب . 

قال ابن عبد البر : يريد(" أنَّها تقضي عليه وتبين المراد منه . 

وقال يحيئ بن أبي كثير ^ : السنة قاضية على الكتاب . 

الحاصل أن ثبوت حجية السنّة المطهرة» واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة 

دينية» لا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلام . 


% ين # 


= ويزيد بن ربيعة هو الرحبى الدمشقى . قال البخاري : أحاديثه مناكير . 
رال ارام شین لاديف مك فييك ی لديف وني ر راع فر ای لاضع 
عن ثوبان تخليط كثير . وقال النسائي والدارقطني والعقيلي : متروك . ) 

. ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) الأوزاعي: هو شيخ الإسلامء عالم أهل الشام» آبو عمرو عبد.الرحمن بن عمرو بن يحمّد 

. الأوزاعي. ولد سنة ۸۸ هء ومات سنة /167١ه‏ ء وكان قوآلاً بالحق لا يخشئ في الله لومة 

لائم . قال الإمام مالك : الأوزاعي إمام يقتدى به. 
[حلية الأولياء 5/ ٠١٠١‏ -154؛ الجرح والتعديل ۲۱۹-۱۸۲/۱ تهذيب الكمال ۷/۱۷. ل 
5 "؟]. 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

(9 یی ين ای كثير:: الإمام الحافظ اا :الى نعي لا ولاه الاي جات ت 
۹ھ وكان طلابه للعلم حجة . رأئ أنس بن مالك ولم يسمع منه . وقد رویٰ مسلم في 
صحيحه عنه ‏ رحمه الله أنه قال : لا يستطاع العلم براحة الجسد) . قال عنه أبو حاتم العام لا 
يتحدةاعنه إلا ثقة:: ٠‏ 
اك ۰۷٥-٦‏ تهذيب الكمال ٥٠٤ /”١‏ 4011 سير النبلاء 707/5 ١‏ 7 


1/1۱ 


) إرشاد الفحول سس 


البحث الثالث 


ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر» وقد 
حكى القاضي أبو بكر إجماع المسلمين على ذلك . وكذلك(١2‏ حكاه ابن الحاجب 
وغيره من متأخري الأصوليين . وكذلك"!! حكوا الإجماع على عصمتهم بعد 
النبوة ة مما يزري بمناصبهم > كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينمّر عنهم. 
وهي التي يقال لها صغائر الخسة > كسرقة لقمة والتطفيف بحبه(" . 


ET‏ في الدليل الدال على عصمتهم مما كر هل هو الشرع أو 
العقل؟! . 
فقالت المعتزلة وبعض الأشعرية : إن الدليل على ذلك الشرع والعقل؛ لأنّها 
منفرة عن الاتباع» فيستحيل وقوعها منهم عقلاً وشرعا . 
ونقله إمام تی اردان من عات 052 
جماهير أئمتنا . 


0 في المطبوع ذكذًا.‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان فقرة (7/5- ») المستصفئ .)5١5-75١7/7(‏ المنخول (۲۲۳۔-٤۲۲)»‏ 
الإحكام للآمدي ,)١71-1579 /١(‏ البحر المحيط »)١177-١79/5(‏ شرح الكوكب المنير 
«(1YVY-۱1714/۲)‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۲۲/۲). فواتح الرحموت (۲/ 91 - 
۰),), نشر البنود (۲/ ٤‏ - ۰)۵ مراقى السعود ص (057؟). 

(۳) البرهان فقرة (۳۸۷-۳۸۱). ۰ 

)٤(‏ القاضي عياض : هو الإمام العلآمة الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسئ بن عياض 
اليحصبي الاندلسي» : ثم السبتي المالكي . ولد سنة ٤۷١‏ ه» ومات سنة ٤‏ 5 ۵ه. 
TS‏ | - 


مه إرشاد الفحول 


وقال القاضي أبو بكر وجماعة من محققي الحنفية والشافعية: إن الدليل 
على امتناعها السمع فقط . 
وروي عن القاضي أبي بكر أيضًا(24: (أنَّه قال : الدليل على امتناعها 
(ee‏ 
الإجماع) 
وروي عنه ‏ أيضا ‏ أنه قال : إنها س والإجماع دل عليه . 
قال ول وددناذلاك الزن لعفل فس دما بحلا 


واخختار هذا إمام الحرمين» والغزالي» وإلكيا"؟» وابن برهان7" . 


= من تصانيفه : الشفاء» مشارق الأنوار على صحاح الآثار» الإلماع إلى أصول الرواية . 
[سير النبلاء /7١‏ ۲۱۸-۲۱۲ تذكرة الحفاظ /٤‏ ۰۱۳۰۷-۱۳۰۲ طبقات الحفاظ ص 178 - 
4[ 
(1) ربيعة : هو الإمام مفتي المدينة» وعالم الوقتء أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» من 
موالى آل المنكدرء وكان من أئمة الاجتهاد» وكان يعرف بربيعة الرأي . 
قال رحمه الله : العلم وسيلة إلى كل فضيلة . مات سنة 7 ١ه‏ وقد وثقه الأئمة . 
[ تاريخ بغداد ۸/ 477-47١‏ » تهذيب الکمال ٩‏ / ۰۱۳۰-۱۲۳ سير النبلاء 5/ 431-44]. 
(۲) في المطبوع : وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه. 
(۳) في المطبوع : من محققي الشافعية والحنفية . 
(5) في المطبوع : رضي الله عنه . 
(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(1) إِلْكيًا : هو العلآمة » شيخ الشافعية» ومدرس النظامية» أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
الطبري الهراسي . ولد سنة ٠460ه»‏ ومات سنة ٠ ٤‏ 6ه. وقد تخرج به أئمة . 
من تصانيفه : شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين » أحكام القرآن . 
[سير النبلاء ۱۹/ 07-765٠‏ "”ء البداية والنهاية ۱۸٤ /١5‏ ١٠۱۸ء‏ الشذرات .]٠١-۸/٤‏ 
(۷) ابن برهان : العلامة الفقيه» أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي الشافعي كان يضرب به 
المثل في الذكاء . ولد سنة ٤۷۹‏ ه» ومات سنة ۸٠١ه.‏ 
من تصانيفه في الأصول : الأوسط. الوجيزء البسيط» الوسيط . 
[سير النبلاء 19/ 5657 -/507ء البداية والنهاية ۱۲/ ۲۰۸. شذرات الذهب 5/ .]15-51١‏ 


> ۲ 4 ى إرشا الول س 
. قال الهندى(): : هذا الحخلاف فيما إذا لم يسنده إلى المحجزة في التحددي, فان 

أسنده إليها كان امتناعه عقلاً. 

وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام 
الشرعية» لدلالة المعجزة على صدقهم . 

وأما الكذب غلطاء فمنعه الجمهور» وجوزه القاضي أبو بكر . 

اتخدل هرر باد الج ندل على اتعناعة: 

وافخال القاضى ان الجر | ماقلال عل امكدا فيه عا ا ع 

وقول الجمهور أولى . 

وام الصخائر التي لا تزري بالمنصب» ولا كانت من الات » فاخختلمُوا هل 
تجوز عليهم؟ وإذاجازت . فهل وقعت منهم ا 

فنقل إمام الحرمين وإلْكيّا عن الأكثرين الجوازٌ عقلا عقلاًء وكذانقل ذلك عن 
ال كزين ابن الانجي.. 

ونقل إمام الحرمين وابن القشيري”"' عن الأكثرين ‏ أيضا ‏ عدم الوقوع . 





١)الهندي‏ : هو العلأمة الفقيه الشافعي الاصولي: ؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن 
بخ الأردوي متي و ی وكان أشعريا عفا الله عنه . ولد سنة ٤‏ ٤ه‏ ومات سنة 
6لاه. 
من تصانيفه : الفاتق في أصول الدين؛ النهاية في أصول الفقه» الرسالة السيفية.. 
[شذرات الذهب 77//5. البدر الطالع ۲/ [IAA 1۷A‏ 

(۲) ابن القشيري : : الشيخ المفسر العلآمة أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكري بن هوازن القشيري 
DENS‏ سروس وسيم . مات 
سنة ١4‏ 5هء وهو في عشر الثمانين . 
من تصانيفه : التتسير و في التفسير . 
[ سیر النبلاء Y6 ١9‏ -751» البداية والنهاية ٠١ /١7‏ -وفيه ابن عبد الكبير» الشذرات 
[40/٤‏ 


ع إرشاد الفحول 


قال إمام الحرمين : الذي ذهب إليه المحصّلون اله ليس في الشرع قاطع في 
ذلك نغيا أو إثباتًاء والظواهر مشعرة بالوقوع . 

ونقل القاضي عياض تجويز الصغائر ووقوعها عن جماعة من السلف منهم 
ابو جعفر الطبري7! وجماعة من الفقهاء والمحدتين» قالوا : ولا بد من تنبيههم 
عليه» إِمَّا في الحال على رأي جمهور المتكلمين» أو قبل وفاتهم على رأي 

ونقل ابن جز فى الملل والح ٠١‏ عن أبي إسحاق الإسفراييني 20 
وابن فورك أنهم معصومون عن الصخائر والكبائر جميعًا. 

وقال إنه الى نذين الله به. 


واختاره ابن برهان» وحكاه النووي(*2 فى زوائد الروضة عن المحققين . 


(1) آبو جعفر الطبري : هو الإمام العلّم المجتهد عالم العصر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير صاحب 
التصانيف البديعة . قل أن ترئ العيون مثله . ولد سنة 5 1١7هء‏ ومات سنة ١٠اه.‏ 
من تصانيفه : جامع البيان في تفسير القرآن» تاريخ الأمم والملوك» اختلاف العلماء . 
[تاريخ بغداد ۲/ ۰۱۱۹-۲ سير النبلاء /١5‏ 27587-771» البداية والنهاية /١١‏ 1057 
١8‏ ]. 
(۲) ابن حزم : هو الإمام البحرء ذو الفنون والمعارف » الحافظ المجتهد الاصولي النظار أبو محمد بن 
على بن أحمد بن سعيد الأندلسى الظاهري . ولد سنة 85اهء ومات سنة 1 40ه. 
وكان ظاهريًا جامد في الفروع مع خطئه في بعض مسائل الاصول-عفا الله عنه- . 
من تصانيفه : المحلئ » الإحكام في أصول الأحكام » الفصل بين الملل والتحل . 
[سير النبلاء ۱۸/ 23١7-1١85‏ تذكرة الحفاظ 7/ 55١١150-1١.ء‏ البداية والنهاية /١١‏ 98]. 
(۳) انظر : «الفصل» (4/ 5-5 تحقيق عميرة وزميله) تجد النقل مختلفًا » وغالب ظني أن الشوكاني 
نقل هذا الكلام بواسطة . ۰ 
(4) في الأصل : الإسفراييني . وهكذا يكتبها الشوكاني رجه الله ل ت 
(0) النووي : الإمام الفقيه الحافظ ؛ » آبو زكريا يحيئ بن شرف الحوراني الشافعي الدمشقي» كان زاهدا 
آمرا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» علئن أشعرية فيه -عفا الله عنه ‏ . 
وقد أثنئ عليه الكبار قبلنا. ولد سنة ١‏ 7"هء ومات سنة ١1۷ه..‏ 
من تصانيفه: شرح صحيح مسلم ال رما لود رای ان 
[البداية والنهاية ۱۳/ 75914» طبقات الحفاظ ص 5٠١‏ » الشذرات 0/ 01-7615 ؟]. 


کر ۱۹ سسس إرشاد الفحول س 
قال القاضي حسين ': وهو الصصحيح من مذهب أصحابنا يعني 
الشافعية-_» وما ورد من ذلك فيخمل على ترك الأولى . ) 
عاص عام يحمل عل ما قبل النبوة» أو على الهم فعلوه بتأويل . 
واختار الرازي العصمة منها عمداء وختواز ه23 سی 
واختلموا في معن | لعصمة . 
فقيل : هو أن لا يمكن المعصوم“ الإتيان با معصية. 
وكيل هو أن سض فى نفس او ند بخاصية تقتضي امتناع إقدامه عليها. 
وقيل : إِنّها القدرة على الطاعة» وعدم القدرة على المعصية . 
رقيل : إذ الله منعهم منهابالطافو بهم صرف دواعيهم عنها. 
وقيل: إِنَّهَا تهيئة العبد للموافقة مطلقًاء وذلك ير < جع إلى خلق القدرة على 
م 
الأنبياء وأولهم أبونا آَم عليه السلام: فل الله يقول 9 رع آنل رد فى ) 
[ سورة طه LY:‏ 
قلت : : قد قدمنا وقوع الإجماع على امتناع الكبائر منهم بعد النبوةء فلا یر 
ِن تأويل ذلك پا يخر جه عن ظاهرو بونجو من الوجوه. 





)١(‏ القاضي حسين : هو العلأمة شيخ الشافية يخراسان حسين بن محمد بن احمد بو علي المي 
(بالذال) . مات سنة 1577ه. . وكان من أوعية العلم. SE‏ الاب 
من نضا : التعليقة الكبرئ» أسرار الفقه. الفتاوئ . ظ 
سير أعلام النبلاء ۱۸/ و -7577ء شذرات الذهب "/ ٠‏ 

( في المطبوع : وجوزها. 

(۴) المحصول (۳/ ۲۲۸). 

)٤(‏ في المطبوع : من الإتيان. 


حت إرشاد الفحول 


وهكذا يحمل ما وقع من إبراهيم يم الخليل/1! عليه السلام» من قوله : «فقال 
إِنّي سقيم 4 [ سورة الصافات: 4], وقوله: ل بل فَعَلّه كبيرهم 4 [ سورة الأنبياء: 
"*]» وقوله: في سارة: إِنها أختّه»5١2‏ على ما يخرجه عن محض الكذب. 
لوقوع الإجدماع على امتناعه منهم بعد النبوة» وهكذا في قوله سبحانه في 
0 ]1 شح سداما نأو لى شير E‏ : ۷ لا بد 


من تأويله بما يخرجه عن ظاهره . 

وهكذا يحمل ما فعله أولاد يعقوب بأخيهم يوسف . 

وشكذا بحس ماتورة عن نا صل الل فل راوتا د فی أنه كان 
يستغفر اللّهَ في كل یوم وأنّه كان يتوب إليه في كل یوم»(*") . 

على أن المراد رجوعه من حالة إلى أرفع منها . 

وأما النسيان فلا يمتنع وقوعه م من الأنبياءء قيل إجماعا(" . 


وقد صح عن رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «إنما أنا بِشِرٌ 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

(۱۹) جزء من حديث أخرجه البخاري (۲۲۱۷› 0 FOV‏ واس وحم 140°(« 
ومسلم (۲۳۷۱» وأبو داود »)۲۲٣۲(‏ والترمذي .)75١557(‏ وأحمد(؟/ ۰۳ ٥ E‏ ) وأبو 
يعلى »)1٠۰۳۹(‏ كلهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه۔ . 

(۲) في المطبوع : في قوله سبحانه وتعالئ في يونس عليه السلام . 

(۳) في الأصل : «فذهب» . وهو وهم من الشوكاني رحمه الله تعالى . 

- (4) في الاصل: «وظن» . وهو وهم أيضا. 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(1) ساقطة من المطبوع . ) 

)٠١( -‏ جاء عن جمع من الصحابة » تراهم إن شاء الله في «الكنز المأمول» . منهم : الأغر بن يسار 
المزني - رضي الله عنه ‏ » أخرجه مسلم »)۲۷٠۲(‏ وأبوداود(65١16١),‏ وأحمد(5/١١5.,‏ 

) ©؛ وابن أبي شيبة »)555-0١ /١1 ۹۸ /١١(‏ والبيهقي (۷/ 07), وغيرهم . 

(۷) انظر : البرهان فقرة (۳۹۲-۳۹۱)» المنخول ص »)۲۲٠١(‏ البحر المحيط ١۷۲ /٤(‏ ٤۱۷)ء‏ 

فتح الباري (۳/ ٠١۳‏ › 1۱1(« الإحكام للآمدي .)١/٠ /١(‏ 





سس او تس إز ناد الفحول س 
مثلکم» انمي كما تنسون, فإذا نٹ فذ كروني) ١١‏ ذا 

قال قوم : ولکن' لا يقرون عليه» بل ينبّهون . 

قال الآمدي : ذهب الأستاذ أ إسحاق الإسفراييني وكشير من الأئمة إلى 
ا ) 

ولا في البحر : وان لزيا الرازي في بعض كتبه فادّعئ 

۳ 

ا ١‏ 551 القاضي عياض الإجماع على امتناع السهو 
والنسيان في الأقوال البلاغية. وخص “ الحلاف بالأفعال. وأن الأكثرين ذهبوا ا 
الجوازء دتال النعون الاحاديث الواردةي سهوه- صلی الله عليه وآله وسلم - 
على آنه تعمد ذلك !40) . 

وهلا التأويل اط قوله : فى تح سيرك فإ د نسيت فذ کروني». وقد 
اشترط جمهور المجوزين للسهو والنسيان اتصال التنبيه بالواقعة . 


وقال إمام الحرمين: يجوز التأخي (0 





(1؟) آخرجه البخاری »)4١ ١1(‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ وأبو عوانة (۲/ ۲۹۴-۰ )۲۰١‏ » وأبو ذاود 
١ ۰۲۰(‏ والنسائي (؟/ ۲۹-۸)» وابن ماجه (۱۲۰۳» )١‏ وأحمد(۱/ ۳۷۹ 
6 09 4)» وأبويعلئ »)۵۱٤۲(‏ وغيرهم . ما 0 
علقمة عن ابن مسعود » به مرفوعا . 

)١(‏ سقطت من المطبوع كلمة كر 

(۲) الزركشي : هو الإمام العلآمة محمد ين عبد الله بن بهادر » أبوعبد الله الشافعي ٠‏ الفقيه؛ 
الأصولي . ولد سنة ٤١‏ ۷ه» ومات سنة 95لاه. 
من تصانيفه : البحر المحيط » البرهان في علوم القرآن» الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة . 
اشرات انذهت 75 ١‏ مقدمة تحقيق البرهان» مقدمة تحقيق الإجابة] . 

() وبقيته كما في البحر المحيط : وحكئ الخلاف في بعضها. 

(4)البحر المحيط (5/ 0۷۳). 2 

(0) البرهان فقرة (۳۹۱). 


عت إرشاد الفحول 


e N اله لا عنم‎ ee EL, 
e, 

وقالت الروافض': يتنع منهم قبل الرسالة كل الصغائر . 

وقال المعتزلة70©: تنم 0 الكبائرٌ دون الصغائر. 

واستدل المانعونَ مطلقا أو مقيّدًا بالكبائر» بأن وقوع الذنب منهم قبل النبوة 
يِف( عنهم عند أن يرسلّهم الله فيخل بالحكمة من بعثتهم"ء وذلك قبيح 


يجاب عنه : بأنّا لا نُسلّم ذلك والكلام على هذه المسألة مبسوط في كتب 


û 
جو‎ 


الكلام. 


ظ )١(‏ ساقطة من المطبوع . 
(۲) الروافض : هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين» وتفرقوا عنه؛ لما عرفوا أنه لا يتبرأ من 
الشيخين أبي بكر وعمر . و هم فرق والعياذ بالله . ۰ 
- [القرق بين الفرق» الملل والنحل للشهرستاني]. 
(۳) في الإحكام للآمدي :)۱۷١ /١(‏ أكثر المعتزلة . 
0) في المطبوع : يمتنع . 
(5) في المطبوع : منفر . 
(0) في المطبوع : من بعثهم . 


إرشاد النحول سس 


البحث الرابع 
في أفعاله صلی الله عليه وآله وسلم - 


اعلم أن أفعاله - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ تنقسم إلى سبعة أقساء(١)‏ : 
ليسم ارا ا ا يد 


مخالفة» خا سيا 


القسم الثاني : ما لا يتعلق بالعبادات»› ووضح فيه أمر ا مء كالقيام والقعود 
ونحوهماء فليس فيه تأس . ولا به اقتداءء ولكنه يدل على الإباحة عند 


5 200 
وشا القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم أنه EE‏ 
وكذا حكاه الغزالي ‏ في «المنخول»(". 


وقد كان عبه الله بن عر رضي الله عنهما_يتتبع مثل هذاء ويقتدي 
به او بجر ولك جنب منقول في كتب السنة المطهرة . 


القسم الثالث : ما احتمل أن يخرج عن اة إلى التشريع بمواظبته عليه على 


(١)انظر:‏ البرهان (895_ 4٠ ٠١‏ البحر الحيط (4 / ١۷٠-١1۸)ء‏ قواتح الرحموت (5/ :18 
18 ). 

() الإحكام للآمدي (۱/ ۱۷۳). 

(۳) المنخول ص .)۲۲٣(‏ 

(؟) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » الإمام القدوة. شيخ الإسلام» الصحابي الجليل» 
أبو عبد الرحمن» ولد قبل الهجرة وأسلم وهو صغيرء وهاجر » واستصغر يوم احد. . مات سنة 
:لاه . . نذكره وأمثاله من الصحابة لا للترجمة ولكن لنزين به الكتاب . 
[حلية الأولياء ۰۳۱٤۹-۲ /١‏ سير أعلام النبلاء ۳/ ۲۳۹-۲۰۲۳ الإصابة ۲/ ۳٤۷‏ 
.6 ؟]. 





رشا عور بيسح 1 
aa‏ وهيئة مخصوصة'''. ا فهذا 
القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة ؛ وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلّة: ؛ على فرض أنه لم 
يثبت فيه إلا مجرد الفعل» وأما إذا وقع منه - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ الإرشاد 


. إلى بعض الهيئات كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئات(' من هيئات الأكل والشرب ‏ 


واللبس والنوم . 

فهذا خارج عن هذا القسم داخل فيما سيأتي. - 

وفي هذا التقسيم قولان للشافعي ومن معه» هل يرجع فيه إلى الأصل » وهو 
عدم التشريعء أو إلى الظاهر » وهو التشريع» / والراجح الثاني » وقد حكاه 
الاد ار اشاق غ أك المحدليةع فكون مندوا: 

القسم الرابع : ماعلم اختصاصه به صلی الله عليه وآله وسلم -كالوصال 
والزيادة على آريع ٠‏ فهو خاص بی لذ يكار كه ەغ وتوقف إمام الحرمين في 

(۳) 

أله هل يمتنع العأ 

وقال: ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون به- 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النوع» ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك› 
فهذا محل التوقف0). 

وقرف الشيخ ابو اة اللقدسي 7 في كتابه في «الأفعال» بين المباح 


. في المطبوع : ووجه مخصوص‎ )١(_ 

(۲) في المطبوع : هيئة . 

(۳) في المطبوع : يمنع . 

(5) البرهان فقرة (857). ٠‏ ظ 

: أبو شامة : هو الإمام الحافظ العلآمة المجتهد أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم‎ )١( 
الشافعى » وقد عرف واشتهر بأبى شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه‎ ٠ المقدسي › الدمشقي‎ 
۰ الأيسر. ولد سنة 99ه0ه. وماك ا‎ 
من تصانيفه : الباعث على إنكار البدع والحوادث. الروضتين في أخبار الدولتين » المحقق من‎ 
علم الأصول . ظ‎ 
.]۳٠۸ /0 شذرات الذهب‎ ۲٠٤ /۱۳ البداية والنهاية‎ ٠٤٠١١ /٤ [تذكرة الحفاظ‎ 


تر١‎ 


سا — إرشاد الفحول سس 


راض لدان : ليس لاحر الاقتداء به فيما هو مباح ا 
ويُستحب الاقتداءً به في الواجب عليه كالضحئ والوتر؛ وكذا فيماهو محرم 
عليه كأكل ذي الرائحة الكريهة» وطلاق من تكره صحبته . 

والحق آنا لا نفدي به فيما صرح لنابأنّه خاص به كائن ما كان إل بشرع 
م . فإذا قال مشلا : "هذا واجب علي» مندوب لکم»» كان فعاّنا لذلك 
الفعل لكونه أرشدنا إلى كونه مندوبا لناء > لا لكونه واجبا عليه . 


وان قال : هذا مباح لي» أو حلال لي٤»‏ ولم یزد على على ذلك» لم يكن لنا أن 
نقول: هو مباح لناء أو حلال لناء وذلك كالوصال› > فليس فلنا أن نواصل . 


هذا على فرض عدم ورود ما يدل على كرهته(" الوصال لناء الور 
لس ايده - صلى الله عليه وآله وسلم دوا اناما تكناة لمن 


نهذا لا يجوز نافع بهذا الدليل الذي ورد عن ولا يعتبر باقتداء من اقتدئ 
نا 

وأمالو قال عدا EE‏ ولم يقل : «حلال لكم» » فلا باس 
بالتنزه عن فعل ذلك الشيء» أما لو قال : «حرام علي حلال لكم)ء فلا يشرع 


. في المطبوع : أنه لا يقتدي‎ )١( 

(۲) في المطبوع : كراهة . 

(۲۲) آخرجه البخاري ۰۷۲٤۲ 5880١ »۱۹٦٥(‏ 7599), ومسلم ,)١1١١*(‏ وأحمد(5؟/ 
5©» والدارمي (۱۷۱۳)» وعبد الرزاق (07/ا/ا), والبيهقي /٤(‏ ۲۸۲)› من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . | 

() ابن الزبير: هو الصحابي الجليل» ابطل الشجاع. اميل الاش » فارس قريش في زمانه؛ أبو 
خبيب وأبو بكر عبد الله , بن الزبير بن العوام» القرشي الأسّدي المكي . > ثم المدني » أمير المؤمنين» 
وأول مولود للمهاجرين بالمدينة» أمه أسماءء وأبوه الزبير» وجده أبو بكر الصديق » وخالته 
عائشة رضي الله عنهم . مات قتيلاً سنة #الاه. ٠‏ 
[ حلية الأولياء ۳۳۷-۳۲۹/۲ تهذيب الكمال /١5‏ ۰۸٥۔۱۱٥‏ سير النبلاء ۳/ ٣۹۳‏ 
۹ 


سد إرشاد الفحول 
التنرّه عن فعل ذلك الشيى. فليس في ترك الحلال ورع . 
00 الق. م الخامس : ما يبهمه(١2-‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ لانتظار الوحي. 
كعدم تعيين نوع الحج_مثلاً فقيل : يقتدئ به في ذلك» وقيل : لا 

قال aS.‏ يي فإن e‏ 


hoe 


1 سے بر 


القسم السادس : ما يفعله مع غير عقوبة له (كالتصرف في أملاك غيره عقوبة 
اا ا 1 


فقيل: يجوزء وقيل: : لایجوز» وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة 
السبب» وهذا هو الحق» فإ وضح لنا السبب الذي فعلهُ لأجله كان لنا أن نفعل 
ظ مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب» ون لو يظهر السب لم جر وأما إذا 
فعلّه بين شخصين متداعيين فهو جار مجرئ القضاءء فيتعين" علينا القضاء يما 


فضى به . 
وآله وسلم. _ دلوا کیا al‏ و اشر عي تامككم ٩۵‏ 
وكالقطع م من الكوع بيان ا ا فلا خلاف انه دليل في ح قتا 


) ETE 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )9( 

(۳) في المطبوع : : فتعين . 

(۲۳) أخرجه ألبخاري ۰٩۰۰۸ »٩۳۱(‏ 07745 وأحمد (۵/ 01): والدارقطني (۱/ 7077 
«YY‏ 45 )» والبيهقي (۲/ 14 7), وغيرهم من طريق أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي Ù‏ 
الله عنه » به. 

(74)أخرجه مسلم (۱۲۹۷)» وأبو داود ( ۷۰ والنسائي (0/ ۲۷۰)» وابن ماجه (۲۳. ۳۰( 

وأحمد(۳/ ۰۳۰۱ ۰۳۱۸ الالال ۰۳٣۷‏ ۰)۷۸ وأبو يعلئ »)۲۱٤۷(‏ والبيهقي .١١57/65(‏ 

0 )من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ) ١‏ 

(8؟) قال الإمام ابن كشير رحمه الله تعالى -في «تحفة الطالب» ص ٠١١(‏ م ل 





سرا u‏ إرشاد الفحول سس 


ووا عانا: 


یار دا اجالع مو نرت ب كأفعال 


احج وأفعال العمرة» وصلاة الفرض› وصلاة الكسوف . 


وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداءء فان علمت صفته في حقّه من وجوب أو 


ندب » أو إباحة» فاختلفوا في ذلك على أقوال : 


(۱) 


: به 


ene‏ الأول : أن أمته مثلّه في ذلك 0 لأ أن يدل دليل على اختصاصه 
»١‏ وهذاهو الحقً. 

هده والثاني: أن أمتهُ مثلَُ في العبادات دون غيرها . 

هسه والثالث : الوقف . 

هس » والرابع : لا يكون شرعا لنا إلا بدليل . 

وإنْ لم تعلم صفته في حفه وظهر فيه قصد القربةء فاختلف2'7 فيه عل 


اق 


e6‏ الأول : 52 نة قال جماعة من المعتزلةء وابن سر 


< حديث «أنّ رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم أمرَ بقطع يد سارق من كوعه؛ . وأشار 
المحقق في الحاشية أن في اللخطوطة الأخرئ للكتاب زيادة 0 هو ظاهرالا حاديث)». 
أ.ه. 

والذي ورد بلفظ «قطع النبي صلئ الله عليه وآله وسلمسارقًا من المفصل». 

أخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ 2)408» وعنه البيهقي (۲۷۱/۸)» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله تعالى عنهما-». وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم ضعيف 
لسوء حفظه وله شواهد ذكرتها في الكنز المأمول». وانظر: «إرواء الغليل» برقم ( 57 5). 


(۲) في المطبوع : فاختلفوا. 
() انظر: التبصرة للشيرازي ص -۲٤۲(‏ 41 7)» المنخول ص (7717-1775): الإحكام للآمدي 


.)١1 86-١ /5/1١( 


.)١١١( في الأصل : ابن شريح وهو خطأ والصواب ابن سريج . وقد تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 


س إرشاد الحو ل لس کک 
راودالا ران راد وار ای هرد : 
واستدلوا على ذلك بالقرآن والإجماع والمغقول. 
أما القرآن» فبقوله (تعالى): وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه 
. فاتتهوا) [سورة الحشر: ١]ء‏ وقوله : طقل إن كنم تحبون الله َاتبْعُوني 4 [آل عمران. 
c["‏ وو : ل فليحذر اين يخالفون عن أمره ) [سورة العور: ٣‏ وقوله : 9( لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة ة لمن كان يرجو لله واليوم الآخر» [ سورة الأحزاب : en‏ 
وقوله : # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) [ سورة النساء: 5ه ] . 
وأما الإجماع : فلكون الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله. وكانوا يرجعون إلى 
رواية من يروي لهم شيئا منها في مسائل كثيرة» منها : 
نهم اختلفوا ذ في الغسل من التقاء الختانين» فقالت عائشة2*7: «فعلته أنا 


)١(‏ أبوسعيد الاصطخ ري الإمام القدرة العلأمة؛ شيخ الإسلام؛ الحسن ين احصد بن يزيد 
الشافعي »› فقيه العراق . ولد سنة ٤٤‏ ۲ه» ومات سنة ۳۲۸ه. 
له تصانيف مفيدة» منها : «كتاب أدب القضاء» ليس لأحد مثله . 
[تاريخ بغداد ۷/ ۲۲۸ ۲۷۰. سير النبلاء ۲٠۲ ۲٠١ /١6‏ . البداية والنهاية .)۲٠٠١ /١١‏ 
(؟) ابن خيران: الإمام شيخ الشافعية» أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي » كان من 
أفاضل الشيوخ . مات سنة 7١‏ ٣ه‏ وقد عرض عليه القضاء فلم يقبله . 
[تاريخ بغداد /١‏ 55-57 » سير النبلاء /٠١‏ 08 50 » البداية والنهاية /١١‏ 187ء وفيه ابن 


خيزران].. 
(۳) ابن أبي هريرة . ا ف اني اوغ اي ال ن أن د اوا 
القاضي من أصحاب الوجوه . انتهت إليه رئاسة المذهب . مات سنة 50 "اه . 


من تصانيفه : شرح مختصر المزني . 
[تاريخ بغداد ۷/ ۰۲۹۹-۲۹۸ سير النبلاء 47١ /١6‏ . شذرات الذهب ۳/ .]۳۷١‏ 

. زيادة من المطبوع‎ )٤( 

(5) عائشة : هي الصديقة بنت الصّديق الأكبرء الطاهرة المبرأة من فوق سبع سموات» زوج وحبيبة 
رسول رب العالمين . أمنا آم المؤمنين > فقيهة النساء» التي يفنى في تعداد مناقبها المدادء أم عبد 
الله عائشة. نشةء ولدت قبل الهجرة بسبع سنوات› ودخل بها النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - 
وهي بنت تسع » وماتت رضي الله تعالى عنها- سنة /ا0ه. 
[حلية الأولياء ۲/ ۳٤۔۰٥‏ سير النبلاء ۲/ »,73١١-118‏ الإصابة 6 / .]75١-1759‏ 


ا سد إر شاد الفحول سس ظ 
ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ )550 . ظ 
اال لك راج عله 
- وآمًا امقول : فلكون الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه. 
وأجيب عن الآية الأولى بمنع تناول قوله : وما آتاكم الرسول ) للأفعال» 
لوجهون | 
الأول : أن قولّه ل وما نهاکم عنه فانتهرا) يدل على آله أراد بقوله ما آتاکم 4 
ماأمركم. 
الثاني : أن الإتيان إِنّما يتأتى في القول . 
والجواب عن الآية الثانية : ان الراد بالمتابعة فعل مثل ما فعله. فلا يلزم 
وجوب فعل كل ما فعلّه» ما لم يعم أن فعله على وجه الوجوب» والمفروض 
خلافه . 
والجواب عن الآية الثالئة : أن لفظ الأمر حقيقة في القول بالإجماع» ولا 
نسلم آنه يطلق على الفعل» على أذاً الضمير في «آمره» يجوز أنْ يكون راجعا إلى 
الله سبحانه » لأنّه أقرب المذكورين . 
والجواب عن الآية الرابعة أن التأسّي هو الإتيان ثل فعل الخير ة في الصورة 
والكيفية"", حتئ لو فعل ‏ صلئ الله عليه وسلم ‏ شيئًا على طريق التطوع 
وفعلناه على طريق الوجوب» لم نكن متأسين به» فلا يلزم وجوب ما فعلّه إلا إذا 
. دل دليل آخر على وجوبه » فلو فعأْنًا الفعل الذي فعله مجردا عن دليل 


() أخرجه النسائي والترمذي (۱۰۸). وابن ماجه (/ 6)» وأحمد(7/١1١2)»‏ وأبو يعلى 
(5475)؛ والبيهقي »)١174/١(‏ وغيرهم بإسناد صحيح . وانظر : «الكنز المأمول» يسر الله 

١ | أمره.‎ 

. في المطبوع : بوجهين‎ )١( 

(۲) في المطبوع : والصفة. 


ا إرشاد الفحول 


ارب معتقدين أن واجب علينا لكان ذلك قادحا في التأسي . 

والجواب عن الآية الخامسة : أن الطاعة هي الإتيان با مأمور» .أو بالمراد على 
اختلاف المذهيين» فلا يدل ذلك على وجوب آفعاله صلی الله عليه وآله وسلم - 
وأما الجواب عن دعوئ إجماع الصحابة» فهم لم يجمعوا على وجوب كل 
فعل يبلخهم ‏ لاسرا اا ا ی ی هي ثابتة لها من 
وجوب أو ندب أو نحوهما. 

وال الاير N‏ مِن الآدلة الدالة على وجوب 
الغسل من الجنابة . 

وأما الجواب عن المعقول ا إنما يعار إل اا خا عن الضرر") 
قطعاء يحبا لس كدلك ٠‏ لاحتمال أن يكود ذلك الفعلٌ حرامًا على الم وإذ 
احتمل لم يكن المصير إلئ الوجوب احتياطا. 

هه الثاني : أنه للندب » وقد حكاه ا لجويني في البرهان اعن د 
فقال: و في كلام الشافعي ما یدل علي( . 


وقال الرازي في «المحصول) : هذا القول تسب إلى الشافعي00». 
زاكر ازرد أي ایر : أنه حكي عن القمّال! “وبي حامد 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : الغرر. 

(۳) البرهان فقرة (/91 ") . 

(:) المحصول (۳/ 2097 

(5) القمّال: هو الإمام العلامة» الفقيه الاصولي اللغوي» عالم خراسان أبو بكر محمد بن علي بن 
إسماعيل الشاشي الشافعي » القفال الكبير» إمام وقته با وراء النهر» وصاحب التصانيف . ولد 
سنة ۲۹۱ه» ومات سنة 756اه. | 
عن تساف فرح الما ولال رة مجان اشر 

[سير أعلام النبلاء ۲۸٥-۲۸۳ /١15‏ شذرات الذهب ۳/ .]٥۲-١١‏ 


کا ست إزشاد الفجول سب 
المروزي'ء واستدلوا بالقرآن» والإجماعء والمعقول. 

أما القرآن : فقوله : ط نقد كان لكم في رسول الله أسوة حستة ‏ [سورة الأحزاب : 
1(« ولو كان التأسي واجبا لقال: «عليكم», فلما قال « لكم» دل على عدم 
الوجوتف:+ وكاائيت الآسوة دل عل حجان جات الفغل عل الرك: فلم يكن 
ا 

وأمًا الإجماع EE‏ راتا اهل الأعصار Cs‏ ا ال 3 
ملك اللدعليه والةبوسام - وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب» 
لأنه اقل ها فد ا ال چان 

ا : فهو أن فعلّه [صلى الله عليه وآله وسلم] | | عن 
راجحا على العدمء امعان a‏ والأول متعينء لان الشاني 
والقتالك سل مان أن يكون قعله عا وهو باطل» وإذا تعين آنه راجح على 
العدم, فالراجح على العدم قد يكون واجبّاء دكا يكون هدو والمتيقن هو 
الندب . ظ [ 

STA A‏ ايا 
فلو فعلّه واجبًا أو مباحاء وفعلتاه مندوبًا لما حصل التأسى 

وأجيب عن الإجماع الاش اقيم امف یی افر ان ای 

١‏ وجدوا/ مع الفعل قرائن آخر. 
راع ال نا لا نسلّم أن فعل المباح عبث؛ لان العبث هو الخالي 


1 وسنا ل را لق لعن ارو رو و ل بح اجاج احجرين بحر 
ابن عامر» مفتي البصرة» وصاحب التصانيف . مات سنة 717 "اه. 
من تصانيفه : الجامع ف في المذهب› شرح مختصر المزني › وصدّف في أصول الفقه . 
[سير النيلاء ۰۱۱۷-٦ /١57‏ شذرات الذهب ۳/ 1١٠‏ » معجم البلدان 5/ .٠۳١١‏ وقد أخطأ 
EF‏ 

(1) البحر المحيط .)18١ /٤(‏ وانظر : التبصرة ص (547). 


ص إرشاد الفحول سل 


عن الغرض ‏ لسري e‏ بل من حسيث 
بال قور ا فلايعد من أقسام العبثر. 

م القول الغالث: أله للإباحة» قال الرآزي في «المحصول» : وهو قول 
مالك . ظ 


يو 


او لکن حكاء غير ماقتنا عن لازي 
وكذلك حكاه اين الان EN‏ الحاجب» حملا على أقل 
الأحوال “. 


واحتج من قال بالإباحة انه ققد ثبت أن فعله صل الله عليه وآله وسلم _ لا 
يجوز أن يكون صادرا على وجه يقتضي الإئم لعصمته؛ فثبت أنه لا بد أن يكون 
إما هاخا أو متدوناه أو واا وهذه الأقسام الثلاثة مشتر س كة في رفع الحرج عن 


الفعل» فام رجحان الفعلٍ فلم يغبت على وجوده دليل» فثبت بهذا أنه لا حرج 
ف » كما أنّه لا رجحان في فعله EE EP‏ وهو التيقن » فوجب 


التو قف عنده وعدم مجاوزته إلى ما ليس بمتيقن . 
ويجاب عنه : بان محل النزاع كما عرفت - - هو كون ذلك الفعل قد ظهر فيه 


قصد القربة؛ وظهورها ينافي مجرد الإباحة . وإلاً لزم أن لا يكون لظهورها معنى ‏ 
يعد به . 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. )ني ان : وخرج‎ 
ابن السمعاني : الإمام العامة مفتي خراسان» شيخ الشافعية؛ أبو المظمّر منصور بن محمد بن‎ )۳( 
ه.‎ ٤۸٩۹ عبد الجبار التميمي» المروزي . ولد سنة 54575ه» ومات سنة‎ 
. من تصانيفه : القواطع في أصول الفقه» البرهان » الاصطلام» التفسير‎ 
شذرات الذهب ۳/ 97 ؟].‎ 2١554 /۱۲ [سير النبلاء ۱۹/ 5١١-5١1.ء البداية والنهاية‎ 
) .)١75/١1( الإحكام للآمدي‎ »)۲۳١ /۳( المحصول‎ ):( 


کرار سس إرشاد الفحول س 
م القول الرابع : الو قف قال الرازي في «المحصول». وهو قول السيرو 037 
وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحاب الشافعى". 
وحكي ٤‏ أيضا ‏ عن الدمّاق 90 . 
واختاره القاضي لالد ب الطبري 0 
وكا في «اللمع» عن الصيرفي» وأكثر المتكلمين . 


. وعندي آله لا معن للوقف في الفع ل الذي قد ظهر فيه قصدٌ القربة؛ 
فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقهاء والمتقينُ مِم هو فوقها 


م 


الات 





)١(‏ الصيرفي : هو العلأمة الفقيه الأصولي» أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي» قال 
القفال الشاشي : كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي . مات سنة ٠٠١‏ ٣ه.‏ 
"من تصانيفه : شرح الرسالة للشافعي » البيان في دلائل الأعلام؛ كتاب الإجماع . 
[طبقات الشافعية ۳/ ۱۸۷-۸١‏ شذرات الذهب ؟ / 7"76]. 

(0) المحصول (۳/ .)57١‏ والإحكام للآمدي (174/1) . ويفهم من كلام الغزالي في «المنخول» 
ص .)5١07-5590(‏ 

(۳) التبصرة ص .)۲٤۲(‏ 

. في المطبوع : وحكاه‎ )٤( 

(5) الدقاق : هو العلآمة الفقيه الأصولي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفرء القاضي الشافعي: 
صاحب الأصول . ولد سنة 5٠اهء‏ ومات سنة 97اه. 
من تصانيفه : كتاب الأصول على مذهب الشافعي . 
[تاريخ بغداد ۲/ ۲۳۰-۲۲۹]. 

() القاضي أبو الطيب الطبري› الإمام العلامةء شيخ الإسلام» طاهر بن عبد اله بن طاهر الطيري 
الشافعي» فقيه بغداد . ولد سنة ٤۸‏ اهء ومات سنة ٠56ه‏ وله ٠١١‏ سئنة. 
من تصانيفه : : شرح المختصر وفروع ابن الحداد» وصنف في الأصول والجدل . 
[تاريخ بغداد9/ ۳٦۰-۳۹۸‏ سير النبلاء ۱۷ / ٦٦۸‏ ا شدرات الت 7 / 0 
0 . 


سس إرشة التخوا ال ب0 سرو 

وأما إذا لم يظهر فيه قصد القُربة» بل كان مجردا مطلقًاء فقد اختلف"!' فيه 
بالنسبة إلينا على أقوال"' : 
دهع القول الأول: آنه واجب عليناء وقد روي هذا عن ابن سريج» قال 
الجويني (وهو زلل في النقل عنه» وهو أجل قدرا من ذلك . 
0 وحكاه ابن الصبّاغ7؟» عن الاصطخري)'”) وابن خيران» وابن أبي هريرة 
والطبري وأكثر متأخري الشافعية . 

وكالسك E‏ إِنَّه ظاهر مذهب لشاف ن ال دوم امول 
به القائلون بالوجوب مع ظهور قصد القربة . 

ويجاب عنهم : با أجيب به عن أولئك» بل الجواب عن هؤلاء بتلك 
الأجوبة أظهر. لعدم ظهور قصد القربة في هذا الفعل . 

واتار هذا القول أو ا لافطا وال ارف فى اال 


. في المطبوع : اختلفوا‎ )١( 
.)۱۸٤-۱۸۲ /5( انظر : البحر المحيط‎ )۲( 
. بتصرف يسير‎ )٤ ۰ ١( البرهان فقرة‎ )۳( 
ابن الصباغ : الإمام» العامة شيخ الشافعية» أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد»‎ )٤( 
ه.‎ ٤۷۷ ه ومات سنة‎ ٤٠١ البغدادي» الفقيه› ؛ الثبت الحجة. ولد سنة‎ 
. من تصانيفه : «العمدة» في أصول الفقه» الشامل» الكامل» تذكرة العالم‎ 
.]٠١ /” الشذرات‎ ٠١١ /١17 البداية والنهاية‎ » ٠٠٥-٤٠٤ /٠۸ [سير أعلام النبلاء‎ 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )0( 
سليم الرازي : الإمام » کے ع اوا برب بن شل الزازي الاي ر‎ )1( 
ه.‎ ٤٤۷ سنة نيف وستين وثلاث مئة ه. ومات سنة‎ 
. من تصانيفه : ضياء القلوب في التفسير» كتاب البسملة» وكتاب غسل الرجلين‎ 
.]۲۷١ / 7” شذرات الذهب‎ 00 /١١ [سير أعلام النبلاء‎ 
أبو الحسين بن القطّان: هو الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي» أحد أئمة المذهب‎ )۷( 
الشافعي» صنف في أصول الفقه وفروعه. مات سنة 09 “اه. ومن تلاميذه : أبو القاسم بن‎ 
/٣ الشذرات‎ »7857 /١١ البداية والنهاية‎ 8 /٠١ سير النبلاء‎ ٠۳٠٠ / ٤ [تاريخ بغداد‎ 
ت‎ .[۸ 


سر ا — إرشاد المحول س 


قال القرافي() : وهو الذي نقلَّه أئمةٌ المالكية في كتبهم الاصولية: 
ارو ل ا a‏ 
mH‏ القول الثاني : وت 


قال الزركشي في «الببحر»0© ارغو ترا اث a a‏ 
e‏ والققال الكبير . 

قال الرويانيآ" : هو قول الأكثرين . 

5 ابن الفشيوى : فق قاج قار ابا علي 

قلت وهو اله لان فداه - صل الله عليه وآله وسلم - وَإِنْ لم يظهر فيه 

قصد القُربة فهو لا بد أن يكون لقربةء واقل مايتقرب به هو المندوب» ولا 
دليل يدل على زيادة على النَّدبِه فوجب القول به» ولايج وز القول بال 
فيد الأناحة : فان إباحة الشيء ء معني استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع 
۹ ر فالقسول بها إهمال للفعل الصادر من صلى الله عليه وآله وسلم فهو 
ترط ٠‏ كا ان حمل قعل الجر على اوجرب اقرا N‏ 
والغالي. 





- (تنبيه): وقع في الشذرات : أبوالحسن والصواب : أبو الحسين. كما وقع في البداية والنهاية أنه 
تفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي » والصواب : بالشيخ أبي إسحاق المروزي . 
ظ وقد وهم فيه الشيخ شعبان إسماعيل فظنه صاحب الوهم والإيهام 4 
(1) القرافي : : هو الشيخ العلامة رئيس المالكية في عصرهء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس ظ 
الصنهاجي . مات سنة ۸٤‏ ه. وكان بارعا في الأصول والفقه والتفسير . ) 
من تصانيفه : الفروق» شرح المحصول» التنقيح وشرحه في الأصول . 
[الديباج المذهب ص (57 -1۷)ء شجرة النور الزكية ص (88)» الأعلام ١‏ / 4 -460]. 
(۲) البحر المحيط ٤(‏ / ۱۸۳). 
- (۳) الروياني : هو القاضي العلامةء فخر الإسلام. شيخ الشافعية» أبو المحاسن» عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد » الطبري . ولد سنة ٠١‏ ٤ه‏ وقتلته الملاحدة سنة ١١٥ھ‏ . 
من تصانيفه : : كتاب «البحرا» مناصيص الشافعي » الكافى» حلية المؤمن 
(سير النبلاء 19/ ۲٠۲-۲٠١‏ البداية والنهاية ١١‏ / 167» الشذرات 4/ 4]. 


سن إرشاد فوا س إا 

m=‏ القول الغالث : أنه مباحء ل ا أ“ في «التقويم» عن أبي بكر 
الرازي وقال : إلّه الصحيح . 

واازه الجويني في «البرهان)210 . 

وهو الراجح عند الحنابلة(" . 

ويجاب عنه با ذكرناه قريبا . 

هه القول الرابع: الوقف حتى يقوم دليل . نقله ابن السمعاني عن أكثر 
الأشعرية» قال.: واختاره الدقّاق » وأبو القاسم بن 2475 . 

قيال الوك #اجروي قال ج اا وقنال الى تررك له 
اس ۰ 

وكا صححه القاضي أبو الطيب في شرح الا ود تأنه للما كان 
محتملاً للوجوب والندب والإباحة» مع احتمال أن يكون من خصائصه . كان 
التوقف متعيئًا . 

ويجاب عنهم بنع احتماله للإباحة لما قدمناء ومنع احتمال الخصوصية لان 


)١(‏ الدبوسي : هو العلامة » شيخ الحنفية» القاضي أبو زيد» عبد الله (ويقال : عبيد الله) بن عمر بن 
عيسئ البخاري» أول من وضع علم الخلاف وأبرزه. مات سنة ٤١ ١‏ ه. 
من تصانيفه : كتاب تقو الأدلة كتاب الأسرار » الأمد الأقصئ . 
[سير أعلام النبلاء 207١/1١17‏ البداية والنهاية ۱۲/ ٠۰‏ شذرات الذهب ۳/ .]۲٤١١-۲٤١‏ 
(۲) البرهان فقرة .)1٠57(‏ | 
(۳) الحنابلة : هم أتباع الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني» وإليه ينسبون» وهم أشد الناس اتباعا 
للل وافرت اذاهب للسنة : 
)٤(‏ أبو القاسم بن كج : القاضي» العلاآمة» شيخ الشافعية› ویو الحقددين کے الدرری كان 
يضرب به المثل فى حفظ المذهب . قتله العيارون سنة ٠60‏ ٤ه:‏ 
متف كاب الجر 
[سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۱۸٤-۱۸۳‏ البداية والنهاية »7”78٠ /١١‏ شذرات الذهب ”/ ل/ا/ا١‏ - 
١ 7,‏ ]. ظ 
(6) البحر المحيط (5/ )۱۸٤ ١۱۸۳‏ . 


سرا —— إرشاد الفحول ب 


نمال كلها محمولةٌ على التشريم: مالم يدل دليل على الاختصاص» وحينئل 


فلا وجه للتوقف . 
ش و _ غ 
فى تعارض الأفعال 


اعلم آله لا يجوز التعارض بين الأفعال؛ سيت كرد ا تع ا 
0 ارس ام مووود سي يي دفي مل 
المستقبلة» لالا ی اران ) 

هكذا قال جمهور أهل الأصولء على اختلاف طبقاتهه”١‏ 

امي يب سي يدير 

الأول : التخيير . 

الثاني : تقدي المتأخر. كالأقوال إذا تأر بعضها. 


- انظر : المعتمد (۱/ ۳۸۸ ج011 ا ا اا حر رار‎ )١( 
| .)۲٠۲ /۲( فواتح الرحموت‎ 0۱۹۹ 
N ابن العربي : الإمام العلأّمة الحافظ القاضي› ا‎ )( 
. الإشبيلى المالكى . ولد سنة :5ه ومات سنة ”5 ١ه. وقيل غير ذلك‎ 
eS وعدا ا احا‎ 
. الإنصاف في مسائل الخلاف . . وكان رحمه الله تعالئ قد بلغ مرتبة الاجتهاد‎ 
1 /٤ الشذرات‎ »555-17155 /١١7 البداية والنهاية‎ ٠۲٠١١-۷ /٠١ [سيرالنبلاء‎ 
[۲ 


سس إرشد ا فخول سسالا 
اال مسرل المارقي» وطلب ان بغارو 
قال ا َم في صلاة الخوف» صليت على أربع وعشرين صفة . 
قال مالك“ والشافعي لمجو اما 
الصلاة: وقدّم بعضهم الأخير منها إذا علم . انتهى 
وک عن انق ر ا 
وقال القرطبي!(”) يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بان الفعل يدل 


على الوجوب» لجاب وي وإلآفهما 
متعارضان كالقولين 


وأا على القول بال له يدل على الندب أو الإباحةء فلا تعارض . 


وقال الغزالي في المنخول() : إذا نقل فعل» » وحمل على الوجوب» ثم 
تقل قعل يناقضه, فقال اتناف ( : لا يقطع بألّه ناسخ لاحتمال آنه انتهى لمدة 


)١(‏ مالك : هو شيخ الإسلام» حجة الأمة» إمام دار الهجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن 
أبي عامر الحميري الأصبحي . ولد سنة ۹۳ه» ومات سنة 1/4١ه.‏ 
وهو أجل من أن يترجم له في مثل هذه الأسطرء وَإِنَّما نذكره وآمقاله لنزين بة الكتاب . 
من تصانيفه : الموطأء رسالة في القدر» مؤلّف في النجوم ومنازل القمر. 
[حلية الأولياء 5/ 50-7١5‏ ”؛ تهذيب الكمال ۲۷/ 237١-19‏ سير النبلاء ۸/ .]١١١ - ٤۸‏ 
(۲) ابن رشد: هو الإمام العلاّمة» شيخ المالكية» القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد » جد أبن رشد الفيلسوف . ولد سنة ٠565ه»‏ ومات سنة ٠١‏ ۲١ه.‏ ظ 
من تصانيفه : المقدمات الممهدات» البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل . 
[سير أعلام النبلاء ٠١ /١9‏ _ ۵۰۲ » شذرات الذهب ٤‏ / 1۲]. 
(۳) القرطبي : هو العلمة المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح » الانصاري 
الخزرجى الأندلسى . مات سنة ١/51ه.‏ 
من تصانيفه : تفسيره المسمئ «الجامع لأحكام القرآن» » التذكرة بأمور الآخرة» التقصي . 
[الديباج المذهب ۲ / ۳۰۸ شذرات الذهب 515/6 , شجرة النور الزكية ص ١5/‏ ] 
)٤(‏ المنخول ص (۲۲۸). 
(0) هو القاضي أبو بكر الباقلان ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد تقدمت ترجمته . 


۲ن 


راا سس إرشادالفحول س 
الفعل الأول . 

قال" : وذهب ابن مجاهد”" إلى أله نسخ» وتردد في القول الطارئ على 
الفعل . ) 

وجزم «إلكيا؛ بعدم تصوّر تعارض الفعلين؛ > ثم استثنئ من ذلك ما إذا علم 
بدليل آنه أريد به إدامته في المستقبلء فالوا 5 ركو ها نقد تسيا ل 


ی 


والحق اله لا يصو تعارض الافعال. فإته لا صيغ لها يكن النظر فيهاء 
والحكم عليها بل ھی مد ارادا متغايرة واقعة فى أوقات مختلفة › وهذا إذا 
لم تقع بيانات للأقوال. 

ما إذا وقعت بيانات للأقوال: فقد تتعارض في الصورة: ولكن التعارض 
في الحقيقة راجع إلى المبيّنات من الأقوال: > لا إلى بيانها من الأفعال. وذلك 


كقوله ‏ - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : «صلُوا > كما رأيتموني أصلي)(7؟' . 


فإن اقا ا وت ا ب لان هذا الفعل بمثابة 
القول . 





.- القائل الغزالي  رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) ابن مجاهد: هو الاستاذ العلآمة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد 
الطائي البصري؛ صاحب ابي الحسن الأشعري » وشيخ القناضي آبي بكر الباقلاني . مات سنة 
اها 
من تصانيفه : هداية المستبصر ومعونة المستنصرء رسالة في العقائد . 
[تاريخ بغداد ١‏ / ۳ سير أعلام النبلاء ۳۰٠ /١75‏ شذرات الذهب "/ 15 ه7]. 

(؟) في المطبوع : بأنه . 

ا ی ا و 
ی وا ١ ES‏ دار الكتاب العربي. > نيل الأوطار (۳/ ٠١١‏ اا ا 
العلمية . 

(۲۷) سبق تخريجه (۱/ ۲۰۱). 


عس إرشاد الفحول 


فال د : وذهب كشيرم من الأئمة فيما إذا تقل عن النبي فعلان 
٠‏ مس ساي e‏ 


صلاة الخوف 9 . 


وينبخي حمل هذا علئ لأفعال التي وقعت يبلا كما ذكرناء n‏ 
الجمهور من آل اتشر من الأقعال تاس على ما ذكرقا. 


البحث السادس 


إذا وقع التعارض بين قوله7؟- صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وفعله› وفيه 
و 
وبيان ذلك أنه ينقسم -أولاً - إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يعلم تقدم القول على الفعل . 


.)5١6( البرهان فقرة‎ )١( 

(۲) انظر : سبل السلام (۲/ ٠ )١9- ٠۲۲‏ نيل الأوطار (۳/ 813 (YE‏ 

(۳) المازري : هو الشيخ الإمام العلآمة البحر المتفنن. يي ع ف a‏ 
المالكي . ولد سنة 5407هء ومات سنة 075ه. 
من تصانيفه المع رانك شر نل يشاح التعضول في الأصرل التلتين: 
[سیر النبلاء ٠١1-1١4 / ۲١‏ » الديباج المذهب ۲/ ١56-؟757.‏ شذرات الذهب ؛ / 
E‏ 

(:) في المطبوع : قول التبي . . 

(5) انظر : 3 05): الإحكام للآمدي (1/ ۱۹۱ :)١95-‏ البحر المحيط (© / 
۲۰۰۹)» شرح الكوكب المنیر (۲/ .)5١8-١99‏ 


سس > ١‏ 7 ممست إز ناد الفجول سس 

انيها : أن يعلم تقدم الفعل على القول . 

الثها: أن يجهل التاريخ . 

وعلئ الأولين» إما أن يتعقب الثاني الأول» بحيث لا يتخْدّلَ بينهما زمان. 
أو يتراخئ أحدهما عن الآخرء وهذان قسمان إلى الثلاثة المتقدمة » يكون الجميع 
خحمسة أقسام . ) ) 

وعلئ الشلاثة الأول إِمّا أن يكون القول عامًا للنبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ ولأمته . أو خاصا به» أو خاصا بأمته» فتكون الأقسام ثمانية . 

ثم الفعل إِما أن يدل دليل على وجوب تكراره في حقّه ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ ووجوب تأسي الأمة به أو لا يدل دليل على واحد منهماء أو يقوم دليل 
على التكرار دون التأسّي » أو يقوم دليل على التأسّي دون التكرار . 

فإذا ضربت الأقسام الأربعة » وهي التي يعلم فيها بتجقب”' الفعل للقول 
وتراخيه عنه» وبتعقب”'* القول للفعل وتراخيه عنه» في الثلاثة التي ينقسم إليها 
القول» من كونه , بعم النبي [صائ الله عليه وآله وسلم ] وأمَنهُء أو يخصة» أو 
بخص امه حصل منها اثنا ع شر قِسْمًاء تضربها في أقسام الفعل الأربعة. 
بالنسبة إلى التكرار والتاسي» أو عدمهماء أو وجود أحدهما دون الآخرء 
e E‏ 

. وقد قيل : إن الاقسام تنتهي إلى ستين قسماء وما ذكرناه أولى . 

وأكثر هذه الأقسام غير موجود في السّة . 

فلنتكلم هلهنا على ما يكثر وجوده فيهاء وهو(" أربعة عشر قسم : 

هه الأول: أن يكون القول مختصا به [صلئ الله عليه وآله وسلم] ؛ مع 
)١(‏ في المطبوع : تعقب 


() في المطبوع : وتعقب . 
(۳) في المطبوع : وهي 


سس إرشاد الفحول سرلا 


عدم وجود دليل يدل على التكراز والتَّأسّي ‏ . وذلك نحو أن يفعل صلىي الله 

عليه وآله وسلم - فعلاً ثم يقول بعده : لا يجوز لي مثل هذا الفعل ؛ > فلا تعارض 
بين القول والفعلء > لان القول في هذا الوقتء لا تعلق له بالفعل في الماضي ؛ إذ 
EES‏ ا u‏ 


٠.‏ لمم اناي : أن يتتقلام القولء مثل أن يقول : لا يجوز لي الفعل في 
وقت كذاء ثم يفعلّه فيه» فيكون الفعل ناسخا لحكم القول. 


وه اليم الات أن ركون القول عاض هه ربجم التازيم “قلا تسا رضن 
ل رةه رادا لماعتيو 0 ا عاك ف وقد 


رجح الوقف . 
هه القسم الرابع : أن يكون القول مختصًا بالأمة» وحينئذ فلا تعارض؛ لأن 
القول والفعل لم يتواردا على محل واحد . 


هه القسم الخامس : أن یکو ن القول غاما له وللأمّ » فيكون الفعلٌ على 
تقدير تأخره مخصّصا له من عموم القول» وذلك كنهيه عن الصلاة بعد 
الت 505 ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء + لسنة الظهرء ومداومته 
` 

وإلى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به صلى الله عليه وآله وسلم - ذهب 


(۲۸) الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ تراهم إن شاء الله في «الكنز المأمول» 
منهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. أخرجه البخاري »)0۸١(‏ ومسلم (2))855 وأبو عوانة 
/1١(‏ ۳۷۹ ۳۸۰). وأبو داود »)١71/5(‏ والنسائى ۲۷٣ /١(‏ ۲۷۷)» والترمذي (187). 
O ae‏ لهي كار اك كي الات OV alo OTSA‏ 
4) وغيرهم. 

(۲۹) الحديث جاء عن أم سلمة وغيرها. أما حديث آم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ فأخرجه الببخاري 
»)٤۳۷۰ 17‏ ومسلم (875)» وأبو عوانة (۱/ »)۳۸٩‏ وأبو داود (۱۲۷۳)ء والنسائي 
(۱/ ۰۲۸۱ ۲۸۲) وابن ماجه(99١١).‏ وأحمد(5/ 79 ۳٣١ ۳۰۹ ۳۰٦ ۳۰٤‏ 


«(T10‏ وغيرهم. 


سرا سسس إرشادالنحول سس 
الجمهورء قالوا: وسواء تقدم الفعل أو تأر . 
وقال الأستاذ أبو منصور(١):‏ إن تقدم الفعل دل على نسخه القول عند 
. القائلين بدخول المخاطب في عموم خطابه"-هذا إذا كان القول شاملاً له 
انا 
يجوز لمسلم» أو لمؤمن . 
وأما ! ا ق لاايحل لي ولا 
اة ا 
وه القسم السادس: أن يدل دليل على تكرر" الفعل» وعلى وجوب 
DEANE‏ 
التاريث ٠‏ فقيل ای بالفعل» وقيل : بالوتف. 
هه القسم السابع: أنْ يكون القول خاصا بالأمّه: مع قيام دليل التأسي 
والتكرار في الفعل» فلا تعارض في حقه - صلى الله عليه وآله وسلم- وأما في 
حق الأمة» فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ» وإن جهل التاريخ » فقيل : يعمل 
بالفعل » وقيل : بالقول. وهو الراجح لأن دلالته أقوئ من دلالة الفعل . 
وأيضا : هذاالقو ل الخاص بالأمّة(؛» اخ ص من الدليل العام الدال على 





هو هو العلأمة البارع المتفان الاستاذ عبد القاهر بن طاهر البغداديء نزيل خراسان. 
أحد أعلام الشافعية . مات سنة ٤۲۹‏ ه. 
من تصانيمه ا ا كاه تيء لقصل ان اسر انه 
[سير أعلام النبلاء ء۷ لاه ٥۷۳‏ البداية والنهاية .]٤۸ / ١١‏ 

(۲) أي عموم كلام المتكلم نفسه . 

(۳) في المطبوع : تكرار . 

)٤(‏ في المطبوع : بأمته. 


سن شاد لفجول سو 
التأسي . والخاص مقدم على العام ولم يأت من قال بتقدي (1) الفعل بدليل 
يصلح للاستدلال به. 

5 القسم الثامن : أن يكون القول عامًا له وللأم مع قيام الدليل على التكرار 
والتاسي . فالمتآخر ناسخ في حقه صلئ الله عليه وآله وسلم سس ين 
e‏ ا ظ 
ا ا ا وحيتفر فلا تمارض أصلا. 
لعدم التوارد على محل واحا. 

©© 0 أن يكون خاصا به NS‏ وكين 

E 5‏ اي مع عدم قيام الدليل 
على التأسي به في الفعل » فيكون الفعل مخصصًا له من العموم» ولا تعارض 
بالنسبة إلى الأمةء لعدم وجود دليل يدل علئ التأسي به» وأما إذا جهل التاريخ . 
فالخلاف في حقّه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كما تقدم في ترجيح القول على 
الفعل» أو العكس» أو الوقف . 

هه القسم الفاني عشر: إذا دل الدليل على التأسي دون التكرار» ويكون 
القول مختص("" به» فلا تعارض في حق الأمة» وأما في حقّه [صلى الله عليه 
وآله وسلم] فإن تأخبر القول فلا تعارض» as‏ وإن 
جهل فالمذاهب الثلاثة في حقّه - كما تقدم - . 

هه القسم الفالث عشر: أن يكون القول خاصا بالأمّة» فلا تعارض”" في 
(؟1) و ي الع ا 


1/۳ 


کا سد إرشاد الفحول سم 
حقّه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم -» وأما في حق الأمة فالمتأخر ناسخ لقياء() 
الذليل علي الاس 

هه القسم الرابع عشر: أن يكون القول عام له وللأمّة» مع قيام الدليل على 
التأسي دون التكرار» في حق الأمةء المتأخر ناسخ» وأما في حقّه ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم -فإن تقدم الفعل فلا تعارض» وإن تقدّم القول فالفعل ناسخ 
ومع جهل التاريخ » فالراجح القول في حقَنَاء وفي حقّه - صاى الله عليه وآله 
وسلم - لقوة دلالته» وعدم احتماله» ولقيام'"؟ الدليل هلهنا على عدم التكرار . 

واعلم أنه لا يشترط وجود دليل خاص يدل على التأسي» بل يكفي ما ورد 
في الكتاب العزيز من قوله سبحاته : نقد كان / لكم في رسول الله أسوة حَسنَة 4 
[سورة الأحزاب : ١؟].‏ وكذلك سائر الآيات الدالّة على الائتمار بأمره. والانتهاء 
بنهيه» ولا يشترط وجود دليل خاص يدل على التأسي به في كل فعل من أفعاله: 
بل مجرد فعله لذلك الفعل» بحيث يطّلع عليه غيره من أَمََهء ينبغي أن يحمل 
على قصد التأسي به إذا لم يكن من الأفعال التي لا يتأسئ به فيهاء كأفعال 
الجبلّة على" ما قررناه في البحث الذي قبل هذا البحث . 


(5) في الطبوع + أو لتا 
(۳) في المطبوع : كما قررناه . 


سس إرشاد الفحول إا 


البحث السابع 
التقرير 


وصورثُه أن يسكت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -عن إنكار قول قيل 
بين يديه» أو في عصر «٥‏ يوعد نواار وكأ كار قل ندل ون يفيه اد 
بع ب سبرب 


اخوهها: ب e‏ لت د 
بف سار الكلفين؟1: ٠‏ 


فذهب القاضي”* إلى الأول ؛ لأن التقرير ليس له صيغة تعم 5 


)١(‏ في المطبوع اک 

(۲) انظر : البرهان (۷ 50007 - ۲۳۰( الإحكام للآمدي (۱ / ۱۸۹-۱۸۸)ء الس 
المحيط (6/ ٠ ١‏ ومابعدها) » شرح الكوكب المنیر (۲/ (۱۹١-4‏ فواتج الرحموت 
(AT /(‏ . ظ 

)۰ 8 جادعن جين ال رضي ا عو ف ی ر 
آمره» منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه البخاري (751/5, 49 (O1‏ 
©»؛ ومسلم »)۱۹٤۷(‏ وأبو داود (۳۷۹۳)» والنسائي (۷/ ١199-4‏ ). وأحمد(١/‏ 
64 55 555-5358 ۹ ۷ ) وغيرهم. ظ 

(۳) في المطبوع : كأكل العنب بين يديه . 

a ٌ‏ السو ا 
() القاضي : حيث أطلقه آهل الاصول فهو القاضي أبو بكر الباقلاني [نشر البتود 649/5 . وقد 

وهم بعضهم فقال: إِنّه أبو يعلى الفراء الحنبلي . والله المستعان . ظ 
(فائدة) : قال النووي و الى عر ر لقاش کی بوا اة 

واللغات»: واعلم أنه متى أطلق «القاضي» في كتب متأخري الخراسانيين كالنهاية والتتمة- 


کر ساس إرشادالفحول = 
فل يتعدئ إلى غيره . 

وقيل : يعم للإجماع على أن التحري إذا ارتفع في حق واحار ارتفع في حق 
الكل » وإلى هذا ذهب الجويني» وهو الحق» ؛ لأنه في حكم خخطاب الواحد . 

وسيأتي أنه يكون غير المخاطب بذلك الحكم من المكلّفين كالمخاطب به . 

ونقل هذا القول المازري عن الجمهور» هذا إذا لم يكن التقريرٌ مخصّصً 
لعموم سابق. أما إذا كان مخصصا لعموم سابق فيكون لمن قُرَرَ من واحد أو 
جماعة . وأما إذا كان التقرير في شيء قد سبق تحريه فيكون نسخًا" لذلك 
التحريم » كما صرح به جماعة من أهل الأصول . وهو الحق. 

وممًا يندرج تحت التقرير: إذا قال الصحابي : كنا نفعل كذاء أو كانوا 
يفعلون كذاء وأضاقه إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وكان 
مما لا يخفئ مثلّه عليه » وإِنْ کان مما يخفى مله عليه» قَلا. 

ولأ أن يكون التقرير علق الل ا ال قد مدان اله هر 
ول دوق عل الا كل لقال جاه اران 

وخالفهم جماعة من الفقهاءء فقالوا: إن من خصائصه مض الل لوال 
وسا - عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على النفس ء لإخبار اللّه سبحاته 
بعصمته في قوله : ل واللّه يعصمك من النّاس 4 [ سورة المائدة :1[ 


ولا بد أن يكون المقرر منقادًا للشرع» فلا يكون تقرير الكافر على قول أو 


- والتهذيب وكتب الغزالي ونحوها » فالمراد القاضي حسين» ومتئ أطلق القاضي في كتب 
بعوسظ العتراقتين قاراد القتافصي أب حا المروزى ومتئ أطلق في كتب المعتزلة أو كتب 
أصحابنا الأصوليين حكاية عن المعتزلة فالمراد به القاضي الجبائي› والله أعلم ۽ انتهوة.: 
قلت : الصواب القاضي عبد الجبار بن أحمد . وعند الحنابلة فهو القاضي أبو يعلى الفراء . 

)١(‏ في المطبوع ا 

(۲) في المطبوع : ناسخا . 

(۳) في المطبوع : والفعل . 


بس إرشاة التخول اسل ب بإ سم 
فعل دالاً على الجواز . 

قال الجويني: ويلحق بالكافر المنافق . 

وخالفه امازري وقال ا لاله من ظ 
أهل الوسلام في الظاه )١7‏ 


واخ د تيان الى - صلی الله عليه وآله وسلم - - كان كثيراً ما يسكت عن 
المنافقين › لعلمه أن الموعظة لا تنفعهم . 


وإذا وقع من الي صان اله علي رال رسام الاستيشار بقل أو قول 


البحث الثامن 
ماهم به صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ولم يفعله() 


كما زوين" هم بمصالحة الاحزاب يثلث ثمار المدينة"؟. ونحو ذلك . 
فقال الشافعي ومن تابعه ست امام ما اله عليه ول 
2 مو ب 2 و 
والحق : أنه ليس من أقسام السنة. لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون 
)١(‏ البرهان فقرة »)5٠17(‏ وانظر : المنخول ص .)۲۳١(‏ 
(۲) انظر : البحر المحيط (5/ ۲۱۱)» شرح الكوكب المنير (؟ / .)١١١‏ 
(۳) في المطبوع : عنه أنه . . 


(1”) لم أجده بهذا اللفظ . وفي صحيح مسلم وغيره أنه صالح يهود خيبر على الشطر . والذي 
وجدته بلفظ «هم بمصا حة غطفان. . .» . وسيأتي إن شاء الله برقم (785). 


کر — إرشاد الفمحول سس 


تنجيز له ولیس ذلك مما آتانا الرسول» ولا ممًا أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه 


وقد يكون إخباره- CRA A‏ - بما هم به للزجر كما صح عنه أل 
قال : «لقد هممت أن احالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهي»("". 





البحث التاسع 
الإشارة والكتابيه 


EG مرات»‎ 


وككتابه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إلى عماله فى الصدقات(4), 
4A 2 7‏ و رو 
ولا خلاف فى أن ذلك من جملة السئة وما تقوم به الحجة(). 


(0) جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ‏ منهم أبو هريرة » وله عنه طرق» نذكر منها 
طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه مالك /١(‏ ")2 
والبخاري »)۷۲۲٤ 1٤ ٤(‏ و ١‏ »؛» وأبو عوانة(؟/ 1). والنسائي (؟/ 
°۷(« وأحمد (۲/ »)۲٤٤‏ وغيرهم. ظ 

(۳) جاء عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهم جميعًا. 
أخرجه البخاري (۸ 4° ((oeY (I۹۱۳‏ ومسلم( ٠١48‏ ). وأبو داود ,)781١9(‏ 
والنسائي .)١1٠١ ۰۱۳۹ / ٤(‏ وأحمذ(5/ 7803١‏ 14 لم الى ۲۲ ۲۵ 0۲4 

وغيرهم. 

25 ورد في الباب مجموعة من الأحاديث تراها إن شاء الله فى «الكنز المأمول» . من أصحها: 
ما أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)١45‏ والدارقطني (5/ »)4/17٠‏ والبيهقي (4 / ۱۳۰)ء بإسناد 
صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آهل 
اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدانء : إن على المؤمنين صدقة 
العقار عشر ما سقى العين وسقت السماء» وعلى ما سقى الغرب نصف العش . 
(١)انظر:‏ البحرالمحيط (5 / 77-717), 


0-7 إرشاد الفحول 
البحث العاشر 


تركهُ ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ للشيء كفعله له في التأسي به فيه" . 
قال ابن السمعاني : إذا ترك الرسول صائ الله عليه وآله وسلم - شسيماء 
وجب علینا متابعته فيه» آلا تر أنه صلی الله عليه وآله وسلم - ديا 3 
السب فأمسك عنهء وترك أكله » أمسك عنه الصحابة» وتركوه؛ إلى أن 
لهم : : «إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وأذن لهم في أكله) 90" . 

وهكذاتر كه صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ لصلاة الليل جماعة» خشية أن 
تكتب على الأمة 0 

ويتفرحٌ علئ هذا البحث إذا حدئت حادثة بحضرة الي - صلی الله عليه وآله 
وسلم ولم يحكم فيها بشيء» هل يجوز لنا أن نحكم في نظائرها؟ ! 

(فقال القاضي أبو يعلى )": لنا أن نحكم في نظائرها خلافا لبعض 
المتكلمين!؟) في قولهم : تركه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ للحكم في حادثة 
يدل على وجوب ترك الحكم في نظائرها . 


34 FF F%* 


چ 





ل البحر المحيط (5 / »)7١5‏ شرح الكوكب المنير )٠١١ /۲١‏ 

(۳۵) سق تخريجه برقم (۱/ ۲۲۱). 

(5") جاء عن جمع من الصحابة› منهم عائشة رضي الله عنها ‏ وله عنها طرق» منها : طريق 
الزهري عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها . أخرجه البخاري (5 2975 ۰۱۱۲۹ ۲۱۱۲)»› 
ومسلم ›)۷٦۱(‏ ومالك 2)١/1١١ /١(‏ وأبو داود (۱۳۷۳)» والنسائي (؟/ ) البح 
50/ 4 ۱۷۷ ۳ ۳۲) وغيرهم. 

(۲) القاضي آبو يعلى : هو الإمام العلامةء شيخ الحنابلةء يعمد سا ينوه اين 
الفراء». صاحب التصانيف المفيدة. ولد سنة ١٠۳۸ه»‏ ومات سنة ٤0۸‏ ه. 
من تصانيفه : الْعدّة في أصول الفقه > أحكام القرآن» إبطال التأويلات لأخبار الصفات . 
[تاريخ بغداد ۲ / 2107 طبقات الحنابلة (۲/ ۲۰۳-۱۹۳ سير النبلاء ۱۸/ .]91١-489‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

)٤(‏ في المطبوع : الصحيح أنه يجوز خلافا لبعض المتكلمين.. 


کر إرشاد الفحول س 


البحث الحادي عشر 
في الأخبار 
وفيه أنواع 
النوع الأول: في معنى الخب لغة واصطلاحاًء 


أما مخناء لفة(١):‏ : فهو مشتق من المخنبارء وهي الأرض او 
يشير الفائدة كما آن الأرض الخبار تير الغار إذا قرعها اناق : ونحوه. 


وهو نوع مخصوص من القول» وقسم من الكلام اللساني. 
وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر: 
5201111 تخبرك ٠‏ العينان ما القلب كاتم 
وى لل م ) ظ 
بي من الغربان ليس على شرعي7؟2 2 يخبرنا أن الشعوب إلى صدع 
ولكنّه استعمال مجازي لا حقيقي؛ لمن وصفغيرَه أنه أخبرٌ بكذا له 
يسبق إلى فهم السامع إلا القول . 





(۱) انظر : الصحاح (۲/ 141 -147)» لان العرب (4/ ۲۲۹ اك تادر المحيط ٤۸۸(‏ - 
48)). 
(1) في اللحصول (4 / 117): تخبرني : 
(۳) المعري : هو شيخ الآداب» اللغوي الشاعر الأعمئن.ء أبو العلاء لجيه بن قي اللدين د 
. مختلف في اعتقاده. ولد سنة ١٣۳‏ اه » ومات سنة ۹٤٤ھ‏ . 
من تصانيفه : شرح لزوم ما لا يلزم» رسالة الغفران» ملقئ السبيل . 
[تارخ بغداد 255١-115٠ / ٤‏ سير النبلاء ۱۸/ ۳۹-۲۳ لسأن الميزان ١‏ / ۲۰۸-۲۰۳]. 
)٤(‏ في المطبوع » وكذا المحصول :)۲٠١ / ٤(‏ شرع . 


ص اإرشادالنحول ‏ سسرال ا 

واا فاا 

فقال الرازي في «اللحصول»': ذكروا في حده أمورا ثلاثة : 

الأول : أنه الذي يدخلّه الصدق أو الكذب7) 

والثاني : أنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب . 

والثالث : ما ذكره أبو الحسين البصري 05 : أنه كلام يفيد7؟) بنفسه إضافة أمر 

من الأمور إلى أمر من اون ندا وتيا نا 

كال وا را شولا : بنفسه عن الام نه يفيد وجوب الفعل لكن لا 
بنفسه» لن ماهية الأمر استدعاء الفعلء اا ادل هذا ادر ثم إنها 
تفي د كوف الفعل واجياتبمًا ذلك » وكذاا* الول في دلالة النهي عن قبح 
الفعل . 

قال الرازي: واعلم أن هذه التعريفات ردي : 

أا الأول : فلأنٌ الصدق والكذب نوعان تحت جنس الخبرء والجنس جزء 


من ماهية النوع وأعرف منهاء 
فإذاًء لا يكن تعريف الصدق والكذب إلا بالخبر» فلو عرفنا الخبر بهما لزم 
الدور. 


/ وأجيب عن هذا : بمنع كونهما لا يعرفان إلا بالخبرٍء بل هما ضروريات . ۳ب 
ثم قال : واعترضوا عليه أيضا ‏ من ثلاثة أوجه : 
* الأول : أن كلمة «أو» للترديد» وهو ينافي التعريف» ولا يكن إسقاطها 


.)۲١۱۷ /5(لوصحملا)١(‎ 

(۲) انظر : البرهان فقرة (/58). 
(") المعتمد (7 / 5 04) بتصرف يسير . 
)٤(‏ في المطبوع : مفيد . 

. في المطبوع : وكذلك‎ )٥( 

(5) في المطبوع : دورية. 


رر سس إرشادالفحول سس 
هلهنا » لأن الخبرَ الواحد لا يكونٌ صدقًا وكذبا معا. 

* والثاني : أن كلام الله تعالی لا يدخلّه كذب(١‏ )و فكان ارا فو هذا 
الف 

+ والفالث: من قال: ين - صلئ الله عليه واله وسلم ETE‏ 
صادقان . فهذا خبر مع أنه ليس بصدق ولا كذب . 

وکر ااب عن الأول ارال ی اهل ا اضر راج :رو ا 
تطرق هذين الوصفين إليه» وذلك لا ترديد فيه . 

وعن الثاني Ro‏ رساي لبد وي 
تعالىى كذلك ا 

وغ ااا اقل : محمد ومسيلمة صادقان» خبران؛ وإن كانا في 
اللفظ خبرا واحداء لاله يفيد إضافة الصدق إلى محمد صل الله غلية واله 
E e‏ مامت وأخدالخيرين ۽ صادق» والثاني كاذب . 500 
ارو اچ کا لاله يقتضي إضافة الصدق إليهما معا ار 
كذلك: فكان ذ0ا لا محالة: 

وأما التعريف الثاني : فالاعتراض عليه أن التصديق والتكذيب عبارة عن 
ا ف ريا متيل ی يارد 
و احبر هو الذي يحتمل الإخبارعن بال صدق أو كذب » فيكن هذا 
تعريفا للخبر بالخبر» وبالصدق والكذبء والأول هو تعريف الشيء بنفسهء 
والثاني تعريف الشيء ۽ ما لا يعرف إلا به . 

. وأما التعريف الثالث» فالاعتراض عليه من ثلاثة وجوه : 

. في المطبوع : الكذب‎ )١( 


(؟) في المطبوع : تطرق أحد هذين الوصفين . 
(۳) في المطبوع : كاذيا . 


ظ سند روا 

ده الأول زد ور الس نعلت إلى اتلسوق غين داف واف انراد 
موجود فهذا خبر مع أنه لا يفيد إصافة الشيء :إلى شيء آخر . 

مه والغاني : آنا إذا قلنا اران القاطى يعني : eT‏ : الحيوان الناطق يقتضي 
نسبة الناطق إلى الحيوان» مع أنه ليس , بخ لان الفرق بين النعت والخبر معلوم 
بالضرورة . 

هه والفالث : أن قولنا نفيًا وإثبانًا يقتضي الدورء لان النفي هو الإخبار عن 
عدم الشيء» والإثبات هو الإخبار عن وجوده » فتعريف الخبر بهما دور . 

قال الرازي و بلك هذه ات و عا دي كياب 
الخبرغتي عن الح والرسم E‏ 

الدليل الأول : أن كل أحاريعلم بالضرورة إما أله موجود» وإما آنه ليس 
بمعدوم» وأذا الشيء الواحد لا يكون موجودا ومعدومًا معّاء ومطلق الخبر جزء 

من الخبر الخاص» والعلم بالكل موقوف على العلم بالجزء» فلو كان تصور ماهية 
مطلق الخبرٍ موقوقًا على الاكتساب لكان تصورٌ الخبر الخاص أولى بان يكون 
كذلك» ٠‏ فكان يجب أنْ لا يكونٌ فهم هذه الأخبار ضرورياء الکن ات 
ا 

الدليل الساني : أن كل أحاريعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر؛ 
و عن الموضع الذي يحسن فيه الأمر» ولولا أن هذه الحقائ ق متصورة تصورا 
0 > لم يكن الأمر كذلك . ظ 

فن قلت : الخبرٌ نوع من أنواع الألفاظ وأنواع الألفاظ ليست تصوراتها 
بديهيّة» فكيف قلت : إن ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيًا؟ ٠.‏ 

قلت : حكم الذهن بين أمرين» بان أحدهما له الآخرء أو ليس له الآخرء 
)١(‏ في الأصل : صور. 
)۲(٠‏ الرسم : انظر في تعريفه وأقسامه : التعريفات للجرجاني ص )١48-١1417(‏ تحقيق الأبياري . 


(۳) في المطبوع : بدليلين . 
(4)في ار ول 


سرا إرشاد الفحجول س 


معقول واحد» لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةء وك واا ر ١‏ من 





نفسه» ٠ه‏ ويجد تفرقة بينه وبين سائر أحواله النفسانية من أله ولذّته e‏ 
وعطشه. 


5 سے 


وإذا ثبت هذا فنقول : : إن كان مراد من الخبر هو الحكم الذهني فلا شك أن 
تصوره في الجملة بديهي مركو في فطرة ا 

Ea NE‏ قر يبراي 
لان مطلق اللفظ الدال على المعنى بديهي التصور ا 

وات غ : بان المراد اللفظ الدالء والإشكال وارد ولا نسلم أن مطلق 
اللفظ الدال بديهي التصور . 

وقد أجيب عم ذكره بأ كون العلم ضروريًا كيفية لحصولهء وأنه يقبل 
الاستقلال عليه والذي لا يقبله هو ت نفس الحصول» الذي هو معروض الضرورة 
؛ فاه يمتنع أنْ يكونَ حاصلاً بالضرورة والاستدلال لافقا . 

BE‏ بان امعلومٌ ضرورة إنّما هو نسبةٌالوجود إليه إثاناء وهو 
غير تصور النسبة التي هي ما هيةٌ الخبرء فلا يلزم أن تكود ماهية الخبر ضرورية. 

وقيل: إن الخبر لا يحد لتعسرهء وقد تقدم بيانه في تعريف العلم . 

وقيل: الأولى في حدٌ الخبر أن يقال : هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية . 

والمراد با حارج : ماهو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ . فلا 
El,‏ «قم) لآن مالا الظلب ننس + وهو ال القائم بالنفس» من 
غير أن يشعر بان له متلا واقعا في الخارج؛ وكذا يخرج جميع الر بات التقييدية 
والإضافية . 
)١(‏ في المطبوع : يدرك . 


() المحصول © / ۲۲۲-۲۱۷). 


سن إ رثا ا فكوا يبيب ب يبر !لص يده 
NININ Ss‏ 

يصح في مثل اجتماع الضدين» وشريك الباري”!. 

وأجيت : أن المزاد الس الناريعة 09 عن المذلول» وسوا" قامت تلك 
ال اة بالذهن كالعلر. با خار ج عن المشاعر ^ كالقيام: أو لم ته 
بشيء منهماء لحو : شيك الباري متنع . 

والأولى أن يقال في حا الخبر : هو ما يصح أن يدخلّه الصدق والكذب 
لذاته/*. 

وهذا ا لحد لا يرد عليه شيء مما سبق . 

وقة الت هل الخ حقيقة في اللفظي' والنفسي؛ أم حقيقة في اللفظي 
مجاز في النفسي» آم العكس» كما وقمّ الخلافٌ في الكلام على هذه الشلاثة 
الأقوال» لأن الخبر قسم من أقسامه . 

وإذا عرفت الاختلاف في تعريف الخبر عرفت بان ما لا يكون كذلك ليس 
بخبر » ورا ويندرج فيه الأمرء والفهى : والاستفهام : 
والنداء روز التسى» والعرض؛ وار جى والقي 


النوع الثاني 


ر 


أن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب» وخالف في ذلك القرافي» وادعی أن 
العرب لم تضع الخبر إلا للصدقء و اا کرت ا 
والكذب إِتّما هو من جهة المتكلّم > لا من جهة الواضع » و ه قولهم: الكلا 


. في المطبوع : زيادة «معدوم محال» بعد كلمة الباري» وليس لها معنئ هنا‎ )١( 

(۲) في المطبوع : الخارجية . 

(۳) في المطبوع : سواء . 

) . في المطبوع : الذهن‎ )٤( 
. بتحقيقي والمراجع التي ذكرناها هناك‎ )١77-١77( وانظر : مذكرة الشنقيطي ص‎ )0( 


رال سسس إرشادالفحول سس 
يحتمل الحقيقة والمجازء وقد أجمعوا على أن لجار ليس من الوضع الأول . 
٠‏ ثم استدل على ذلك باتفاق اللّغْويين والنحاة على أن معنن قولنًا: قام زيد: 
| حصول القيام له في الزمن الماضي» ولم يقل أحد منهه ١7‏ :إن معناه صدور القياء 
ا ونّما احتماله لَه من جهة المتكلّمء لا من جهة اللغة. 
وأجيب عنه : باه مصادم للإجماع على أذ الخبرَ موضوع لأعمّ من ذلك 
وما ادعاه من أن معنئ «قام زيد» حصول القيام له في الزمن الماضي باتفاق أهل 
اللغة والنحو نوع » فان مدلولّه الحكم بحصول القيام» وذلك يحتمل الصدق 
ددست 
ويجاب عن هذا الجواب : بأن هذا الاحتمال إن كان من جهة المتكأم ؛ > فلا 
يقدح على القرافي» بل هو معترف به - كما تقدم عنه - ؛ وإن كان من جهة اللغةء 
خذلك مجرد دعوى » ويقوي ما قاله القرافي إجماع آهل اللغة قبل ورد الشرع 
وبعده على مدح الصادق. وذم الكاذب . وتو كان ا 
على من تكلّم ا هو موضوع من بأس . 
ثم اعلم انه قد ذهب الجمهور إلى أله لا واسطة بين الصدقي والكذب» لان 
الحكم إِما مطابق للخارج أو لاء والأول الصدق» والثاني الكذب. 
04 واثبت الماحظ17) الواسطة بينهماء فقال؛ الخبر إما مظابق اللخارج / أو لا 
E‏ والمطابق إما مع اعتقاد أله مطابق أو لاء وغير المطابق ما مع اعتقاد أنه 
غير مطابق أو لا والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب. 


7) الحاحظ خو ااا ذو القنون» SNe‏ 
مات سنة 06 ه. 
من تصانيفه : الببان والتييينء كتاب الحيوان» ذم الزنا. 
[تاريخ بغداد ۲۲١-۲ /١١‏ سير أعلام النبلاء ٠_٠۲١ /١١‏ ۳ه. البداية والنهاية /١١‏ 
[YT‏ 


سل اش فوا بإ سسا 

واستدل بقوله تعالى 217 : ظ أَفرئ على الله كذبا أم به جنّة 4 [سورة سبأ : +] . 

ووجه الاستدلال بالآية : أنه حَصرَ ذلك في كونه افتراء » أو كلام مجنون 
فعلئ تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقًاء لأنّهُم لايعتقدون کولّه صدقًاء 
وقد صرَّحُوا بنفي الكذب عنه» لكونه قسيمه» وما ذاك إلا لأن17) المجنون لا 
يقول من قصد واعتقاد . 

وأجيب : بان المراد من الآية أفْترئ أم لم يفترء فيكون مجنوثاء لأن المجنون 
لا افتراء له» والكاذب من غير قصد يكون مجنوناء أو المراد أقصد فيكون 

والحاصل : أن الافتراء أحص من الكذب» ومقابله قد يكون كذبّاء وإن سلّم 
فقد لا يكون خبراء فيكون هذا حصرا للكذب في نوعيه» الكذب عن عمد: 
والكذب لاعن عمد. | 

قال الرازي” في «الحصول»: 002020 لان نعلم بالبديهة أن 
کل خبر فإمًا أن يكونٌ مطابقًا للمخبر عنه أو لا يكون مطابقاء فإن ريد بالصدق 
الخبر المطابق كيف كان و وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان؛ وجب القطع 
أله لا واسطة بين الصدق والكذب» وإ أُرِيدَ بالصدق ما يكون مطابقاء مع أن 
الخبر يكون عانًا بكونه مطابقًاء وبالكذب الذي لا يكون مطابقًا » مع أن المخبر 
يكون عالما بن غير مطابق» كان هناك قسم ثالث بالضرورة» وهو الخبر الذي لا 
بعلم قائله أله مطابق آم لاء فثبت أن المسآلة لفظية””" . . انتهئ . 


وقال النَّظّام(؟» ومن تابعة من أهل الأصول والفقهاء : إن الصدق مطابقة 








. زيادة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : أن . 

(۳) المحصول (75737-37175/54). 

(4) النظام : شيخ المعتزلةء صاحب التصانيف أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المتكلم» نساً 
الله الموت على السنة» مات سنة بعض وعشرين ومئتين . = 





کر ممست إز شاد الفجول سس 
الخبر للاعتقاد» والكذب عدم مطابقته للاعتقاد» ل والعقل : 

أما النقل : فبقوله تعالى : 9 إذا جاءك المتافقون قَانُوا د تشهد إِنّكَ لَرَسُول الله والله 
يعم ك لَرَسُولهُ الله هد إن الْمتافقين لَكَاذبُوتَ4 [سورة المافقون: ]٠‏ . 


فإ الله سبحانهُ حكم عليه م في هذه الآية حُْمًا مؤكدا باهم كاذبونٌ في 
قولهم: : طإنك أرسول الله4 مع مطابقته للواقع ؛ فلو كان لمطابقة الواقع ام : 
لعدمها مدخل في الصدق والكذب لما كانوا كاذبين» ONE‏ 
وإ a‏ 


ا : بأل التكذيب راجع إلى خبر تضمنه معنى ل تشهد نك أََسُولَ الله 


وهو أن شهادتهم هذه من صميم القلب وخلوص الاعتقاد لأن ذلك معن 
الاي ل سو بعد تأكيده ب «إذ» » واللام » والجملة الإسمية . 


وأجيب-أيضا-بأن التكذيب راجع إلى حلفهم المدلول عليه بقوله تعالى : 
ns‏ 

اش قرا جين 

الأول : : أن من غلب على ظبّه أن زيدا في الذأر (فاخبر عن كونه في الدَرِ)40) 
ثم ظهر أنه ما كان کذلك» لم يقلن أحد إِنَّه كدب في هذا الخبرء E‏ : أخطاً 


8 جم سر 


أو وهم . 


= من تصانيفه : كتاب «النبوة» » كتاب الوعيد» كتاب الجوهر والأعراض . 
[تاريخ بغداد ١‏ / ۹۷ -۹۸» سير أعلام النبلاء /9٠١‏ 647-6141 » لسان المزان /١‏ /53]. . 
عه a ah‏ 1 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 
(0) في المطبوع : للمطابقة للواقع 


ج إرشاد الفجول ت و س 

الوجه(١2‏ الغاني : أن أكثر العموميات والمطلَقَات es‏ فلو کان 
الخبر الذي لا يطابق المخبرَ عنه("2 كذبا طرق الكذب إلى كلام الشارع . 

واحتج الجمهور على ما قالوه من أن صدق الخبر مطابقته للواقع"ء» وكذبه 
عدمهاء بقوله سبحاته : قد كفر الّذين قَانُوا إن الله ثالث ثَلاثّة وما من لَه إل إِلّه واحد 4 
[ سورة المائدة : 7] » فكذبهم الله سبحاته مع كونهم يعتقدون ذلك . 

00 : وليعلم الّذين كفروا انهم كانوا كاذبين 4 [ سورة النحل‎ (« RT 

والآيات فى هذا المعنن كثيرة . 

9 5 2 00 

قالوا: بطل عمل عامر(2 لما رجع سيفه على نفسه فقتلّه. فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ : «كذب من قال ذلك» بل له أجره مرتين) 27377 , 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) زيادة من المطبوع . 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

)٤(‏ في الأصل : وكقوله. 

(5) سلمة بن الأكوع : هو الصحابي الجليل سلمة بن عمرو بن الأكوع الاسلمي» من كبار الشجعانء 
كان يسبق الخيل عدواء شهد بيعة الرضوان تحت الشجرةء وبايع يومها على الموت ثلاث مرات. 
. وغزا مع النبي ‏ صاىئ الله عليه وآله وسلم ‏ سبع غزوات . مات رضي الله عنه سنة ٤‏ لاه . 
[تهذيب الكمال /١١‏ ١7075-70ء‏ سير أعلام النبلاء 7/ ۳۳٠-۳۲۲١‏ الإصابة ۲/ 2-55 
[1Y‏ ظ ظ 

(7) عامر: هو الصحابي الجليل عامر بن سنان بن عبد الله الأسلمي» المعروف بابن الأكوع» عم 
الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع» ويقال: أخوه. استشهد رضي الله عنه-يوم خيبر . 
[الاستيعاب لابن عبد البر ۳/ 9 »١١-‏ هامش الإصابة » الإصابة لابن حجر 7 / .]۲٠١‏ 

(7ا"ا)جادمن طرق عن اة مها طريق ت هيو اى عييه عون ملا رهن الك ارجا 
البخاري )9١ 533 25١58 «04۷ < 11۹7٨ ›۲٤۷۷(‏ وح ا وأحمد 
»)٤۸- ۷ /‏ والطبراني في الكبير (ج ۷ رقم .)1۲۹١ 1۲۹٤‏ والبغوي في شرح السنة 
/۱٤(‏ ۲۱-۱۹) وغیرهم . 


ظ سما )ببس سس إرشاد الفحول سل 
اعتقادهم . 

وفي البخاري وغيروء أن أب سفيان7! قال لني e‏ 
يوم الفتح إن سعد بن عبادة" قال : اليوم تستحل الكعبَةً) . فقال النبي - صلئ 
الله عليه وآله وسلم ‏ : «كذاب سعد ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبة» ^" . 

واحتسجُوا بالإجماع على تكذيب اليهود والنصارئ في كفرياتهم 156 
نعلم هم يعتقدون صحة تلك الكفريات» وكذلك وقع الإجماع على تكذيب 
الكافر إذا قال : الإسلام باطل ا لاعتقاده . 

والذي يظهر لي أن الخبر لا يتصف بالصدق إلا إا جمع بين مطابقة الواقع 
والاعتقاد. فان خالفهما أو أعقدفينا فكذب . 

فيقال في تعريفهما هكذا: الصدق ما طابق الواقع والاعتقاد» والكذب ما 
خالا أو اد 

ولا يلزم على هذا ثبوت واسطة, لان المعتبرَ هو كلام العقلاءء فلا يرد كلام 

وجميع أدلة الأقوال المتقدمة تصلح للاستدلال بها على هذاء ولا يرد عليه 


(۱) أبو سفيان : هو الصحابي الجليل صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس رأس قريش وقائدهم» 
وقد تداركه الله بالإسلام؛ وحسن إسلامه؛ وكان من دهاة العرب ومن آهل الرأي والشرف 
فیهم › وكان كبير بني أمية . مات سنة ١‏ 7ه . وقيل غير ذلك . وله نحو التسعين سنة . 
[تهذيب الكمال ۱۳/ ۰۱۲۲-۱۱۹ سير أعلام النبلاء ؟ / ٠١۷-٠٠١‏ الإصابة ۲ / ٠۷۸‏ 
.]١18'‏ 

(۲) سعد بن عبادة : السيد الكبير الشريف. أبو قيس الانصاري الخزرجي الساعدي المدني» النقيب› 
سيد الخزرج» وكان مشهورا بالجود والكرم . مات سنة 6١اه.‏ ` 
[تهذيب الكمال ٠١‏ / ۲۸۱-۲۷۷ء سير أعلام النبلاء ١‏ / ۷۰ ۷۹ الإصابة ۲/ ۳۰]. 

(۸) أخرجبه البخاري ( )© ومن طريقه : البيهقي (9/ 22115 من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه مرسلا . وانظر : فتح الباري عند شرح الحديث . 


سم إرشاد اللجول بصب ڪڪ ي 
شيء مما ورد عليها . 
ظ نفلت : من جملة ما استدل به الجمهورء الإجماءٌ على تصديق الكافر إذ 
قال السلا ن وهو ! نَم طابق الواقع لا الاعتقاد! . 
قلت ال ع م ا ا 
ولكن الكذب المذموم شرعًا هو الخالف للاعتقاد سواء طابق الواقع أو 
E e‏ م » وطابق الاعتقاد 
بالكذب لغة. 


النوع الثالت 


في تقسيم الخبر(”) 
(اعلم أن الخبر)”؟) من حيث هو محتمل للصدق والكذب» لكن قد يقطع 
بصدقه» وقد يقطع بكذبه لأمور خمارجة: وقد لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما 
فيب ال ف لامر أقسا قساء(9) : 
اق الأول القطن تاه وهو اا بعل بالفسرونة اوا 
فالمعلوم بالضرورة بنفسهء وهو المتواتر » أو بموافقة العلم الضروري» وهي 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

(۲) سقطت من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : تقسيم الخبر لغة . 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

,)١110-1 07 المنخول ص (55 ” 061 اش‎ .)٥۳۷ -٥۱١( انظر : البرهان‎ )٥( 
الإحكام للآمدي (۲/ ۱۳-۱۲)ء شرح الكوكب المنیر (۲/ ۳۲۱-۳۱۷)ء فواتج الرحموت‎ 
.)٠١9/5( 


رار ست إ اد الفجول سس 
الأوليات» قرلا :الاد نعف الان 
وأمًا المعلوم بالنظر» فهو ضربان : 

الأول ابد اللي عل مسد ابر نفسو فيكون كلس خرب 
صادقاء كقولنا : العام حادث . 
ظ سياس و لك 
ا وھ رت 

الأول خبير من ذل الذليل عل أن الفنيدق وف واج ل وهو اللدعط 
وجل . 

الثاني : من دلت المعجزة على صدقه» وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه١)‏ 

ا مريت يناه سرف وهو خبر كل الأمة على القول 

القسم ااني: المطبو يكلب ET‏ 

الأول: المعلوم خلافه ما بالضرورة» كالإخبار باجتماع النقيضين» أو 
ارتفاعهما. ) ) 
الثاني : المعلوم خلافه”" بالاستدلال» كإخبار من يخبر بقدم العا 
بخلاف ما هو من قطعيات الشريعة . 
)١(‏ في المطبوع : متحققا . 


السك لطيو ال ع ا ا ل ل 

(۳) في المطبوع : إما بالاستدلال . 

(6) في المطبوع : كالإخبار بقدم العالم . [ 
والقول بقدم العالم قول الفلاسفة» وقد حاول ذلك الكذاب المدعو حسن بن علي السقاف أن 
٠‏ يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك» وذلك عن طريق بتر النضوص والتلفيق » كاب أثيم عامله 
الله ما يستحق » فعلئ المسلمين أن يحذروا من هذا الأفاك الأثيم .. 


الور سو 

الثالث : الخبرٌ الذي لر كان صحيحًا لتوفرت الدّواعي إلى نقله متواترأء 
إما لكونه من أصول الشريعة وإما لكونه أمرا غريبا» كسقوط الخطيب على المنبر 
وقت الخطبة . 

الرابع : خبر مدعي الرسالة» من غير معجزة. 

الخامس : كل حبر استلزم باطلاً » ولم يقبل العأويل» ومن ذلك الخبر ظ 
الآحادي إذا خالف القطعي كالمتواتر. 

م. القسم الثالث : ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه» وذلك كخبر المجهول. e‏ 
يترجح صددُهُ ولاكذبه» وقد يترجح صدقة ولا يقطع بصدقه؛ وذلك كخبر 
العدل» وقد يترجح كذبه ولا يقطع بكذبه» كخبر الفاسق . 


النوع الرابح 


أن الخبرَ باعتبار آخر» ينقسم إلى متواتر وآحاد . 


/ القسم الأول: المتواتر ٤ب‏ 
وهو في اللغة : عبارة عن مجئ الواحد بعد الواحد بفترة بينهماء مأخوذ من 
ال 00 ٠‏ 
وفي الاصطلاعے ': خ حبر أقوام بلغوا ذ في الكثرة إلى حيث حصل العلم 
وقيل في تعريفه : هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه . 


: في المطبوع عل‎ )١( 

(۲) انظر : الصحاح (۲/ ٤۳-۲‏ ۸). لسان العرب (0/ ۲۷۳ ج091 الاس ن انحط صن 
(۳1(. 

(۳) انظر : ميزان الأصول للسمرقندي ص (١۲٤)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ١١)ء‏ المغني للخبازي 
ص (۰)۱۹۲-۱۹۱ شرح الكوكب المنير (۲/ 75 )۳۲١‏ » نزهة النظر مع النكت ص ٥۳(‏ - 
۷) تدريب الراوي (۲/ »)۱۷١‏ مذكرة الشنقيطي ص )١1575-1١10(‏ بتحقيقي . 


سس )7 سس سسحت إرشاد الفحول س 

فقوله: "من حيث كثرتهم» لإخراج خبر قوم يستحيل كذبهم بسبب أمر 
خارج عن الكثرة. كالعلم بمخبره7١2‏ ضرورة أو نظرا . 

وكما يخرج من هذا الحد بذلك القيد ما ذكرناء كذلك يخرج من قيد ابنفسه) 
فى الحد الذي قبله . 

وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر » هل هو ضروري أو نظري؟7" . 

فذهب الجمهور إلى أنه ضروري . 

وقال الكعبي". وأبو الحسين البصري: إِنَّه نظري . 

وقال الال :]نه فس الت ن رل اوا كس دبز موقيل ااا 
فياساتها معها. 

(وقالت السَمَنبة؟) والبراهمة : إِنَّهِ لا يفيد العلم أصاد)(2 . 








() في المطبوع : بمخبرهم . 
(۲) انظر : المعستمد (5/ .)٥٥١ ٠١۲‏ البرهان .)0١7-505(‏ المستصفئ ,2)174-1١7/١(‏ 
المنخول .)۲۳۸_۲۳١(‏ المحصول ۲۳١ / ٤(‏ ۲۳۲). الإحكام للآمدي (7/ ٠١‏ -۲۳)ء 
البحرالمحيط (1/ 5511-65). شرح الكوكب المنير (۲ / ۳۲٣‏ ۳۲۷). 
() الكعبي : شيخ المعتزلة أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الخراساني . مات سنة 
۹ه. وقيل غير ذلك . 
من تصانيفه : التفسير »› المقالات. كتاب الحدل . 
[سير أعلام النبلاء /١6 ۳١۳ /١5‏ 065 البداية والنهاية ۱۷١ ۱۷١ /١١‏ لسان الميزان 
۳/ 5-566 5 ؟]. 
() السمّنيية ‏ بضم السين وفتح اميم - : نسبة إلى سومان وهو قوم من عبدة الأصنامء يقولون 
بالتناسخ » وبقدم العالم. وإبطال النظر والاستدلال» وأنه لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت . 
[الفرق بين الفرق ص ۲۷۰ فواتج الرحموت ۲/ .]١١١‏ 
)٥(‏ البراهمة : ينسبون إلى رجل يقال لهم براهم ينكرون النبوات أصلاً» ويعبدون الله من خلال 
العقل» وينقسمون إلى ثلاث فرق: 
١‏ أصحاب البددة . ١‏ - أصحاب الفكرة والوهم . - أصحاب التناسخ . 
ظ [الملل والنحل للشهرستاني ۲/ .]556-765٠‏ 
( ما بين القوسين ساقط من المطبوع . ) 


سن إرشة التخوا ل سإ 
وقال المرتضئ(١'‏ والآمدي بالوقف . 
وای قرول الور للقطع بأ ند نفوسًنا جازمة بوجود البلا الغائبة عن 
برا ا a‏ موسا جاريا مجرئ جزمن 


ا بالشاهدات» وذلك کی سف لاب سنق صَاحيها المكاللة . 


وأيضا : لولم يكن ضروريًا لافتقر إلى توسبط المقدّمتين » واللازم منتف. 
لأنّا نعلم بذلك قطعا مع انتفاء المقدمتين» لحصوله بالعادة لا بالمقدمتين. فاستغني 
غ الثر تنب 

واستدل القائل أنه لايفيد العلم بقولهم لاك حصول انظ القوي 
ET‏ ؛ لكن لا نسلّم حصول اليقينء وذلك لاتا إذا عرضتا على 
عقولنا وجود المدينة الفلانية» أو الشخص الفلاني» مما جاء التواتر بوجودهماء 
وعرضنا على عقولنا أن الواحد نصف الاثنين» وجدتا الجزم بالشاني أقوئ مِن 
الجزم بالاول: وحصول التفاوت بينهما يدل على تطرق النقيض إلى المرجوح . 

وا : جزمنا بهذه الأمور المنقولة بالتواتر ليس بأقوئ مِن جزمنا بأن هذا 
الشخص الذي رأيته اليوم هو الذي رأيته أمس؛ مع أن هذا الجزم ليس بيقين ولا 
ضروري › أ لاله يجوز أن يوجدٌ شخص مساو له في الصورة من كل وجو . 

ويجاب عن هذا بأنَّه تشكيك في أمر ضروري» فلا يستحق صاحبة الجواب . 
كما أن من أنكر المشاهدات لا يستحق الجواب» فنا لو جوزتا أن هذا الشخص 


)١(‏ المرتضئ : هو نقيب العلوية» أبو طالب علي بن الحسين بن موسئ القرشي العلوي الحسيني 
البغدادي » أحد الأذكياء» لكنه إمامي جلد. ولد سنة 08 اه» ومات سنة 415ه.. 
من تصانيقه : الذخيرة في الأصول » إبطال القياس › الشافي في الإمامة . 
[تاريخ بغداد ١١‏ / ۳_1 ۰ سير أعلام النبلاء ۱۷ / Ee 0٥۸۸‏ 
ITE‏ 

(۲) السفسطة : كلمة يونانية معناها: الغلط والحكمة المموهة» قاله القصّار والسعد في أوائل شرح 
العقائد. [تاج العروس مادة س ف ط ]. 


e 
المشاهدات.‎ 

واستدل* قالوق باه نظي قر : لو كان ضروريا لعلم بالضرورة أنه 
ضروري . 

واب : بالمعارضة بأنّه لو كان نظرياء ؛ لعلم بالضرورة كونه نظريًا ؛ ؛ كغيره 

ا واحل ٠‏ وذلك ان الضروريةوالنظرية صفتان للعلم ولا ) 
این ودعلل درز ستو 

حتج الجمهور - أيضاً أن العلم الحاصل بالتواتر لو كان نظريًا ما حصل 
وي سي کیرات فلمًا حصل 
ذلك لهم. علمتا أنه لیس بنظري . 

وكما يندفع بأدلة ا لجمهور قول من قال E‏ يندفع - E‏ - قول من 
قال کیو نالك : وقول من قال بالوقف» لآن سيب وف ل إلا ار 
الأدلة عليه . 

وقد اتضح بما ذكرنا أنه لا تعارض» فلا وقف . 

واعلم أنه لم ييخالف أحد من آهل الإسلام. ولا من العسقلاء في أن خبر 
ما تر سين ع a‏ 
خلاف باطل لا يستحق قائلّه الجواب عليه . ظ 

ثم اعلم أن الخبر امتواتر لا يكون مفيدًا للعلم الضروري إلا بشروط منها ما 

يرجع إلى المخبرين» ومنها ما يرجع إلى السامعين . 

فالتي ترجع إلى المخبرين أمور أربعة” د 
)00 ساقطة 5 المطبوع . 


(۳) انظر : المع لمعتمد (5/ 2011-0608 البرهان فقرة (206-191). المستصفئ ٠١١ /١(‏ 
307 ). ميزان الأصول ص (2)177 الإحكام للآمدي (۲/ (۹-٥‏ المحصول (: / = 


= سس إرشاد را 
الأول : : أ يكونوا عالمنَ ما أخبروا به غيرَ مجازفين» فلو كأنُوا ظاينَ لذلك 
فقط لم يفد القطع . ظ 
هكذااعتبر هذا الشرط جماعة من أهل العلى اا ا ا 
. الباقلآني . 

وفيل : إل غير محتاج إليه لاله ريد وجوبٌ علم الكل”به. فباطل» انه 
لا يتنع أن يكون بعض المخبرين به مقلا فيه» أو ظانا له أو مجازفاء و 
وجوب علم البعض فمسلّم » ولكنّه مأخوذ من شرط كونهم مستندين إلى 
اج 

الشرط الثاني : أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة» أو سماع . لأن ما لا 
كرون ذلك يڪل دغول الخلط افيه 

قال السا ا رفور كام إذاترائرت اعبار هو عن شو وقد علموه 
واعتقدو بالنظر والاستدلال » أو عَنْ شبهة فان ذلك لا يوجب علمًا ضرورياء 
لان المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية7١)‏ بحدوث العالّي وتوحيد الصانع. 
ويخبرون أهل الذمة بصحة نبوة محمد صلی الله عليه وآله وسلم - فلا يقع لهم 
الل القرورى يذلاك اا و ا داكت 
انتهئ . 

ومن تام هذا الشرط : أن لا تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس » 
كما في أخبار النصارئ2"7 بصلب المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 


5 


5 ۰ كشف الاسرار ۲0 / ۳1۰ ااا ا 1۹( 
a‏ 
)١(‏ الدهرية : هم الذين أنكروا الخالق والبعث والإعادةء وقالوابالطبع المحبي» والدهر الفني» وهم 
الذين قالوا الإلي ا AE‏ 
[الملل والنحل ۲ / [ro‏ 
(۲) النصارئ ااي O E E‏ 
وينقسمون إلى : كاثوليك» وآرٹوذکس» وبروتستانت. وهم جميعا من شر أهل الارض 


4 4 س إرشاد الفحول س 

ايف لايد أن بک تاغل ماو ثق معها بقولهم» > فلو أخبروا متلاعبين أو 
مكرهين على ذلك » > لم يوثق بخبرهم » ولا يلتفت إليه . 
الشرطالشالث : أن يبل عددهم إلى مبلغ ينع في العادة تواطوهم علئ 
الكذب» ولا يقي ذلك بعدد معيّن, بل ضابطه : حصول العلم الضروري به : 
فإذا حصل ذلك علمتا آنه متواتر» وإلافلاء وهذا قول الجمهور . 

وقال قوم > منهم القاضي أبو الطيب الطبري يجبا أن يكونوا أكشر من 
أربعة(21, > لأنّه لو كان خبر الأربعة يوجب العلم » ٠‏ لما احتاج الحاكم إلى السؤال 
عن عدالتهم. إذا شهدوا عنده . ظ 

وقال ابن السمعاني: ذهب ' أصحاب الشافعي إلى أله لآ :تور أن ار ا 
بأقل من خحمسة» فما زاد » وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الجبائي وا نفدل 

ببح ابل هذا اقول - بان الخمسة عدد أولي العزم من الرسل» وهم -علئن 
الأشهرب 0 وإبراهيم» وموسئ» وعيسئ» ومحمد صلوات الله عليهم 
وإساامه. 

ول يخفى مافي هذا الاستدلالمن الضعفب» مع عدو تعلق بم ل لزاع 
بوجه من الوجوه. 

وقيل : مم بعدد أهل الكهف» وهو باطل . 

وقيل : يشرط عشرة» وبه قال الامنْطَشْرِي» واستدل على ذلك بان ما 
0 وهذا استدلال ضعيف- أيضًا- . 

وقيل : يشترط أن يكونوا اڈ ثني عشر بعد التقباء لموسئ عليه السلامن لأنهم 
ظ جدلوا اكه العلم ري وهنا اد لال ضعت اغا 

وقيل: يشترط أن يكونوا عشرين؛ لقوله سبحانه: 9إن یکن مَسَكُم عشرون 


(۴) في المطبوع : لتحصيل . 


داور سره 
صَابرُونَ 4 [ سورة الأنفال : »]٠١‏ وهذا مع كونه في غاية الضعف خارج من محل 
النزاع . 

اود ال و ا 


وقد رق هذا 7 عن أبي تیر وغيره من المعتزلة . 
وقبل : يشترط أن يكونوا أرربعين كالعذه المعتبر فى الجتمعة : 
وهذا مع كونه خارجًا عن محل النزاع» باطل الأصل» فضلاً عن الفرع”" . 


رم لس اس FR‏ 


وفيل: د E OT‏ و : (واختار مومئ قومه سبعين رجلا) 
[سورة الأعراف : ا و ا اكد لال باطل خارج عن محل النزاع . 


وقيل : يشترط أن يكنوا حمس عشرة مائة» بعدد أهل بيعة الرضوان / 10٥‏ 
وهذا أيضا _ باطل . ظ 
وقيل : سبع عشرة مائة» لأنّه عدد أهل بيعة الرضوان . 
0 
م 0 وهو باط 


(1) في المطبوع : : حبر 

© او اليديز مكموي اليديل التضيرئء الف رأس المعتزلة »> هلك سنة ۲۲۷ه. وقد جاوز 
التسعين من عمره. 
. [الفرق بين الفرّق ص ۰۱۳۰-۱۲۱ تاريخ بغداد ۳٦٦/۳‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 047 
577 0]. 

(۳) لان الصحيح أن الجمعة لا يشترط فيها ذلك» بل تصح با تصح به الجماعة . 

(:) كذا بالأصل» وفي المطبوع : أن يكونوا. 

(5) في المطبوع : بعدد بيعة أهل الرضوان . 

(7) ضرار بن عمرو : المعتزلي الضال» شيخ شيخ الفرقة الضرارية» ومن رءوس المعتزلة وكان ذكيا- 


e CED‏ إرشاد المحول سس 


وقال جماعة من الفقهاء: لا بدَأنْ يكونوا بحيث لا يحويهم بلدّولا 
يحصرهم عدد. 

ويا لله العجب من جّري أقلام أهل العلم ثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى 
لا ار ار ا 

ضس البالياة: فيبأخذ عند ذلك حذرة من التقليد: بيسس ا ا 
رع اله اللي شرع لعبادوء ف لم شیع لهم لأا في كعاب وسا وسو 
[صلى الله عليه وآله وسلم]. ٠‏ 

الشرط الرابع : : وجود العدد المعتبر في كل الطبقات: فيروي ذلك العدد عن 
مثله» إلى أن يتصل بالمخبر عنه . 

وقد اشترط عدالة الت خبر التواتر» فلا يصح أن يكونوا أو بعضّهم غير 
ا ا ا 
E‏ بل يحصلٌ بخبر الكثار والفساق : ا ب 
والأحرار والعبيد» وذلك هو المعتبر . 

. وقد اشترط -آيضًا - اختلاف أنساب أهل التواتر . 

واشترط ‏ أيضًا ‏ اختلاف أديانهم 

واشترط ‏ أيضًا ‏ اختلاف أوطانهم . 


= (بالذال). ولم يكن زكيا (بالزاي) » وكان له اطّلاع على الملل والنحل . 

قال ابن حزم : كان ينكر عذاب القبرء مات في زمن الإمام أحمد بن حنبل . 
[الفرق بين الفرق ص ۲۱۳ - 7١5‏ » سير أعلام النبلاء 4 - ٠٥61‏ لسان الميزان 
[Y/Y‏ ظ 
(تنبيه) : وهم الشيخ شعبان إسماعيل في ترجمة ضرار هذا » فترجمه بضرار ابن عمرو بن 
مالك الضبي » سيد بني ضبة في الجاهلية» مات قبل الإسلام» هكذا قال . عفا الله عنه . 


سم إرشاد التخول کل سس 

واشترط - أيضًا كون منهم المعصوم"ء كما يقول الإمامية() . 

ولا وجه لشيء من هذه الشروط . 

راما الشروط التي ترجع إلى السامعين» فلا يد أن يكوتوا غقلاء» إذ يستجيل 
حصول العلم لمن لا عقل له. 

والثاني : أن يكونوا عالمين بمدلول الخبر . 

والثالث : أن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبرَ لشبهة تقليد أو 
e‏ 

المسم الثاني 


الآاحاد 


وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم » سواء کان لا یفیده أصلاً» أو يفيده بالقرائن 
الخارجة عنه» فلا واسطة بين المتواتر والآحاد» وغذقول الھور . 
وقال أحمد بن حنبل20»: إن خبر الواحد يفيد بنفسه العله 27 . 


(1) في المطبوع : كون المعصوم منهم 

()الإمامية من الرافضة الخباء الذين رفضوا الصحابة وكثّروهم إلا القليل »واوا حن عليّفي 
وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان -رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقالوا باثني عشر إماماً آخرهم 
الذي دخل السرداب بسامراء على حد زعمهم ولم ولن يخرج_إن شاء الله . 

(۳) انظر : الإحكام للآمدي (۲/ 56). 

"9 87 /۲( الإحكام للآمدي‎ »)٥6۹- ٠ه‎ ٤٥( البرهان‎ .)67١-5557 /۲( انظر : المعتمد‎ )٤( 
E 1۷۰ مسرا اللا 19 ون و‎ 
أحمد بن حنبل : هو الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقا ؛ العالم الرباني » والصديق الثاني » أبو‎ )0( 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الجبل الأشم. والطود الشامخ » مناقبه عديدة لا‎ 

تحتملها هذه العجالة . ولد سنة ١ه‏ ومات سنة 5١‏ اه. 

من تصانيفه : المسند. فضائل الصحابة» العلل ومعرفة الرجال . 

[تقدمة الجرح والتعديل ص ۲۹۲ ۔ ۳١۳‏ حلية الأولياء 9 / ١١١‏ - 0176 سير اعلام النبلا. 
[oA 1۱‏ 


(5) في إحدئ الروايتين» والثانية أنه لا يفيد العلم . 


ر ) n‏ إرشاد الفحول = ) 
وحكاه ل حزم في كتاب ا م الظاهر ول ين غلى 
الكرابيسي57؟؛ والحارث المحاسبي27) 


قال : ول 


وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنس» ال وأطال في تقريره . 


ونقل الشيخ ذ ا ع و وأهل الحديث آنا ما ee‏ 
العلم» كحديث بالك عو ان عو أبن غر وما أنشهه: 


)١(‏ داود الظاهري: الحافظ العلآمة البحرء أبو سليمان داود بن على بن خلف » البغدادي 
فان ريس اعا الان ولد هة واه وات مم ا 
من صان اندي عن ال والأخبار» ارول اهل الآفك + كاب الجاع 
[تاريخ بغداد ۸ / ۳۷١-۳۹۹‏ جو ۰۱۰۸-۷ لسان الميزان ۲/ 477 - 
2.1 

(۲) الحسين بن علي الكرابيسي أبو علي فقيه العراق› روما حب ج الفا ر مار رند 
تكلم في الإمام أحمد. وتكلم فيه الإمام أحمد. فما ارتفع شأنه . مات سئة 50 اه. 
[تاريخ بخداد ۸ / 1٤‏ - ۰1۷ سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۷۹ - «AY‏ تهذيب التهذيب ۲/ 709 
۲[ | 3 

(۳) الحارث بن أسد المحاسبي» شيخ الصوفية» أبو عبد الله البغدادي » مات سنة ٤۷‏ لاه. 
له كتب كثيرة فى الزهد» والرد على المعتزلة والرافضةء منها: «الرعاية». 
زا 11_۷۳« تاریخ بغداد ۸ / 11-۱ ا 1١١‏ 
07 

(:) الإحكام لابن حزم )١7 7 /١(‏ مكتبة عاطف . 

(6) ابن خويزمنداد : e‏ انفده ابرح بحيه بن علي بن es‏ وقيل لمحتي ا 

٠‏ عبد الله » مات سنة 4٠‏ اهء وكان حربًا على الكلام وأهله. 

من تصانيفه : كتابه الكبير في الخلاف » كتابه في أصول الفقه› لاحك اعرد 
[لسان الميزان 5 / »59١‏ الديباج المذهب ص 5178]. 

(0) التبصرة ص ۲۹۸ » للشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وقد تقدمت ترجمته ص (5 .)٠١ ٠‏ 

(۷) نافع : الإمام المفتي الثقة» عالم المدينة؛ أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري. وی ابن عدر 
وزاويته. مات رحمه الله سنة /ا١١‏ ١ه.‏ ظ ظ 
[الجرح والتعديل ۸/ 50١‏ -451» تهذيب الكمال ۲۹/ /807-19: سير أعلام النبلاء 
ه/ ٠١١١-2‏ ). 


سرش د اتموا سلس تي إو 
وحكئ صاحب المصادر() عن أبي بكر القفال أنه يوجب العلم الظاهر . 
وقيل في تعريفه : هو مالم ينته بنفسه إلى التواتر» سواء كثر روات أو قلُوا. 
وهذا كالأول في : نفي الواسطة بين التواتر والآحاد. 
وقيل في تعريفه : هو ما يفيد الظن. . 
واعترض عليه : بما لم يفد الظن م من الأخبار. 
ةا الى الا تلد ار وال N‏ لا سيماءة 
ك ١رائن‏ د ريت e‏ ا ا 
وأجيب عن هذا الرد : بأد الحديث الضعيف الذي لم يتنه تضعيفه إلى حاد 
يكون به باطلاً موضوعا يثبت يثبت به الحكم > مع كونه لا يفيد الظن . 


ویرد هذا الجواب : بان الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حل لا يحصل به 
معه الظن لا يثبت ثبت به الحكم» ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام وإنّما 
ا ا لحصول الظن بصدق ذلك 
وثبوته عن الشارع . 


وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل ب بخبر الواحد "© واه قد وقع 
التعيد به وقال ااا و ا 00 


ا و ا ل ل 
من تصانيفه : المصادر في أصول الفقه» التعليق الكبير. 
[إيضاح المكنون ۲ / ال ا معجم المؤلفين 1 / .]١‏ 
) (1) ساقطة من المطبوع . 
(۳) انظر : المعتمد ۲/ 1۰۷-٥۸۳‏ البرهان (۳۸٥-٤٤٥)ء ٠‏ الإحكام للآمدي (۲ / (V۱‏ 
شرح تنقيح الفصول ص (07" -۸١۳)ء‏ مذكرة الشنقيطي ص E ٠۷١(‏ 
)٤(‏ ساقطة من المطبوع . 
) (6) القاساني : هو أبو بكر محمد بن إسحاق الظاهري» أخذ عن داود بن علي وخالفه في مسائل 
كثيرة » مات بعد الثلاثمائة للهجرة . وقاسان بلدة قريبة من أصبهان . ) ك 


إرشاد الفحول سس 


والرافضة7١2»‏ وابن داود" لا يجب العمل به . 


ET‏ الماوردي” "عن الاصم”؟. E‏ قال المناقال: 
لا يبل خبر الواح د في السان والديانات وغدل إلن يره من أدلة 
الشرع . 


= من تصانيفه : كتاب في الرد على داود الظاهري في إبطال القياس . 
[اللباب في تهذيب الأنساب ۲ / .۲١‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 7 / 5177 .]١١‏ 
(تبية) +.بعض أهل العلم يقؤلون © القاشنائق بالمعجة :«والصوات :+ القاسا بالمهجلة: 

)١(‏ الرافضة : من فرق الشيعة الخبيثة» وهم الذين رفضوا الصحابة» وكذلك رفضوا زيد بن علي لأنّه 
لم يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر . وهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض كما قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه «كشف الأسرار وهتك الأستار». 

)١(‏ ابن داود : هو العلآمة البارع ذو الفنون » أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري . ولد سنة 
٤ه‏ ومات سنة 417 7ه . وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة . 
من تصانيفه : الوصول إلى معرفة الأصول. الإنذار والإعذارء كتاب الزهرة في الأب . 
[تاريخ بغداد 6 / 077-1707 سير أعلام النبلاء 17/ 115-104» البداية والنهاية /1١‏ 
۱۱4-۷]. 

(۳) الماوردي : هو العلأمة القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» 
صاحب التصانيف . ولد سنة 14 ٣ه‏ الو [وقع في لسان الميزان خطأ 
06 م]. 
من تصانيفه : الأحكام السلطانية » الحاوي في الفقه» أدب الدنيا والدين . 
[تاريخ بغداد /١١‏ 5 *. سير أعلام النبلاء LT TED CVS 515 /٠۸‏ 

(:) الأصم : شيخ المعتزلة » أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان . مات سنة ١١٠1ه.‏ 
من تصانيفه : افتراق الأمة. الرد علئ الملحدة . 

ا E‏ ؟ :ليان امداق LENT‏ 

)٥(‏ ابن علية : إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الضبي » المشهور كأبيه بابن علية» ولكنه جهمي 
خبيث يقول بخلق القرآن . مات سنة ۲۱۸ه. له مصنفات فى الفقه تشيه الجدل . منها: الرد 
غل هاللك: ) 
[تاريخ بغداد ٦‏ / ۲۳-۲۰ لسان الميزان ١‏ / 5 7 76], 


(5) في المطبوع : ويقبل في غيره . 


سح إرشاد الفحول 


وحكئ الجويني في اشرح الرسالة» عن هشام'“ والنظام؛ اله لا يقبل خبر 
الواحد لبعد قرينة تتضم إلبه » وهو علم الضرورةء بان يخلق اله في قلبه. 
ضرورة الصدق . ظ ) 

قال" : وإليه ذهب أبو الحسين بن اللبّان الفرضي 7" قال بعد حكاية هذا 
عنه . فإن تات قالله وخ إلا ههال الك لأنه إجماع. فمن أنكره 
الواحد لي الا من القبول a‏ نع مه اقل وشت ال ول علية 
والأصم . 

وقال القاساني من أهل الظاهرء والشيعة9؟) Net‏ اا ا 


(1) هشام: هو هشام بن عمرو الفوطي » المعتزلي » الكوفي مولئ بني شيبان » صاحب ذكاء 
وجدال» وبدعة ووبال» وفضائحه بعد ضلالته بالقدز تترئ. من تلاميذه: عباد بن سليمان 
الضمري . 
[الفرق بین الفرق ص ١594‏ . - 4 الملل والنحل للشهرستاني ۰۷٤ - ۷۲ /١‏ سير أعلام النبلاء 
[oY /٠‏ 

(۲) في المطبوع : وقال. 

(۳) أبو ا حسين بن اللبّان الفرضي : هو العلآمةٌ الكبير» زنام الو فصي ا متمد رن عدر 
ابن الحسن البصري الشافعي» مات سنة ٠7‏ 5ه.. وكان من أبناء الثمانين . كان إماما فى الفقه 
والفرائض» وصنف فيها كتباء منها : «الإيجاز في الفرائض» . ا 
[تاريخ بغداد 5 / ۰٤۷۲‏ سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۰۲۱۹-۲۱۷ شذرات الذهب 7/ ١74‏ 
.]١ "56‏ 

(تنبيه) : أخطأ الشيخ شعبان إسماعيل في ترجمة «الأصم» » وابن علية» و ابن اللآنه» 
خطأ فاحشا فراجع نسخته (1 / 4 ۰ ) وقارن با هنا » والله يعفو عنا وعنه. 

)٤(‏ الشيعة : هم الذين شايعوا عليا درضي ال دقان ارقن اا ر 
نرم اهنا وإما خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وجعلوا الإمامة ركنًا من 
أركان الدين . وهم خمس فرق : كيسانية» وزيدية؛ وإمامية» وغلاةء وإسماعيلية. 

[الملل والنحل للشهرستاني ١55 / ١‏ وما بعدها]. 


ساو سے إرشاد الفحول يب 
يفيد إلا الظن » وإن الظن لا يغني م من الحق شيئًا . 

جات هذا ١‏ به مخص صا" ثبت بت في الشريعة من العمل يأخبار 
الآحاد . ثم اختلف الجمهور في طريق إثباته. فالأكثر م: منهم قالوا : يجب بدليل 
السمع» وقال أحمد بن حنبل . والقفال» وابن سريج. وأبو الحسين البصري من 
المعتزلة» وأبو جعفر الطوسى”') من الإمامية» والصيرفي من الشافعية: إن 
الدليل العقلي دل على وجوب العمل لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياءء 
مخ حو اشير ا ردغو اا 

وأما دليل السمع : فقد استدلُوا من الكتاب بمثل قوله تعالى : إن جَاءَكُم فاسق 
بأ [سورة الحجرات: 7]» وبمثل قوله : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 4 [سورة 
التوبة: .]١١١‏ | 

ومن السسنّه هثل قصة قصة أهل قباء» لما آتاهم واحل فأخبرهم بان القبلة قد 
ولت فتحولوا » وبلغ ذلك النبي وى ا ا - فلم ینکر 
عل (۳۹), 


وبمثل بعثه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ لعماله واحدا بعد واحد('4) . 


ا 

(۲) آبو ج د ی 2 ا تی بن الحسن بن علي » كان يعد من الأذكياء لا الأزكياءء 
أعرض عنه الحفاظ لبدعته» وكان يتنقص السلف» مات سنة ٤٠١‏ ه. 
من تصانيفه : تهذيب الأحكام» مختلف الأخبارء المفصح في الإمامة. 
[سير اعلام النبلاء ۱۸/ ۳۳١ ۳۴۳ ٤‏ لسان الميزان ه / .]٠١١‏ 

e 

(5) في المطبوع : 

4497 244981 1645 £6۸۸ .407( والبخاري‎ ) 7۳ a 
مختصراًء وأحمد‎ )” 4١( والترمذي‎ »)٦۱ /۲( والنسائي‎ »)٥۲١( ومسلم‎ »)۷۲٥۱ 4 
e E EG SE 10 كال‎ 1110 /۲( 

(:4) انظر على سبيل المثال : حديث بعث أبي موسي ومعاذ إلى اليمن . 


3E / 0 ومسلم (۱۷۳۳)» وأحمد‎ C(VIVYT TIYE (ETO 2. ٤۳ ٤٤( أخرجه البخاري‎ 
. وغیرهم‎ ۷ 


سن إرشاد فقول سان 
وكذلك بعثه بالفرد من الرسل يدعو الناس إلى الإسلام' ! 4 . 
ومن الا إجماع بإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد7١؟.‏ 
وشاع ذلك وذاع ولک هاخا ولو الكره منكر قل إليناء لك حت 
العلم العادي باتفاقهم. كالقول الصريح . 


قال ابن دقيق العيد("2: ومن تتبّع أخبار النبي ل 
والصحابة والتابعين» وجمهور الآمة. ما عدا هذه الفرقة ا ا" > علم ذلك 
انارت رة ی خب رتا 
حي ا سي سي ب ال يي سيط اير 
فتابعيهم بأخبار الآحاد» وجد ذلك في غاية الكثرة. بحيث لا يتسع له إلا مصدّف 
بسيط» وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال» فذلك 
yS‏ لسر رتو الرواي د 
وجود معارض راجح» أو نحو ذلك . 
واعلم أن الآحادي ينقسم إلى أقسام © 


(41) ومنهم حديث بعث معاذ إلى اليمن » وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له بدعوتهم . . . 
أخرجه البخاري (۱۳۹۰۵. 2١558‏ 5غ" , الالالال ا ل اناد وأبو 
ال م ۲ c(4‏ لد 14(« وابن ۽ ماجه(”787١).‏ 

(١)انظر:‏ ل e‏ خاصة الفقرة .)۱١٤۸(‏ . 

(1) ابن دقيق العيد: هو الشيخ الإمام العالم العلآمة الحافظ القاضي محمد بن علي بن وهب» أبو 
الفتح القشيري ٠‏ المنفلوطي . المجتهد شيخ الإسلام » ولد سنة ١۲٠ه»‏ ومات سنة ۲١۷ه.‏ 
من تصانيفه : شرح عمدة الأحكام» الإمام في الأحكام» الاقتراح في علوم الحديث. 
[البداية والنهاية /١5‏ ۲۹-۲۸. طبقات الحفاظ للسيوطي رقم ١١75‏ . الشذرات 5 / 1-6 ]. 

(۳) والتي على رأسها كثير من المعتزلة» ولا عبرة بخلافهم . 

(:) انظر : نزهة النظر لابن حجر مع نكت أخينا أبي الحارث علي الحلبي ص )7١-57(‏ . 


٤‏ ب 


رار سد إرشادالفحول س 

# همنها خبرٌ الواحد» وهو هذا الذي تقدم ذكره. 

# والقسم الثاني : المستفيض » وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا. 

وقيل : ما زاد على الثلاثة 

وال انو إسجاق السيرازى : أقل ما تبت ت به الاستفاضة اثنان . ظ 

قال السبكي 33 : والكتار عة آل ال ما اا اا 

# والقسم الشالث: المشهورء وهو ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث» 
إلى حد ينقله ثقات لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» ولا تعتبر الشهرة بعد 
القرنين . ) 

هكذا قالت' الحنفيةء ٠»‏ فاعتبروا التواتر في بعض طبقاته» وهي الطبقة التي 


رونه في القرن الثاني أو الثالث فقطء فبينه وبين ا مستفيض عموم وخصوص من 
وجهء لصدقهما على ما رواه الثلاثة له فضا عدا ولم يتواتر في القرن الأول. 3 


تواتر في أحد القرنين المذكورين»› وانفراد المستفيض إذا لم ينته في أحدهما إلى 


التواترء / وانفراد المشهور في بيك ی بالقرد الأول الم تراار في العاني 
والغالث . 


وجعل الجصاص”" المشهور قسمًا من المتواترء اق جماعة من 


)١(‏ السبكي : هو الشيخ الفقيه الأصولي اللغوي المؤرخ أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي» وكان مع علمه أشعريا متعصبًاء ولد سنة ۷۲۷ه» ومات سنة ١/الاه.‏ 
من تصانيفه : جمع الجوامع » شرح منهاج البيضاوي في الأصولي» طبقات الشافعية . 
[شذرات الذهب ۱ / 2177-717١‏ البدر الطالع .]4١١- 5٠١ / ١‏ 

)١(‏ في المطبوع : قال. 

(۳) الجصاص : هو العلامة المفتي المجتهد. عالم العراق» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي . ولد 
سنة ٠0‏ ه» ومات سنة 20٠١‏ 7ه. قيل : كان يميل إلى الاعتزال . وكان ذا زهد وتعبد. 
من تصانيفه : الفصول في علم الأصول > أحكام القرآن. 
[تاريخ بغداد ۳٠١-۳۱۲١ / ٤‏ سير أعلام النبلاء ۴١١-١ /٠١‏ البداية والتهاية /٠١‏ 
1¥( 





دنور سرو 
أ خان اة وآ جمهورهم اة فا لرا لا فام كما 
واعلم أن الخلاف الذي ده في آول هذا البحث كن أفادة 5 الأحاد 


الظن» PI SAE‏ ا 


لان في احبر الواحد ذا قم الإجماع على العمل مقنضاء اة 
ا a a‏ بحاي بباح اام 


ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري CY‏ ومسل(" 8 فان الأمة تلقت 
مافيهمابالقبول» ومن لم يعمل بالبعض من ذلك ك فقد آولّه » والتأويل فرع 
القبول. والبحث مقرر بأدلّته في غير هذا الموضع . 
فيل : ومن خبر الواحد المعلوم صدقه أن يخبر به في حضور جماعة هي 
نصاب التواتر» ولم يقدحوا في روايته» مع كونهم ممن يعرف علم الرواية» ولا 
مانع يمنعهم من القدح في ذلك . 
وفي هذا نظر. 
)١(‏ في المطبوع : أصحاب . 
(7) البخاري : هو الإمام شيخ الإسلام » الحافظ الكبير » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن المغيرة الجعفي مولاهم » إمام آهل هذا الشأن . ولد سنة ٤۹١ه»‏ ومات سنة 651 اه . 
من تصانيفه : الصحيح, الأدب المفرد» التاريخ الكبير والأوسط والصغير. 
[تاريخ بغداد ۲ / ۰۴٤٤‏ تهذيب الكمال 4؟7/ ۰٤1۸-٤٤١‏ سير أعلام النبلاء ۱۲/ 7901 
[v1‏ 
(۲) مسلم : هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق› د ا ا 
القشيري النيسابوري . ولد سنة 6 7١‏ ه» ومات سنة ١511اه.‏ 
من تصانيفه : الصحيح. ؛ التمييزء الوحدان › الأسامي والكنئ . 


[تاريخ بغداد ۱۳/ ۱١٤-۰‏ تهذيب الكمال ۲۷/ 048 _ل/ا١ههة,‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 
/لاده_١هلىرهة].‏ 


سرو ست إرشادالنحوں = 

واختلفوا في خبر الواحد المحفوف بالقرائر(): 

وقيل : ا 

وهذا خلاف لفظي؛ ٠‏ لان القرائن إن كانت قوية بحيث يحصل لكل عاقل 
عندها العلم ٠‏ كان من المعلوم صدقه» (وإلاً فلاء فلا وجه لما قاله الأكثرون من أله 
لا يحصل العلم به لا بالقرائن ولا بغيرها. 

ومن المعلوم صدة)" أيضا إذا أخبر مخ بحضرته - صلی الله عليه وآله 
وسلم بخبر يتعلق بالأمور الدينية» وسمعه - صلئ الله عليه وآله وسلم -ولم 
٠ 5‏ لا إذا كان الخبر يتعلق بغير الأمور الدينية . 


507 في المخير» وهو الراوي» ومنها ما هو : في المخبر عنه» وهو مدلول 
الخبر» ومنها ما هو ة في الخبر نفسه» وهو اللفظ الدال . 

م الشروط الراجعة إلى الراوي فخمسة0©):. 

© © الشرط الأول : التكليف. ٠‏ فلا تقبل روايةٌ الصبي والمجنون: ونقل 
القاضي الإجماع على رد رواية الصبي. 

واعترض عليه القشيري وقال: بل هما قولان للشافعي في إخباره عن 
(۱) انظر : مذكرة العلامة الشنقيطي ص )177-١7١(‏ بتحقيقى 


(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

ا «(VY_۷1‏ شرح الكو كب المنير (”/ ۹ وما بعدها) . 
ا عد لان ی یی رو کو ر 
النيسابوري الشافعي المفسر . ولد سنة ۷١‏ ۳ه » ومات سنة ٤1٥‏ ه. = 





سس إرشاد الفحول » 


القبلة» كما حكاه القاضي حسين في تعليقه» » قال : ولاصحابنا حلاف مشهورٌ في 
قبول روايته في هلال رمضان وغيره . 


قال الفوزاتي ٩۲‏ ا والوجه في رد روايتهأنّه قد يعلم ال 


) وقد أجمع الصحاة على عدم الرجوع إلى الصيياء مع أن فيهم من كان 
يطلع علي أحوال النبوة. وقد رجعوا إلى النساء 0 وسألوهن من وراء حجاب . 


قال الغزالي ذ فى «المنخول»': : محل الخلاف في المراهق ا فود 
امورو فا نب ا 


وهذا الاشتراطً إنّما هو باعتبار وقت الآداء للرواية؛ آما لو تحملها صبيا 
وأذاغا فكلناء: فكك اجمع لاف عل وها > كما في رواية ابن عباس" 


= من تضانيفه : التيسير في علم التفسيرء الرسالة؛ لطائف الشذرات.. 
[تاريخ بخداد ۱۱/ ۰۸۳ سير النبلاء ۱۸/ ۰۲۳۳-۲۲۷ شذرات الذهب 7/ ۴۲۱-۳۱۹]. 

(1) الفوراني : هو العلآمة » كبير الشافعية أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي 
الفقيه . ولد سنة ۳۸۸ه» ومات سنة ٦١‏ ٤ه.‏ 
من تصانيفه : «الإبانة» . 
[سير النبلاء ۱۸/ ٠٠١ - ۲٠٣٤‏ البداية والنهاية as /٠١‏ ل" 

(۲) المنخول ص (/51؟). 

(۳) ابن عباس هو الإمام الحبر البحر فقيه الصحابة ترجمان القرآن» ولد عم النبي - - صل الله عليه 
وآله وسلم ا لساب ا الجر 0 
ومات سنة ٦۸‏ ه. 

[حلية الأولياء ”١5 / ١‏ ومايعدهاء تهذيب الكمال /١5‏ اواو 0 ۳۳1 
-09؟)]. | 

' (4)الحستان هما: السو سار ين الى شای الات اس 

صلى الله عليه واله وسلم وسبطه» سيد شباب أهل الجحنةء » أبو محمد القرشي ي الهاشمي ولد 

سنة ۳ه ومات سنة ١۵ه.‏ 

[حلية الأولياء ۲ / ٥‏ وما بعدهاء تهذيب الکمال ٦‏ / ۲۲۰ 761 سير التبللاء 11 116 

48 ]. ۰ ت 


إرشاد الفحول سس 


ومن كان تمائلاً لهم > كمحمود بن الربيء! ٠‏ فان رو حديث ال صلی ال 
عليه وآله وسلم - مج فيه مجةٌ » وهو ابن خمس سنين»(47) . ) 

و اغا العلماء روا < 

وقد كان من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم» ومن بعدهم يحضرون ‏ 
الصبيان مجالس الروايات» ولم ينكر ذلك أحلء وهكذا لو تحمل وهو فاسق” أو 
كافر» ثم روئ وهو عدل مسلم» ولا اعرف خلاقًا في عدم قبول رواية الجنون 
في حال جنونه» أما لو سمع في حال جنونه ثم أفاق » فلا يصح ذلك لاله وقت 
الجنون غير ضابط . ) 

وقد روئ جماعة إجماع أهل المدينة على قبول رواية الصبيان بعضهم على 
بعض في الدماء لمسيس الحاجة إلى ذلك» ؛ لكثرة وقوع الجنايات فيما بينهم إذا 
a SS‏ وقيدوه بعدم تفرقهم بعد الجناية حتى 
يؤدوا الشهادة. 

والأولّى عدم القبول» وعمل أهل المدينة لا يقوم به الحجّةٌ على ما سيأتي: 
على آنا غنع ثبوت هذا الإجماع الفعلي عنهم . 

هه الشرط الثاني الينام لاتقل روا الكاقر من يهردي ار تسر أو 





= ؟ - الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» > أبو عبد الله القرشي الهاشميء الإمام 
الشريف الشهيد سبط رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم » وريحانته من الدنيا . ولد سنة ٤ه‏ 
وقتل سنة ١1"'ه.‏ 
[حلية الأولياء ۲ / ۳۹ وما بعدها ء تهذيب الکمال ٦‏ / 444-1797 سير النبلاء ۳/ ۲۸١‏ 
۱[ 

ارد بن الربيع أبو محمد » ويقال أبو نعيم الانصاري الخزرجي المدني» صحابي صغير» مات 
سنة ٩۹ھ‏ » وله ٩۳‏ سنة . 
[الاستيعاب 7/ ١١٤۔۲۲٤‏ تهذيب الکمال ۲۷/ ۳۰۱۔۳۰۲ سیر البلاء ۲۸١ /٣‏ 
IY‏ ) 

() اخرجه البخاري (۷۷ 4 (Io (1A0 CAT‏ ۲ ) ومسلم (۳۳/ ۲۹۵ ج ۱ 
ص5 ٤٥‏ )» والنسائي في العلم من الكبرئ كما في «تحفة الاشراف» (// 14 2)»؛ وابن ماجه 
.)۷٥٤(‏ وأحمد(ه/ 59؟5), وغيرهم من طريق الزهري عن محمد بن الربيع به. 


ساإرثة الخو سسب ون 
غيرهما إجماعا . 

قال الرازي في «المحصول»7١):‏ أجمعت الأمةٌ على أنه لا تقبل روايته ؛ 
سواء علم من دينه الاحتراز عن الكذب, أو لم يعلم . 
قال : والمخالف من أهل القبلّة إذا كفنا كالمجسّم وغيره» هل تقبل روايته أم 
eb‏ | 

الح اله إنْ كان مذهبهُ جوار الكذب لا قبل روايثُه؛ وإلاً قبأناهاء وهو قول 
أبي الحسين البصري 0" . وقال القاضي أبو بكرء والقاضي عبد الجبار : لا تقبل 
روايتهم . ظ 

لنا أن المقتضئ للعمل بها قائم» ولا معارض فوجب العمل بها 

بيان آن المقتضئ قائم : أن اعتقاده لحرمة الكذب يزجره عن الإقدام عليها 
فيحصل ظن الصدق» فيجب العمل بها . 

وبيان أنه لا معارض نهم أجمعوا على أن الكافرٌ الذي ليس من أهل القبلة لا 
تقبل روايته › وذلك الكفر منتف هلهنا. 

قال : وانتج النغالف بالنض والقياسن' 

ما الس “فقول تفال : إن جاءكم قاسق بن فتبينوا) [ سورة الحجرات : 7 ]. 
فأمرَ بالتثبت عند نبأ الفاسق » وهذا الكافرٌ فاسق» فوجب التثبت عند خبره. 

وأا القياس اينع "بلي لاني اللي اا ورين اذل لنيز 
تقبل روايته فكذا هذا الكافر. 

والجامع : أن بول الرواية تنضي د لقوله على كل المسلمين؛ وهذا منصب 
شريف» والكفر يقتضي الإذلال » وبينهما منافاة . 

أقصى ما في الباب أن يقال : هذا الكافر جاهل لكونه كافراء لكنّه لا 


(١)المحصول(598-75957/5).‏ 
(۲) المعتمد (573-55374/17). 
- (۳) في المطبوع : فقد أجمعنا. 


سير ا يلم إرشاد الفحول س 


والجواب عن الأول : اسم الفاسق في عرف الشتر مخقص بامسلم اقلم 
على الكبيرة. 

وعن الثاني : : افق بين الموضعينء أن الكف رامخارج عن الله اغلظ من كفر 
0 صاحب التأويلِ ‏ ا ومع ظهور الفرق 
الايجوز الجمع . ٠‏ هكذا قال الرازي 
ظ والحاصل أنه إن علم من مذهب المبتدع جوازٌ الكذب مطلقًاء ٠‏ لم تقبل روايته 
قطعاء وإ علم من مذهبه جوازهُ في آمر حاص كالكذب فيما يتعلق بنصرة 
مذهبهء أو الكذب فيما هو ترغيب في طاعة» أو ترهيب عن معصيةء فقال 
الجمهور » ومنهم القاضيان : أبو بكر» وعبد الجبار» والغزالي والآمدي 
قبل "۰ قياسا علئ الفاسقيء بل هو أولى . 

وقال الحسين البصري : تقبل")» وهو راي الجويني وأتباعه(. 

والحق عدم القبول مطلقا في الاول » وعدم قبوله في ذلك الامر الحاصًفي 
الثاني . . ولا فرق في هذا بين المبتدع الذي يكفر ببدعته » وبين المبتدع الذي لا يكفر 
ببدعته . 

وام إذا كان ذلك المبتدع لا يستجيز الكذب فاختلفوا فيه على أقوال : 

» القول الأول: :رد روايته مطلقًا لاله قد فس ببدعته » فهو کالفاسق بفعل 
الخصيينة؛ زه وبه قال القاضي »والأستاذ أبو منصورء والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي . ظ 
٠‏ والقول الثاني: أنه يقبل» وهو ظاهرٌ مذهب الشافعي» وابن أبي ليلى 0ء 


. في المطبوع : لا يقبل‎ )١( 

(0) في المطبوع : يقبل. - 

(۳) انظر: المعتمد(۲/ ۱۷ -618).» الإحكام للآمدي (۲/ ۷۳)» شرح الكوكب المنير (۲/ ٤٠١‏ 
E‏ 


(؟) ابن أبي ليلئ : هو العلاّمة التي قاضي الكوفة أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن آبي- 


سد إرشاد الفحول اا 


5 2 ۶ 5 ۲ 
وار وأبي يوسف” 0 


» والقول الفالث: أنه ا كان داعية إلى بدعته لم يقبل » وإلا قبل 
کا القاض عد الغا ۹ اام a‏ 
قال القاضي عياض : وهذا يحتمل أله الم يدع قبل » ويحتمل أله لا قبل 


والحق أنه لا يقبلٌ فيما يدعو إلى بدعته ويقويهاء لا في غير ذلك . 
قال ا e OT‏ 





الحفظ . 
[تهذيب الكمال TYA TYY o‏ سير النبلاء 5١5-38٠ / ٦‏ ميزان الاعتدال ۳ / 2 
.]1١4‏ 

ل ا 
e‏ : «الجامع»ء وا فخ ادا 
[تقدمة الجرج والتعديل ص 00 5-95 > حلية الأولياء ”/ ۹ إلى ۷/ ٤‏ , سير النبلاء ۷/ 
۷4-۹ ]. 

e E O SG 
۳ھ ومات سنة ۱۸۲ . ومن درر كلامه -رحمه الله تعالى - : العلم با لخصومة والكلام‎ 
. جهل› والجهل با لخصومة والكلام علم‎ 
- ۹۸ / ١ ولام شذرات الذهب‎ o0 /١/ سير التبلاء‎ YI /١4 [تاريخ بغداد‎ 
.) "٠١١ 

ا ی إذا . 
الاك ولد سنة u ه٣ ٣۲‏ 
من تصانيفه : التلقين» المعرفة» شرح رسالة ابن أبي زيدون القيرواني . 
ا ۳١‏ ا ا [o-4‏ 
OT‏ ماسو الات ولد سئة ۳۹۲ھ » ومات سئة 437ه. 


TA 


را — إرشاد الفحول س 


ونسبه ابن الصّلاح(7١)‏ إلى الأكثرين » قال : وهو أعدل المذاهب وأؤلاها. 
وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجًا واستشهادا: 
كغمران بزسحطان”'..وداود بن الحصين ٠ء‏ وغيرهفا: 
0 0 د 20 عاتن 
ونقل آبو حاتم بن حبان7؟2 في كتاب «الثقات» الإجماع على ذلك . 
قال ابن دقيق العيد: جعل بعض المتأخرين من أهل الحديث هذا المذهب 
متفقًا عليه» ولیس كما قال. ظ 





= من تصانيفه: تاريخ بغداد » الفقيه والمتفقه» الكفاية في علم الرواية . 
[سير التنلاء 6/ة/ 151-510, البداية والنهاية 15/ »1١١-1١8‏ طبقات الحفاظ ص ٤١٤‏ - 
[٠‏ 
(1) ابن الصلاح : هو الإمام العلآمة تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكُردي: 
الشهرزوري الموصلي الشافعي. ولد سنة لالاهءه. ومات سنة 1847"ه. 
من تصانيفه : علوم الحديث» شرح صحيح مسلم» الفتاوئ . 
[سير النبلاء 77/ 154-14ء البداية والنهاية ۱۳/ ۰۱۸۰-۱۷۹ طبقات الحفاظ ص 484 - 
5 ]. 
() عمران بن حطان السدوسي البصري من أعيان العلماء » لكنه من رؤوس الخوارج عداده في 
التابعين » لولا ما شان نفسه بالبدعة . نسأل الله السلامة . مات سنة 4/ه. 
[تهذيب الكمال ۲۲/ ۰۳۲۹-۲ سیر النبلاء ٤‏ / ١۲۱۲۔۲۱۹‏ ميزان الاعتدال ۳ / 70_ 
Rik‏ 
() دأود بن الحصين الفقيه أبو سليمان الأموي مولاهم» المدني . متهم برآي الخوارج مع ثقته إلا في 
عكرمة مولئ ابن عباس » ولد سنة ۳ه ومات سنة ١٠١٠ه.‏ | 
[تهذيب الكمال // ۰۳۸۲-۹ سير النبلاء ٠١7/5‏ » تهذيب التهذيب ۳ / ۱۸۲-۱۸۱]. 2 
(5) أبو حاتم : هو الإمام العلامة > الحافظ المجود » شيخ خراسان» أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد 
التيمي الدارمي » البستي » ولد سنة بضع وسبعين ومثتين» ومات سنة ٤‏ 0ه وتكلم فيه وفي 
دينه بسبب بعض الألفاظ التي تكلم بها غفر الله لنا وله . 
من تصانيفه : الصحيح المسمئ الأنواع والتقاسيم» الثقات» المجروحين . 
[سیر النبلاء 2٠١5 _97/١5‏ ميزان الاعتدال ۳/ 508-505 , لسان الميزان ه / -1١١١‏ 
.]١ 6‏ ) 
وقد نقل قوله هذا الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر؛ ص )۱۳١(‏ مع النكت» وأحال أخخونا 
أبوالحارث على الحلبي على «المجروحين» (۱/ ۸۱١‏ ٤۸)ء‏ ولس فة 
ثم وجدته في «الثقات» )١111-14 /٠١(‏ ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي . 


سس إرشادالتجول س م ست 

ي اقا )و ب 1000 4 

وقال ابن | ل في كتاب «الوهم والويهام : ا لحلاف إنما هو فى غير 
الداعية» أمًا الداعية فهو ساقط عند ا لحميع" . 

قال أبو الوليد الباجي : الخلا دى الداعية بمعنئ أنه يظهر بدعتَه » ( 
الداعي) معن حمل الناس عليها E‏ 

هه الشرط الثالث: العدالةء قال الرازي في «اللحصول»0*: : هي هيكة/ 
راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوئ والمروءة + جا سحت بض د 
النفس بصدقه » ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر» وعن بعض الصغائر 
كالتطفيف في الحبة(2. وسرقة باقة من البقل» وعن المباحات القادحة في 
المروءة» كالأكل في الطريق» والبول في الشارع. وصحبة الأرذال» والإفراط في 
المزاح . 

والضابط فيه : أن كل ما لا يؤمن مع" جراءته على الكذب ترد الرواية 
ومالآء قلا . انتهى 


37 
6 


)١(‏ ابن القطان: هو الشيخ العلامة الحافظ الناقد المجود القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الملك المغربي الفاسي المالكي . مات سنة 78ه. 
من تصانيفه : كتابه العظيم «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام . 
[سير النبلاء ۲۲/ 2707-7205 تذكرة الحفاظ 5 / ۷ الا ل ا 

(۲) بيان الوهم والويهام رق ۱۷۷ / ۲) بتصرف يسير . 

(۳) أبو الوليد الباجي : هو الإمام العلامة > الحافظ ذو الفنون» القاضى سليمان بن خلف بن سعيد 
التجيبي الاندلسي القرطبي» » صاحب التضائيف» ولد سنة ٠۳‏ 4ه» ومات سنة ٤۷٤‏ ه. 
من تصانيفه : الإشارات في أصول الفقه » المنتقى » إحكام الفصول في أحكام الأصول . 
[سير النبلاء ۵٤٩-٥ /١‏ » طبقات الحفاظ ص »55١- 55٠‏ شذرات الذهب ”7/ 7515 
6 ]. 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

.)۳۹۹-۳۹۸ / ٤( المحصول‎ )6( 

(1) في المطبوع : بالحبة . 

(۷) في المطبوع : من . 

(۸) في المطبوع : يرد. ْ 


52 ص إرشاد 00 ع 


و َ ع ش 3 


وأصل العدالة في اللغة(7©: الاستقامة» يقال: طريق عدل» أي مستقيم» 
وتطلق على استقامة السيرة والدين . 

قال الزركشي في «البحر)( : واعلم أن العدالة شرط بالاتفاق» ولكن 
اختلف في معناهاء فعند الحنفية : غبارة عن الإسلام مع عدم الفسق . وعندنا : 
ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر» وصغائر الخسة. > كسرقة لقمة» والرذائل 
المباحة كالبول في الطريق» والمراد جنس الكبائر والرذائل» > الصادق Ey‏ 

قال ابن القشيري: والذي صح عن الشافعي أنه قال: في الناس من يحض 
الطاعة» فلا يزجها بمعصية» ولان في المسلمين من يحض المعصية ولا يمزجها 
بالطاعة» فلا سبيل إلى ان قبول الكل فإن كان الأغلب على 
ارو رس اتر لاف رازو ل لكا سواه وا ر ا 
. المعصية» وخلاف المروءة رددتهما(* . 

قال ابن السمعاني: لا بد في العدل من أربع شرائط : 

الحافظة على فعل الطاعة» واجتناب المعصية» وأن لا يرتكب من الصغائر ما 
يقدح في دين أو عرض » وأنْ لا يفعل من المباحات ما يسقط القدرء ويكسب 
ا اي 


قا C7‏ 
قبل 


٠‏ (١)انظر:‏ الصحاح (0/ 31771-170)» لسان العرب /١١(‏ 470 -475)» القاموس المحيط 
(۳1 ۳( ) 
(۲) البحر المحيط .)۲۷٤-۲۷۳ /٤(‏ 
) (۳) أي E SCS‏ 
(4) ساقطة من المطبوع . 
(5) في المطبوع : رددتها. 
() البرهان (9/ا6) . 


0 — إرشاد الفخول سرن سم 

وقال ابن الحاجب في حل العدالة : هي محافظة دينية تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة ؛ ليس معها بدعة. 

فزاد قي «عدم البدعة» » وقد عرفت ماهو الحق : في املاع في الشر مر 
الذي مر قبل هذا . 

والأولى أن يقال في تعريف العدالة إلا التمسك بآداب الشرع قَمَّنْ سك 
بها فعلاً وتركا ٠‏ فهو العدل المرضي . 

ومن أخل بشيء منها فن كان الإخلال بذلك الشيء شاسوت و 
تاركه» كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل. 

وأما اعتبار العادات الجارية بين الناس المختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة » والأحوال» فلا مدخ ل لذلك في هذا الأمر الديني الذي تنبني عليه 
قنطرتان عظيمتان» وجسُران كبيران» وهما الرواية والشهادة. 

نخم» من قعل ما يشالف ما يعد الناس مروءة» عرفا لا شرعاء فهو تارك 
للمروءة العرفية » ولا يستلزم ذلك ذهاب مروءته الشرعية . 

وقد اختلف الناس هل المعاصي منقسمة إلى صغائرٌ وكبائر, خی فت 
وا٩(‏ . 

فذهب الجمهور ETT‏ ا 
سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سيئاتكم 4 [ سورة اللساء: .]*١‏ 
وقوله : « وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيّان 4 [ سورة الحجرات:۷]. / 

ويدل عليه ما ثبت عن النبىي صلی الله عليه وآله وسلمُبوتَا(؟) متواترا من 
تخصيص بعض الذنوب باسم الكبائر » وبعضها بأكبر الكبائر". 


(١)انظر‏ : البحر المحيط ۲۷١ /٤(‏ ومابعدها). 
(۲( 2 سقطت من المطبوع . 
)۳( راجع كتاب «الکبائر» لشيخ الإسلام الذهبي ‏ رحمه الله تعالى - . 


) کر = إرشاد المحول س 


وذهب جماعة إلى أن المعاصي قسم واحدء ومنهم الاستاذ أبو اناف 
والجويني» وابن فورك» ومن تابعهم » قالوا : إن المعاصي كلها كبائر > وانما يقال 
لبعضها صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر»ء كما يقال راسد ايدان 
الكفرء والقبلة اللحرمةٌ صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكلّها كبائر . قالوا: ومعنى 
قوله إن تجتبوا كبائر ما تتهون عنه) ١‏ إن تجتنبوا الكفر كرت عنكم سيئاتكم 
التي هي دون الكفر . 

والقول الأول ؛ أرجع'"" 

وحلهنا هذهب الت :حب اله لل فقال: إن المعاصي تنقسم7”" 
إلى ثلاثة أقسام : صغيرة » وكبيرة» وفاحشة» فقتل النفس بغير حق كبيرة» فإن 
اتيس حا ا ا 
سائر الذنوب هكذا . 1 

ثم اختلفوا في الكبائرء هل تعرف بالحد» أو لا تُعرف إلا بالعدد؟ . 

فقا ایور اترتا 

ثم اختلفوا في ذلك» فقيل : إِنَّها المعاصي الموجبة للحد. 

وال عضي هی ما بل اها وعيد اد 

وقال آخرون: هي ما يؤذن7؟) بقلّة اكتراث مرتكبها بالدين . 


() في المطبوع : راجح . 
(۲) الحيلمي : هو القاضي العلامة » رئيس المحدثين والمتكلمين با وراء النهر > أبو عبد الله الحسين بن 
الحسن بن حليم البخاري الشافعي . ولد سنة ۳۳۸ه» ومات سنة ۳١٠٤ه.‏ 
من تصانيفه : المنهاج في أصول الديانة . ظ 
[سير النبلاء ۱۷/ ۲۳۳-۲۳۱ البداية والنهاية /١١‏ ۳۷۳ شذرات الذهب 1717/7 - 
.]١ "4‏ 
() في المطبوع : تنقسم حد الكبائر إلى ثلاثة . . . . . وهو تحريف . 
) في المطبوع : ما يشعر . ) 


ص إرشاد التجول س سس 


ص ىو 
وقيل : ما كان فيه معسدة . 
وه 


وقال الجويني ,: ما نص الكتاب على تحريه» أو وجب في جنسه اخ 

وقيل: ما ورد الوعٌ عليه لع الح أن لفظ فيد اكير 

قال اغ هالا رق إلا لدي 

ثم اختلفُوا » هل تنحصر في عدد معيّن آم لا؟ . 

فقيل: هي سبع . وقيل: تسع. وقيل: عشر. وقيل : اثتتا عشرة. وقيل: . 
از حدر وقيل: ست وثلاثون» وقيل : سبعون - وإلئ السبعين أنهاها الحافظ 
الذهبي”") في جزء صف في ذلك . 


وقد جمع ابن حجر الهيتمي”" فيها مصنًّا حافلاً سماه «الزواجر في 
الكبائر» وذكر فيه نحو أربعمائة معصية . 


. في المطبوع : في حقه‎ )١( 

(۲) الحافظ الذهبي : هو الإمام الحافظ . محدث العصرء ومؤرخ الإسلام» وفردالدهرء إمام 
الوجود حفظًا » وذهبي العصر معنئ ولفظاء وشيخ الجرح والتعديل » ورجل الرجال في كل 
سبيل » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التركمانى الدمشقى . ولد سنة 
“ا/ااهء ومات سنة ۸٤۷ھ‏ . ١‏ 1 
من تصانيفه : سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ » ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 
[طبقات الشافعية للسبكي 9 / .»١57-5٠٠١‏ طبقات الحفاظ ص .٥۱۹- ٩۱۷‏ الشذرات / 
۳ _100[. 

(©) ابن حجر الهيتمي : هو الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
[بالتاء المثناة] السعدي الأنصاري الشافعي › ولد سنة 69 ٠ه‏ » ومات سنة ۹۷۳ه. 
وكان علامة فقيها علئن بدعة فيه -عفا الله عنا وعنه ‏ » وكان من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية . 
من تصانيفه : تحفة المحتاج شرح المحتاج » الصواعق المحرقة؛ الزواجر عن اقتراف الكبائر . 
[شذرات الذهب8/ »7777-77١‏ البدر الطالع ١‏ / ۹٠ء‏ جلاء العينين في المحاكمة بين 
. الاحمدين للألوسي]. ) 
(تبيه) عدا لكرج لياف عن ازن مشر i‏ صساحي اقتع اللازي شرع بشع 
اللخاوي؟ ويختلف كذلكغن تور الدين الهيثمي ضاحب اجان الزوائد» . 


ف 


E‏ إرشادالفحول س 


منها : القتل ؛ والزناء واللواط» وشرب المخمرء والسرقة ؛ ا والقذف» 


والتميمةء وشهادة ازور واليمين الفاجرةء وقطيعة الرحمى ا والقرار 


من الزحف» وأخذ مال اليتيم» وخيانة الكيل والوزن. والكذب على رسول الله 
رصان اللوعليه واله وسم - وتقديم الصلاة وتأخيرهاء وضرب المسلمء e,‏ 
الصحابةء وكتمان الشهادة والرشوة» والدياثة» ومنع نع الزكاة» واليأس من 
الرحمة» وأمن المكرء والظهاء وأكل لحم المختزيرء والميتةء وفطرٌ رمضانء 
الا والغلول» ا وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليان 


. القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنارء / وامتناع الزوجة من زوجها بلا 


س 


ودف ا ی الع کا ری کے ری 
على هذا دليل يصلح للتمسك به» وإِنَّمَا هي مقالة لبعض الصوفية" فإِنّه قال : 
N o‏ 

ر إصراره 

لوي و O‏ 
غير والإضترار على الكبيرة کر 

وإذا تقر ر لك هذا فاعلم ۾ أنه لا عدالة لفاسق . 


| . تحقيق محيي الدين مستو‎ ء)٠٠١‎ -٠۲٤( انظر : كتاب «الكبائر» للإمام الذهبي ص‎ )١( 

(؟) هذا القول خطأ من الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو تابع في هذا لأبي طالب البقاعي » كما في 
«البحر المحيط» للزركشي /٤(‏ ۲۷۷)› وإلّما وردت من قول ابن عباس رضي الله عنهماء 
والصوفية من حيث منهجها ومبادئها ‏ دين غير دين الإسلام» وقد اختلف في أصل اشتقاقها 
علي ثمانية أقوال. وانظر : كتاب «مصرع التصوف» للبقاعي وعبد الرحمن الوكيل . 

(۳) أخمرجه ابن جرير الطبري في التفسير » المجلد الرابع ج 5 / 077 وابن أبي حاتم في التفسير 
عمرو بن عبد اللطيف ‏ حفظه الله تعالى-(١/ »)١47‏ وقد صحح الأثر موقوقا على ابن 


س إرشاد الفحول سسس 

وقد حكئ مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق» فقال: إِلّه غير 
مقبول عند أهل العلم» كما أن شهادته مردودة عند جميعه 7" . 

قال الجويني : والحنفيةٌ وإِنْ باحوا بقبول شهادة الفاسق» فلم يبوحوا١)‏ 
قبول روايته» فان قال به قائل فهو مسبوق بالإجماع7”). 

قال الرازي في «اللحصول»9؟ : إذا أقدم على الفسقء فان علم کوت فقا لم 
تقبل روايته بالإجماع. وان لم يعلم کوته فسقًا فما أن یون مظنونًا أو مقطوعاء 
فان کان مظنونًا قبلت روايته بالاتفاق قال : وإنْ کان مقطو عا به قبلت اشا 


(وقال القاضى أبو بكر : لا تقبل)00 . 

لنا: أن ظن صدقه راجح» والعمل بهذا الظن واجب» والمعارض المجمع 
عليه تحن فرحب العم د 

احتج الخصم بأناً منصب الرواية لا يليق بالفاسق أقصئ ما في الباب أنه 
جما فته لکن جهله بفسقه فسق آخر» لامع انه الق قرا 
الرواية. فالفسقان أولى بذلك المنع . 


والتوات الإرا ل كرا ةادا ا 
بخلاف0' إذا لم يعلم ذلك . ظ 


ويجاب عن هذا الجوابٍ : بان إخلاله بأموردينية إلى حدٌ يجهل معه ما 
يوجب الفسق » يدل أبل دلالة علئ اجترائه على دينه. وتهاونه ا يجب عليه من 
معر فته . 


. عبد الباقي)‎ ٩ /١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
في المطبوع : لم يوجبوا.‎ )۲( 

(۳) البرهان للجويني فقرة (0605). 

. بتصرف يسير‎ )1١0١-759 /٤( المحصول‎ )٤( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )٥( 

(5) في المطبوع : بخلافه . 


سير 7 سسا بيس يمست إرشاد المحول س 


واختلف أهل العلم في رواية المجهول؛ > أي مجهول الحال؛ مع كونه معروف 
العين برواية عدلين عنهء فذهب الجمهور_كما حكاه ابن الصلاح وغيره عنهم - 
أن روايته غير مقبولة(). 

وقال أبو حنيفة": تقبل روايته» اكتفاء بسلامته من التفسيق ظاهراً . 

قال جماعة : إن كان الراويان أو الرواة عنه لا يروون عن غير عدل فل 
وإلآفلاء وهذا الخلاف فيمن لا يعرف حالّه ظاهراً ولا باطتاء وأما من كان عدلاً 
في الظاهرء ومجهول العدالة في الباطن» فقال أبو حنيفة: يقبل ما لم يعلم 
الجرح. 

وقال الشافعي : کک 

اا 


اسلجم قلي امعان الاسر لاك . قالوا : وما المستور في زماننا فلا 


يقبل لكثرة الفساد. وقلّة الرشاد . 
وقال الجويني بالوقف إذا روئ التحريم إلى ظهور حال 49 . 


وأمّا(*» مجهول العين» وهو من لم يشتهر» ولم يرو عنه إلا راو واحد» 
فذهب جمهور أهل العلم أنه لا يقبل. EE‏ د 


(۱) انظر : مقدمة ابن الصلاح وبهامشها التقيدوالإيضاح للعراقي ص (144). | ظ 
(۲) أبو حنيفة : هو الإمام الفقيه النعمان بن ثابت بن زوطئ التيمي» > الكوفي› مولئ بني تيم الله بن 
. ثعلبة ميقال ا اا ال ولد سنة ١۸ه»‏ ومات سنة ١6١اه.‏ 
وهو إمام أهل الرأي » وإليه ينسب المذهب الحنفي المشهور. ٠‏ 
تاريخ بخداد ۰٤٥٤-۳۲۳ /١7‏ تهذيب الكمال ۲۹/ ٤۱۷‏ 440 سير النبلاء ٦‏ / 1 
۳[ 
(۳) في المطبوع : بغلبة. 
(5) البرهان (665). البحر المحيط (5 / .)587-758٠١‏ 
)٥(‏ في المطبوع : ولنا. 


سد إرشد ا فخول سال 
الراوي إلا مجرد الإسلام. 
وال اال إن كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدلٍ ٠‏ كابن 


مهدي› وابن معیں»› ويحيل القطّان 9 فإنه نه يكفي 220 وترتفع عنه الجهالة 
العينية» وإِلاً فلا . 


وقال أبو الحسين بن القطان : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع روايته 
ا وعمله بما رواه قبل» وإلاً فلا. 


اهر قار تسرف نويد انال فاب فإنّهِ يحكم برفع الجهالة. برواية 
وا رک ذلك هن اا ا 

قال اوا دالا اجه اتات الد ا ا 
روغ EE‏ تناع a‏ عن لقيال وهذا ليس بصحيح عند المحققين من 
أصحاب الأصول» لاله قد يروي السماعة عن الواحد لا يعرفون حال ؛ ولا 
يخبرون شيئًا من آمره» ونان گاررووا غه E N)‏ 


(١)انظر:‏ المحصول .)5٠8- ٤١١ / ٤(‏ البحر المحيط /٤(‏ ۲۸۲ ۲۸۳). ظ 

(۲) يحيئ القطان : هو الإمام الكبير . «آنيوالؤمت ن اديت ودی بن عند يق دروت 
القطان التميمي مولاهم » البصري» الأحول, الحافظ , ولد سنة ١١١ه‏ ومات سنة /9١اه.‏ 
وله كتاب في «الضعفاء؟ . قال ابن المديني : ما رأيت أحدًا أعلم بالرجال من يحيئ بن سعيد . 
[تقدمة الجرح والتعديل ص ۲١٠-۲۳۲‏ ؛ حلية الأولياء // ۳۹۱-۰ سير أعلام النبلاء 
9/ ه/ا١‏ مم ا١].‏ 

(۳) في المطبوع : فإنه تنتفي . 

(:) في المطبوع : واحدة. 

7 النسائي : هو الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإستلام »اع آمل مسر الدب وغللة ورجا‎ )١( 
1"ه. ومات سئة‎ ١6 عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان الخراساني » ولد سنة‎ 
ْ ١ اها‎ ۳ 
. من تصانيفه : السنن » التفسير » مسند علي » كتاب الضعفاء‎ 
/۲ ا و‎ ٠١١ /١ 5 سير أعلام النبلاء‎ » ۳٤۰١-۳۲۸ / ۱ [تهذيب الكمال‎ 
[TET 


راا ست إز شاد الفنحول سس 
من" الجهالة» إذا" لم يعرفوا عدالته . انتهى 

ظ وفيه نظر لأنّهم إنّما يقولون بارتفاع جهالة العيّن برواية الاثنين فصاعدا عنه 
لا بارتفاع جهالة الحال» كما سبق . 

والحق أنّها لا تقب ل" روايةٌ مجهول العين» ولا مجهول الحالء لان حصول 
الظن بالمروي لا يكو إلاًإذا كان الراوي عدلاً» وقد دلت الأدلة من الكتاب 
والسنة على المنع من العمل بالظن . »> كقوله سبحانه : ون الغفن لا يغني من الحق 
شيئا 4 [ سورة النجم : :], وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علّم 4 [ سورة الإسراء : 
[r‏ تام" الإجماع عل بول رواية ادلي فكان كالمخصص لذلك العمومء 
فق (0) من ليس بعدل داخلاً تحت العمومات . 

وأيضا قد تقرر عدم قبول رواية الفاسقء ومجهول العين أو الحال يحتمل أن 
يكون فاسقاء وأن يكون غير فاسق . فلا تقبل روايته مع هذا الاحتمال ٠‏ لأن عدم 
الفسق شرط في جواز الرواية عنه» فلا بد من العلم بوجود هذا الشرط . 

وأيضا وجود الفسق مانع من قبول روايته » فلا بد من العلم بانتفاء هذا 
المانع . ظ ظ 

وآمّا استدلال من قال بالقبول بما يرووتّه من قوله - صلئ الله عليه وآله 


وسلم ‏ «نحن نحكم بالظاهر)77 24 . 


. في المطبوع : على‎ )١( 
) في المطبوع : إذ.‎ )( 
EE في الأصل‎ )( 

. في المطبوع : وقام‎ )٤( 

(5) في المطبوع : فبقي . 

(45) حديث لا أصل له قاله امي والذهبي وابن كشير والعراقي وابن حجر والسخاوي 
والشوكاني» وغيرهم . 
انظر: تحفة الطالب ص .)۱۷٤(‏ المقاصد الحسنة ض »)4١(‏ الفوائدة المجموعة ص ٠ ,)07”<١(‏ 


ص إرشاد الفحول سسا ظ 
فقال الذهبي» والمزي()» وغيرهما من الحفاظ : لا أصل له . 
وإلّما هو من كلام بعض السلف . 
ولو سلّمنا أن له أصلاً لم يصلح للاستدلال به على محل النزاع» لان صدق 
المجهول غير ظاهر » ؛ بل :ضدقه وكذبه مستویان. 
وإذا عرفت هذا فلا يفيذهم ما استشهدوا به لهذا الحديث» الذي لم يصح› 
ق ميان اللمعليه والمتوسم «إنما أقضي بنحو ما أسمع)(؟4) . وهو في 


الصحيح . وبماروي من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - لعمه العباس ا 
E‏ ًا اعتذر بأنه أكره على الخروج» فقال : : «كان ظاهرك علينا)(5 24 . 


)١(‏ المزي : هو الإمام العالم الحبرء الحافظ الأوحد» محدّث الشامء جمال الدين أبو الحجاج يوسف 
ابن عبد الرحمن بن يوسف القضاعى » ولد سنة 1٥ ٤‏ ه» ومات سنة 57 لاه. 
ا ف الأشر ال ععرفة إلا غ اف ا م الال فى اجان 
قال فيه الذهبى -رحمه الله تعالن - : كان خحاتمة الحفاظ » وناقد الأسانيد والألفاظ » وهو 
صاحب معضلاتناء وموضح مشكلاتنا . . . ما رايت أحدًا في هذا الشآن احفظ من الإمام آبي 
الحجاج المزي . 
[تذكرة الحفاظ ۱٤۹۸ / ٤‏ وما بعدهاء طبقات الشافعية الكبرئ ٠٤۳٠-۳۹۱ /٠١‏ طبقات 
الحفاظ /ا١ه]‏ 

(44)أخرجهبنحوه مالك (۲/ ۷۱۹/ .)١‏ والب خاري ۰1٩۹71۷ ›۰۲٤0۸(‏ 19 الاء ۰۸۱۷۱ 
65 ؛ ومسلم (۱۷۱۳)› وأبو داود »)۳٥۸۳(‏ _والنسائي (۸/ »)۲٤۷ “٣۳‏ والترمذي 
5 ان ماح ( ۳0۷( واخمد (/ ۲۹۳( ۰ 0)0۹ وغيرهم من طریق زيب بنت آم 
سلمة عن أم سلمة مرفوعا به . 

(؟) العباس : هو السيد الشريف » الصحابي الجليل» العباس بن عبد المطلب» القرشي الهاشمي » أبو 
الفضل المكي› ع سول الله د سيل اللدهليه راك وميك دع ولك قل عا ا قاف 
ومات سنة ۲ ۳ه وصلئ عليه عثمان رضي الله عنهما ‏ › ودفن بالبقيع . 
[طبقات ابن سعد ٤‏ / ٥۔٣۳‏ تهذيب الكمال /١5‏ 2775-7786 سير اعلام النبلاء ۲ / ۷۸- 
1۳[ 

(۳) يوم بدر: هو أول وقعة للمسلمين مع المشركين » وهو اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله . 

(48) حديث ضعيف» أفضل طرقه ما رواه ابن إسحاق في السيرة كما في البداية والنهاية (”/ ٠‏ 
۰ عن ابن أبي جيح عن عطاء عن ابن عباس » به . 
وابن إسحاق مدلس . 5 


إرشاد الفحول سس 


وبا في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه - : «إنما نؤاخذكم با ظهر 
نا من أعمالكم)17 4 . 

٠‏ الشرط الرابع ا : فلا بد أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه ليكون 
الروي له على ثقة منه في حفظهء وقلة غلطه وسهوهء فن كان كشير الغلط 
والسهو ردت روايته إلا فيما علم أنه لم يغلط فيه ET‏ 

وإن كان قليل الغلط قل خبره إلا فيما يعلم أنه غلط فيهء كذا قال ابن 
السمعاني وغيره . 


فال ابو بكر الصسرقية: : من أخمطأ في حسديث فليس بدليل على الخطأ هي 
ير ومن كثر بذلك خطؤه وغلطه لم يقبل خبره» 


قال رمدي« )في الملل : كلمن كان مهما في الحديث بالكذب› أو 
كان مغل مقط الك فالذي اختاره أكثر أكثرٌ أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل 
بالرو ا عنه)7") 5 انتهئل 8 


= ورواهأحمد(١/‏ ۳ ؛) من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني من سمع عكرمة عن ابن 
عباس » به.. 
وابن سعد في الطبقات (4/ »)١4-١*‏ عن ابن إسحاق معضلا . 
والطبري في تاريخه (؟/ 4155-0 دار المعارف) » من طريق ابن إسحاق عن الكلبي عن أبى 
صالح عن ابن عباس والكلبي واسمه محمد بن السائب متهم بالكذب. وأبو صالح باذام 
ضعيف . 

(85) صحيح البخاري )۲۹٤۱(‏ عن عمر - رضي الله عنه ا ظ 

() الترمذي : : هو الحافظ العلمء الإمام البارع» أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة السلمي 
الضرير › ولد فى حدود سنة ١٠اهاء‏ ومات نة ۲۷۹ه. 
من تصانيفه : جامع الترمذي. كتاب العلل ٠‏ الشمائل المحمدية . ) 
[تهذيب الكمال 5؟/ ١٣۲۔۲٣۲‏ سير أعلام النبلاء ۲۷۷-١ /١١7‏ طبقات الحفاظ ص 
]. 

(؟) كتاب العلل المطبوع في نهاية «الجامع» (0/ 747) ط . إحياء التراث العربي . 


س إرشاد الفحول 


والحاصل أن الأحوال ثلاثة : إن غلب خطؤه وسهوه على حفظه فمردود إلا 
فيما علم أنه اله لم خطۍ فی وإ غلب حفط على خطئه وسهو» فمقبول إلا فيما 
علم أنه أخطأ فيه وإن استويا فالخلاف . ) 


قال القاضى عبد الجبار: يقبل لأنً جهة التصديق راجحة في خبره لعقله 


وذدييه . 


ول ابو إستحاق 1 ليرد 

وفيل إنه شق عبن د كان مسرا ا رو عه ويعين 
وقت السماع منهء وما أشبنيه ذلك ٠»‏ وإلآفلا يقنبل» وبه قال القاضي حسين» 
وحكاه الجويني عن الشافعي في الشهادة » ففي الرواية أولّى . 

وق حو سام LN‏ ا 
لضب بع بقية الشروط المعتبرة» فحديثه من ة قسم الصحيح» وإن حف ضبطه 
ا قسم ال حسن» وإنْ كثر غلطه فحديثه من قسم الضعيفء ولا بد من 
يذه ا کالم بعلم بان الم وت يدا برا 

قال إلكيا الطبري : ولاب يشترط انتفاء الغفلة» ولا يوجب لحوق الغفلة له رد 
حديقه» إلا أن بعلم أله قد فته الغفلة فيه بين : 

وما ذكره صحيح إذا كان ممن تعتريه الغفلة في غير ما يرويه» كما وقع ذلك 
ل فإنّها(1) قد تلحقهم الغفلة في كثير من أمور الدنياء قاذ ووو 


كوا من أحذقٍالناس بالرواية» وأنبههم فيم يتعلق | بها » وليس من شرط الضبط 


ee‏ الشرط الخامس : أن لايكون الراوي مرل وسواء كان التدليس فى 


) ا 
(۳) التدليس في اللغة : إخفاء عيب السلعة عن المشتري » وهو مأخحوذ من الدكّس وهو الظلمة. 
[الصحاح ”/ A73 ٠‏ لسان العرب 485/5 القاموس المحيط ص .]۷٠۳‏ 


TAD 


سرا — إرشادالفحول س 


المتن» أو في الإسناد . 

أما التدليس في المآن فهو أن يزيد في كلام رسول الله - صل الله عليه وآله 
وسلم - كلام غیره» نظ انام أن المع من كلام زمر لها لله - صل الله عليه 
ا 

وأما التدليس في الإسناد فهو على أنواع: 

أحدهما: : أن يكون في إبدال الأسماء ل اروا ومن ایر 
اسميهما» وهذا نوع من الكذب . 

وثانيها: أن يسمي بتسمية غير مشهورة» فيظن السامع أله رجل آخرء غير من 
قصده الراوي» وذلك مثل من يكون مشهورا باسمه فيذكره الراوي بكنيته» أو 
لعكس» إيهامًا للمروي له بال رجل آخر غير ذلك الرجل » فإِنْ كان مقصد 
الراوي بذلك التغرير على السامع بأن المروي عنه غير ذلك الرجلء فا سار إن 
أن يكون ذلك الرجل المروي عنه ضعيقًاء وكان العدول إلى غير المشهور من اسمه 
أو كنتيه ليظن السامع أنه رجل آخرٌ غير ذلك الضعيف فهذا التدليس قادح في 
عدالة الراوي . 

وإما أن يكون مقصد الراوي مجرد الإغراب على السامع مع كون المروي عنه 
لوي ا اريس بوي 
بن السمعاني . 

وقال أبو الفتح بن برهان: هو جرح . 

الفها(") : أن يكون التدليس باطراح | سم الراوي الأقرب » وإضافة الرواية . 
لن مهو بعدعنه» مثل ان ترك شية ٠‏ ويروي الحديث عن شيخ شبيخد» فا 
كان امتروك ضعيقًا فذلك من الخيانة في الرواية» ولا يفعلَه إلاًمن ليس بكامل 
العدالة . 


(1) وهو ما يعرف في علم #مصطلح الحديثك باسم الإدراج: والحديث المدرج . 


ظ اس شاد الئل لل 


وإن كان المتروك ثقة ثقة » وترك ذكره لغرض من الأغراض التي لا تنافي الأمانة 
والضكف ولا تتضمن التغرير على السامع ‏ فلا يكون ذلك قادحا في عدالة 
الراوي» لكنْ إذا جاء في الرواية بصيغة محتملة» نحو أن يقول : قال فلان» أو 
روي عن فلان» أو نحو ذلك . 
اما لو قال حدنا فلات أو أخبرا » وهو لم بحل ولا أخيرة9©. 1 
الذي حدكهُ وأخبره هو من ترك ذكره» فذلك كذب يقدح في عدالته . 

والحاصلٌ أن من كان ثقةٌ واشتهر بالتدليس فلا قبل إلا إذا قال: حدثتاء أو 
أخخبرناء أوْ سمعت» لا إذا لم يقل كذلك» لاحتمال أن يكون قد اسقط من لا 
تقوم الحجة بمثله . ظ 

وأما الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر: 

فالأول منها : أن لا يستحيل وجوده في العقل» ٠‏ فان أحالَهُ العقل رُد: 

والشرط الثاني : ان لايكودً خالا لنم مقطوع به علئ وجا لا یکن ادمع 
بينهما بحال . 

ا 

وأما إذا حالف القياس القطعي» فقال الجمهور j‏ مقدم عل , القياس» 
وقيل : إن كانت مقدّمات القياس قطعية قم القياس ؛ لالس نه 
وإليه ذهب أبو بكر الأبهري 00 


اال السو لمعك ظ 
(۲) في المطبوع : ولم يخبره . ) 
(۳) أبو بكر الأبهري : هو امام العلآمة. القاضي المحدث» ؛ شيخ الالكية حور عد كين 
محمد بن صالح التميمي › ولد في حدود سنة ۲۹۰ه» ومات سنة ١۳۷ه.‏ 
من تصانيفه : كتاب في الأصول > إجماع آهل المدينة» الرد على المزني .. | 
[تاريخ بغداد ه/ OT EY‏ سير أعلام النبلاء 5 ۳۳٤-۲ /١‏ البداية والنهاية /١١‏ 
06" . ظ | 


رر س إرشادالفحول س 

وقال القاضي أبو بكر الباقلأني: إِنّهما متساويان . 

وقال عیسی بن أبان(1) : ا ا بو 
محل اجتهاد . 
ظ وقال أبو الحسين البصري: : إن كانت العلة ثابتة بدليل قطعي. ٠‏ فالقیا 
CNET‏ لي 
حت يظهر ترجيح أحدهما فيعمل به» وإلاً فالخبرٌ مقد 

وقال الحسين البصري”: ١‏ لاني الما عمو عليه وإ 
الخلاف في المستنبطة . 

قال إِلْكيًا: قدم الجمهورٌ خبر الضابط على القياس ؛ لأن القياس عرضةٌ 
اللا 

والحق تقديم الخبر الخارج من مخرج صحيح أوْ حسن على القياس مطلقًاء 


ر 


إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه)» كحديث ث المصرأة(49) , 





(١1)عيسى‏ بن أبان : هو فقيه العراق. تلميذ محمد بن الحسن الشيباني » وقاضي البصرة» أبو 
رسو يقال : إِنهِ ممّن كان يقول بخلق القرآن» مات سنة ١17ه.‏ 
من تصانيفه : ا لحجج» خبر الواحد. إثبات القياس» اجتهاد الرأي . 
[تاريخ بغداد ۰۱١١ - ٠١١ /١١‏ سير أعلام النبلاء /١٠١‏ 44 الفوائد البهية ص .]٠١١‏ 

(۲) في المطبوع : الصيمري . تحريف . 

۸ ا ا ا‎ ء)٤۳١-_‎ ٤۳١ /٤( المحصول‎ .)٠٠١ _ 1١ ٤ /۲( انظر : المعتمد‎ )۴( 
CITT 

)٤(‏ والتي أوصلها الحافظ الحازمي في مقدمة كتابه «الاعتبار في الناسخ ار ار 
وجها. 

() حديث المصراة جاء عن جمع من الصحابة - - رضي الله عنهم - منهم أبو هريرة اه 
أبي هريرة » منهم الاعرج . أخرجه مالك (۲/ م -584/ 95). والبخاري ›۲۱٤۸(‏ 
°(« ومسلم .)١5١5(‏ وأبو داود »)۳٤٤۳(‏ والنسائي (۷/ 7505-7), والحميدي 
(4؟٠‏ اا 
ولفظة «لا تصروا الإبل والغنم ؛ ٠‏ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين » بعد أن يحلبها ؛ | 
رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها وصاعا من ترا . اا 


سم إرشادالتحول سسا 

وحديث العرايا“؟» فإنَّهما مقدّمان على القياس» وقد كان الصحابة 
والتابعون إذا جاء: هم الخبر لم يلتفتوا إلى" القياسء ولا ينظروا فيه» وما 
روي عن بعضهم من تقد القياس في بعض المواطن» فبعضه غير صحيح. 
وبعضه محمول على أنه لم يغبت الخبر عند من قدم القياس لوجه من 
الوجوه. 


وما يدل على تقديم الخبر على القياس »› حلت معاذ7 "2 فإنه ودم العمل 
بالكتاب والسئة على اجتهاده(435) . 


= قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى- :.والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة» ويترك حلبها اليوم 
واليومين » فيزيد المشتري في ثمنها » لما يرئ من ذلك . 

(44) حديث العرايا: أن النبي صائ الله عليه واله وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها 
بخرصها». جاء عن جمع من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم : زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
أخرجه مالك (۲/ .)1١5/550-519‏ والبخاري (۰۲۱۷۳ 5188:5١85‏ 97١51.ء‏ 
۰)» ومسلم .)١959(‏ وأبو داود(7757)., والنسائي (555/90. 27551 ۲۹۸)» 
والترمذي .)١0١(‏ وابن ماجه (۲۲۹۸. ۲۲۹۹)» وأحمد(0/1) (0/ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
كم ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۹۲)» وغيرهم. 

. في الاصل : على‎ )١( 

(۲) في المطبوع : بوجه. 

(۳) معاذ: هو السيد الإمام» الفقيه المجتهد. الصحابي الجليل» أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن 
عمرو بن أوس الانصاريء الخزرجي . المدني البدري » شهد العقبة شابا أمرد. مات رضي 
الله عنه سنة ١ه.»‏ وهو ابن ثمان وثلاثين سنة . 
[حلية الأولياء /١‏ 55-774 7» تهذيب الکمال ۲۸/ ٠١5‏ 114 سير أعلام النبلاء 448/١‏ 
[i‏ ض 

(49) حديث معاذ ابم تحكم؟» . قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد؟ . . . .». 
حديث منكر » أخرجه أحمد (0/ ۲۳۰ 517)., وأبو داود .»)۳٣۹۲(‏ والترمذي (۱۳۲۷)» 
وابن سعد (۲/ ۷٤۸-۳٤۳)ء‏ والعقيلي /١(‏ 2710)؛ والطيالسي وابن عبد البر في «الجامع» 
وابن حزم في اللإحكام وغيرهم من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن أصحاب 
معاذ عن معاذ » به . وبعضهم يحذف معاد . 
وقد تكلم با لا مزيد عليه العلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)۸۸١(‏ 


إرشاد الفحول س 


ريما يرجح تقد الخبر على القياس آذ الحبر يحتاج الى النظر في اموي ين 
(وهما دلالته و) عدالة رواية. 

والقياس يحتاج إلى النظر في ستة أمور : 

حكم الأصلء وتعليل في الجسملة» وتعيينُ الوصف الذي به السعليلٌ؛ 
ووجود ذلك 4ه ؛ ونفي المعارض في الأصل» ونفيه في الفرع . 
هذا إذا لم يكن دليل الأصل خبراء فإن کان خبراء ا 
017 ظ 

الستة المذكورة مع الاثنين المذكورين في الخبر . 

ولا شك ألما كان يحتاج إلى النظر في أمور كثيرة» كان احتمالٌ الخطأ فيه 
اكثر مما يحتاج إلى النظر في اقل منها. 


واعلم اله لا يضر الخبر عمل أكثرٌ الأمة بخلافه؛ لأن قول الأكثر ليس 
بحجة 6 هعمل أهل المدينة بخلافه: خلافا مالك وأتباعه ؛ انهم بعض 


aT‏ ب طن 
ولا يضره عمل الرآوي0؟) بخلافه ٠‏ ولم نتعبّد بما فهمه الرَاوي (؛ 
ولم يأت من قدم عمل الرواي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها. . 
وسيأتي لهذا البحث مزيد بسطر في الشروط التي ترجع إلى لفظ الخير*». 
ولايضره کول م تعم به البلوئ خلا للحنفية. وأبي عبد الله البصري؟» 


| : 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(0) في المطبوع : عدالة الراوي . 

() في المطبوع : عمل الراوي له بخلافه . 0 

. فقد أجاد وأفاد‎ »)0١- ٤۸ /۲( راجع «إعلام الموقعين» للعلامة ابن القيم‎ )٤( 
ج443 التق للختاوي صن ا‎ ٣ ٤۳( وانظر: المستمد(591-570./5)., البرهان‎ 
(1۸ 

(45) ص (590-595) من هذا الجزء . 

(1) أبو عبد الله البصري : هو الفقيه المتكلم الحسين بن علي » صاحب التصانيف من بحور العلمء - 


س اإرنادالنحور ب ماسر اب مد 
لعمل الصحابة والكابعين تاحار الا خاد ذلك . 
' بو وو 2 7 2 

ولا يضره كونه فى الحدود والكفارات2"7 خلافا للكرخي من الحنفية» وأبي 
عبد الله البصري في أحد قوليه . 

/ ولا وجه لهذا الخلاف. فهو خبر عدل في حكم شرعي» ولويقيك فن ۷ ب 
الحدود والكمّارات دليل يخصها من عموم الأحكام الشرعية . 

وانكدلاليه بحديث : «ادرءوا الحدود بالشبهات0(0 22 باطل . 

فالخبر الموجب للحد يدفع الشبهة على فرض وجودها . 

هو َه وو کر سے سه 
ولا يضره -أيضا- كونه زيادة على النص القرانى › أو السنة القطعية› خلا فا 


OTT 
فقالوا: إِنّ حبر الواحد إذا ورد بالزيادة في حكم القرآن أو السنة القطعية كان‎ 
EE 


= لكنه معتزلى داعية » وكان من آئمة الحنفية » ولد سنة ۲۹۲۳ه» ومات سنه 15 ٣ه.‏ 
ا كانت الإيمان» كتاب الكلام » كتاب الإقرار . ) 
[تاريخ بغداد ۸/ ¥4۷۳“ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 56-5 لسان اران / ۳*۳ 

)١(‏ انظر : العدة(۳/ »)۸۸٥‏ شرح اللمع (۲/ 5 المستصفئ .)17-0١ /١(‏ التمهيد 
«(AT /¥)‏ روضة الناظر مع شرح ابن بدران (۱/ ۳۲۷ (TYA‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲ -_` 
.)٤‏ أصول السرخسى ٦۹-۳٦۸ /١(‏ ۳)» المسودة لآل تيمية ص (۲۳۸)» تيسير التحرير 
(/117)» فواتح الرحموت (۲/ ۲۸٠-١۳١)ء‏ مذكرة الشنقيطي ص (100) بتحقيقي . 

(۲) انظر : العدة (۳/ ۸۸٦‏ ۸۸۷)ء التمهيد(”/ ۹۱ ۹۳)» الإحكام للآمدي (۲/ 11%(« 
المسودة ص (۲۳۹)» شرح تنقيح الفصول ص (017 207 مذكرة الشنقيطي ص )۲٠١(‏ 

(:68) قال ابن كثير - رحمه الله تعالى ع د ١ E a e‏ 

ص(٣۲۲):‏ لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ . ) 
وقال الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى - فى «نصب الراية» (۳/ (YY‏ ر 
وانظر : «تحفة الأحوذي» /٤(‏ 4 . والله المستعان. ‏ 

(۳) انظر : كتاب «الزيادة على النص » حقيقتها وحكمها' للدكتور عمر بن عبد العزيز» ومصادره . 


رار‘ إرشاد الفحول سس 


والحق القبول انها زيادة غير منافية للمزيد. ا ودعوئ أنّها 
ناسخة ممنوعة. 

وهكذا إذا ورد احبر مخصُصا للعام من كتاب أو سه نه مقبول , 
العام على الخاص» خلاقًا لبعض الحنفية . 

وهكذا لو ورد مقيدا لمطلق الكتاب أو السنة القطعية . 





وقسمالندي حبر الواح د إذا خصئص عع وم الكتاب أو السة الشرارة أ 
فيد مطلقهما إلى ثلاثة أقسام ) 

ا "الاو ماريام 
بأخبار الحاو ولم يسالوا عنهاء PE‏ 

قال : وهو أولى ؛ لان حمله على كونه مخصّصا مقبولاً أولى من حمله على 
كونه ناسخا مردودا. 

الشاني: : أن يعلم مقارنتة له فيجوز عند من يجو تخصيص المقطوع 
بالمظنون . 

« الشالث : أ ان يعلم تراخحيه عنة» وهو ممن لم يجو تأخير الييان عن وقت 
الخطاب لم يقبل ؛ ؛ لأنّه لو قبله لقبل ناسحّاء وهو غيرٌ جائز. 

ابي ا وأا اود 
فلا يقبل بالاتفاق . اضيا 
وسيأئي تحقيق البحث في التخصيص للعامٌ والتقبيد للمطلق . 
ولايضره کون راويه انفرد بزيادة فيه على ما رواه غير إذا كان عد ل فقد 





)١(‏ و في المطبوع : إذاورد. 
(۲) في المطبوع : أن ما لا يعلم . 
(") انظر: المستصفئ »)158/١(‏ الإحكام للآمدي (۲/ .)111-1١8‏ 


ست إر ناد للفو سرا ست 
اا فيل الماع . 

وبه قال الجمهورء إذا كانت تلك الزيادة غير منافية للمزيد أما إذا كانت 
منافية فالترجيح > ورواية الجماعة أ أرجح من رواية الواحد. 

وقيل: لا تقبل رواية الواحد إذا خالفت رواية الجماعة» (بزيادة عليها)(١)‏ 
وإِنْ كانت تلك الزيادة غير مناقية للمزيد إذا كان مجلس السماع واحداء وكات 
الجماعة بحيث لا تجوز" عليهم الغفلة عن مثل تلك الزيادة . 


+ ر 
- 


وَأماإِذا تعدد مجلس السماع فتقبل تلك الزيادة بالاتفاق0 . 

ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله - صلىئ الله 

عليه وآله وسلم -الذي وقمّه الجماعة. وكذا انفراده بإسناد الحديث الذئ 

أرسلوه؛ وكذا انفراده بوصل الحديث الذي قطعوه » فإن ذلك مقبول منه؛ لأنه 
زيادة على ما رووه » وتصحيح لما علو 0 

ولايضره- أيضا كونه خارجًا مخرج ضرب الأمثال؛ وروي عن إمام 
الحرمين : أنه لا يقبل ؛ لأنّه موضع تجوز . 

ET‏ وان رن كاه موسى عون فد ا - صلئ الله عليه وآله 
وسلم- لا يقول إلا حقًا مكان العصمة . 


وأما الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر : 
فاعلم217 أن للرواي في نقل ما يسمعه أحوالة( : 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : لا يجوز . 

(۳) انظر : المعتمد(5/ 109). المستصفئ .)١18 /١(‏ المنخول ص (۲۸۳- ٤۲۸)ء‏ الإحكام 
للآأمدي (۲/ ١١١-1١8‏ ) مقدمة ابن الصلاح ص (88-486)» نزهة النظر مع النكت ص (405 ˆ 
-417)» فواتح الرحموت (۲/ ۱۷۲)ء مذكرة الشنقيطي ص (۲۳۹-۲۳۱ بتحقيقي) . 

() في المطبوع : علوه. وانظر: شرح الكوكب المثير (۲/ ٥٤۹‏ 0017).» المذكرة ص (۲۳۹۔ ۲٤١‏ ) 
بتحقيقي) . 

(5) في المطبوع : فأجيب . (1) في المطبوع : فإنه علم . 

(۷) في الأاصل E‏ . وهو خطأ لأنّه اسم (أن) فيجب فيه النصب . 


ج إرشاد اول س 


#5 الحال الأول : : أن يرويه بلفظه. فقد أدئ الآمانة كما سمعهاء ولكنّه إذا ) 
كان النبي - صأّئ الله عليه وآله وسلم - قاله جوابًا عن سؤال سائل. > فإن كان 
الجواب مستغنيًا عن ذكر السؤال » كقوله- صلئ الله عليه وآله وسلم في ماء 
البحر «هو الطهور ماوة » والحل م010 . 

فالراوي مخير بين أن يذكر السؤال أو يتركه : 

وإن كان الجواب غير مستغن عن ذكر السؤال» كما في سؤاله ‏ صلى الله 


عليه وآله وسلم - -عن بيع الرطب بالتمرء فقال ا و : نعم 
فقال : «قلاً إذن)(70 96 , 


فلا بد من ذكر السؤالء وهكذا لكان حوب يحتمل امرين. فإذا نقل 
الرارى لاد اك حي إل اع در عا فلا بد من ذكر السؤال . 


وعلى كل حال فذكر السؤال والسبب7١)‏ مع ذكر الجواب وما ورد على 
سبب أولى من الإهمال . 


ع الخال الثاني : أن ترود را بل بمعناه . وفيه ثمانية مذاهب): 


()أخرجهمالك(١/7/575١).‏ واحمد(۲/ ۲۳۷ »0١‏ والبخاري فى «الكبيرا 
.)478/١/5(‏ وأبوداود (85): والنسائي (۱/ )۱۷١ ۰٥۰‏ (۷/ ۲۰۷)ء والتترمذې (19): 
وابن ماجه (27/5 5» وابن خزية (111)) وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
نه - . 
وقد تكلم عليه مم لا مزيد عليه أخونا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في #بذل الإحسان» 
(69). 000 

(99) أخرجه مالك (۲/ 4 77/ 57): والشافعی : فى «الرسالة» (۷ .)١1/4 .١9/65/١(دمحأو 4٠‏ 
وأبو داود (07789)» والنسائي (۷/ ۰۲۹۸ 579). والترمذي (1776)» وابن ماجه (5734): 
وغيرهم » من حديث سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه . 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر : التبصرة ص (11 17-1 ”07 البرهان .)1١١-٠٠١(‏ المستصفئ /١(‏ 159-174), 
التمهيد لأبي الخطاب (7/ ».)١18- ١71‏ المحصول /٤(‏ 575 4۷۲). الإحكام للآمدي (۲ / 
٠١5١-١5‏ ).» البحر المحيط ,)"51١ 70565 /٤(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ٥۴١‏ _۳۷٥)ء‏ 


مذكرة الشنقيطى ص ٤۳ -11٠(‏ ۲ بتحقيقى) . 


سس إرشاد الفحول 


کے 


الأول منها : أن ذلك لك جائز من عارف بمعاني الألفاظ» > لا إذا لم يكن عارفًا فإنَه 
لايتجور له الوا ال 
قال القاضي في «التقريب» : بالإجماع . 


ومنهم من شرط أن ياي بلفظ مرادفء سار كان مسر أو 
العكس . 

ومنهم من شرط أن يكون ما جاء به مساويًا للأصل في الجلاء والخفاء» فلا 
يأتي مکان الجلي بما هو دوته في الجلاء . ولامكان العام بالخاص؛ ولا مكان 
المطلق بالمقيدء ولا مكان الأمر بالخبرء ولاعكس ذلك  .‏ 

وشرط بعضهم أن لا يكون الخبر مما تعبدنا بلفظه. كألفاظ الاستفتاح 
والتشهد. 


وهذا الشرط لا بد منهء وقد قيل : إِلّه مجمع عليه . 

وشرط بعضهم أنّ لا يكن الخبر مِن باب المتشابه » كأحاديث الصفات. 
وحكى لكا الطبري الإجماع على هذا؛ لان اللفظ الذي تكلّم به النبي مق 
الدع مرجم - لا يدرئ هل يساويه اللفظ الذي تكلّم ب الرواي . ويحتمل 
ا أم لا؟ . 


ور عضيم أن لا يكون ار من جو E‏ فن کان من جوامع 
الكلمء ET‏ «إنّما الأعمال ' بالشيات)(297, «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 


يعنيه)! 4 17 , «الحرب خدعة)(9°)» 0 اح انيه 1 SOLEUS COEUR‏ 


(8) أخرجه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والفوائد › وغيرهم من حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقد أخرجه البخاري في سبعة مواضع من صحيحه منها برقم .)١(‏ 
وقد شرحه غير واحد من العلماء . وقد خرجه أخونا الشيخ الحويني في «بذل الإحسان» .)۷١(‏ 

›)٤۱۳۲( وابن ماجه(7915). والبغوي في شرح السنة‎ ,)771١(يذمرتلاهجرحخأ‎ )9٤( 
.  هنع وغيرهم من حديث أبي هريرة  رضي الله‎ 
.)١١( وإسناده ضعيف . وانظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث رقم‎ 

(688)أخرجه البخاري ›.)۳٠۳١۰(‏ ومسلم (9 37 »). وأبو داود (355775)», والترمذي ))١517/6(‏ = 


سرا إرشاد الفحول سس 


سے کن 


«الخراج بِالضّمان)(95) «العجماء 20177 «السينة على الملدعي)(/9), لم تجز 


روايته بالمعنی . 
وشر طا بعضُهم أن يكون احبر من الأحاديث الطوالء وأ الأحاديث 
القصار فلا يجوز روايتها بالمعنئ . 

لوليا 


قال الأبياري” “في «شرح البرهان» : للمسألة ثلاث صور: 

أحدها: أن يل اللفظ بمرادفه» كالجلوس , بالقعود» فهذا" جائز بلا 
لاف . 

ا بر لال ی مل مال عليه ا5ر من عير ا که 
فلا حلاف في امتناع التبديل . 


= وأحمد (۳/ ۳۰۸). والحميدي (۱۲۳۷)» وغيرهم ۽ من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن 
عبد الله -رضي الله عنهما ‏ . 
وقد خرجته عن جمع من الصحابة في كتابي «الكنز المأمول» يسر الله أمره . 

25 -. .. حسن » كما قال غير واحد من آهل العلم» أخرجه أحمد(49/5. 2٠١8:4١5١‏ 
۷)». وأبو داود (8٠ة‏ "ل ۳۵۰۹ ١٠1ه"),‏ والنسائي (۷/ »)۲٣٤‏ والترمذي(586١.‏ 
»© وابن ماجه »۲۲٤۲(‏ 0# والذهبي في سير أعلام النبلاء ع ,)١15/1١5()»‏ 
وغيرهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنهاب ٠.‏ - 

(9۷) له طرق عن أبي هريرة - رضي الله عنه منها: طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
عنه» أخرجها البخاري »۱٤۹۹(‏ 5 )») ومسلم( c۰‏ والنسائي (5/ .)٤٥‏ وأحمد 
۲۷٤ ۲ ۳۹ /۲(‏ ۲۸۵)» وغيرهم. 

(9۸) حديث ضعيف بهذا اللفظ . أخرجه الترمذي »)١١٤١(‏ والدارقطني (۳/ .»)۱١١-_ ١١١‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ )١ ٤‏ والبيهقي ( اليا ا 
(717/5)» والبغوي في «شرح السنة؛ (19:1). 

. في الأصل المطبوع : ابن الأنباري» وهو تحريف‎ )١( 
والأبياري : هو العلامة الفقيه الأصولي المحقق» أبو الحسن علي بن إسماعيل | بن , علي بن عطية‎ 
المالكي» ولد سنة /اهدهء وماك س 0۸ هب وكان من علماة مض‎ 
من تصاأنيفه : و ارغان ار كلد لة كاب خارف کان بن راا‎ 
.]١57 شجرة النور الزكية ص‎ ۲٠١ / ۲ الفكر السامي‎ ٠٠١ /۲ [طبقات الأصوليين‎ 

(۲) و في المطبوع : وهذا. 


سس إرشاة فكوا سلا 
) النها : أن يقطع بفهم الس ويعبر عما قَهم بعبارة يقطع بأنها تدل على ذلك 
ا من غير أن تكون الألفاظ مترادفة . ظ 
ا RPO‏ 

المذهب الثاني : الم من الرواية بالعنى مطلقاء بل يجب تقل اللفظ بصورته 
من غير فرق بين العارف وغيره . 

هكذا تقل القاضي عن كثير من السلف وأهل التحري في الحديث . 

وقال: : إِنّه مذهب مالك . 


ونقلهُ الجويني والفُشيري عن معظم المحدئين؛ مشار وحكي 
عن أبي بكر الرازي من اشير , E TE‏ او 


00 e اا‎ 


وره قال الأستاد أبو إسحاق الإسفراييني . 
a‏ ماف هذا e aa i‏ والخالفة ِا كان عليه 


السلف والخلف من الرواة» كما تراه في كثير من الأحاديث التي يرويها جماعةِ 
(من الصحابة))ء فإن غالبها بألفاظ مختلفة مع الاتحاد في المعنى المقصود . بل 


) (۱) انظر: شرح الكوكب المنير (۲/ 2949-5144 

٠‏ ) ساقطة. من المطبوع .ك 

(۳) ابن سيرين : هو الإمام » > شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن سيرين الانصاري» البصري» مولا 
أنس بن مالك» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه » ومات سنة ١١١٠١ه.‏ 
وكان له عجائب وتأييد إللهي في تعبير الرؤئ » والكتاب المنسوب إليه لا يصح . 

[حلية الأولیاء ۲/ 787-777» تهذيب الكمال 0؟/ 55" 56 سير أعلام النبلاء [is‏ 
157-565]. 


ظ (4) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


ررر يمسم إرشاد الفحول س 


قد ترى الواحد من الصحابة» فحن بعدهم يأتي في بعض الحالات بلفظ في 
الروايةا 06 وفي أخرئ بغير ذلك اللفظ مما يؤدي معناه بهذ ام لا شك 

المذهس الثالث : : الفرق بين الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيهاء وبين الألفاظ 
التي للتأويل فيها مجال» فيجوز النقل بالمعنن في الأول دون الثاني . 

کا أبو ا حسين بن القطّان عن بعض أصحاب الشافعي» والفقادة إن 
الطبري. 

8 لاا / التفضيل بين أن يحفظ الراوي اللفظ أم لا: 

فإ حفظة لم يز انبرو بغرو؛ لان في كلام رسول الله - صل الله عليه 
وآله وسلم - من الفصاحة ما لا يوجد في غيره . 

وإن لم يحفظ اللفظ جار له الرواية بالمعنون . 

وبهذا جزم الملوردي والرونائن. 

الذهب الخامس : التفصيل بين الأوامر والنواهي وبين الأخبار: ا 
الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني . 

قال الاوردي والرويائي: آم الأوامر والنواهي فبجودٌروايهما9" بالمعنن . 
كقوله : لا تبيعوا الذهب بالذهب»(°۹ . وروي أله نهئ عن بيع الذهب 
بالا e‏ - صلئ الله عليه وآله وسلم سو 





() و E ey‏ 
(۳) في المطبوع ١ E‏ 
(9۹) جزء من حديث أخرجه مالك (۲/ ۳۲“ ATT‏ ۰ والبخاري (۲۱۷۷)» ومسلم 
ل TS YA‏ 


((YA\ _ TA /0( والنسائي‎ a 1 اي ا‎ 


وأحمد .)٤۹ 2. ۳۸ /٥(‏ وعيرهم > من حديث أبي بكرة الثقفى تز الله نة 


اإرشادالنحول سور 
الصلاة ٠‏ . 
وروي أنه «أمرَ بقتل الأسودين في الصلاة»("". 

0 فالا في( جاب بلا لاف ؛ لأن ا ولاتفعل ني م 
ظ الراوي بينهما. ظ ظ 
وإ كان اللفظٌ حفر" المعنى محتملاً: کقول. «لا طلاق في 


ور و 


إغلاق»)» را ا ولا يعبر عنه بغیره. 


اله اس : التفصيل بين المحكم وغيره» فتجوز الرواية با معنن في 
الأول دون الثاني ؛ لاجمل رارك والمجاز الذي لم يشتهر 


(51) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود »)۹۲۱١(‏ وابن حبان »)٥۲۸(‏ 20 والبغوي 
»)۷٤(‏ كلهم من طريق يحيئ بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله 
(تنبيه) : وقع عند ابن عدي : ضمضم بن جويبر. وهو خطأ مطبعي » ونسخة الكامل رديئة . 

(؟59) أخرجه بهذ اللفظ أحمد(5/ ۰۲۳۳ ۰۲۲۸ ۰۲۰۵ »)٤۹١ ٤۷٥۵ ۲۸٤‏ والنسائي 
(۳/ ۱۰)» والترمذي (۳۹۰)» وابن ماجه .)١540(‏ والدارمي »)٠١١۲(‏ وابن الجارود 
(۲۱۳). وابن خزيمة (859)., والحاكم .)557/١(‏ والبيهقي (511/5).؛ والعقيلي 
(۲/ ۲۳۷)» والبغوي (45/,)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الحاكم : حديث صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي › وهو كما قالا. 

(1) في المطبوع : قال هذا جائز . 

(۲) في المطبوع : في . 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

(9)أخرجهأحمد(575/5)., وأبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه »)۲۰٤١(‏ ورا ة 
(59/0)» وأبو يعلى (5555. ١/ا55),‏ والبخاري في «الكبير» ›)۱۷١/١(‏ والدارقطني 
(57/4)» والحاكم (؟/198١).‏ والبيهقي (۷/ ۷١)ء 425١/1١(‏ والمرّي في «تهذيب 
ا و عدي غا د رضن الله ها ظ 
والحديث حسنه الشيخ الألباني ‏ حفظه الله تعالى ‏ في «إرواء الغليل» (ج۷/ رقم 2050410 
(تنسيه) : في سند الحديث محمد بن عبيد بن أبي صالح لكن وقع عند ابن آبي شيبة : عبد الله بن ظ 
أبي صالح وعند ابن ماجه عبيد بن أبي صالح› وكلاهما خطأ . والله المستعان . 
وراخا رمت ني كدر عور حدر ی 


إرشاد الفمحول سس 


المذهب السابع : أن يكون المعنى مودعًا(1) في جملة لا يفهمة العامي إلا بأداء 
تلك الجملة, زه فلا يجوز روايته إلا بأداء تلك الجملة بلفظها . 

المذهب الثامن : : التفصيل بين أن يورده على قصد الاحتجاج والقتياء أو 
يورده لقصد الرواية» فتجوز”" الروايةٌ بالمعنى في الأول دون الثاني . 

فهذه ثمانية مذاهب. ويتخرج من الشروط التي اشترطها أهلٌ اللذهب الأول 
مذاهب غير هذه المذاهب . 

وه الخال الثالث : أن يحذف الراوي بعض لفظ الخبر 229 : 

فينبغي أن ينظر » فن كان الملحذوف متعلمًا بالملحذوف منه تعلقًا لففك أ" 
تعتوياء لوجر بالانفاق: كما حكاه الصفي الهندي والأبياري 297 . 

فالتعلق اللفظي : كالتقييد بالاستثناء » والشرط » والغاية» والصفة . 

والتعلق المعنوي : : كالخاص بالنسبة إلى العام» والمقيد بالنسبة إلى المطلقء 
والمبين بالنسبة إلى المجمل » والناسخ بالنسبة إلى المنسوخ . 

ويشكل على هذا المحكي بن الاتفاق ما نقله الشبخ أبو إسحاق الشيرازي في 
«اللمع» + والقاضي : فى «التقريب»» وابن القشير ي من الجواز مطلقًا مطلقاء سواء 
علق بعضه يبعض آم لا. | 

وفي هذا ضعف؛ فان ترك الرواي لما هو تعلق ا رواه» لاسما ما كان 
متعلقا به تعلقا لفظيا خيانة في الرواية. 





. في الأصل : مودع‎ )١( 

(؟) د في المطبوع : فيجوز. ) 

(۳) انظر : البرهان (۲ ٠‏ -507)» المستصفئ .)118/١(‏ الإحكام للآمدي (۲/ )١١‏ البحر 
المحيط (5/ ۳۹۱ .)۳٠٤‏ فواتج الرحموت (؟/ ۷-۹( . 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

. في الأصل والمطبوع : ابن الأنباري‎ )٥( 

(1) ساقطة من المطبوع . 


سن إر واد ا فخ ول سإ سم 

وإن لم يكن كذلك فاختلفوا على أقوال : 

ده أحدها : إِنْ كان" قد نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه» جار أن ينقل 
البعض » وإن لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز . 

كذا قال القاضى فى «التقريب» › والشيخ الشيرازي في «اللمع» . ظ 

++ وثانيها : أنه يجوز إذا لم يتطرق إلى الراوي التهمة . ذكره الغزالي . 

+ وثالشها : أن الخبر إذاكان لا يعلم إلا من طريق الراوي» وتعلق : به حكم 
شرعي لم يجَرُ له أن يقتصر على بعضه دون بعض . 

وإن لم تعلق , به حكم 0 فن كان الراوي فقيها جاز له ذلك» وان كال غير 
فقيه لم يجز . 

قاله انو فرك واو اخسن ب القطانة: 

2 ورابعها :ن الخبر إن کان e‏ يتمامه اا ااا واا 
ع التعقن واا ن فال عض رام الع الي امان 

#م وخامسها : المنع مطلقا . 

+ وسادسها: التفضيل بن أن بكرن الخذوف حكما عتمير ا عنما قله 
والسامع فقيه عالم بوجه التمييز("ء فيجوز الحذف» وإلاً لم يجز. 

قال إِلْكيًا الطبري: وهذا التفصيل هو المختار . 
الحكمء كقوله فى ماء البحر : «هو الطهور ماؤة. الحل ميعته)(255, فيجوز للراوي 
أن يقتصر على رواية إحدئ هاتين الجملتين . وإِنْ كان الباقي لا يفهم معناه فلا 
)١(‏ في الأصل: أن يكون. ‏ 
(۲) في المطبوع : إن كان الخبر مشهونً. 
(۴) في المطبوع الهو 


(514) تقدم تخريجه برقم (۱/ ۲۸۴). 


راو سس إرشاد الفحول س 
Ee‏ وإن كان مفهوما؛ ولكن ذكرٌ المدروك يوجب خلاف ظاهر الحكم 
المذكورء كقوله- - صلی الله عليه وآله وسلم -في الأضحية لمن قال له لیس 
عندي إلا جذعة17) من المعز فقال : «تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك)2"90., فلا يجوز 
الحذف؛ لأته لو اقتصر على قوله «تجسزئك' لهم من ذلك أنّها تجزئ عن جميع 
الناس . ظ 

هذا حاصل م قيل في هذه السالةء وأنت خب بان كثيرا من (الصحابة )00 
التابعين والمحدّثين يقتصرونٌ على رواية بعض الخبر عند الحاجة إلى رواية بعضه: 
ولا سيّمًا في الاحاديث الطويلة» كحديث جابر(") في صفة حم النبيً E‏ 
الله عليه وآله وسلم 6 ونحوه من الأحاديث . وهم قدوة لمن بعدهم في 
الرواية» لكنْ بشرط أن لا يستلزم ذلك الاقتصار على البعض مفسدة. 





)١(‏ امجذع : ولد الشاة في السنة الثانية » وولد البقرة والحافر في السنة الشالشة: ومن الإبل في السنة 
الخامسة . [الصحاح ۳/ ١١1954‏ » لسان العرب ۸/ ۳< - ٤٤‏ القاموس المحيط ص .]11١65‏ 
(56) جاء عن جمع من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ . . منهم البراء بن عازب وعنه الشعبي » أخرجه 
البخاري (9806. 945829580 COVYT (O0۹ «001° «0007 «000 AAT «4Y7‏ 
ومسلم(١5951١).‏ وآبو داود (۰۲۸۰۰ ۱ » والنسائي (۳/ ,۰ 141-1۹4۰( 
۲۲/۷ ۲۲۳)» والترمذي (۱۵۰۸)» وأحمد /٤(‏ ۲۸۲-۲۸۱ » ۲۸۷ ۲۹۸-۲۹۷ 

eT 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۳) جابر : : هو الو مام الكبير المجتهد الحافظ» جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» صاحب رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم -أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الانصاري السلمي الخزرجي 
المدني الفقيه. مات سنة ۷۷ه» وقيل 1 هافن ارريعا شيعيو م ظ ) 

| [تهذيب الكمال ٤٤۳ /٤‏ _ -524» سير أعلام النبلاء ۳/ 155-189.ء الإصابة .]۲٠۳ /١‏ 

(0 أخرجه مسلم .)١5١18(‏ وأبو داود (5 .»١‏ والنسائي (5/ ١101- ١55‏ وغيرها).ء وابن 
ماجه(5/ا١7),‏ وأحمد(۳/ ۳۲۰ »)77١-‏ وابن خزية ٩ ٩(‏ وغيره) » وغيرهم من طريق 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- . 
وقد جمع طرقه مفصلةء وتكلّم عليها ما لا مزيد عليه محدّث العصر الالباني - حفظه الله تعالئ 
- في كتابه «حجة النبي - - صلی الله عليه واله وسلم - كما رواها جابر ). 


سس إرشاد الفحول 


un |‏ الحال الرابع : أنْ يزيد الراوي في روايته للخبر على ما سمعه من النبي - 
. صلی الله عليه وآله وسلم- » فإِنْ كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث» أو 
تفسير معناه. اود لكن بشرط أن یبن ما زاده حت يفهم السامع أنه 
. من كلام الراوي(١)‏ 

كال اورف الوا پرا اما اا او ب ؛ لكونه 
مشاهدا للحال» ولا يجوز من التابعي. 

وأمّا تفسير المعنى فيجوز منهماء ولا وجه للاقتصار على الصحابي والتابعي 
E‏ از لكل من يعرف معناه معرفة صحيحة على 
ظ مقتضى اللغة العربية؛ بشرط الفصل بين الخبر المروي وبين التفسير الواقع منه با 
يفهمه السامع . 

عه الحال الخامس: إذا كان الخبر محتملاً لمعنيين متنافيين» فاقتصر الراوي 
اد فان كان اللقعصرٌ على أحد المعنيين هو الصحابي كان 
و ه كالبيان لما هو المراد . وإ كان المقتصر غير صحابي» ولم يقع الإجماع 
على أن المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد» فلا يصارٌ إلى تفسيره» بل يكون لهذا 
اللفظ المحتمل للمعنيين المتنافيين حكم المشترك أو المجمل فيتوقف العمل به على 
ابل لازيال e RN RI‏ 
وآله وسلم - لا ينطق با يحتمل المعنيين امتنافيين لقصد التشريع» ويخليء يه عن قرينة 
حلي أو مقالية» بحيث لا يفهم الراوي لذلك عله من الصحابة ما أراده بذلك 
اللفظ»› » بل لا بد من بيانه مما يتضح به المعنى المراد فقد كانوا يسألونّه - صلئ الله 

عليه وآله وسلم -إذا أشكل عليهم شيء من آقواله أو أفعاله » فكيف لا يسالوته 
[صلى الله عليه وآله وسلم] عن مثل هذا. 


(١)انظر:‏ البحرالمحيط (4/ 55-756"). 


إرشاد الفحول س 


|] 


خا ا وذكر المراد منه فذلك 0 
قال ابن القشيري: : الما راد والله أعلم -إذا أل الصحابي أو خصص من 
قير تكردايل: « لوس E‏ 


35 الحال السادس : ان یکو الخببر ظاهرا في شيم فی مله الرادي من 
الصحابة على غير , ظاهره» إما بصرف اللفظ عن حة حقيقته (إلى مجازه)27, 39 
صرق عن الوجوب إلى التدبر » از عن التحرع إلى الكراهةء ولم يات ماي 
صرقه عن الظاه ر RT‏ ا 
ولا يصار إلى خلافه بمجرّد قول الصحابي أو فعله 

RT 

وذهب اكثرالحنفية إلى أله يعمل ها حملة عليه الصحابي؛ لاله احبر راد 
9 - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وكاب عن ا : باه قد مله على0*) حلاف ظاهره اجتهادا مه والحجةٌ 
ّما هي في روايته لا في رأيه» وقد يحمله (علئ ذلك)") وهمًا منه . ظ 

۸ب وقال بعض المالكية : إن كان ذلك مما لا يكن أن يدرك" / إلا بشواهد 
ابا ااي ريس كان العمل بما 


() في المطبوع : إذاذكر: 

(۲) البرهان رقم »)۳٤۹(‏ وانظر المغني للخبازي ص (۲۱۸ .)5١9‏ 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

.(TIA- انظر : البرهان (57 ؟ 00107 الى ا م‎ )٤( 
. في المطبوع : يحمله على ذلك على خلاف‎ 9(0) 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(0) في المطبوع : أن يدري . 


س إر شاد خوك سان 
BES‏ عشت اه وإ کان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكونَ بضرب من 
الاجتهادء كان الرجوع إلى الظاهر متعيًا لاحتمال أن لا يكون اجتهاده مطابقًا ل 
في نفس الأمر» فلا ترك الظاهر بالمحتمل . 

ويجاب عنه: بان ذلك الحمل على خلاف الظاهر فيما ليس من مسارح 
الاجتهاد قد يكون وهم ؛ فلا يجوز اتباعه على الغلط: > بخلاف العمل بما يقتضيه 
الظاهر ؛ فإنَّه عمل بما يقتضيه كلام الشارع» كان اين E "١‏ 


وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصر اللو رو عل ادلم وكير 
لذهب الراوي وتأويله وجه سوئ علمه بقصد النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم - 
لذلك التأويل وجب المصير إليه» وإن لم يعلم ذلك بل جورٌ فقط وجب اأص 
إلى ظاهر الخبر . 

رسام لاجمل العام اللات 

وأا إذَا ترك الصحابي العمل يا رواه بالكلية» فقد قدمتا الكلام عليه في 
الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبرء ولا وجه لما قيل من آنه (يحتمل أنّه76"" 


فداطّلمٌ على ناسخ لذلك الخبر الذي روا ا لاال عبد صر دهذا 
الاحتمال. 


Ms‏ وک كذلك. 


.)1۷١- 1۷١ المعتمد(۲/‎ )۲( 


(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


إرشاد الفحول سس 


فصل 
فى ألفاظ الرواية 


اعلم أن الصحابي إذا" قال: سمعت رسول الله صلئ الله عليه وآله 
وسلم ‏ أو أخبرني» أو حدثني» فذلك لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله 
صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ . 

وما كان مروا بهذه الالفاظ (أوْ ما يؤدي معناها)''" كشافهني رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم - أو رأيته يفعل كذاء فهو حجة بلا حلاف . 

وأمًا إذا جاء الصحابي بلفظ يحتمل الواسطة بين وبين رسول الله صلي الله 
عا و كان رن :قال ر اليل اللعليه واله وك ا 
أو أمر بكذاء أو نهئ عن كذاء أو قضى بكذاء فذهب الجمهور إلى أن ذلك 

res‏ سواء كان الراوي من صغار الصحابة» أو من كبارهم» لأن الظاهر أنه 
روئ ذلك عن النبي - - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ » وعلئ تقدير أن ّم واسطةء 
فمراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهورء وهو الح( . 

وخالف في ذلك داود الظاهري فقال: لايحتج” به حتی ينقل لفظ 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۳) انظر : فواتح الرحموت (7/ .)١١١‏ مذكرة الشنقيطي ص )١59(‏ بتحقيقي . 

۲۳۸ /١( نزهة الخاطر العاطر‎ » ١ /۲( فواتح الرحموت‎ (٥ /۲( انظر : : الإحكام للآمدي‎ )٤( 

. بتحقيقي‎ )١109( مذكرة الشنقيطي ص‎ «(YT 

)٥(‏ انظر: التمهید (۳/ 1754). والسرخسي ,)709-/١(‏ كشف الأسرار (۳/ ۲)ء وقد ادعو 
الإجماع على ذلك شرح اللمع (؟/ ١‏ المستصفی )١7١ ٠/١ /١(‏ السودة صق 
(09). 

(5) في المطبوع : إنه لا يحتج به . 


سس إرشاد الفحول 


السو 

ولا وجه لهذاء فن الصحابي عدل عارف بلسان العرب . 

وقد أنكر هذه الرواية عن داود بعض أصحابه . 

فان قال الصحابي : مرا بكذاء أو نهيتا عن كذاء بصيغة الفعل''' المبني 
ظ للمفعول. فذهب ار إلن أنه E‏ لان الظاهر أن ا 2 
هو صاحب الشريعة . 


وقال أبو بكر الصيرفي؛ والإسماعيلي)ء AT‏ والكر س ور 
من المالكية لا ركو چ ايبص N A‏ بار 
الخلفاء TS‏ 


اتا غ بأنه هذا الاحتمال بعيد لا يندفع به الظهور . 

سكن ان العا درلا ثالنا وهو لوقك ةوا و له لاز رعديحان م 
ذهب إليه الجمهورٌء وظهور وجهه يدفع الوقف » إذ لا يكون إلا مع تعادل الأدلة 
برو كل رجو وعد ا 


. ساقظة من المطبوع‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان قرة (045). المدخول ص (۲۷۹)ء الإحكام للآمدي (۲/ 4۷)ء الكفاية للخطيب 
البغدادي ص (091-591)» نزهة النظر مع النكت ص »)١575(‏ فواتم الرحموت (۲/ 1١1١‏ 
57©؛» مذكرة الشنقيطي ص )١1١(‏ بتحقيقي . 

(") في المطبوع : والناهي . 

(:) الإسماعيلي : هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام. أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الجر جاني , شيخ الشافعية » ولد سنة ۲۷۷ه› ومات سنة ١/ا"اه.‏ 
من تصانيفه : المستخرج على صحيح البخاري» معجم الإإسماعيلي . مسند عمر . 
[سير أعلام النبلاء 7 195-747 البداية والنهاية /١١‏ 8-711١71؛,‏ طبقات الحفاظ 
ص١587-7”8].‏ 
(تنبيه) : وقع في البداية والنهاية أنه مات وهو ابن ۷٤‏ سنة . والصواب: 45 سنة . 

. في المطبوع : والأمراء‎ )٥( 

() في المطبوع : لأحدهما. 


إرشاد الفحول سس 


وحکی ابن الأثر يز" في جامع الاصول7" : قولاً رابعاء وهو التفصيل بين 
أن يكون قائل ذلك هو أبو بكر الصديق ٠‏ فيكون ما رواه بهذه الصيغة حجة لأنّه 
ب لال ري 
EEE‏ 
وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإ مام قولاً خامساء وهو الفرق بين كون قائله 
من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة» وعلماء الصحابة كابن مسعود7", ورين 
ثا دعاك ومعاذ بن جبل . ا 4 :ا 17 له وال ان ف بق رو مذ ليد ب 1 ع د ل ا و 4 


)١(‏ ابن الأثير : هو القاضي الرئيس العلامة البارع البليغ مجد الدين مبارك بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم » أبو السعادات الشيباني . ولد سنة 44 ١ه‏ ومات سنة 7 75ه. 
من تصانيفه : جامع الأصول» النهاية في غريب الحديث والاثر» شرح مسند الشافعي . 
[سير أعلام النبلاء ٤۸۸ /۲١‏ ا ل لك 4. ١٠ء‏ شذرات الذهب ه/ ۲۲ 
[YY‏ 

() جامع الأصول في أحاديث الرسول ب /١(‏ 44) تحقيق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 

(۳) أبن مسعود : هو الإمام الحبر» فقيه الأمة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود , بن غافل بن حبيب 
الهذلي المكي المهاجري» البدري» حليف بني زهرة» كان من السابقين الأولين » ومن النجباء 
العالمين » شهد بدرا » وهاجر الهجرتين . مات سنة ٣٣‏ ه» وله 1۳ سنة. ظ 
[حلية الأولياء /١‏ ۱۳۹-۱۲۲ تهذيب الكمال 17/ 21717-17١‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 
455١‏ ءءء ه6]. ظ 

() زيد بن ثابت بن الضحاك» الإمام الكبير» شيخ المقرئين» والفَرّضيينء مفتي المدينة أبو سعيده 
ا GC‏ للم رضي الله عنه » ومناقبه وفضائله 
كثيرة جذا . مات سنة 64 54ه»ء وله 07 سنة. 
[طبقات ابن سعد ۲/ ۰۳٦۲-۳١۸‏ تهذيب الكمال 74/٠١‏ "اء سير اعلام النبلاء 
.]::١- 7/7‏ 

(5) أنس : هو الإمام المفتي المقرئ» المحدث» راوية الإسلام» أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر 
الأنصاري الخزرجي المدني» خادم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم ومن آخر الصحابة 
موتاء ولد قبل الهجرة بعشر سنين » ومات سنة ۹۳ه. 
[طبقات ابن سعد ۷/ /ا١-255‏ تهذيب الكمال ۳/ ۳٣٣٣۔۳۷۸‏ افد ال 6" 0 
ER‏ 


س إرشاد الفحول 


وأبي هريرة وابن عمر» وابن ۽ عباس» فيكون حجة » وبين کون قائله من 


غيرهم » ئلا کون س 

ولا وجه لهذا أيضا ا تقدم . 

. وأيضا فان الصحابي إِنّْما يورد ذلك مورد الاحتجاج والتبليغ للشريعة التي 
يثبت بها التكليف لجميع الأمة» ويبعد كل البعد أن يأتي بمثل هذه العبارة» ويريد 
غير رسول اللّه - صلی الله عليه وآله وسلم - نه لا حجة في قول" غیره» ولا 
فرق بين أن يأتي الصحابي بهذه العبارة في حياة رسول الله - صائ الله عليه وآله 
وسلم - أو بعد موته » فان لها حكم الرفع» وبها تقوم الحجة. 

ومثل هذا إذا قال: من السنة كذاء فته لا يحمل إلا على سنة رسول الله - 
صن e‏ 

وحكئ ابن فورك عن الشافعي أنه قال في قوله القدي : إِنَّه يحمل على سنة 
ظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في الظاهر ؛ وإن جاز خخلافه . 
وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد» وسنة 


اب : أن هذا احتمال بعيد؛ ا 


(1) وع ا ات الد اا و اب رول الك ل ال عاي اوك 
أبو هريرة الدوسي» سيد الحفاظ الأثبات» مختلف في اسمه على عدة أقوال» وكان حفظه من 
معجزات النبوة» وهو أكثر الصحابة رواية. مات سنة لا60ه. وهو ابن ۷۸ سنة . 

[طبقات ابن سعد ۲/ ۲٦۳۔٤٦۳‏ 4/ 41-1776 7ء سير أعلام النبلاء 7/ 1737-017/8]. 

(۲) من المطبوع» وليست في الأصل . ) 

(۳) انظر : البرهان رقم (254). المنخول ص (۲۷۸)ء المحصول (5/ ٤٤۸‏ 59 5). الإحكام 
للآمدي (۳/ ۰۹۹۸ نزهة النظر مع التكت ص »)١55-١١5(‏ فواتح الرحموت (۲/ ,)١17‏ 
مذكرة الشنقيطي ص )١1١(‏ بتحقيقي . 


ED 0‏ 0 ظ ظ اتان حت 


ظ وقال' الْكَرْخي والرازي والصيرفي : إته ليس بحجة ؛ لان المدلقى من 
ظ القياس قد يقال إن سنة لاستنادو إلى الشرع . 


وحكئ هذا الجويني عن المحققين . 
ويجاب عنه: بأنإطلاق السنة على ماهو مأخودٌ من القياس مخالف 
لاصطلاح آهل الشرع» فلا يحمل عليه . 
ونقل ابن يسيك والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي الوقف. ولا وجه له. 
وأم التابعي إذا قال : من السنة كذاء فله خکم مراسيل التابعين» هذا أرجح 
57 » واحتمالٌ كونه آراة(') مذاهب الصحابة » وما كان عليه العمل في 
8 حلاف الظاهر. فان إطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إل الناس 
ل على أنه آراد سنة صاحب الشرع ۳ 


قال ابن عبد البر”: : إذا أطلقَ الصحابي الست فالمراد به سنة النبي - صلى الله 

عليه وآله وسلم ‏ » وكذلك إذا أطلقها غيره. ييه 
كقولهم : سنة العمرين”؟2» ونحو ذلك . 

فان قال الصحابي : كنا نفعل في عه رسول الله - صلئ الله عليه وآله وسلم 
د كذ 4 أو كانوا يفعلون كدان فأطلق الآمدي وابنْ الحاجب» والصفي الهندي أن 
الأكثرين على أنه 100 

ووجهه : أنه نقل لفعل جماعتهم » مع تقرير النبي صلى الله عليه وآله 


(1) في المطبوع : قال. 

(5) سناقطة من المطبوع . 

(©) في المطبوع : الشريعة . 

)٤(‏ العمران هما : أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

(5) انظر: : المستصفئ /١(‏ ١١١)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۹۹)ء شرح التووي على مسلم |١(‏ °(« 
نزهة النظر مع النكت ص »)۱٤۲(‏ توضيح الأفكار /١(‏ ۲۷۳ وما بعدها)» شرح الكوكب المثير 
(5/ 584). فوا الرحموت (۲/ »)٠١١‏ مذكرة الشنقيطي ص )١111(‏ بتحقيقي . 


س إرشاد الفحول 


وسلم لھم على ذلك» ولا بد أن يعتبر في هذا أن يكون مثل ذلك مما لا. 
يخفى على النبي د E‏ - فتكون الحجة في التقرير» وأما كونه في 
حكم نقل الإجماع قلا فقديضاف فعل البعض إلى الكل. ٠‏ 

لاي بيب يي 
وسلم -ثلاثة أقوال : 

فقال: قله أبو الفرج"“ من أصحابناء ورده أكثر أصحابنًا» وهو الأظهة من 
مڏهبهم . 

قال القاضي أبو محمد" : والوجة التفصيل بن أن يكون : کے اسف 
كقول أبي سعيد/*) : «كثا نُخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم صاعا من تمرِء أو صاعا من شعير. 7 يننا 


فمثل هذا يستحيل خفاؤه عليه صلی الله عليه وآله وسلم ‏ . 





0 ساقطة من المطبوع.‎ )١( 

(۲) أبو الفرج : هو العلأمة الفقيه اللغوي؛ عمرو بن عمرو الليثي: ويال له : عمرو بن محمد بن 
عبد الله الليثي القاضي البغدادي المالكي . مات سنة ١‏ ”"اه.. 
ب ل ا 
[الديباج المذهب ص ١6‏ ؟]. 

ا 

(4) في المطبوع و 

(6) أبو سعيد : هو الإمام المجاهد. مفتي المدينة » عدب مالك بن سنان الخدري» استشهد أبوه يوم 
أحد» وكان أبو سعيد أحد الفقهاء المجتهدين» e‏ 
في يوم أحد . ومات سنة ٤‏ ۷ ه. 
[تهذيب الكمال ۲۹٤ /٠١‏ ۳۰۰ سير أعلام الثبلاء ۳| ۷۲-۸ الإصابة ؟/ ه"] . 

(1۷) أخرجه مالك /١(‏ 4207/7184 والبخاري (ه )1١٠١ ١50‏ ومسلم 

(986).» وأبو داود(717١51801١)»‏ والنسائي »)57-5١7/5(‏ والترمذي (2597» وابن 
مأ )و الهو 7 ۳ ۰۹۹4۸ وغيرهم . من طريق عياض بن عبد الله ب بن أبي 
سرح عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عله » به . 


٠‏ إرشاد الفحول س 


فان کان مما یکن خفاؤه ؛ فلا يقبل ؛ > كقول رافع بن خديج ل 
کا نخاير”) على ع عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ حتى روى لنا 
بش بوني لوحي اعبات ۾ الله عليه وآله وسلم - نهسى عن 
ذلك)23650 200000 


٠‏ ورجح هذا التفصيل الشيخ أبو سيد 
وقيل (إذذكرٌ الصحابي ذلك)" في معرض الحجة حمل على الرفع ؛ 
وإلآفلا. 


حور وأما لو قال الصحابي #اثراينسرة/ كاه ادر عا ميد 
انبي دسا ا E‏ لاه لمن عبد اه 
ر تقرير النبي- صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ ولا هو حكاية للإجماع . 


و 4ے ی 


(وقالت اة واكتاناة : نه إجماع . 


قال الغزالى: إذا قال التابعى”: كانوا يفعلون كذاء فلا يدل على فعل جميع 
الأمة» فلا حجة فيه » إلا أن يصرّح بنقل الإجماع)0. 


(۱) رافع بن خديج : : هو الصحابي الجليل رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الخزرجي 
المدني» استصغر يوم بدر» وشهد ادا والمشاهد . مات سنة ٤‏ ۷ه » وله ۸١‏ سنة . 
وكان تمن يفتي بالمدينة زمن معاوية وبعده» وكان عالما بالمزارعة والمساقاة . 
[تهذيب الكمال 9/ ۰۲۹-۲ سير أعلام النبلاء ۳/ ١8١‏ اف 0 06 - 
5 . 

(؟) المخابرة : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض . 
[الصحاح ”/ 511١‏ » لسان'العرب /٤‏ ۲۲۸. القاموس المحيط 0/9]. 

(58) أخرجه مسلم (1944)» وأبو داود (۰۳۳۹۲ ۰۳۳۹۵ 37847), والنسائي (۷/ ٤۲-٤۱‏ 
۳ 40-44 5)» وأحمد (7/ 475): وغيرهم. من حديث رافع عن بعض عمومته - 
رضي الله عنهم ‏ . 

(9) مكانها في المطبوع : ذكره الصحابي 

اماو ر ا یا را القن ی 


سد إرشاد الفحول لللااتابم بم سم 


وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي 
فلها مراتب» بعضها أقوى من بعض!١)‏ 
المرتبة الأولى: أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ. 
وهذه المرتبةٌ هي الغايةٌ في التحمّل ؛ لأنّهَا طريقة رسول الله - صلئ الله عليه 
وأله وسلم فته الذي كان يحدّث أصحابه وهم يسمعون. وهي أبعد من 
الخطإ والسهو. 
وكال او 2 : إن قراءة التلميذ على الشيخ أقوئ من قراءة الشيخ على 


التلميذ؛ ؛ لاه إذا قرا أ التلميد" كانت المحافظة من الطرفين . وإذا قراً الشيخ كانت 
الحاط تو 
ع وي 
الا عن سيك أو اتفامّاء ومذاكرة 5 ويجوز أن أذ یکو لشي أعمئ (يملى 
من حفظه)! قي ویو ان کور اض 3 و ل اعون ولا 
كور أل كول اض 
وكما تجوز الرواية من حفظ الشيخ. يخور ان تكون بدو کا إذاكان واا 
)١(‏ انظر : العدة (۳/ ۹۷۷ وما يعدها)»؛ البرهان ».)09١0-5/85(‏ المستصفئ 2)155-١56 /١(‏ 0 
الإحكام للآمدي (۲/ 1°۹۹( مقدمة ابن الصلاح ,))18٠-155(‏ نزهة النظر مع النكت 
(178-174): توضيح الأفكار (۲/ ۲۹۵ )۴٠١۲‏ المسودة (۲۸۷-۲۸۳)» أصول 


الس رخسي /١(‏ ۳۷۷)» كشف الأسرار (۳/ ۳۹ »)٤۲‏ نشر البنود (۲/ TAO‏ 


الشنقيطي ص ۲۲٠(‏ - ۲۲۷ بتحقيقي) . 
(۲) في المطبوع : فإنه هو . . 
(۳) في المطبوع : إذا قرأ التلميذ على الشيخ . 
. (5) في المطبوع : أو مذاكرة . 
(5) مكانه في المطبوع : على ما حفظه . 





صزع.ء ب )صن تيس إرشاد الفحول س 
ني ذاكر ا لوق سياغه له 

وروي عن أبي حنيفة : أنها لا تجوز الرواية من الكتاب . 

ولا وجه لذلك ؛ فإنّه يستلزم بطلانَ فائدة الكتابة» ولا يبعد أن تكون الرواية 
من الكتاب الصحيح المسموع أثبت من الرواية من الحفظ ؛ لأن الحفظ مظنة السهو 
والنسيان والاشتباه . 

وللتلميذ في هذه المرتبة التي هي أقوئ المراتب أن يقول 5 
وأسمعني » ريك نا واس ناو مدنا إذا كان الشيخ قاضندا لإسماعه وحدهء 0 
مع جماعة . 

فإن لم يقصد ذلك فيقول : سمعته يحدّث . 
المرتبة الثانية: 

يقرا الكلمية» والشيغ , بشع واک الجن هون هد اعرف د ررك 
المي بقراءته عل الشيخ كال يمرض عليه م يقرؤة. ولأ لاف أن هذه 

يقه صحيحة. دوواد ول ا ولم يخالف في ذلك إلا من لايعتد 

بلاق 


ر 


قال الجويني : : وشرط صحة هذه الطريقة آذ يكون الشيخ عالمًا مما يقرؤة 
التلميذ عليه؛ ولو فُرض منه تحريف أو تصحيف لرد علي والألم : تصح الرواية 
قال : : واي فرقويين شيخ يسمع أصصوائًا وأجراسًاء EE LA‏ 
وإلباساء وبين شيخ لا يسمع ما يقرق عليه . 
ظ وقال أبو نصر القشيري: : وهذا الذي ذكره الإمام لم أره في كلام الققاضي ؛ 
إن صرح بان الصبي المميز يصح منه التحمل» وإ لم يعرف معنا . 
وتصح روايةٌ الحديث عمن لم يعلم معناه: وهذا فيما أظن إجماع من 


. في المطبوع : ولاايأمن. والمثبت من الأصل هو الذي فى البرهان‎ )١( 


س إرشاد الفحول 


أئمة ات 


وكيف لاء وفي الخبر" : «رب حامل فقه غير فقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه)(59) . 


ولوْ شرطنًا علم الراوي معني الحديث؛ شار اسيم جر 
و ذلك (نات التحديق )577 2 


ال : وقد صرح الإمام بجواز الإجازة» والتعويل عليهاء وقد كر ا 


وقد وافق الجويني على ذلك الشرط الذي ذكره | إلكيا الطبري والمازري . 


ويقول التلميذ في هذه الطريقة : قرأت على فلان» أو أخبرني» أو حدثني 


قراءة عليه وأما إطلاق خرش ا راض يدوو تي" براه : قراءة علي 


فمنع من ذلك جماعة» منهم ابن المبارك)ء یخی ت جه 8 اك 
حنبل › والقياتي ؛ لأنّ ظاهر ذلك يقتضي أن الشيخ هو الذي قرا بنفسه . 


. في المطبوع : في الحديث‎ )١( 

(14) جاء عن جمع من الصحابة منهم جبير بن مطعم درف الات وو حا مره سند ينها ريه 
أحمد(5/ ۰۸۰ ۰)۸۲ وابن ع ماجه (۲۳۱)» وأبو يعلئ (*511لاء ۰4۷٤۱٤‏ الدارمي (۲۳۳› 
4 » وابن حبان فى مقدمة «المجروحين» ٤ /١(‏ - 6)» والطبراني في الكبير ›٠١٤١١(‏ 
cot clot \otY‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ ۱۱-۱ والحاكم 
۸۸-۸۷)». والطحاوي في مشكل الآثار (۲/ ۲۳۲)» وابن عبد البر في «التمهيدا 
75/5١١‏ ؟). وجا يان العلم ۹ ا ا من طرق عن محمد بن 
جبیر بن مطعم عن أبيه مرفوعا به . 

(۲) مكانها في المطبوع : الحديث . 

(۳) في المطبوع : تقييده . 

)٤(‏ ابن المبارك : هو الإمام ؛ شيخ الإسلام» عالم زمانه. وار اهارن رف اعدا جت 
عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم التركي. نم الروزي» حدم اجتدعت فيه حصا خر 
ولد سنة 4١١ه‏ » ومات سنة ١۸١ه.‏ من تصانيفه : الزهد» الجهاد . 
[حلية الأولياء ۸/ ۱۹۰-۱١۲‏ تهذيب الكمال /١5‏ ه اا احم لجو 7 
4١‏ ]. 


(۵) يحيئ بن يحيئ بن بكر بن عبد الرحمن أبو زكريا التميمي النيسابوري » شيخ الإسلام » عالم- 


سس ,ا سس س إرشادالفحول س 

وقال الزهري “> ومالك » وسفيان الشوري. وان ب" كن ویحیی بن 
سعيد القطان» الا : إل يجوز لان لقراءة على الشيخ كالقراءة منه. 

ونقلَهُ الصيرفي والماوردي والروياني عن الشافعي. 

وروي عن الشافعي وأصحابوء ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح أله 
يجوز في هذه الطريقة أن يقول : أخبرتا » ولا يجوز أن يقول جد 

قال الربع": : قال الشافعي : e‏ 5 ا خيرنا وذ قر 
عد : حدثنا . 
NT‏ نهو طاح مهم ردواب ایر ین لعي 


قال ابن قورك : : بين حدثني وأخبرني فرق ؛ ؛ لأن أخبرني يجوز أن تكون 
بالكتابة إليه » وحدثني لا يحتمل غير السماع . 


| 





- خراسان . قال الإمام أحمد : مارأئ مثل تفسه» وما رآی الناس مثله» ولد سنة ٤۲‏ ١ه‏ 
ومات سنة 7551 اه. 

[تهذيب الكمال ۳۲/ ”١‏ - ۰۳۷ سير أعلام النبلاء e: 017/٠١‏ الحفاظ ۲/ 5١6‏ 
EL‏ ) 

)١(‏ الزهري: الإمام العلم حافظ زمانه» أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري› 
القرشي. المدني» نزيل الشام . ولد سنة ٠6ه.‏ ومات سنة ٤‏ ١١ه.‏ 
[حلية الأولياء ۳/ ۰۳۸۱-۳٣۰‏ تهذيب الكمال5١/ ٠٤٤۳-۹‏ سير أعلام النبلاء 
[o-٥‏ 

(1) ابن عيينة : هو الإمام الكبير » حافظ العصر» شيخ الإسلام» أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي 
عمران الهلالي الكوفي ثم المكي . ولد سنة ۱١۷‏ هء ومات سنة ۹۸٠١ه.‏ 
[حلية الأولياء ۷/ ۳۱۸-۲۷۰ تهذيب الكمال ۰۱۹٩-۷ /١١‏ سيرأعلام النبلاء ۸/ ٤٥ ٤‏ 
-5/6]. 

(۳) الربيع : هو الإمام المحدّث الفقيه اا راردا بن ا ا 
مولاهم المصري المؤذن. ناقل علم الشافعي وصاحبهء ولد سنة ٤‏ ۷١ه»‏ ومات سنة ١11ه.‏ 
[تهذيب الكمال 7/8/9 -84. سير أعلام النبلاء ۱۲/ ٥۹۱-۵۸۷‏ تذكرة الحفاظ ۲/ 087- 
.[oAY‏ 


(6) في المطبوع : إلا. 


س إرشادالفحول سال 


المرة تبة الثالثة: الكتابة المقترنة بالإجازة 


نحو ان يكتب الشيخ إلى التلميل : سمعت من فلان كذاء وقد أجزت لك أن 
ترويه عنى » وكان خط الشيخ معروفًا. 

فن تجرّدت الكتابة عن الإجازة» فقد أجارٌ الرواية بها كثير من المتقدمين, 
حتى قال ابن السمعاني: إِنّها أقوئ من مجرد الإجازة . 

وقال إلْكيا الطبري: إِنَّهَا بمنزلة السماع . 

قال : لأن الكتابة أحد اللّسانين» وقد كان الثبي صلى الله عليه وآله وسلم - 
يبلّْ بالكتابة إلى الغائبين» كما يبلّْ بالخطاب للحاضرين» وكان - صلى الله عليه 
وآله وسبلم ‏ يكتب إلى عماله تارة» ويرسل أخرى . 

قال ليقي( ذ في «المدخحل» الآثار في هذا كيرة من التايعين قمن بعلقي: 
واوا ولاك على اراسمن ارا یی وكتب النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم -(إلى عمّاله بالأحكام)" شاهدة لقولهم . 

قال : إلا أن ما سمعه من الشيخ فوعاه. اى غلية واف ياد ل بالقيول 
مما كتب به إليه» لما يخاف على الكتاب من التغيير . 

وكيفية الرواية أن يقول : كتب إلي» أو أخبرني كتابة . 

فان كان الكاتب7؟) قد ذكر الإخبار فى كتابه» فلا بأس بقوله : أخبرنا . 
اال واا وت الت ا 2 او ای كر اجن ون اتسين زهان بد 

من تصانيفه : السنن الكبرئ» معرفة السنن والآثارء الأسماء و الصفات . 

وكا رخالل مل إلى الاشتاغرة. 

0 اف د 0 و ا 


کر إرشاد الفحول س . 


جر الرازى أن شرلا : أخبرني» مجر دا عن قوله : كتابة(. 


الاين وا ا كتابة؛ سي 
e‏ 

جو الت س إطلاق : حدثنا وأخبرنا في الرواية بالكتابة. 

قال القاضي عياض : : إن الذي عليه الجمهورٌ من أرباب التق وغيرهم 
الرواية لأحاديث الكتابق» ووجوب العمل بهاء وإنّها داخلة في المسندء وذلك 
مب ع ا E‏ لسري bh‏ يماي ايو 
الرواية بها . > منهم المازري والروياتي . 

وممن نقل عنه إنكار قبولها الحافظ الدارقطني7". والآمدي 


المرتبك الرابعة: المناولة: 


: وهي علئ وجهين‎ e Os 
e الوجه ۲ الأول: أن تقترن بالإجازة. وذلك بأن يدفع إليه” اص‎ 


(0) المحصول(5/١50).‏ ظ 
(؟) الليث بن سعد: هو الإمام الحافظ. شيخ الإسلام» وعالم الديار المصرية؛ بل عالم الدنيا في 
زمانه 0 الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم لدي اه ومات سنة 


6ه . وكان من أكرم الناس: . انه نتهت إليه الفتوئ في زمانه . ) 
[تاريخ بغداد ۱۳/ CV ۳٣‏ تهذيب الكمال 5؟7/ 2574-06 ESSE‏ 
iki‏ 


(۳) الدارقطني : : هو الإمام الحافظ المجوّدء شيخ الإسلاء e‏ 
أحمد بن مهدي البغدادي المقرئ المحدث . ولد سنة ١٠”‏ ۳ه ومات سنة ۳۸٩۵‏ ه. 2 
من تصانيفه : السنن› ٠‏ العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» الضعفاء والمتروكون . 
[تاريخ بغداد ۱۲/ ٤۳۔۰٤۰‏ سير اعلام النبلاء 15/ ۰٤٦۱-٤٤٩‏ طبقات الحفاظ ص 79 
[TA 0‏ | 
(4) الإحكام للآمدي (۲/ .)1١١‏ 
(5) ساقطةمن المطبوع . 


سس إرشادالنحول س إو 
مقابلا عليه؛ ويقول : هذا سماعي فاروه عي » أو يأتي التلمية إلى الشيخ بجزءٍ 
ةسام تعرش مان الي م يعيده إلبهء ويقول : هو من مروياتي فاروه 

قال القاضي عياض في الإا :ريه تجوز الرواية بهذه الطريقة 
بالإجماع . 

قال المازري: لا شك في وجوب العمل بذلك» ولمع للتخلاف ف 

كال لق فى EE Cg‏ 

وروي عن أحمد وإسحاق ومالك أن هذه المناولة المقترنة بالإجازة كالسماع . 
وحكاه الخطيب عن ابن خزية”" . 

الوجه الثاني : / أن لا تقترن بالإجازة» بل يناوله الكتاب ويقتصر على قوله: 8000 
هذا سماعي من فلان» ولايقول: اروه عني 

فقال ابن الصّلاح والنووي” 5 ابوروا سيو 
الأصوليين والفقهاء . 

وحكى الخطيب عن قوم أنّهم جوزوا الرواية به( . 

وبه قال ابن الصباغ . والرارى 


. )۸۸( ص‎ )١( 

(۲) في المطبوع : في ذلك . وانظر: شرح الكوكب المنير (۲/ .)٥٠٤‏ 

(۳) ابن خزية : هو الحافظ الحجة» الفقيه » شيخ الإسلام» إمام الأئمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة السلمى النيسابوري » الشافعى. صاحب التصانيف . ولد سنة 7١7ه.‏ ومات سنة 
م 0 ۰ اا 
من تصانيفه : الصحيح» كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب . 
[سير أعلام النبلاء ع /١4‏ ۳۲-۳۵ تذكرةالحفاظ ۲/ ۷۲۰ ۷۳۱ طبقات الحفاظ 
ن۲ 1۴2۳ 

(:) في الأصل : النووي وابن الصلاح . وقد وضعت عليها علامة كأنها تقديم وتأخير . 

.)5 96 497( الكفاية في علم الرواية ص‎ )٥( 

() المحصول (5/ 567). 


سم ١.‏ سس ست إ شاد الفجول سس 

قال البخاري: واحتج ‏ بعض أهل الحجاز للمناولة بحديث ال 
ا حي كي ارا كتاناء وقال : «لا تقرأه حتى تبلغ 
مكان ("أكذا | وكذا» فلما بلغ ذلك لكان قرأه على الناس ا 
صلی الله عليه وآله وسلم _(*). 

وأثار السية اه لاحجة فى ذلك . 

قال العبدري”": لا معنى لإفراد المناولة حتى يقول: أجزت لك أن تروي 
عنى» وحينئذ فهي قسم من أقسام الإجازة . 
المرتبة الخامسة: الاجازة: 


8 ص 5 2 o‏ صر 0-0 ص 0 
وهى أن يقول: أجزت لك أن تروى عنى هذا الحديث بعينه»ء أو هذا 
الكتاب» أو هذه الكتب . 


نهب اميو ال جا ا و ا ومنع من ذلك جماعة . 


. هو الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير صاحب المسند وشيخ البخاري‎ )١( 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

)۷١(‏ أخرجه البخاري تعليقا /١(‏ 6 فتح ط الريان)» ووصله أبو يعلى .)٠١١ ٤(‏ والطبراني في 
الكبير(٠۷١١)»‏ والطبري في التفسير (۲/ ٠١5‏ دار الفكر )» والخطيب في الكفاية ص 
(۸) والبيهقي (۹/ »)١١-١١‏ من طريق سليمان بن طرخان التيمي عن الحضرمي بن 
لاحق عن أبى نا لر ر ادون غ جد بن ال ل ا ا 
الحرام قتال فيه . 
وهذا ا حم وق حك ا عزني ا 071 وفي الفتح /١(‏ 5 ط 
الريان) . وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما- » ومن مرسل عروة . 
قال الحافظ في «الفتح» :)۱۸١ /١(‏ فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا . 

(۳) العبدري: ابعر الاح ا هامر محم بوسعدوة القرفي الجر لامر ر 
بغداد » وكان من بحور العلم . مات سنة ٤‏ 07ه. 
[سير أعلام النبلاء ۱۹/ 01/4 *5817, تذكرة الحفاظ ١7177 /٤‏ ۷۰ طبقات الخفاظ ص 
[EY‏ 


س إرشد ا فخول ”سسبببببب ب ب ب بسر ١م‏ ست 
قال ل ا ا 
وال "انو زر الرازى 87 صحت الإجازة لذهب | ب" 
بو رر 


ومن الاخر و م الحرب ياء وأبو الشيخ الأصفهاني”" 4 ؟» والقاضي 
حسين »> رر والرّوياني من الشافعية» وأبو طاهر الدباس من الحنفية . 


٠‏ (١)شعبة:‏ هو الإمام الحافظ » أمير المؤمنين في الحديث» أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي 
العتكي مولاهم الواسطي . ولد سنة 47هء ومات سنة ١١ه.‏ 
قال يحيئ بن معين : شعبة إمام المتقين . 
[حلية الأولياء /ا/ 4-1١55‏ ااا ل د 88 شير سير أعلام النبلاء ۷/ ۲٠۲‏ 
.[YYA-‏ ظ 
(۲) في المطبوع : لبطلت 
(۳) ص (494)؛ شرح الكوكب امير (۲/ .(0٠ ٠۲‏ 
(5) أبو زرعة الرازي a o‏ 
مدت الرر: وكان من أئمة الحديث» ولد سنة نيف ومئتين . ومات سنة 14 ه. 
[تقدمة الجرح والتعديل ۰۳٤۹-۳۲۸ /١‏ تهذيب الكمال /١19‏ 5-84 ١٠؛:‏ سير أعلام النبلاء 
[Ao _ 10/۱۳‏ . 
)٥(‏ انظر : الكفاية ص )٤٥۳(‏ بنحوه » شرح الكوكب المنیر (۲/ .)0٠57‏ ظ 
() إبراهيم الحربي : هو الشيخ الإمام الحافظ العلآمة» شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
ابن إبراهيم البغدادي › صاحب التصانيف . ولد سنة /9١ه.‏ ومات سنة 1/26ه. 
من تصانيفه : غريب الحديث» دلائل النبوة» المناسك › ذم الغيبة . 
[تاريخ بغداد .»4١٠ 78 /٦‏ طبقات الحنابلة ۰۹۳-۸٦ /١‏ سير أعلام النبلاء ٠٣٣۹/۱۳‏ 
ENS‏ ) 
(۷) أبو الشيخ : الأصفهاني : هو الإمام الحافظ الصادق» محدث أصبهان» آبو محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيّان» صاحب التصانيف . ولد سنة 71/4 ها ء ومات سنة 759 ه. 
من تصانيفه : «العظمة»» السنة» ثواب الأعمالء الأذان. 
[سير أعلام النبلاء »۲۸٠-۲۷٠١/١١‏ تذكرة الحفاظ ”/ 155 ۷ طبقات الحفاظ 
ص١8؟].‏ ض ظ 5 
(۸) أبو طاهر الدباس اشن محر سهد دن يانه الفقيه الحنفي › كان إنام اهل الرأي بالعراق : 
لم تذكر سنة ولادتهء ولا سنة وفاته. مات في القرن الرابع الهجري بمكة . 
[الجواهر المضية للقرشي ۳/ ۳۲۳. الفوائد البهية ص 187» طبقات الفقهاء ص .]١57‏ 


إرشاد الفحول = 


وقال: من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عنّى » فكأنّه قال : أجزت لك أن 
تكذب عني27. 
ظ ويجاب عما قاله هؤلاء المانعون : بأد الإجازة لاتستلزمُ بطلان الرحلة : 
وأيضا المراد من الرحلة تحسصيل طريق الرواية» وقد حصلت بالإجازةء ولا 
تستلزم ذهاب العلمء ٠‏ غاية ما في الباب أن”"' مَنْ روئ بالإجازة ترك ما هو أقوئ . 
منها من طرق الرواية» وهي طريقة السماع والكل لاوا فالعل(۳) 
محفوظ غير ذاهب بترك ما هو الأقوئ . 
وأما قول الدبّاس: إن الإجازة بمنزلة قول الشيخ لتلميذه : أجزت لك أن 
تكذب علي» فهذا خلف من القول» وباطل من الكلام» فان مراد من تحصيل 
طريق الرواية هو حصول الثقة بالخبر » وهي هنا حاصلة . 
وإذا تحققّ سماع الشيخ. وتحقق إذنه للتلميذ بالرواية» فقد حصل المطلوب 
من الإسناد » ولا فرق بين الطريق المقتضية للرواية (جملة» وبين الطريق المقتضية 
لرواية)7؟) تفصيلاً في انصاف كل واحدة مهما الها طريق» وان كا بها 
أقرئ من بعض . ) 
وإذا عرفت هذا : علمت آنه" لا وجه لما قاله ابن حزم في تاب 
«الإحكام»7"' : نه بدعة غير جائزة . ظ 


واختلفوا هل يجوز للتلميذ أن يقول في الإجازة : خاي ار اراي أ 


)١(‏ في المطبوع وهو الذي في شرح الكوكب الثير » وهو الذي سيذكره بعد عدة لسطر. 
(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : والعلم. 

. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )٤( 

(5) في المطبوع : منها. 

(5) في الأصل : إنها. 

(۷) (۱/ .م . مكتب عاطف . القاهرة . 


إرشاد الفحول لببسبببيببيبيبيبيبببسسسسسسشخح ام سه 


حدئنا 5 أو أخبرنًا من غير تقيبد بكون ذلك إجازة ؛ فمنهم من أجازه. ومنهم من 
منعه » إلا بالقيد المذكور» وهو أنْ يقول : حدثني إجازة» أو أخبرني إجازة . 

قال ابن دقيق العيد : وأجود العبارات في الإجازة أن يقول : أجاز لنا 

18 اقل : أنبأني . بالاتفاق . 

وهذه الطريقة على أنواع : 

النوع الأول : أن يجيز في معين لمعين . 

نحو أن يقول: أجزت لك أو لكم رواية الكتاب الفلاني عني 

وهذه الطريقة أعلى طرق الإجازة | 

ادوع الثاني : أن يجي لمعن" في غير معن . 

نحو أن يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي. 

قر حلت و ري واف N‏ 

النوع الثالث : أن يجيز غير معين لغير (؟) معين 

توا ل ار اا ار ارك ان ی ران 

وقدجورهذاجماعة منهم الخطيب» وأبو اليب الطَبري» ومنعه 
اخحروں . 

وهذا فيمًا إذا كان المجاز له أهلاً للروايةء NES‏ كالصبي 
فجورٌ ذلك قوم» ومنعه آخرون. 

واحتج الخطيب للجواز : أن الإجازة إباحةٌ المجيز للمجاز له أن يروي عنه 
والإباحةٌ تصح للمكلف وغيرو”*». 

. في المطبوع : وقيل‎ )١( 

(1) ساقطة من المطبوع . 
(۳) البرهان (089). 


(0) الكفاية ص (557). 


إرشاد الفحول سس 


ولا بد من تقييد قول من قال با جواز بأن لا يروي من ليس بمتأهل للرواية إلا 
بعد أن يصير متأهلاً لها. 


فصسل 
الصحيح من الحديت: 
هو ما اتصل بنقل عدل ضابط. من غير شذوذ ولا علّة قادحة 00 


َو 


فما لم يكن متصلاً ليس , بصحيح» ولا تقوم به الحجة . 

ومن ذلك المرسل » وهو أن يدرك التابعي الواسطة بيئه وبين رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ » ويقول : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم- . 

هذا اصطلاح جمهور آهل الحديث . 


أما جمهور آهل الأصول فقالوا : ارس قول من لم يلق الب“ صل الله 
عليه واله وسلم - قال رسول الله ب ضلئ الله عليه واله وسلم - سواء كان من 
التابعين › أو من تابعي التابعين» أو ممن بعدهم . 

وإطلاق المرسل على هذا ORE‏ 
لحلاف هو المرسل باصطلاح اهل الحديث 0 : 

فذهب الجمهور 5 سبي ما 


2 5 


(۱) انظر : تة إن اسح الات شعي تفع اللقييشه رة لطر مع التكات : تدريب 
الراوي . . . وغيرها من كتب المصطلح مبحث الحديث الصحيح . 

(۲) انظر: شرح اللمع (۲/ ٦۲١‏ -1۲۷). العدة(۳/ E ۹۰٦‏ اد 
١؛,؛)‏ شرح تنقيح الفصول ص (۳۷۹). الموقظة ص E (4° ٠۸(‏ 
ص »)١١١-1١١١(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ٥۷١‏ وما بعدها). 

(۴) في المطبوع : أن يكون التابعي سمعه. 


ست واد الفخول سانل 
يقال : قد تقررَ أن الصحابة عدول» فلا يضر حذف الصحابي . 

وأيضا: يحتمل أنه سمعه من مدع يدعي أن له صحبةء تود 

وذهب جماعة ‏ منهم أبو حنيفة ‏ » وجمهور المعتزلة » واختاره الآمدي ٠‏ 
إلى قبوله وقيام الحجة بوء حتئ قال بعض القائلين بقبول المرس لو" َه قوی من 
ليسي يي ظ 

اوعد البلا نكا م الاحتمال . 


قال الآمدي "وفضل عيسو بين أآبان: فقبلَ مراسيلٌ الصحابة والتابعين 


وتابعي التابعين» دون من سواه" . 


ولعلّه يستدل على هذا بحديث : «خير القرون قرني, ثم الذين يلوتهم ثم 
الذين لوهم ثم يفشو(0) الكذب)(١297‏ , | 
ويد هذا من قال به » بأن يكون ذلك الراوي من أئمة النقل . 
واختاره ابن الحاجب» فإِتّه قال : فإِنْ كان من أئمة النقل قبل» وإلا قلآ. 


.)٤١ ٤/٤( والمحصول‎ 2.2١77 /۲( الإحكام للآمدي‎ )١( 
0 . في المطبوع : ذكرت‎ )۲( 
E e في المطبوع : من عداهم‎ )۳( 
في الأصل : هذه.‎ )٤6( 
يفشو : تشر ويداع:‎ )٥( 

السان العرب 190/16 ؛ القاموس الحيط ص ۳: 5557 


(1) الحديث ذكرء الشوكاني بامعني » وقد ورد المنديث بلفظط ا ا 


) والنسائي فى اغشرة السانهء‎ (TAY ال(‎ eT 
۱٤١ 2.141( وابن ماجه (۳٣۲۳)ء والطيالسي ص (۷)ء والحميدي (۳۲)ء وأبو یعلی‎ 
والعقيلي (؟/‎ ».)١١15-114 /١( وابن حبّان (۲۲۸۲» ۲۲۸۳ موارد )؛ والحاکم‎ )۳ 


. والبيهقي (۷/ 41)» والبغوي في «شرح السنة» (۲۲۳)» وغيرهم‎ ) ١ 


کر ال س إرشادالفحول س 


الاين ا لا حلاف في(" أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذّا كان مرسله 
غير محترز( "2 يرسل عن غير الثقات . 

قال: : وهذا الاسم واقع بالإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي- 
صلی الله عليه وآله وسلم - » مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار”" أو أبو 
أمامة بن سهل بن حتّيف 240 4 أو عند الله : بن عامر بن ربيعة” اي 
عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم ‏ . 

وكذلك من دون هؤلاء؛ كسعيد بن المسيب)ء وسالم بن عبد الله" 


() ساقطة من المطبوع . 

(۲) الاحتراز: التوقى والتحفظ . 
[الصحاح ۳/ 417/77 لسان العرب 0/ 5*8 . 

(۳) عبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي ٠‏ النوفلي» ولد في حياة النبي ‏ صائ الله عليه وأله 
وسلم -. ومات في حدود سنة 47ه, وكان من فقهاء قريش . 
[طبقات ابن سعد 6/ ۰٤۹٩‏ تهذيب الكمال ۱۹/ ۱۱۷-۱۱۲» سير أعلام النبلاء7/ 0514 
060 ]. 

(5) أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي. المدني » الفقيه » المعمر الحجةء واسمه أسعدء 
ولد في خياة الي صل الله عليه و آله وسلم د ومات م ٠١‏ آه. 
[طبقات ابن سعد 0/ ۸۲۔ ۸۳. تهذيب الکمال ۲/ ٥۲٣١‏ وای ا أعلدام ا ۷ _ 
4689 ]. 

() عبد الله بن عامر بن ربيعة أبو محمد العّزي المدني» حليف بني عدي بن عب ولد عام 
الحديبية» ومات سنة 6.مه. وكان أبوه عامر من كبار المهاجرين البدريين . 
[طبقات ابن سعد 5/ ۰۹ تهذيب الكمال ٠٤١ - ١٤١ /٠١‏ سير أعلام النبلاء / .[o1‏ 

(5)اسعنة ين الج هزن الو نة ا ي المخزومي» الإمام العلّم. عالم أهل المدينة» وسيد 
الان قن را وة لمح وفك من غلا عي برعي الله عة وما )ةه 0 
[طبقات ابن سعد ه/ ٠١١‏ - ١۳٤٠ء‏ حلية الأولياء ۲/ ۱۷٥-١‏ سير أعلام النبلاء 
1-۷/۴[ 

(۷) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» الإمام الزاهد. الحافظ » مفتي المدينة أبو عمرء وأبو عبد 
الله القرشي العدوي . المدني » ولد فى خلافة عشمانرضى الله عنهي » ومات سنة 5١٠١ه.‏ 
وكان من آفضل آهل زمانه ‏ رحمه الله تعالى - . ١‏ 
[طبقات ابن سعد ه/ ۲۰۱_۱۹۵ RINE‏ ۱۹۸-۳ سير أعلام النبلاء 
:/ لاه TEV‏ 


سإاشادالنعور بسر 0 يد 

a e ۲ ت‎ 5 ١ ت ار‎ 

وأبي سلمة ابن عبد الرحمن” والقاسم بن محمد ومن کان مثلهم . 
وكذلك علقمة2'0 ومسروق بن الأجدع)ء وليه وابن سيرين › 


ؤوسره 


والشعبي)» وسعيد بن جَبَيْر("2» ومّن كان مثلّهم الذين صح لهم لقاء جماعة 


(1) بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» الحافظ» أحد الاعلام بالدية. ولد 
. بضع وعشرین › ومات سنة ٤‏ ۹ه» وكان ثقة إماما . ٠‏ 
[طبقات ابن سعد ه/ ٠١١‏ -/ا16» تهذيب الكمال ۳۳/ 00# نسي علقم اد 
:/ 1597-8 )]. 

50) الام بن مد ين الى نكر الي + الإماء افد الحافظ الحجةء الي اک ا 
أحد أعلام المدينة في وقته› الى واي ردي لمعي ٠ a‏ ه. وکان 
أفضل أهل زمانه رحمه الله تعالل ‏ . 
[طبقات ابن سعد /٩‏ ۱۸۷ 1لا تينيب EV a O‏ - 6177 سير اعلام النبلاء 
ه/ *ه-١5].‏ 

(۳) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» ف فقيه الكوفة وعالمهاء ومقرتهاء الإمام الححافظ اللجتهد 
الكبير» أبو شبل › بحو يم مووي عي 
[طبقات ابن سعد١/٦۸‏ ا ۰ ۴۹۸-۰۹ سير أعلام النبلاء 
.[11_o /٤‏ | 

(4) مسروق بن الأجدع » الإمام القدوة» العلّم» أبو عائشة الهمداني الكوفي» ما ولدت همدانية 
مثله » عداده فى كبار التابعين والمخضرمين» ومات سنة ۸۲ه. 
[طبقات ابن سعد ۰۸٤-۷٦1/٦‏ تهذيب الکمال ۲۷/ ٤٥۷ ٤٥۱‏ » سير النبلاء ٦۳ /٤‏ -1۹]. 

)٥(‏ الحسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد البصري» مولئ زيد بن ثابت الأنصاري» الإمام» العلم 
المفرد» سيد آهل زمانه علما وعملاً» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر-رضى الله عنه ‏ » ومات 
سنه ١١اه.‏ ۰ 
[طبقات ابن سعد ۱۷۸-٠١١/۷‏ حلية الأولياء ۲/ ااا ا و 
؛/ ”882 ه]. ظ 

(0) الشعبي : هو الإمام » علاّمة العصر عامر بن شراحيل بن عبد ذي كار الهمداني . ولد لست 
سنين خلت من خلافة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ » ومات سنة 5 ١٠١ه.‏ 
[طبقنات ابن سعد 165-145/5+ تهذيب الكمال 14/ 178-*4+ سير اعلام البلاء 
:755714 )]. 

(۷) سعيد بن جبير بن هشام» أبو محمد الأسدي الوالبي مولاهم. الإمام الحافظ المقرئ الفسّرء اخ 
الأعلام . ولد سنة 8 'ه تقريباً: وقتله الحجاج سنة 46ه. 
[طبقات ابن سعد 6/ ۲٦۷-٠١١‏ حلية الأولياء ۳٠۹-۲۷۲ /٤‏ سير أعلام النبلاء 
[TET 1/:‏ 


للب ب ست ةعول ع 

من الصحابة» ت ومجالستهم» ونحوه مرسل من دونهم» كحديث الزهري. 
وقد واي حازم" "أ ويحيئ بن سعید" عن رسول الله ا 
وآله وسلم- - فیسمی مرسلاًء کمرسل كبار التابعين . 

وقال آخرون حديث هؤلاء عن الى - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ ا 
منقطعا ؛ ؛ لأنهم لم يلقوا ين الصحاب إلا الواحد والاثنينٍء وأكثر رواينهم عن 
التابعين: انتهر.. 

e NE 
. معدودان في الصحابة“)‎ 

وأيضا قولّه في آخر كلامه : إن الزهري ومن ذكر0*) معه لم يلوا إلا الواح 
والاثنين من الصحابة غير صحيح» > فقد لقي الزهري أحد عشر رجلاً من 
الصحابة . 

قال ابن عبد البر- أيضا - : وأصل مذهب مالك وجماعة من أصحابه: أن 
مرسل الثقة يجب به الحجة» ويلزم به العمل » ٠‏ كما يجب بالمسند سواء . قال 

٠‏ طائفة من أصحابتا : مراسيل الشقات مقبولة بطريق أولى . واعتلُوا / بان من أسند 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي» البصريء الضرير» الحافظ الكبير» المفسر 
المحدث . ولد سنة ١٠5هء‏ ومات سنة ۸١١ه.‏ وكان متهما بالقدر- عفا الله عنه- . 
[طبقات ابن سعد ۷/ ۲۳۱-۹ تهذيب الكمال ۲۳/ 2,5١17598‏ سير اعلام النبلاء 
7875-1 ]. 

(۲) بو حازم سلمة بن دينار. الإمام القدوة. شيخ المدينة النبوية. المخزومي » مولاهم. الأعرج› 
التمار القاص الزاهدء ولد في أيام ابن الزبير وابن عمر . ومات بعد سنة ٤١‏ ١اه.‏ 
[حلية الأولياء ۳/ ۰۲۹۹-۲۹ تهذيب الکمال /١١‏ ۲۷۹-۲۷۲ سير أعلام النبلاء 
1 °]. 

(۳) يحيئ بن سعيد بن قيس » أبو سعيد الأنصاري الخزرجي النجاري» الإمام العلآمة اللجودء 
القاضي» وعالم المدينة في زمانه» ولد قبل سنة ١۷ه»‏ ومات سنة 157ه. 
[الجرح والتعديل 9/ ۰۱٤۹-۱٤١۷‏ تهذيب الكمال ٣٤١ /١‏ اا او 
-2:81-458/6]. 

(4) في هذا النظر نظ فأبو أمامة ومن ذكر معه وغيرهم من حيث الرواية تابعي كبير ولهم شرف 
الصحبة » وهذا مما يلغز به» فيقال: «صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة) . 

| (5) في المطبوع : ومن ذكر . 


سد إرشاد الفحول 


لك فق أحالك على البحث عن أحوال مَن سماه لك؛ ومن أرسل من الأئمة 
حديئًا مع علمه ودينه وثقته» فقد قطع لك بصحته . 

قال سي اسلف تلو لامي 
لابه EI TIN e‏ 
أجمعواعلى قبول المرسل» ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة 
بعدهم » وإلى رأس المائتين . انتهى . 

ويجاب عن قوله : من أرسل مع علمه ودينه وثقته؛ فق قطع لك بصحت؛ 
أن العقة 5 قد يظن من ليس بثقة ثقة عملا بالظاهر» ويعلم غيره من حاله ما يقلح 
فيه » ء» والجرح مقدم على التعديل . 

ويجاب عن قول الطبري: إن لم ينكره أحد إلى رأس المائتين ئ 
لني مقدمة صحيحو من ين اس لهل يمرل بض اين 5 

ا سير بعت لقال کائرالا يسالون عد 


ا 


الإسنادء فلمًا وقعت الفتنة قالوا: سالارا فينظر إن لعل الست 


1 


(۱) تقدمت ترجمته باسم عمر ص (۱ ا 

(1) روئ مسلم في مقدمة صحيحه (۱۲/۱ )١١-‏ من طريق طاوس ومجاهد» واللفظ لمجاهد» 
قال : جاء بشير (ابن كعب) العدوي إلى ابن عباس فتجعل يحلاتة: ويقول: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وآله وسلم -» قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ » فجعل ابن عباس لا 
يأذن (لا يستمع) لحديثه ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس ! مالي لا اراك تسمع لحديثي؟ 
أحدئك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- » ولا تسمع . فقال ابن عباس : إا كنا مرة 
إذااسيعنا رجلا زقول: : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ابتدرته أبصارناء وأصغينا 
إليه بآذانناء فلم ركب الناس الصعب والذلول لم ناخذ من الناس إلا ما نعرف اه 
وبشير بن كعب العدوي ثقة؛ ونه النسائي وابن سعد وغيرهما. 
[تهذيب الكمال ۱۸٤ /٤‏ ۱۸۷] . 


إرشاد الفحول سس 


و وميه ع سر 
سد بن الب ا اجماعة من أ اديو 


ونقله عو عن اهر والأوزاعي. وصح ذلك عن عبد الله بن الميارك 
ور 

قال الخطی0): : لا خلاف بين آهل العلم أ اسل الحديث الذي ليس 
بتدليسء هو رواية الراوي عمن لم يعاصره» أو لم يلقه > كرواية سعيد بن 


ع هم ماس 


المسيب» وعروة, واا 17 رمحي رال کر رال افو 
وقتادة» وغيرهم من التابعين عنْ رسول الله - - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ . 
فال : قيل : : هو مقبول إذا كان المرسل ثقةَ عدلاًء وهو قول مالك وأهل 
المدينة» وأبي حنيفة وأهل العراق» وغيرهم . 
وقال و بابب السرم وعليه ا 


صان اله ليه وآله وسل RECN‏ كقول انس بن مالك لر ا 


. عبد الباقي). وفي الأصل : فنظر» فتاخل.‎ ٠١ /1( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الكفاية ص (657 وما بعدها). 

(۳) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد. أبو عبد الله القرشي الاسدي., الإمام الصابر الملحتسب» 
عالم المدينة » أحد الفقهاء السبعة» ولد سنة ۳٣۲ه»‏ ومات سنة 44ه. 
[حلية الأولياء ۲/ ۱۸١-١٠۷١‏ تهذيب الكمال ۲-١ / ٠٠‏ سير أعلام النبلاء 

[ETVLEYY 

)٤(‏ محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهديرء الإمام الحافظ القدوة. شيخ الإسلام» آبو عبد الله 
القرشي التيمي المدني» ولد سنة بضع وثلائين » ومات سنة ١17١ه.‏ ظ 
[حلية الأولياء ”/ »١116- ٠٤١‏ تهذيب الكمال١5/ ٠ ۹_۰ ٠۳‏ سير أعلام النبلاء 
ه/ ه١5"‏ ]. 

- (6) في المطبوع : قال: فإنه قيل . 

(1) في المطبوع : ولم . 

(۷) انظر : شرح اللمع (۲/ .)1۲١‏ المستصفئ »)217٠١ /١(‏ المسودة ص .)٠١۹(‏ 


سس إرشاد الفحول اببسم ابم يد 


. النبى صلئ الله عليه وآله وسلم - قال لمعاذ: ١مَن‏ لقي اللَّهَ لا يشرك به شيمًا دحل 
فقال (بعضهم: E FG‏ رق 
لان قد يروي الراوي عن تاي عن اعرا لا تعر صح 

وقال آخرؤن : مراسيل الصحابة كلهم مقبولة؛ لكون جميعهم عدولا وان 
الظاهر فيما أرسلوه أنه سمعوه م فخ الى - صلئ الله عليه وآله وسلم اوش 
صحابي سمعه من النبي - صلی الله عليه وآله وسلم وما ما رووه عن التابعين 
فقد بينوه» وهو ا - قليل نادر لا اعتبار به . 

قال(4) : وهذا هو الأشبه بالصواب . 


ثم رجح عدم قبول مراسيل غير الصحابة» فال وال تخ قوط 
فرض الله بالمرسل لجهالة”* راويو؛ ولا يجوز قبول الخبر الا من عرفت 
عدالكه : 


ولو قال الرسا : RSE a‏ 
(مسألة): 


ولا تقوم الحجَةٌ بالحديث المنقطع» وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون 
۷۲۲ أخرجه البخاري 0۱۲۹0 والنساي ف rr‏ 
e a‏ 
e e‏ رخال ا 


مث ل — إرشاد الفحول سس 


ولا بالمعضل» وهو الذي سقط من رواته اثنان. 

و eh‏ 
الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات 

ولا عيرة بكو اراري امنا حال نة سه٩‏ أنه قد يخفئ عليه من 
حال من يظنه ثقة ما هو جرح فيه . 

ولا تة تقوم الحجة أيضا - بحديث يقول فيه بعض رجال إسناده : عن رجل » 
أو عن شيخ» أو عن ثقة» أو نحو ذلك ٠‏ لما ذكرنا من العلة . 

وهذا مما لا ينبغي أن يخالف فيه أحد من أهل الحديث » ولا اعتبارَ بخلاف 
غيرهم ؛ لآن من لم يكن من آهل الفن لا يعرف ما يجب اعتباره فيه! ۴ 


وإذا قد 5ة تقر لك أن عدا رط فلا دين معرفةالطريقة لت تعبت 3 
وأقوئ الطرق المفيدة لثبوتها9) : 

الاختبار في الأحوال بطول الصحبة» والمعاشرةء والمعاملةء لابق 
عليه علی ۰ فمل كبيرة» ولا على ما يقتضي التهاودبالدين والتساهل في 
او ظ 


ثم التركية : (وهي تكو نَا بخبر عدلين)!7) مع ذكر السبب . 





. في الأصل : ولا يمن‎ )١( 
في الأصل : متثبت . وهو لحن لأنه خبر بكون.‎ )1( 
000 سقطت من المطبوع.‎ )*( 
. بتحقيقي‎ )۱۹۷- ١ 49( انظر : : مقدمة ابن الصلاح ص (0 °1°( ؛ ومذكرة الشنقيطي ص‎ )٤( 
. سقطت من المطبوع‎ )5( 
وبهامش المطبوع : بياض بالأصل الذي بيدناء ولعل الأصل هكذا: بأنه بدا‎ 
. في المطبوع : وهي إما أن تكون بخبر عدلين‎ )( 


س إرشاد الفحول “30333 سال( 


ولا خلاف أن ذلك تعديل. 

أو بدون ذكرة» والجمهورٌ علئ قبوله» ويكفي أن يقول وال 

قال القرطبي ادان قول : هوا عدل رضئ» ولا يكفي الاقتصار على 
أحدهما . ولاوجة لهذا ء بل الاقتصار على أحدهماء ؛ أؤعلئ ما يفيه مغاد 
أحدهما يكفي عند من يقبل الإجمال . 


وأما التعديل من واحد فقط > فقيل : لايقبل» من غير فرق وبين الرواية 
والشهادة. حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء . 
قال الأبياري ": وهو قياس مذهب مالك . 


وقيل : يقبل . 


قال القاضي : "والذي وجب القياس وجو ب قبول كلعدل مرضي ذكر أو 


وه يل : يشترطٌ في الشهادة اثنان» ويكفي في الرواية واحلدٌ كما يكفي في 
الأصل ؛ لان انفرع لايزيد على الاصل» وهو قولالاكشرين؛ كسا حكاء 
الآمدي” 44 والصفي الهندي . 

قال ابن اللا( : : وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره؛ لأن العدد 
لا يشترط في قبول الخبرء فلا د يشترط في جرح رواته» ولا في تعديلهم. > بخلاف 
الشهادة . 


وأطلق" في «المحصول»": قبول تزكية المرأة . 


. في المطبوع : هذا‎ )١( 
. في الاصل : ابن الأنباري . وقد سبق التنبيه علئ هذا‎ )۲( 
. في المطبوع : ذكراً أو أنثن» حرا أو عبداء شاهدا أو مخبراً‎ )۳( 
.)017( الإحكام (۲/ ٥۸)ء والبرهان‎ )4( 

.)١١9( المقدمة ص‎ )٥( 
هوالفخرالرازي.‎ )7( 
.)1١09 /4( 0 


ر سس إرشادالنحول س 

وحكئ القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء آنه لا تقبل النساء في التعديل» لا 
I‏ قولها فيهماء كما تقبل روايتها 
وشهادتها . 

eet a, 
يكون ممن يجوز لها مصاحبتة» والاطلاع على أحواله > أو يكون الذي وقعت‎ 
. تزكية المرأة له امرأة("2 مثلّها‎ 

نيدل علق هذا سو اله : - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ للجارية في ة قصة الإفك 
عن حال آم المؤمنينَ عائشة 3977 . 

وقد نکون التزكية بان يحكم حاكم بشهادتوء كذا قال ابلویني؛ والقاضي او 
بكر وغیرهما. 

قال القاضي : وهو أقوئ من تزكيته باللفظ . 

وحکی الصفي الهندي الاتفاق غ 

قال : لله لايحكم بشهادته لأ وهو عدل عنده. 

وقيّ الآسدي ها إذا لم يكن الحاكمٌ سر قب ول الفاسق الذي لا 
23 6 
قال ابن دقيق العيد: وهذا إذا منمنًا حكم ا حاكم بعلم ؛ ما إِذَا أجزناه فعمله 
واي O‏ ظ 0 


ا : تمكن: 
(۷۳) أخرجه ت e C(VTIA cEVOV (EVO0° 1:١ TTT‏ 


للا ۱۹٤ 05١_-ه9/5(دمحأو )"٠‏ -۱۹۷)» وغيرهم . من حديث عائشة 
(۳) الإحكام (۲/ ۸ „(AA‏ 


ست رمو الفخوا سن 
الثناء عليه بالثقة والأمانة» فان ذلك يكفي . 

قال ابن الصلاح : وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي» وعليه الاعتماد 
في أصول الفقه . 

زمر ا اسان ا ق ا و 
والسفبانين. يلمكت ا معين » ٠‏ ابن ا e‏ 


مشهو راد رار وكا انرما مشی ماد ر 


N لعا مكينهي الايد‎ AT 

في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه» / لقوله صاى الله عليه وآله ۰ب 
e‏ : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوأ 7 نفون عنه تحريف الغالين(27, 
وانتحال(۸) المبطلين»(“ , 


)١(‏ في المطبوع : ومثله بنحو. . . وهو الصواب. 

(1) ابن المديني : هو الشيخ الإمام الحجةء أمير المؤمنين في الحديث» أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
جعفر السعدي مولاهم. ولد سنة ١١٠١ه»‏ ومات سنة 5 ۲۳ه. غفر الله له. 
بن تضانفه العلل الأشامى والكي. اعتلاف الحديت: 
[تاريخ بغداد١١/ 0A‏ “الال تهذيب الكمال /۲١‏ 0_0« سير أع لام النبلاء 
1-2-۱[ 

(۳) الكفاية ض .)٠٤۹-۱٤۷(‏ 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

(5) في المطبوع : تقوية . 

)١(‏ في الأصل : عدول. 

(۷) في الأصل : المعاندين 

(8) في الاصل : وامتحان. 

)۷٤(‏ ورد من طرق ضعيفة أخرجها جها البزار وابن عبد البر ة في «التمهيد» والعقيلي وابن عدي والخطيب 
العدادي ي ا الحديث؟ وعيرهم لا مي 
وكنت- قدي جمعت فيه جزءأ » ولكنه ضاع في فتنة حالكة أحاطت بنا في مصر 
وقانا الله شر الفتن » ولأخينا علي الحلبي جزء فيه ولم أطلع عليه يسر الله له ذلك . 


کا س إر شاد الفحول سس 


وتبعه على ذلك جماعة من المغاربة . ظ 
وهذا الحديث رواه العقيلي7١‏ في ضعفائه من جهة ابن رفاعة السلامي7) 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري29 , 
وقال : لا يعرف إلا به وهو مرسل أو معضل ضعيف. ٠‏ 
وإبراهيم قال فيه ابن القطّان : لا نعرفه البتةَ في شيء من العلم غير هذا . 
وقال ا خلال“ في كتاب «العلل» : سئل أحمد عن هذا الحديث» فقيل له : 
ترئ آنه موضوع؟! . 


فمَال: لا . 0-0 
قال ابن الصّلاح : وفيما قاله اتساع غير مرضيئ)00 . 


)١(‏ العقيلي : هو الإمام الحافظ الناقد؛ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد الحجازي. 
مات سنة 77 ٠هء‏ وكان ثقة جليل القدرء عانًا بالحديث. مقدما في الحفظ . . 
من تصانيفه : الضعفاء الكبير» العلل» الجرح والتعديل . 
[سیر أعلام النبلاء ,7794-777/١5‏ طبقات الحفاظ ص 57-757 27 الشذرات ۲/ 17960 
]. 00 

(؟) ابن رفاعة السلامي : هو معان بن رفاعة السلامي أبو محمد الد مشقي» ويقال: الحمصي. مات 
بعد سنة ٠١١‏ ه. لين الحديث» وقال ابن معين : ضعيف . ) 
[المجروحين لابن حبان ٦ /٣‏ تهذيب الکمال ۲۸/ ۱١۷‏ ۹١١٠ء‏ ميزان الاعتدال 
:/ © ]. 

(۳) إبراهيم بن عبد الرحمن العذري : تابعي مقل» يروي المراسيل . قال الذهبي : ما علمته واي . ظ 
وذكره ابن حبان في الثقات . 
[الثقات 4/ ١٠ء‏ ميزان الاعتدال /١‏ 5 لسان الميزان /١‏ /الا» وفيه : العبدي . وهو خطأ]. 

() الخلال : هو الإمام العلآمة ا لحافظ الفقيهء شيخ الحنابلة وعالمهم » أبو بكر أحمد بن هارون بن 
يزيد البغدادي » ولد سنة ٤‏ ۲۳ه» ومات سنة ١١٣ه.‏ 
من تصانيفه : العلل عن أحمد» الجامع في الفقه» السنة. 
[تاريخ بغداد ١١١-١٠١١ /٩‏ طبقات الحنابلة /١‏ ۰۱۹-۲ سیر أعلام النبلاء /١5‏ ۲۹۷ 
48 1]. 

)٥(‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ص (178) . وقوله هذا تعقيب على ابن عبد البر. 
بسي عا ا أيه ينا وهب ا اک کی وس او 


سس اإرشادالتحول سسس ل 

ومن طرق التزكية : العمل بخبر الراوي؛ حكاه أبو اليب الطبري عن 
الشافعية » ونقل فيه الآمدي الاتفاق217 . ظ 

واعترض عليه بأل قد حكن الخلاف فيه القاضي (في التقريب)). 

والغزالي في «المنخول»". ظ 

وقال الوت فيه أقوال :<< 

ادها اد نيدن ل 

والثاني :آنه لبس ديل : 

والشالث : ا eT‏ عمل بدليل آخرء ووافق 
عمل الخبر الذي رواه » فعمله ليس بتعديل . وإنْ كان العمل بذلك الخبر من 
غير أن يمكن تجويز أنه عمل re‏ 
«التقريب»» قال RE‏ : عمل بالخبر» وبين قولنا : عمل بموجب 
الخبر» فإن الأول يقتضي أنه مستنده» والثاني لا يقتضي ذلك ا 
لدليل غيره . 

وقال الغزالي : إذ امك حمل عمله على الاحتياط فليس بتعديل. وإل 
فهو تعديل . 

وكذا قال إِلْكيا الطبري 

ويشترط فى هذه الطريقة أن لا يوجد ما يقري ذلك الخبر» فإنْ وجد ما يقويه 
من عموم أو ا وعلمً أن العمل بخبره لم يكن إلا لاعتضاده بذلك ا 


. (١)الإحكام‏ للآمدي (۲/ 88). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

. () المتخول ص (775)» والمستصفئ (۱/ .)٠١۳‏ 
)٤(‏ في المطبوع : عليه 

(65) ساقطة من المطبوع . 

(1) في المطبوع : حمله على . . . 


ع سس 
فليس بتعديل . ظ 
ومن طرق التزكية: أن يروي عنه من عرف من حاله أله لا يروي إلا عن 
عدل ٠‏ كيحيئ بن سعيد اقطان وشعبة. ومالك فان ذلك تعديل كما اختاره 
ا لجوينيء وابن القشيري“ والغزالي» ولام والصفي الهندي. فرفر 0 
قال الماوردي: هو قول الحداق() . 


ولا بد في هذه الطريقة من أن يظه ر أن الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل 
بعض الأحوال» فإن لم يظهر ذلك ظهورا بِينًا فليس بتعديل» فإن كثيرا من 
الحفّاظ . يروون أحاديث الضعفاء ءللاعتبار» ولبيان حالهاء ومن هذه الطريقة 


رهم «رجاله رال الصحيح؟ وقبولهم من روئ( عن البخاري ومسلم ا 
اجدهما: 


فرع | 
ختلف اهل العلم في تعديل المبهمء كقوله10) : حدئني الثقةء أو حدثني 
العدل : فذهب جماعة إلى عدم قبوله, ومنهم أبو بكر القفال الشاشي» 207 


(۱) انظر : : البرهان (03)» المستصفئ (1/ 17): المنخول ص )۲۹١(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 
۹ جمع ا لجوامع مع حاشية البتاني (؟/ .)١174‏ 

(۲) الحذاق : المهرة» والحاذق : الماهر. [الصحاح ٤‏ / 1407 ء لسان العرب /٠١‏ *4]. 

(۳) الاعتبار اصطلاحا : : هو تتبع طرق الحديث ليعرف هل شارك راويه احد ام انفرد هذا الراوي 
برؤاية هذا الحديث . [فتح المغيث للعراقي ۹۰ ا ا .]٠‏ 

() في المطبوع : وقولهم روئ عنه . . وو الا ت ظ 

.)٠١١( ومراجعه) » نزهة النظر مع النكت ص‎ ٤۳۸ - 4737 /۲( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

))9 في المطبوع : كقولهم . 


5--5----- س 
البغدادي؛ والمتيرفي والقاضي ابو الطيّب الطبريء والشيخ ابو إسحاق 
الشيرازي: وار بن الصباغ : وزی الا 

وقال أبو حنيفة : يقبل . 

والأول أرجح؛ لاله و ا عنذه ‏ » هريما لو سما ه لکان) 
مجروحا عند غيره . 

قال الخطيب : لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات المع 
نعمل بروايته» لجواز أن نعرقه ‏ إذا ذكره - بخلاف العدالة . 

قال: نعم لو قال العالم : كل من أروي عنه وأسميّه فهو عدل رضا مقبول 
الحديث» كان هذا القول تعديلاً لكل من روئ عنه وسمّاه كما سبق . انتهى(" . 

ومن هذا قول الشافعي في مواضع كثي رة" : حدثني الثقة . ش 

وكذا كان يقول مالك . 


وهذا إذا لم يعرف من لم يسمه نارف بقرينة حالراز مقالوكاذ 
كالتصريح باسمه فينظر فيه . 
قال أبو 1 : إذا قال در : أخبرني انق عن ابن أبي ذئب20) فهو 


الع : كان . 

. 2 ) الكفاية في علم الرواية ١٠65١‏ -160) بتقديم وتأخيز. . ظ 

(۳) انظر علئ سبيل المثال «الرسالة» رقم (۳۷۹» كك .)(١ 37” ۰۱4۰ ۹۱1٤ AY VET‏ 

(5) أبو حاتم : هو الإمام الحافظ الناقدء شيخ المحدّئين محمد بن إدريس الحنظلي ي ٤‏ 
بحور العلم وأئمة الآثر. ولد سنة 196 اه ومات سنة ۲۷۷ه. ش ظ 
SS CY‏ هلال تاريخ بغداد ۲/ ا الا سیر آعلام انبلا Ir.‏ 1 

[YATE 

(0) ابن أبي ذئب : هو الإمام شيخ الإسلام» الصادع بالحق: E‏ 
المغيرة القرشي العامري, المدني الفقيه. ولد سنة ٠م/ه.‏ ومات سنة /0اه. 
[تاريخ بغداد ۲/ "١0-5‏ , تهذيب الكمال 560/ ٦۳۰‏ 044 » سير أعلام انبلا 
/ا/ 5 .])١155-7‏ 


اال ل — إرشاد الفحول س 


ابن أبي فديك17) . وإذا قال : أخبرني الثقة عن الليث بن سعدء فھو يحيئ بن 
عاد د . وإذا قال : أخبرنى ا ر فهر 59 أعمرو بن أبي 


اة 


ةوقال : أخبرني الثقة عن ابن جرج" ' فهو مسلم بن خالد 
ا CT‏ 


)١(‏ ابن أبي فديك : هو الإمام الثقة المحدث أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلي 
مولاهم المدني . مات سنة مئتين. واحتج به الجماعة . 
[الجرح والتعديل 184-188/17. تهذيب الكمال /۲٤‏ 548-546 » سيرأعلام النبلاء 
[AV 44‏ 

(۲) يحيئ بن حسان بن حيّان» أبوزكريا البكري» البصريء ثم التنيسي» الإمام الحافظ» القدوة. 
ولد سنة 55 ١هء‏ ومات سنة 7١8‏ ه. وكان من العلماء الأبرار . 
[الجرح والتعديل 9/ ۰۱۳١‏ تهذيب الكمال /7١‏ ۲۹۹-۲۹۲ سير اعلام النبلاء 1117/٠١‏ 
.]١ 73٠‏ 

(۳) الوليد بن كثير المخزومي مولاهم المدني » أبو محمد ثقة» روئ له الجماعة؛ مات سنة ١61١ه.‏ 
[الثقات لابن حبان ۷/ ٤۸‏ ه اا ا ا ا - ۰۷٥‏ سير أعلام النبلاء ۷/ ٦۳‏ 
-15]. 

)٤(‏ هذا وهم أو سبق قلم من الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ » والصواب كما في آداب الشافعي لابن 
أبي حاتم وتدريب الراوي )۳٠١ /١(‏ وغيرهاء وكما في هامش المطبوع : فهو أبو أسامة . وإذا 
قال : أخبرنا الثقة عن الاوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة . 

(0) عمرو بن أبي سلمة» أبو حفص التنيسي» > من موالي بني هاشم» الإمام الحافظ الصدوق» مات 
سنة 5١اه.‏ وحديثه في الكتب الستة . 
[تهذيب الكمال ٠٥-۵۱/۲۲‏ سير أعلام النبلاء 5١1/٠١‏ ل 
.[YITL_YY |‏ ظ 

)ابن جريج: الإمام العلامة » شيخ السرم عبد املك بن عبد العزيز القرشي الأموي الكي: 
صاحب التصانيف » ولد سنة ١٠۸ه»‏ ومات سنة ١6١ه.‏ 
[تاريخ بغداد١٠/ ۰٤۱۷-۰‏ تهذيب الکمال ۱۸/ ۴١٤-۳۳۸‏ سير أعلام النبلاء 
/٦‏ 1_0[ 

(۷) مسلم بن خالد الزنجي» أبو خالد اللخزومي مولاهم» فقيه كبير ولكنه سيء الحفظ في الحديث» 
ولد سنة ١١٠هء‏ ومات سنة ١۸١ه.‏ 


[الجرح والتعديل ۸/ ١1817‏ تهذيب الكمال ۲۷/ 2514-6٠08‏ سير أعلام 178-187/4]. 


مح إرشاد الفخول سال 
وإذا قال: أخبرني الشقة عن صالح مولى التوأمة'» فهو إبراهيم بن أبي 


فرع 


هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب آم لا؟. 
فذهب جماعة إلى أله لا بد من ذكر السبب فيهما . ظ 


راب ررد ا ا اب ر ال وا انض بابر 
والتعديل: 


اا ا اسان كرفب > (بخلاف الجرح 


فلا يقبل إلا بذكر السببء لان أسباب التعديل كثيرة EE‏ 
يكنات اشر نر ا ا وأيضا سبب الجرح اف ف 


.ه١570 صالح مولئ التوأمة: هو صالح بن نبهان بن أبي صالح أبو محمد المدني» مات سنة‎ )١( 
. وهو صدوق » لكنه اختلط بأخرة‎ 
[الجرح والتعديل 517/4 -418» الكامل لابن عدي 4/ 1177-1777 تهذيب الكمال‎ 
.]٠١:_- 9/1 

(۲) انظر : آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص (47) . 
إبراهيم بن أبي يحيئ : هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ الأسلمي مولاهم . مات سنة 
ه. وهو متهم بالكذب› وفيه ضروب من البدع . نسأل الله السلامة. 
[المجروحين لابن حبان ٠١7-1١6 /١‏ » الكامل لابن عدي 2777-71١9 /١‏ تهذيب الكمال 
141-46۱/۲[ | 

(۳) انظر : الكفاية ص ١7/8 215717-1١576(‏ - 141): مقدمة ابن الصلاح ص (+ ٠‏ ومابعدها). 
الإحكام للآمدي (۲/ ,)۸٦‏ البحر المحيط /٤(‏ ۲۹۱-۲۹۳)ء شرح الكوكب المنير (۲/ ٠‏ د 
(ETE‏ توضيح الافكار ۲/ ۳۳ اا 0_۱( الرقعم ظ 
والتكميل سن 143 0(. 


مر :م سسس إرشاد الفحول س 
بخلاف سبب التعديل . 

وإلى هذا ذهب الشافعي. 

قال القرطبي : وهو الأكثر من قول مالك . 

قال الخطيب: : وذهب إليه الأئمة من حقّاظ الحديث: ا 
ومسلم . 

ذه جماع إن اوح بن خرذكر السسوه ولال دی لا 
بذكر السبب . 

قالوا لان مطل الجرح يلالق ومطلق المديل ل يحصلٌالقة تساوع 
الناس إلى الظاهر . 

والحق أله لا بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل ؛ لان الجارح والمعدل قد 
یظتان ما ليس بجارح جارحا وقد يظتان ما لا يستقل بإثبات العدالة تعديلا, ولا 
سيمًا مع اخختلاف المذاهب في الاصول والفروع» فقد يكون ما أبهمه الجارح من 
الجرح هو مجرد كونه علئ غير مذهبه» وعلئ خلاف ما يعتقده» وإن کان حقًا ؛ 
وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه» وعلئ ما يعتقده : 
وإن كان في الواقع مخالفًا للحق» كما وقع ذلك كث . 

وعندي أن الجر ح”"" المعمول به هو أن يصفّهُ بضعف الحفظ» ؛ أو بالتساهل في 
الرواية» أو بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين الفا الل يدهو ار 


)١(‏ قلت: بل الصواب قبول التعديل المبهم ؛ لان أسباب التعديل كثيرة يشق ذكرها ‏ خاصة إن كان 
ديري ايام عن اكية هذا الحاد» 
أما الشبهة التي أثارها العلآمة الشوكاني دريحيه الله تعالوو د من اختلاف المذاهب أو العقيدة فقد 
كانوا ينبهون على مثل هذا » وكتب الرجال طافحة بذلك ٠‏ فهم يوثقون الرجل ثم يذكرون 
بدعته» من أمثلة ذلك ما قيل ذ في «أنان بن تغلب» صدوق ولكنه شيعي جلد. وانظر ما قاله شيخ 
الإسلام الذهبي في ترجمة هذا الرجل من الميزان . 
(۲) في الاصل : الجارح . 


سم إرشاد التجول صصص 77 سس 
يصمّه بالتحرّي في الرواية والحفظ لما يرويوء وعدم الإقدام على ما يدل على 
تساهله بالدين. 

اشدُد على هذا يديك تتفم به عند اضطراب أمواج الحلاف . 

فإن قلت : إذا ورد الجرح المطلق e‏ ليس بثقة» أو ليس بشيء. 
أو هو ضعيف» فهل يجوز العمل با روي مع هذاء أم لا؟ . ) 

ا : يجب حيائ التوقف حتى يبحث المطّلع علىى ذلك على حقيقة ا 


في مطولات اللصتفات في هذا الشآن كتهذيب الكمال للمرّي 2١7‏ وفروعه(), 
وكذا تاريخ الإ سلام» وا ۳ والميزان للذهبي. . 


في تعارض الجرح والتعديل › وعدم إمكان الجمع بينهما 


وفيه أقوال!؟) : 


الأول : أ اجرح مقدَمٌ على التعديل» ٠‏ وإ كان امعدلونأكثر من الحارحين / 1/١‏ 


وبه قال الجمهور. كما نقلّه عنهم الخطيب» والباجي . 
ونقل القفاضى فيه الإجماع . 
قال الرازي والآمدي وابن الصلاح : نه الصحيح؛ لان مع الجارح زيادة علم 


٠ مجلدا بتحقيق الدكتر بشار عواد معروف.‎ )۳١( طبعته مؤسسة الرسالة في‎ )١( 
كتذهيب التهذيب» والكاشف » تهذيب التهذيب , وتقريب التهذيب» والخلاصة.‎ )۲( 
واسمه سير أعلام النبلاء طبعته مؤسسة الرسالة في (۲۳) مجلدا بتحقيق جماعة من آهل العلم‎ )۳( 
) . نحت إشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط‎ ) 
مقدمة ابن الصلاح ص (۹٠٠-١٠١)ء المحصول‎ »)۱۷۷-١۷١( انظر: الكفاية ص‎ ) 0 
ِ ۲۹۸-۲۹۷)ء الرفع والتكميل‎ /٤( الإحكام للآمْدي (۲/ ۷ البحر المحيط‎ )١/9 
,)17١-1١8( 


CLD‏ إرشاد الفمحول س 
الم بطع عل علب المعدل. 


a 

وقد ا اجات الان مهتا ما ا جرت فح وعنية الاح انه 
قد تاب منهاء فإنّه يقدم في هذه الصورة التعديل ؛ لأن معه زيادة علم . 

القول الثاني : أنه يقدّم التعديل على الجرح لان الجارح قد يجرح با ليس في 
نفس الأمر جارحا . والمعدّل إذا كان عدلاً لا يعدّل إلاً بعد تحصيل الموجب لقوله 
ا 

e ا‎ a 

اقول الثالث : إن يقدم الأكثر من تازس ا غ١‏ 

قال في «الملحصول»": وعدد المعدل إذا زادء قيل : نه يقدّم على الجارح 
وهو ضعيف ؛ لأنّ سبب تقديم الجرح اطّلاع الجارح على زيادة» ولا ينتفي ذلك 
بكثرة العدد. ظ ظ 

القول الرابع : أنّهما يتعارضان» فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا مرج 
حكئ هذا القول ابن الحاجب . 


٠‏ (١)في‏ المطبوع : لقبوله جرحا. 

(۲) الطحاوي : هو الإمام العلآمة الحافظ الكبير» ات الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الحنفي. ولد سنة ۲۳۹ه. ومات سنة 7١‏ 'اه. 
من تصانيفه : شرح معاني الآثارء مشكل الآثار» أحكام القرآن. 
[سير أعلام النبلاء 2606-””7. طبقات الحفاظ ص ۰۳۳۷ شذرات الذهب ۲/ ۲۲۸]. 

.)5١١ /5( المحصول‎ )*( 


) س إرشاد الفحول سسا نلک 
. وقد جع القاضى فى «التقريب» محل ا لحلاف فيما إذا كان عدد المعدلين 
أكثر» فإن ا ا 

وكذا قال الخطيب في «الكفاية»!"2؛ وأبو الحسين بن القطان» وأبو الوليد 
الباجي . وخالفهم أبو نصر بن القشيري فقال : محل الخلاف فيما إذا استوئ عدد 
المحدلين والجارحين . 
قال : فإلأكفرَعدةُالعدلين» وقلعده الجارحين» فقيل : العدالة في هذه 
. الضورة أولئ . انتهئ . 

والحق الحقيق بالقبول أن ذلك محل اجتهاد للمجتهد: وقد قدمنا أن الراجح 
اله لا بد من التفسير في اجرح والتعديل» امسر لاي 
عدّل به» لم يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح . 

وأما على القول بقبول ,اجرح والتعديل المجملين من عارف ؛ فالجزح مقدم 
على التعديل ؛ لان الجارح لا يكن أن يستند في جرحه إلى ظاهر ا حال ؛ بخلاف 
المعدل» فقد يستند إلى ظاهر الخال . 

وأيضًاء حديث من تعارض فيه ا جرح والتعديل المجملان قد دخله الاحتمال 
فلا يقبل . 


(۲) الكفاية ص (۱۷۷). 


کا إرشاد الفحول سس 


فصل 
أفي عدالة الصحابة] ٠‏ 


. اعلم أن ما ذكرناه من وجوب تنقديم البحث عن عدالة الرّأوي» إِنّما هو في 
غير الصحابة» فأما فيهم قَلآ؛ لان الأصل فيهم العدالةء فتقبل روايتهم من غير 
بحث عن أحوالهم . حكاه ابن الحاجب عن الأكثرين . 

قال القاضي : هو قول السلف » وجمهور الخلف . 

وقال الجويني : بالا جماء217. 

ووجه هذا القول: ما ورد من العمومات المقتضية لتعديلهم » كتا 
وسنة» كقوله سبحانه نه : ف( كنتم خير مه أخرجت للنًاس ‏ [ سورة آل عمران: 11[ 
وقوله : ل وكذلك جعلاكم مه وَسَطًا 4 [سورة البقرة :7 آي عد وقوله: 
ل[ لقد رضي الله عن المؤمدين4 [ سورة الفتح : 06]ء وقوله : ل والسابقون الأوون50) 4 
[ سورة التوبة: ]ع وقوله : [ والدين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم © [ سورة الفعح : 


.] 2 


وقوله- صلی الله عليه وآله وسلم۔ : خير القرون قرني»(*) , 


() انظر: الكفاية ص (۹۳ -4۷)ء الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ ۹)ء البرهان فقرة (555 -010/7), 
المستضفئ /١(‏ 174). المحصول /٤(‏ ۷١۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ 44۲-۹١‏ المسوّدة ٠‏ 
ص‌(۲۹۲)» البحر المحيط )١ ٠ 799 /٤(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ .)٤)۷۷ ٤۳۷‏ مقدمة . 
ابن الصلاح ص .۲۹١- ۲۹٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 595-589 ط مؤسسة الرسالة). 
الروض الباسم 45/١(‏ -48)؛ مذكرة الشنقيطي ص (6١؟‏ بتحتقيقي)». ‏ 


(١‏ ساقطة من المطبوع . ر 
(1/8) تقدم تخريجه .)71١0 /١(‏ 1 


سس إرشاد الفحول سسسب ل 

وقوله في حقَّهم : «لو أنفق أحدكُم مثل أحد ذهبًاء ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه»"" . وهما في الصحيح . 

وقوله: «أصحابي كالنجوم)(2"1, علئ مقال فيه معروف . 
الشريعة» ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول- 
م E SE LE‏ 

قال إِلكيًا الطبري : وأا ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية 
على الاجتهادء زكل فهك مسيب او المصبيب راح ال رر 
بأخور: وكما قال عمر بن عبد العزيز(١2:‏ تلك دماء طهر الله منها سيوقناء فلا 
و 


القول الفاني إن حكمهم في العدالة حكم غيرهم؛ فيبحث عنهاء قال أبو 
الحسين بن الات و 2231*119 


()) أخرجه البخاري (1/7" 207 ومسلم(١51511),‏ وأبو داود (5564)» والترمذي 2)3851١(‏ 
وأحمد(”/ »)١١‏ وغيرهم . من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه 

(۷۷) حديث موضوع . أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم». وابن حزم في «الإحكام», وقد 
ES‏ لصيو ررم للا و NUE 25١6٠١‏ 
مزيد عليه» فأفاد وأجاد _ حفظه الله تعالى - . ظ 

اعم يق عبد ارد بن مرا ا الور 5 ا ات راه ا ای 
المؤمنين حقاء أبو حفص . القرشي الأموي . المدني ثم المصري» الخليفة الراشد» ولد سنة 
١"ه»‏ ومات سنة ٠١١‏ ه. رحمه الله » فما جاء بعذه مثله . 
[طبقات ابن سعد ه/ ES CEA‏ 7*8 شير اللا 6 16 
.]١ 48‏ 

(1) وحن بو حوب ليت وان يدر ين متلق درفني الله عا انق ا ی ا 
ثم تاب وأسلم » وصحب النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - واد : ل | 
الكذاب» سكن حمص » ومات بها . 
[طبقات ابن سعد ۷/ ٤۱۹-٤۱۸‏ » تهذيب الكمال ٠‏ ۰ ۳-۹ الإضابة 511/8]. 


رر تست إرشادالفحول سس 
قتل حمزة( ', وله صحبة . والوليد2") شرب الخمر فمن ظهر عليه خلاف 
ب وين والوليد ليس بصحابي؛ مسبم 
الد كارا عار الط ةة 

) 12000111111 ت ميلم ب ولییں 
e‏ اس بلا خلاف . 


ارکب لعزب نولصحي عن جع . 


E EP N‏ و ا الا 


أما متتخي اله روئ ين طعن بعضهم في عض اپار" ا کیرات 


و 


وقال» رابا بض السطاية يفي كفي يعض + وؤلك يفضي ترج لف إا 


() حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ٠‏ الإمام البطل الضرغام› أسد الله أبو عمارة وأبو 
يعلى القرشي الهاشمي» عم رسول الله ی و - وأخوه من الرضاع » مات 
شهیدايوم أحد . 
[طبقات ابن سعد 7/ ۱۹-۸ سير أعلام النبلاء ۱۸٤-٠۷١ /١‏ الإصابة /١‏ 54-7807 7]. 

(۲) الوليد بن عقبة بن أبي معيط ٠‏ الأمير أبو هب الأموي» له صحبة قليلةء وهو أخو أمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه ‏ لأمهء مات في أيام معاوية » وكان شجاعًا قائمًا بالجهاد . 
[تهذيب الكمال 51١-57 /۳١‏ . سير أعلام النبلاء 417/7 -415» الإصابة 577/7 - 
78> ]. 

(۷۸) لفظ حديث أخرجه مسلم ,.)١197/١15١(‏ وأحمد (/ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ /.)٠١6 ۲۰٤‏ من 
حديث عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(؟) المحصول ۸/٤(‏ لازنا يدها )روت خر کر - رحمه الله تعالئ فأحسن في 
ذلك ؟ لان الرازي فصّل في الشبهةء وأجمل في الرد عليها 

. في المطبوع : الجاحظ . وقد تقدمت ترجمة الجاحظ‎ )٤( 

(5) في الأصل : أخبار . بالرفع 


سد إرشاد الفحول 


في القادح إِنْ كان كاذباء وإمّا في المقدوح فيه إن كان القادح صادقًا . 

واللجواف نخ : أن آيات القرآن دال على سلامة أحوال الصحابة» . 
وا وإذا كان كذلك : وجب علينا أن نحسن الظن بهم إلى أن 
يقوم دليل قاطع على الطعن فيهم . . . إلى آخر كلامه. 

القول الثالث لح الور عدوا قبل القت لأيمتماء ae‏ 
وآمّا بعدها فلا يقبل الداخلونَ فيها مطلقًاء أي من الطرفين؛ لان الفاسق من 
الفريقين غير معين . وبه قال عمرو بن عبيد(١)‏ م من المعتزلة . 

وهذا القول في غاية الضعف ؛ لاستلزامه إهدارَ غالب الس فإنالمعتلينَ 
لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين فيهاء (وأيضا فيه أن الباغي 
من من الفريقين غير معيّن وهو معيّن)(" بالدليل الصحيح . 

وأيضا التمسك با تمسّكت به كل طائفة يخرجها من إطلاق | سم البغي 
عليها ٠‏ على تقدير" تسليم أن الباغي من الفريقين غير معين . 

القول الرابع : إِنَّهُم كلّهم عدول إلا من قاتل علا . 

وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة . 


اتات ع : بان مسكهم ما سكو به بن ال يدل عل لهم نم 
يقدموا على ذلك جراءة على الله وتهاونا بدينه . 


)١(‏ عمرو بن عبيد: القدري» كبير المعتزلة» المبتدع الضال» أبو عثمان البصريء من أبناء السباياء 
أهلكه الله عام 5477 ١ه.‏ وكان متروك الحديث صاحب بدعة . 
من تصانيفه : كتاب العدل» كتاب التوحيد. 
[تاريخ بغداد ۱۲/ 188-177ء تهذيب الكمال ۲۲/ ٠۲۳‏ 17 سير اعلام التبلاء 1/ 4 ۱۰ 
.]٠١ 5‏ 

(؟) في المطبوع : وفيه أيضا أن الباغي غيرمعين من الفريقين وهو غير معين . 

(۳) ساقطة من المطبوع . وفي هامشه : بياض بالأصل . 

(5) في الأصل : أنه . 


س — إرشاد الفحول سس ٠‏ 


ويجاب ا آمر عظيم » فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع في هوة 


لاينجو منها سالماء وقد كان في آهل الشام صحابة صالحون7١)‏ غرضت لهم شبه 
لولا عروضها لم يدخلوا في تلك الحروب » ولا غمسوا فيها آیدیهم» وقد عدوا 
تعديلاً عاما بالكتاب والسنّة, ا والتأويل لا 


يقتضي خلاقه . 
يبحث عن عدالته» u‏ رل باز 5 إن كانت لمروواتة. 


احور اي 0 


وو 


0 ¢ أ ومالك بن الحوير ت ف وعثماةً بن أبي العامر 3 وأمثالهم . 
قال المي ااا ا 


. في الاصل : صالحين» وهو لحن» وظننا بالإمام الشوكاني أنه سبق قلم‎ )١( 

(۲) ساقطةمن المطبوع . 

(*) في المطبوع : ولم يلازم . 

)٤(‏ وائل بن حجر بن سعد» أبو هنيدة ا لحضرمي» أحد الأشراف» كان سيد قومه» له وفادة وصحبة 
ورواية » صحابي جليل . مات فى خلافة معاوية ‏ رضى الله عنهما ‏ . 
[تهذيب الكمال ,47١- 419 /" ٠‏ سير اعلام النبلاء 4-۷/۲ .٥۷‏ الإصابة ۳/ 578 
8 ]. 

)٥(‏ مالك بن الحويرث بن حشيش» أبو سليمان الليثي» صحابي جليل» قدم على النبي ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ فأسلم وأقام عنده أياما ثم أذن له في الرجوع إلى أهله . مات سنة 4 لاه. 
[طبقات ابن سعد ۷/ 45 » تهذيب الكمال ۲۷/ 2173-1١17‏ الإصابة ۳/ 747 47 7]. 

- (7) عثمان بن أبي العاص» الأمير الفاضل المؤتمن » أبو عبد الله الثقفي» قدم في وفد ثقيف على النبي 

' -صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ في سنة تسع » فأسلمواء وأمره عليهم » مع أنه كان أصغرهم سنا . 

مات سنة ١0ه.‏ 
[طبقات ابن سعد 60/ 004-608 ., تهذيب الكمال ٠٤٨۹-۸ /١9‏ سير أعلام النبلاء 
۲/ :ا" [vo‏ . 

(۷) انظر : شرح الكوكب المنير (۲/ .)٤۷۷‏ 


سرد سسا 
E‏ : وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم» واستحالة ا 
المعصية عليهم» وإنَّما المراد : قبول روایاته م" من غير تكلف بحث عن أسباب 
العدالة» وطلب التتزكية» إلا أن يشبت ارتكاب قادحء ولم يثبت ذلك» ولله 
ايده ف غل اجات ماكانوا علية فن ر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل -حتئ يشبت خلائٌه» ولا العفات إلى ما يذكره آهل السُير؛ إن لا 
يصح» وما صح" " فله تأويل صحيح . انتهی . 
ناذا رر لك عدالة جميع من ثبتت ثبتت له الصحبةء علمت آله إذا قال رو 0( 
الراوي عن رجل, من الصحابة ولم يسمّهء كان ذلك حجة حجّة ولايضر الجهالة 
لثبوت عدالتهم على العموم . 


فرع 
افي تعريف الصحابي| 


إذا عرفت أن الصحابة كلهم عدول» اا 
الصحبة . وقد اختلفوا في ذلك*: 


فذهب الجمهور إلى أنه مَنْ لقي التي ا دعقا انه 


ولوساعة: سواء روئ عنه أم لا. 


. في الأصل والمطبوع : ابن الأنباري . وقد سبق التنبيه مرارا‎ )١( 

(۲) في المطبوع : روايتهم 0 

(*) في المطبوع : وما يصح . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : الكفاية ص (48- 3٠١‏ 2» المعتمد (373/7)» المستصفئ .)٠١١ /١(‏ الإحكام للآمدي 
(45-37/5). البحر المحيط (5/ .)7١7-17١١‏ شرح الكوكب المنير (۲/ 5705 :)51/١-‏ 
الإصابة /١(‏ 8-1)» النزهة مع النكت »)١6١١49(‏ المذكرة للشنقيطي ص (4 715-17١‏ 


سر سسس إرشادالفحول د 

وقيل: هو من طالت صحبته» وروی عنه» فلا يستحق اسم الصحبة إلا من 
جمء(1) 00 ظ ٠‏ 

وقيل : هو من ثبت له أحدهماء ما طول الصحبة» أو الرواية . 

والح" ما ذهب إليه الجمهور» وإنْ كانت اللغة تقنضي آنا الصاحب هو 
ل يي 
اک و ْ 
وسلم اا 

وق فلك عن سعدين الي" 

وقيل : ستة أشهر . 


وك رجه لياين العو » لاستلزامهما خروج جماعة من الصحابة الذين 
ووا ولم يبقوا لديم إل دون ذلك . 


وشا انيدل لني عليهما دليل من لغة ولا شرع. 


ااا حك 140 انه رط أن يكون الا بورهو 
ضعيف »© لاستلزامه لخروج كثير من الصحابة الذين أدركوا عصر النبوة . ورووا 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يبلغوا إلا بعد موته . 


. في المطبوع : : يجمع‎ )١( 

(۲) أصح تعريف ما ذكره ابن حجر رخمه الله تعالئ د في مقدمة الإصابة : وهو من لقي ابي 
مؤمناًء ومات على ذلك » ولو تخدّلته ردة» على الصحيح . 

(۴) الكفاية ص (۹۹)ء من طريق أبن سعد» لکن فيه الواقدي!! . 

)٤(‏ الواقدي امج ب لحري ندا لطا DS‏ م الل د 
والمغازي» أحد أوعية العلم › لح عار تبعت راودب ارون كانه 
۷ اه. 
[تاريخ بغداد ”/ ۳ - ۰۲۱ تهذيب الکمال 5١؟/ ۱۸١‏ قم مراع ا u‏ 
648 . 


سس إرشاد الجو ل س کک 
لا يشترط الرؤية لني صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لأن من كان أعمئ مثل 
ا ااا ا على ا 
واو الى راي الحاجبرء وغيرهما ين اهل الاصول أل الحلا 
في" هذه المسألة لفظي . 
ولا وجه لذلك. فإِن من قال بالعدالة على العمو م لا يطلب تعديل أحد متهم 
ومن اشترط في ثبوت" الصحبة شر رطاء ا ی ييه 
الشرط» ويطلبه مع عدمه» فالخلاف معنوي لا لفظي . . 


وتعرف كن اا ا ا فيو كولةهة 
المهاجرين › أو من الأنصار» وبخبر صحابي آخر معلوم الصحبة(2 . 

واختلفوا » هل يقبل قولّه : إِنّه صحابي أم لا؟ . 

فقال القاضي أبو بكر : يقبل ؛ لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب» إذا لم يرو 


)١(‏ ابن أم مكتوم : هو الصحابي الجليل عبد الله أو عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري مؤذن 
رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ » ومن السابقين المهاجرين » وكان ضرير رضي الله 
عنه ‏ . مات بعد القادسية » وقد شهدها حاملاً للراية» وقيل :: استشهد فيها . 
[طبقات ابن سعد 4/ ۲۰۵ ۲۱۲» سير أعلام النبلاء ,7560-75٠9 /١‏ الإصابة ۲/ 577 
. 

(۲) في المطبوع : في مثل هذه. . 

(۳) في المطبوع : شروط . 

(5) في المطبوع : والاستفاضة. 

(0) انظر : : الكفاية ص ١٠١١ . ٠٠١(‏ ). المعتمد(؟2)551//5 نقدمة اوا من 0141 ادر 
المحيط /٤(‏ ه »)۳٠۷- ۳٠‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ٤۷۸‏ - ١۸٤)ء‏ الإصابة /١(‏ 8. -4)» نزهة 


النظر مع النكت ص (١١٠)ء‏ مذكرة الشنقيطي ص ١١0(‏ بتحقيقي) . 


سر[ تللببستب-سا س إرشاد الفحول س 


عن غيره ما يعارض قوله . 
وبه قال ابن الصلاح والنووي» وتوقف ابن القطّان في قبول قوله: بأنه 


وروي عنهُ ما يدل على ا جزم بعدم القبول . فال ومن يدع" الصحبة لا 
تقبل منه حتئ نعلم صحبته ‏ وإذا علمناهاء امابوا لبر ماي E‏ 
غيره ٠‏ انتهئ . ظ 

واعلم أنه لا بد من تقييد قول من قال بقبول خبره إنَّه صحابي» أن تقوم 
القرائن الدالّةَ على صدق دعواهء بالألزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين 
ادعوا الصحبة7"' . 


. في الأصل : ومن يدعي‎ )١( 

(۲) مثل «رتن» الهندي, وما أدراك ما«رد ئَن؟ الهندي! شيخ دجال بلا ريب» ظهر بعد «الستمئةة, 
فادعئ الصحبة» والصحابة لا يكذبون» وهذا جرئ على الله ورسوله ية . 
انظر : ميزان الاعتدال (۲/ ٠)٤٥‏ ولسان الميزان (۲/ ٤٥١‏ -500). 





س إرشاد الفحول چ چ پپپ €0 ٠‏ 


البحث الأول 


فيما مسماه لغةً واصطلاحا 


قال في «المحصول»': الإجماع يقال بالاشتراك على مغنيين 
أحدهما : العزمء قال الله تعالى : لإ فأجمعوا أمركم 4 [ سورة يونس : ]. 
وقال ب يا لاسا ا 


5 : الاتفاقء يقال : أجمعوا(" على كذاء أي صاروا ذوي جمع» كما 
بعال : لبن وأتمرء إذا صار ذا لبن وذا تمر . انتهئل . 


واعترض على هذا : بان إجماع الأمة يتعدئ بعلى » والإجماع بمعنى العزية 
لا يتعدئ بعلئ . 

50 OE |: فإنه »قال‎ e عله ا کا أبن فارس في‎ e? 
الأمر إجماعاء ادا ش‎ 


وقد جزم م بكونه مشتركا بين المعنيين ‏ أيضا ‏ الغزالي7؟) . ظ 


(١)المحصول(5/ ».)35١-١9‏ وانظر: الصحاح .)١1١١١--64 /١(‏ لسان العرب (۸/ ٥۳‏ _ 
۸) القاموس المحيط ص (۹۱۷ -4۱۸)ء الإحكام للآمدي /١(‏ ١۹٠)ء‏ البحر المحيط 
«(ETT ° /5(‏ شرخ الكوكب المنير (۲/ »)۲٠١‏ فواتح الرحموث (۲/ 2.0710 0 

(۷۹) أخرجه أبو داود »)۲٤٥٤(‏ والنسائي ٠.1۹١ /٤(‏ ۱۹۷)ء والترمذي »)۷۳١(‏ وابن خزية 
,)1١9*9(‏ والدارقطني (؟/ »)١١/5‏ والبيهقي (5/ ۲۰۲)› وغيرهم . بإسناد صحيح من حديث 

حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ‏ . وقد اختلف في وقفه ورفعه. والذي ترجح ليهو 

الوقف » EES‏ بواج سح يو ١‏ 

() في المطبوع : أجمع القوم علئ . . 

(9 في المطبوع : قال يقال ایی 

. )۱۷۳ /١( المستصفئ‎ )٤( 


س.ر )سس س انحور 
قاف :اام برع إلى اھان من الى عا يان رد عم عليه 
وقال ابن برها وابن الستعاني : الاول-أي العزم ‏ أشبه باللغة» والثاني أي 

الاتفاق» أشبه بالشرع . انتهى 00 
وات عه بلي وإ كل سب ةبرع و 

لوه وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم . 
قال أبو علي الفارسي : يقال أجمع القوم . إذاصاروا ذوي جمع» كما 

يقال : أبن وأتمرء أي صار ذا لبن وتمر. 
وأما في الاصطلا-57) : فهو اتفاق مجهتدي أمة محمد صلى الله عليه وآله 

وسلم ‏ بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور . 
والمراد بالاتفاق الاشتر اك إِما في الاعتقادء أوْ في القول» أو في الفعل . 
ويخرج بقوله : المجتهدي أمة محمد - صلی الله عليه وآله وسلم داتفاق 

العوام. إن لاعبرة بوفاقهم» ولا بخلايهم . 
ويخرج منه- - أيضا ‏ اتفاق , بعض المجتهدين . 
وبالإضافة إلى أمة محمد صلئ الله عليه وآله وسلم حرج اتفاق الام 

السابقة . 


1 1 


ويخرج بقوله eNO‏ 


يخرچ يتا :في عصرين الأعصار ارهن لآلا اين 


(1) ساقطة من المطبوع. ' 

(۲) انظر : المستصفئ .)۲۷٣۳ /١(‏ الملحصول »)۲١ /٤(‏ البحرالسيط ۳1/0 «(FV‏ 
شرح الكوكب المنیر (۲/ .)۲١١‏ المنهاج للبيضاوي ص (۱۲۳)» شرح الورقات ص (۱۸۲)ء. 
فواتم الرحموت »)۲۱١۱/۲(‏ نشبر الود( «(V0 ۷٤‏ دح م 
بتحقيقي) . 


ك إرذدالتكوا سست سول 
لاه يؤدّي إلى عدم ثبوت الإجماع» إِذْ لا إجماع قبل يوم القيامة» وبعديوم 
القيامة لا حجة(!) للإجماع . 

والمراد بالعصر عصر مَنْ.كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه 
اال قاذ سے عن كيار ا ا عدو نيا وإن كان المجتهدون فيها 
خا 

ول «على أمر من الأمور» يتناول الشرعيات› والعقليات» والعرفيات» 

ومن اشترط في حجية الإجماع انقراض عصر المجتهدين المتفقين على ذلك 
الأمرء زاد في الحد قيد «الانقراض» . 


بخلاف) . 
ومن اشترط عدالة المنفقين أو بلوغهم عدد التواتر زاد في ا لحد ما يفيد 
ذلك . 
د 7 
البحث الثاني 
في إمكان الإجماع في نفسه ۰ 


(3 4 7 ۴ 56 e. AEE ت‎ 


حي انان e‏ 

(") انظر: السرهان (4718: المستصفئ (1/ 1۷۳) الإحكام للآمدي 147/1 -/ا9١).‏ 
البحرالمحيط «(ETA ٤۳۷ /٤(‏ فواتح الرحموت (۲۱۱/۲ «(Y1‏ مذكرة الشنقيطي ص 
(۲۹۳ بتحقيقي)» إمتاع الأسماع با ورد في الإجماع بقلمي . ) 


1/١ 


کاو س إرشادالفحول = 
قاو : إن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة 


مدال : 


) كما أن اتفاقهم في الساعة الواحدة على المأكول الواحد» والتكلم بالكلمة 
الواحدة محال. 


ا : بان الاتفاق ّما يتنم فيما يتساوئ فيه الاحتمال» كالاكول 
المعين» والكلمة المعينة » أمّا عند الرجحان بقيام الدلالة > أو الأمارة الظاهرةء 


ظ فذلك غير متنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم على نبوة نبينا محمد صلى الله 


عليه وآله وسلم ‏ . 

قالوا EEE‏ اقم فی شاوی في تق اشک ایهم» واتشاره في 
الاقطار ينع نقل الحكم إليهم 

راخت : نع كون الانتشار ينع ذلك مع جددهم في الطلبء وبحثهم عن 
الأدلة» وإنّما يتنع ذلك على من قعدٌ في عر بيته لا يبحث ولا يطلب . 

قالوا : كالما : الاتفاق إما عن قاطع ء أو ظني» وكلاهما باطل . 

اما القاطع ٠‏ فلن العادة تحيل عدم نقلي ٠‏ فلو کان لتقل » ٠‏ فلما لم ينقل علم / 
أله لم يوج » كيف ولو تقل لاغنن عن الإجماع . 

وآما الظتي» فلأنّه يدنع در غزيه 220 ا لاختلاف الأفهام» وتباين 
0 000 ظ 
لذي هو توا مت رانا ار ھا رڈ جا لا تتا بی اها e‏ 
فبهالاً نظار فهذا أعني منع إمكان الإجماع في نفسه هو المقام الأول 000 
ال سكا ٠‏ 


(۳) انظ : الستصفئ 0۷4/10 الإحكام للامدي 11/10 155 لحر للحيط ۳۸10 


4°(« و 1۲( 


ص إرشادالنحول ‏ ببسيس ببسم ووم مت 
المقام الثاني : على تقدير تسليم إمكانه في نفسه > منع إمكان العلم به" . 
فقالوا: لا طريق لنا إلى العلم بحصوله ؛ لآنَ العلم بالأشياء؛ إِما أن يكون 

واا أو لا كون واا 
اما الوجداني : فكما يجد أحدنا من نفسه» من جوعه» وعطشه» ولذته» 


وألّمه ولا شك أن العلم باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اين 
من هذا الباب . 


وأمّا الذي لا يكونُ وجدانياء فقد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته لا مجال 
الاي و و ee E‏ 

حكاء(١‏ العقل بالاتفاق, ولا مجالأيضًا ‏ للحس فيهاء لأن الإحساس بكلام 
عير وعم ظ 

نإف لعل قا الام لا يحصل إل بعد معرفة كل واحارمتهم» وذلك 
متعذر قطعاء ومن ذاك الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق 
والغرب» وسائر البلاد الإسلامية» فان العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل 
مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم ٠‏ فضلاً عن اختبار أحوالهم» ومعرفة 
LS‏ سي با او ال مسا 
ل" 

والبحث عمّن هو خاملٌ من أهل الاجتهاد» بحيث لا يخفى على اللَاقلٍ 
) فرد من أفرادهم» فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدةء فضلا 
' عن الإقليم الواحدء فضلاً عن جميع الأقاليم التي فيها آهل الإسلام7" . 
ومن الصف ین نفسو ماله لالم عند علا اشرق بج ملة ملم اء 


. في المطبوع : حكم‎ )١( 
. ظ (۲) في المطبوع : ومن ذلك‎ 
. إن سلّمنا بهذا في زمن الشوكاني » فلا يسلم به في زمتنا!!‎ )۳( 
في المطبوع : الشرق:‎ )٤( 


إرشاد ا ms‏ | 


لر ب2٩‏ ا ٠‏ شلأع الوک وا تومه على فضي و 
92 7 055111111 وعدم 
التظهر' "' بالخلاف التقية والخوف على نفسو كما أن ذلك معلوم في كل 


طائفة من الطوائف أهل الإسلامء نهم قد يعتقدونٌ شيئا إذا خالفهم فيه مخالف 


خشي علئ نفسه من معرتهه!* . 


وعلئن تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحار من أهل بلي وإجماعهم على 

اا یکی انا سرام و برجع بعضهم؛ قبل آذ یع عليوا") امل بلدة 
أخرئ . 

ل لو فر اجتمعمجتهدي العأ يمره کي فوشي وال ورفعوا 
أصواتهم دفعة واحدة قائلين : : قد اتفقنا على الحكم الفلاني . 

فان هذا مع امتناعه: لا يفيد العلم بالإجماعء لاحتمال أن يكون بعضهم 
مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا على نفسه . 


وأماماقيل من لملم بالضرورة اقا امسلمين على نبو بين محمد ١‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ . 

فإن أراد الاتفاق باطنا وظاهرا فذلك مما لا سبيل إليه البعةًء الل اتا 

ضروريء وإن أراد ظاهرً فقط » استنادا إلى الشهرة والاستفاضة» فليس هذا هو 


ني لایع :ر من مصرتهم: 


سس إرشاد الفحول 


المعتبر في الإجماع. ل المعتبر فيه العلم مما يعتقدهُ كل واحار من الجتهدين في 
تلك المسألة بعد معرفة أله لا حامل له على الموافقة . أنه دين الله بذلك ظاهرا 
وباطنًا. ظ 
ولا يمكنه معرفةٌ ذلك منه إلا بعد معرفته بعينه ومن اعون أنه يتدمكن الناقل ظ 
بع و عي سر سد ع 
ورحم الل الإمام OE‏ قال : ((من ادعى موه 





(1) وهذا ادّعاء من الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فإن سلمنا بذلك في عصر الشوكاني - رحمه الله 
- فلا نسلم به في عصر كعصرناء يستطيع فيه الإنسان أن يرحل إلى بلدان الدنيا في بضع سنوات 
أو بضعة أشهر » ناهيك عن الاتصالات السلكية واللاسلكية . 

(۲) في المطبوع : وجوب . 
وضوات العبازة + من ادعين الإجماع فهو كاذت: 

(۳) قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى فى «الرسالة» فقرة :)٠١١۹(‏ ولست أقول 
ولا أحد من أهل العلم «هذا مجتمع عليه» إل لما لا تلقى عالمًا ابد إلا قاله لك» وحكاه عمّن 
قبله + كالظوز ارا وکر ای وا ا هد . وقد أجده يقول : «المجمع عليه» وأجد من 
المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه. ل اه 

| «المجتمع عليه) . 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - ر فى المسودة ص (813) : الذي 
أنكره احمد دعوئ إجماع المخالفين بعد الصحابةء أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون 
الثلاثة المحمودة. ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين» أو بعد القرون 
الئلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الشالث؛ وكلامه في إجماع كل عصرء إِنّمَاهر في . 
التابعين› ثم هذا منه نهي عن دعوئ الإجماع العام النطقي . وهو كالإجماع السكوتي» أو 
إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف» فإنه قال في القراءة خلف الإمام : ادعئ الإجماع في 

نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر› ا ا کین كال بن رال مت يدعرن 
لخت وا ععروره !اقول لي E‏ 
والتابعين» وقد ادّعئ الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد بن الحسن» = 


إرشاد الفحول سس 


المج من اشتداد نكير القاضي أبي بكر علئ من نكر تصور وقوع 
الإجماع عا لاو ري ا 
"او بن 
) ولا وجه لهذا التفصيل؛ فإن النزاع إنّما هو في المسائل التي ليها الإجماع . 
وكليات الدين معلومة بالادلة القطمية من الكتاب والسنة. 

وجعل الأصفهانى ي الخلاف في غير إجماع الصحابةء ؤقال : الحق تعذر 
الاح علو ال جا . لآ إجماع الصحابة» حيث کان المجمعون وهم 
العلماء ء منهم في قلَةَ» وام الان وبعد انتشار الإسلامء وكثرة العلماء ء فلا مطمع 
للعلم به. 

قال : ابعر اس ا ای ی ¿ الصحابة » وقوة حفظه. وشدة 
اطلاعه على الأمور النقلية . 

قال: والمنصف يعلم آله لا خبر له من الإجماع إلا مايجده مكتوبًا في 
الكتب. 

ومن البين أله لا يحصل الاطلاعٌ عليه إلا بالسماع متهم أو بنقل أهل 
التواتر إليناء ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابةء وأمامن بعدهم فلا. 





- والشافعي وأبي عبيد في مسائل» وفيها خلاف لم يطلعوه . 
وانظر: الإعلام الموقعين» لشيخ الإسلام ابن القيم ۳٠-۳١ /١(‏ تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل). ‏ 
ثم ييتلي الله الام في هذا الزمان بكذّاب خبيث يدعئ #حسن السقاف» ليحرف الكلم عن 
مواضعه في هذه المسألة وغيرها. عليه من الله ما يستحق . 

.)1۲۲( البرهان فقرة‎ )١( 


اردانو سو 

امقام الثالث : النظرٌ في نقل الإجماع إلى من يحتج به( : 

قالوا: لو سلّمنا إمكانَ ثبوت الإجماع عند الناقلين له لكان نقله إلى من 
يحتج به من as‏ مستحيلة70) ؛ لان طريق نقله إما التواترء أو الآحاد» والعادة 
تسل التزارائياء بعد مدال ر واسارين ا 
ورا ويسمعون2"7 ذلك منهم» ثم ينقلونه0؟) إلى عدد متواتر ممن بعدهم. ثم 
كذلك فى كل طبقة» إلى أن يتصل بنا(2 . 

وأما الآحاد فغير معمول به في نقل الإجماع كما سيأتي . 

راخب : باله تشكيك في ضروري» للقطع باجم اع آهل كل عصر عل 
تقد بم القاطع على المظنون . 

ee‏ ا 
ا معش رع ليقث ادلب ل اظر مان المي ولابخرا ت 
ذلك ؛ لاله تأ مدي E‏ 
ذلك . 


المقام الرابع : اختلف علي تقدير تسليم إمكانه في نفسهء وكا المت 
وإمكان نقله إليناء فل شوح شر عة؟. 


ت 


(۱) انظر : المعتمد (۲/ .)۵٥۳۸- ٥۳۱‏ فواتح الرحموت (۴۲۱۳-۲۱۲/۲). 
(۲) في المطبوع : مستحيل . تحريف . 

(۳) في المطبوع : ويسمعوا. 

(5) في المطبوع : ينقلوه. 

(5) في المطبوع : به . 

(5) ساقطةمن المطبوع . 

(۷) في المطبوع : إيثار . 


سس )سس ست إرشادالفحوں = 
- فذهب الجمهوز إلى كونه ة7 
وذهب النظام والإمامية وبعض الخوارج إلى أنه ليس بحجّة » وإنّما 
الحجة في مستنده إن ظهرلناء ا ا ا د و ا 
ا 
واختلف القائلون بالحجية» ey‏ 
السمع فقط؟ . 
a‏ فو 
من جهة العقل . 
لاوا : لان العدد الكثير وإن بعد في العقل اجتماعهم على الكذبء فلا يبعد 
اجتماعهم على الخطأء ا ا 
إت م/ وقال اة منهم ‏ أيضا - : إن لايصح الاستدلال على ثبوت الإجماع 
بالإجماعء كقولهم: إِنْهم أجمعوا على تخطئة المخالف للإجماع ؛ لان ذلك 
إثبات للشيء بنفسه» وهو باطل . 
فإن قالوا: إن الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف» ففيه إثبات 
الإجماع بنص يتوقف على الإجماع. وهودور. 
وأجيب : بان بوت هذه الصورة و ودلالتها على وجود النص 
لا يتوقف على كون الإجماع حجة» فلا دور . 
ولايخفاك ما في هذا الجواب من التعسف الظاهر. 


(١)انظر:‏ المعتمد(458/5 -479): البرهان (۲۳ -319): الحصول ۴١/60‏ الإحكام . 
للآمدي /١(‏ -559), البحر المحيط (6/ .)٤٤١ ٤٤١‏ المغني للخبازي ص (۲۷۸- 
9» مجموع الفتاوئ (14/ ۱۷۸ وما بعدها) » شرح الكوكب المنير (۲/ ۲٠١‏ 
)»فوا تح الرحموت (۲۱۳/۲ ااا و ا 10 


الا ر ۷و 
| ولاايصح ‏ أيضا - الاستدلال عليه بالقياس؛ لأنه مظنون. ولايحم 
. بالمظنون على القطعي » فلم يبق إلا دليل النقل من الكتاب والسنّة. ظ 
ظ فمن جملة ما استدلُوا به» قولّه سبحانه : ومن يشاقن الرسول من بعد ما بين له 
الهُدئ وع غيْرَ سبل الْمَؤمنين نوله ما تول وَنْصله جهنم معت مصيرا 4 [ سورة الدساء : 
١6‏ ]. 

ووج لاست لال يذو اسح جع به مشا لرسولو واا غم 
ا ل ل ومتابعةٌ غير سبيل 
لمؤمنين)17) عبار عن متابعة قول أو فتوئ يُخالف قولّهم و(" فتو فتوأهم . 

وإدًا كانت تلك محظورة» وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة : 

وأجيب. aA‏ ل 
ذف ماصري لني لادء فيسب سارو مومن. وو لكات بده 


قال في اير ل06" : إن المشاقة عبارة عن الكفر بالرسول وتكذيبه» وإذا 
كان كذلك لزم وجوب العمل بالإجماع عند تكذيب الرسول. والكباطل 
لان العلم بصحة الإجماع متوقف على العلم بالنبوة. 


فإيجا الأب يجيي يي ع 
الضدين» e‏ 





. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : أو فتواهم‎ )۲( 

.)٥۳-۳۷ /٤( المحصول‎ )۳( 

- (6) في المطبوع : ويجاب بأن . . 


إرشاد الفحول سس 


با سيل الؤمنين واج عند الشات a‏ 
أصلا . 


سلما آنه يجب اقباع سبيل المؤمنينَ عند المشاقة» ولكن لا نسلم أنه متنع 
قوله: شال صلم لكر لجاب ملعد حصو ل لكف 
ل 

قلا : لا نسلّم أن المشاقة ة لا تحصل إلا مع الكفرء بيائه 50 
كون احد الشخصين في شق والآخر في لش الآخر» وذلك يكفي فيه أصلٌ 
المخالفة » سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغه. 

سَلَّمنًا أن المشاقة قة لا تحصل إلا عند الكفرء فلم قلت( : : إل حصول الكفر 
ينافي العمل بالإجماع . فإ الكفر بالرسول كما یکون بالجهل بكونه صادقاء فقذ 
اا - بأمور أخر . کش الزتار)» ولبس الغيار7"), وإلقاء لصحف 
في القاذورات» والاستخفاف بالنبي- - صلی الله عليه وآله وسلم - مع الاعتراف 
بكونه نبیاء وإنكار نبوته باللسان, مع العلم بكونه نبيّاء وشيء من هذه الأنواع 
من الكفر) لا ينافي العلم بوجوب الإجماع . 

ثم قال : ٠‏ سلما أن الآية تقعضي المع من متابعة غير سبيل المؤمنين؛ لابشرط 
es‏ كن بشرط تبون الهدئ؛ لاله ذكر مشاقة الرسول - صلىئ الله 





. في المطبوع : فلم قلتم.‎ )١( 
الزنار: ما يلبسه الذمي» يشده على وسطه.‎ )۲( 
۰ء القاموس المحيط ص٤٠٥ ط . ا‎ /٤ [الصحاح 1۷۲/۲ لسان العرب‎ 
الغيار: علامة أهل الذمة كالزنار ونحوه.‎ )۳( - 
[القاموس المحيط ص ”087 ط مؤسسة الرسالة].‎ 


() في المطبوع : كفر. 


لاوا 
لؤمنين؛ لانم كل شرط في العطوف علي يجب ايكون شرط في اسوق 
واللام في الهدئ للاستغراق» فيلزم أن لا يحصل التوعد علئ) 217 اتباع غير 
موسي وي وين جبما زواع الها ذلك 
يقى للتمسك بالإجماع فائدة. ٠‏ 

وأيضًا('" فالإنسان إذا قال لغيره: إذا تبن لك صدق فلان فاتبعه» فَهِم منه 
تبين صدق قوله بشيء غير قوله» فكذا هنا وجب أن يكون تبين صحة إجماعهم 
0 
عليه ؛ الع 

سلمتا أنها تقتضي ي المع من" تايغة غير شبيل المؤمتين» ولكن هل المراد عن 
كل ما كان غير سبيل المؤمنين» أو عن متابعة بعض ما كان كذلك؟ . ) 

الأول ممتنع”7؟) وبتقدير التسليمء فالاستدلال ساقطء أمّّ ا 
«الغير»» ولفظ «السبيل» كل واحد منهما لفظ مفرد فلا يفيد العموم . 

نما بتقدير التسليمء فالاستدلال ساقط ؛ لاا معن الآية أن من اتبع 
كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المؤمنين يستحق العقاب. والثاني مسلّم» 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : أيضا.‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : عن . 

(:) في المطبوع : ممنوع . 


i GAD —‏ إرشاد الفحول س 


ونقول بموجبهء فان عندنا يحرم بعض ما غايرٌ بعض سبيل المؤمنين» وهو السبيل 
الذي صاروا به مؤمنين» والذي يغايره هو الكفر باللّهء وتكذيب الرسول ‏ صلئ 
الله غ رال وسن ْ 1 

هااا د لهد 

(أحدهما : آ) إذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصا حين» فوم منه المنع من متابعة 
غير سبيل الصا حين فيما صاروا به صالحين» ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل 
غير الصا حين في كل شيء» حتى الأكل والشرب . 0 

والشاني : أن الآية نزلت في رجل ارتدل ا ولال عن أن الو متها 
المنع من الكفر . 

سلتا حظرَبساع)7؟ غير سبيلهم مطل > لكن لفظ «السبيل» حقيقة في 
الطريق الذي يحصل فيه المشي» وهو غيرمراد هلهنا(؟) بالاتفاق» فصار الظاهر 
متروكاء ولا بد من صرفه إلى المجازء وليس البعض أولَى من البعض» فتبقئ 
الآية مجملة. 

وأيض : فإّه لا يكن جعلّه مجاا عن اتفاق الأمة على الحكم؛ الا 
البغة بين الطريق المسلوك» وبين اتفاق آم محمد و الل فاو ةوسا 
E TE‏ 

وشرط حسن التجوز حصول المناسبة . 


اي وس ااه 


سلما أنه يجوز جعلّه مجارًا عن ذلك الاتفاق. لکن يجوز أيضا . هل 
مجارًا عن الدليل الذي لأجله ات تفقوا على ذلك الحكم؛ فإنَّهم إذا أجمعوا على 


)١(‏ في المطبوع : لأنا. 

(1) يراجع سنن الترمذي (١۳٠۳)ء‏ والحاكم» وتفسير ابن جرير» ولباب النقول في أسباب النزول 
للسيوطي ص (۸۲- ۸۳ ط . دار إحياء العلوم ط . 4). 

(۳) في المطبوع : والثاني أن الآية. وهو خلط وتحريف . 

(5) في المطبوع : هنا.. 


سد إرشاد الفحول | سسا 


الشيء ناما أن يكون الإجماع عن استدلال (أو لاعن استدلال» فإن كان عن 


استدلال)' فقد حصل لهم سبيلان : 


ظ ليسا و 0 


لمكم وي الطريق الذي يحصل يه لشي مشابهة فإ كما أن الحركة البدنية في ) 


الطريق المسلوكة توصل البدن إلى المطلوب» هكذا الحركة الذهنية في 


مقدمات ذلك الدليل موصلة للذهن إلى المطلوب. والمشابهة إحدئ جهات حسن ١‏ 


المجاز . 
وإذا کان كذلك ك كانات الاي تقتضي إيجاب تاع في سارك الطريق الدي 
لأجله اتفقوا على الحكم. ويرجع حاصلُه إلى إيجاب الاستدلال يما استداوا به 
على ذلك الحكمء وحينئل يخرج الإجماع عن كونه حجة . 


وأما إِنْ كان إجماعهم لاعن استدلال» فالقول لاعن استدلال خطاًء فيلزم 


إجماعهم على الخطأء وذلك يقدح في صحة الإجماع . 
ثم قال : سلّمتا دلالة الآية على وجوب المحابعة» لكنها إما أن تدل على 


وجوب ب متابعة بعض المؤمنين» أو كلهم الأول باطل ؛ لان لفظ المؤمنين جمع 
فا الاستغراق ؛ لان إجماع البعض غير معتبر بالإجماع» ولأن أقوال الفرق. 


والثاني مسلم» ولكن كل المؤمنين هم الذين يوجدون إلى يوم القيامة» فلا 


i/T 


يكون الموجودون في العصر كل المؤمنين» فلا يكو إجماعهم إجماع كل ظ 


المؤمنين . 


فإن قلت : المؤمنون هم المصدقون» وه ا دونو الاين له . 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )۲( 
. ساقطةمن المطبوع‎ (۳) 


«لس سب يسمه 
بود و اعد ف الوه 

قلت: افاج اع المصر الثاني لايصيم اقول بهل المصر الول 
كل المؤمنين» فلا يكونٌ إجماع أهل العصر الأول عند حضور أهل العصر الثاني 
قولاً لكل اللؤمنين؛ فلايكون إجماع اهل العضر الأول حجة على اهل العصر 
الثاني . 

سلما أن أهل العصر هم كل المؤمنين» لكن الآية إنّما نزلت في زمان الرسول 
دصائ الله عليه واله وسيم - فتكون الآيةَ مختصة بمؤمني ذلك الوقت» وهذا 
يقتضي أن يكوت إجماعهم حجةء لكن الدمسك بالإجماع إِنّما ينفع بعد وفاة 
الرسول - صلئ الله عليه وآله وسلم - فمهما لم يشبت أن الذين كانوا موجودين 
عند نزول هذه الآية بقوا بأسرهم إلى بعد وفاة الرسول - صل الله عليه وآله 
وسلم  ٠‏ وآنّها اتفقت كلمتهم على الحكم الواحد» لم تدل هذه الآيةٌ على صحة 
ذلك الإجماعء ولكن ذلك غير معلوم في شيء من الإجماعات الموجودة في 
المسائل » بل المعلوم خلاقة ؛ لأن كثيرا منهم مات زمانَ حياة النبي مد اعد 
وآله وسلم ‏ فسقط الاستدلال بهذه الآية . 


ثم قال : سلتا دلالة الآية على كون الإجماع حجة ااا 
طنيّة؟ . 

الاول ممنوع» والثاني مسلّم > لكن المسألة قطعية ٠‏ فلا يجوز التمسك فيها 
بالأدلة الظنية . ظ 


e 
el 


قال : فإن قلت عر E‏ 
قلت : إن أحدا من الأئمة لم يقل e‏ القول دليل 
ظتي ٠‏ بل كلهم نموا ذلك » ٠‏ فان منهم من نفئ كونّه دليلاً أصلاًء ومنهم من جعلّه 


)١(‏ في الأصل : بمؤمنين. 
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دليلاً قاطعاء ٠‏ فلو أثبتناه دليلاً ظنْيّا لكان هذا تخطئة لكل الأمةء وذلك يقندح في 
الإجماع . 
ظ والعجب من الفقهاء أ نهم أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات والأخبار 
وأجمعوا على أن انكر ما تدل عليه العمومات لا يكفرٌ ولا يفسق» إذا كان ذلك 
الإنكار لتأويلء ثم يقولون لوجي ار عي 
كافر» وفاسق . 

فكأنهم قد جعلوا الفرع أقوئ من الأصل» وذلك غفلة عظيمة . 

سَلَّمنًا دلالة هذه الآية على أن الإجماع حجة ؛ لكنّها معارضة بالكتاب 
ly‏ : والعقل . 

أما الكتاب : فكل مافيه مع لكل الامة من اقول اباط وال عل 
الباطل » كقوله تعالى27) : ( وأن تقولوا على اله ما لا تعلّمون ) [سورة البقرة :4[ 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [سورة البقرة : [IAA‏ . والنهي عن الشيء لور 
إلا إذا كان المنهي عنه متصورا. 


اال ا ا و 2800 فإنه لم يجر فيها ذكر الإجماعء 
ولو كان ذلك مدركا شرعيًا لما جاز الإخلال بذكره عند اشتداد الحاجة إليه ؛ ؛ لان 


1 
3 


تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 


ومنها: قولّه صلى الله عليه وآله وسلم- : «لاً تقوم الساعة إل على شرار 
أمتي )417 , ١‏ 


. في المطبوع : الباطل‎ )١1( 
. ساقطة من المطبوع‎ )۲( 
.)۲۷۹ /۱( تقدم تخريجه‎ )۸۰( 
(81)أخرجه مسلم (1959)., وأحمد(١994/1 180), وأبو يعلئ (014), والبغوي في‎ 
شرح السنة» (5585)), وغيرهم . من حديث أبن مسعود  رضي الله عنه  . بلفظ : «الناس»‎ 
. بدل «أمتي؟‎ 


1 2 228395252551101 إرشاد المحول س 
ظ ومنها قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا ترجعوا بعدي كفارًا » يضرب 
1 رقاب بعضٍ »۲۲ , 
) وقوه صائ الله عليه وآله وسلم : إن الله لا يقبضٌ العلم انعزاعا ينزه من 
العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ببق عالا اتخذ الناس رؤوسا جهالاًء 
فسئلوا فأفتوا بغير عل » فضلوا وأضلّوا»("^) . 

وقوله - صل الله عليه وآله وسلم : : «تعلّموا الفراة وعلموها الاس( فإنها 





أول ما پنسی ٤»‏ , 

وقول - صلی الله عليه وآله وسلم : امن أشراط الساعة أن يرتفع العللي يك 
الجهل)(55 . ظ 

وهذه الأحاديث بأسرها تدل على خلو الزمان عَمّن يقوم بالواجبات . 

وأما المعقول فمن وجهين : 


الأول : أن كل واحد من الأمّهَ جار الخطا عليه» فوجب جوازه على الكل ؛ 


(89) الحديث جاء عن جمع من الصحاية» منهم : عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا ‏ . 
أخرجه : البخاري ۰1۷۸٥ ,.5155414٠07(‏ ۷۰۷۷)» ومسلم (55)», وأبو داود (5185), 
والنسائي (۷/ ۱۲۹٣‏ ۱۲۷)» وابن ماجه .)۳۹٤۳(‏ وأحمد(۲/ ,))٠١ 5 ۸۷ ۰۸٥‏ 

(۸۳) أحرجه البخاري (١٠٠ء‏ ۷ °( ومسلم (۲۹۷۳)» والترمذي »)۲۹٥۲(‏ وابن ماجه 
(91): واحمد(۲/ ۰۱1۲ ۰)۹۰ وغيرهم ا ا وعبرو رضي ا 

)١(‏ ساقطة من المطبوع .. ظ 

(84) أخنرجه ابن ماجه (27714)» والدارقطني (717/4/١)؛‏ وابن عدي (۲/ ۷۹۱)ء والحاكم 
«(T/6‏ والبيهقي ١4/5(‏ °(« والعقيلي 2)١707/١(‏ والخنطيب في تاريخ بغداد 
0 4°( والمزي في تهذيب الكمال (۷/ ,)5١-5٠‏ من حديت ابي هريزة رقي اللهاعنه. 
وفي إسناده حفص بن عمر بن أبي العطّاف المدني » منکر الحديث . 

(۸) أخرجه البخاري ( على لض «(IAA COOVV OTT‏ ومسلم (۲۹۷۱)ء ET‏ 

(3105)). وابن ماجه(5050): وأحمد(۳/ ۰۱۷٦ 15١‏ ۰۲۰۲ 1# ۲۷۳ 584) 


0 وغيرهم . من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. . 


سسس إر شان الفحو J‏ سس سس سس سس 
كما أله لَمَّ كان كل واحد من الزن أسودء اسوف ظ 

ساني : أن ذلك الإجماع | إما أن دكون لدلالة» أو لأمارة» فان كان لدلالة 
فالواقعةٌ التي أجمع عليها كل علماء العالّم تكون واقعة عظيمة: ومثل هذه 
بم سي إلى ١7‏ نقل الدليل القاطع الذي لأجله ؛ أجمعواء وان 

ينبغي اشتهار ر تلك الدلالة » وحيتئذ لايبقى في التمسك بالإجماع فائدة. 

وإن کن لأمارة» EE‏ لان الأمارات اف حال يي 
فيستحيل اتفاق الخلق على مقتضاهاء ولان في الأمة من لم يقل بكون الأمارة 
حجة» فلا يكن اتفاقهم لأجل الأمارة على الحكمء وإن كان لا لدلالة » ولا 
لأمارة كان ذلك خطأ بالإجماع» فلو اتفقوا عليه لكانوا متفقين على الباطل» 
وذلك قادح في الإجماع . 

هذا كلام صاحب «الحصول»؛ وقد أسقطنا منهُما فيه ضعف » وما اشتمل 
عل تعسف . وفي الذي ذكرناه ما يحتمل المناقشة . 
وقد جاب عَنْ هذا الذي ذكرناه عنه بجوابات متعسفة» يستدعي ذكرها ذكر 
الجواب عليها متا فيطول البحث جد ولكنّك إذا عرفت ما قدمناه كما ينبغي » 
علمت أن الآيةَ لا تدل على مطلوب المستدلين بها . 
ومن جملة ما استدلُوا به قولّه سبحالّه ٠‏ ورکذت معام أنه وس كوئر 
شهداء علَى الاس 4 [ سورة البقرة: Ter:‏ | 
فأخبر سبحائه عن كون هذه الأمة وسطًاء ا ی 
فيكون تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة» فلو أقدموا على شيء م من المحظورات 
. لمااتصفوابالخيرية» وإذا ثبت انهم لا يقد مون علئ شي مر ين للحظورات . 
وجب ان کون قولهم حجة. 


. في المطبوع : على.‎ )١( 


کر ا mw‏ إرشادالفحول سس 

لا يقال: الآية متروكة الظاهر ؛ لأنً وصف الأمة بالعدالة يتقضى اتصاف كل" 
واحد منهم بها» وخلاف ذلك معلوم بالضرورة. ا يتعين تعديلّهم فيما 

ما الل ا 

ET‏ بأن عدالة الرجل عبارة عن قيامه بأداء الواجبات» واجتناب 
المقبحات» وهذا من فعله. 

وقد أخبر سبحاته أنه جعلّهم وسطًا فاقتضئ ذلك أن كوتهم وسطًا من فعل 
الله» وذلك يقتضي أن يكون غير عدالتهم التي ليست من فعل الله . 

واجیب د أيضا بان الوشيط اسم لما يكون متوسطً لي تكفا 
حقيقية في العدل يقتضي الاشتراك» وهو خلاف الأصل . 

مح را ا ل SE‏ 
(خيرية قوع)” "بق يقتضي اجتنابهم لكل المحظورات» ولم لا يقال : إلّه يكفي فيه 
اجتنابهم للكبائر» فما الصغائر فلا . 

وإذا كان كذلك فيحمل!؛) أن الذي أجمعوا عليه وإنْ كان خطأ لكنّه من 

ومما يؤيد هذا آله سبحائه حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداءً على الناس . 
وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة . 

سلمتا أن المراد اجتنابهم الصغائر والكبائر؛ لكنه سبحاته قد بین أن اتصاقّهم ظ 
اك لكر واا غا الات ا اا ا 


.)٦۸- ٦١ /٤( من كلام الرازي في الحصول‎ )١( 
. في المطبوع : خيريتهم‎ )۲( 
. (؟) في المطبوع : فيحتمل‎ 


ست إرشاد الفحول مسمس سل 
الآخرةء فيلزه(١)‏ وجوب تحقق عدالتهم هنالك ؛ لأن عدالة الشتهوة نما تر 
حال الأداء» لا حال التحمل . 

سلما وجب كونهم عدولاً في الدنياء لكي الخاطب بهذا الحطاب هم 


الذين كانوا موجودين عند نزول الآية» وإذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة أولئك 


دون غيرهم . 

TER‏ :با الله سبحانُ عام بالباطن / والظاهر» فلا 
يجورٌ أن يحكم بعدالة احا إلأ والخبر عنه مطابق للخبر؛ مطل الله 
سبحانه القول بعدالتهم » وجب أن يكونوا عدولاً في كل شيءٍ؛ بخلاف شهود 
الحاكمء حيث تجوز شهادتهم» وإ جازت عليهم الصغيرة؛ لاه لا سبيل 
للحاكم إلى معرفة الباطن. > فلا جرم اكتفئ بالظاهر . 

و مو هذه العدالة اذا عزو السيادة ف الآخرة وذلك روحب 
عا ا ای ا ٤‏ ۰ 

كال : لو كان المراد صيرورتهم عدولاً في الآخرةء لقال : سنجعلكم أمة 
لاه ولان جميع الأمم عدول في الآخرة» فلا يبقئ في الآية تخصيص لأمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بهذه الفضيلة . 


والخطاب”" لمَنْ كان موجودًا عند نزول الآبة منوع. وإل لم اختتصاصٌ 


التكاليف الشرعية بِمّنْ كان موجودا عند النزول وهو باطل . 
) ولا يخفاك ما في هذه الأجوبة من الضعف. وعلئ كل حال فليس في الآية 
دلالة على محل التزاع أصلاًء فان ثبوت كون أهل الإجماع بمجموعهم عدولا 


ب 


ا ی اي 


لا إلى غيره . 


)١(‏ في المطبوع : فنجحب 
(۲) في المطبوع : وكون الخطاب . 


رر س إرشاد الفحول سس 


وغاية ما في الآية أن يكون قولّهم مقبولا إذا أخبروثًا عَنْ شيء من الأشياء . 
وأا کون اتفاقهم على أمر ديني يصيّره70 دیتا ثابتا علیهم» وعلئ من بعدهم إلى 
يوم القيامة» فليس في الآية ما يدل على هذاء ولا هي مسوقة لهذا المعنى, ولا 
تقتضيه بمطابقة. a‏ 

ومن جملة ما استدلُوا به: قوله سا e‏ 
بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 [ سورة آل عمران: . 

(وتقريرٌ الاستدلال بالآية : أنه سبحائة وص صفهم بالخيريّة المفسرة على طريق 
الاستدلال بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر 7 

ظ وهذه الخيرية توجب الحقيّة7"" لما أجمعوا عليهء وإلاً كان ضلالاً: فهاذا بعر 
الحق إلا الضلال . 

وأيضاء ؛ لو أجممُوا على اطا لكانُوا أمرين بالنكر وناهين عن المعروف: 

وهو خلاف المنصوص » والتخصيص بالصحابة لا يناسب وروده في مقابلة آم 


سائر الآنبياء . 

وأجيب بأن الآية مهجورةٌ الظاهر ؛ لأنها تق تقتضي اتصاف كل واحد منهم بهذا 
الوصف. والمعلوم خلافه. 

اا امو امود بكر ت 


فا فيل في اواب ولا يخفاك أن الآية لا دلالة لها على محل التزاع 
البتةء فإنٌ اتصاقهم بكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن انكر لا يستلزم أن 
يكوت قرلّهم حجةٌ شرعية تصير دلبل ثابتا على كل الامة. . بل المراد انهم 
يأمرون با هو معروف في هذه الشريعةء وتتهون غما عر هك فع فالدليل علئ 


(1) في المطبوع : يصير. . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : الحقيقة . 

(€) 5 في المطبوع : ديئًا . 


> إرشاد الفحول 


كون ذلك الشيء معروقا أو منكرا هو الكتاب أو السنةء لاإجماعهم. 

غاية ما في الباب أن إجماعَهم يصيرُ قرينة على آنا في الكتاب والسنة ما يدل 
کن السعرا ایا ا یی ای ا د لجار 
ولك 

يعي الم هذ الام بأمره. a aa‏ 
ال ل O‏ 

ومن جملة ما استدلُوا به من السنة ما رجه الطبرائي” في الكبير من 
حديث أبن عمر عنه صلئ الله عليه وآله وسلم انان ا ا 
الضلالة)457 , 

وتقريرٌ الاستدلال بهذا الحديث أن عمومه ينفي وجود الضلالة» والخطأ 
ضلالة» فلا يجوز الإجماع عليه. ذكون ماخر اغاة قا 


وأخرج أبو داود7") o Dy‏ 





)١(‏ الطبراني : هو الإمام الحافظ الثقة الرحال» محدّث الإسلام» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب اللخمي الشامي › ولد سنة ٠٠١‏ ۲ه» ومات سنة ٠١‏ ٢ه.‏ | 
من تصانيفه : المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير» كتاب الدعاء . 
[طبقات الحنابلة ۲/ 44 -01؛ سير اعلام النبلاء 1١9/17‏ ۳۰ لسان الميزان ۷۳/۳ 
[v٥‏ . 

(85) أخرجه الطبزاني في الكبير (ج١٠/‏ رقم ۱۳۹۲۳ 1177): وإسناد الأول جيد. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١18/6(‏ ورا الطراتي بإستادين رجال E‏ 
رجال الصحيح خلا مرزوق مولئ آل طلحة » وهو ثقة. 

(۲) أبو داود. e‏ > شيخ السنة› مقدم الحفاظ » سليمان بن لاشعث بن شلادء الأزدي 
السجستاني » محدث البصرة» ولد سنة ۲١٠۲ه»‏ ومات سنة ١۲۷ه.‏ 
من تصانيفه : «الستن» الذي يدل على إمامته وفقهه. المراسيل » القدر. 
[تاريخ بغداد 9/ 0ه -694» طبقات الحنابلة ١69 /١‏ 157 سير اعلام النبلاء ٠۳/۱۳‏ ۹ 
١‏ ]. ظ ظ 


راا ص إرشادالفحول سب ظ 
عن أبي مالك الأشعري( عنه - صلول الله عليه وآله وسلم ‏ أنه قال : «إنْ الله 
أجاركم من ثلاث خلالء أن لا يدعوًا عليكم نبيكم فتهلكواء وأن لا يظهر أهل الباطل على 
أهل الحق: وأن لا تجتمعوا على ضلالة»(۸۷) . 


وأخرج الترمذي عن ابن عمر عنه - مان اكد وال وم اه قال : ١‏ 
تجتمع أمتي على ضلالة ويد | لله مع الجماعة, ومن شد شد إلى التار »۸۸ , 


وأخرجه ابن أبي عاصه” "عن أنس مرفوعا نحوه"» بدون قوله: ويد 
الله“ . . . إلخ . 
ويجاب عنه بمنع كون الخطأ المظنون ضلالة . 





١(‏ أبو مالك الاشعريء صحابي جليل مختلف في اسمه؛ وقد مات - رضي الله عن - في خلافة 
عمر رضي الله عنه- . 
[طبقات اين سعد ا */ ۲٤٩-٥‏ تهذيب التهذيب 
.]١ 87‏ 1 < ) 
(۷/) سنن أبي داود (4707) من طريق شريح بن عبيد عن أبي مالك الاشعري ‏ رضي الله عنه . 
وشريح لم يسمع من أبي مالك كما قال أبو حاتم الرازي . انظر : : الراسيل لابن أبي حام ( 04 
(84) سنن الترمذي (751571). 
وفي إسناده : : سليمان بن سفيان التيمي وهو منكر الحديث. كما قال البخاري وأبو زرعة . 
وأخرجه الحاكم .)١١5 /١(‏ وأعلّه بقوله : لاو تي بحي وتوم 
SSS REESE E i‏ ظ 
قلت : وهذه الطريق غير الطريق التي أخرجها الترمذي . 
وخالد وثقه ابن معین» وانظر: تاريخ بغداد (8/ ».)٠ ٠ ٤‏ وتهذيب الكمال .)5١5-7١6/8(‏ 
(۲) ابن أبي عاصم : هو الإمام البارع , الحافظ الكبير › > المتبع للآثار. الي 
ابن مخلد الشيباني» البصري, ولد سنة ١ه‏ ومات سنة ۲۸۷ه. 
من تصانيفه : المسند الكبيرء السنة. الآحاد والمثاني . 
[سير أعلام النبلاء ۱۳/ ٤۳۹-٤۳۰‏ طبقات الحفاظ ص ۲۸۰ - ۰۲۸۱ شذرات الذهب 
.]١1 595-06 /۲‏ 
( السنة لابن أبي عاصم )5١/١(‏ . 
)٤(‏ في المطبوع : ويد الله مع الجماعة . 


سح إرشاد الفحول للب سال 


) وأخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة() أنه صلى الله عليه وآله 
| وسلم ‏ قال : الا تزال طائفة من متي ظاهرين حتى يأنِيّهم أمر اله وهم ظاهرون »)۹^ . 


وأخرج نحوه مسلم والترمذي وابن ماجه ١‏ من ديت واا ا 


وأخرج نحوه مسلم اا - من حديث و١371‏ فة إن عا 

ويجاب عن ذلك : بان غايةَ ما فيه آنه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أخبرٌ عن 
طائفة من مه بأنهُم يتمسكون با هو الحق» ويظهرون على غيرهم» فأين هذا من 
محل التزاع؟! . 

ثم قد ورد تعيين هذا الأمر الذي يتمسكون به؛ ويظهرون على غيرهم 
بسببه » فأخرج مسلم من حديث عقبة مرفوعا : «لا تزال عصابةٌ من أمتي يقاتلون عن 


)١(‏ المغيرة: هو الصحابي الكبير» أحد الشجعان الدهاة» الأمير أبو عيسئ المغيرة بن شيعبة بن أبي 
عامر الثقفي؛ أحد كبار دهاة العرب» شهد بيعة الرضوان» ولد قبل الهجرة بعشرين سنةء 
ومات سنة ٠6ه.‏ وكان رضي الله عنه مطلاقاء تزوج بأكثر من سبعين امرأة . 
[تاريخ بغداد ۱۹۳-۱۹۱/۱ طبقات ابن سعد /٦ 0787-1744 /٤‏ ۲۱-۰ سیر اعلام 
النبلاء ۳/ ۲۱۔-۳۲]. ) 

(۸۹) أخرجه البخاري (27515 ۱ ۷0۹( ومسلم (1971): وأحمد ۲٤۸ ۲٤٤/٤0‏ 
۲). والطبراني في الكبير (ج۲۰/ رقم 2409 .)٩۹٦۲ ء٩7٦۱ ۰٩٦۰‏ 

(۲) ابن ماجه: هو الحافظ الكبير » الحجة» المفسّرء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» حافظ 
قزوين في عصره» ولد سنة ۹٠۲ه»‏ ومات سنة 11/7ه. 
من تصانيفه : الستن» التفسيرء التاريخ . 
[ اب الكمال ۲۷/ ۰٤۔۲٤۰‏ سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۸۱-۲۷۷ طبقات الحفاظ ص 
7175-4 ]. اا Re‏ 3 

(4) أخرجه مسلم (1970)» والترفذي (۲۲۲۹)ء وابن ماجه .)1١(‏ 

(41) مسلم (19414)» والطبراني في الكبير (ج۱۷/ رقم 6855 ۸۷۰). 

(۳) عقبة بن عامر الجهني» الإمام » المقرئ » الفرضيء الشاعر'. الصحابي الجليل» أبو عيسئ 
الصري» كان عالما فقيها فصيحا مقرئاء كبير الشأن» ولى إمرة مصرء مات سنة /هه2. ٠‏ 
[طبقات 56 4/ ۳٤-۳‏ سير اعلام النبلاء ۲/ ۷٤۹٤ء‏ الإصابة .]٤۸۹/۲‏ 


شرا ص بابب يسمه إرشاد الفحول سس 
أمر الله قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خالقهم حتى تأنيّهم الساعةٌ وهم على ذلك» . 


وأخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد وأبو داود من حدر : ك 
2 .0 
هذا الدين قائما يقاتل عنه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة»("۹ , 0 


(ومن جملة ما استدلُوا به حديث : «يحمل هذا لعل من كل خلف عدرل 47*) 
وقد قدمنا أنه نه غير صحييح)(77؟ . 


(۹۲) أخرجه آحمد(٤/۲۹٤۰ )٤۳۷‏ وأبو داود (55854).: والطبراني في الكبير (ج8١/‏ 
رقم۲۱۱» ۲۲۸ »© والحاكم (4/ 6+ وبال ا ا ا ا ا 
يخر جاه . ووافقه الذهبي . 
(تنبيه) و الحديث عن سبعة عشر صحابيا في كتابي «إمتاع e‏ 

(1) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» القدوة الإمام» الصحابي الجليل؛ «إإو ا 
E‏ بي حر ا . مات رضي الله عنه ‏ 
سنه 07ه. ْ 
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۷[ ظ 

(۲) في المطبوع : وأخرجه. 

(۳) جابرين سمرة بن جنادة بن جُندب» أبو الد السواتي» الصحابي امش هور » وهو وأبره من 
حلفاء زهرة» مات في ولاية بشر بن مروان على العراق» تقريبًا سنة 3/اه. 

ل ل ل لل ىكم .]١‏ 

(6) في المطبوع : مرفوعا لزهير. تحريف. 

(5) مكانه في المطبوع : لايزال. 

(49)أخرجه مسلم (۱۹۲۲)» وأحمد (0/ ۳ عت (ACY‏ والطبراني في الكبير (ج؟/ رقم 
.)۲١١١ ۹۳١ ۰۱۹۲۲ ۰,۹۱‏ والبغوي في «شرح السنة» .)55١5(‏ 
ووهم الحاكم فاستدركه .)٤٤۹ /٤(‏ وقال : صحيح علئ شرط فیسلم ولم يخرجاء : | 

.)71706 /۱( تقدم تخريجه‎ )۹٤( 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


< سد إرشاذ التجول سس سل 

ومن جملة ما استدلُوا به حديث : «من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه»(۹°) . . ظ ظ 

أخرجهُ أحمد وأبو داود والحاکم( في مستدركه من حديث أبي ذر٩‏ . 

وليس فيه إلا النع من مفارقة الجماعة» فأينَ هذا من محل النزاع؟ ! و 
كو ما أجمعُوا عليه حجة ثابتةٌ شرعية (لا يجوز مخالفتها إلى آخر الدهر. وأي 
ملجئ إلى التمسك بالإجماع وجعله حجة شر شرعية)" وكتاب الله وستة رسوله 
موجودان بين أظهرنا . 

وقد وصف الله سبحانه كتابه بقوله ررق د اه بان بطو 
[سورة النحل CLA‏ فلا يرجع في تبيين الأحكام إلا إليه 

: ل( فإن(4) تَنارَعممَ في شيء فردوه إِلَى الله والرشول  [ سورة النساء‎ E 
ته اله ا ا اوو ال الوسول ال ال مه‎ 





(48) أخرجه أحمد (۵/ ۱۸۰)ء وأبو داود »)٤۷0۸(‏ والحاكم (۱/ ۱۱۷)» والبيهقي (۸/ .)١51‏ 
والمزي في تهذيب الكمال (۸/ .)١159١-192 ٠‏ ظ 
وفي إسناده جد النرو ره عجو ل كنا نال الدافظان الذي ر اتان 

)١(‏ الحاكم: هو الإمام الحافظ » الناقد العلامةء شيخ المحدّثين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه النيسابوري» الشافعي » ولد سنة ۲١‏ اه. ومات سنة ٤٠۵‏ ه. 
من تصانيفه : المستدرك على الصحيحين» معرفة علوم الحديث ٠‏ تاريخ نيسابور. 
[تاريخ بغداد «EVE. VT /o‏ سير أعلام النبلاء ١١! / ١١17‏ _لالادء لتة ص( 58 ٠‏ 
[ONY‏ 

(۲) آبو ذر: هو الإمام الكبير الزاهد؛ الصحابي اس أحد السابقين الأولين 5 جندب بن جنادة 
الغفاري› حاوس حي ني احاتم ثم رد إلى بلاد قومه» وكان قوالاً بالحق. لا تأخذه في 
الله لومة لائم» على حدة فيه» مات رضي الله عنه-سنة ١ه‏ | 

) [طبقات ابن سعد /٤‏ ۲۱۹ ۔- ۲۳۷ تهذيب الکماںل «TAA ۹4 /٣٣‏ سير اعلام البلا 
.[VA-€1/۲‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(؛) في الأصل: وإن . سبق قلم . 


کر إرشاد الفمحول سس 


را لحاصل أك إذا ديرت ما ذكرنا* في هله الشامات؛ وعترفت ذلك حق 
معرفته» تبيّن لك ما هو الحق الذي لا شك فيه ولا شلبهة . 

ولو سلمتا جميع ما ذكره ه القائلون بحجية الإجماع . وإمكانه» وإمكان العلم 
به» بء فغاية ما يلزم من ذلك أن يكونٌ ما أجمعوا عليه حقّاء ولا يلزم من کون 
الشىء ء حقا وجوب اتّباعهء كما قالوا إن كز ما مصيب برلا عا ' 
مجتهد آخر اتباعه (بل ولا يجب على المقلد تباع) في ذلك الاجتهاد 

وإذا تقر رلك هذا؛ عات ما هو الصواب؛ وستذكر ماذكرة اهل العلم في 
ا ای ا 





#% * * 


البحث الثالث 


ی ا ظتة؟0). 
ا وبه قال الصيرفي وان برهان: 


قال" الأضفهار” ر : إن هذا القول 0000 وإِلّه يقدم الإجماع على 
معدب ونسبه إلى الأ كثرين | 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

() انظر : البرهان ٦۲۷(‏ -1۲۸). البحر المحيط (5/ N O ٤٤۴۳‏ 
الكوكب المنير (۲/ ۲۱۲٤‏ ١٠۲)ء‏ فواتح الرحموت (۲/ .)۲٠۳‏ المغني للخبازي ص (۲۸۲)ء 
الإحكام للآمدي (۱/ ۲۰۰ - »)۲۲١‏ مذكرة الشنقيطي ص (514 بتحقيقي) . 

(؟) في المطبوع : وقال. 


داور سل 

ا 

وقال اف را ری رای نه لا يفيد إلا الظن . 

وقال جماعة بالتفصيل بين ما اَم عليه المعتبرون فيكون حجة قطعية» وبين 
ما اختلُوا فيه كالسكوتي» وما ندر مخالفه فيكون حجة ظنية . 

وقال البَزْدَوي7١)‏ وجماعة من الحنفية : الإجماع مراتب» فإجماع الصحابة 
مل الكتاب والخبر المتواتر» وإجماع مَن بعدهم ممنزلة المشهور من الأحاديث» 
والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف7" بنزلة خبر الواحد. 

واختار بعضهم في الكل أنه" يوجب العمل لا العلم . 

فهذه مذاهب أربعة . ظ 

ويتفرع عليها الخلاف في كونه يثبت بأخبار الآحاد والظواهر أم لا؟ . 

تع ار ا ا ها 

قال القاضي في التقريب : وهو الصحيح . 

وذهب جماعة إلى ثبوته بهما في العمل خاصة» ولا ينسخ به قاطع كا حال 
/ في أخبار الآحاد (فإنّها تقبل في العمليّات لا في العلميات)9؟' . 

وأجاب الجمهور عن هذا بان أخبار الآحاد قد دل الدليل على قبولهاء ولم :؟/آ 
يغبت مشل ذلك في الإجماع» فإِنْ الحقناه بها؛ كان إلحاقًا بطريق القياس (ولا 


(١)البزدوي:‏ هو شيخ الحنفية» عالم ماوراء النهرء أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن 
عبدالكريم » فخر الإسلام. ولد سنة ١٠4هء‏ ومات سنة ۸۳٤ه.‏ 
من تصانيفه : أصول البزدوي في أصول الفقه› المبسوطء شرح الجامع الكبير . 
[سير أعلام النبلاء ۱۸/ 2507-5707 الجواهر المضية ۲/ 9096-6915]. 

(۲) في المطبوع : السابق . 

(۳) في المطبوع : أنه ما يوجب . 

. مكان ما بين القوسين في المطبوع : وقال: دل الدليل على قبولها في العمليات‎ )٤( 


ش20 إرشاد الفمحول س 


يجري ذلك في الأصول ؛ ؛ لانها قواعد الشريعة» فلا تنعقد مجر القياس). 

وسح هذا القرلتعيد ار والغزالي. ظ ظ 

قال الرازي في «المحصول»"": الإجماع اروف بطريق الآحاد حجةء خلاقًا 
أكثر الناس؛ لان طن وجوب العمل به حاصل» فوجب العمل به دفعًا للضرر . 
الظنون؛ ولان الإجماع نوع من الحجة ؛ ٠‏ فيجوز التمسك بنظنونه» كما يجوز 
بعلومهء قياس على الس ولان قذ بين أن اص الإجماع فائدة(" ظبّة. فكيف 
القول في تفاصيله؟ انتهی . ظ 

فال الكبيني 17 :وا لال ذاق على شراط كون دليل:الأصل مقطوعا بء 
ولوس اي د CE‏ الم a‏ 
الإجماع ومن لم يشترط لم يهنم 

وكلام الحويني7*» يشعر بأذ حلاف ليس مبنيًا على هذا الاصلء > بل هو جار 

مع القول بأن أصل الإجماع ظني . 

وإذا قلنا بالاكتفاء «بالأحادفينقله الس فهل بر لظن اتی ين 
أمارات وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول؟ . 

قال الأبياري( 15 فو لذن . 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(0 المحصول »)٠١١ /٤(‏ وانظر: فواتح الرحموت (۲/ 37147 147؟7). 
() في المحصول: قاعدة . ظ 

() الإحكام (۲/ ۲۸۲) بتصرف يسير . 

(6) البرهان (۱۲۸) . 

() في الأصل وكذا المطبوع «ابن الأنباري » وقد سبق التنبيه عليه . 


س إرشاد الفحول سل 


البتحث الرايع 


اختلقوا فيما ينعقد به الإجماع!"" : 

دار سيم : لا بدّله من مستند؛ لهل الإجماع ليس لهم الاستقلال 
بإثبات الأحكام» فوجب أن يكون عن مستند» ولأنّه لو انعد عن غير مستنا 
لاقتضئ إثبات شرع" بعد النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم وهو باطل . 

وحكئ عبد الجبار عن قوم أنه يجوز أن يكون عن غير مستند؛ وذلك بأن 
يوقُقَهم الله لاختيار الصواب من دون مستندر. 

وهو ضعيف؛ لان القول في دين الله لا يجوز بغير دليل . 

وذكر الآمدي: أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع . 

ورد عليه بان ظاهر الخلاف في الوقوع . 

قال الصيرفي : ويستحيل أن يقع الإجماع بالتواطؤ؛ ولهذا كانت الصحابة لا 
يرضئ بعضهم من بعض بذلك ؛ ؛ بل يتباحشون حت أحوج بعضهم القول في 
الخلاف إلى المباهلة" فثبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا عن دليل . 

و الارن را ابل اوت هل ار 9 


(۱) انظر : المحتمد(081-6570/5): العدة 0 / (۱١۳۲-۱۱۲١‏ شرح اللمع (۲/ ٦۹۰‏ - 
۹۷(« ال( 0)۹4 الملحصول »)۱۹۳-۱۸۷/٤(‏ الإحكام للآمدي 
(۲۷-۲۹۱/۱). البحر المحيط .)٤٥۳ - 45٠ /٤(‏ شرح الكوكب المنیر ›)۲٣۲-۲٥۹/۲(‏ 

| فواتح الرحموت .)۲٤١١۱-۲۳۸/۲(‏ 

(۲) في المطبوع : نوع . 

(") المباهلة : الملاعنة يقال : باهلت فلانّاء أي : لاعنته» ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا 
في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم أو الكاذب منا. ) 
[الصحاح ۱١٤١ ٠۱٦٤۲ /٤‏ لسان العرب »)۷۲/۱١(‏ القاموس المحيط ص .)٠١٠١۳(‏ 


سر ر إرشادالفحول س 


وقد اتفق القائلون بأنّهِ لا بد لَه من مستند إذا كان عن دلالة» واختلفُوا فيما 
إذا كان عن أمارة : 

فقيل بالجواز مطلقاء سواء كانت الأمارة جلية أو خفية . 

قال الزركشي في «البحر»: : ونص عليه الشافعي فجورٌ الإجماع عن قياس 
وهو قول الجمهور. 

قال الروياني : وبه قال عامة أصحابناء وهو المذهب . 

قال ابن القطّان : : لا خلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنهء 9 
قياس المعنئ على المعنى . 

وأما قياس الشبه فاختلمُوا فيه على وجهين . 

وإذا وقع عن الأمارة وه المننيندة217 للفلن وجني أن يكو الق ضا 
للدليل الدال على العصمة . 

والشاني : : المنع مطلقّاء وبه قال الظاهريةء ومحمد بن جرير الطبري 
فالظاهرية منعوه لاجل إنكارهم القياس. 

وام ابن جرير فقال : : القياس حجةء ولكن الإجماع إذا صدرٌ عنه لم يكن 
مقطوعا بصحته . 

واحتج ابن القطان على ابن جرير باه قد وافق على وقوعه عن خبر الواحد» 
وهم مختلفون فيوء فكذلك القياس. 

وات ع : بان خبر الواح قد إجمعت عليه الصحابةٌ بخلاف القياس . 

والمذهب الثالث : التفصيل بين كون الإمارة ‏ جلية» فيجوز انعقاد الإجماع 


و 


عنها ET‏ فلا يجوز. 
وحكاه ابن الصباغ عن بعضالشافعية . 
والمذهب الرابع : أله لا يجوز الإجماع إلا عن آمارة ولا يجوز عن دلالةء 


(1) في المطبوع : المفيد. 


س إرشاد الفحول 


للاستغناء بها عنه . 
حكاه ه السمرقندي( في «الميزان500) عن مشايخهم . 


وهو قادح فيما نقلّه البعض من الإجماع على جواز انعقاد الإجماع عن 
دلالة. ظ 


يم 


وت ا ا ' جل یکول حجة؟ 
فذهب الجمهور منهه7" أنه حجة 
وکن ابن فورك وع لواب وسليم الرأزی عن قوم منهم ا لایکون 


د 
ا EOE OT‏ أم لا؟. 
فقال الأستادٌ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع 
الإجماع به» فإنْ ظهر ذلك» أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة . 


قال انو اسن ل إذا أجمعُوا على حكم » ولم يعلم انهم أجمعوا 
عليه من دلالة آيق» أو قياس . أو غيره نه يجب المصير إليوء لأنهم لا يجمعون 
إلأعن دلالة ولا عب مدر نيا 


)١(‏ السمرقندي : هو العلآمة الفقيه الأصولي. محمد بن أحمد بن أبي أحمد»ء ادير ا 
ا حنفي » مات سنة 94 801ه. 
من تصانيفه : ميزان الأصول». تحفة الفقهاء . | 
[الفوائد البهية ص ۲١٠١‏ مقدمة كل من : الميزان والتحفة للدكتور محمد زكي عبد البر]. 

(۲) ميزان الأصول ص (٤۲٥)ء‏ تحقيق د . خد زک د الب 

. في المطبوع : إلى‎ ) ٠ 

)٤(‏ أبو الحسن السهيلي قور فعأنة لافقا لزنه ی سيل لجسو بر ال ا 
الأندلسي الضرير» أبو القاسم وأبو زيد ‏ ولد سنة ٥١۸‏ ه» ومات سنة ١۵۸ه.‏ 
من تصانيفه : الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام » نتائج الفكر » التعريف في مبهمات 
القرآن . 
[البداية والنهاية ۱۲/ ۳٤١-۳۳۹‏ طبقات الحفاظ ص ٤۷۸‏ - ۹٩۷٤ء‏ الشذرات ۲۷١/٤‏ 
.[YVY‏ 


کر إرشادالفحول سس 


البيحتث الخامس 


هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضي تكفيرة؟293,/ 

فقيل لا يعتبر في الإجماع . 

فال رر عقي + ا وت مد مسرل ق م اا ا 
اا ب ينام a a‏ 

قال الصفي الهندي : لکن لا یکن" الاستدلال بإجماعنا على كفره بسبب 


ذلك الاعتقاد؛ أنه بجا عد جاع وحده على كفره (لث لت 0 


رلو سے لم 


بات كفره بإجماعنا وحده دور 


وام إذا واا هو علئ آل ما ذهب إليه كفي ف ريت کر ؛ لأن قوله 
معتبر في الإجماع (على أنه كافرء لالإجماعتاوحده ET‏ 


لا يقتضى التكفير ؛ ٠‏ بل التضليل والتبديع» فاختلفوا فيه على أقوال : 
الأول : اعتبار قوله في الإجماع)”* لكونه من أهل الحل والعقدء قال 


الهندي : : وهو الصحيح . 


)١(‏ انظر : العدة لأبي يعلى /٤(‏ ۱۱۳۹ وما بعدها) » البرهان (5 ١-٦۳‏ ۳٦)ء‏ التمهيد لأبى | خطاب 
Na RE ls OS‏ يوان 10 015 المع OB A‏ 
الملحصول(:/ ,))١8١-١8٠١‏ ؛ الإحكام للآمدي (۱/ ۲۲۹-١۲۳)ء‏ روضة الناظر مع نزهة 
الخاطر .)۴٠١ 757 /١(‏ المسودة ص (١١۳۳)ء‏ البحر المحيط ٤٦۷ /٤(‏ سيرع 
الكوكب المنير (۲/ ۲۲۹-۲۲۷)» تيسير التحرير (۳/ 8 710-77). 

() في المطبوع : لو ثبت لكان لا يكن الاستدلال. 

(۴) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(4) في المطبوع : وإثبات . 

(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


کاإرشادالنحول سآ ۰ 
الثاني : لا يعتبر . 
قال الاستادٌ أبو منصور: : قال أهل السنة : لايع تبر في الإجماع وفاق 
القدرية7١2,‏ والخوارج. وراه 
و اروا ایا “عن مالك 0 بن الوليد" عن الأؤرّاعي 
ورواء أبو سليمان ماني 7!) عن محمد بن الحسن”” . 


وحكاه أبو تور عن أئمة الحديث . 


قال أبو بكر الصيرفي ولاايخرج عن الإجماع من كان من أهل العلم. وإ 
اخحتلفت بهم الأهواءء کمن قال بالقدر: ومن رأئ الإرجاء. وغير ذلك من 


اختلاف آراء أهل الكوفة والبصرةء إذا كان من أهل الفقه . 


)١(‏ القدرية: هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله؛ ولا يرون الكفر والعاصي بتقدير الله 
5 [التعريفات للجرجاني ص ۲۲۲ لسان العرب 0/ 76]. 
(۲) شهب : هو الإمام العلآمة. مفتي مصر ‏ أشهب بن عبد العزيز بن داود ؛ أبو عمرو القيسي 

العامري. الفقيه. ولد سنة ٠154١ه.‏ ومات سنة ٤٠٠ه.‏ 
اترتيب المدارك ۳/ 441: تهذيب الكمال ۳/ ۲۹۹-۲۹۲» سير أعلام النبلاء4/ 6٠٠‏ 
037 ]. 

(۳) العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» الإمام الحافظ الحم القرئ» أبو الفضل المّذري ولاس 
48 اه ومات سنة ١71ه‏ » ولم يسمع من الأوزاعي إِنّما عن أبيه من الأوزاعي . 
[الجرح والتعديل4/5١5-5١5,‏ تهذيب الكمال »559-7606/١4‏ سير أعلام النبلاء 
71 ظ 

(4) أبو سليمان الجوزجاني : هو الإمام العلأمة موسئ بن سليمان الحنفي وا ای نوبت 
ومحمد بن الحسن » كان صدوقًا محبوبًا إلى آهل الحديث» وكان يكفر القائلين بخلق القرآن. 
أراده المأمون على القضاء فاعتل . 
[الجرح والتعديل ۸/ ۰۱٤١‏ سير أعلام النبلاء .]١96 ١94 /٠١‏ 

() محمد بن الحسن بن فرقد؛ أبو عبد الله الشيباني ٠‏ الكوفي ؛ العلأمة» فقيه العراق. صاحب أبي 
حنيفة » ولد سنة 7 1١هء‏ ومات سنة 189ه. 

ف تفا : الموطأ عن مالك» الحجة على آهل المدينة» السير الكبير والصغير . 
[تاريخ بغداد ۲/ ۰۱۸۲-۱۷۲ سير أعلام النبلاء 14/4 . -1؛ الشذرات 771/1 
[r‏ 


/ ب 


سرا — إرشاد الفحول س 


فإفاقيل : قالت الخطًا اا ا 

ار لاجمل دنا إجماع امامل فامامن کان من أهل 

فلخ قال سحا قي اغ رای سد رای ایا وایند 
لاهم ليس لهم أصل ينقلون عنه؛ لأنّهم يكفّرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل 
الدين. 

وممن احتار اله لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي» ومن الحنايلة القاضى 
أبو يعلى › واستقرأه من کلام" أحمدء لقوله : لآ يضهد زجحل عتلرى 117 لبن هو 
عندي بعدل» وكيف أجوز حكمه . 

قال القاضى : يعنى الجهمى . 

القول الثالث : أنه لا ينعقد عليه الإجماعء وينعقد علئ غيرهء يعني أنه يجوز 
له مخالفة من عداه إلى ما أدئ إليه اجتهاده» ولا يجوز لأحد أن يقلّده . كذا 
كا الامدى وتان الما رون 


القول الرابع : التتضيل وهر كان الخد ادن داعف فلا يعتبر 


)١(‏ الخطابية : هم أصحاب أبي | لخطاب محمد بن أبي زينب | لاسدي الأجدع مولى بني أسد» وهو 
الذي عزا نفسه إلى أبى عبد الله جعفر الصادق» وقد تبرأ منه لما وقف على باطله وغلوهء 
5 ْ 
وهم حلولية كفار يزعمون حلول روح الإله في جعفر الصادق؛ وبعده في أبي الخطاب 
ويزعمون أن الحسن والحسين وأولادهما أبناء الله وأحباؤه . 
[الملل والنحل للشهرستاني ۱۸١-۱۷۹ /١‏ الفرق بين الفرق ص 50 ؟] . 

(5) في المطبوع : قول . 

(۴) في المطبوع : عندي رجل . 

. تكررت في الأصل‎ )٤( 


سد إرشاذ الفكول صصص 
في الإجماع» وبين من لم يكن داعية» فيعتبر . 
حكاه ابن حزم في ككتاب «الإحكام''). ونقله عن جماهیر سلفهم من 
اللي 

قال بوه فول فاسد؟ لأن الماع العقيدة . 

قال القاضي أبو بكر« والأستادذ ان اناق إن لایعتد بخلاف من أنكر 
القياس » ونسبه الاستاذً إلى الجمهورء وتابعهم إمام الحرمين" والغزالي . 
قالوا: لان مر أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد» وإِنَّما هو متمسك بالظواهز» فهو 
كالعامي الذي لا معرفة له . ۰ ۰ 

ولا يخفاك أن هذا التعليل يفيد خروج من غرف القياس» وأنكر العمل به» 
كما كان من كثير من الأئمة» فإِتّهم أنكروه عن علم به» لاعن جهل له . 

قال النووي في باب «السسّواك» من شرح مسلم : إن مخالفة داود لا تقدح في 
انعقاد الإجماع على المختار» الذي عليه الأكثرون افون 

وقال صاحب ال جل الفقهاء والأضولين أنه لا یعتد بخلافهم . 
بل هم من جملة العوام ؛ وإن من اعتد بهم فإنّما ذلك لأن مذهه أنه عبر لاف 
العوام في انعقاد الإجماع ٠‏ والحق خخلاقه . 


. تعليق محمد أحمد عبد العزيز)‎ ۷١ ٤ /٤( الإحكام‎ )١( 

(۲) في المطبوع : لانّا نراعي . 

(۳) البرهان (79/7/5) . < 

. دار إحياء التراث العربي)‎ ١57 /7( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

(5) صاحب المفهم هو: العلأمة الفقيه المحدّث أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الانصاري 
القرطبي المالكي نزيل الإسكندرية» ولد سنة ۷۸ه» ومات سنة 707ه. 
[البداية والنهاية 775/١7‏ , شذرات الذهب ه/ 77/5-71/7]. 


کر )ب سس سس سس إرشادالفحول سس 

وقال القاضي(١'‏ عبد الوهّاب في «الملخص» : عقر کیا بعتم جا 
ينمي المراسيل» ويمنع العموم» و حمل الأمر على الوجوب؛ لان مدار الفقه 
على هذه الطرق . ) ظ 


وو 
ا 


وقال الجويني7) : الحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنًا ؛ لان معظم 
الشريعة صادرة عن الاجتهادء ولا تفي النصوص بعشر معشارها. 

ويجاب عنه: بأل من عرف نصوص الشريعة حق معرفتهاء وتدبر آيات 
الكتاب العزيز» وتوسع في الاطلاع على السئة المطهرة» علم بان نصوص 
الشريعة (تفي بجميع ما تدعو الحاجة إليها في ٤‏ جميع الحوادث» وأهل الظاهر 
فيهم من أكابر الأئمة وحفّاظ السنّة المنقيدين بنصوص الشريعة)0*) جمع جم 
ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنه 
ولا قياس مقبول. - 


(1) في المطبوع : القاضي وعبد الوهاب . وهو تحريف . 

(۲) البرهان (1/1/7) بتصرف يسير . 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - لا سل عن هذا القول في «مجموع الفتاوئ) 
(04/19٠580-58؟)مانصه:‏ 
هذا القول قاله طائفة من آهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره» وهو خطأ؛ بل الصواب الذي 
عليه جمهور أئمة المسلمين آن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد. ومنهم من يقول : 
إنها وافية بجميع ذلك. وإِنّما آنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي 
أقوال الله ورسوله وشمولها لاحكام أفعال العباد» وذلك أن الله بعث محمد صلى الله عليه 

| وآله وسلم ‏ بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية» وقاعدة عامة 
تتناول أنواعا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصى» فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة 
بأحكام أفعال العباد. . 
(5) في الأصل : من . 
(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سن إرشاد الخو س سرن 
ظ وتلك شكاةً ظاهر عنك عارها 
نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها عليهاء ولكتها بالنسبة 
إن مادقم فى اهب غيرنهم من العمل ها لا دليل عليه ال قليلة جما: 


#% د ىد 
البحث السادس 


إذا أدرك التابعي عصر الصحابة: و الاججياد لم ينعقد 
إجماعهم إلا CERT E‏ ا منهم القاضي أبوالطيب الطبري: 


والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابنُ الصبًا وابن ¿ السمعاني» وأ بو الحسن 
اها 

ويجاب : إل الصحيح . 

فا ك اليد هب اجس e‏ (۲( لآن 


4١٠١١-١٠١٠١١ /٤( بتصرف يسيرء وانظر: العمدة‎ )٤۸١- ٤۷۹ /٤( البحرالمحيط للزركشى‎ )١( 
1۷ 143 اهر لار ازى هى 20۸ الست عفن( 00۸6 احضو‎ 
شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۳۱-٦۲۳)ء شرح تنقيح‎ :)747-74٠ /۱( الإحكام للآمدي‎ 
7717( الفصول ص (١۳۳)ء فوات الرحموت (۲/ ۲۲۲-۲۲۱)ء مذكبرة الشنقيطي ص‎ 
. بتحقيقي)‎ 

(۲) الإشعار: : هو أن يكشط جلد السدنة حتئ يسيل دم » ثم يسلتهء ؛ فيكون ذلك علامة عل كونها 
هدنا ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن . [نیل الأوطار ه / ۹۹-۹۸]. 

ظ (۴) إبراهيم النخعي هو الإمام الحافظ فقيه العراق آبو عسران إبراهیم بن يزيد بن قینس الكوفي احد 

الأعلام . مات سنة 95 ه. وكان رحمه الله - شديدا على المرجئة . 

[طبقات ابن سعد ۲۸٤-۲۷۰ / ٦‏ تهذيب الكمال ۲/ »۲٤١-۳‏ سير أعلام النبلاء > / 

.] 045503 


رار إرشاد الفحول سے 


جماعيم يدون رار 
ا ل 
وقد سئل ابن عمر عن فريضة فقال: اسألوا(" ابن جبير فإنَهُ أعلم بها 
وكان أنس يسال فيقول: سلوامولانا الحسن؛ فاه سمع وسمعناء و 
وسئل ابن عباس عن ذبح ٠‏ الولدء فاشار إلى سروق فلما بلغه جوابه 
تابعه عليه . 
وقال خفاضة إل لاير للجنهة التابعي الذي أدرك ععصرّ الصحابة في 
إجماعهم » وهو مروي عن إسماعيل بن َي ونفاة القياس . 
وکا الاج عن ابن ج مندادء واجتازة ابن بها في «الوجيز» . 
وقيل : إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ثم وقعت حادثة ظ 
فأجمعوا عليهاء وخالفهم » لم ينعقد إجماعهم» وإ أجمعوا قبل بلوغه رتبة 
الاجتهاد. الوا النباتي الس ا E‏ ومن لم يغتبره لم يعتد 


. في المطبوع : فيهم‎ )١( 

(۲) في الأصل : واسألوا. 

() في المطبوع : دلج . وهو تحزيف اراد بذبح الولدء ذبحه في حالة النذر. 

(4) مسروق بن الأجدع بن مالك» أبوعائشة الهمداني» الكوفي» الإمام القدوة العَلىٍ ا 
التابعين ومفتيهم وثقاتهم . مات سنة ٣ه‏ » وله ٦٣‏ سنة. 
۲۳٠١ - Ta‏ تهذيب الكمال ۲۷/ ١‏ 4017 سير أعلام النبلاء 
ET /‏ 

(5) إسماعيل بن علية : هو الإمام العلاَمة الحافظ الثبت ااال و ا ا ي 
الأسدي مولاهم البصري» المشهور بابن علية وهي امه . ولد سنة ١١١ه.‏ ومات سنة ۹۳١ه.‏ 
وكان إماها فقيها مفتيا من أئمة الحديث» علئ هفوة بدرت منه ثم تاب منهاء فلم تنزل رتبته إن 
شاء الله-. 
[تاريخ بغداد ۰۲٤۰-۲۲۹ / ٦‏ تهذيب الكمال ۳/ ۳۳-۲۳» سير النبلاء ۹/ .]17١ ٠١۷‏ 


كت إرساد الفحول سس 


بخلافه . 


کے 


وقال الققّال: إذا عاصرهم وهو غير مجتهد» ثم اجتهد» ففيه وجهان : 


يعتبر » ولا يعتبر . 
قال يعي : نه إذا تقدم إجماء(١2‏ الصحابة على اجتهاد التابعى فهو 


قال الآمدي: القائلون باه لا ينعقد إجماعهم دونه" اختلفوا: فمن لم 
يشترط انقراض العصرء قال : إن كان من أهل الاجتهاد قبل إجماع الصحابة لم 
ينعقد إجماعهم (مع مخالفته > وإن بلغ الاجتهاد بعد انعقاد إجماعهم)" لم 


قال : الس ا واضحات آي خنيفة؛ وهى 


(سواء كان متهم ا اي أو 7 08 بعد ذلك في سر 
9 ا ا ع ني وهو مذهب بعض التكلّمين 


. ساقطةمن المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : دونهم. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

)٤(‏ في المطبوع مكان ما بين القوسين: وإن بلغ الاجتهاد حال انعقاد إجماعهم أو بعد ذلك في 
عضرهم . | 


إرشاد الفحول كت 


البحت السابع 


١‏ الصحابة سن 
وقد ذهب إل اأختصاص حجة الإجماءبإجماع الصحابة داود مم وهو 
ظاهر كلام ابن حبان في اصخيحه؛. وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن 
حنبل ء فاته قال في رواية أبي داود عنه : الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي - صلی 
ا و وهو في التابعين مخير . ش 

وقال أبو حنيفة : إذا ألجمعت الصحابة على شيء سا سلما :اذا أجمع 
تايعون ا 

قال أبو الحسن السهيلي في «أدب الجدل) 5 عن داود بما إذا أجمعوا عن 
نض كاب او فأما إذا أجمعوا على حكم من جهة القياس» فاختانرااقه. 

قال ابن وهب : ذهب ا وافبجاننا إل أن الإجماع إتماهو إجماع 
الصحابة فقط . ا حر لوي ويا 
والصحابةٌ هم الذين شهدوا التوقيف 

ET 

قلنا :هل لأ بيجو د + لامريرة : 


( ) البحر المحيط (1/ ۲ - )٤۸۳‏ بتصرف يسير» وانظر : العدة (5/ ».)050١91١-١١9٠‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (۳/ ۲١١‏ ١٠۲)ء‏ المستصفئ /1١(‏ 191-189).» الإحكام للآمدي (۲/ 70 
-7370)» فواتح الرحموت (۲/ .)771-77١‏ 

() في المطبوع : قال. 


ص اإرشادالنحول سسس سد 
تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين )"۹ . 

والثاني : أن 0 أقطار ا 4 وكثرة العدد 5 <( ا أقوالهم . 
ومن ادعئ هذاء لا يخفى على أحد كذبه . 


البحث الثامن 


إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور؛ لالم بعض 
الم ظ 


5-9 ام 


4 


حك اونا سعد اک وا 5 سي السعة4) و حت 
والمشهور عنه الأول . 
ويشكل على ما روي عن مالك من حجيّة إجماع أهل المدينة (بأنه نقل في 


(45)تقدم تخريجه (۱/ ۳۷۱). 

. في المطبوع : تسعة. وهو تحريف‎ )١( 

() في المطبوع : لا تمكن من . 

() البحر المحيط )54١ - ٤۸۳ /٤(‏ بتصرف يسير . وانظر: شرح اللمع (۲/ »)۷١٠٤١-۷٠١‏ إحكام 
الفصول للباجي ص (580- .)٤۸٥‏ الوصول لابن برهان (۲/ ».)١717-1١11١‏ المستصفى /١(‏ 
» المحصول (5/ 117-177)» الإحكام للآمدي /١(‏ 7114-774).» المسودة ص 
(۴۳۳-۳۳۱). شرح تنقيح الفصول ص (775). مجموع الفتاوئ ,2)31١-707/5١(‏ 
شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۳۸-۲۳۷)» مذكرة الشنقيطي ص (5194-17078 بتحقيقي) . 

)٤(‏ الفقهاء السبعة هم : سعيد بن المسيب» القاسم بن محمد» عروة بن الزبير» خارجة بن زيد بن 
ثابت» أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» سليمان بن يسار» عبيد الله بن عبد الله بن 


ل س إرشادالفحول = 
1/0 الوطأ في باب العيب في الرقيقٍ إجماع أهل المدينة)21 على أن البيع / 

بشرط البراءة لايجوز » ولا يسرئ من العيب أصلاً علمه أو جهله > ثم 
خاي 207 

فلو كان يرئ أن إجماعهم حجة » لم تسَع مخالفته . 

وقال الاج ]نما ارا مال ب إجماع أهل المدينة» فيما كان طريقه 
النقل المستفيض » كالصاع. ال والاذان» والإقامة» وعدم وجوب الزكاة في 
الخضروات» مما تقتضي العادة بأن يكونّ في زمن النبي ا 
وسلم-. فإنّه لو تغير عم كان عليه لعلم . ظ 


فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء . 

ڪاه القاضي في «التقريب» عن شيخه الأبهري . 

وقیل : يرجح نقلّهم على نقل غيرهم . 

اساد انا ای ورجح رواية أهل المدينة (على 
ر 

وحكئ يونس بن عبد الأعلى؟ قال : قال الشافعي: إذا وجدت متقدمي 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۲) الموطأ (؟/ )١٠١- 1١۳‏ ط . دار إحياء التراث العربي . 

e 

)٤(‏ في المطبوع : عن 

(قاما بن لم ابی ر | 

() يونس بن عبد الأعلن بن ميسرة بن حفص > أبو موسئ الصدفي › 58 و شيخ 
اكد ب Sa‏ ولد سنة ١۷١ه»‏ ومات سنة ٠٤‏ ۲ه. وكان عاقلا ا قرة عين» 
مقدمًا في العلم والخير والثقة . 
[تهذيب الكمال ؟5”/ 20١5-6537‏ سير أعلام النبلاء /١١‏ ادل طبقات الشافعية. 
86٠١-١7٠١‏ 1]. 


10 
أهل المدبنة على شيء» فلا يدخل في قبلك شك أن الحق » وكلَمًا جاءك شيء 
غير ذلك فلا تلتفت إليه» ولا تعبا به . 

وقال القاضي عبد الوهاب حب ادل الرية عن فمرين تقار ) 
ادلا 

فالأول: على ثلاثة أضرب» منه نقل شرع مبتدا من جهة النبي - - صلئ الله 

عليه وآله وسلم رم يد 11 ل > أو فعل» > أو إقرار. 

والثاني : نقلّهم المتصل » > كعهدة الرقيق» وغير ذلك . 

والغالث""! : كتركهم اخ الزكاةً من الخضروات مع انها كانت تزرع 
بالمديئة» وكان النبي يا ايم د لور اا 
منها . 

قال: وهذا النوع من إجماعهم حجة » يلزم عندنا المصير إليه » وترك 
الأخبار والمقاييس47؟, لا اختلاف بين أصحابنا فيه . 

قال : والثاني : وهو إجماعهم من طريق الاستدلال » فاختلف أصحابنا فيه 
على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أله ليس بإجماع ولا بمرجّح» وهو قول أبي بكر وأبي يعقوب 
الب “» والقاضي أبي بكرء وابن فورك» والطيالسي» وأبي الفرج. 
والأبهري. وأنكر كوته مذهبًا مالك . 


انيها : أنه مرجح» وبه قال يعض أصعاب الشافعى . 


. ساقطةمن المطبوع‎ )١( 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : لا يأخذون منها . 

. في المطبوع زيادة : (به)‎ )٤( 

(5) أبو يعقوب الرازي: لم أعثر له على ترجمة . فصبر جميل والله المستعان . 
() الطيالسي : لم أعرفه . 


إرشاد الفجول سس 


ثالثها : أنه حجة ( وإن لم)(١)‏ يحرم خلافه . 
وإليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر 0 

قال أبو العباس القرطبي: آم الضرب الأول فينبغي أن لا يختلف فيه لاه 
من باب النقل المحواترء ولا فرق بين القول والفعل والإقرار» كل كل ذلك نق" 
محصل للعلم القطعي» فإلّهم عدد كثير» وجم غفير» تحيل العادة عليهم التواطق 
على خلاف الصدق» ولا شك أن ما كان هذا سبيلّه أؤلئ من أخبار الآحادء 
والأقيسة» والظواهر . 

ثم قال : والوع الاستدلالي إن عارضة حب فالخبر أولى عند جمهور 
أصحايناء وقد صار جماعة (من أصحاينا0” إلى آنه أولى من الخبر . بناء منهم 
على آل إجماعٌ؛ وليس بصحيح؛ لان الشهوة ل بالعصمة إجماعٌ كل الام ل 
بعضها. 

وإجماعٌ اهل الحرمين مكة وامدينة» وال الْمِصْرَينٍ البصرة والكوفة» ليس 
بحجة؛ لألّهم بعض الأمة. ‏ 

وقد زعم بعض أهل الأصول أن ؛ إجماع أهل الحرمين وأهل”؟» المصرين 
ةو ل وخ لال 

وقد قدمنا قول من قال بحجية إجماع أهل الدينة فن قال بذلك فهو قائل 
بحجية إجماع أهل مكة والمدينة والمصرين بالأولى . 





) ) . في المطبوع : ولم‎ )١( 
٠ أبو الحسين بن عمر» لم أعرف من هو» بعد طول بحث وعناء والله المستعان.‎ )۲( 
. ووقع في خاطري أنه أبو الخير بن عمر البيضاوي الأصولي المشهور. فنظرة إلى ميسرة‎ 20 
. ط‎ 5١191( أما لقب «قاضي القضاة» فينهئ عنه . وانظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) ص‎ 
) . مطبعة قرطبة)‎ 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )۳( - 
. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 


س إرشاد الفحول 


قال القاضي : وإنّما در هذه المواضع - - يعني القائلان بعحجيه جما أهلي 
2 020 ل ا بالصحابة 34 ' وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة 4 


قال الزركشي : وهذا ا ا بل 
ا 


ار فير ی 


0 لاحن را لوجع لد e, PN‏ 
ا ا اناع نة ب حبف وا شاي راسيا 


002 


او انهو E‏ اأإجماع الخلفاء ارد aS‏ 
لأنّهم بعض الام(" . ظ 

رذعب بف اهل لمل إن احج لماو بني ة ذلك عقو 
صلئ الله عليه وآله وسلم- : «عليكم بسئتي وسنة الخلفاء الراشدين 
الهادين 470040 , 


دي عم ا ارول 

(۲) وهناك أقوال أخرئ » وانظر: العدة لأبي يعلى ,.)١١١١--647 /٤(‏ شرح اللمع (۲/ 6١١ا-.‏ 
357 المستضفئ /١(‏ ۷ ). الإحكام للآمدي /١(‏ ۹٤۲)ء‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر 
/١(‏ 55-55”), شرح تنقيح الفصول ص (775), البحر المحيط (5/ ١55-١2591)؛‏ 0 
و ل ل ا 42141 مذكرة ض 
العلآمة الشنقيطي ص (59؟ بتحقيقي) . 

(") في المطبوع.: ما يفيد. 

- (5) ساقطة من المطبوع . 

(40) سبق تخريجه .)1857/1١(‏ 


إرشاد الفحول سس 


وقوله : «اقندوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»(۹۸). 

وهما حديثان صحيحان. . . ونحو ذلك . 

واخ : بان في الحسديثين دليلاً على أنّهم آهل للاقتداء بهم؛ لا على أن 
قولهم حجة على غيرهم ؛ فان المجتهد متعبّد17) بالبحث عن الدليل حت يظهر له 
ما يظنهُ حقّاء ولو كان مثل ذلك بيد حجية قول الخلفاءء أو بعضهم: لكان 
حديث «رضيت لأسي ما رضي له ابنأ عبد( ينيد حجية قول ابن مسعوم. 

وعدي : إن أبا عبيدة بن ال جراح") أمين هذه الأمة»7' ' ') يفيد حجيّة حجية قوله » 
وهما حدیثان صحيحان . 


وهكذا د «أصحابي كالنجوم أيهم اقنديتم اهتديتم)(١‏ 0 ١‏ 05 بت 


(۹۸) أخرجه أحمد ۳۸١ 7857 /٥(‏ ۳۹۹ .)ل والترمذي (27557 ۳). وابن ماجه 
40)» وابن حبّان (۲۱۹۳ موارد) » والحميدي (444): والحاكم (۳/ ۷۵)» وغيرهم . من 
حديث حذيفة رضي الله عنه . 

)١(‏ في المطبوع : مستعبد. 

(0أخرجه الحاكم (7/ ۳۱۸-۷)» من حديث أبن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وقال: : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 5201 
لكن للحديث علة تراها مع الجواب عنها في «السلسلة الصحيحة» رقم (1550). 
وله شاهد من حديث عمرو بن حُريث عند الحاكم (/ ۳۱۹) وإسناده صالح في الشواهد . 

0 لوعي ب اجرح : هو الصحابي الجليل» والإمام الكبير » أحد السابقين الأولين» ومن عزم 
الصديق الأكبر على توليته الخلافة» وأشار به يوم السقيفة» عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال 
القرشي الفهري المكي . مات رضي الله عنه سنة ۸١ه»‏ وله 08 سنة . 

[طبقات ابن سعد ۳/ 504 »5١5-‏ تهذيب الكمال 5 ٠٥۷-۲ /١‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 0 

777 ]. ظ 

)٠١(‏ جاء عن جمع من الصحابة- رضي الله عنهم  ٠‏ تراهم إن شاء الله في «الكنز 
المآمول. . .» منهم : أنس بن مالك -رضي الله عنه ‏ » أخرجه البخاري »۳۷٤٤(‏ ۳۸۲٤ء‏ 
٥‏ )» ومسلم (5519). والترمذي (۰۳۷۹۰ ۳۷۹۱)» وأحمد (۳/ ۱٤١ ۱۳۳ ۲۱۲١‏ 
مال „(YAT TAY YEO TIT «1A4‏ 

(۱۰۹) تقدم تخریجه (۱/ ۳۳۷). 


سس إرشاد الفحول 


ش قول كل واحل منهم . 
وفيه مقال معروف؛ لاني رجاله عبد الرحيم ي زيب" المي عن يه 
رين و بل قال ابن معينٍ : إن عبد الرحيم كذاب . 


وقال البخاري شرو 

وكذا قال أبو حاتم . ظ 

وله طريق أخرئ فيها حمزة التصيبيٰ٤)»‏ وهو ضعيف جذا . 
قال البخاري : منكر الحديث. ٠‏ ظ 

وقال ان هكين : لا يساوي فلسا . 

وقال ابن عدي (0) : عامة مروياته موضوعة . 


ورو أيضا من ريق جميل بن زيد» وهو مجهول9. 


. ساقطة من الاصل‎ )١( 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(6) انظر هذه الأقوال وغيرها في عبد الرحيم في «التاريخ الكبير» (5/؛ )٠‏ التاريخ الصغير 
.))۲۳٠/۲(‏ الجرح والتعديل (0/ 50_1”)» تهذيب الکمال (۱۸/ 70-7”5). ميزان 
الاعتدال (۲/ )5١٠6‏ 
اما أبوه زيد بن الحواري العم فانظر في الكلام في : اجرح والتعديل /٣(‏ 011-0( 
الكامل لابن عدي (7/ ١508-06‏ ) تهذيب الكمال »)5١6-0577/١١(‏ ميزان الاعتدال 
0 ظ ظ ظ 

(:) في الأصل : النصيبيني > تحريفء أو سبق قلم» وانظر في الكلام عليه : تاريخ ابن معين 
۱۳٤ /۲(‏ رقم 201094). التاريخ الكبير (۳/ »)٥١‏ التاريخ الصغير (۲/ ۱۷۸)ء الضعفاء 
الصغير رقم (۸۸)» الكامل لابن عدي (۲/ ٩۷۸)ء‏ تهذيب الكمال (۷/ .)۳۲٣-۳۲۳‏ 

(5) ابن عدي : هو الإمام الحافظ الناقد الجوال» أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني . 
ولد سنة ۲۷۷ه» ومات - رحمه الله تعالى ‏ سنة 19 1ه . 
من تصانيفه : «الكامل في ضعفاء الرجال» لا نظير له الانتصار في الفقه» أسماء الصحابة . 
[سير أعلام النبلاء /١١‏ ٤۹٥۱ء‏ طبقات الحفاظ ص (۳۸۰)ء شذرات الذهب 7/ 01]: 

..)١717 /۲( ولسان الميزان‎ »)577* /١( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 


مس ,> ل سس س إرشادالفحول س 
وذهب الجمهور - أيضا ‏ إلئ أن إجماع العترة(١)‏ وحدها ليس بحجة. 
وقالت الزيدية0؟) والإمامية : هو حجة””. 

ا ی نما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ويه ركم 

تطهيرا ا تر ارب او اط وحص + وجب أن ركر اسل ع 
وأجيب بأن سياق الآية يفيد آنه في نسائه ‏ صلى الله عليه وآله 57 


ويجاب عن هذا الجواب يانه يرة الاليل اسن ا نولي ني علي" 
وفاطلية 0 RR ooo‏ 370110101100 


)١(‏ العترة: عترة الرجل هم أقرباؤه» رهطه وعشيرته الأقربون» وعترة النبي ‏ صلئ الله عليه وآله 
وسلم- : من حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة . 
اواو ا فاا ا ا ا لكان القاتوس الح طض 
55 6]. 

(؟) الزيدية : هم أتباع زيد بن علي دن ا ركان ين أن ون م ان ات 
ويجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة» سواء كانوا نسل الحسن آم من نسل الحسين ‏ رضي الله 
عنهما ‏ » ويتمسكون في الأذان بقولهم «حي على خير العمل» . 
[الملل والنحل للشهرستاني ٠١۷١-٠١٤ /١‏ . الموسوعة الميسرة في الفرق ص 77-7017 7] . 

(۳) انظر : الإحكام /١(‏ 559-5146)., البحرالمحيط (5/ .)٤۹۰‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ۲٤١١‏ 
اس ا اق 

0 في المطبوع : أنه . 

(5) علي : هو الإمام الكبير » قاضي الأمة. فارس الإسلام . أمير المؤمنين » أبو الحسن والحسين علي 
بن أبي طالب القرشي الهاشمي » ابن عم النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ » وزوج ابنته فاطمة 
E‏ ا رضي الله عنه سنة ٤١‏ ه. 
[طبقات ابن سعد ۲/ ۳۳۷۔١٤۳‏ ۳/ ۱۹۔۳۱ ١15/5‏ » تهذيب الكمال ٤۷۲/۲١‏ _ 

[E 

(5) فاطمة: هي سيدة نساء العالمين » البضعة النبوية » والجهة الملصطفويةء وكانت تكنى أم أبيهاء 
بنت سيد الخلق ‏ صلى الله عليه وآله وسلم  ٠‏ القرشية الهاشمية» أم الحسنين. ولدت قبل 
البعئة بقليل» وماتت بعد أبيها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بستة أشهر . 

- [طبقات ابن سعد ۸/ ٠١-٠۹‏ حلية الأولياء ۲ ۰٤۳-۹‏ سير أعلام النبلاء ۲/ ١١۸‏ - 
5 ]. ظ 


سند اور 


والحسنين() ا وي ا «فتح 
القدير». فليرجع | إليه. 

ولكن لا يفاك ان كو الخطا رج" لايد عليه لخةٌ ولاشرعٌ» إن 
معناه في اللغة القذرء ويطلق في الشرع على العذاب» كما في قوله سبحاته : 
( فد وفع عليكم من ربكم رجس وَعَضّب7؟) 4 [سورة الأعراف: ١١]ء‏ وقوله : فإ من رجز 
e‏ د ال 


ماس سس مم 


الشورى: .]١١‏ معي ايب ا الوب 
ولا دلالة فيها على حجية قولهم» وقد أبعد من استدل بها على ذلك . ظ 

وقد عرفناك في حجية إجماع الأمة مة2*0 ماهو الحق» ووروده على القول 
بحجية بعضها أولئ . ) 


: الحسنان: هما سيدا شباب أهل الجنة وريحانة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا‎ )١( 
. بن علي بن أبي طالب» الإمام السيدء > أبو محمد القرشي الهاشمي المدني الشهيد‎ نسحلا-١‎ 
ولد سنة ”اهاء ومات سنة 9 4ه » وقيل : فاه وتاي سرد ع‎ 
واا ا ا‎ ۲۰ /١ تهذيب الكمال‎ ۱٤١-۱۳۸ /١ [تاريخ بغداد‎ 
.]048 
الحسين بن علي بن أبي طالب» الإمام الشريف الكامل» أبو عبد الله القرشي ي الهاشمي‎ -1 
ه.‎ 1١ الشهيد» ولد سنة ٤ه › وقتل شهيدا- رضي الله عنه دسئنة‎ 
06 |۳ تهذيب الکمال 747/7 44 سير اعلام البلاء‎ 15 4 - ١4١ /١ [تاريخ بغداد‎ 
.) 3571١ 

(۲) فتح القدير (5/ ۲۸۰-۲۷۸). 

(۲) في المطبوع : رجس . خطأ. 

(4) زيادة من المطبوع . 

)١(‏ في المطبوع : إجماع أهل الأمة. 


إرشاد الفحول سس 


البحث التاسع 


اتفق القائلُونَ بحجية الإجماع أله لا يعتبر من سيوج . 
ولو اعتبر ذلك لم يكن ثم إجماع إلا عند قيام الساعة» وعندذلك 
تكليف» فلا يكون في الإجماع فائدة . 


وقد روي الخلاف في ذلك عن أبي عيسى الوراق27, وأبي عبد الرحمن 
ب الشافعي"» كما حكاه عنهما(؟/ الأستاد أبو منصور . 


3 د عاد 
البحث العاشر 


اختلفوا هل د يشترط انقراضٌ عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم: أم 

الما 
ا 

. 05117 /۲( انظر: البحر المحيط (4/ 547)» فواتج الرحموت‎ )١( 

(؟) أبو عيسئ الوراق: هو محمد بن هارون المعتزلي الضال» كان من نظاري المعتزلة ثم خلط» وله 
تصانيف على مذهب المعتزلة» منها «المقالات فى الإمامة» . مات سنة ٤١‏ اه . 
[لسان الميزان »5١7 /٠‏ الأعلام ٠ .]١78/1/‏ 

(۳) أبو عبد الرحمن الشافعي : هو أحمد بن يحيئ بن عبدالعزیز › التكلم البغداديء كان من تلاميذ 
الوليد بن مسلم. والإمام الشافعي. وكان من كبار أصحابه الملازمين له ببغداد ثم صار من 
أصحاب ابن أبي دؤاد واتبعه على رأيه» نسأل الله حسن الختام » والثبات على السنّة . 

ظ [تاريخ بغداد ه/ ١١-5‏ ,. ميزان الاعتدال 5/ .٥ ٤۷‏ لسان الميزان ۷/ .]۷٦-۷١‏ 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

(5) انظر: العدة .)١٠٠١ ٠٠۹١ /٤(‏ الوصول لابن برهان (7/ »)٠٠١١-۹۷‏ المستصفى /١(‏ 
۱۹۳-۲( المحصول .)٠١١- ۱٤۷ /٤(‏ المسودة ص (۳۲۳-۳۲۰)ء شرح الكوكب ال نير 
»)۲٥۲- (‏ فواتج الرحموت (۲/ .)۲۲١-‏ مذكرة الشنقيطي ص 77١(‏ 


سک إرشاد الفحول وهم 
٠‏ فذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط . 

وذهب جماعة من الفقهاء » ومنهم أحمد بن حنبل وجماعة من المتكلمين» 
منهم الاستادٌ ابو بكر بن فورك إلى انه يشترط . 

وقيل : إن كان الإجماع بالقول والفعل. أو بأحدهما فلا يشترط» وإنْ كان 
ا د 8 ,2 

وقال الجويني: إِنْ کان عن قياس كان شرطاء وإلآ 21703 . 

% FF #* 


البحث الحادي عشر 


في الإجماع السكوتي 


وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقولٍ» وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل 
ذلك العصر » فيسكتو ن ولا يظهرمنهم اعتراف» ولا إنكار . 
(۲( 


وفيه مذاهب 
الأول : أنه ليس بإجماع ولا حجة. 
قاله داود الظاهري وابئه والمرتضئ . 


. بتصرف‎ ) 1٤١( البرهان‎ )١( 

(۲) البحر المحيط /٤(‏ 445 -207) بتصرف يسير» وانظر : العدة(5/ »)١1097-111١‏ الإحكام 
لابن حزم ص (577-١017)؛‏ التبصرة للشيرازي ص (73917-791), المعتمد (۲/ 0194 
۰ ). التمهید (۳/ ٠ ٠7‏ "2). البرهان ٠٤٥(‏ -١١٠)ء‏ المستصفئ (۱/ ۱۹۲-۱۹۱)ء 
ص(۰٣۳۔‏ ۳۳۲)» شرح الكوكب المنير (۲/ »)۲٠١٠ ۲٣۴۳‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
(۲/ ۱۸۷ ۱۹۳)» مذكرة الشنقيطي ص ۲۷١(‏ بتحقيقي) . 


كا نمسم إرشاد الفحول »لله . 


وعزاه القاضي إلى الشافعي» واختاره. 

وقال : إنه آخر أقوال الشافعي. 

وقال الغزاليء والرزيء ايى E‏ 

وقال الجويني : | ته ظاهر مذهبه . 

والقول الثاني : 2 اعم ا 

وب قال جماعة مين الشافعية؛ وجماعة ين أهل الاصول. 

وروي نحوه عن الشافعي. ظ 

قال الأستاذ أبو إسحاق : اختلف أصحابنا في تسميته إجماعاء مع اتفاقهم 
على وجوب العمل به . 

وقال أبو حامد الإسفراييني : هو حجة مقطوع بهاء وفي تسميته إجماعا 
نهان : ل واكان ر حا 
وهو قولّنا. | 

راسد قاو بهذا لقو با سكوتهم هري ارات يع سكو 
الكل ص اعتقاد المخالفة عادة» فكان ذلك محص للظن بالاتفاق . 

وأجيب باحتمال أن يكو سكوت مَنْ سكت عن الإنكار لتعارض الأدلة 
عنده» أو لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة دثة» إثباتا أو نفياء أو 
للخوف على نفسه» أو نحو ذلك من الاحتمالات . 

القول الثالث : باه" حجة وليس بإجماع . 

قاله أبوهاشمء وهو أحدٌ الوجهين عند الشافعية7©. ٠‏ كما سلف. وبه قال 
الصيرفي» واختاره الآمدي. 
)١(‏ في المطبوع : . . إجماعا من الشافعية قولان. 


(0) في المطبوع : أنه. 
(*) في المطبوع : الشافعي . 


سس ره :فعا -بببببربباااسسسسع 4 يمس 

قال الصفي الهندي : ولم يصر أحد إلى عكس هذا القولء يعني ني آنه إجماع 
لا حجة . ا 

وين القول به كالإجماع المروي بالآحاد('2» عند من لم يقل بحجيته . 

القول الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر؛ لأنه يبعد مع ذلك أن يكون 
السكوت لاا عن رضا. 

وبه قال أبو علي الجسبائي» وأحمد في رواية عنه؛ ونقله ابن فورك في 

كتايه(") عن أكثر أصحاب الشافعي : ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي ٣‏ عن 
الحذأقي منهم» واختارة ابن القعان والروياني . 

قال الرافعي (4) : إِله أصح الأوجه عند أصحاب الشافعي . 

وقال ال واا ا ف «اللمع» : ا خب 

قال : فأما قبل الانقراض» ففيه طريقان 

إحداهما : أنه ليس بحجة قطعا . والثانية على وجهين . 

القول الخامس: له إجماعٌ إن كاذ يا لا حكمًا. 

وبه قال ابن أبي هريرة » كما حكاء عنه الشيخ أبو إسحاق» والماوردي. 
والراففي اوا السمعاني» والآمدي» وابن الحاجب. 


SS 
انخرج ب جماعا نن لان‎ e وكان من أهل السنةوالجماعة.‎ ٠ الرأي بالعراق‎ 
. مات في القرن الرابع الهجري‎ 
SS للشيرازي ص 17؛ الجواهر المضية ؟/‎ 0 
ه.‎ 1۲٣ ابن الفضل القزوينى . ولد سنة 06 60هء ومات سنة‎ 
- ٠٠۸/١ 797؛ الشذرات‎ 378١/4 [سير اعلام النبلاء ۲۲/ 7060-707» طبقات الشافعية‎ 
) | 1۹ 


سر ١‏ ) اص سسس إرشاد الفحول سس 

ووجه هذا القول : أنه لا يلزم من صدوره عن الحاكم أنْ یکون قالَه على وجه 

وقيل: وجهه أن الحاكم لا يعترض عليه في حكمه» فلا يكون السكوت 
دليل الرضا. ظ 

ونقل ابن السّمعاني عن ابن أبي هريرة لَه احتج لقوله هذا بقوله : إِنَّا نحضر 
مجلس بعض الحكام. ونراهم يقضون بخلاف مذهبتاء ولا ننكر ذلك عليهم. 
فلا يكون سكوتنا رضاً ما بذلك . 

القول السادس : أنه إجماع إن کان صادرا عن (حكمء > لا إن كان صادرا 
عن )27 فيا . 

قاله بو إسحاق المروزي» وعللَ ذلك بأد الاغلب أذ الصادرٌ من الحاكم 
يكون عن مشاورة . 

. وحكاه ابن القطّان عن الصيرفي. 


الفسول او آنه لاض قي كبو عدر برام 
و اة ر فرج» کان إجماعاء الائ وفي کور إجماعا وجهان. 


حكاه الزركشي ولم ب إلى قائل . 

القول الثامن : إِنْ كان الساكتون أقل كان إجماعاء وَالأّقلا. 

اله أبو بكر الرازي؛ وحكاء شمس الائمة السر سي عن الشافعي. 

. قال الزركشي: وهو غريب لا يعرقه أصحابه. 

القول التاسع : إن كان في عصر الصحابة كان اغا وإلآ قلا. 

قال الماوردي في «الحاوي»؛ والرياني في «البحر»: إن كان في عصر 
الصحابة» فإذا كك اراح ب قول E‏ فاك اليا ا 
ضربان : 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۲) في المطبوع : أو استباحة . 


ص رشو ا فول سال 
أحدهما : مما يفوت استدراكه كإراقة دم او استباحة فرج» فيكون 
إجماعا ؛ لأنّهم لو اعتقدوا خلاقه لأنكروه: إِذْ لا يصح منهم أن يتفقُوا على ترك 
اکا منكر. . 
وان كان مما لايفوت استدراكه » كان حجة ا عن د 
غيرهم» وفي كونه إجماعا يمنع م الاجتهاد وجهان لأصحابنا : 
أحدهما : يكون إجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد . 
ر والثاني : لا يكون إجماعا » سواء كان القول فتيا أو حكما على الصحيح . 
القول العاشر: أن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والنوض فيه ٠‏ فإنّه 
يكون السكوت إجماعا. 
وبه قال إمام الحرمين الجويني . 
قال الغزالي في «المنخول)2) : المختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين : 
اود و ا ف اا 
والدواعي تتوفر e‏ ا عليه . 


E E Ty o 


فذلك اعتراض" لكون المسألة مظنونةٌ» والأدب يقتضي أن لا يعترض على 
القضاة والمفتين . 


القول الحادي عشر: أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضاء وذلك بأن ‏ 


. في المطبوع : واستباحة‎ )١( 
.)5١9( المندخول ص‎ )0( 
في المطبوع : أحدهما.‎ )۳( 
. في المنخول : في‎ )٤( 

(5) في المنخول: مع 

() في المتخول: إعراض 


ا سسس إرشاد الفحول = 
يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول . 

واختار هذا الغزالي في «المستصفئ» . 

وقال بعض المتأخرين : إل أحق الأقوال؛ ؛ لأن إفادة القرائن العلم بالرضا 
كإفادة النطق له بصي #الزبباع الاي 

الول الثاني عشر: أنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب» لا بعدهاء فَإنَّه لا 

أثر للسكوت لما تقر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا 
أفتى أو حكم بمذهيه مع مخالفته لمذهب(١)‏ غيره . 

وهذا التفصيل لا بد منه على جميع المذاهب السابقة . 

هذا في ا كان سكوتا عن قول . 

وأمالن E‏ : ى أهل الحل والعقد على عمل ول متهم فول 
فاختلفوا(") في ذلك : 

فقيل : إنه قعل الرسول0) هين الل عليه وال وسل لن الغصمة اة 

لإجماعهم» كثبوتها للشارع» فكانت أفعالّهم كأفعاله . 

وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره. 

وقال الغزالى فى «المنخول»72* : إِنّه المختار . 

وقيل: بالمنع . ونقله الجويني عن القاضي ؛ إِذْ لا يتصور تواطؤ قوم لا 
يحصون عددا على فعل واحد من غير أرب220» فالتواطؤ عليه غير ممكن . 

وقيل: إِنَّهِ مكن, ولكنّه محمول على الإباحة حتی يقوم دليل يدل على 


0 في المطبوع : لمذاهب . 

(؟) في المطبوع : واختلفوا. 

(۳) في المطبوع : رسول الله . 

() المنخول ص .)7”١8(‏ وانظر: فواتح الرحموت (۲/ 5 57) . 
(5) في المطبوع : أرباب . 

(1) ساقطة من المطبوع . 


وا سبي بي يكت 
الثدب» أو الوجوب. 

وبه قال و 

قال القرافي: وهذا تفصيل حسن . 

وقيل : إن كل فعل خرج مخرج البيان» أو مخرج الحكم لا ينعقد به 


ا و وھ 4ے 03 5 
الإجماع ./ وبه قال ابن السمعاني . ) 7 
*# فيب 37 0 


البحث الثانى عشر 


ع ا عا 
واجمثوا علن ذلك الذي طهر ل قي جواز الرجوع خلافا مب على الخلاف 
التقدم في ان شتراط انقراض عضر آهل الإجماع: فمن اعتبره جور ذلك ومن لم 
رة جو 

وأما إذا كان الإجماع من غيرهم فمنعه الجمهور؛ ا يستل ء7 تصادم 
الإجماعين » وجوزه أبو عبد الله البصري. 


قال الرازي : وهو الأولى . 


() البرهان (557-559). 

(۲) انظر : المعتمد (7/ /497)» المحصول ”١١ ٤(‏ - 051 البح المحيط ۲۸/5 »)٥۲۹-‏ شرح 
الكوكب المنیر (۲/ 270 كشف الأسرار (۳/ .2777 , 

() في المطبوع : اجتمع . 

(؟) في المطبوع : مصر . 

. في المطبوع : يلزم‎ )٥( 


اا سس إرشادالفحول سس 
واحتج الجمهور بأن كون الإجماع الأول حجة يقتضي امتناع حصول 
إجماع آخر مخالف له. 
وقال أب عبد الله البصري: إل لا يقتضي ذلك؛ لإمكان تصور كونه حجة 
الع عا هي هرل اجماع ار 
وحکی أبو الحسن الیل في «أدب" الجدل» له في هذه المسألة : أنّها إذا 
أجيعن العا على تون ء اجى القايعون غل اقول ار فِعَنْ الشافعي 
راان 
أحدهما ‏ وهو الأصح- : أله لايجوز وقوع مثله؛ E‏ ضا الله 
عليه وآله وسلم _ «أخبرٌ أن أمته لا تجتمع على ضلال" ' 1( 
والغاني: لو صح وقوعه؛ فإِنَّه يجب على التابعين الرجوع إلى قول 
الصحابة . 
قال : وقيل باقر رسو كوناس عرد د a‏ إن كل 
مجتهار مصيب. وليس بشيء . انتهئ. ٠‏ 
RRR‏ 
البحث الثالث عشر 
في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف 


قال الرازي فى «المحصول2(»: إذا اتفق اهل العصر الثانى على أحد قولى 
أهل العصر الأول » كان ذلك إجماعا » لا تجوز مخالفته» خلاقًا لكثير من 
الملكلمين .و كثير نم فقوا ء 141 N‏ عدب مدب مومه وس اد ا 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : داب الجدل . 
)١ ۰ ۲(‏ تقدم تخريجه (۱/ ۳۹۹). 
(۳) المحصول (5/ .)١۱۳۸‏ 

. في المطبوع : الفقهاء‎ )٤( 


س إرشاد الفحول سلا 
والحنفية 17" . 

وقيل: هذه المسألة على وجهين7 : 

أحدهما: أنْ لا يستقر الخلاف ٠‏ وذلك بأنْ يكون أهلّ الاجتهاد في مهلة 
النظرء ولم سقف لهم قول > كخلاف الصحابة عرصي ا في قتال 
مانعي الزكاة» ا 

فقال الشيخ ابو إسحاق الشيرازي في الم : صارت المسألةُ إجماعية بلا 
خلاف . 

. أ الصيرفر“ خالف في ذلك‎ TT 

الوجه الثاني : أن يستقر الخلاف ويمضي عليه مدة. 

فقال القاضي أبو بكر بالمنع» وإليه مال الغزالي . 

ونقله ابن بَرهان في «الوجيز» عن الشافعي . 

وجزم به الشيخ أبو أسحاق في «اللمع؟ . 

ونقل ار عن أكثر آهل الأصول الجواز. ادال 
والآمدي). 

وقيل بالتفصیل وهو الجوارٌ فيما كان دلي خلافه (الامارة والاجتهاب 
دون ما كان دليل د و أو نقليا . 
(1)الضيواب:ة: بعضهم » فإن أكثرهم يقول: إنه إجماع . كما في فواتح الرحموت وغيره. 
(۲) انظر : العدة(5/ ه ERDE‏ ح اللمع.(١/ V٦‏ -9/74), المعتمد(0۱۷/۲- 
۵۱۹( التمهید (۳/ ۲۹۷ .)۳٠١‏ البرهان (709-506557).» المستصفی ,)5١6-7١7 /١(‏ 

المحصول .)٠٤٤ ۱۳۸ /٤(‏ الإحكام للآمدي (۱/ .)۲۷۸-۲۷١‏ البحر المحيط /٤(‏ 079 


«(o٦‏ أصول السرخسي #8191١‏ )ل شرح الكوكب المنير (”/ ۲-_-_ ۲۷۷)» كشف 


ا 1» فواتم الرحموت (5/ ۲۲٢۹‏ ۲۲۷)» مذكرة الشنقيطي ص (۲۷۱-. 
۲ بتحتقيقى) . 

ْ () الحصول (4/ 36 ). 

.) 6و‎ e ET 


کر ست إرشاد الفحول سس 

ونقل الاستااً أبو منصور إجماع أصحاب الشافعي عل اله حجة وبذلك 
جزم الماوردي وروا 

فأما لو وقع الخلاف بين اهل عصرء ٠‏ ثم ماتت إحدئ الطائفتين 
المختلفين. وبقيت الطائفة الأخرئ . 

فقال الأستاد أبو إسحاق: إِنّه يكون قول الباقين إجماعا . 

واختاره الرازي والهندي. 

قال الرازي في «الحصول»: ارک 
e‏ 

ورجح م القاضي ذ في «التقريب» أنه و إجنماعا : 

قال: لان اميت في حكم الباقي الموجودء والباقون هم بعض الأمةء لا 

وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب «الجدل». وكذا 
ا لخوارزمي" في «الكافي» . 

وحكئ أبو بكر الرازي في هذه المسألة قولاً ثالث فقال: إن لم يسوّغوا فيه 
الاختلاف صار حجة؛ لان قول الطائفة المحمسكة بالحق لا يخلو منه زمان» وقد 
شهدت ببطلان قول المنقرضة» فوجب أن يكون قولها خم . 

 F#‏ د 

(۲) المحصول (5/ .)١55‏ 1 0 
() الخوارزمي [وقع في الاصل الخوارمي) : هو الشيخ العلامة الفقيه محمود بن محمد بن العباس 

واا ار ید وا ةذه ماك سه كمف 

من تصانيفه : الكافي» تاريخ خوارزم . ظ 

[طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ۲۲-۲۱ . الأعلام ۷/ .]١4١‏ 
() في المطبوع : حجة 


سس إرشاد الفحول 


البحت الرابيع عشر 


إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين 
فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ ‏ 


اختلفوا في ذلك على أقوال7١‏ : 

الأول: المنع مطلقًا؛ لأنَّهُ كاتفاقهم على أله لا قول سوئ هذين القولين . 

قال الأستاذٌ أبو منصور : وهو قول الجمهور . 

قال إلكيا : إِنّه الصحيح وبه الفتوئ . 

وجزم به الال الشاشي» والقاضي أبو الطيب الطبري» والروياني 
والصيّرفي » ولم يحكيا خلاقه إلاً عن بعض المتكلمين .. 

وحكى ابن القطّان الخلاف في ذلك عن داود. 

القول الثاني : الجواز مطلقًا 

حكاه ابن برها وابن السمعاني عن بعض الحنفية» والظاهرية . 

ونسبه جماعة ‏ منهم القاضي عياض إلى داود» وأنكر ابن حزم على من 
نسبه إلى داود . ) ) ) 

القول الثالث: إن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز 

إجذاك ةوا جار 

() انظر: العدة (11/4): شرح اللمع (۲/ (۷٤۲-۸‏ الوص ول (۲/ ۱۱۲-۱۰۸( ٠‏ 


لمستصفی (۱/ ۲-۱۹۸٠۲)ء‏ المحصول /٤(‏ ۲۷٠-١١)ء‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۲۹۸ 


«(VY )‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر ((TA*_ VY /١(‏ شرح تنقيح الفصول ص -۳۲١(‏ 
«(TYA‏ الحم المحيط (5/ «(of _ 0 ٠‏ شرح الكوكب المنير (۲/ 1٤‏ ۲ ل c(Y‏ مذكرة 


الشنقيطى (۲۷۲۔ ۲۷٤‏ بتحقيقى) . 


 لوحفلاداشرإ‎ 4١ 


وروي هذا التفصيل عن الشافعي واختاره المتأخرونٌ من أصحابه 00 
جماعة من الأصوليين-منهم ابن الحاجب - . 

واستدلوا له بان القول الحادث الرافع للقولين مخالف لما وقح الإجماع 
عليه والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غيرٌ مخالف لهماء بل موافق لكل 
واحد منهما من بعض الوجوه . 

ومثل الاخستلافُ على قولين الاختلاف على ثلاثة أو أربعة أو أكثر من 
ذلك» ٠‏ فاه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اختلقُوا فيها ما يأتي : ف القول 
الثالث من الخلاف . ۰ 

ثم لا بد من تقبيد هذه المسألة بأن يكونَ لحلاف فيها على قولين ن أو أكثر قد 
استقر أما إذا لم يستقر» فلا وجه للمنع من إحداث قول آخر.. 


و !^ بع 
قنخ 8 نت 


العحت الخامس عشر 


إا استدل أهل العصر بدليل او“ ووا بتأويل. ٠‏ فهل يجوز لمن بعدهم 
انات دليل آأخر من غير إلغاء للأول اعات تأويل غير التأويل 
الأول؟). 

فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ؛ ؛ لأنالإجماع والاختلاف إلّماهوفي ٠‏ 
الحكم على الشيء بكونه كذاء وام ف الاسعدلال بالدليل» ا 
بالتأويل» قلي من هذا الباب. | 
لان القطان: وذهب بعض أصحابتا إلى أنه ليس لنا أن نخرج عر 


)١(‏ في المطبوع : وأولوا. 

(۲) انظر : المعتمد (۲/ ,.)01١7-51١5‏ المحصول ١١9 /٤(‏ فاا ل 
4 شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۹۹ .)۲٣۹۲‏ 

(۳) ساقطةمن المطبوع . 


سس إر شان am J gil)‏ 0< 3-46 
امور سا بل a‏ 
) واخ : بأ المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانهاء نعم إن أجمعوا 

على إنكار الدليل الثاني لم يجر | إحدائه لخالفة الإجماع eT‏ آهل 
العلم إلى الوقف. ولعي ابن حزان قران النعن يبر ا ب 
.وبين غيره فلا يجوز . ظ 

(وذهب ابن بَرْهَانِ إلى تفصيل آخر بين الدليل الظاهر فلا يجوز)7١)‏ إحدائه 
وبين الخفي فيجوز» لجواز اشتباهه على الأولين . 

ا ا 

وقال سليم الرازي : إلآأنْ يقولُوا ليس فيها ليل إلا الذي ذكرناه» فيمتنع . 

وأما إذا علَلُوا الحكم بعلة فهل يجوز / لمن بعدهم أن یعلله بعلّة أخرئ؟ ٦ب‏ 

فقال الاستاذٌ أبو منصورء وسليم الرازي: هي كالدليل في جواز إحداثهاء 
إلا إذا قالوا: لا علَّةَ إلا هذه» أو تكون العلة الثانية مخالفة للعلّة الأولى فى بعض 
الفروع» فتكون حينئذ الثانية فاسدة. ا 


هل یکن وجود دليل لا معارض له . اشترك أل الإجماع في عدم العلم 
ا 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في الاصل : أبو الحسن البصري . وهم أو سبق قلم . 

هرة انظر : الإحكام للآمدي /١(‏ 8ع" «(YA*‏ البحر المحيط «(f0۸ /١‏ شرح الكو كب ا 
.(YAI-_ TAT /۲)‏ 


سا د إرشاد الفحول سم 

قيل : بالجواز إن كان عمل الأمة موافقًا له وعدمه إن كان مخالقا له 
واتار هذا ام وابن الحاجب» والصفي الهندي. 

وقيل : بالجواز مطلقا 

وقيل؛ بالمنع مطلقًا. 

قال الرازي فى «المحصول1700 : يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم 
يكلّموا به ؛ لن عدم العلم بذلك الشيء إذا كان صوابا لم يلزم من إجماعهم 

وللمخالف أن يقول: لو اجتمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم 

قال الزركشئ فى «البحر» : هما مسألتنان : 

إحداهما: هل يجوز اشتراك الأمة في الجهل با لم يكلُّوا به؟ 

فيه قولان. ظ 

الثانية ابقل وک وجو را ول ل مارت لف وتشترك الام في عدم 
العلم به؟ . ) 

وأما إذا, "كر بلجي اعد a‏ ناروا - صلی الله عليه وآله 

قال روفي رجز له يجيا علي الس باغديث لاسرا 

قال ETT‏ بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث)9؟) . 


.)۲١۸-۲۰۷ /٤( المحصول‎ ) ١( 

. في المطبوع : تفصيل‎ )۲( ٠ 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )٤6( 


: _- إرشاد الفحول سل 


وقال قوم : إن ذلك يستحيل» وهو الأصح من المذاهب فان الله سجاه 


| : عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة؛ ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن 


یکون قطعياء وبناه : في لوبط عن لخلاب في اتدراضن العمير” فمن قال: 
ليس بشرط منع الرجوع» ومن اشترط جورة» والجمهور على الأول ؛ ؛ لأنه 
يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ» والتتخصيصء ما لا يتطرق إلى 
الإجماع . 


# o oF 


البحث السابع عشر | 


لا أعتبار بقول العوام في الإجماع» لا لا وفاقّاء ولا خلافًا عندا لجمهور()؛ 
لاهم ليسوا بن أهل النظر في الشرعيات. ولا يفهمود احج ولا يعقلون 
البرهان. ) 

وقيل: يعتبر قولّهم لألّهم مِنْ جملة الأمة» وإنّما كان قول الأمة حجة 
لعصمتها من الخطء ولا متنع ان تكود العصمةٌ لجميع الامة عالها وجاهلها . 

ی هرا القول أبن الماع "واب ردان پیا ا 

واختاره الآمدي . ونقله . 


ونقله الجويني وابن السمعاني» والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر . قال 
في e‏ فان قال قائل : ; فإذا 0 إلا" الأمة زعلى حكم من 


(١)انظر:‏ المعتمد(۲/ ٤۸۲‏ ۸۳٤)ء‏ ا ENE A-۱‏ 
الملحصول (5/ ۱۹٩‏ -۱۹۸)ء الإحكام للآمدي (۱/ ۲۲۸-۲۲۱۹)ء البحر المحيط (5/ 47١‏ - 
aL‏ ايند «(Yo‏ ا (VY‏ مراقي السعود 
(597-0). 
(۲) ساقطة من المطبوع . 
(۴) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


کر سد إرشاد الفحول سس 
ما )يحصل فيه اتفاق المخاص والعام) كوجوب الصلاة والزكاة وغيرهماء فما 
ل يي م اسه ين 


فقال بعضهم : العوا دلوق في کالما وذلك أنّهم وإن لم 
يعرفوا تفصيل”") الاحكامء فقد عرفوا - على الجملة أن ما أجمع عليه علماء ظ 
الآمة في تفاصيل الأحكام فهو مقطوعٌ بهء فهذا مساهمةٌ منهم في الإجماع . وإن 
لم يعلموا على التفصيل . 

ومن أصحابنا من زعم نهم" لا يكونونٌ مساهمين في الإجماع» فا نهنم 

يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلمريهاء فإذا لم یکوٹوا عالين بها فلا يتحقق 

ل 

قال أبو الحسين في العتمد: اخحلفُوا في اعتبار قول العامة في المسائل 
الاجتهادية : 00 ظ 
فقال قوم : العامة وإنْ وجب عليها اتباع العلماء ٠»‏ فن إجماع العلماء لا 
يكون حجة على أهل العصرء حتئ لا تسوع مخالفتهم: | إلا بأن تتبعهه”؟) العامة 

من أهل عصرهم» فإ لم يتبعوهم لم يجب على أهل العصر الثاني من العلماء 
اتباعهم . 

وقال آخرون : بل هو حةٌ مطلقًا. 

وحكن القاضي عبد الؤهّابٍء وابن السمعاي ال العامة معتبرة في الإجماع 
ر 


قال ارفا ف #البكضر » : إن اختص بمعرفة الحكم العلماء كصب 


)١(‏ في المطبوع : ممايحصل. 
(۲) في المطبوع :.تفاصيل . 
(۳) ساقطةمن المطبوع . 

(4) في المعتمد : يتبعهم . 


شاد خوك الل بإ سانا 
الزكوات» وتحريم نكاح المرأة وعمتها وخالتها > لم يعتبر وفاق العامة معهم. إن 
ا ل i‏ وتحريم بنت البنت» > فهل 
فيه وجهاذ» اس : لا يعتبرٌ؛ ان الإجماع إلا يصح عن نظر واجتهار. 
و اويا a‏ 
فيه وجهان» والصحيح أنه لا يحتاج ذ فيه إليهم . 
قالالجويني: حكم المقلّد حكم العامي في ذلك؛ إِذْ لا واسطة بين المقلّد 
والمجتهد . 


فرع 
إجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهدٍ_عند من قال بجواز خلوه عنه- 


E 


E 


والقائلون بعدم اعتبارهم , ا 
وأما من قال ااه a‏ فار aE‏ دو 


2 
وح 
2 


.)570 /٤( انظر : البحر المحيط‎ )١( 





سرا — إرشاد الفحول سس 


البحت الثامن عشر 


الإجماع المعتبر في فنون روه لفن ارا ودر من 
ظ عر في الإجماع في لمسائل الفقهية قول جميع الفقتهار: و وقي السائل 
الاصولية قول جميع الأصولنين. اا ا دل يع النحويين. 
ونح و ذلك . 


ومن عدا اهل ذلك الف هو في حكم العوام؛ فسن اعتبرّهم في الإجماع 
اعتبر غير أهل الفن» ومن لافلا 
وخالف في ذلك ابن جتي فقال في كتاب سا : إلّه لا حجة في 


إجماع النحاة. 


قال الزركشي في «البحر»: : ولا حلاف في اعتبار قول المتكلم في الكلام: 
والأصولي في الأصول. وكل واحد يعتبرٌ قولُهُ إذا كان من أهل الاجتهاد في ذلك 
الفن . 

وام الاصولي ماهر التصرف في الفقه ففي اعتبار خلافه في الفقه وجهان ؛ 
حكاهما الماوردي. 


وذهب ؛ القاضي إلى أن خلافه معتبر ين . قال الجوينى 8 00 


() انظر : العدة .)١١158-1١57/1(‏ البرهان ٦۳۲(‏ - 1۳۳). المستصفی /١(‏ 187- ۱۸۳)ء 
المحصول ,.)١98/5(‏ البحرالمحيط /٤(‏ 5576 -/2)1510 شرح الكوكب المنير (۲/ 7706 
1(« شرح المحلي على جمع الجوامع (۲/ /)» فوا الرحموت (۲/ :)118-71١1‏ 
مذكرة الشنقيطي ص ۲٠١(‏ بتحقيقي)  .‏ 

(۲) الخصائص (۱/ ۱۸۹). 

۲ (۳) انظر: البرهان (1۳۲). المنخول ص .)"١١(‏ 

)٤(‏ الذي ف ا اا 


رند سرلا 
1 وي شی ارا ا 9 
يعتبرٌ؛ أنه ليس من المفتين» ولو وقعت له واقعة لزم أن يست يستفتي المفتي فيها . 
قال إِلْكيًا: والحق قول الجمهور؛ امن اسك الأصول فهو مجعهاة 
قال الصيرفي في كتاب «الدلائل» الصا فشك ء لا مدخل لغيرهم فيه 
سواء المتكلمُ وغيره » وهم الذين تلقنوا العلم من الصحابة» وإن اختلفت 
آراؤهم» وهم القائمون بعلم الفقه . 
م من انفرد بالكلام لم يدخل في جملة / العلماء » فلا يعد خلاًا عل مَن 1 
ليس م من مثله» وإِنْ كانوا حذاقًا بدقائق ق الكلام . 


إيما 


البحث التاسع عشر 


إا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين فقط :7" . 

فتهت الھور إلن اله لا ركون إتجباعا ولا حه 

قال الصيرفي : ولا يقال لهذا شادً؛ لان الشادمَنْ كان في البجملة ثم (شذ 
عنهم» بكر متايه ولايقع اسم الإجماع إلا به. 


قال: إلا أن يجمعو؛ علئ شىء من جهة الحكاية. فيلزمه قبول قولهمء أما 


) (۲) انظر : yS‏ شرح اللمع (۲/ V۰ ٤‏ -١٠7)؛‏ التمهيد(؟/ )51١‏ البرهان 
(559). المستصفی )۲٠١۳-۲۰۲ /١(‏ لحل ۱ »)۱۸١‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 
(۹4-٥0‏ المنهاج للبيضاوي ص ›)٠١(‏ البحر المحيط (5/ »)٤۷۸-:۷١‏ شرح 
الکوکب المنير (۲/ ۲۳۱-۲۲۹)ء مذكرة الشنقيطى ص (۲۹۷ - ۲۹۸ بتحقيقي) . 

(۳) في المطبوع : شذ كيف . . . 


ظ سرون بببببن-اح-ا-ا-ا-إ-إبإبإ-يب-ايي تسمه إرشاذ الفحول س 
من جهة الاجتهاد قَلاً؛ لأن الحق قل يكون معه . 

قال العزالى : والمذهب انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل 37 . 

فال الشيعٌ ابو محمد الجر ني" والد مام الحرمين : والشرط أن يُجمع 
جمهور تلك الطبقةٍ» ووجوخهم ومعظمهم» ولسنا زه نشترط قول جميعهم» 
وكيف نشترط ذلك؟ » وربا يكون في أقطار الارض من المجتهدين مَنْ لم نسمع 
بو؛ فإ السلف الصالح كانوا يعلمون ويتسترونٌ بالعلم, > فربّما كان الرجل قد 
أخذ الفقه الكثير» ولا يعلم به جاره . 

6ل ادل عزن هذا اذ الفا ١١‏ ا اک ادد و 
بإجماع الحاضرين» ومعلوم أن من الصحابة مَنْ غاب قبل وفاة النبي ‏ صلى الله 
و و ا Ng‏ 
السقيفة!4). ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الأكثرين 


قال الصفي الهندي : والقائلون لكين نه ظني لا قطعي . 


.)*17( والمتخول ص‎ 2) rpm 
 »يئابجلا أبو الحسين الخياط : شيخ المعتزلة البغداديين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان. من نظراء‎ ( 
. له فرقة الخياطية‎ 
. من تصانيفه : الاستدلال » نقض نعت الحكمة‎ 
[° /١4 سير أعلام النبلاء‎ ۰ ١794 الفرق بين الفرق ص‎ .۸۷ /۱۱١ [تاريخ بغداد‎ 
أبو محمد الجويني» شيخ الشافعية عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الطائي » والد إمام‎ )۳( 
ه.‎ ٤۳۸ الحرمين » كان فقيها مدققا محققاء نحويًا مفسرا . مات سنة‎ 


من تصانيفه : التبصرة » التفسير الكبير » التعليقة » التذكرة . 


[سيرأعلام النبلاء 1۷/ 11۷ -1۸ » البداية والنهاية /١7‏ ۹ الشذرات E 55١ /٣‏ 
(5) في المطبوع : البيعة. 


_- إرشاد الفحول 


واحتج ابن جرير على عدم اعتلبار قول الأق ل بارتكابه الشذوة المنهي 


Ee,‏ أن الشذودٌ المنهي» هو . لشي لعصاا ل لا في 
أحكام الاجتهاد . 

م : إن ابن يه في هذه 

3 ا وليس بإجماع» ورجحة ابن الحاجب؛ فاته قال : لو قدر 
المخالف مع كثرة ة لمعن لم راي ا و 
يكون الراجح متمسك المخالف47) . 

وقيل : إن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم ينعقد إجماع غيرهم. وإِنْ کانوا 
دون عدد e‏ ت كذا ىء الأعدى + 

وقيل : اتباع الأكثر أولى » ويجوز خلافه . حكاه الهندي . 

وقيل : نه لا ينعقد الإجماء مع مخالفة الاثنين دون الواحد. 

وقيل ات و ی ا والواحد» حكاهما 
ارا ي اب 

وقيل: | لواب با بات کان خلاف المجتهد 


. ساقطةمن المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : ما يشق عصا المسلمين‎ )۲( 
في المطبوع : وقال.‎ )۳( 
. إنه تحكم لا دليل عليه‎ :)۱۸۷ /١( قال الغزالي في المستصفئ‎ )5( ٠ 
. في المطبوع : إجماع‎ )5( 
. في المطبوع : إن استوعب‎ )1( 


کل س ل إرشاد الفحول سس 
معتدا به » كخلاف ابن عباس في «العول)(2 . 


البح بون وبه قال أبو بكر الرازي . وأبو عبدالله 


ش ا 
+ 6د و 


البحث الموفى عشرين 


الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة(”) 

وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والآمدي. 

ونقل عن الجمهور اشتراط عدد التواتر . 

وحكئن الرأزي في «المحصول» عن الأكثر أنه ليس بحجة فقال N‏ 
الروي بطريق الآحاد حجةٌ خلا( لأكثر الناس > لان “ا ظن وجوب العمل به 
حاصل ٠‏ فوجب العمل بو فعا للضرر المظنون» ولأن الإجماع نوع من الحجةء 


. العول: زيادة في سهام ذوي الفروض » ونقصان من مقادير أنصبائهم من التركة‎ )١( 
. [عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص (705) د . شوقي الساهي]‎ 
ظ (۲) أبو عبد الله الجرجاني : هو العلأمة الشيخ محمد بن يحيئ بن مهدي نزيل بغداد . مات سنة‎ 
| ھ.‎ ۸ 
من تصانيفه : ترجيح مذهب أبي حنيفة› القول المنصور في زيارة القبور.‎ 
.]7 ٠5 الفوائد البهية ص‎ ٠٤١١ /۲ الجواهر المضيئة‎ ٤١۳ /* [تاريخ بغداد‎ 
- ۲۸۱ /۱( الإحكام للآمدي‎ ء)٠١١‎ /٤( المحصول‎ .)۲٠١ ۲٠١ /۱( انظر : المستصفئ‎ )9( 
.شرح الكوكب المنير (۲/ 4 77)؛ ا‎ .)017 /٤( البحر المحيط‎ 25 
ظ‎ (E - 
. ساقطةمن المطبوع‎ )٤( 
في المحصول: لنا أن.‎ )5( 


سس إرشاد الفحول اا 


فيجوز التمسك بمنظنونه» كما يجوز بعلومه» يس ا 
أصل الإجماع فائدة“ ظتية > فكذلك" القول في تفاصيله . انتهئ 

OREO EE 
) ونقل ابن بَرْهَان عَنْ معظم العلماء: آله يجوز انحطاط عددهم عقلاً عن عدد‎ 
Ù التواتر» وعَنْ طوائف من المتكلمين آله لا يجوز عقلاً» وعلى القول با جواز فهل‎ 
. يكون إجماعهم حجة أم لا؟‎ 

تلعب جمامةين امل العو له حجة وهو قو لاسا بي إسحاق 

ET‏ الشخرطوق اتواء فقيل: لاصوا لأيتقص 
عدد)7؟) المجمعين عن عدد التواتر 5 ما دام التكليف بالشريعة باقيا . 

رميو اس RE‏ و EO‏ 
مالف ٠‏ 

e‏ زم اتک اا مایم ب القرائن لا يشترطٌ فيه(0) 
ذلك اج 1ك O PE O E‏ 


)١(‏ في المحصول: قاعدة. 

(۲) في المحصول: فكذا. 

(۳) انظر : البرهان (1۳۷ -1۳۹)ء المستصفئ /١(‏ ۱۸۸ -۱۸۹). الإحكام للآمدي (۱/ ۰ -_ 
20 البحر المحيط (4/ »)٥۱۷ ٥۱١‏ شرح الكوكب ال منیر (۲/ ۲٣۳-۲٠۲)ء‏ فوا 
الرحموت (۲/ .)۲۲١‏ . 

0( )ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع : ذلك فيه . 


را سسس إرشادالنحول سس 
ا ارب ا وإلألم 
يقطع بوجودو. ‏ 

قال لاساد :وإذا لم ت ف الإا سج هدوج ا خا 
كالإجماء7١2,‏ وسور أن يقال ل اید ا كي قال تعالى : إن إبراهيم كان امه 4 


[ سورة النحل : .]1١٠١‏ 
ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين . 


قال الزركشي في «البحر» : وبه جزم ابن سريج في كتاب «الودائع» فقال : 
حقيقة الإجماع هو القول بالحق» ولو من واحد فهو إجماع» وكذا إن حصل من 


لي 


دم 
والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الاس في أبي بكر رضي الله 
عنه ‏ لما منعت بنو حنيفة7) الز ک٤"‏ فكانت ٠‏ بمطالبة247 أبي بكر لها حم عند 
الكل» وما انفرد لمطالبتها غيره . 
قال : هذا كلامه وخلاف إمام الحرمين فيه أولّى. وهو الظاهر لن الإجماع لا 
يكون إلا من اثنين فصاعدا . 


u 


ونقل ابن القَطّان عن ابن أبي هريرة(5 ا 
قال إِلْكيا :السا مبنيًعان تصوراشعمالالصر عل الجتهد الواح 
٠‏ والصحيح تصورة. 


وإذا قلنا به ففي انعقاد الإجماع بمجرد قوله خلاف. 


. . في المطبوع : كإجماع‎ )١( 

(۲) بنو حنيفة : هم قوم اللعين مسيلمة الكدّاب . 
(۳) في المطبوع : لما متنعت بنو حنيفة من الزكاة . 

(5) في المطبوع : مطالية . 

. (0) في المطبوع : عن أبي هريرة . تحريف . 


س إرشة التخول سسالا 
ي قال الأستاد أبو إسحاق . 
قال : والذي حَمَهُ على ذلك أنه لم بر في اخصا ص/٠‏ الإجماع محل مع 
ل و فسوئ بين العدد والفرد. 


وأما المحققونٌ سواه فإنَّهم يعتبرون العدد . ثم يقولون : : المعتبر عدد التواتر» 
فإذن مستندٌ الإجماع مستندٌ إلى طرد العادة بتوبيخ مَنْ يخالف العصر الأول 
وهو يستدعي وفور عدد من الأولين» وهذا لا يتحقق فيما إذا لم يكن في العصر 

إل مجتهد واحد» نه لا يظهر فيه استيعاب مدارك الاجتهاد . 


د جد عد 


(1) في المطبوع : أنه لم يكن لاختصاص . 


کر إرشاد الفحول سس 


حايمه 


قول القائل : لا أعلم خلامًا بين أهل العلم في كذ|(" : 

قال الصيرفي : لا يكون إجماعاء لجواز الاختلاف . 

وكذا قال 2 حزم في «الإحكام» . 

وقال في كتاب «الإعراب») : إن الشافعي نص عليه في الرسالة » وكذلك 
أحمد بن حنبل . 

وقال ابن القطان : قول القائل : :لعل خلا » إذكامن اهل الع فهر 
حجة؛ و إن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف» فليس بحجة . 

وقال الماوردي : إذا قال: : لا أعرف بينهم خسلافاء فن لم يكن مِن أهل 
الاجتهاد. وممن أحاظ a‏ لم یٹ نفيك الإجماء بقوله» وإن 

۷ كان من أهل الاجتهاد » / فاختلف أصحابناء فأثبت الإجماع (به قوم» ونفاه 

رون 

(قال ابن حزم)!” : وزعم قوم أن العالم إذا قال : لاأعلم خلاقًا فهو 
إجماع» وهو قول فاسدء ولو قال ذلك محمد بن نصر المروري27)!! . 


,2)١5094 17549: ١7548(ةرقف البحر المحيط (5/ /018-511) بتصرف » وانظر: الرسالة‎ )١( 

الإحكام لابن حزم 7١5 1۸۸-1۸۷ /٤(‏ تعليق محمد أحمد عبد العزيز) . 

(۲) مكانها في المطبوع : بقوله وإن كان من أهل الاجتهاد . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن نصر المروزي: الإمام» شيخ الإسلام» أبوعبد الله الحافظ :قال الخاكم : هو إمام 
عصره ه بلا مدافعة في الحديث . ولد سنة ۲۰۲ھ ومات سنة 95ه. 
من تصانيفه : السئة > تعظيم قدر الصلاةء كتاب القسامة . 
[تاريخ بغداد ۳/ ۰۳۱۸-۳۱۰ سير أعلام النبلاء 4 ٤١-۳۳ /١‏ البداية والنهاية 1١9 /١١‏ 
.]١٠١‏ 


س إرشاد الفحول 


ف نعل احدا أجمح مه لاقاويل اهل العلم؛ ولكن فرق لذي علم 
علي . وقد قال الشافعي في زكاة البقر : لا أعلم خلائا في اله ليس في اقل من 
لاثین منها ت . 

راان فى الت هر فان قوم يرون الزكاة على خمس كزكاة الإبل . 

وقالَ مالك في موطئه"": وقد ذكر الحكم بردٌ اليمين: «وهذا مما لا خلاف 
فيه بين أحد من الناس ولا بلد من البلدان . 

والخلاف فيه شهير . وكان مان لين د لا یری يرد اميق 
ويقضي بالتكول9؟». 


كاك E‏ ومن التابعين الحكم' E‏ ان أبي لیل . 57 
د o‏ وهم كانوا القضاة ة في ذلك الوقت . 


فإذا كان مثل من ذكرنًا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره(8 


د جد 6د 


(1)لأم (۲/ )٩‏ ط . دار المعرفة . 

.)۷۲٤ الموطاً(۲/‎ )۲( 

(۳) عثمان : هو السيد الإمام الزاهد الجواد أميرالمؤمنين». 3و التورية » عثمان بن عفان بن أبي 
العاص بن أمية القرشي» الأموي» هاجر الهجرتين» وتزوج بابنتي رسول الله - - صلىي الله عليه 
وآله وسلم ‏ رقية ثم آم كلثوم . قتل شهيدا مظلوما سنة "اه . وقد زاد عمره عن 8١‏ سنة. 
[طبقات ابن سعد ”/ 01 -85 » تهذيب الكمال /١9‏ 556 -550» الإصابة ۲/ ٤1۲‏ - 
EET‏ 

(4) النكول: الجبن والرجوع عن الشىء» والقيود . 
[الصحاح 5/ 1475 , لسان العرب /١١‏ ف ااا ی و ا 
كو 3 ١‏ ]. 

)٥(‏ الحكم : هو الإمام الكبير عالم أهل الكوفةء أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم . دنا 
٦٤اه‏ ومات سنة 60١اه.‏ وكان ثقة ثيثًا فقيهاء صاحب سنة واتباع . 
[طبقات ابن سعد TTY "7١7/5‏ اا ا ا ااا يي ل ضف 
ه/م١؟‏ _ [YI‏ 

() الإحكام لابن حزم /٤(‏ 186 1 تق سح دا 









المخصد الراب 
في الأوامر والنواهي. والعموم والخصوص: والإطلاق 
والتقييد. والإجمال والتبيين» والظاهر والمؤول. 
والمنطوق والمفهوم الناسخ والمنسوح 
وسنجعل لكل واحد(١2‏ من هذه بابًا مستقلاً إن شاء الله. 
ففي الأوامر والنواهي بابان: ظ 
۰ الباب الأول: في مباحث الأمر. 
الباب الثاني: في مباحث النهي. 


(١)ساقطةمن‏ المطبوع . 





سد إرشاد الفحول سا 


الفصل الأول 


قال في «اللحصول»: ات تفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في القولٍ 
TY‏ اي ا 

والمتختار أنه يي الل حقيقة في 
غيره» دفعا للاشتراك . انتهئ ظ 

ويجاب عنه: بان مجر الإجماع على كون أحد المعاني حقيقة» لا ينفي 
حتية: اعد فالاو أن يقال : إن الذي ب ديام 
دبل الحقيقة. e N‏ مشر باد ال اشم 
انمراده . 

(واسعدل اشا على اله حقيقة في الول الصو صي : انه لو کان 
E‏ وکا س الأكل اراك والقيرى ات وکن 

ا امن قام أو قعد لا يسمئ آمرا. 


(1) الحصول (۲/٩)ء‏ وانظر: البحر المحيط (۲/ ٣٤۳‏ - 0744 شرح لکوکب امثير 9/5 . 
(؟)المعتمد(١/‏ 56). 
| (۳) في المطبوع : والأولئ. 
)٤(‏ في المطبوع: سبق . 
(5) مكانها في المطبوع : واستدلا له . 
(1) ساقطة من المطبوع . 


ب ب 
وأيضا: الأمزله لوازم» ولم يوجد منها شي في قعل ٠‏ وجب أذ لا یکول 
لامر حقيقة في الفعل . 
وأيضا : : يصح نفي الأمر عن الفعل ٠‏ فيقال ا 
وأجيب: بمنع كون مِنْ شان الحقيقة الاطرادُ » ونع لزوم الاشتقاق في كل 
اخعائق ويم U A n SE‏ 


و 


مطلقا. 
واستدل القاتلو باه حقيقةفي الفعل بو جهن( .)١‏ 


الأول : : أ اهل اللغة يستعملون لفظ الامر في الفعلء وظهرالاستعمال 
اة ومن ذلك قولّه سبحاته : لإ حتى إذا جاء أمرنا وقار التنور) [ سورة هود: .؛ 


والمراد منه_ هنا : الات التي أظهرها الله عر وجل . 
وقوه : «أتعجيين من أَمْر الله 4 [سورة هود: ١٠]ء‏ أي : من فعله . 
وقوله: وم أمرنا إلا واحدة كلمح بالْبِصّر 4 [ سورة القمر: .] 
وقوه : تَجَرِي في ابر بأمره) [سورة الحج: ٠٠‏ ]. - 
ول مسخرات بأمره »4 [ سورة الأعراف : ٠:‏ ] . 


ومن ذلك قول الشاعر : 


٠‏ وقول العرب في أمثالها المضروبة : «لأمر ما جدع قصير ا 


)٠١ 7/59 نا ) ر سير + ا : شرح الكوكب المنير‎ ET 
: عجز بيت لأنس بن مدركة الخثعمي» ولفظه‎ ) 
) عزمت على إقامة ذي صباح رار‎ ) ) 
ظ‎ .]١7-1١ / 7 [الخصائص لابن جني ۳ / 77, هامش المحصول‎ 
هذا مثل قالته العرب» حين رأت قصير بن سعد مجدوع الانف. وينسب إلى «الرْيّاء؛ ملكة-‎ )۳( 


شاد ا فوا سال 
والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
الوجة الشاني : أله قد خولف بين جمع الأمر بمعنئ القول (وبين جمعه بمعنى 
الفعل)' فقيل في الأول : أوامر. وفي الثاني : أمور. والاشتقاق علامة 
الحقيقة . 
وأجيب عن الأول : بأنا لا نسم استعمال اللفظ في الفعل» > من حيث إنَّه 
م 

ظ أما قوله: لإ حى إذا جاء أمرنا) [ سورة هود: ١‏ ]» فلا مانع من ن يراد منه 
القولٌ أو الشأنُ» وإِنَّما يطلق اسم الأمر على الفعل لعموم كونه شأنًا لا لخصوص 
كونه فعلاً . 

ب ا 


نون فر اف بل الاظهرٌ ذلك ِن EE‏ وطس أمر 
فرعون & [ سورة هود :۷ أي : أطاعوه فيما أمرهم به . 

سلّمنا أنه ليس المراد القول» ٠‏ فلم لا يجورٌ أن يكونالمرادُ شان وطريقتة. 

وأمًا قله : وما أَمرنا إلا واحدةٌ4 [سورة القمر: .]2 فلم لا يجوز إجراؤه على 
الظاهرء ویکون معناه: أن من شأنه سبحائه أنه إذا أراد شيئًا وقع كلمح البصر . 


E 5‏ وو 3 
وأما قوله: ل تجري في البحر بأمره 4 [ سورة الحج : ٥‏ ]» وقوله: ۾ مسخرات 


= العمالقة واسمها نائلة وهى :الى قا د ار وا ا ا 00 
«لمكر ما جدع قصير أنفه» . 
انظر : تاريخ الطبري /١(‏ 11۳ ۷۷ مجمم الأمشال (1/ 0147)» المتنظم لابن ا جوزي 
(۲/ 9ه)ط . دار الكتب العلمية» الكامل لابن الأثير /١(‏ ۲۹۷) ط . دار الكتب العلمية . 

. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في الأصل : واتبعوا. . والتصحيح من المصحف الشريف . 





کر يميم إرشاد الفحول س 


أمره 4 [سورة الأعراف (ot:‏ فلا يجوز حمل الأمر فيهما على الفعل ؛ لأن الجري 
والس ر الما خاد ور رته لا بفعله » فوجب حملّه على الشأن والطريقء 
وهكذا قول الشاعر المذكورء والمثل المشهور 

وأما قولّهم : إن الأصل الحقيقةٌ فمعارض , بأ الأصل عدم الاشتراك . 
ظ وأجيب عن الوجه الثاني : بال يجو أن يكوك الأمور جمع الأمر بمعنى 

الشأن, لا معني" الفعل . 

سلّمنَاء لكن لا نسلّم أن الجمع من علامات الحقيقة . 

واستدل أبو الحسين لقوله”" : بان من قال: هذا مر م 2 , السامع أي 
الأمور أراد. فإذاقال: : هذا أمر بالفعل», أو أمر فلان مستقيمء أو تحرك هذا 
الحم لا وجاء زيد لأمرء عقل السامع من الأول القول» ومن الثاني الشأنّ» 
ومن الشالك أن الحم رك شىء ومن الرابع أن زيدًا جاء ء لغرض من 
الأغراض . 

وتوقف الذهن عند السماع يدل على أنه متردد بين الكل. 

ا بأ هذا التردد ممنوع» بل لا يفهم ما عدا القول إلا بقرينة مانعة من 
حمل اللفظ عليه؛ كما إذا استعمل في موضع لا يليق بالقول. 


1 ملا‎ «f 
E e 


لاشو ي 
() في المطبوع : لا بمنع . 
(۳) في المطبوع : بقوله. 
(؟) في المطبوع : لشيء . 


س إرشاد الفحول 


الفصل الثانى 


اختلف في حد الأمر بمعنى القول : 

فقال القاضي أبو بكر وارتضاه جماعة من آهل الأصول - : إِنَه القول 
المقتتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به" . 

قال في «المحصول» 2" : وهذا خطأ [لوجهين]7" : 

اما أولاً: فلأنٌ لفظي المأمورء والمأموربه» مشتقان من الأمرء E‏ 
تعريفهما إلا بالأمر» فلو عرفتا الأمرَ بهما لزم الدور . 

وأا ثانياً: فلن الطاعة_عند أصحابنا موافقة الأمر» وعند المعتزلة موافقة 
الإرادة. 
فالطاعة على قول أصحابنا- لا يمكن تعريفها إلا بالأمر» فلو عرفتا الأمر 
بها لزم الدور. 

وقال أكشر المعتزلة في حده : إن قول القائل لمن دونه افعل» أو ما يقوم 
مقامه(4) . 

قال في «المحصول)20 : وهذا خطا من وجوه: 

الأول : أن لو قدرنًا أن الواضع ما وضع لفظة «افعل» لشيء أصلاً . حتئ 


)١(‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)١1٠‏ وهو نفس تعريف الجويني في البرهان ص »2١١18(‏ والغزالي في 
المستصفئن .)٤١١/١(‏ 

.)١١ المحصول(5؟/‎ )۲( 

)۳( زيادة من المطبوع . 

(4) وهو تعريف البلخي وأكثر المعتزلة كما في «الإحكام» للآمدي (۲/ ۱۳۷). 

.)۱۸-١١ /۲( المحصول‎ )5( 


1/6 


CAD —‏ س إرشاد الفحول | ا 


. كانت هذه اللفظةٌ من المهملات» ففي تلك الحالة لو تلفظ الإنسان بها مع من 
E us‏ ولو صدرت عن النائم و“ الساهي »آو على سبيل 


انطلاق / اللسان بها اتفاقاء أو على سبيل الحكاية» 005 يقال فيه به E‏ 
قدرنًا أن الواذ ضع وضع بإزاء معن الأمر لفظ «فعل»"» وبإزاء بع كبر" 
(لفظة «افعل)0(0) لكان المتكلّم بلفظ «فعل» آمراء وبلفظ «افعل) e‏ 
فعلمتا أن تحديد ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة باطل. 

الوجه الشاني : أن تحديد الأمر من حيث هو أمرء وهي حقيقة لا تختلف 
بالتغلاف:اللقات بع فن ا قد باهر وكين + وما ذكروة ل اول 0 
الالفاظ العربية. ' | 

فإن قلت: قولنا «أو مايقوم مقامه» : احتراز عن هذين الإشكالين اللذين 
ذكرتهما .قلت : قوله «آو مايقوم مقامه» يعني به كونه قائما مقامه في الدلالة 
على كونه طلبا للفعل » أو يعني به شيئًا آخر» فن كان المراد هو الثاني فلا بد من 
يا ر» وإن كان المراد هو الأول صار معنئ لد الأمر هو قول القائل لمن دونه 
«افعل»» أو ما يقوم مامه في الدلالة على طلب الفعل (وإذا ذكرناه على هذا 
الوجهء كان قولنا : الأمرٌ هو اللفظٌ الدال على طلب الفعل)“ كافياء وحينئل 

يقع التعرض بخصوص صيغة «افعل» ضائعا . 

الوجه الثالث : آنا سنبين أن الرتبة غير معتبرة . 

وإذا ثبت فساد هذين الحدين» فنقول: الصحيح أن يقال : الأمر طلب الفعل 
)١(‏ في المطبوع : أو الساهي . 
(۲) ساقطة من المطبوع . 


01 (۳) في المطبوع : افعل . 


(4) ساقطة من المطبوع . 

(5) ما بن القوسين مكرر بالأصل . 
(5) ساقطة من المطبوع . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(۸) ساقطة من المطبوع . 


سد إزشاد الفحول س سل 
بالقول على سبيل الاستعلاء . 
00 ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الأخير . انتهئ . 

ولا يخفاك أنّ ما أجاب به من هذه الوجوه الثلاثة لا يرد على ذلك الحدء أما 
الوجه الأول فتقدير الإهمال أو الصدور لاعن قصد ليس مما يقتضي النقض به ؛ 
کرو عن ر م المعتبر عند أهل اللغة . 

291 ا‎ RR gi 
لغةٌ العرب» لا غيرهاء وأما عدم اعتبار الرتبة‎ "١7 ليس إلا باعتبار ما تقة نقتضيه‎ 
) فمضادرة غل الطلوت.‎ 

ویر د على ا لحد الذي ارتضاه آخراء وقال إِنَّهِ الصحيح «النهي» › فإنّه طلب 
الفعل بالقول. > لأنَ الكف فعل . 

ير عل قي «الاستعلاء؛ قو تعالن حكاية عن فرعو تارود 
. [سورة الأعراف : ٠غ‏ سورة الشعراء e‏ والأصل الحقيقة . 

وقد اورة على الحد الذي ذكرئه لععزلةً ابره على طردو قول القاتل ل 
دو : افعل (تهديداء أو تعجيزاء أوغيرهماء ٠‏ فإنّهِ یرد لمعان كثيرة» كما 
سيأتي» ویرد على طرده أيضا د : افعل) إا صد عن 


مبلّْ لأمر الغير» أو حاك له . 

ويرد على عكسه «افعل؟ إذا صدر من الأدنى على سبيل الاستعلاي ولذلك 
AS‏ ا 
- وأجيب عن الإيراد الأول : بان المراد قول «افعل» مرادا به ما يتبادرٌ من عند 
الإطلاق. 


. في المطبوع : ما يقتضيه‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )۲( 


ل كم 


رر سم سس إرشادالفحول = 
وعن الثاني : أنه ليس قولاً لغيره «افعل». 
وعن الثالث : A‏ وإنّما سمي به عرقًا. 
وقال قوم في حده: هو صيغة ة «افعل» مجردة عن القرائن الصارفة من 


الأمر )200 
واعُرض عليه : بأنه تعريف الأمر بالأمرء ولا يعرف الشيء بتفسهء وإن 
سقط هذا القيد بقي صيغة «افعل» مجر دة فل 2 مطلقاء حت عما يؤكد 


كو ك 
كونه أفر ا 


وأجيب عنه : بان ا مراد القرائنٌ الصارفة عمًا يتبادرٌ منها إلى الفهم عند 


إطلاقها . 


وقيل في حده : هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء . 
سس ¢ ب 2 ور i‏ اداع كر 


واعترض على طرده ب أذ ولا ونحوهماء فإ نوا 'ويصدق 
اا 


ا : بان المحدود هو التفسي» ١‏ يلتم ان معتی دلا ترك ر من © لار 
التفستي» ومعنئ «اكفف»» و َر النهي» فاطرة وانعكس . 

وقيل في حده : هو صيغة «افعل» بإرادات ثلاث : وجود اللفظ»› ودلالتها 
على الأمرء والامتثال). . 


(۱) حكاه الآمدي في «الإحکام» (۲/ ۱۳۷). 
(۲) في المطبوع : لايصدق. 
(5)في الأصل :٠نواهي‏ . 

)في المطبوع : معن 

(6) حكاه الآمدي في «الإحكام؛ (۲ / ۱۳۸). 


0-3 


س إرشاد الفحول 


واحترز بالأولى عن النائم. ِذْ يصدر عنه صيغة «افعل» من غير إرادة وجود 
اللفظ . 


وبالثانية عن التهديدء والتعجيزء والإكرام» والإهانة» ونحوها. 

وبالشالئة عن الصيغة التي" تصدر عن المبلغء والحاكى. قبا لا ويد 
الامتثال . 

واغ فض فا اا ار ال رالود زلف ااا 
فده الحد إرادة دلالتهاء أي الصف عل الاين أن لظ غير هدلول كله 
ا الامو او ل اا انيد ا حي و أن" لی 

وأ جيب : (بآن المراة) 227 بالملخدوة اللفظ ».ويا فى الخد المخنن الذى هو 
الطلب» واستعمل المشترك الذي هو لفظ الأمر في معنييه اللذين هما الصيغة 
المعلوم» والطلب بالقرينة العقلية . 

وقيل في حده: إِنَّه إرادة الفعل 29 . 

واعترض عليه : بأنّهَ غير جامع لثبوت الأمر ولا إرادة» كما في أمر السيد 

لعبده بحضرة من توعد السيدَ على ضربه لعبده بالإهلاك. إن ظهر أنه لا يخالف 
اتر دق والسيد يدعي مخالفة العبد في أمره ليدفع عن نفسه الإهلاك. فإنه 
يأمر عبده بحضرة المتوعد له ليعصيه» ويشاهد المتوعد عصياته » ويخلص من 


)١(‏ في المطبوع : والتخيير. 

(۲) زيادة من المطبوع . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

)٤(‏ في المطبوع : فإن. 

(5) مكررة في الأصل . 

(5) في المطبوع : العقل . تحريف . وانظر: إحكام الآمدي (۲/ 178). 


ظ راا سم إرشا د الفحول سس 
الهلاك. فهنهنا قد مره( وإلاً لم يظهر عذره» وهو مخالفة( الأمرء مريدا 
هلاك نفسه. وإنّه محال . 

اليب عله : بن مله يجئ في الطلب ؛ لان العاقل لا يطلب ما يستلزم 
هلاكه» وإلا كان ؛ طالب لهلاكه . 


ودفع بالمنع ؛ بجواز لأ يطلب لمال الهلا لغرض ذا علم عدم وقوع 


. ورد هذا الدفع : بآنّ ذلك إنَّما يصح في اللفظي» أما النفسي فالطلب النفسي 
كالإرادة النفسية» فلا يطلب الهلاك بقلبه كما لا يريده . 


لادی لر كان لاد ا لوقت الأمورات بمجرد الأمر؛ لأن 


الإرادة صفة تخصص المقدور بوقت وجوده 4 فوجودها فرع وجود مقدور 
7 والتالي”" باطل ؛ لأن إِعانَ الكقار المعلوم عدمه عند الله لا شك أله 


مأمور ب فيلزم أن یکو ن مراداء ويستلزم وجوده» مع آنه محال . 


راخ عن هلا بان ذلك لا يلزم من ح د الأمر بإرادة الفعل ؛ أنه فين 
المعتزلة» والإرادة عندهم بالنسبة (إلى العباد) ميل يتبع اعتقاد النفع» أو دفع 
الفيرر واا سبحاته" العلم با في الفعل من المصلحة . 


إذا تقررٌ ما ذكرناه ٠"‏ وعرفت ما فيه» فاعلم أن الأولى بالأصول تعريف 


)١(‏ في المطبوع : أمر. 

(۳) في المطبوع : مخالف . 

(۳) في المطبوع : العمل . 

(6) في المطبوع لاله 

(6) في المطبوع : طلبا 

ET لم أعثر عليه في الإحكاء‎ )١( 
. في المطبوع : والثاني‎ )۷( 

(8) مكانها في المطبوع : إليه سبحانه وتعالى . 
(9) في المطبوع : سبحانه وتعالى . 

)٠١(‏ في المطبوع : ما ذكرنا. 


سإرشادالنحور سإ 
الأمر الصيغي ؛ لن بحت هذا العلم عن الأدلة السمعية» وهي الألفاظ الموصلَة 
من حيث العلل( بأحوالها من عموم» وخصوص وغيرهماء إلى قدرة إثبات 
الأحكام . 

الام انييف اصطلاح هل العرية صيق العامة سواء كانتا عا 
سبيل الاستعلاء › أو 

هذا باعتبار لفظ الأمر الذي هو ألف» میم راءء يخلاف فعل الأمر نحو 
داوس فاه له د بشترط فيه / ما ذكرء ٠‏ بل يصدق مع العلو وعدمه . وعلئ هذا م/١/‏ ب 
أكثر أهل الأصول » ولم يعتبر الأشعري قيد العلوً؛ وتابعه أكثر الشافعيةٍ 0 
العلو المعتزلة جميعاء إلا أبا الحسين منهم › زذائقف او اسان العيرارى :وا 
الصباغ» وابن السمعاني من الشافعية". 


. في المطبوع : المعلوم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح اللمع /١(‏ ١0»؛»‏ التبصرة ص ».)١16-١7(‏ العدة .)5151١ /١(‏ المعتمد(١/4).‏ 
بيان مختصر ابن الحاجب (۲/ »)١١‏ المسودة ص (51)» نهاية السول (۲/ »)۲۲١‏ البحر 
المحيط (۲/ 55 ”17-3 2)7 شرح الكوكب المنير (؟/ ».)١١1-١‏ مذكرة الشنقيطي ص (۲۲۷- 
4 بتحقيقي) . 


mm 


الفصل الثالث 


اختلف آهل العلم في صيغة «افعل» وما في معناها(» هل هي حقيقة في 
الوجوب» دلو بر أو في غير ؟(". 

فذهب الجمهور إلى أنَّها حقيقة في الوجوب فقط . 

وصححه ابن الحاجب والبيضاوي. ٠‏ 

قال الرازي : وهو الحق . 

وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي”. 

قيل : وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابه . 

وقال أبوهاشمء وعامة المعتزلة» وجماعة من الفقهاءء وهو روايةٌ عن 
الشافعي : إِنَّها حقيقة في الندب . 

وقال الأشعري والقاضي بالوقف . 

فقيل : إتهما توقفا في آنه موضوع للوجوب أو(" الندب . 

وقيل : توقفًا بأن قالا : درق اهو حقرفة فيه اميل . 


وحكئ السعد في «التلويح» عن الغزالي وجماعة من المحققين: نهم ذهبوا 
إلى الوقف في تعيين المعنى الموضوع له حقيقة . 


)١(‏ في الاصل : ومافي معناه. 

() انظر : العدة /١(‏ 5؟57؟), التبصرة ص (75 وما بعدها). المعتمد (1/ ۷ - ۸۲). التمهيد(١‏ / 
»)۱٤١۷-٥‏ البرهان .)۱۳۷-٠۲۹(‏ المستصفى /١(‏ ۳ ) المحصول (۲/ ٤٤‏ - 41( 
الإحكام للآمدي (۲/ .)۱٤١ - ١514‏ شرح تنقيح الفصول ١717(‏ -۱۲۸)» المنهاج للبيضاوي 
ص (۷۳)» البحر المحيط (۲ / .)۳١١-۲‏ العضد علئ ابن الحاجب (۲/ ۷۹)» شرح 

الكوكب المنير("/ 794 -45). فواتم الرحموت /١(‏ ۳۷۳ واا 
ص(۳٣٣۔‏ - 7770 بتحقيقي) . 

(0) في المطبوع : وللندب . 


ظ س إرشاد الفحول سسس ل aC‏ 

وحکی ت اشا -عن ابن سريج الوقف في تعيين المعنئ المراد عند الاستعمال 
لا في تعيين الموضوع له عنده ؛ ؛ لاله موضوع عنده بالا: شتراك للوجوب. والندب. 
والإباحة» والتهديد. | 

وقيل : إِنّها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظياً . 

وهو قول الشافعي في رواية عنه . 

وقيل : إِنّها مشتركة اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب والإباحة . 

وقيل: إِنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب > وهو الطلب» 
أي ترجيح الفعل على الترك . ظ 

ع شارح التحرير”'' إلى أبي منصور الماتريدي”" ومشايخ سمرقند . 

وقيل: إِنّها للقدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة» وهوالإذن برفع 


مه قال المرتضى من الشيعة . 
وقال جمهور الشيعة : إنّهها مشتركة بين الثلاثة المذكورة والتهديد . 


0 3# * 


)١(‏ شار ح التحرير هو الإمام العلآمة المحقق» »> أعجوبة الدهر» شيخ المذهب . ومصححه ومنقحه أبو 
الحسن علي بن سليمان بن احمد المرداوي الصالحي a‏ ا 
6ه . ٠‏ 
من تصائيفه : التحبير في شرح التحرير في أصول الفقه. الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف. 
[الضوء اللا مع 85 / 5710 7717 شذرات الذهب ۷/ ۳٤۲-١‏ البدر الطالع ١‏ / 445]. 
مسبو ارج : محمد بن مبحمد بن محمود ء من أئمة علماء الكلام وإليه نسب 
الا ات ` ظ 
من تصانيفه : أوهام المعتزلة» الجدل في أصول الفقه. شرح الفقه الأكبر . 
[الجواهر المضيئة ۲ / ٠١١‏ . الفوائد البهية ص .)۱۹٥(‏ الأعلام ۷/ .]١9‏ 


) کر إرشاد المحول س 


اأدلة القائلين بأنها للوجوب! 
استدل القائلون بأتها حقيقة في الوجوب لغةً وشرعا کما ده ا 


ب 


الجمهور_ء أو شرعا فقط A Ol OR LE‏ 
الو وأبو طالب» ار 

أما العقل › اتا نعلم من أهل اللغة قبل ورود الشرع انهم أطبقوا على ذم عبد 
لم يمتثل أمر سيدهء وأنهم يصفونه بالعصيان» ولايذم ولا يوصف بالعصيان إلا 
من كان تاركا لواجب عليه . 

وَآمًا المتقول : فق تكرر استدلال السلف بهذ الصيغة مع تجردها عن القرائن 
على الوجوب. وشاع ذلك وذاع بلا نكير» فأوجب العلم العادي باتفاقهم (على 
اال 

واعترض: بان استدلالّهم بها على الوجوب كان في صيغ من الأمر محتفة 
قرائن ر ا ركس متها مان اندي 

واجيب: بان استذلالهم با استدلوا به منها على الندب إِنّما كان بقرائن 
صارفة عن المعنى الحقيقي. وهوالوجوب. معينة للمعنى المجازي. وهوالندب 
علمنا ذلك باستقراء الواقع منهم في الصيغ المنسوب إليها الوجوب» والصيغ 
المنلسوب إليها الندب في الكتاب والسنة . 

وعلمنا بالتتبع أن ف فهم الوجوب لا بحتاج إلى قرينة لتبادرء إلى الذهن . 
بخلاف ٠‏ فهم الندب. انه يحتاج إليها . 


واعسترض على هذا الدليل - أيضا_ -بائه استدلال بالدليل الظني في 
الأصول؛ ؛ لاله إجماع سكوتي مختلففي حجيته يا 


e e 


سد إرشاد الفحول 


بالآدلة : الظنية في الأصول . 


7 2 : بال لسم كو ذلك الدليل ظا لكفئ في الاصول» إلا تعر 
العمل بأكشر الظواهر؛ لأنّها لا تفيد إلا الظن» والقطع لا سبيل إليه» كما لا 
يخفى على من تتبّع مسائل الأصول . 

وأا : نحن نقطع بتبادر الوجوب من الأوامر الجردة عن القرائن الصارفة ؛ 
وذلك يوجب القطع بهه لغة وشرعا. 

RET‏ - بقوله تعالئ : امك أل تسج إذأمرثك ‏ [ سسورة 
الأعراف: ]2 وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق. بل الذم» واه لا عدر له في 
الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به له في ضمن قوله سبحانه للملائكة 
ل اسجدوا الآذم 4 1 سورة الأعراف el:‏ فدل ذلك على أن معن الأمر المجرد عن 
اران ال جوت ا ولرل بكر دالا علن المسوب لاذ الل مات ا 
التركشء ولكان لإبليس أن يقول: إنك ما الزمتني السجود. 

واستدلُوا اشا - بقوله تعالى ٠‏ واا قبل لهم روا لا يعون 4 [مسورة 
المرسلات :۸؛]» فذمهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه. ولو كان الأمر يفيد 
الدب لما حسن هذا الكلام» كما آنه لو قال لهم : الأولى أن تفعلواء ويجوز 
او فإِنّهِ ليس له أنْ يذْمهم على تركه . ) 

واعترض على هذا: اله سبحاله إِلّما ذمّهم انهم لم يعتقدوا حقية 
الأمرِ. لا لأنهم تركوا ردي والدليل عليه قوله : ل ويل يومئدٍ للمكذبين 4 
حوره الرسلات 0 


0 وأيضا : تيف فلاو تي اروب عله ادان بر ارا انا 
حا انی ل کا ف جد ت2 ال حل الوجوب . 


(1) 


1 (1) في المطبوع زيادة : «فسجدوا إلا إبليس» . 
(") في المطبوع : قد كان قد. 


1/۲ 





کر س إرشادالفحول س 


وأجيب عن الاعتراض الأول : أن المكذبينَ في قوله 9 ويل يومئذٍ للمكذبينَ 4 
م أن يكوثوا هم الذين ترکوا الركوع لما قبل لهم طاركعُوا أوْ غيرهمء فان کان 
الأول ضار ان يستحقوا الذم بترك الركوع. والويل بسبب التكذيب» وإنْكانت17) 
الثاني لم يكن إثبات الويل لإنسان”"2 بسبب التكذيب منافيًا لثبوت الذم لإنسان 


5 


3 


آخرء بسبب تركه للمأمور به. 

وأجيب عن الاعتراض الثاني : أن الله سبحاته إِنَمَا ذمّهم مجرد أنّهم تركوا 
الركوع لما قيل لهم « اركعوا » فدل على أن منشاً الذم هذا القدر لا القرينة . 

واضعذ لوا اشا قول مجان لإ فليحذر الذين يخالفون عن أَمَرِه 4 [[سورة 
النور: »]7١‏ أي : يعرضون عنه بترك مقتضاه أن تصيبهم فة أو يصيبَهُم عَداب 
أليم 4 بتي امن دا ربدي ابروا درن الو ار انلاب الي 
في الآخرة» فأفادت الآية ما تقتضيه تقتضيه إضافة الجنس من العموم . أن لفظ الأمر يفيد 
اخروت رع مع تجرده عن القرائنء إذلولا ذلك لقبح / التحذير. 

واستدلوا ‏ أيضًا ‏ بقوله تعالى : لإ أفعصيت أمري ) [ سورة طه: 17« ای 


د كف ا فدل على أن تارك المأمور به عاص» وکل عاص متوعد وهو 


دليل الورجوبء لهذه الآية » ولقوله : ومن يغص الله وَرَسُولهُ إن له رجهم 4 
[ سورةالجن: .]۲١‏ والأمر الذي أمره به هو قوله: ل[ اخلفني في قومي ‏ [[سورة 
الأعراف : [4Y‏ وهو أمر مجر دعن القرائن . 

واعترض على هذا : بان السياق لا يفيدٌ ذلك . 

ا بمنع كونه لا يفيد ذلك . ظ < 

واستدلُوا- ایض بقوله سبحانه : وما كان لمن ولا مومتة إذا قضى الله ورسوله 


اإرشادالنحول ببسيس سح 440 سد 
أمرا أن يكون لهم الخيرة 4 [ سورة الأحزاب: »]۲١‏ والقضاء بمعنئ الحكم» و أمرا ‏ 
مصدر من غير لفظه» أو حال» أو تمييز» ولا يصح أن يكون المراد بالقضاء ما هو 
المراد فى قوله: ‏ فقضاهن سبع سموات ‏ [سورة فصلت: ١٠]؛‏ لأن عطف الرسول 
عليه يمنع ذلك» فتعين أن المراد الحكم» والمراد من الأمر القول لا الفعل . 

واستدلُوا ‏ أيضًا ‏ بقوله تعالی : (إِنَمَا قوت 2١‏ لشيء إذَا أَردنَاهُ "2 أن تقول له 
كن فیکون 4 [ سورة النحل : ]6 وال اد الأمر فة وليس بمجاز عن سرعة 
الإيجاد كما فيل . 

وعلى هذا يكونُ الوجود مرادا بهذا الأمرء أي أراد الله أنه كلما وجد الأمر 
يوجد المأمور به » فكذا في كل أمر من الله تعالى» ومن رسوله ‏ صلی الله عليه 
او ظ 

واستدلوا- أيضًا با صح عنه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ من قوله : «لؤلا 
أن أشق على أمتي لأمرثهم بالسواك عند كل صلاة»(١١2.‏ وكلمة «لولا» تفيد انتفاء 
الشيء لوجود غيره . 

فاه د اتعفاء الأ لوجر د المشقة: 

فهذاالحديث يدل على أنه لم يوجد الأمر بالسواك عند كل صلاةء 
والإجماع قائم على أنه مندوب» فلو كان المندوب مأمورا به لكان الأمر قائمًا عند 
كل صلاة» فلم لم يوجد الأمر علمنا أن المندوب غير مأمور به. 


)١(‏ في المطبوع : أمرنا. 

(۲) في الأصل : أردنا. وهو سبق قلم أو وهم . 

(١١)أخرجه‏ مالك .)١١5/55/١(‏ والبخاري (۸۸۷› 2؛» ومسلم (507)., والنسائي 
(۷/۱). والترمذې (۲۲)» وابن ماجه (۲۸۷)» وأحمد(۲/ 740 ۰۲۵۰ ۲۵۹ ۲۸۷ 

010٠١ » 848‏ 1755). والدارمي (۲۲۹۷). وغيرهم . من حديث ابن عباس رضي الله 

(۳) في المطبوع : فهنا . 


کر إرشاد الفحول سس 


e E‏ : إن مراده لأمرتهم 

5 اكلم وا دخات مان الام فرج اذ لا برق الا ا 
والتدب حاصل فوج أن ل يكون الات ا وإلاً لزم التناقض» والمواد 

TO 
الله عليه وآله وسلم  في الرجوع إلى زوجها › فقالت : أتأمرني بذلك » فقال:‎ 
دلا إنما أنا شافع»(؟ ا"‎ 

فنفي (5) - صلی الله عليه وآله وسلم - الأمر منه مع ثبوت الشفاعة الدّالة على 
التذب» وذلك يدل علئ أن المندوب غير مأمور به . 

وإذا كان كذلك وجب أن لا يتناول الأمرٌ الندب. 

واستدلوا- أيضاً بان الصحابة رضي الله عنهم ‏ كانوا يستدلُونَ بالأوامر 
على الوجوب» ولم يظهر مخالف منهم. ولاامن غيرهم في ذلك. فكان 
اججاعا: 

واستدلوا- أيضا ‏ بأن لفظ «افعل» م أن يكون حقيقة فى الوجوب فقط. أو 
في الندب فقطء أو فيهما معاء أو في غيرهما . 

والأقسام الثلاثة الأخيرة باطلةٌ» فتعيّنَ الأول ؛ لأنّهُ لو كان للندب فقط لم 
() بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء صحابية أعتقتها عائشة ‏ رضي الله عنها- وجعل 

الولاء لهاء وفي قصتها عظات وعبر وأحكام وفوائد. 

[طبقات ابن سعد 6 / ۰۲٦۱-۲۰۵۲‏ تهذيب الكمال 177-177/75, سير أعلام النبلاء 

.]3١5: /۲‏ ) 
)١ ٠5(‏ خرجه البخاري (۲۸۳٥)ء‏ والنسائي (۸/ 1-0(« وابن ماجه (۲۰۷۵)» وأحمد 


(١64/1١5؟),‏ والدارمى (۲۲۹۷)» وغيرهم. من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما- . 


5-3 سد إرشاد الفحول 


كان الواجب مأمور) به » فيمتنع أن يكو الأمر للندب فقط؛ لكان لبها 
لزم الجمع بين الراجح فعلّهُ مع جواز ترك وبين الراجح فعلهُ مع المنع من 
ترکه» والجمع بينهما محال ولو كان حقيقة في غيرهما لزم أنْ يكون الواجب 
والمندوب غير مأمور بهماء وأن أ يكون الأمر حقيقة فيما لا ترجيح”' فيه» وهو 
باط ٠‏ 
ومعلوم أن الأمريفيدٌ رجحان الوجود على العدم » وإذا كان كذلك وجب 
أن کر اتا واكك 


ل CCF FF‏ 
[أدلة القائلين بأنها للندب] 


واستدل القائلُونَ بأنّه10» حقيقة في الندب با في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قزل 
«ما نهيئكم عنه فاجتنبوة, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك7") الذين من 
قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)(9 2٠١‏ . 

فد ذلك إلى مشيئتنا » وهو معنئ الندب . 

واج عن هذا اه وليل للفاتلين بالوجوي؟ لا للقائلين بالندب» لأن ما 
اتلك ا تغل وإلّما يجب علينا ما نستطيعه» والمندوب لا حرج في 


. في المطبوع : لا ترجح‎ )١( 

(۲) في المطبوع : بأنها . 

(۳) في المطبوع : هلك الذين من قبلكم من كثرة مسائلهم . 

,)571/9( أخرجه البخاري (1/7584), ومسلم (۱۳۳۷)» والنسائي (0/ ۰{ والترمذي‎ )١١8( 
CEOV 24518-11747815: اخ‎ YON وابن ماجه (۲)» وأحمد(١/ كل‎ 
وأبو يعلئ (53117/565707)» وغيرهم.‎ .)0۷ 0۸ 40 A ۷ 


إرشاد المحول سس ظ 


واحتجوا ويفا : بأنّه لا فرق بين قول القائل لعبده «اسقني» وقول( له : 
أريد أن 7 تسقيني (فإن أهل اللغة يفهمون من أحدهما ما يفهموتّه من الآخر . 

زا : بأن قوله : : اسقني يفيد طلب الفعل مع الإرادة» بخلاف قوله : 
أريد أن تسقيني)" فليس فيه فيه" إلا مجر الإخبارٍ بكونه مريدا للفعل» ولیس 
فيه طلب للفعل . 

وهذا أشف”4) ما احتجوا به مع كونه مدفوعا ا سمعت. 

وقد احتجوا بغير ذلك مما لا فيد شيئًا. 

* # +¥ 


احجة القائلين بالاشتراك بينهما 


واحتج القائلُونَ بان صيغة الامر مشتركة بين الوجوب والندب ٠‏ أو بينهما 
وبين الإباحة اشتراكا لفظياء أنه قذ ثبت إطلاقُها عليهما او عليها . والأصل في 
الإطلاق الحقيقة . 


وأجيب تين أن مجان ين الاشتراك . و 
7 . ولا قائ بذلك ˆ 





)١(‏ في المطبوع : وبين قوله. 
() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
() ساقطة من المطبوع . ظ 
)٤(‏ في المطبوع : أشق (بالقاف) وهو تحريف . 


سس إرشاد الفحول 


احجة القائلين بأنها لمطلق الطلب! 
واحتج القائلُونَ بان الصيغة موضوعة لمطلق الطلب : بأنَّهِ قد ثبت الرجحان 
في المندوب» كما ثبت في الواجب» وجعلها للوجوب بخصوصه لا دليل عليه . 
وأجيب: بِنَّهُ قذ دل الدليل عليه كما تقدّم في آدلة القائلين بالوجوب -. 
وأيضا : ما ذكروه هو إثبات لغ بلوا زم الماهيّات2"7, وذلك أنّهم جعلوا 
ارجحانٌ لازمًا للوجوب والندب » وجعلوا صيغة الامر لهما بهذا الاعتبارء 


واللغة لا تبت - ٠‏ بذلك . 
د + 6د 
احجة القائلين بالوقف] 


واحتج القائلُنَ بالوقف : بأنه لو ثبت تعيين الصيغة لمعنئ من المعاني لشبت 
لا 5 

وأجيب : أن الدليل قد دل على تعيينها باعتبارَ المعنى الحقيقي للوجوب - 
TT‏ 

وإذا تقرر لك هذا عرفت أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بأنّها حقيقة في 
الوجوب». فلا يكون لغيره من المعاني إل بقرينة لم ذكرناه من ن الأدلة ومن آنکر 
استحقاق العبد المخالف لأمر سيده للذ وأنّه يطلق عليه جرد هذه العا ا 


)١(‏ في المطبوع : إثبات اللغة. 

(۲) الماهيات : جمع ماهية› والماهية غالبا لاوحا ارات سس الام 
جواب : ماهو . 
[التعريفات للجرجاني ص 5١-76٠‏ 7]. 


کر ان ست إز شاد الفنخول سس 
العصيان» فهو مكابر » ومباهت : هت .2١(‏ فهذا يقطع النزاع باعتبار العقل . 
و فار اور في اکر وتا ورد من | اماد الم ااا مر 
“ب الأوامر على الوجوب » ففيما ذكرناه- سابقا -ما يغني عن التطويل» / ولم يأت 
من حالف هذا شىء بعد به اضلا. ا 
د د كد 


e أمعاني‎ 


وم 0 


ا ا ( قال الرازي في «الحصول» : قال 
الآضوليون؛ صيغة «افعل» مستعملة في خمسة عشر وجه : 


للويجاب : كقوله : e‏ 


o 0ل‎ ^ 6 


د -صلن اله عله و وسلم ا « کل 
. مما يليك»( ۰ ۰ 


فان الأدب مندوب إليه» وإِنْ كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب . 


)١(‏ المياهت E Es EE‏ ا من الوت : وهو القول على الناس بما لم يفعلوه. 
[لسان العرب ۲/ ١7‏ - 17» القاموس المحيظ ص 189]. 

(۲) الملحصول(5/ .)5١-79‏ وانظر: : الإحكام للآمدي .)١55---5 /١١(‏ منهاج البيضاوي 
ص(۷۲ - 777). البحر المحيط (۲ / ٣۲ - ٣۵۷‏ ۳). وزاد بها عن الثلاثين, شرح الكوكب المنير 
(۳/ ۱۷ -۳۸)ء وأوصلها إلى خمسة وثلاثين » فوا الرحموت (TY / ١(‏ 

()آخرجهالبخاري »)٥۳۷۸ , ۷ .٥۳۷١(‏ ومسلم (۲۰۲۲)» وأبو داود (۳۷۷۷)» 
والترمذي 42185170 والنسائي في الكبرئ كما في أطراف المزي» وابن ماجه (۳۲۹۷)› وأحمد 
(5 ۲۷)» وغيرهم . من حديث عمر بن أبي سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ . ظ 

ظ والحديث ليس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما قال الشوكاني ‏ رحمه الله 
. تعالن -. 


اردانو سسا 

وللإرشاد: كقوله: (فاستشهدوا 4 [سورة النساء: »]٠١‏ © فاكتبوه 4 [سورة 
البقرة: ۲۸۲] . 

والفرق بين الندب والإرشاد » أن الندب لشواب الآخرة» والإرشاد لمنافع 
الدنياء إن لايتنقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ار 

'وللإباحة : ك: كوا واشربوا 4 [سورة الحاقة: 14] . 

وللتهديد: ك : لإ اعملوا ما شئتم 4 [سورة فصلت: ١‏ ]» ل[ واستفزز من استطعت 4 
[ سورة الإسراء: ٠4‏ ]. 

ويقرب منه الإنذار» كقوله : طقل تمتعوا » [سورة إبراهيم : .]. وإن كانوا قد 
عاو اا ظ 

وللامتنان : لإ فكلوا مما رزقكم الله 4 [ سورة النحل: 114] . 

وللإكرام : < اذخلوها بسلا م آمدين4 [سورة الحجر: 45] . 

وللتسخير7؟" : كُنُوا قرَّدة4 [سورة البقرة: +5]. . 

وللتعجيز : لإ فأتوا بسورة 4" [ سورة البقرة: .]١١‏ 

وللإهانة : ل ذق إِنّكَ أنت العزيز الْكَربم 4 [سورة الدخان : ]١‏ . 

وللتسوية : اصبروا أو لا تصبروا 4 [ سورة الطور: 7]. 

وللدعاء : لإ رب اغفر لي 4 [ سورة الأعراف : ٠0١‏ سورة نوح: 28] . 

للتمني: كقوله : 

1 ايه الليل الطويل الا انجلي ٠‏ 1 ا 00000 


. في الأصل والمطبوع : «فاكتبوا» . وهو تحريف‎ )١( 

(۲) وانظر: تعليق الزركشى فى «البحر المحيط» (۲/ .)١۹‏ . 

(۳) في المطبوع بزيادة : من مثله . 

0 : وبقيته‎ ٠» صدر بيت من معلقة امرئ القيس‎ )٤( 
٠ بصبح وما الإصباح ملك بأمثل‎ Se 


إرشاد الفحول سس 


وللاحتقار: 2179١‏ ألقوا ما أنتم مقون 4 [ سورة يونس : ۸٠‏ سورة الشعراء: *؛] . 

وللتكوين : «( كن فیکون 4 [ سورة آل عمران: 5ه . انتهىا . 

فاو ی عش عم ومن جعل التأديب والإنذار معنيين مستقلين 
جعلهما سبعة عشر معن . وجعل بعضهم من المعاني : 

الإذن : نحو ل كلوا من الات 4 [ سورة المؤمنون : [o‏ . 

والخبر: نحو [ فليضحكوا قليلا ويبكوا كديرا 4 [ سورة التوبة : ^1 

والتفويض : نحو [ فافض ما أنت قاض [ سورة طه : ]۷١‏ . 

والمشورة: كقوله : ل[ فانظر مادا تَرى 4 [ سورة الصافات : ]٠٠١‏ . 

والاعتبار: نحو ل انظروا إلى تمره إذا أَنْمر 4 [ سورة الأنعام: 5:] . 

والتكذيب : نحو قل هاتوا برهانكم 4 [سورة البقرة: ]1١١‏ . 

والالتماس : كقولك لنظيرك «افعل» . 

والتلهيف(1) : نحو «موثُوا بغيظكم 4 [سورة آل غمران:-14] . 

والتصبير: نحو ا ذرهم يخوضوا ويلعبوا ) [سورة المعارج: :؛] . 


و 4 م 
فتكون جملة المعاني ستة وعشرين معنن . 





( في الأصل والمطبوع : «بل ألقوا ما أنتم ملقون» . وهذا خلط من الشوكانى ‏ رحمه الله تعالى - 
بين آية طه (57) ابل ألقوا فإذا حبالهم . . . »وبين آية يونس )8١(‏ والشعراء (57). والله 
اتان ) ظ 

(5) التلهيف : من لهف بمعنى حزن وتحسر » وكذلك التلهف على الشيء . 


سس إرشاد الفحول 


الفصل الرابع 


ذهب جماعة من المحققين إلى أن صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة 
المطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة والكثرة'. 

واختاره الحنفية» والآمدي, اين الحاجب » والخوض : والبيضاوي لد 

قال ا وأزاه راق اكقر أمعابناء يعي الشافغية ‏ 

واختاره ‏ أيضًا ‏ من" المعتزلة أبو الحسين البصري» وأبو الحسن الكرخي» 
قالوا جميعا: إلا أله لا يكن تحصيل المأمور به بأقل من مرّة» فصارت المرة من 
ضروريات الإتيان بالمأمور به ؛ و ا 

وقال 0100 : إن صيغة الأمر تق تقتضي المرة الواحدة لفظًا 


وعزاه الأستاًأبو إسحاق الإسفرايني اا 


و قال بو عا اباو ارقا مو O‏ 50 


٠١۸ /١(١د المعتم‎ .)4١( 7556-7714)»؛ التبصرة ص‎ /١( انظر فى هذا المبحث: العدة‎ )١( 
-1١١7( ميزان الاصول ص‎ :)١47-1١9( البرهان‎ »)1417-187 /١١ديهمتلا‎ » 4 
- المستصفي (۲/ ۲ -207: المحصول (۲/ ۷-۹۸ ل ل م6‎ 7 
شرح تنقيح الفصول ص‎ .»)5١- ٠( المسودة ص‎ »)۷۷- ۷١( المنهاج للبيضاوي ص‎ )١ 
مذكرة‎ »)۳١ /۲( البحر المحيط (۲/ 388-7806)» بيان مختصر ابن الحاجب‎ ».)١1( 
. الشنقيطي ص (۳۳۸-۳۳۷ بتحقيقي)‎ 

(۲) البيضاوي : هو القاضي العلمة ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي أبو ٠‏ 
الخير وأبو سعيد» عالم أذربيجان» وتلك النواحي . مات سنة 1۸٩‏ ه» وقيل: ١59ه.‏ 
من تصانيفه : «المنهاج» في أصول الفقه. أنوار التنزيل في التفسير » شرح التنبيه . 
[البداية والنهاية /١7‏ ۳۲۷ , شذرات الذهب 5/ ۳۹۲۔۳۹۳ الأعلام .]۲٤۸ / ٤‏ 

(۳) ساقطة من المطبوع . ْ 


سرا سد إرشاد الفحول = 
قدماء الحنفية . 

وكال عنما ا تدل على التكرار مده العمر مع الإمكان . 

وبه قال أبو إسحاق الشيرازي» والأستادٌ أبو إسحاق الإسفراييني» وجماعة 
من الفقهاء والمتكلمين . 

واا قیدوه بالإمكان لتخرج أوقات ضروريات الإنسان. 

وقال الغزالي في «المستصفئ» : إن مرادهم من التكرار العموم . 

قال أبو زرعة(2: يحتمل أنّهم أرادوا التكرار المستوعب لزمان العمر» وهو 
كذلك عند القائل» لكنْ بشرط الإمكان» دون أزمنة قضاء الحاجة» والنوم: 
وضروريات الإنسان . 

ويحتمل ألم آرادوا ما ذهب إلبه يعض الحنفية والشافمية من أذ الصيفة 
المقتضية للتكرار هي المعلقة على شرط أو صفة . 

وقيل: إِنّها للمرة» التكرار» وهذا مروي عن الشافعي . 

وقيل : بالوقف . ش 

واخمتلف في تفسير معنى هذا الوقف» فقيل: المراد منه لا ندري أوضع 
للمرة» أو للتكرار» أو للمطلق . وقيل : المراد منه لا يدري مراد المتكلم للاشتراك 
بينها. وبه قال القاضي أبو بكر وجماعة» وروي عن الجويني . 

احتج الأولون بإطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على 
الطلب في خصوص زمانٍ» وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما إنّما هو 
من المادة » ولا دلالة لها إلأعلى مجرد الفعل» فحصل من مجموع الهيئة والمادة 


(1) أبو زرعة : هو العلأمة المحدّث الفقيه الأصولي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
الشافعي, ولد الإمام العراقي . ولد سنة ٦۲‏ ۷ه ومات سنة ١‏ ۸۲ه. 
من تصانيفه : شرح جمع المبوامع » شرح المنهاج في أصول الفقهء النكت في الفقه. 
[الضوء اللامع ٦ / ١‏ ,. شذرات الذهب ۷/ 211/7 البدر الطالع ١‏ / ]. 


م إز وان لفخول ل بسع انع يست 
نه عام مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقط . 


والبراءة بالخروج عن عهدة الأمر تحصل بفعل المأمور به مرة واحدة» لتحقق 
ما هو المطلوب بإدخاله في الونجود بها 

وبهذ١('‏ يندفع ما احتج به من قال: إِنَّها للمرة» حيث قال: إن الامتثال 
يحصل بالمرة فيكون لهاء وذلك لان حصولّه بها لا يستدعي اعتبارها جزءا من 
مدلول الأمر؛ لأنّ ذلك حاصل على تقدير الإطلاق كما عرفت . 

واحتج الأولون ‏ أيضا- : بأد مدلول الصيغة طلب 4 حقيقة الفعل . ل 
ل د ل اللا ىا اه 
ولا يتقيد بأحدهما. 

واعتّرض على هذا: بأل استدلال محل النزاع» فان منهم من يقول: هي 
الحقيقة المقيدة بالمرة» ومنهم من يقول : هي الحقيقة المقيدة بالتكرار. 

واحتجوا أيضا_بأن المرة والتكرار من صفات الفعل» ئا واک 
دلالة للموصوف على الصفة المعينة منهما. 

امارد عا ی ا 

N ga دا‎ 5287 e 
ظاهرا» لضا‎ 

و(" احتج القائلون بالتكرار: اله تكررٌ المطلوب في النهي ٠‏ فعمالأزمان» 
فوجب التكرر”؟) في الأمر؛ لانّهماطلب. 
)ني الطبع: : للدلالة. 


62 في البو : ا 


زرو إرشاد الفحول سس 


واخ أن هذا قياس في اللغةء وقد ر بظللانه: 


رايت ألا : بالفرق بينهما؛ لأن النهي لطلب التركء ولا يتحقق إلا 
بالشرك في كل الاوقات» والأمرٌ لطلب الإتيان بالفعل: وهو يتحقق بوجوده 
مرة. 00 

واعترض على هذا : باه مصادرة على المطلوب» لان كول إثباته يحصل عر 
هو عين التزاع» إذ المخالف7١2‏ يقول : هو للتكرار» لا للمرة. 

وأجيب عن آهل التكرار : : أنه يستلزم المنع من فعل غير المأمور به؛ لاله 
يستغرق جميع الاوقات» ومن ضروريّات البشر أنه يشغله شأن عن شآن آخر ؛ 
فيتعطل عما سواه مما هو مأمور بوه ومن " مصالح دينه ودنياه» بخلاف التهي» 
فان دوا م الترك لا يشغلّه عن شيء من الأفعال . 

واعترض على هذا : بان التراع إنُماهو في مدلول الصيغةء ق ل عليه 
التكرار أم لا؟ . 

وإرادة التكلم التكرار لا تتم كوثالتكرارٍ مدلولا للصيخة» فيجوز أذ 
يكون اللفظ دالاً على التكرار» لكين المتكلّم لا تتعلق به إرادئه . 

واستدل القائلونَ بالتكرار شاك : بان الأمر نهي عَنْ أضداده» وهي كل ما 
لا يجتمع مع المأصور به» ومنها ترك وهو آي النهي ينع من النهي عنه دائمً. 


' فيتكرر الأمر في المأمور بء إِذْ لو لم يتكرر ای رتو 


f/f 


O‏ لتوقف كلم بن التكرارين على الآخر. 


منع ين أضداد في سائرالأوقاض.: ۾ 


. في المطبوع : للمخالف‎ )١( 


(۲) في المطبوع : أصل التكرار. 


. في المطبوع : وعن مصالح‎ ) (٠ 


سن إرشاد الفتخول کان ها 

واحتج من قال بأنّهِ يتكرر إذا كان معلقًا على شرط أو صفة» باه قد تكرر في 
نحو قوله : ل[ وإن كعم جما فَاطْهروا 4 [سورة المائدة: ]١‏ . 

واج ا افيتكور اعورم روا عبار 
تكرر المعلول بتكرر علته 

لاه في دلا الصيقة سير 

قال الراز ي في «المحصو د ا ا ماهية المصدر 
في الوجود» فوجب أن لا تدل على التكرار . 

انار أن المعلمين اموا عل آن ارام لل ال يمتها اجا عاد 
التكرار» كما في قوله تعالئ : لإ وأقيمُا الصّلاة4 [سورة البقرة: :] . 

ومنها ما جاء على غير" التكرار كما في الحج» وفي حق العباد أيضا ‏ قد 
لا يفيد التكرار» فإِنّ السيد إذا أمر عبده بدخول الدار» أو بشراء اللحم لم يعقل 
هنه التكرر »نولو كمه لی ليق ف اک ار للامه لا یول كرر الع 
الاجر جد و ون الس أذ يلون و لجسي 
دخلت ٠‏ فيكفي ذلك» وما أمرتك7؟) بتكرارٍ الدخول. 

وقد يفيد التكرار» فاه إذا قال: احفظ دابتي فحفظها ثم أطلقهاء يذ 


إذا ثبت هذا فنقول : الاشتراك ؛ والمجاز خلاةا الأصلء سا 
اا ر ی وما ذلك إلا طلب إدخال ماهية 


ر 


)١(‏ المحصول (۲/ 44 وما بعدها). 
(۲) فى المحصول: الأول . 

. (۳) ساقطة من الأصل . 

(5) ف في المطبوع : وما أمرناك. 

(5) في المطبوع : حلاف الأصل . 


راا إرشاد المحول سك 


وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يدل على التكرار؛ لأن اللفظ الدال على القدر 
المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه على ما به تمتاز إحدى الصورتين عن 
الأخرئ» لا بالوضع ولا بالاستلزام فالامر لا دلالة فيه البتة على التكرار» 
ولا علئ المرة الواحدةء بل على طلب الماهية من حيث هي هيء إلا اله لا يكن 
إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل م من المرة الواحدة» فصارت المرة الواحدة من 
هذا الوجه. .ثم آطال استدلالا للمذهب الأول. وفنا لحجج المذاهب 
الآخرة با" قد تقدم حاصل معناه. 

وإذا عرفت جميع ما حرا يَأ القول الول هو الحق الذي لا محيص 
عنه» وأنّهُ لم يأت آهل الأقوال ا مخالفة له بشيء يعتد به . 

هذا إذا كان الأمر مجردا عن التعليق بعل أو صفة أو شرط . 

أما إذا كان معلقا بشيء من هذه : 

فإن كان معلقًا على علة فقد وقع الإجماع على وجوب اتباع العلة» وإثبات 
حكم ثبوتهاء فإذا تكرت تكب 

وليس التكرار هنا مستفادًا من الأمر . 

وإنْ كان معلقًا على شرط أو صفة » فقد ذهب كثير ممن قال: إن الأمر لا 
يفيد التكرار إلى أنه مع هذا التعليق يقتضي التكرار . ظ 


)١(‏ في المطبوع : والأمر. 

(۲) في المطبوع : ضرويات . 

(۳) في المطبوع: مما. 

() انظر : المعتمد (۱/ ۱۱۲٤‏ -۱۲۰). ميزان الاصول ص .)١78-1١755(‏ المستصفئ (۲/ /2)8-1 
الإحكام للآمدي (۲/ .)١14-171‏ المنهاج للبيضاوي ص (۷۷). القواعد والفوائد الأصولية 
ص (۱۷۲)» فواتح الرحموت (۱/ »)۳۸۷-۳۸۲١‏ مذكرة الشنقيطي ص (۳۳۹-۳۳۸ 


سك إرشاد الفحول لاس ب شخ 0ه سن 


ولك" لا من حيث الصيخةء بل من حيث التعليق لها على ذلك الشرطء 
أو الصفة» إِنْ كان في الشرط أو الصفة ما يقتضي ذلك» (أما لو لم يكن فيهما ما 
يقتضي ذلك)' فلا تكرار» كقول السيد لعبده اشتر اللحم إن دخلت السوق؛ 
وقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدارَ فأنت طالق» وكذا لو قال: أعط الرجل 
العالم درهماء 1 أعط الرجل الفقير درهما . 

والحاصل : أنه لا دلالةً للصيغة على التكرار إلا لقرينة" تفيد ذلك 
وتدل عليه» فإنْ حصلت حصل التكرارٌ وإلاًفلا يتم استدلالٌالمستدلين 
على التكرار بصور خاصة اقتضى الشرع أو اللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار؛ ؛ لأن 
ذلك خارج عن محل النزاع. وليس النزاع إلأ في مجرد دلالة الصيغة مع عدم 
اراق ماري مو مد ااا باكر ار اا نينا اال ا ا 
بفائدة . 
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. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : بقرينة . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(5) مكررة في الأصل . 


کا إرشاد الفحول س 


اخ ختلفوا' في الأمر. هل يقتضي الفور آم لا؟). 

فالقائلون بأنّهِ يقتضي التكرار يقولون بأل يقتضي الفور e‏ 
بذلك مما لزمهم من استغراق الأوقات بالفعل المأمور به عل ما مر 

وأمامن عداهم فيقول7": : المأمور به لا يخلوإمًا أن يكون مقيّدا بوقت 
يفوت الأداء بفواتهء أو لآ » وعلئ الثاني يكون لمجرد الطلب جور الاح 
على وجه لا يفوت المأمور به. 

وهذا هو الصحيح عن الحنفية فيةء وعزي إلى الشافعي وأصحابه» واختاره 
الرازي» والامدى : وابن الحاجب» الا 

قال ابن برهان: لم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي نص ارعان 
على ذلك . 

قال في «المحصول»: والحق أنه موضوع لطلب الفعل» وهو القدر المشترك 
يوحي a‏ عن اسرد وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ 


إشعار بخصوص کونه فور أو تراخيًا انه 


)١( -‏ في المطبوع : اختلف . 

() انظر فى هذا : العدة ۲۸۱١ /۱١(‏ ۲۸۲), المعتمد(١/‏ ١١١-15١)»التمهيد(١/5١7-_‏ 
1۷( البرهان .)١١١-٠٤١١(‏ المحصول (۲/ »)١7١-1١١‏ الإحكام للآمدي (۲/ ١176‏ 
٠)؛,)‏ شرح تنقيح الفصول ص »)۱۲۹-٠۲۸(‏ المنهاج للبيضاوي ص (۷۷). البحر المحيط 
(599-555/5)., كشف الأسرار /١(‏ 14 ؛» أصول السرخسي /١(‏ 575؛» أصول الشاشي 
ص (۱۳۱- ۱۲۲). شرح الكوكب المنیر (۳/ »)٤6۹- ٤۸‏ فواتح الرحموت (۱/ ۳۸۷- 
» مذكرة الشنقیطي ص (۳۳۹- 4١‏ ۳ بتحقيقى ) . 

(۳) في المطبوع : فيقولون . ْ 

)٤(‏ في المطبوع : عند. 


سس إرشاد الفحول سال 


17 : إن يتتضي الفورً» فيجب الإتيان به في أول أوقات الإمكان للفعل 
المأمور به . 


وعزي إلى المالكية والحنابلة» وبعض الحنفية» والشافعية . 

وقال القاضي: الأمر يوجب إمًا الفور أو العزم على الإتيان به في ثاني 
الحال. 

وتوقف الجويني في أنه باعتبار اللغة للفور أو التراخي . 

قال: فيمتثل المأمور بك لمن الفور أو التراخي» لعدم رجحان أحدهما 
على الآخر» مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفور » لعدم احتمال وجوب 
التراخي 

دكين زو رو ا 

ستدل الاو بالتكرار المستلزم لاقتضاء(" الفور بجا تقدم في الفصل الذي 
قبل هذاء وقد تقدم دفعه . 

واحتج من قال بأنّه في غير المقيد بوقت لمجرد الطلب با تقدم ‏ أيضً ‏ ؛ من 
أن دلالته لا تزيد على مجرد الطلب بفور أو تراخ. لا بحسب المادة» لبحب 
الصيغة. لان هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان ‏ 
وخصوص المطلوب من المادةء ولا دلالة لها إلاً على مجرّد الفعل . ٠‏ فلزم أن تمام 
مدلول الصيغة طلب الفعل فقط. وكونها دالَةَ على الفور أو التراخي خارج عن 
مدلولهء وإنّما يفهم ذلك بالقرائن» فلا بد من جعلها حقيقة حقيقة للقدر المشترك بين 
القسمين» دفعا للا شتراك والمجاز» والموضوع لإفادة القدر المشترك بين القسمين 
اعون 0 فعا بخصوصية أحدهما على التعيين ؛ لان تلك الخصوصية 


(۳) في المطبوع : فيه . 


٣ 


کر —m—mسد‏ إرشاذ الفحول د 
مغايرة لمسمّى اللفظ» وغير لازمة له . 

تيك إل الط لا انتحار له ت روف كونه رر ار صوص که 
رايا 

.واحتجوا ‏ أيضا- بأنه يحسن من السيّد أن يقول لعبده: افعل الفعل الفلاني 
فى الجال» أو غدا » ولو كان كونه فور داخلاً فى لفظ «افعثل» لكان الأول 
ا ا واد غير جار 

EET‏ بآن أهل اللغة قالوا : لا فرق بون قولنا اتفعل» وبين قولنا 
«افعل» » إلآأن الأول 0 والثاني إنشاء» لكن قولّنا «تفعل) لا إشعار له بشيءٍ 

من الأوقات » فإنّه يكفي في صدقه الإتيان به في أي وقت كان فكذلك الأمرء 
وإلاً لكان بينهما فرق سوئ كون آحدهما خير والثاني آم( . 

واحتج القائلُونٌ بالفور بان كل مُخير بكلام خبري كزيد قائم. ومنسشئٍ 
01 وطالق» يقصد الحاضر عند الإطلاق عن القرائن حتئ يكون موجد 
للبيع / والطلاق بجا ذكرء فكذا الأمرء والجامع پیته وبين الخبر کون کل منهما ون 
ال اا وبينه وبين سائر الإنشاءات التي يقصد بها ا حاضر کون كل منهما 
إتكناء : 

وأجيب: بان ذلك قياس في اللغة» لأنَّهم قاسّوا(١؛‏ الأمر في إفادته الفور 
على الخبر والإنشاء للجامع المذكور . ظ 

وهو مع اتحاد الحكم غير جائز» فكيف مع اختلافه » فإِلّه في الخبر 
والإنشاء تعين الزمان الحاضر للظرفيةء ويتنع ذلك في الأمر » لان الحاصل 


ك 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : إنشاء . 

(9) في المطبوع : كعبت . 
(4) في الاصل : أقاسوا. 
(5) في المطبوع : للمظروفية . 


سح إرشاد الفحول 


واليدوا انا أن النهي يفيد الفورً » فكذا الأمرّء وا لجامم كونهما 
طلبا . 
وأجيب: باه قياس في اللغةء وقد تقدم بطلانه . 
وأيضا : الفور في النهي وریا لن المطلوب الترك مستمرا على ما مرء 
بخلاف الأمر . ) 
ak:‏ : المطلوب بالنهي وهو (الامتشال إِنّما يحصل بالفور. فالفور یشبت 
بضرورة)"' الامتثال للا أنه داور فالمرادُ أن الفورَ ضروري في الامتثال 
واحتجوا_ثالنًا- : بان الأمر نهي عن الأضدادء والنهي للفور › فيلزم أن 
يكون الأمر للفور . 
وأجيب بما تقدم من الدفع مل هذا في الفصل الذي قبل هذا. 
e‏ : بان الله ذم إبليس على عدم الفورء بقوله لما متعك ألا 
تسجد إذ أمرتك 4 [ سورة الأعراف : 17]» حيث قال : وة فنا للملائكة اسجدوا لادم 4 
[سورة البقرة: ؛؟], فدل على أنه للفور» وإلا لما استحق الذم ؛ش 4 لآنه لع تشين 
عليه وقته . 
راخ فن مدا قيار الك ا حارفا کا مقرو ما بال علي 
الفور. 
اااوا ‏ يه ٠‏ نه لو كان منجرد التجويز مسوعًا 
لدفع الأدلة لم يبق دليل إلا وقيل فيه مثل ذلك 


واخيب اشا رالات لإبليس مقيد بوقت» وهو وقت ؛ نفخ الروح في 


(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


کر إرشاد المحول س 


آدم» بدليل قوله : ا فإِذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين 4 [ سورة الحجر: 
55 ]. 

فذم إبليس على تركه الامتثال للأمر فى ذلك الوقت المعيّن . 

واحتجوا- خامسا- : بقوله سبحانه : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 [ سورة آل 
عمران: ]2 وقوله : « فاستبقوا الخيرات ) [ سورة المائدة: ۸؛] . 

وأجيب بان هاتين الآيتين لودلا على وجؤب الفور لما فيهما من الأمر 
بالمسارعة والاستباق » لم يلزم منهُ دلالةٌ نفس الأمر على الفور . 

ارادا : باه لو جار التأخير لجار إن إلى بدل لآو إلى 17 ف 
بدل» والقسمان باطلان» فالقول بجواز التأخير باطل. 

اما فساد القسم الأول: : فهو أن البدل هو الذي يقوم مقام البدل من كل 
الوجوه. فإذا أتي بهذا البدل وجب أن يسقط عنه التكليف, وبالاتفاق ليس 
کل 

TT‏ ا 

كيت بغار الث الالو ريقو لدل مقاب في ذلك الوق ل 
في كل الأوقات» فلا يلزم من الإتيان بالبدل سقوط الأمر بالمبدل. 

ورد بأنّه إذا كان مقتضئ الأمر الإتيان بتلك الماهية مرة واحدة في أي وقت 
کان» فهذا البدل قائم مامه في هذا المعنى » فقد حصل ما هو المقصود من الأمر 
بتمامه» بسحيو ی وإنّمايتم ماذكروه م من الجواب بتقدير 

و 


سم إرشاد التحول س سسس ل ا 

واحتجوا- سابعًا - : بأنَّهُ لو جار التأخيرٌ لوجب أن يكون إلى وقت معين» 
أو إلى آخر أزمنة الإمكان ‏ والأول منتف؛ لأن الكلام في غير الوقت . 

والثاني تكليف ما لا يطاق لكونه غير معيّرٍ عند المكلّف. . 

فالتكليف(١'‏ بإيقاع الفعل في وقت مجهول تكليف با لا يطاق . 

وأجيب بالنقض الإجمالي» والنقض التفصيلي . 

اَم الإجمالي: فلجواز التصريح بالإطلاقي. بأن يقول الشارع «افعل» ولك 
التأخير خير» فإله جائز إجماعا » وما ذكرتم من الدليل جار فيه 

وأمًا التفصيلي: فبأنّه إنّما يلزم تكليف ما لا يطاق دا 
منة الإمكان . 


ر 


35« 
اس 


أما جواز التأخير إلى وقت يعيته ا مكلف » فلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق؛ 
لتمكنه من الامتثال في أي وقت أراد إيقاع الفعل فيه . 

واحتج القاضي لما ذهب إليه : أله ثبت في خصال الكقّارة باه لو أتى 
باحدهما" أجزأ» ولو اخل بها ععصئ» وان العزم يقومٌ مقام الفعل . فلا يكون 
فا إلا بعر كينا 

واشت : بأن الطاعة إِنّما هي بالفعل بخصوصه. فهو مقتضىئ الأمرء 
تريعوب لعزم ليس ام 

واستدل الجويني على ما ذهب إليه من الوقف ان الظلت مخ والشك 
في جواز التأخير» فوجب الفور ليخرج عن العهدة بيقين . 

واعترض عليه : بأن هذا الاستدلال لا يلائم ما تقدم له من التوقف في کون 
ا 


(1) في المطبوع : والتكليف . 
(۲) و في المطبوع : بإحداها. 


سر )سس سس إرشادالنحول سس 
وأيضا وجوب البادرة ينافي قوله المتقدم» حيث قال : أقطع بان المكلّف مهما 
أتي بالمأمور به فهو موقع بحكم الصيغة للمطلوب . 
اسيم أيضا- : ناحيرلا سم ال مشكوك فيهء بل التاخير 


اا انين بم «اسقني»: 
«أطعمنى»» (فإن ذلك إِنّما هو)("2 من حيث إن مثل هذا الطلب يراد منه الفورء 
فكان ذلك قرينة على إرادته به» وليس النزاع في مثل هذا » إِنَّما النزاع في الأوامر 
المجردة عن الدلالة على خصوص الفور أو التراخى ‏ كما عرفت . 
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(۲) في المطبوع : فإنّما ذلك . 


سح إرشاد الفحول 


الفصل السادس 


ذهب الجمهور من أهل الأصول» ومن الحنفية» والشافعية» والمحدثين إلى 
أن الشيء المعيّنَ إذا أمرَ به كان ذلك الأمر به نهيا عن الشيء المعين المضاد لَه» سواء 
كان الضد واحداء كما إذا أمره بالإيمان» فإِنّه يكون نهيًا عن الكفرء وإذا أمره 
بالحركة» فإِنّه يكون نهيًا عن السكون» أو كان الضد متعددًا » كما إذا أمره بالقيام 
فاه يكون نهيا عن القعود والاضطجاع» والسجود» وغير ذلك . 

وقل لاعن اكد ولا يقتضيه عقلا . 

واختاره الجويني والغزالي واب الحاجب . 

وقيل : إنه نهي عن واحد من الأضداد غير معين . 

وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية» والمحدثين . 

ومن هؤلاء القائلين بأنه نهي عن الضد من عمَم فقال : إِنه نهي عن الضد في 
الأمر الإيجابي» والأمر النَدبِي» ففي الأول نهي تحريم » وفي الثاني نهي كراهة . 

ومنهم من خصّص ذلك بالأمر الإيجابي دون التّدبِي . 

ومنهم ‏ أيضًا-من جعل النهي عن الشيء أمرا بضدهء كما جعل الأمر 
بالشيء نهيا عن ضده . 


١١5 /١(دمتعملا‎ .)40-89( وما بعدها ). التبصرة ص‎ ۳٨۸ /۲( انظر فى هذا : العدة‎ )١( 
)۲١۱-۱۹۹ /۲( المحصول‎ .)875-41/١( البرهان (15-117): المستصفين‎ 2 
بذل النظر للأسمندي ص (5/-817)» شرح تنقيح‎ ,)176-117١ /۲( الإحكام للآمدي‎ 
شرح الكوكب‎ .)٤۲٣۳- ٤١١ /۲( المنتوذة ض0 البحر المحيط‎ .)١١١( المصول ص‎ 
مذكرة الشنقيطي‎ »)۳۸۷-۳۸١ /١( شرح البناني على جمع الجوامع‎ »200-0١ /۳( انير‎ 
. ص (08-0600 بتحقيقي)‎ 
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کر — إرشادالفحول سس 


ومنهم من اقتصر على كون الأمر بالشيء ء نهيا عن ضده» وسكت عن النهي . 
وام إل الاشتعرى وكاس 

واتفق المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده» والنّهيَ عن الشيء 
ليس أمرا بضده» وذلك لنفيهم الكلام النفسي» ومع اتفاقهم على هذا النفي» أي 
EE O‏ فر رح a‏ 

بو هاشم ومتابعوة قال ا ی مه 
مسكوات عه 

وا بو الحسين وعبد ال جبار قالا : الأمر يوجب حرمة الضد» وفي عبارة أخرى 
عنهم . بل عي . وفي عبارة ثالثة عنهم : يقتضمها . 


لی وای ار ريده وجي اا السو مسن وار 
الإسلام'١)‏ وأتباعهم م من المتأخرين : الأمر يقتضي كراهة الضد» ولو كان إيجاباء 
والنهي يقتضي كود الضد سنة مؤكدة ولو كان النهي تحريً"). 


)١(‏ صدر الإسلام : هو العلأمة الفقيه الأصولي المحدّث المفسر عبيد الله بن مسعود بن محمودء 
البخاري. الحنفى . مات سنة ٤١‏ لاه . 
من تصانيفه : «التنقبح» في أصول الفقه» وشرحه التوضيح» تعديل العلوم . 
[الفوائد البهية ص ٠١5‏ الأعلام ٤‏ / /19]. 

(؟) قال العلآمة الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى - في «المذكرة» ص ٥۷  57(‏ بتحقيقي) 0 
واللمواعام أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الاصوليين أن الام بالشيء ء هو عين النهي عن 
اه٠‏ مي على رضمو الفاد أن الام فسمان : نفسي ولفظي » وأن الأمر النفسي هو المعنى 
القائم بالذات المجرد عن الصيغة » وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي , 
زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد› مع أن متعلق الامر طلب› ومتعلق النهي ترك. 
والطلب استدعاء أمر موجود » والنهي استدعاء ترك ؛ فليس استدعاء شيء موجود . 
ثم انتتصر رحمه الله تعالئ -إلى القول بأن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضله. ولكنه 
يستلز مه . 
قلت : وهو الصواب . والله المستعان . 


سد إرشاذ الفخول ا سال 

وقال جماعة منهم صدر الإسلام: وشمس الأئمة» وغيرهما: إن التزاع إنّما 
هو في أمر الفور لا التراخي» وفي الضدً الوجودي المستلزم للترك لا في الترك . 

قالوا: : وليس النزاع في لفظ الأمر والنهيء بان يقال للّفظ الأمر نهي» ولفظ 
النهي أمر؛ للقطع بان الأمر موضوع لصيغة «افعل» ٠‏ والنهي موضوع 
لصيغة7١)‏ «لا تفعل» . 

وليس النزاع ‏ أيضًا - في مفهوميهما"' للقطع بأنّهما متغايران» بل النزاع في 
أن طلب الفعل الذي هو الأمرٌ عين طلب ترك ضده الذي هو النَّهي» (وفي أن 
طلب الترك)"' الذي هو النهي عين طلب فعل ضِده الذي هو الأمر. 

هكذا!؟» حرروا محل النزاع . 

وفائدة الخلاف في كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده» استحقاق العقاب 
E E‏ رر القن ا 
أنه نهي عن فعل الضد؛ لاله خالف أمرا ونهيًا » وعصئ بهماء وهكذا في 
النهي . ظ 

استدل القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده : بأنّهِ لولم يكن الأمر 
الى ونهيًا عن ضدي لكان إِما مثلّه أو ضده» أو خلاقه. واللازم بأقسامه 
اط ل أمّا الملازمة فلن كل متغايرين ما أن يتساويا في صفات النفس أو لاء 
والمعني بصفات النفس ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد؟» كالإنسانية 
للإنسان» والحقيقة والوجودء بخلاف الحدوث والتحيزء فإِنْ تساويا فيها فهما 


. في المطبوع : بصيغة‎ )١( 

(۲) في المطبوع : مفهومهما. 

(۳) في المطبوع : وطلب الترك . 

(5) في المطبوع : وهكذا. 

(5) في المطبوع : واللازم باطل بأقسامه . 
(1) في المطبوع : أمر زائد عليه . 


سرا سسس رادافو 


مثلان» كسوادين» أو بياضين» ولأ فما أن يتنافيا بأنفسهماء ٠‏ أي يمتنع 
00 اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتيهما أو لا فإن تنافيا بأنفسهما فضدان. 
ظ كالسواد والبياض» وإلاً فخلافان» كالسواد والحلاوة . 

وام اتتفاء اللازم بأقسامه. فلآنهما لو كاتا ضدين أو مثلين لم يجتمعًا في 
محل واحارء وهما يجتمعان؛ إذ جواز الآأمر بالشيء والنهي عن ده معاء 
ووقوعه ضروري. 

ولو كاتا خلافين بجا اجتماع كل واد منهما مع ض د الآخر. ومع خلافه ؛ 
ا E CE‏ 
قا عو اكد وو ولاس يكر الام بالعي :013 يقد 
طلب ذلك الشيء ء في وقت طلب فيه عدمه . 
ظ وأجيب: بمنع كون لازم كل خلافين ذلك» آي جواز اجتماع كل مع ضد 
الآخر 2 از تلازمهما ا اف 0 من م اشتراط)”"2 جواز الاتفكاك 

وحبتا في" ذا يكرد الام اكان طلب تر شد لامور 
اخترنا کوتهما خلافین» ولا يجب اجتماع النهي اللازم من الأمر مع ضا طلب 
الملأمور به -كما زعموا كالأمر بالصلاةء والنهي عن الأكل . فإنّهما خلافان› 
ولا يلزم من كونهما خلافين اجتماع الصلاة ة المأمور بها مع إباحة الأكل التي 
هي ضد النهي عن الأكل . ) 





اي قوسن قسن رع و لشو افا ور ر 
(۳) ذ في المطبوع : الذي هو 


س إرشاد الفحول سل 


واستدلوا ا : بان فعل السكون عين ترك الحركة» وطلب فع 
السكون طلب لترك الحركة» وطلب تركها هو النهي . 

وأجيب: بأن النزاع على هذا يرجع لفظيًا في تسمية فعل المأمور به تركا 
المتواي e a e‏ يثبت فيها ما يفيد 
ذلك. 

ورد بنع كون النزاع لفظياء ؛ باهو في وحدة الطلب القائم بالنفس :ا 
اوج سرس 

ا «قانان ضرا القطم يتل ال ابد راف را 
يتم ما ذكروة من كون فعل السكون عين ترك الحركة فيما كان أحذهما ترك 
الآخر, لا في الأضداد الوجودية» فطلب ترك أحدهما لا يكون طلبا للمأمور 
به؛ لاه يتتحقق تركه في ضمن ضدٌ آخر. | 

واستدل القائلون بان الأمر بالشيء ليس نهيًا عن الضد ولا نقيضه rg‏ 
كان الام بالشيء عن النهي عن الضد او" مستلزمًا له لزم تعقل الضد والقطم 
حاصل بتحقق الأمر بالشيء وي انه نف . (وهكذا الكلام 
في النهي)47) . 

واعترض (علئ هذا الاستدلال)() بان الذي لا يخطر بالبال من كير 
إنّما هو الاضداءٌ الجزئيٌ» وليست مرادة للقائل: بان الأمر بالشيء نهي77) عن 
ا دوا مر بض بل الرادالضة العام وهو ما لا يجامع 


) ا ضذه. 
)۲(٠‏ في المطبوع : ومستلزما. 
(۳) في المطبوع : الضد. 
(4) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
٠‏ (0)مابين القوسين ساقط من المطبوع . 
0 (0) في الأصل : نهيًا . 

- 0) في الأصل: آمر. ٠‏ 


ت 


کر سس إرشادالفحول سس 
لأمور به وتعقلّه لازم للأمر والنهي» إذ طلب الفعل موقوف علئ العلم بعد ؛ 
لانتفاء ء طلب الحاصل المعلوم حصولهء والعلم بالعدم ملزوم للعلم بالضلً 
الخاص» والضد الخاص ملزوم لض العام فلا بد من تعقل الضد العام في الأمر 
بالشيءء وكذلك لا بد منه في النهي عن الشيء . 

ولا يخفئ ما في هذا الاعتراض من عدم التوارد , فان شرط التوارد الذي 
هو مدار الاعتراض كون مورد الإيجاب والسلب للمتخاصمين. ست يكون 
قول كل منهما على طرف النقيض لقول الآخر . 

والمستادل إلّما تفن خطور الضلاالخاص على الإطلاقء فقول اللعترض: إن 
الذي لا يخطر هو الأضداد الجزئيةٌ موافقة معه فيها » فلا تتحقق المناظرة بينهما 
باعتبار ذلك . 

نعم يجاب عنه : بان مراد اللعترضص من ذلك [بيان]!1) غلط المستدلٌ من 7 
حيث إِنَّه اشتبه عليه مراد القائل : أن الأمر بالشيء ء نهي عن الضلد » فزعم أن 
مراده الأضداد الجزئيةٌ» وليس كذلك بل الضد العام » ولا يصح نفي خطوره 
بالبال لما تقدم . 

فجينئذ تنعقد المناظرة بينهماء ويتحقق التوارد . 

وأيضنا : هذا الاعتراض متناقض في نفسه, فلن قول ؛المعترض إن ا 


يخطر بالبال هو الأضداد الجزئيةء يناقض قوله : : إن العلم بعدم الفعل ملزوم 
العلم بالضد الخاص؛ لأن الإيجاب الجزئي نقيض السلب الكلي عند اتحاد 


النسبة . 


ا من توقف الأمربالفعل على العلم بعدم التلبس بذلك الفعل في 
حال الأمر به ؛ لأن المطلوب مستقبل ٠‏ :تاحاب ا ا 


600 زنادة من المطبوع : 


سس إرشاد الفجول صصص کان 
في الحال من وجود الفعل أو عدمه . 

ارب ا د حر د وات 
e‏ 
O FPA E‏ ردي ا 
الفعل المأمور به: فر لامور ضدالة» وق مئل حيث مح ص ا 
المنع عن الترك» وبين طلب الكف عن الترك . 

وتوضيحه: أن الآمر بفعل غير مجو تركه» قد يخطر بباله تركه من حيث انه 
اود عر مو ارود i‏ : منع تركه » ولا يقال : 


واسخدل الود با الامربالثي. ET O‏ أن ار 
الإيجاب طلب فعل يذم يتركي فاستلزم النهي عن تركه » وعم بحصل الترك 
به » » وهو الضد للمأمور به» فاستلزم الأمرٌ المذكور النهي عن ضده . ٠‏ 

واعترض على هذا الدليل : بأنّه لو تم لزم تصور الك ف عن الكف عن المأمور 
به لکل مرإ يجاب وتصور الك فعن الكف لازم لطلب الكف عن الكف. 
واللازم باطل» ؛ للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف» ولو سم 
روم ر ا يوي 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : لتعلق‎ )۲( 
. ساقطة من المطبوع‎ )۳( 


واستلزا RAP‏ 
ارش 
وما قيل من أنه لو سلّم أن الأمر بالشيء ء متضمن للنهي عن ضِده» لزم أن لا 
مباح» إذ ترك المأمور به وضده يعم الباحات» والمفروض أذ الأمرَ يستلزم النهي 
عنهاء والمنهي عنه لا يكون مباحاء فغيرٌ لازم إذ المراذ م من الضد المنهي عنه الضد 
المفوّت للأمرء وليس كل ضا مفوتا ولا كل مدر من المباحات ضدًا مفوًا. 
كخطوة في الصلاة» وابتلاع ريقه» وفتح عينيه. ونحو ذلك» فإِنَّها أمور مغايرة 
بالذات للصلاة؛ وبهذا الاعتبار يطلق عليها"' الضدٌ للصلاة» لكنّها لا تفوت 
وزاد القائلون بأ النهي عن الشيء رفي الام بک كبا الا 
بالشيء ء يتضمن النهي عن ضده دليلاً آخر» فقالوا: إن النهي طلب ترك فعله7"), 


GEE‏ ال فوجب أحد أضداده وهو الأمر؛ او 
الواجب إلا به واجب . 


ودفع بات لزم کون كل بن المعاصي المضادة واجبباء كالز إن ين حيث 
کول تر راط لكونه ضذا له یکو واجباء ویکوڈ اللواط ین یت كوئة ترك 
للزنا واجبا . 

ا + ل ك ا 

ودفع - أيضا E‏ ن کل مباح تر حرم 
E‏ 

فإن قيل: غاية ما يلزم وجوب أحد المباحات المضادة» لا كلها » فيقال: إن 
وجوب أحد الأشياء لا على التعيين» بحيث يحصل ما هو الواجب بأداء كل 
(1)ساقطة من المطبوع . 


ظ (۲) في المطبوع : فعل . 
() في المطبوع : ترك المحرم . 


سيم إر شاد ا فخ ول سل 
٠‏ واحد منهما ينافي الإباحة» كما في خصال الكفارة . 

حي - ممنع وجوب ما لا يتم الواجب أو الحرم لأ به. 

د : باه لولم يجب ما لا يتم الواجب والمحرَم إلا به لجاز تركة» وذلك 
يستلزم جوا ترك المشروط في الواجب » وجوا فعل المشروط في المحرم» بدول 
شرطه» الذي لا يتم إِلاً به . 

٠‏ واستدل اللخصصون لأمر الإيجاب بان استلزا م الذم للترك المستلزم للنهي" 
إتما هو في أمر الوجوب . 

واستدل القائل بان الأمر يقتضي كراهة الضد ولو إيجابًا » والنهي يقتضي 
كون الضد سنة مؤكدة بمثل ما استدل به القائلون : بان الأمر بالشيء نهي عن 
ضده إن كان واحداء وإلا فعن الكل وأن النهى أمر بالضد المتحدء وفى المتعدد 
بواحد غير معين . 

ويجاب عنه : بان ذكر الكراهة في جانب الأمر» وذكر السنيّة في جانب 
النهي يوجب الاختلاف بينهما . 

وإذا عرفت ما رن من الادلة والردود لها" فاعلم أن الارجم في هذ. 
المسألة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنئ الأعم هو أن يكون تصوره 
ازوم واللازم معا كافيا في الجزم باللزوم. بخلاف اللازم بالمعنى الأخص» فإن 
العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازمء وهكذا النهي عن الشيء ء فإِنّهِ يستلزم 
الأمر بضده بالمعنى الأعم . ظ 


. في لمطبوع : للنفي‎ )١( 
في المطبوع : : بها.‎ )( 


إرشاد الفحول سس 


القصل السابع 


اعلم أن الإتيانَ بالمأمور به على وجهه » الذي أمر به الشارع قد وقع الخلاف 
فيه بين أهل الأصول» هل يوجب الإجزاء آم لا؟). 

وقد فسر الإجزاء بتفسيرين : 

ا حصول الامتثال به والآخر: سقوط القضاء به. 

فعلى التفسير الأول لاشك”" أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي 
تحقق الإجزاء المفسر بالامتثال» وذلك متفق عليه» فان معنئ الامتثال » وحقيقته 
ذلك . 00 

وإن فسر بسقوط القضاءء فقد اختلف فيه:. 

فقال جماعة من أهل الاصول : إن الإتيان بالامور ب علئ وجه يستلزم 
سقوط القضاء . 


وقال القاضي عبد الجبار : Ey‏ ظ 
استدل القائلُونٌ بالاستلزام : أنه لولم يستلزم سقوط القضاء ءلم يعلم امتثال 


أبدا ¢ واللازم منتفٍ ¢ فالملزوم مله أما الملازمة ؛ فلأنُه حيتدل يجوز أن يأتي 
ارو وا قط علد بل يجب عليه فعله مرة أخرئ قضاء. كذ القشناء إذا 


-١717( البرهان‎ »)۳۱١ /١(ديهنمتلا‎ ٠ ١-۹۹ /١(دمتعملا‎ .)٠١ /١( ()انظر: العدة‎ 

24» المستصفئ (۲/ ٠١‏ - 467 المحصول (۲ / ۲٤١‏ €4( الإحكام للآمدي (۲ / ١7٠١‏ 
-10717)» المسودة ص (۲۷)» البحر المحيط (۲/ ٤٠١‏ -504).» فواتح الرحموت (۱/ ۳۹۳ 
06) مذكرة الشنقيطي ص (47 ۳ بتحقيقي) . 

(۲) ساقطة من المطبوع . ۰ 

() في المطبوع : لا يستلزم . 


س إررشاد فول ل سسس 
فعلّه لم يسقط كذلك . وأمّا انتفاء اللازم : فمعلوم قطعا واتفاقًا. 

واا : إن القنقياء ءعبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداي 
والفرض أله قد جاء بالمأمور به على وجهه. ولم يفت منه شيء» وحصل 
المطلوب بتمامه» فلو أتى به استدراك(١2‏ لكان تحصيلاً للحاصل . 

قال في «اللحصول» : فعل المأمور به يقتضي الإجزاء» خلافا لأبي هاشم 


اوج 
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الأول : أنه آتى ما أمر به » فوج بآ يخرج عن العهدة» وإِّما قلنا : نه 
ا أمرَ به ؛ لان المسألة مفروضة فيما إذا كان الأمر كذلك . 

وإلّما قلنا: يلزم أن يخرج عن العهدة؛ لاه لو بقي الأمر بعد ذلك لبقي إم 
متناولاً لمأتي به» أو لغيره » والأول باطل ؛ ؛ لأنّ الحاصل لا يكن تحصيله. 
والثاني باطل ؛ لاله يلزم أن يكون الامر / قد كان متناولاً لغير ذلك الذي وقع 
ورد بار ااا نئي ويام بسار ا 
هذا لت 


والثاني : أله لا يخلو إِما أن يجب عليه فعلّه ثانيا وثالثاء أو يتفصى عن عهدته 


ما ينطلق عليه الاسم والأول باط » لما بنا علئن أن الأمر لا يفيد التكرار 
والثاني هو المطلوب ؛ لاله لا معنى للإجزاء إلا كونه كافيا في الخروج من عهدة 
الأمر. 


والفالث : أنه لو لم يقتض الإجزاء لكان يجوز أن يقول السيد لعبده : افعل» 
فإذا فعلت لا يجزئ عنك» ولو قال ذلك لع مناقضا . 


(1) في الأصل : استدراكان.. 
(۲) في المطبوع : ذاك أحد لعد. . 


/Y 


ظ راا — إرشاد الفحول سس 


احتج المخالف بوجوه: 

م الأول : أن النهي لا يدل على الفساد جردي الاير الان 
الإجزاء بمجرده . ظ | ) 

ه والشاني : اأ كثيرا من العبادات يجب على الشارع فيها إقاهاء وام * ظ 
فيهاء ولا تجزئه عن المأمور به كالحجة الفاسدة ‏ والصوم الذي جامع فيه . 

۾ والنالث : أن الأمر بالشيء لا فيد إلا كوه مأمور به فأمًا أذ الإتيان به 
يكون سببّا لسقوط التكليف » فذاك لا يدل عليه جرد الأمر . 


والجواب عن الأول : أن إن سلما أن النهي لا يدل على الفساد» لكن الفرق 
نينه ونون لمر ان نقول : النهي يدل على آل منعه من فعلهء وذلك لا ينافي أن 
نقول : : اك لو أتيت به لجعلته سببًا لحكم آخر» آمًا الأمرٌ فلا دلالةً فيه إلا على 
اقتضاءا") المأمور به مرة واحدةء فإذ أتى به فقلذ أت بتمام لمقتضى» فوجب أن لا 
يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيًا لشيء. ظ 

وعن الثاني : اتلك الافعال مجزئة بالنسبة إلى الامر الوارد بإغامهاء وغير 
مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأول ؛ لان الأمر الأول اقتضى إيقاع المأمور به لا على 
ج ار ای رت ؛ بل على وج آخرء وذلك الوجه لم يوجد . 0 

وعن الفالث : اد الإتبان يتما امامو به يوجب ان لابيقئ الامر مقعضيا بعد 
ذلك» ل ا 


(1) ساقطة من المطبوع . 
(۲) في المطبوع : اقتضائه . 


سس إرشاد الفحول سسا 


الفصل الثامن 


اختلهُوا هل القضاء بأمر جديد» أو بالأمر الأول؟. 

هذه المسألة لها صورتان : 
الصورة الأولى: | 

الأمر المقيّدء كما إذا قال : افعل في هذا الوقت» فلم يفعل حتى مضى . 

فالآمرٌ الأول هل يقتضي إيقاعٌ ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟ 

فقيل : لا يقتضي لوجهين : 

الأول : أن قول القائل لغيره: افعل هذا الفعل يوم الجمعة. لا يتناول الأمر 
(فعله بعدّه)("2» وإذا لم يتناوله لم يدل عليه بنفي ولا إثبات . 

الثاني : أن أوامر الشرع تارة لاتستازم وجوب القضاء ء كما في صلاة الجمعة . 
وار ا هه ومع الاحتمال لايتم الاستدلال » فلا يلزم القضاء ء إلا بأمر 
جدید» وهو ان وإليه ذهب الجمهور. ٠‏ 

ا 
الأمرٌ بالأداء في الزمان المعيّن ؛ لأن الزمان غير داخل في الأمر بالفعل. ٠‏ 


(۱) انظر: العدة (۱/ ۲۹۳-٤۲۹)ء‏ المعتمد( / »)١150-1١44‏ التمهید(۱/ 0,050550١‏ 
إحكام الفصول للباجي ص (۲۱۷)ء المستصفی (۲/ (١١-٠١‏ المحصول (۲/ ۲٣۹‏ 
۲) الإحكام للآمدي (۲/ »)۱۸١-٠۷۹‏ المسودة ص (۲۷)» كشف الأسرار /١(‏ 
8)ء مراقي السعود ص »)٠١۳ -10١(‏ مذكرة الشنقيطي ص (0 5 47-7 بتحقيقي) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سس ١‏ )سس سس سس إرشاد الفحول سس 
التقديم على ذلك الوقت المعينء واللازم باطل» فالملزوم مثله 
الصورة الثانية: 

الأمر المطلق» وهو الأيقول«افعل» ولاق بزمان معي . فإذا لم يفعل 
المكلّف ذلك في أول أوقات7١‏ الإمكان. فهل يجب فعلّه فيما بعد أو يحتاج 
إلى دليل ؟! . 

فمن لم يقل بالفور ٍ يمل" إن ذلك الأمر المطلق يقتضي الفعل مطلقّاء فلا 
يخرج المكلّف عن العهدة إلا بفعله. 

ومن قال بالفور قال : إل يقتضي الفعل بعد اول أوقات الإمكان. 

وبه قال أبو بكر الرازي. ظ 

ومن القائلين بالفور من يقول: إِلّه لايقتضيه» بل لا بد في ذلك من دليل 
زائد. ظ 

قال في «المحصول»: ومنشاً الخلاف أن قول القائل لغير خيره: «افعل»: هل 
معناه افعل في الزمان الثاني» فإن عصيت ففي الثالث. او ففي الرابع . 
ثم كذلك أبدا . أو معنا في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع . 

فإن قلنا بالاول. اقتضئ الأمر الأول الفعل في سائر الأزمان» وإن قلنا 
بالثاني لم يقتضه . ) 

والح الالام مطل يقتضي الفعل من غير تقد بزمان. فلا يخرجٌ الل 
عن عهدته إل بفعله وه وأداء. وإن طال التراخى ¢ لآل تين : بعض أجزاء 
الرقت له لا دليل عليه» 'واقتضازه”" الفسور ا 


TT |‏ أقات . 
(۲) في المطبوع : يقول. 
(۳) في الأاصل : واقتضائه . 


إر شاد فول س سسا 
الإمكان فضا بل غناي ما ستارمة أن يكوت المكلّف انما بالا خبر عه إلى 
وقت آخر. 

وقد استّدل للقائلين بان الأمر المقيّدَ بوقت معيّن لا يقتضي إيقاع ذلك الفعل 
باطل» فالملزوم مثلّه . ظ ظ 

ما لملازمة فبينَة؛ إذ الوجوب أخصن من الاقتضاء» وثبوت الاخص يستلزم 
لايقتضي صوم' يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاءء ولا يتناوله أصلا . 

واستدل لهم أيضا_بِأنّه لو وجب القضاء بالأمر الأول لاقتضاه ولو 
اقتضاه لكان أداء فيكونان سواء» فلا يأئم بالتأخير . 

وأجيب عن هذا" : بأن الأمر المقيد بوقت أمر بإيقاع الفعل في ذلك الوقت 
المعيّنِ» فإذا فات قبل إيقاع الفعل فيه بقي الوجوب مع نقص فيه فكان إيقاعه 
كالأجل للدين . فكما أن الدين لا يسقط بترك تأديته فى أجله المعين» د 
القضاء فيما بعده» فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين . 

ويجاب عن هذا : بالفرق بينهما بالإجماع على عدم سقوط الدين إذا انقضى 
أجله. ولم يقضه من هو عليه» وبأن الدينَ يجوز تقديه على أجله المعين 
بالإجماعء بخلاف" محل التراع فإنّهِ لا يجوز تقديمه عليه بالإجماع . 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 


رر mm‏ إرشاد الفجول سب 
واستدلوا EE‏ . : بأنّه لو وجب بأمر جدید لكان أداء ؛ لانه أمر بفعله بعد 
ذلك الوقت العين » فكان کالأمر بفعله ابتداء . 


وجنات فة : بأنه لابد في الآمر بالفعل بعد انقضاء ذلك الوقت من قرينة 
تدل على اله يفعل استدراكا لما فات» أمّا مع عدم القريئة الدالة على ذلك » فما 


قالوه ه ملتزم2"7 ولايضرنًا ولا ينفعهم . 


ندا #%# ين 


س إرَشاد الفحول 


الفصل التاسع 


اختلفوا هل الأمر بالامر بالشيء أمر بذلك الشيء آم لا؟ . 

فذهب الجمهور إلى الثاني » وذهب جماعة إلى الأول(“ . 

احتج الأولون EE‏ هلو كان الأمر بالأمر بالشيء ١‏ أمرا بذلك الشيء› لكان 
فول القائل لس العبد: مُرْ بدك يسيع ثوبي» عدي على صاحب العبد / 
بالتفبرف في عا بير اد 

ولكانَ قول صاحب الثوت بعد ذلك للعبد: لا تبعه» مناقضًا لقوله للسيد : 
مر عبدك ببيع ثوبي» لورود الأمر والنهي على فعل واحد. ‏ 

وقال السيكى : إن لزوم القغدى عنوع + لان الععدي هو آمر عبد الغير بخير 
أمر سيّده (أمره بأمر سيده)("2» فان أمره للعبد متوقف على أمر سيّدهِ» وليس 
بشيء؛ لان النزاع في آن قوله : مرعيدك إلخ نا ريع ارم 


أملا؟ . لا في أن السيّد إذا أمر عبده بموجب عر اك > هل يتحقق ى عند ذلك 
أمر للعبد من قبل القائل : مر عبدك» يجعَلٌالسي د سفيرا» اؤ وكيلا > (أم 
)270 , 


وأما استدلالهم بما ذكروه من المناقضة » اا ف : بان المراد هنا منعه 


-187 /۲( انظر : المستصفئ (۲/ 17 -14). المحصول (5/ 68 1): الإحكام للآمدي‎ )١( 
القواعد والفوائد‎ ء)٤١١-‎ ٤١١ /۲( البحر المحيط‎ »)۱١۸( شرح تنقيح الفصول ص‎ )۳ 
/ ۲( بیان مختصر ابن الحاجب‎ «(TA 11 /۳( الأصولية ص ( 4°( شرح الكوكب المنير‎ 
7)؛ تيسير التحرير (1/ 0671 مذكرة الشنقيطي ص‎ 44 ٣٤۸٢ /9( فتح الباري‎ »)۷۹-۷ 
. بتحقيقي)‎ ۳٤۳ 41 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


ب 


---------- 2 ب ا 
من البيع بعد طلبه منه» وهو نسخ لطلبه منه . 

واحتج الآخرون بأوامر الله سبحاته لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم - 
نامرا فنا مأمورون بتلك الأوامر . ظ 

وكذلك أمر الملك لوزيره بأنْ يأمرَ فلاتًا بكذا؛ فن املك هو الآمرٌ لذلك 
المأمورء لا الوزير. . 

وأحون: : به هم ذلك في الصورتين من قرينة أن المأمورَأوَلاً هو رسولٌ 
ومبلّ عن الله» وأن الوزير هو مبلّمْ عن الملك: لامن لفظ الأمر المتعلّق بالمأمور 
الاؤل١٠.‏ 

ومحل النزاع هو هذا. 

أما لو قال : اا ادن كانه ا و ت . كذا 
تقل عن السبكي وابن الحاجب . 

واتار اليد الوه يما والاول زان . 

و : فلو قال يد لعمرو 5070 
واجب عليك ٠‏ فالامر بالامر بالشيء , أمر بذلك الشيء ء في هذه الصورة» ولكنّه 
بالحقيقة إنّما جاء من قوله : كل ما أوجب عليك فلان فهو واج 


اما لو لم يقل ذلك كما في قوله - مالو رد «مروهم 
بالصلاة )وهم أبناء ۽ سبع»(۷ ٠‏ 8 000010151 0 00 





(1) كذا في الاصل والمطبوع . . والذي يظهر أنه الصواب : الثاني . 

(۱۰۷) آخحرجه آاحمد(۲/ 27؛ وأبوداود (440)» وابن أبي شيبة (1/ 40 8): 
والدارقطني (۱/ ۲۳۰/ ٠۲‏ ۳)ء والحاكم /١(‏ ۹۷) والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۹۸)ء 
والبيهقي (۳/ .)۸٤‏ وأبونعيم في «الحلية» (۲۹/۱۰)ء وغيرهم » من طريق عمرو بن شعيب 

. عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ . 
وله شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني وغيره يرتقي به الحديث إلى الصحة . 


+ 


رشن ا فقوا سلا 
ا رصي ی أنه نتهئل . 


0ر0 ی اتاد 
صلی الله عليه وآله وسلم - لعمر وقد طلَّقَ ابنه عبد الله امرأته وهي حائض» ((مره 
فلیراجعها»(۰۸٠‏ . 


وقيل : إن ليس مما يصلح مثالا لهذه المسألة؛ لأنّه قدا © صرح فيه بالأمر من 
ال ا حي قال : «فليراجعها» لير اما يكون 0 
قال م أن اجا والظاهر آنه من باب قل لفلان عبن و 
تقدّم الخلاف فيه . 


(۱) قال الرامهرمزي كما نقله عنه الخطيب في «الكفاية ص (116) : الأمر بالصلاة والضرب عليها 
إنّْما هو على وجه الرياضة » لا على وجه الوجوب . . . » 

(۱۰۸) آخحرجه البخاري ٥۲۵۲ ٥۲۵۱ ۰ ٤۹۰۸(‏ 54 17176). ومسلم 
»)١41/1(‏ وأبو داود (۰۲۱۷۹ ۰۲۱۸۰ ۲۱۸۱ء ۰۲۱۸۲ 5184)., والنسائی ٦(‏ / /ا١).‏ 
والترمذي (۱۱۷۵» »)۱۱۷٩‏ وابن ماجه (۲۰۱۹» 27077 ۲۰۲۳)» وغيرهم من حديث أبن 
عمر رضي الله عنهما . ) 

1 (1) زيادة من المطبوع . 

(۳) بمعنئ آنه مبلغ للأمر» ولیس آمرا . 


(4) انظر لزيادة الفائدة في هذه المسألة : فتح الباري (9/ 48 49-15 7) . 


رو ع سمي = إرشاد الفحول — 


الفصل العاشر 


اختلفوا هل الأمر بالماهية الكلية يقتضي الأمر بهاء أو بشيء من جزئياتها 
على التعيين» آم هو أمر بفعل مطلق يصدق عليه الماهية» ويخبر به عنهاء صدق 
الكلي على جزئياته من غير تعيين؟ . 
فذهب الجمهور إلى الثاني » وقال بعض الشافعية بالأول. 
ظ احتج الأولون : بأن الماهية الكلية يستحيل وجودها فى الأعيان» فلا تطلت» 
وإلاً امتنع الامتثال » وهو خلاف الإجماع . 
ووجه ذلك : أا لو وجدت في الاعسيان لزم تعددها كلية في ضمن 
الجزئيات" فمن حيث إِنّها موجودة تكون شخصية جزئيةء و 
الماهية الكلية تكون كلية . ا 
فمن قال لآخر: بع هذا الثوب؛ فان هذا لا يكون أمرا ببيعه بالغبّ220, ولا 
ِالشمَنِ الزائد» ولا بالئمن المساوي ؛ لذن هذه الأنواع تش نشترك) في مسمّ البيعء 
ویخمی رز کل واحد منها بخصوص كونه بالغبن» أو بالشمن الزائد > أو 
کک امس ا e‏ فالامر بالبیع ۰ 
(۱) انظر : اللحصول(۲ / «(To‏ و «(IA 1A1‏ المسودة ص (۹۸)ء فوا 
السوورت 7/7 تو و 
(1) في المطبوع : الحزثية . 


(۳) الغبن : الخداع . والنسيان. وضعف الرأي . ئني الشيء ء من دلو أو ثوب . ) 
ا وا 00 ۳۰ واا اا ا [ove‏ 


: (ة) في الطبوع : وأييزه . 


ELD 
لا بالذات ولا بالاستلزام » وإذا كان كذلك فالامر با لجنس لا يكون البتة أمرا‎ 
ىء فن بن ناه لك ذا الق ريت ل راد يعض ثوا ل لنت‎ 

قال في «اللحصوله ١‏ وهذه قاعدة شريف رماي نحل بها كث بن اقواعد 
الفقهية إن شاء الله . 

دن وضع لقا ويسم لبه الاين هذا لكلا E‏ 
المعقول من أن الماهيات ثلاث : ظ 
الأولى : الماهية لا بشرط شيء م من القيودء ولا بشرط عدمهاء وهي التي 

a A‏ 0 ويسموتها الكلي الطبيعي؛ والخلاف في 

وجودها ف الخارج مروف ظ 

واقزا لوسر اير یی اا 

الشانية'!) :الماهيةٌ بشرط لا شيء» آي بشرط خلوها عن القيودء ويسمونها 
الماهية المجردة ولا خلاف بینم" انها لا توجد في الخارج . 

والغالثة : الماهية بشرط شير من القيود » ولا خلاف في وجودها في الخارج . 

وتحقيقه: أن الماهية قد تؤخذ بشرط أن يكونٌ مع بعض العوارض»» 
كالإنسان بقيد الوحدة فلا يصدق على المتعدد. وبالعكس . وكالمقيد بهذا 
الشخص فلا يصدق على فر د آخرء وتسمى الماهية الخلوطةء والماهية بشرط 
شيء ء ولاارجاب فى وحووها في الأعيان. 


قد تؤخذ بشرط التجرد عن + جميع العوارض» وتسمئ ى المجردة» والماهية 
بشرط لا شيء» ولا خفاء فى أنَّها لا توجد فى الأعيان» بل فى الأذهان» وقد 


' في المطبوع : والثانية.‎ )( ٠٠ 
. في المطبوع : ولا حلاف بينهم في آنها.‎ )1( 


راا ست إز اد الفجول سس 
يو ا يي لبر اي 
لكلي الطبيني' الملا ير وات رج وتاي لاصياو لعن ل 
حت ليوج شي تصدق هي علي وکوا عي يحب دارج وان تار 

وبمجموع ما ذكرنا يظه رلك بطلا قو من قال : إن الأمر بالماهية الكلية 
يقتضي الأمر بها بها » ولم يأتوا بدليل يدل على ذلك دلالة مقبولة . 


# ¥ #* 


سد إرشاد الفحول 


المصل الحادي عشر 


اختلقُوا إذا تعاقب أمران بمتماثلين» هل يون الشاني للشأكيد؛ فيكونٌ 
المظلوب الفغل مرة وأحدة؟. 

أو للتأسيس ؛ فيكون المطلوب الفعل مكررا؟ 

وذلك نحو أن يقول: صل ركعتين . صل ركعتين . 

فقال الجبائي » وبعض الشافعية : إن للتاكيد . 

وذهب الأكثر إلى آنه للتأسيسر (1) 

ب لزنو بين لاقي 

وب قال ابو اتسين السيري ‏ ' 

احتج القائلون بالتاكيد :بان لتكرير قذ كشر في التاكيد. فكانٌ الحم على ما 
هو أكثر / وإلحاق الأقل به أولى ٠‏ وبا الأصل البراءةٌ من التكليف المتكررء فلا 1/5 
يصار إليه مع الاحتمال . 

ويجاب بنع کون التاكيد أكثر في محل التزاع, فإ دلالة كل لفظ على 
مدلول مستقل» هو الأصل والظاهرٌ» وبمنع صحة الاستدلال بأصلية البراءة» أو 
ظهورها؛ فن تكرر”؟ اللفظ يدل علئ مدلول كل واحد مهما اصلاً وظاهر؛ 
لأن أصل كل كلام وظاهره الإفادة » لا الإعادة . 

وأيضًا التأسيس أكثري277 ا 520100 


CE ء)٠١١‎ ٠١١ /۲( المحصول‎ ,)۱۷۷-٠۷۳ /١( انظر : المعتمد‎ )١( 
E ۳۹۱ /۱( فواتح الرحموت‎ .)۷٤- 1/101 شرع ا ا‎ 16 

(۲) في المطبوع : فن تكرار. 

(۳) في المطبوع : أكثر . 


راا سسس إرشادالفحول = ظ 
| والتاكيدٌ قلي( وهذا معلوم عند كل من يفهم لغة العرب . 

داشر لك رجحان هذا المذهب عرفت منه بطلانَ ما احتج به القائلون 
بالوقف من أنه قد تعارض ) الترجيح في التأاسيس والتأكيد . 

ما للم يكن الفعلان من نوع واحار فلا خلاف ان العمل بهما متوجة. 

نحو: : صل ركعتين؛ صم يوماء وهكذا إذا كانا من نوع واحار» ولكن قامت 
القرينة الدالة على أن المراد التأكيد» نحو : صم اليوم» صم اليوم» ولصو صا 
ركعتين» صل الرکعتین. 

فان التقييد"' باليوم» وتعريف الثاني يفيدان أن المراد بالثاني هو الأول 
وهكذا إذا اقتضت العادة أن المراد التاكيدء نحو : اسقني ماء» اسقني ماء . 

وهكذا إذا كان التكرير* بحرف العطف. ار : صل ركعتين» وصل 
ركعتين: ؛ لان التكرير المفيد للتأكيد لم ب يعهد إيراده بحرف العطف » وأقل 
. الأحوال أن يكون قليلاء والحمل على الأكثر أولّى . 
أما لو كان الثاني مع العطف معرَفَاء فالظاهر التأكيد» نحو : صل ركعتين» 
وصل الركعتين ؛ لأن دلالة اللام على إرادة التأكيد ‏ أقوئ من دلالة حرف 
العطف علئ إرادة التأسيس . 


. في المطبوع : أقل‎ )١( 
المطبوع : ركعتين.‎ يف)١(‎ 
في المطبوع : فإن التقيد.‎ )۳( 
. في المطبوع : التأكيد‎ )٤( 





س إرشاد الفحول 


المبحث١1١)‏ الأول 
افي معنى النهي لغة واصطلاحا 


اعلم أن النهي في اللغة : معناه المنع» ا الس لا ع ومنه 


سمي العقل نهيّة» لأنَّهُ ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب» وينعه 

ع(؟) 

ل 00 اقول الإنشائي الدا9) على طلب كف عن فعل 

os 

وخرج الالتماس والدعاء O OE‏ 

واوره غل هذا ان : قول القائل كف نفسّك*) عن كذا . . 

52567 ا )١‏ لكونه من جملة أفراد النهي ٠‏ فلا يرد النقض به 
ولهذا قيل : إن اختلاقهما باختلاف الحيثيات والاعتبارات » فقولا : كف عن 
الا باعتبار الإضافة إلى الكف أمرء وإلى الرْنًا نهي . 


وأوضح صيغ النهي : «لا تفعل كذا» ونظائرها . 
ويلحق بها اسم الا تفعل) من أسماء ,الأفعال > ك (مّه) فن معتاه «لا 


(1) في المطبوع : البحث . 
(۲) انظر : الصحاح (1/ 2508-17 ). القاموس المحيط ص ٠ .)١9/78(‏ 
(۳) انظر : المعتمد »)١181١/١(‏ المحصول (۲/ ۸١‏ الخر المحيظ صن (7/ ٦‏ ۰ ) فواتح 
الرحموت (۱/ ١۳۹)ء‏ مذكرة الشنقيطي ص ٤۷(‏ ۳ بتحقيقي) . 
ظ ل ان . وهم أو سبق قلم . 
(65) مكانهاذ في المطبوع لسك 
(5 ) في المطبوع : يلتزم كونه . 


إرشاد الفحول سس 


تفعل» › و «(صه) فإن معناه لا تتكلم . 


وقد تقدم في حا الأمر ما إذارجعت إليه عرفت ما يرد في هذا المقام من 


الكلام اعتراضاً وذفعا, 
* د د 
المبحث(١'‏ الثانى 
اختلفوا في معنئ النهي الحقيقي 7" : 


فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم» وهو الحق. ا 
عداه مجازاء كما في قوله وا ني لايس 
الإبل» ١ء‏ فاته له للكراهة . 

ا0 ر ع 

وكما في قوله : لا تسألوا عن أَشيَاء 4 [ سورة المائدة: ٠١‏ فَإنّه للإرشاد . 

وكمافي قول السيد لعبده الذي لم يمتثل أمره: لا تمتثل أمري!! فال 
للتهديد. 

وكما فى قوله : ولا تمدن عينيك 4 [ سورة طه: ]٠١‏ فإنه للتحقير. 

وكما في قوله : [ ولا تحسبن الله غافلاً4 [ سورة إبراهيم : ؟؛] فإنّه لبيان العاقبة . 

وكما في قوله : [ لا تعتذروا اليو 4 [سورة التحريم : ]٠‏ فإنّه للتأييس . 

وكما في قولك لمن يساويك: «لا تفعل» فإِنّه للالتماس . 

ا )١(‏ في المطبوع : البحث . ) 
(۲) انظر : المحصول (؟/ c(YAI|‏ البحر المحيط (0/ «(é7‏ شرح الكوكب امثير (۲/ NY‏ 

. (Q۹ 0٥۵ /١( فواتح الرحموت‎ «(AY 


(۰*۹ ٠)أخرجهأحمد(5/١40غ2‏ 6 كه / 10°(« وأبو عوانة ,)5٠7 /١(‏ والترمذي 
(TEA)‏ €4(« وابن ماجه »)۷٦۸(‏ والدارمي (۱۳۹۸)» وابن أبي شينبة (۱/ ۳۸۵), 


والبيهقي (۲/ »)٤٤۹‏ بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


سح شاد لفخول سلو 

| والحاصل: E e‏ د ال 
لقع في اله 

قيل EEE‏ الأمر ب انفد في کون تقد الوجوب قري داه علن آل ۰ 
للؤباحة . ونقل الأستاذ أبو إسحاق اغراي الإجماع على 0 لا يكون تعدم 
الوجوب قرينة للإباحة . . وتوقف الجويني في نقل الإجماع . ظ 

ومجرد هذا التوقف لا يثبت : له الطعن7١2‏ في نقل الأستاذ. 

احتج”" القائلون بنّه حقيقة في التحريم : بان العقل يا يهم الحم من الصيغة 
المجردة عن القرائن" وذلك دليل الحقيقة . 

واستدلُوا يض بادلا للف بصيخة نب لجر عل لتحي 

وقيل : إِنَّهُ حقيقة في الكراهة» واستدلُوا على ذلك بان النهي إِنّما يدل على 
e‏ اليب Kan‏ | 

55 :ل 0 مش ا ET‏ إلا بد بدلیل» 
وإلا كان جعلّه لأحدهما ترجيحا من غير مرجح . 

وقالت الحنفية :إن يكو الود بم إذا كان الدليل قطعياء ويكون للكراهة إذا 
e‏ 

و :: بأد لنزاع إنُما هو في طلب الترك» وهذا الطلب قد يستف اد بقطعي 
ر وقد يستفاد بظني فيكون ظبا. 


. في المطبوع : واحتج‎ )۲( ٠ 
. ا : القرينة‎ 


٣۳‏ / ب 


سا 320001111111 


المبحث الثالت 


/ براض ا 


5 فذهب الجمهور إلى أنه إذا تعلق النهي بالفعل ؛ بأ طلب الك ف عن فإن 
كان لعينه أي لذات الفعل. > أو لجزته ؛ وذلك بأن يكون من* منشؤ النهي قبحا ذاتياً؛ 
كان النهي مقتضيًا للفساد المرادف للبطلان» سواء كان ذلك الفعل حسيا كالزناء 


وشرب الخمرء أو شرعياً كالصلاة والصومء والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعا لا 


- وقيل: إِنَّه يقتضي الفساد لغة كما يقتضيه شرعا . 
- وقيا عو و و 


وب 9 a‏ اضرف والغزائي : والرازي؛ وابن الملاحمي7") 
والرصاص(؟) 


. في الأصل : اقتضئ‎ )١( 

(۲) انظر في هذا الجا نات اتا اي 1( المعتمد(١/ ١87‏ 
۳) البرهان »)۲٠١٤- ۱۹٤(‏ المستصفىئ (۲/ 3715 -77). المنخول ص »)۱۲١(‏ المحصول 
(594-7417/0): الإحکام للآمدي (۲/ ۱۹۲-۱۸۸)ء المسوّدة ص (۸۳-٤۸)ء‏ مجموع 
الفتاوئ (۱۹/ ۳٠۲‏ وما بعدها) . البحر المحيط (۲/ 479 .)٤٥١‏ شرح الكوكب المنير (۳/ 
(41٤4‏ فواتج الرحموت(١/‏ 57-]-398)., مذكرة الشنقيطي ص (17 58-7 ”7 

(۳) ابن الملاحمي : هو الشيخ محمود بن محمد الملاحمي الخوارزمي » مات سنة 077ه. 
من تصانيفه : «الفائق في أصول الدين» . 
[المستدرك على معجم المؤلفين ص ۷۷۸]. 

(6) الرصاص a a‏ اب ل للد ماك 
سنة ١۷۹ه.‏ من تصانيفه : «شرح الألفية» . 
[معجم المؤلفين .]١9١ / ١‏ 


سد إرشاد الفخول سساو سه 

استدل الجمهور على اقتضائه للفساد شرعا : بأن العلماء في جميع 
الأعصار”'" لم يزالوا يستدلُونَ بو على الفساد في أبواب الربويات» والانكحة. 
والبيوع» وغيرها. 

وأيض : لو لم يفسذ لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي» ومن ثبوته حكمة 
كول غا المع واللازم باطل ؛ لان الحكمتين إن كانتا متساويتين تعارضتا 
وتساقطتاء فكان فعلّه كلا فعل» فا متنع() النهي عنه لخلوه عن الحكمة . 

وإنْ كانت حكمة النهي مرجوحة فأوَلّى ؛ لفوات الزائد من مصلحة الصحة» 
وهي تل E a‏ لوه عن المصلحة - 
اا بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي . 

واستدلُوا على عدم اقتضائه للفساد لغة : أن فساد الشيء ءعبارة عن سلب 
أحكامه » ولیس في لفظ النهي ما يدل عليه لغةٌ قطعا . 


واستدل القائلون باه يقتضيه لغة كما يقتضيه شرعا ان العلماء ءلم يزالوا 
يستدلُونَ به على الفساد . 
وأجيب: بأنّهم إِنّما استدلُوا به على الفساد لدلالة الشرع عليه» لا لدلالة 
اللغة. ٠‏ 


واستدلوا- ثانيًا- : بان الأمر يقتضي الصحة-ل تقدم - » والنهي نقيضه» 
والنقيضان لا يجتمعان» فيكون النهي مقتضيًا للفساد . 

وأجيب: بان الأمرَ يقتضي الصحة شرعاء لا لغةء فاقتضاء الأمر للصحة 
لخة منوع» كما أن اقتضاء النهي للفساد لخ ممنوع . 

وانقدل القائلون أنه لا يقتضي الفساد إلا في العبادات دون ن المعاملات 


)١(‏ في الأصل : الأمصار. 


سس ىن سمس سسس إرشادالفحول سس 
السبادة'9) امنهيعنها لصحت لكات مامورا بها ند لعموم أدلة مشروعية 
العبادات› بء فيجتمع النقيضان؛ لان الأمرَ لطلب الفعلء والنهى اظلب الترك» 
ET‏ 

واا عدم اقتضائ للفسا في غير العبادات فلا لو قتشا في غيرها لكا 
غسل النجاسة اء مغصوب»ء والذبح بسكين مغصوبة» وطلاق البدعةء 
والسيع”"2 وقت النداءء والوطء ة في زمن الحيض› غير مستتبعة لآثارها من زوال 
العا م وأحكام الطلاقء والملك› وأحكام الوطء. واللازم 

5557 571100100000 
لأمر خارج»› ولو سلّم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارجي» فلا يرد النقض 
0 
4 وذهب جماعة من الشافعيةء اي والننلاه إلوات ا 
لال ولا رغ لا في العبادات . ولا في المعاملات . 

قالوا eg RE ONE‏ 
رعا واللةدم م باطل» أما الملازمة فظاهرة . 

وأما بطلان اللازم: فلأن الشارع لو قال اساھ ی ا 
فعلت لكان البيع المنهي عنه موجبًا للملك > لصح من غير تناقض » اك 
ع 

وأجيب بنع الملازمة؛ لان التصريح بخلاف النهي ا 
الظاهر» ولم ندع إلا أن ظاهره الفساد فقط . 
وذهبت الحنفية إلى أن ما لا تتوقف معرفته على الشرع كالرنّاء وشرب 


. في المطبوع : العبادات‎ )١( 
. في المطبوع : والبيع في وقت النداء‎ ٠ 


سس إرقة عوك سلا 
الخمر» يكون النهي عنه لعينه» ويقتضي الفساد إلا أن يقوم الدليل على أنه منهي 
عنه لوصفه. أو لمجاور له فيكون النهي حيتئل عنه لغيره» فلا يقتضي 
الفساد كالنهي عن قربان الحائض . ا 1 1 
ظ قاقر وعدا ورش ينرق مل لتر فالنهي عنه لغيره فلا 
يقتضي الفساد دوك بعد أو اعا ذلك يدل مقون 

والحق : : أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم 
المنهي عنه» وفساده المرادف للبطلان» اقتضاءً شرعيّاء ولا يخرج عن ذلك إل ما 
قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك واب اريريه 
الحقيقي إلى معناه المجازي 9 . . 

وملا يستدل به على هذا ما ورد في الحديث المنفق عليه: وهو قوله - صلل 
الله عليه وآله وسلم - : كل أمر ليس عليه أمرّنا فهو رد(" O‏ 

ولمنهي عنهُ ليس عليه أمرّنا فهو رد وما كان ردا أي مرودا كان باطلاً. 5 
أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن النهي عنه 
ليس من الشرع» وأنَّهُ باطل لا يصح. ظ 

وهذا هو المراد بكون النهي مقتضيًا للفساد . 

وصح عنه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : «إذا أمرتكم بأمر فأثّوا منه ما 
استطعتم» وان نهيتکم عن شيء فاجتبوة)(10١21,‏ فأفاد وجوب اجتناب المنهي عنه» 


)١(‏ في المطبوع : أو المجاور. 
(۲) قال الخطابي : «وهذا هو مذهب العلماء في قد الدهر وحديثه» . 

[المسودة لآل تيمية ص 87] . 
) (* آخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم ›)۱۷١۸(‏ وآبو داود (5 ۰ ٩‏ ) وابن ا 
وأ ح مد ۲٤١ ۱۸۰۹ ۱٤1/0‏ 171 ۲۷۰)ء وغيرهم » من حديث عائشة- رضي الله 
عنها. . بلفظ : من أحدث . . . » «من عمل . . ٠.‏ وعلقه البخاري باللفظ الثاني 
/1١( «(F00 7/6)‏ اا" ). ظ 
)١111(‏ تقدم تخریجه (۱/ .)٤۹۹‏ 


7 : 


سال ن سسس إرشاد الفحول سه 
وذلك هو المطلوب ٠‏ ودع عنك ما راوغوا به من الرأي . 

هذا إذا كان النهي عن الشيء ر لذاته أو لجزئهء أما لو كان النهي عنه لوصفه 
وذلك نحو: نبي عن عقد ار لاشتماله على الزيادة» فذحب الجمهور إلى ال 
لا يدل على فساد المنهي عنة» بل على فساد نفس الوصف . 

واحتجوا لذلك : بان النّهي عن الشيء لوصفه لودل على فساد الأصل 
لناقض التصريح بالصحة كما مر - . 

وأيضا: كان يلزم أنْ لا يعتبر طلاق الحائض» ولا ذبح ملك الغير» الحرمته 
إجماعا . 
وذهب جماعة إلى أله يقتضي فسا الأصل محتجين: : بان النهي ظاهر في 
المساد من غير فرق بين كونه لذاته» أو لوصفه"» وما قيل من جوار رع 
بالصحة فملتزم إن وقع؛ ويكونٌ دليلاً عل خلاف ما يقتضيه الظاهرٌ. 

وقد استدل اهل العلم / على فساد صوم يوم العيد بالنهي الوارد عن 
صومه مد(" 2١١‏ ولیس ذلك لذاته» ولالجزئه؛ لاله صوم » وهو مشروع . > بل 
لكونه صومًا في يوم العيد وهو وصف لذات الصوم . 

قال بعض المحققين من أهل الأصول إن النهى عن الشيء ء لوصفه هو أن 


ينهى عن الشيء مقيّدا بصفة» نحو لا تص لا كذا». و ١لا‏ تبع كذا»» وحاصله ما 
غ حوضيفه لا ما نگزن الوصف علا لا 


)١(‏ في المطبوع : ما روغوا. 

(۲) في المطبوع : أو لصفاته . 

(؟١١)‏ جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم e‏ 
«هذان يومان نهئ رسول الله ود عن صيامها , يوم فطركم من صيامكم › واليوم الآخر تأكلون 
فيه من نسككم» . 
أخرجه مالك (۱۷۸/۱/ »)٥‏ والبخاري (۱۹۹۰. »)0٥۷١‏ ومسلم »)١177(‏ وأبو داود 
(5115)» والترمذي (7171): وابن ماجه (۱۷۲۲)» وأحمد »)4١ 274 215 /١(‏ وغيرهم. 


س إرشاد الفحول 


وأما النهي عن الشيء لغيره» نحو : النهي عن الصلاة في الدار ا لمغصوبة' : 
1 لايقتضي الفساد لعدم مضادّته لوجوب أصله لتغاير المتعلقين والظاهر 
اله يضادً وجو ب۲" أصله؛ لن التحريم هو إيقاع الصلاة ة في ذلك المكان» كما 
صرح به الشافعي . وأتاعة: وجماعة من أهل العلمء فهو كالنهي عن الصوم في 
يوم العيد» لا فرق بينهما. 

وأما الحنفية فيفرقون بين النهي عن الشيء لذاتهء ولجزئه» ولوصف لازم 
ET‏ ري يو د بعك LSE‏ بعر بالفسباد لي 
الأصل»ء ارت لوصا راا لان قرول ا تقوم بمثلها 


و 
نيا 


الحجة. 


نعم» التي عن الشيء ء لذاته» أو لجزئه الذي لا يتم إلا به يقتضي فساده في 
جبيع و ا ا ا 
الوصف» والنهي عنه لوصف مفارقيء أو لأمر خارج ية قق النهى غه عدد 
إيقاعه متصفًا بذلك الوصف› وعند إيقاعه في ذلك الأمر الخارج عنه ؛ لأن النهى 
عن إيقاعه مقيدًا بهما يستلزم فساده ما دام قيدا له . 


0 انظر في الكلام على هذه المسألة : مذكرة الشنقيطي ص 00-01١(‏ بتحقيقي) . والمراجع والمصادر 
التى ذكرناها هناك . والله المستعان. 


(۲) في المطبوع : وجود. 





. في المطبوع : الثاني . وهو تحريف‎ )١( 


ص إرشاد المحول 


المسألة الأولى 
فى حده 


رغفي ال a LE‏ 
و : عمهم الخير» إذا شمكهم » واحاط بهم 

وأا حده في الاصطلاح : ni‏ 
ما يصلح له بحسب وضع واحد(") 

كقوله «الرجال» فإنَّه مستغرق لجميع ما يصلح له . 

بام سحي مار سي وس 
رجال الدنياء ولا يستغرقهم . 

ولا التشنية» ولا الجمع ؛ لأن لفظ «رجلان»» و «رجال» يصلح لكل اثنين : 
وثلاثة ) ولا يفيدان الاستغراق . 

ولا ألفاظ العدد» كقولنا اين 44 لاه يصلح لكل خمسة» لاس 

وقولنا : بحسب وضع واحارة احتراٌ عن اللفظ المشترك» والذي له حقيقة 
ومجاز» فن عمومه لا يقتضي أن" يتناول مفهوميه معا ا 
| وقد سبقه إلى بعض ما ذكره في هذا الح أبو الحسين البصري فقال ق 
اللفظ المستغرق لما يصلح له40» . 


..)۱٤۷۳( 71©؛ القاموس المحيط ص‎ /١5( لسان العرب‎ ٠ .)۱۹۹۳ /0( انظر: الصحاح‎ )١( 

(0) المحصول (۲/ 9 «(f°‏ وكذا عرفه البيضاوي في المنهاج ص (81): فواتح الرحموت /١(‏ 
6 ). 

(۳) فى الأصل : أن لا يتناول . 

(4) المعتمد )٠ ٠۳ /١(‏ وفيه: : هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. 


إرشاد الفحول — 


سر سر سے سر 


دور علي الشترك إا استفرق جميع افر معنن واحفو. 

واندفع الاعتراض عله ه بزيادة قيل (بوضع واحدا) . 

ثم ورد عليه نحو اعشرة»» و «مائة» ونحوهما؛ لأنّه يستغرق ما يصلح له 
من المتعدد الذي يفيده» وهو معنئ الاستغراق . 

ودفع بمثل ما ذكره في «المحصول». ٠‏ 

وال انو عل الري ١‏ هرسار ع ماناو د 0 

واعترض عليه بلفظ التشبيه)ء فان أحدهما مساو للآخر ولیس بعام . 

وقال القمًال الشاشبي : أقل العموم شيئان» كما أن الخصوص واحد اه 
نظرَ إلى المعنئ اللوي وهو الشمول» والشمول حاصل في التثنية؛ وإلاً فين 
المعلوم أن التثنية لا تسمئ عمومّاء لاسما إذا قلنا : أقل الجمع ثلاثة نه قد الى 
اا E e‏ ظ 
فصاعدں ا)٠‏ 

سي ايان معنى ا جبمع والشمول. الذي لا 


اياي اي ا ل : 
من تصانيفه : المحرر في النظر وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد › الإفصاح . 
[تاريخ بغداد ۸/ ۰۸۷ سير اعلام النبلاء 175/ 1۲ ۳٦)ء E‏ 4]. 
(۳) انظر : البحر المحيط (۳/ .)١‏ 
(4) في المطبوع : التثنية . 
(6) البحر المحيط (۳/ 5-6). ٠‏ 
(1) البحر المحيط (۳/ 7). 


ب رهد فكوا س سرا .ن 
ولا يسن :ما ررد قلف 


وقال الغزالي : هو اللفظ الواححدٌ الدالمِن جهة واحدة على شينين 
اغ 


واعترض عليه : آنه لیس بجامع ولا مانعء أما کونه ليس بجامع ؛ فلخروج 
لفظ المعدوم والمستحيل » ائه عام ومدلوله لش ىء 
اا الموصلات مع صلاتها من جملة العام وليست بلفظ واحد. 


وأما أنه ليس بانع ؛ فلأن كل مث يدخل في الحد» مع أنه ليس بعام 
ر 
ظ وق اجيب الول أن المعدوم والمستحيل شيء لغة وإن لم يكن شيا 
في الاصطلاح . 

وعن الثاني : بأد الموصلات هي التي ثبت بها" العموم» والصلات 
LEE‏ 

وقال ابن فورك: اشتهر من كلام الفقهاء أن العموم هو اللفظ المستغرق ؛ 
ولس كلك ؛ لانالاستلفراق عموم » ومادوله عمومٌ» واقل العموم 
اا 

وقال ابن الحاجب : إن العام هو ما دل علئ مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه 

فقول لافنا ول) نس : وقولّه اعلى مسميات» يخرج نحو زيد. وقول : 
اباعتبار أمر اشتركت فيه»» يخرج نحو : عشرة» فإن العشرة دلت على آحاد لا 
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1 . )7" 37 المستصفئ (؟/‎ )١( 
في المطبوع : لها.‎ )0( 

(۳) في المطبوع : مبينات . 

. )"/7( البحر المحيط‎ )٤( 


ْ إرشاد الفحول سس 


باعتبار أمر اشتركت فيه؛ لأن أحاد العشرة أجزاء العشرة» لا جزئياتهاء فلا 
1 يصدق على واحد واحد أنه عشرة . 
وقولُ: «مطلقًا ليخرج المعهود فل يدل على مسميات باعتبار ما اشتركت 
همع قن ا ظ 

وقوله : اضربة» أي : دفعة واحدة ليخرج نحو «رجل» مما يدل على مفرداته ‏ 
ذل لا حير 

ویرد عليه خروج نحو : «علماء ء البلد» مما يضاف من العمومات إلى ما 
خی الدمام يدي ارا 

ووجه ورود د ذلك عليه من حيث اعتباره في التعريف لقيد"' الإطلاق» مع 
أن العام المضاف قد فيد بما أضيف هو إليه . 

وأجيب: بان الذي اء شتركت المسميات فيه هو علماء البلد مطلقا > لا 
العلما برقال الل تقد فو ا راا 

وأورد( © عليه أيضا- أنه قد اعتبرٌ الأفراد في العام» وعلماءً البلد مركب. 
وأجيب: بأن العام إِّما هو الضاف من حيث هو مضاف» والمضاف إليه 
خارج. 

وأورد عليه : الجمع النكر ٠‏ كرجال » فِنّهُ يدل علئ مسمياتء وهي آحاده 
باعتبار ما اشتركت فيه» وهو مفهوم «رجل» مطلقًا لعدم العهد» وليس بعام عند 
من قرط الاستكراق . 


. زيادة من المطبوع‎ )١( 

(۲) ف في المطبوع : بقيد. 
(۴) في المطبوع : لا العالم . 
)٤(‏ في المطبوع : وورد. 
(6) في المطبوع : إنه . 


عسد إرشاد الفحول 


/ وقد أورد على المعتبرين للاستغراق في حد العام مطلقاء مفردا كان أو ٤ت‏ 
جمعاء أن دلالته على الفرد تضمينية» إذْ ليس الفرد مدلولاً مطابقيا؛ لان المدلول 
المطابقي هو مجموع الأفراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيدء على ما صرحوا به؛ 
ولا خارجًا ولا لازماء ولا يكن جعلّهُ أي الفرد مما صدق عليه العام لصيرورته 
منزلة كلمة و احدة في اصطلاح العلماء» وليس مما يصدق على أفراده بدلاً ؛ بل 
شمولاً» ولا يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بكل جز . 

واج و لاومالا 55 

وفيه نظر. 

بقارت نافيل فى الم عت لاحي الود اللكررو هونا 
قدمنا عن صاحب المحصول» > لكن مع زيادة قيد ادفعة» . 

فالسام هو: Es‏ 


r 


. في المطبوع : بكل جزئي‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )1( 
. زاد العلاهة الشنقيطي -رحمه الله تعالى- : «بلا حصر من اللفظ؛‎ )( 
. بتحقيقي)‎ "0٠( المذكرة ص‎ 


إرشاد الفحول سس 


المسألة الثانية 


ذهب اللجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ. 
فإذا قيل : هذا لفظ عام > صدق على حسب”7'" الحقيقة . 


وقال القاضي أبو بكر : : إن العمومٌ والمخصوص يرجعان إلى الكلام» ثم 
لكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس. ٠‏ (وهو الذي يعم ويخص؛ السا 
اي E‏ ول 
والنهي يرجعان إلى المعنى القائم بالنفس)(© دون الصيغ . انتهى 

داختاف الود ي اتصاف العا بالمموو. بعد تناق عل ا حتيةة 
ل لد يو : إنها تتصف به حقيقة كما تتصف به الألفاظً . وقال 


ا ا 


الو وس ويه وا ا 
لتعددٍ» فكما صح في الألفاظ باعتبار شمول لفظ معان متعددة بحسب الوضي 
(o0) . :‏ 


- ٠۹۸ /۲( انظر: الوصول لابن برهان (۱/ ۲٠۳)ء المستصفئ (۲/ ۳۲)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 
-749( المسودة ص (4۷)ء البحر المحيط (/8)» زوائد الاصول للإسنوي ص‎ »)8 
1° ۸/9 يوان مختصر ان الحاجب‎ 1١ ١/0 شرح العضد علنئ اين الحاجت‎ «(0٠ 
الا‎ ۲١۸ /۱( -۱۰۸)ء فواتٌ الرحموت‎ ۱۰١ /۳( شرح الكوكب المنیر‎ 
بتحقيقي . : ظ‎ )۳ ٤۹( ص‎ 

(0) في المطبوع : على سبيل . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5)في المطبوع : بأن. 

(5) في المطبوع : لفظ . 


ست ري فقوا بسع 0ا ويه 
لمعان متعددة؛ لاه" يتصور شمول أمر معنوي لأمور متعددة؛ كعموم المطر ‏ 
والمخصبء (والقحط للبلاد الك يقال : عم المطرء وعم الخ 
ونحوهماء وكذلك ما يتصوّرهُ الإنسان من المعاني الكليّة فإنّها شاملة لجزئياتها 
المتعدّدة الداخلة تحتهاء ولذلك يقول المنطقيون :العام لاجنع تصؤره وق 
الشركة فيه› والخاص بخلافه . | 

وأجيب" با العام شمول امر تعد وشمول الطر والحصبء ونحوهماء 
ليس كذلك» إذ الموجود في مكانٍ غير الموجود في المكان الآخر. الاه اراد 

من المطر والخصب . ظ 

واش م ذكروء عن لقي غير صحيح. هم إلا بطلق ر ذلك 
على الكلي» ٠‏ لاعلى العام. 

ت عرد سساو سس اسو تابا بز کی انعر 
سواه کان (امراواخد) أو لم يكن : 

ومنشاً الخلاف هذا : هوما وقع من الخلاف في معنن العموي فك قال 
26 منع من 
إطلاقه حقيقة على المعاني: فلا يال هذا المعنى عام» لان الواحد بالشخص لا 
E‏ ولا يتصفُ بالشمول لمتعدّد إل لموجود الذهني؛ وعد نه الست 
بشخصية» إ» يكون عنده إطلاق العموم على المعاني مجازا لاحقيقة» كما 
صرح به الرازي ومّن فهم من اللغة ا الأمر الواح الذي ضيف إليه الشمول في 

اا ا 


E 


معنا شمول أمر لمتعدَدٍ (واعتبر وحدة الأمر وحدة شخصية 


. في المطبوع : بحسب لا يتصور‎ )١( 

(؟)مابين القوسين ساقط عن المطبوع , 

(إسافطة من ان 

(5) بدلاً منها ة في المطبوع : هناك أمر واحد. 

(5) مكانها في المطبوع : إلا الوجود الذهني شخصيته . 


إرشاد المحول سس 


ساح م ومن 


#0 #* 


المسألة الثالثة 


هل يتصور العموم في الأحكام حتئ يقال حكم قطع السارق عام؟ . 
أنكره القاضي» وأثبته الجويني وابن القشيري1(7). 
قال( " الملازري : الحق ايتناء7') هذه المسآلة على أن الحكم يرجع إلى قول أ 


إلى وصف يرج جع إلى الذات» فإن قلنا بالثاني لم يتنصور العموم لما تقدم في 
الأفعال. 


ون قلتا: : يرجع إلى قول الوا اه : ل والسارق وَالسارقة4 [سورة المائدة: 
يشمل كل سارقي؛ فنفس القطع فعل» والافعال لا عموم لها. 


قال القاضي أبو عبد الله الصيمري الحنفي 47 في کتابه «مسائل الخلاف في 
أصول الفقه»: : دعوئ العموم في الأفعال لا تصح عند أصحايناء ودلملنا أن 


العموم ما اشتمل على أشياء متغايرة» والفعل لا يقع إل على درجة واحدة. 
٠‏ > ول الق ابو اجان لا يصح العموم إلا في الألفاظ . وأما في الأفعال 





. بتصرف يسير‎ » )١۳-۹/۳( هذه المسألة من «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : : وقال. 

() في المطبوع : بناء . 

0 أبو عبد الله الصيمري : اتی ا انون رن شان ون مانتال ولد تقريباً سنة 
0 '"'ه. ومأت سنة 15175هء وكان من كبار الفقهاء المناظرين 
[تاريخ بغداد ۸/ ۷۸- o ONES SA ne‏ 


ص إر شاد لفُخول سنن 
فلا يصح؛ لأنّها تقع على صفة واحدء ا ا وإلأصار 
مجملا . 

فم( عرفت صفته قول(" الراوي جية بن الصلي في نر0۱0 
فهذا مقصور على السفر . ظ 

ومن الثاني قولّه في السفر: افلا ُدرى أنه كان طویلا أو قصبراء EY‏ 
الو TOT‏ 0 

وقال ابن القشيري: أطلق الأصوليون أن العموم وا لخصوص لا يتصوران(؟) 
إلأفي الاقوال» ولايدخل في الأافعال ؛ أعني في ذواتهاء فأما في أسمائها 
ا ا وسو اوسا ا ولي ا - صلى الله عليه 
E,‏ 

قال شمس الأئمة السرخسي اکرو راجا اا مدان 
امعاني والاحكامء كما هو في الأسماء والالفاظ. وو غلط :فان اله دنا 
أنه لا يدخل المعاني حقيقةء وإنْ کان يوصف به مجاًا . 


قال القاضي عبد الوهاب في «الإفادة» : الجمهور على أل لا يوصف بالعموم 
إلا في القول فقط» وذهب قوم ين اهلو العراق إل آله يصح ادعاو في الاي 


)١(‏ في المطبوع : فما. 

(۲) في المطبوع : مثل قول . . 

11 هذا للذيك جاه مسا عن عنمن ون الفط انر ا - إن شاء الله في «الكنز المأمول». 
وأخرجه بهذا اللفظ : أحمد (۱/ ۰۲۱۷ :»)761١‏ وابن ماجه »)١٠١59(‏ وعبد الرزاق (t1 ٤(‏ 
وابن أبي شيبة (۲/ ›)٤ ٥٩‏ والطبراني (ج١١‏ رقم ۰۱۱۰۷۱ ۰۱۱۳۲۱ ۱۱۳۷۰) » (ج1١‏ رقم 
«(\YoY ٢ (0°‏ والبيهقي (۳/ ›)٠٦١‏ وغيرهم » من حديث ابن عباس رضي الله 
ونحوه عند مسلم »)١١ /۷٠١(‏ وابن خزية (۹1۷)» وغيرهما من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

(۳) في «البحر المحيط» (7/ :)٩‏ ولا ندعي . 

(5) في المطبوع : لا يتصور. 


7 


إرشاد الفحول سس 


والاحكام» ومراُهم بلك حمل الكلامٍ علن عموم الخطاب وإن لم يكن هناك 
صيغةٌ تع كقوله : لإ حرمت عليكم الْمَيتَة4 [ سور المائدة : : ] فاته لما لم يصح 
تناول التحريم لها عمها بتجريم جميع يع التصرفات› ؛ من الأكل والبيع واللمس 
و ا رذ لم يكن للاحكام ذكر في الحخرم نوم ولا 
وكذلك قوله : : «إنما الأعمال بالنيات»(4 2١١‏ عام في الإجزاء والكمال. 
ل والذي يقولهُ اكثر الاصوليين والفقهاء : اختصاصه بالقول فإ 
وصمّهم الجور والعدل بأنّه عام مجازٌ. انتهى . 


فعرفت بما ذكرناه / اواج اس سي كما وقع 
الخلاف في اتصاف المعاني به. 


المسألة الرابعة 


آفي الفرق بين العام والمطلق] 


اعلم ل العام عمومه شمولي» وعموم م المطلق بول وبهذا يتضح” )€( 
افون تا فمن أطلق على المطلق اسم العمومء فهو باعتبار أن موارده غير 
منحصرة » مان سم العموم عليه (من هذه)”*' الحيثية . 


 .عوبطملا ساقطة من‎ )١( 
.)۲۸۵ /١( تقدم تخريجه‎ )١١5( 


(؟) انظر : المحصول (۲/ 73575-717)» البحر المحيط (۳/ ۷)ء شرح الكوكب المثير (۳/ 2٠١7‏ . 
)٤(‏ في المطبوع : يصح . 
() مكانها في المطبوع : باعتبار . 


55 إرشاد الفحو الل٠صس‏ سرلا 
٠‏ والفرق بين عموم الشمول وعموم البدلء أن عموم الشمولٍ كل» يحكم فيه 
. على كل فرد فرد. 

٠‏ وعموم البدل كل بن حيث هلا ينع تصورٌ مفهومه من وقوع الشركة فيد. 
ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فردء بل على فر شائع في أفراده يتناولُها على 
سبيل البدلٍء ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة. 


قال في «المحصول» : اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي من غير أن 
يكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة؛ مدنا كان :ذلك ال أو 


إيجاباء فهو المطلق . 

وام اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة» فإنْ كانت الكثرة كثر 
بيه لاجر بای ب الور المع جنا كر ا 
كثرة معينة فهو العام . 

واا تهر طا من قال :الان هو الذال عل را ا مه 

ب قيدان زائدان على الماهية . انتهئ . 

فجعل في كلامه هذا معنئ المطلقء هو المطلق عن التقييدء فلا يصدق إلا 
راا یی ی بو ناديد ا ا 
وغيرهم» كما عرفت مما قدمتا. 

وقد تعرض بعض آهل العلم للفرق بين العموم والعام . 

فقال : العام هو اللفظ المتناول» والعموم تناول اللفظ لما يصلح لَه. 

الو ج والعام فاعل مشتَة مشتق من هذا المصدر . 

وهما متغايران؛ لان الصدر والفعل غير الفاعل : 

قال الزركشي في «البحر» : ومن هذا يظهرٌ الإتكارٌ على عبد الجبارء وابن 


. في المطبوع : لا تتناول ما يدل عليها‎ )١( 
في المطبوغ : وغير . .م‎ )۲( 


مسر / ١‏ سمس سح إرششاد الفحول = 
برهان» وغيرهما في قولهم : العموم اللفظ المستغرق 

فان قيل: أرادوا بالمصدر اسم الفاعل . 

قلنا : اعمال فما ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان الحقيقة . 


وفرق القرافي بين الأعم والعام» بأن الأعم إِنَّما 0 يستعما 1 في المعنون ء والعام 
فى اللفظ . 


فإذا قيل: هذا أعم» تبادر الذهن للمعنئ . وإذا قيل : هذا عام» تبادر الذهن 


* يذ ان 


المسألة الخامسة 


اجب اير ر إلى ا الي لع رع لد عقي قيقة17) . 

وهي أسماء الشرط والاستفهامء والموصولات» والجوع بالغرة تر 
الجنسء والمضافة» واسم الجنس» والنكرةٌ النفية + والفرد الجأ باللاو ولف 
«(كل» و #جميع) رر 

وسنذكر_إِنّ شاء الله الاستدلال على عموم هذه الصيغء ونحوهاا ذكرا 

قالوا : لا الحاجة ماس إلى الالفاظ العا لتعذر جمع الأحاد على لفكي ) 

فوجب أن يكون لها الفاظ موضوعة حقيقة ؛ اا بور ا ش 
ر ض 
ار لسار به ۲۰ الا ادي نا 0ع الإحكاء 
(۳) في المطبوع e‏ 
() في المطبوع : ونحوه. 


د إرإشاذ الفخول واو ت 
واخ ا انان الد قال اع لاتضرب أحداء فهم منه 
العموم» حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا . a.‏ 
موسي بارا اللي السو ماب لسري 
واا ٠‏ لم يزل العلماء يستدلُونَ ثل «والسارق والسارقة ة فَاقْطّعوا» [سورة 
امائدة : +؟] . و 8 الزانية 2١(‏ والزاني فاجلدوا ) [ سورة النور: "]. 
وقد كان الصحابةٌ يحتجون عند حدوث الحادثة بمثل(') الصيغ المذكورة على 
ومنه ما ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم - لما سل عن الحمر الأهلية 
فمال : «لم ينزل علي في شأنها إلاً هذه الآية الجامعة » فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره 
© ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره ( 4 °" [ سورة الزلزلة : لا 8]. 


و بعاد ايها دمن ابا عمروين انا ل ا ع دن الغسل 
من الجنابةء والعدول إلى التيمم مع شدة البرد فقال: سمعت الله يقول : ولا 
تقتلوا أنفسكم 4 [سورة النساء : 79 ] قفر ر ؤال رسول الله - صل الله عليه وآله 


وسلم - 0110 


. في الاصل : الزاني والزانية . تحريف‎ )١( 

(۲) في المطبوع : عند. 

»)۹۸۷( ومسلم‎ «(Vo < EAT cEATY أخرجه البخاري (۲۳۷۱. ا تال‎ )۱۱١( 
من‎ ۰)۹ ۸۱ /٤( والبيهقي‎ »)۲۲۹۱ ۰۲۲٣۲) وابن خحزية‎ .)۳۸۳ ۰.۲٠٦۲ /۲( وأحمد‎ 
طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة  رضي الله غنه -» به مطولاً.‎ 

(۳) عمرو بن العاص بن وائل. الإمام أبو عبد الله ء ويقال أبو محمد» السهميء داهية قريش › 
ورجل العالّم » ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم» أسلم رضي الله عنه- ج 
أوائل سنة ۸ه مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة » وفرح النبي عملي a‏ وما 
بإسلامهم » مات سنة 57ه. وقد قارب التسعين . 
[طبقات ابن سعد EAE AY /V TTY - ۲٣٤ /٤‏ تهذيب الكمال ۲۲/ ۷۸ -80: سير 
أعلام النبلاء ۳ / .[VV_of‏ 

)۱۱١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً .)٤ /١(‏ وأبو داود »)۳۳٤١(‏ وأحمد ۳/0 (T°‏ وابن 
حيان (۲ )٠‏ والدارقطني (۱/ ۱۷۸)» والحاكم (۱/ ۱۷۷)» وصححه ووافقه الذهبي » - 


سر لو سس إرشاد الفحول سس 

وكم يعد العاد من مثل هذه الموادً! ! . 

وما أجيب به عن ذلك بأنه إتّما فهم بالقرائن؛ جواب ساقط لا يلتفت إليه 
ولايعول عليه 
الحنفية الماش ر لصخ موضو ةف 
CE‏ 

قال القاضي في «التقريب»» والإمام في «البرهان»" : يزعمون أن الصيغ 
اضوع الحم تصوص في الحم محتملات فيما عداه إذا لم تثبت قرينة 
تقتضي تعديها عن أقل المراتب e‏ 

ولا يخفاك أن قولهم : موضوع للخصوص مجرد دعوئ » ليس عليه 


دليل؛ ا وكل من يفهم لغة العرب» 


وقال جماعة من المرجنة(0): :شيا من الصيغ لا يقتضي العموم بذاته ولا 


e N ys »)۲۲٠ /١( والبيهقى‎ = 

«اللجموع» (۲/ ٠٠)ط.‏ دار الفكر. ۰ 

وقال الحافظ في «الفتح» ٤ /١(‏ 50): إسناده قوي . وهو كما قال. 

. محمد بن المنتاب». ما عثرت عليه إلى الساعة » فنظرة إلىى ميسرة‎ )١( 

(۲) محمد بن شجاع الثلجي » الفقيه أحد الأعلام» أبو عبد الله البغدادي الحنفي» وكان صاحب 
عبادة وتلاوة» وكان يقول بالوقف في القرآن» مات سنة ٣٦١‏ ۲ه» بارس اه 
من تصانيفه : كتاب «المناسك» . 
[تاريخ بغداد ه/ 01-5 "ء تهذيب الكمال 770-777/15؛ سير أعلام النبلاء /١١‏ 
4/ا”_- "8٠١‏ ]. 

(۳) البرهان (۲۲۸) بتصرف يسير. 

() في البرهان : في أقل الجمع › ميات : 

(0) المرجئة : هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان. ومنهم من يقول ؛ لا يشر الان س كما آنه 
لا ينفع مع الكفر طاعة . [الفرق بين الفرق ص ٠”‏ . الملل والنحل للشهرستاني 9/١‏ 11]. 


إر شاد خوك س سساإإ ن 
مع القرائن» بل إِنّْما يكون العموم عند إرادة المتكلم . 

وتسب هذا إلى ابن الكبين الأشعري: 

OOS‏ : نقل مصنفوا المقامات '“ عن آبي الحسن الأشعري 
والواقفية أنّهِم لا به يشبتون لمعنئ العموم صيغة لفظية . 

وهذا النقل على [هذا]("2 الإطلاق زلل؛ فإن احدا لايْكرُإمكان التعبير عن 

معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة" بوء كقول القائل: رأيت القوم واحدا 
واحداء لم يفتني منهم أحد» وإنّما كررَ هذه الالفاظ لقطع توهم(؛) من يحسبه 
خصوصء إلى غير ذلك» وإنَّما أنكر الواقفية لفظةً واحدة مشعرة بمعنئ الجمع . 
انتهئل . ) ) 

ولا يخفاك / أن هذا المذهب مدفوع بمثل ما دفع به الذي قبله» وبزيادة على 
ذلك وهو أن إهمال القرائن المقتضية لكونه عاما شاملاً» عناد ومكابرة . 

وقال قوم م بالوقف» ونقله القاضي ف في «التقريب» عن أبي الحسن الأشعري 
ومعظم المحققين» وذهب إليه . 

واععسرا ايوس روا ل للغة ووضعها فلم يجدوا في وضع اللغة صيغة 
دالة على العموم» سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد . 


قال في «البرهان»": وممًا زل فيه الناقلون عن أبي الحسن ومتبعيه أن 


. في البرهان : المقالات‎ )١( 

(۲) زيادة من البرهان فقرة (۲۲۸). 

(©) في المطبوع : تشعر به . 

() الذي في البرهان : قطعا لوهم . 

. (0) السبر: التجربة والاختبار. 
[لسان العرب 5/ 1٠‏ ”» القاموس المحيط ص ١7‏ 0]. 
وفي الاصطلاح : إبطال ما لا يصح بطريقة من طرق الإبطال المعتبرة بعد القيام با لحصر . 
[مذكرة الشنقيطي ص 477 بتحقيقي ومصادره] . 

(5) البرهان فقرة .)۲۳١(‏ 


ب٥‎ 


سر )ار سسس إرشادالنحول س ) 
الصيغة وإنْ تيت بالقرائن» فإنّها لاتشعرٌ باإجميع 0 ؛ بل تبقئ على الترددء 
وهذا" إن صح النقل فيه فهو مخصوص -عندی -بالتوا بع المؤكدة لعنى الجمعء 
كقول القائل : رأيت القوم أجمعين» أكتعين ؛ أبضغين0 + [فاما الفاط صريخة 
فورض 0 فلا يظن بذي عقل أنْ يتوقف فيها . انتهئ . 

وقد اختلفت”* الواقفية في محل الوقف على تسعة أقوال : 

الأول - وهو المشهور من مذهب أئمتهم - : القول به على الإطلاق من غير 

ااي : أن الوقف إِنّْما هوفي الوعد والوعيد» دون الأمر والنهي. كاه ان 
بكر الرازي عن الكرخي. 

قال : وربْمَا ظن ذلك مذهب أبي حنيفة؛ لأنّه كان لا يقطع بوعيد اهل 
الكبائر من المسلمين» ونجور أن ف الله لهم في الآخرة. 

الثالث : القول , بصيغ العموم في الوعد والوعيد» والتوقف فيما عدا ذلك . 

وهو قول جمهور المرجئة. 

الرابع : الوقفُ في الوعيد بالنسبة إلى عضاة هذه الأمة دون غيرها: 

الخامس : الوقف في الوعيد دون الوعد . 

قال القاضي : وفرقوا بينهما با يليق بالشطحم والترّهات دون الحقائق 

والسادس: الفرق بين أن لا يسمع قبل اتصالها به شيء27 من أدلَةَ السمعء 


. في المطبوع : بالجمع . وهو الذي في البرهان‎ )١( 
. في المطبوع : هذا‎ )5( 
. كلمة يؤكد بها بعد أجمع» وكذلك اكتعون» أبتعون.‎ )۳( 
. ]4.0 ؛ لسان العرب 17/8 ؛ القاموس المحيط ص‎ 1181/٠ [الصحاح‎ 
. زيادة من البرهان‎ )٤( 
. في المطبوع : اختلف‎ )6( 
. في المطبوع : شيئا‎ )( 


سس إرشاد الفجول ۸س ا سس 
وكانت وعدا أو وعيداء فيعلم أن المراد بها الو 

وإن كان قد سمع قبل اتصالها به أدلة الشرع . وعلم انقاسمها إلى العموم | 
والخصو ص » فلا يعلم حينئل: العموم في الأخبار التي اتصلت به . 

حكاه القاضي في «مختصر التقريب». 

السابع : الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع مه(" - صلئ الله عليه 
وآله وسلم - ا ب 0 

كذا حكاه المارزي . 

الامن : : التفصيل بين أن يتفي بضرب من التأكيد فيكون للعموم. دون ما إذا 
يتقيد . 

التاسع : ان لفظة* «المؤمن» والكافر حيثما وقعت في الشرع أفادت 
ار ر 

حكاه المازري عن بعض المتأخرين . 

وقد علمت اندفاع مذهب الوقف على الإطلاقي» بعدم توازن الأدلة التي 
سك بها المختلفون في العمومء بل ليس بيد غير أهل المذهب الأول شيء مما 
يصح إطلاق اسم الدليل عليه . 

فلا وجه لوقف" )ء ولا مقتضئ له. 

والحاصل : أن كون المذهب الأول هو الحق الذي لا سترة بي ولا شبهة فيه» 


لار اکل تیم ایا ف الج ويعرف مقدارها في نفسها 
ودار ها الا 


(٠‏ )في المطبوع : ووعيدا. 
(1) في المطبوع : للعموم . 
(9) في المطبوع : عله . 
)٤(‏ في المطبوع : وأما. 
(5) في الأصل : لفظ . 
(0) في المطبوع : للتوقف . 


) إرشاد الفحول = 


المسألة السادسة 
في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيخ للعموم 
وفيه فروع 


0 » الفرع الأول : 


000 ES: 1 


فهذه الصيغ إما أن تكون للعموم فقط؛ > أو للخصوص فقط "ء أو لها على 
سبيل الاشتراك» » أو لا لواحد منهما. 

اما ندل عور أن قال ات قوف الخصوض اننظ قاذ لو كان 
لاحو ا لي ات ر ارات يحب أن 
وال لا يجوز ان قال بالاشتراك A UE‏ 
إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة . 

مثلاً إذا قال : من عندك؟ فلا بد أن : تقول : سألتني عن الرجال أو النساء؟ 
فإذا قال : عن الرجال لادان تقول ee‏ ا 
إن قال : عن العرب» فلا ب أن تقول : عن ربيعة او عن ) مضر . وهكذا إلى 
ان تأتي على جميع التقسيمات”2 الممكنة . وذلك لأن اللفظ إما e‏ 


(1) انظر: المحصول (۲/ ۳۱۷-١٤۳۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ *2504-70» البحر المحيط 
.(AY-A\ «VV -VF /F)‏ 0 


(۳) سافطة من المطبوع . 
)٤( )‏ ساقطة من المطبوع . 
(5) في المطبوع : الأقسام . 


س إرشد التخول سسسب ببستم ولق يست 
مشترك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوص. أو بين الاستغراق وبين 
جب الرانب المكد في اخصوص. 

والأول باطل؛ لأ ن أحدا لم يقل به. 

والثاني يقتضي أن لا بحسن من الْمُجِيبٍ ذكرٌ الجواب إلا بعد الاستفهام عن 
كل تلك الأقسام؛ لان الجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال. فإذا كان السؤال 
محتملاً لأمور كثيرة» فلوأجاب قبل أن يعرف ما عنه وقع السؤال لاحتمل أن لا 
يكونٌ الجواب مطابقًا للسؤال» وذلك غير جائز . 

فثبت آنه لو صح الاڈ شتراك لوجبت هذه الاستفهامات» لكنها غير واجبة . 

أا أولاً : فلأنهُ لا عام إلا وتحته عام آخرٌء وإذا كان كذلك كانت التقسيمات 
الممكنة غير متناهية» والسؤال عنها على سبيل التفصيل محال . 

وأعا كان) عسوي ل ا 
الاستفهامات. 


واا لَه لا تجوز أن تكون هذه / الصيغة غير موضوعة للعموم والخصوص 1/١‏ 
را ٠‏ فبطلت هذه اثلاث » ولم يبق إل القسم الاول. ) 


هه الفرع الثاني : 

في : ٠‏ صيغة من ٠‏ وما في المجازاة» فإنّهما للعموم 99 . 
ظ ويدل عليه أن قول القائل: مَنْ دخل داري فأكرمُة » لو كان مشر كا بين 
العموم والخصوص لما حسن من المخاطب أن يجري على موجب الأمر إلا عند 
الاستفهام عن جميع الأقساي لکن قد حسْن ذلك بدون زاستفهام. فدل على 
عدم الاشتراك » مويو اوت 


. في المطبوع : ما وعن‎ )١( 
.)۲۰٤/۲( الإحكام للآمدي‎ .)۳۳١ ۳۲١ /۲( انظر : المحصول‎ )۲( 


سس ١‏ إن سسس إرشادالنحول سس 

وأيضا EE‏ : من دخل داري فأکرمه» حسن منه استثناء كل واعربر 
العقلاء ء من هذا الكلام . 

وحن ذلك معلوم من عادة أهل اللغة ضرورة والاسعتاء ء يخرج من 
الكل م ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك آنه لا نزاع أن المستشنى من الجنس ( لا 
بان يصح دخوله تمت الستتى من فإ نلا بعتب مع الصمة الوجوية: 
أر نر 

والأول باط تالا لم يكن تروف بين الا ستثناء من الجمع المنكرء > كقولك: 
جاءني فقهاء إلأزيداء وبين الاستثناء من الجمع المعرف» كقولك: : جاءني الفقهاء 
إلا زيدا. ) 

والفرق بينهما معلوم بالضرورة من عادة العرب» فعلمُا أن الاستثناء من 5 
الجمع المعرف يقستضي إخراج ما لولاه لوجب دخ وله تحت اللفظ . وهو 
المطلوف . 
٠ه‏ الفرع الثالث : 

في أن صيغة «كل» و اجميع) تفيد7') الاستغراق7؟ . 

ويذل على ذلك أنّك إذا قلت: : جاءني كل عالم في البلد» أوْ جميع علما 


البلد. فاه يناقضه قولّك : ما جاءني كل عالم في البلدء وما جاءني جميع علما 
البلد. 


ولذلك يستعمل كل واحد من هذين الكلامين فى تكذيب الآخر. 


ع 
مر 

ع 
م 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

() في الأصل : عن . 

(۳( في المطبوع : يفيدان . 

() انظر : المعتمد (۱/ .)۲٠١-۲۱۲‏ المحصول (۲/ ۳۳۷ ١٤۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/٤٠۲)ء.‏ 
البحر المحيط (۳/ ٠٤‏ -۷۲)» شرح الكوكب المنیر (۳/ ٠۲١‏ -۱۲۸). المذكرة للشنقيطي ص 
٥۲(‏ ۳ بتحقيقي) . 





سس إرشاد الفحول 


والتناققض لا يتحقق | ل إذا أفاد الكل الاستغراق؛ لان النفي عن الكل لا 
يناقض الثبوت في البعض . 

فاص الكل وال هاا افيف ی ر ا عب ادر 
محتملة للبعض لم تكن مقابلة . 

وأيضا_إذا قال القائل : ضربت کل من في الدَارء أو ضربت جميع من في 
الدأر» سبق إلى الفهمٍ الاستغراق » ولو كانت صيغةٌ الكل و الجميع مشتر شتركة 
بين الكل والبعض لَمّا كان كذلك؛ لأن اللفظ المشترك لَمَا كان بالنسبة إلى 
المفهومين على السويّة امتنع أن تكون مبادرة الفهم إلى أحدهما أقوئ منها إلى 
الآخر. 
رقنا وال سد اع ترات بسي ال 
دخل داري» فضرب كل واحد ممن دخل» لم يكن للسيد أن يعترض عليه 
بضرب جميعهم» وله أن يعترض عليه إذا ترك البعض منهم . 

ومثله لو قال رجل لرجل: أ عتق كل عبيدي» أو جميع عبيدي» ثم مات لم 
يحصل الامتثال إلا بعتق كل عبد له» ولا يحصل" بعتق البعض . 

وأيضا : لايشك عارف بلغة العرب أن بين قول القائل : جاءني رجال 
بحام كل الرجال» ريخم بع الرجال» فرقًا ظاهر)9؟» وهو دلالة الثاني على 
الاستغراق دون الأول؛ وإلاً لم يكن بينهما فرق. 

ومعلوم أن أهل اللغة إذا أرادوا التعبير عن الاستغراق جاءوا بلفظ «كل» 
واجميع) ومايُفِيدُ مفاهما » ولو لم يكونا للاستغراق لكان استعمالّهم لهما عند 
إرادتهم للاستغراق عبثا. 


سے لا 


. في المطبوع : أو الجميع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : وإذا . 
(۳) في المطبوع : ولا يحصل امتثاله بعتق البعض . 
)٤(‏ في الاصل : فرق ظاهر . وهو خطأ ظاهر . 


سس | ٠:‏ للستت إز ناد الفجول سس 

قال القاضي عبد الوهّاب الاي 
رلا فر یی ان تع مدا بها او ان ظ 
تقول کا وا ی طالن ارجا ال كليم ا أن ا 

وهي تشمل العقلاء وغيرهم والمذكر والمؤنث؛ والمفرد والمنى والمجموع . 
فلذلك كانت أقوئ صيغ العمومء وتكون في الجمع بلفظ واحده : تقول: 
كل النساء » وكل القومء ذكل رجا وك ا 

قال سیو ن درلم كل وجل كل رال قاقائرا رج یتام 
رجال؛ لأن رجلا شائع في الجنس» والرجال للجنس . 

ع و ا ا 
يقال ا | 

وقد ذكر علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفي على «كل» وبين أن 
تتقدم هي عليه» فإذا تقدمت على حرف النفي» نحو : «كل القوم لم يقم؟ . 
أفادت التنصيص على انتفاء قيا“ كل فرد فرد» وإن تقدم النفي عليها. > مثل «لم 
يقم كل القوم»؛ لم تدل إلأعلى نفي المجموع» وذلك يصدق بانتفاء القيام عن 
بعضهم . 

ويسمئ الأول عموم السلبء والثاني سلب العموم. من جهة أن الأول 
يحكم فيه بالسلب عن كل فرد» والثاني لم يق العموم في حق كل أحد» إِنّما أفاد 

نفي الحكم عن بعضهم . ) 


)١(‏ في المطبوع : مبتدأ بها . ظ 

(۲) انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاریب لابن هشام ص )١50714-70/8(‏ بتحقيق د . مازن مبارك . 
(۳) في المطبوع : بكل . وهو تحريف . 

. زيادة من المطبوع‎ )٤( 


أ رود فكوا راهن 
قال القرافي217 : ؤهذا شيء اختصت به اكل» من بين سائر صيغ العموم . 
قال : وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان» وأصلها قوله ا 


عليه وآله وسلم : كل ذلك لم يكن)77١١2,‏ لما قال له ذو اليدين7؟) : أقَصرت 

الصلاة أم نسيت» . انتهئ 

وإذا عرفت هذا في ١‏ معنئ «کل)» فقد تقر أن لفظ «جميع؟ هو بمعنى «كل؛ ظ 
الأفرادي» وهو معنى قولهم : إنَّها للعموم الإحاطي . وقيل" :يفترقان من جهة ٍ 
كون دلالة «كل» على كل“ فرد بطريق النصوصية» بخلاف اجميع». 

وفرقت الحنفيةٌ بينهما بان «كل» تعم الأشياءً على سبيل الانفراد» و اجميع» 
ها عل ا ق 

وقد روي أن الجا حكئ هذا الفرق عن امبرو . 


.)78/1( في المطبوع : الفراء. وهو تحريف . وانظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0١١)أخرجهمالك(١/29/945).‏ والبخاري ›٤۸۲(‏ :5الاء ۱۲۲۷ › 1۲۲۸ › ۱۲۲۹ › 
۰۱ ۷۲۰)» ومسلم (0۷۳)» وأبو عوانة (۲/ ۱۹٩‏ -۱۹۷)» وأبو داود »)۱٠٠۸(‏ 
والنسائى (”/ ١755-7).؛‏ والترمذي (599)» وابن ماجه »)۱۲۱۲١(‏ وأحمد (۲/ ۲۳٤‏ 
0 447 وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ . 

(۲) ذو اليدين : صحابى كان ينزل بذي خحشب من ناحية المدينة» صاحب حديث السهو يقال إن 
اسمه الخرباق السلمي . [الإصابة ١‏ / 484 » تعجيل المنفعة رقم ۲۹۵]. 

(۳) في المطبوع : لا وقيل . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

ارج : هو الإمام. نحوي زمانه. بو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري البغدادي . له تآليف 
عحمة ا ف 
من تصانيفه : معاني القرآن» الاشتقاق» النوادر. 
تاريخ بغداد /١‏ ۸۹ - ۰۹۳ سير أعلام النبلاء 5 ٠۰ /١‏ الشذرات ۲ / 1-۹[ 

)١(‏ المبرد: هو إمام النحوء أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي» البصريء الاخباري. 
مات فى أول سنة 7/5ه. 
من ا اكام الي "الوق كين 
[تاريخ بغداد ۳/ ۰۳۸۷-۳۸۰ سير أعلام النبلاء ۱۳/ ٥۷۷-۵۷١‏ شذرات الذهب ۲ / 
١19١-62‏ ]. 


سرا سس ست ردانو 
٠ه‏ الفرع الرايع : 

لفظ «أي» فإنّها من جملة صيغ العمومء إذاكانت شرطيّة أو 
استفهامية7١2»‏ كقوله تعالى: [أيا ما تدعوا له الأسماء الحسنى 4 [سورة الإسراء : 
١ء‏ وقوله : « أيكم يأتيني بعرشها 4 [سورة النمل : 5] . 

وقد ذكرها في, صبغ العموم الاستااً بو منصور البغداديئ؛ والشيخ أبو 
والقاضيان أبو بكر وعبد الوهاب ؛ e‏ ا الس الدع" 
وغيرهم . 

لوا: وتصلح للعاقل وغيره. 

قال القاضي عبد الوهاب في «التلخيص؛ : إلأأنها تتناول على (وجه 
الإفراد)!' دون الاستغراق. ولهذا | إذا قلت: أي الرجلين عندك؟ لم د e‏ 
بذكر واحد . 

قال ابن امعان في «القواطع» : وأما كلمة «أي» » فقيل : كالنكرة انها 
تصحبها لفظًا ومعنى» تقول : أي رجل قعل هذا؟ واي دار دخل؟0: 

قال الله تعالى : 9( عا يوان 

وهي في المعنن نكرة» لأن المراد بها واحدّ منهم . انتهى ) 

قال الزركشي : في «البحر»: وحاصل كلامهم أنّها ا البدلي O,‏ 


(١)انظر:‏ شرح اللمع ١8-7057 /1١(‏ ۳ الورقات مع شرحهاص (116)» اللحصول (5/ 4611 . 
الإحكام للآمدي (۲/ 2191 شرح تنقيح الفصول ص  ١74(‏ 186). البحر المحيط (8/ ۷۷ 
- 081 شرح الكوكب الثير (۳/ ۳-۱۲۴ - 42١17‏ مذكرة الشنقيطي ص (07" بتحقيقي )» تيسير 
التحرير .)۲۲٣/۱(‏ | 

() في المطبوع : جهة الانفراد. 

(۳) زيادة من المطبوع . 

() في المطبوع : البدلي والشمولي . 


1 ست ةا فوا بيسح اه يس 
الشمولي؛ لكن ظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق أنه الشمولي» وتوسع 
القرافي فعدئ عمومها ا في النداء» ومنهم من لم 
يعدها(١'‏ كالغزالي وابن القشيري؛ لأجل قول التحاة : إنها بمعنى «بعض» إذا 
أضيفت إلى معرفة وقول الفقهاء : أي وقت دخلت الدار فأنت طالق» لا يتكرر 
الطلاق بتكرر الدخول» كما في «كلّما؛ . 

والحق ان عدم التكرار لا ينافي العموم ؛ وكون مدلولها أحد الشيئين قدر 
شت مشترك بينها وبين بقية الصيغ في الاستفهام . 

وقال 2 «اللباب» من الحنفيةء وأبو زيد في «التقويم) : كلمة «أي» 
كر لا تقاض ا ا ترد الا ترئ إلى قوله: « أيكم باتني 
برشا [سورة العمل : [ra‏ . ولم يقل : يأتوني › ولو قال لغيره : أي عبيدي ضربته 
0 » (فضربهم لا700 ب عق إلا واحد» فن وصفّها بصيغة عام كانت 
للعموم» كقوله : : أي عبيدي ضربك فهو حر» فضربوه جميعاء عتقوا » لعموم 

O OT‏ فقال : وأما «أي» 
فهي اسم فرد" يتناول جزءً من الجملة قال الله سبحاته : ط أيكم 
يأتيني بعرشها 4 [ سورة العمل : ]١١‏ ا ' وقال: «أيكم أحسن عملا 4 


)١(‏ في المطبوع : يعده. 

(۲) صاحب اللباب : 

(*) في المطبوع : فهو ضربهم لم . . . ..- 
)٤(‏ في المطبوع : بصفة . 

(5) في الأصل : فهو. 

(1) في المطبوع : مفرد. 

(7) في الأصل : واحدا. 


سپاو س إرشاد الفتول سس 
[سورة هوه ٠‏ وصرح القاضي حسين» والشاشي ل لا فرق بين الصورتين 
المذكورتين› وآن الفا ملقو حيسي قيا 

يران برضي لسري و ا 
وكالبعض مع المعرفة . 
0 وهو المناسب لما قرره(1) النحاة فيهاء إن الفرق بين قول القائل : أي رجل, 
تضرب أضرب» وبين آي الرجلین" تضرب اضرب» ظاهرٌ لا يخفی. ) 


هه الفرع الخامس : 

النكرة في النفي » فإتّها تعم وذلك لوجهين(" 

الأول : أن الإنسان إذا قال : أكلت اليوم شيئًاء فمن أراد تكذيبه قال: ما 
أكلك اليوم فا 

فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل على اتفاقهم على كونه 
اا ٠‏ فلو کان قوله : ما أكلت اليوم 2 ا سر 
لان السلب الجزئي لا ينقاض الإيجا ب الجزئ0). 

الوجه الشاني : أنها لو لم تكن النكرة EE‏ لَمَا كان قولنا: لا 
إلله إلا الله نفيًا الجميع الآلهة سوئ الله سبحاله . 
فتقرر بهذا أن النكرة لمنفية يماء أو لنء اول اوليس أؤلاء مفيدة 


للعموم؛ وسواء دخل حرف النفي على فعل نحو: مارأيت رجلاًء أو على 
الاسمء نحو : الارجل في الذار ونو ما احد قائماء وما قام احد . 


(1) في المطبوع : و ف 


00 (۲) في المطبوع- : الرجل . 


(۳) المحصول (۲/ 57 7)» البحر المحيط (۳/ ٠١١‏ 111 ) كعبر فريمين والثار : البرهان 
(274؛ الإحكام للآمدي (۲/ ٠٠۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳/١۳٠-۱۳۸)ء‏ مذكرة 


الشنقيطي ص (01 بتحقيقي) . 
)٤(‏ معناها : أن نفي جزء و لايتعارض مع إثبات جزء آخر . 


مس إرشاد التجول سس ا 

قال" القاضي عبد الوهّاب في «الإفادة» : قد فرق أهل اللغة بين النفي في 
قوله : ما جاءني أحدّء وما جاءني من احا وبين دخوله على النكرة من أسماء 
ا جنس » 0 : ما جاءني رجل» وما جاءني من رجل » » فرأوا تساوي اللفظين في 
الآول» وأنّ «من» زائدة فيهء وافتراق المعنى في الثاني ؛ لان قوله : «(ما جاءني 
رجل؛ ل O E CAE‏ وا 
تقدير م فان ولت «من) e‏ 

والمشهورٌ في علم النحو الخلاف بين سيبويه والمبرد» فسيبويه قال: إن العموم 

تفاد من النفي قبل دخول «من» . 

وال قال : انه مستفاد(") من لفظ «من» . 

والحق ما قال مويو » وکون م ما ل التصورضية بذلا ٠‏ لا ينافي 

قال ا 002 ماقت سيبويه أن «ما جاءني من أحد) 4 وما جاء ني من 
رجل»؛ «من» في الموضعين لتأكيد استغراق الجنس» TT‏ 
انتهل . 

ولو لم تكن من صيغ العموم قبل دخول م من» لما کان نحو قوله سبحاته : 
لإ لا يعزب عنه مثقال ذر4 [ سورة سبأ: ؟]. و لا تجزي نفس عن نفس شيئا © [ سورة 
البقرة: +؛] مقتضيا للعموم . 


)١(‏ في المطبوع : وقال. 
(۲) في المطبوع : متفاد . | 
(۳) أبو حيان : هو الإمام الكبير في العربية والتفسير» المقرئ الأديب» أثير الدين محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف الغرناطي الأندلسي . ولد سنة ٤‏ 60"ه. ومات سنة 56 لاه. 
من تصانيفه : البحر المحيط في التفسيرء التكميل شرح التسهيل» مطول الارتشاف . 
[شذرات الذهب 7/ ۰۱٤۷-۱٤٤١‏ البدر الطالع ۲ / ۲۹۱-۲۸۸]. 
(6) البحر المجيط للزركشي (۳/ .)١١١‏ 


کر سس إرشاد الفحول = | 
وقد فرق بعضهم بين حروف النفي الداخلة على النكرة الواقعة في سياق 
النفي› ماع ا ا روصي 


٠ه‏ الفرع السادس : 
أف ((معشر» و «(معاشر»» و «عامة) و «كاقَةً» وقاطبةء و«سائر)ء من ضوع 


العموم” ' في مثل قوله الام والإنبي » سورة ۴ و انحن 
[ سورة التوبة: 5*]» و «ارتدت العرب قاطبة)(5١١2,‏ ا 


۷ إن كانت مأخوذة من سور البلدء وهو المحيط بها/ كما قالّه الجؤهري(١‏ 


Es a A م‎ OE 
وإن کان من اسار بمعنئ أبميل › فلا تعه!‎ 


.)۱۲۹-۸ /۳( شرح الكوكب امثير‎ ٠ انظر: البحر المحيط (8/ ۷۳)ء‎ )١( 
.)٠٠١( لا أعلم له صلا بهذا اللفظ . وانظر: اتحفة الطالب» للحافظ ابن كثير ص‎ )١١4( 
. وجاء بلفظ (إِنَّا معاشر الأنبياء لا نورث» عند أحمد (؟/ 437), وغيره بإسناد صحيح‎ 
. وجاء بلفظ : : لا نورث ما تركنا صدقة» عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم‎ 
. ترئ تخريجها إن شاء الله تعالى  في «الكنز المأمول» يسر الله أمره‎ 
من طريق‎ «(VV-۷1/۷) آخرجه بهذا اللفظ . دون قوله «قاطبة» النسائي (5 / ”لاي‎ )۱۱۹( 
عمران القطان عن معمر عن الزهري عن أنس به مطولاً.‎ 
,]7”8٠ 7748 /۲۲ وعمران بن دوار القطان ضعفه جماعة من العلماء . [تهذيب الكمال‎ 
والصحيح ما جاء من حديث أبي هريرة عند الجماعة إلا ابن ماجه بلفظ «وكفر من كفرٌ من‎ 
. العرب»‎ 
الجوهري : هو إمام العربيةء أبو نصر إسنماعيل بن حمّاد التركي » الأتراري» وأترار هي مدينة‎ )1( 
فاراب» كان يحب الأسفار والتغرب» مات سنة ۹۲۳ ۳ه.‎ 
. من تصانيفه : الصحاح في اللخة» مقدمة في النحو » كتاب في العروض‎ 
۱٤١ /۳ شذرات الذهب‎ ۰٤۹۲ ۰ /١ لسان الميزان‎ .۸۲ ۸١ /١۷ [سير أعلام النبلاء‎ 
) HT 
في المطبوع : وإن كا نت..‎ )۳( 
.)1۹۲ /۲( الصحاح‎ )٤( 


ست إرشادالتحول س سنن 
وقد حكى الأزهري'' الاتفاق على أَنَّها مأخوذة من المعنى الثاني . 
وغلطوا ا لجوهري'. 

E OT ٤ O E 2 0‏ 
وأجيب عن الأزهري : أنه قد وافق الجوهري على ذلك السيرافي أي 
«شرح کتاب سیبویه)» وأبو منصور الحواليقي“ في اشرح أدب الكاتب»» وابن 

ری وغير قو ظ 
والظاهر نها للعموم» وإِنْ كانت بمعنئى الباقي ؛ لأن مراد بها شمول ما 
دلت عليه : سواء كانت بمعنئ اللحميع أو الباقي» كما تقول : اللهم اغفر لي 


(1) الأزهري : هو العلآمة أبومنصور محمد بن أحمد بن الأزهري بن طلحة الهروي اللغوي 
الشافعى » اللغوي الفقيه الثبت . ولد سنة ۲۸۲ه» ومات سنة ٠/الاه. ٠‏ 
بز تعاب هدب اا0 سين کر دیراد آي کا 
[سير أعلام النبلاء ۳۱۷-٥ /١١‏ شذرات الذهب ”*/ ۷۲ ۷۳]. 
(۲) لسان العرب ٤٠١ / ٤(‏ )» القاموس المحيط ص .)01١7(‏ | 
(۳) السيرافي : هو العلامة إمام النحو» أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن الْمرزبان البغدادي» صاحب 
التصانيف . مع دين وورع » ولد سنة ٤۲۸ه»‏ ومات سنة 1 ١ه‏ . 
من تصانيفه : شرح كتاب سيبويه» ألفات القطع والوصل» الإقناع في النحو . 
[تاريخ بخداد ۷/ 2747-374١‏ سير أعلام النبلاء /١5‏ 4-۷ الشذرات /٣‏ 56 
en‏ 
)٤(‏ أبو منصور الجواليقي : هو العلآمة الإمام اللغوي النحوي» موهوب بن أحمد بن محمد بن 
الخضرء إمام الخليفة المقتفي . ولد سنة ٦١‏ ٤ه‏ ومات سنة ٤١‏ ١ه.‏ 
من تصانيفه : شرح أدب الكاتب» المعرب » التكملة في لحن العامة . 
[سير أعلام النبلاء »41١-489 /٠٠١‏ البداية والنهاية ۱۲/ 57372-775» الشذرات 5 / 1737]. 
(0) ابن بري: هو الإمام العلآمة » نحوي وقته» أبو محمد عبد الله بن بَرّي بن عبد الجبار بن بري 
المقدسي ثم المصري الشافعي . ولد سنة 499ه» ومات سنة ٠.0۸1‏ 
تصدّر بجامع مصر للعربية» وتخرج به أئمة » وقصد من الآفاق» وكان ثقة دينًا. 
من تصانيفه : حواش على الصحاح في ست مجلدات» جواب المسائل العشر . 
[سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ 17717-175» البداية والنهاية 54١ /١١‏ 1]. 
)١(‏ في المطبوع : ما دخلت عليه . 





إرشاد المحول سل 


وخالف فى ذلك القرافى» والقاضى عبد الوهاب . 


٠ه‏ الفرع السايع : 

الالف واللام الحرفية؛ لا الاسمية: فيد العموم إذا دخلت على الجمغ: 
سواء كان سالما أو مكسراء وسواء كان من جموع القلة أو الكثرةء وكذا إذا 
دخلت على اسم الجمع. كركبيء وصحب» وقوم» ورهطء وكذا إذا دخلت 
على اسم الجنس . 

وقد اختلف في اقتضائها للعموم إذا دخلت على هذه المذكورة) على 
بذاهب ثلاثة7") : < 

الأول : آنه إذا كان هناك معهودٌ حملت على العهد» فان لم يكن حملت على 
لاستغراق . . وإلي ذهب جمهور آهل العلو. ظ 

الثاني : أنّها تحمل على الاستغراقء إلا أن يقوم دليل على العهد . 

الثالث : أنّها تحمل عند فقد العهد على الجنس من غير استغراق(". 

حكاه صاحب اليزان؟ عن أبي علي الفارسي" وأبي هاشم . 

والراجح المذهب الأول. 

قال ابن الصبّاغ : وهو إجماع الصحابة . 

قال في «المحصول» مستدلاً على هذا الذهب: و 

الأول : أن الأنصار لما طلموا الإمامةء احتج عليهم أبو بكر بقوله صلئ الله 


(١)في‏ المطبوع : المذكورات . 

()انظر: المعتمد(١/‏ 515-4) الإحكام للآمدي (۲/ 1-7٠86‏ الا ار مر 
,)١1١(‏ مذكرة الشنقيطي ص "0١(‏ بتحقيقي) . 

(۳) في المطبوع : استحقاق . 

. )49 /۳( ميزان الأصول للسمرقندي ص (2)57514 والبحر المحيط‎ )٤( 

(6) المحصول (۲/ 351-657), 


إرشاة ا لفخول سب سلا 
عليه وآله e nA‏ 200 


الاستغراق » لما صت تلك الدلالةء لان قر مها لغيه وسيب" 


«الأئمة من قريش» لو كانَ معناه الأئمة من قريش لوج ب أن لا ينافي وجود إمام 


من قوم آخرين . 
قال الوجه لاني : أن هذا الجمع يؤكد با يقتضي الاستغراق » فوجب أن يفيد 


ااه يکد فكقول : لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 [ سورة الحجر : .* 

37 أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق فبالإجماع . 

(قال: الوجة الشالث)"): أن الالف واللام إذا دخلا في الاسم» صار 
الاسم" معرفة» كذا" نقل ء عن أهل اللغة» فيجب صرف إلى ما به تحصل 


EE‏ نما تحصل المعرفة عند إطلاقه بالصرف إلى الكل ؛ ؛ لأنّه معلوم 
ألم اط اء الضمرف الهاو فل مالين لان بعض الجموء() 


قال : الوجه الرابع : أنه يصح استثناء أي واحد كان منه ذلك( . 


9 ديت متو اتراكينا قال ا اظ ابن حدر وحم الله قعالن ب 
حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد (۳/ 2179 187).» والبخاري في «الكبير» (19/5)., 
والطيالسي (5097)» وأبويعلئ (7744. 24077 4077)» وابن أبي عاصم في السنة 
»)3١١(‏ والبزار »)۱٥۷۸(‏ والبيهقي (9/ ٤ 214 /۸ 011١‏ وأبونعيم (101/5. 

.- وغيرهم.‎ ٠ ٠5 /١( والدولابي‎ (IIT 

)١(‏ في المطبوع بدلاً منها : وأمًا أنه بعد التأكيد وا ت 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : كما . 

(5) في المطبوع : المجموع . 

(6) ساقطة من المطبوع . 


رار تحت إز شاد الفحول س 

E EY 
. «التحريرا» وحكى اا -إجماع أهل اللغة على صحة الاستثناء‎ 

قال الزركشي في «البحر) : وظاهرٌ كلام الاصوليين7 الها تحمل عل 
الاستحران امير اوت ولدلالة اللفظ عليه. ونقل(') ابن القفيشري عن 
المعظمء وصاحب اليزان عن أبي بكر السراج النحوي فال ارش 
جهة العهد والجنس يصرف إلى الجنسر (4) . 

وهذا هو الذي أورده الماوردي والروياني في أول كاب البيع > قالا : لان 
الجنس يدخل تحته العهد » والعهد لا يدخل تحت الجن 200 . 


وروي عن إمام ا حرمين الجويني اله مجمل ؛ لان عمومه ليس من صيغتهء 
بل من قرينة نفي المعهود» فيتعين الجنس؛ لاله لا يخرج منها . 


وهو قول ابن القشيري . 


قال إِلْكيًا الهرأسي ي: له الصحيح ؛ لان الالف واللام للتعريف» وليست 
اسباجي االسيتي لوي :تايب فيكتسب اللفظ جهة الإجمال. 


(1) في البحرالمحيط (/ 47 : كلام أكثر الاصوليين . 

(۲) في المطبوع : ونقله .. 

(۳) أب بكر السراج التحوي: : هو إمام النحو محمد بن السري البغدادي » صاحب المبرد» انتهى إليه 
علم اللسان» مات كهلا سئة ١5‏ اه.. ظ 
من تصانيفه : أصول العربية » شرح سيبويه» الجمل » الاشتقاق . ظ 
[تاريخ بغداد ۵ / ۳۲۰-۳۱۹ سير أعلام النبلاء ٤۸۳ /١5‏ 484 » الشذراٹ ۲/ ۲۷۳ 
[vé‏ 

() ميزان الأصول ص (۲۹۷). 

(0) العبارة مضطربة » والذي يظهر أنه الصواب فيها. 
والعهد لا يدخل تحته الجنس . 


رو هوا بيس جه يد 

والكلام في هذا البحث يطول جدًا؛ فقذ تكلم فيه اهل الاصول. وأهل 
النحو. وأهل البيان» مما هو معسروف» وليس ا مراد هنا إلا بيانَ ما هو الح 
وتعيين الراجح من المرجوح . 

ومَنْ أمعن النظر ء وجو التأمّلَ علم أن الحق الحمل على الاستغراق إلا أن 
يوجد هناك ما يقتضي العهد» وهذا ظاهر في تعريف الجنس ٠.‏ - 

وأمًا تعريف الجمع مطلقاء واسم الجمع كذلك انشا لذن التعريف 
يهدم الجمعيةء ويصيرها للجنس» وهذا يدفع ما قيل من أن استغراق المفرد 
أشمل. ظ 
٠٠‏ الفرع الثامن : ظ 

تعريف الإضافة» وهو من مقتضيات العمو مء كالالف واللام. ا 
فرق بين كون المضاف جمعاء نحو عبيد زيلر» أو اسم جمع . نحو : e‏ 


المدينة) أو اسم جنمويء نحو: : « وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 [سورة إبراهيم : 
4" ]2 (ومنعت العراق درهمها ودينارها. ومنعت العا ارا 


وقد صرح الرازي : بان" امفرد ا لضاف يعم. .. 
مع اختياره بان المعرف بالألف واللام لا ب 


)١(‏ انظر: المحصول (۲/ ۳۹۲ ۳١۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)۲٠١‏ شرح الكوكب المنير 
(/3737))» البحر المحيط (۳/ ٠٠۸‏ -۹١٠٠)ء‏ مذكرة الشنقيطي ص (07” بتحقيقي) . 

(۲) القفيز : مكيال ثمانية مكاكيك . وا مكوك: مكيال يسع صاعا ونصفًا . | 
[الصحاح ۳/ ۸۹۲ ٤‏ / ۱۹۰۹ القاموس المحيط ص .]۲۳١ 077١‏ | 

(۱۲۱) آخرجه مسلم (3897)» وأبو داود (805 ٠‏ وأحمد (577/1)» وابن عبد البر في 
«التمهيدة .)٠٥‏ والبيهقي (۹/ ۱۳۷). والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/ (Y۰‏ 
والبغوي (65/ا2)5 واي 0 رضي 1 
عنه - مرفوعا بلفظ : «منعت العراق درهما وقفيزها ومنعيت الشام مديها ودينارها . . 

(۳) في المطبوع : أن . 


*/ ب 


رار سد إرشادالفحول سس 
فال الصفي الهندي في «النهاية) : : وكون المفرد المضاف للعمومء وإن لم 
يكن منصوصا لھم لكن ة قضيةٌ') التسوية بين الإضافة ولام التعريف يقتضي 
والحق أن عموم الإضافة أقوئ. ولهذا لو حلف لا يشرب الماء حنث بشرب 
القليل منه. لعدم تناهي أفراده , ولو حلف لا يشرب ماءً البحر لا يحنث إلا 
بكلّه . انتهی . 


وفي هذا الفرق نظر / ولا ينافي إفادة إضافة اسم ا جنس للعموم ما وقع من 
الخلاف فيمن قال : زوجتي طالق» وله أربع زوجات فإِن من قال : إنها لا تطلّق 
إلا واحدة» استدل بان العرف قد خ ص هذه الصورة وأمثالّها ء E‏ 
اللغوي ؛ على أنه قذ حكئ الروياني : في البحر» عن ابن عباس وأحمد بن حبنل 
نها تطلق الأربع جميعًاء بخلاف ما عدا هذه الصورة وأمثالهاء فاه يحمل علئ 
العموم » كما لو قال : مالي صدقة» ومن هذه قوله : « أحل لكم ليله الصيام الرقث 
إلى نسائكم! ")4 [ سورة البقرة : ۷ وقوله يي ا 


ر مسار م 


الطهور ماؤه › الحل TO‏ 


: الفرع التاسع‎ ٠٠ 
OT الأسماء لوصول كالذي. والتي» والذيدء واللاتر © : ' وذو الطائة‎ 
وجمعها.‎ 
وقد صرح القرافي» والقاضي عبد الوهّاب نا من صيغ العموه(1) ش‎ 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : نفيه. 

() «إلئ نسائكم» زيادة من المطبوع . 

(؟١)‏ تقدم تخريجه .)5814/١(‏ 

() في الأصل والمطبوع : اللات. 

(5) وهي بمعنئ الذي وتكون مبنية على سكون الواو. [شرح قطر الندئ ص 2.1١١7‏ 

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 2)١79(‏ شرح الكوكب المنير (۳/ .)١۲۳‏ فواتم الرحموت 
ما 


ص اإرشادالنحول سان 5 
وقال ابن السمعاني: جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم . 
وقال أصحاب الاشعري: إنها تجري في بابها مجرئ اسم منكور (كقولنا: 
رجلء ويمكن أن يكون زيداء أو عمراء لمحو ام 
والح لمان صيغ العموم)()كقوله سبحاة : والدين يسود بما أترل اليك 
وما أنزل من قبلك 4 [سورة البقرة Cl:‏ إن الّذين سبقت لهم متا الحستى 4 [سورة 
الأنبياء ایک 0 i‏ 


وما خرج e‏ ذلك فلقرينة تخصصه تخصصه عن موضوعه ل 


٠ه‏ الفرع العاشر: 

نفي المساواة بين الشيئين EE‏ نتوي امبر اعاب 
الجئة 4 [ سورة الحشر : [. 

فذهب جمهور الشافعية؛ وطوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أنه يقتضي 
العموم. 

وذهبت الحنفيةٌوالمتزلة و الخال والرازي إن اله يس با۴ . 

اتدل الأولون ا في سياق النفي ؛ ا باتفاق النحاة» 
ولذلك47) توصفف بها النكرات دون المعارف . ) 


وانعدل الزازف فى «التدصنولة للآخرين بوجهين : 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : ر‎ )۲( 
المستصفئ (۲/ ۸۷)ء المحصول (۲/ ۳۷۷ - ۳۷ الإحکام‎ »)۲٠١ ۲٤۹ ۱( انظر : المعتمد‎ )۳( 
0 ۷ /5( شرح الكوكب المنير‎ 2117 - ٠١١ /۳( للآمدي (۲/ 7148-7417)» البحر المحيط‎ 
) . (A۹ /١( فواتح الرحموت‎ ,)5 ١92 
. في المطبوع : وكذلك‎ ):( 


سرا سسس إرشادالفحول سس 

الأول : أن نفي الاستواء مطلقًاء EBI‏ 
و يسقيها ی الزدر اللترقريين الامرين لاإشعار يه 
بهماء ٠‏ فلا يلزم من نفيه نفيهما . 

ااي انه إما أن ركنن فى إظطلاق غ ا ارا الاس اء م عضي الوجردة 
أو لا بد فيه من الاستواء روك ا ارد باطل وإلاً لوجب إطلاق 5 
ظ النناوائعان جميع ا ا لان كل شيئين لا ند أن يستويا في بع لابو 
من كونهها معلومينٍ» وموجودين» ومذكورين» وفي سلب ما عداهما عنهماء 
ومتى صدق عليه المساوي وجب أن يكذب عليه غير المساوي ؛ لأنّهما في العرف 
كالمتناقضين» فإن من قال : هذا يساوي ذاك» فمن أراد تكذيبه » قال : لايساويه. 
والمتناقضان لا يصدقان معاء فوجب أن لا يصدق على شيئين البتة؛ ؛لائّما 
متساويان» وغير متساویین» ولَمًا كان ذلك باطلاً > علمتا أنه يعتبر في المساواة 
المساواة من كل الوجوه. 

وحينئذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه؛ لان نقيض 
الكلّي هو الجزئي. 

فإذن قولّنا(21: لا يستويان, لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوو. 

وأجيب عن الدليل الأول E‏ عدم إشعار الأعم بالأخص إِنّما هو في 
طرف" النفي» فان تفي الأعم يستلزم نفي الاخص» ولولا ذلك جار مثلهُ في 
كل نفي» فلا يعم نفي أبداء إِذْ يقال : في الا رجل» رجل آعم من الرجل بصفة( 
السو ا موري يون رونل 

وأجيب عن الدليل الثاني : باه إذا قيل : لا مساواة» فَإِنَّما يراد به نفي مساواة 
کت ایوا ر بغري ا 


(۲) في المطبوع : طريق . 
(۳) في المطبوع : بصيغة 


أت إر زد ا فكوا ل ان 
نحو قوله تعالئ : «اللّه خالق كل شيء 4 [ سورة الزمر : ٣‏ أي : خالق كل شيء 

وا حاصل أن مرجع الخلاف إلى أن المساوا في الإثبات » هل مدلوتُها لغة 
المشاركةٌ في كل الوجوء حبَّى يكون اللفظٌ شاملاً» أو مدلولّها المساواة في بعض 
الوجوه» حن يصدق باي وجه؟ فإ قلت بالآول لم يكن النفي للعموم؛ ؛ لأن 

سر 

د اس دي 
عموم التسوية» فعلئ الأول متنع ثبوت شيء م من أفرادهاء وعلى الثاني لا يمتنع 
ثبوت البعض» وهذا يقتضي ترجيح اذهب الثاني ؛ لان حرف النفي سابق وهو 
يفيد سلب العمومء لاعموم السلبء وأما الآية التي وقع ا حال بها فقد صرح 
فيها با يدل على أن النفي باعتبار بعض الأمور» وذلك قول تعالئ : (أصحاب 
الج هم القائزون) [سورة الحشر: [r‏ فن ذلك يفيد أنّهما لا يستويان في الفوز 
الجنّة. 

وقد رجح الصفي الهندي بان" نفي الاستواء من باب المجمل من المتواطي 
لا من باب العام» وتقدمه إلى ترجيح الإجمال إلكيا الطبري . 


٠ه‏ الفرع الحادي عشر: 

إذا وقع الفعل في سياق التفي أو الشرطء »فان کان غير معد فهل يكون 
ا مک ا ا ا 

وقال: إن القاضى عبد الوهاب فى «الإفادة» نص على ذلك . 


(۱) و في المطبوع : : الاستواء . 
(؟) في المطبوع : أن . 


Î۸ 


إرشاد الفحول س 


وإن كان متعديا » ولم يصرح بمفعوله» نحو: لا أكلت» وإن أكلت . ولا 
کان له دلالة على مفعول معین(. 

فذهبت الشافعية والمالكية ة وأبو يوسف وغيرهم إلى أنه يعم . 

ركان الويف ی واختارة القرطبي من المالكية: والرازي من 
الشافعية . ) 

ا : يعطي ونع » فلا يد على 

ال الاستهاية: قري اي لازم ولل هداع اسرد 

وظاهر كلام إمام الحرمين الجويني والخزالي والآمدي والصفي الهندي» أن 
الخلاف / إِنّما هو في في ا انی ا رن وي دران اي اوالغريل ٠‏ هل يعم 
ا ٠‏ أم لا؟ لا في الفعل اللازم فال لايعم . 

والذي ينبغي التعويل عليه أنه لا فرق بينهما في نفس مصدريهما ٠‏ فيكون 
النفي لهما نفيًا لهماء ولا فرق بينهما وبين وقوع النكرة الى سات ي و 
عدا المصدر. فالفعل المتعدّي لا بد له من مفعول به فحذفه مشعر بالتعميم. > كمأ 
قرو شي عل الداني. 

وذكر القرطبي أن القائلينَ بتعميمه قالوا: : لايدل علئ جميع ما یکن أن 
يكون مفعولاً ًه" على جهة الجمع. ٠»‏ بل على جهة البدل . 


قال : وهؤلاء أخذوا الماهية مقيدةء ولاينبخي لأبي حنيفة ان ينا في ذلك . 


e®‏ الفرع الثاني عشر: 


الام اسيم ريصيف لق كقوله ا 


1 () البحر المحيط (۳/ ۲۲ )١1531-‏ بتصرف› وانظر : المستصفيئ (۲/ 47 - 40277 الإحكام للآمدي 


.)75857 /۲( فواتح الرحموت‎ ».)50١1-7 ey e 


سك إرشاد الفحول 


البقرة: ]٠٠١‏ عمومه وخصوصة يكون باعتبار ما يرجع إليه(١‏ . 

(والدليل على ذلك)١)‏ ا إذا أشار إلى جماعة من غلمان 0 
e 0 a 0‏ 

٠‏ قال في «المحصول» لتك القن كانت ين وزو هذ اماق 
خض راد عسولا فا هر عله اا م غار الكلاء ات 

وممن صرح أن عموم صيغة الجمع في الأمر eo‏ 
مرجعهاء الإمام الرازي في «الملحصول»» N‏ الهندي في «النهاية»» وذكر 
امد ایی ار ا الخ "أن قول القائل : «افعلوا» 

وقال أبو الحسين البصري: الأؤلى أنْ يصرف إلى المخاطبين» سواء كانوا 
ثلاثة أو أكثر . 

وأطلق ب اراز ف «التقريب» أن المطلّقات لا عموم فيها. 


(فائد3): 


الشرطء والتكرةٌ في التفيء ا و وصرح 
ا ر اما 2 aR‏ 0 المنفية 
الى 


.)16-1١ 4 /۳( انظر : المعتمد (۱/ ۷٤۸-۲٤۲)ء المحصول (۲/ ۳٣۳)ء البحر المحيط‎ )١( 
) . في المطبوع مكانها: ويدل عليه‎ )۲( ٠ 

(۳) في المطبوع : من عبيده . 

)٤(‏ في الأصل : أبو الحسن . وهو وهم أو سبق. 

(6) البرهان (۲۳۱). البحر المحيط (۳/ )١١١- ٠٣۳۰‏ بتصرف . 


سل )متسس إرشادالنحوں مس 

وقال ابن العا ” أبين وجوء العموم: الفاظ الجموعء ثم اسم الجنس 
المعرف باللام. 

وظاهره أن الإضافة دون ذلك في الرتبة . 

وعكس الإمام الرازي في «تفسيره» فقال: : الإضافةٌ 520007 
الآلف واللاف, والكة ة المنفية أدل علئ العموم منها؛ إذا كانت في سياق النفي : 
والتي بمن أدل من 5 عنها/" . ظ 

قال أبو علي الفارسي ا ا ا معرفة بالألف واللام أكثر 
من مجيئها مضافة . ظ 

وقال لكي الطبري في «التلوي» الفا العموم أربمة. 

أحدها : عام بصيغته ومعناه» كالرجال والنساء. 

والثاني عا معنا لابصيفتوء كالرهط ونحووين لسماء ااجناس . 

قال : وهذا لا خلاف فيه . 

والثالث : ألفاظ RF‏ نحو «ما» و امن» وهذا يعم کل أحد. 

والرابع : النكرة ةفي سياق النفي؛ نحو «لم أرَ رجلا وذلك يعم لضرورة 
صحة الكلامء وتحقيق غرض المتكلّم من الإفهام: إلا أن لا يتناول الجميع بصيغته 
فالعمو ۴" فيه من القرينة» فلهذا لم يختلفوا فيه . 

وقذ دمن في افرع الثالث ما يد الف «كل» اقوئ صيغ العموم . 


جد د 


. في المطبوع : الجمع‎ )١( 
في البحر: منها.‎ )1( 


سس إرشاد الفحول 


المسألة السابعة 


قال جمهور آهل الأصول :ل جمع القلة اليس بعاٌلظهوره في الشرة 
فما دوتها. 
e‏ فذهب جمهور المحققين إلى أنه ليس 


Ps 
بعام‎ 


وخالف في ذلك الجبائي ؛ وبعض الحنفيةء وابن حزم وحكاه ابن برهان 

و 2 واختاره البردوي» وابن الساعاتي ۴ء وهو أحد وجهي | الشافعية» 
كما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني: والشيخ أبو إسحاق الشبرازي . ا 
الرازي)9؟) . 

احتج الجمهور بان الجمع المنكر لا يتبادر منه عند إطلاقه عن قرينة العموم» 
نحو : رات وال استغراق أفراد مفهومه. ولو كان للعموم لتبادر منه ذلك» 
فليس الجمع المنكر عامًا كما أن رجلاً كذلك20 . 

قال في «المحصول)0): لنا أن لفظ «رجال» يمكن نعته بأي جمع شئناء 


. في المطبوع : جمع‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (۳/ ۱۳۲ -17) بتصرف» وانظر: المعتمد (1/ 5445 -5518)» الإحكام 
c(۳ - ۲ SS‏ . 
فواتح الرحموت /١(‏ 519-778). 

(۳) ابن الساعاتي : هو العلامة الشيخ أحمد بن علي بن تغلب :مظمر التي البغدادي الحنفي. كا 
ممن يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة . مات سنة ٤‏ 1۹ ه. 
من تصانيفه : نهاية الوصول إلى علم الأصول» مجمع البحرين وملتقئ النيرين وشرحه . 
[الجواهر المضية ٠۸١ /١‏ هدية العارفين .]٠٠١ / ١‏ ) 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع : كذا . 

.)١۷١ /۲( المحصول‎ )"( 


سس )ع سس سس إز شاد الفحول سس | 
فيقال : جال اة ا ET‏ فمفهوم قولك : : رجال» يمكن أن يجعل 
مورد التقسيم لهذه الأقسامء والمورد للتقسيم بالأقسام يكون مغايرا لكل واحد 
من تلك الأقسام (وغير مستلزم لهاء فاللفظ الدال على ذلك المراد لا يكون ل 
إشعار بتلك الأقسام)(١"‏ فلا يكون دالاً عليها. 

وآ الثلاثة فهي مما (لا بد منه» ثبت أنَّاتِيدُ)!؟) الثلاث فقط . 


احتج القائلون أنه يفيد العموم : بأنه قد ثبت إطلاقه على كل مرتبة من 
فر سر ئ ا ه على الجميع فقد حملناه ؛ على جميع حقائقه. فكان 
اول 
تقدم ‏ » ولادلالةل على الخصومر اعلا ظ 

7 ثانا ات للم يكن للعمو لكا مخصً بالبعغري» واللانم 
راا وامتناع التخصيص بلا مخصص ”7 

وا : بالنقض برجل » ونحوه. راسم اا 
بل شائعا يصلح للجميع . 

ولا يخفاك ضعف ما استدل به هؤلاء القائلون باه للعموم؛ فان دعوئ 
عموم #رجال» لكل رجل مكابرة لما هو معلوم من اللغة ومعاندة لما يفهمه(0) 
كل عارف بها . 


. ما بين القرسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : لا بد فيه فيثبت أنه يفيد.‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : بلا خصوص . 

. في المطبوع : بل شائع يصلح للجمع‎ )٤( 

(6) في المطبوع : يعرفه . 


سح إرشاد المحول 


المسألة الثامنة 


[في أقل الجمع! 


OTN‏ لكي الهرا د 
فلن« ج م ع٤‏ موضوعها يقتضي ضم شيء إلى شي وذلك حاصل في 
الاثنين والثلاثة. وما زاد على ذلك بلا خلاف. 

/ قال سليم الرازي: بل قد يقع على الواحدء كما يقنال: جمعت الثوبً ۳۸/ب 
بعضه إلى بعض 

ا | ماسو يي 
اه اللي مر اقب وراب اا 

قال : وبعض من لم يهتد إلى هذا الفرق خلط الباب» فظن أن الجمع الذي 
عر اح ا حي اي Bl‏ عر ع ال » فقال : إذا كان الجمع 

من" الضمء فالواحد إذا أضيف إلى الواحد فق جمع بينهماء و 
جمعاء وثبت أن الاثنين أقل الجمع . 

وخالف بهذا القول - جميع أهل اللغة. وسائر آهل العلم . 

7 جه عو يد د د E‏ 


ل 


i, 


. في المطبوع : بمعنى‎ )١( 


راون س إرشاد الفخول سس 
بل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمي سواء كان للسلامة أو للتكسير. 
وذكر مثل هذا الأستاذ أبو منصور ¢ والغزالى. 
٠‏ ان 
الأول : أن أقلّهِ اثنان» الروت عو في ورين بت ف 
عبذالوهاب عن الأشعري» وابن الماجشون20 . ظ 


وحكاه ابن خويز منداد عن مالك . واختاره الباجى”. 





ونقله صاحب «المصادر» عن القاضي أبي يوسف . 

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر . 

(وحكاه سليم عن الأشعرية وبعض المحدثين . 

قال ابن حزم : هو قول جمهور آهل الظاهر)(. 

وحكاه ابن الدّمّان النحوي7؟) عن محمد بن دأودً : وأبي يوسف. 


)١(‏ انظر : العدة (؟/ 501-7149), شرح اللمع (۱/ ۳۳۰)ء المعتمد /1١(‏ 554-744).» البرهان 
«(Yo¥_101)‏ التمهید (۲/ .)٥۹- ٥۸‏ إحكام الفصول ص (555). المستصفئ (۲/ -91١‏ 
٤‏ المحصول (”/ 376-3)., الإحكام للآمدي (۲/ ۲۲۱-۲)» شرح تنقيح 
الفصول ص (۲۳۳). البحر المحيط (۳/ .)٠٤١ ۱۳١‏ شرح الكوكب المنير (7/ ١45‏ - 
101( فواح الرحموت «(VY _ 1۹ /١(‏ مذكرة الشنقيطي ص (05” ٣٣-‏ ۳ بتحقيقي). 

(0 ابن الماجشون : هو العلامة الفقيه. مفتي المدينة» أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أبي سلمة بن الماجشون التيمي . مولاهمء المالكي . تلميذ الإمام مالك . مات سنة ١۳‏ اه. 
[طبقات ابن سعد 0/ ۲٤۲‏ تهذيب الكمال ۱۸/ ۳۵۸۔۱٣۳‏ و 4 
1°[ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

)٤(‏ ابن الدهان النحوي : هو العلامة أبو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان البخدادي» صاحب 
التصانيف » ولد سنة 445 » ومات سنة 1۹ ١ه.‏ وكان سيبويه زمانه . 
من تصانيفه : شرح الإيضاح» شرح اللمع» سرقات المتبني . 
[سير آعلام النبلاء ۲۲/ ٥۸۲-۰۸۱‏ شذرات الذهب /٤‏ ۲۳۳]. 


رشان لفحل ببستم وو يمست 
iy,‏ () ونفطويه 0 

قال : وسأل سيبويه الخليل» فقال : الاثنان جمع . 

وعن تعلب : أن التثنية جمع عند أهل اللغة . واخختاره الغزالي . 

سعد لوأ يقنولة ستبيخانه : فوا يا موسى اجعل لنا ها كما هم آلهة 4 [سورة 
الأعراف : ١؟١]‏ ؛ aE‏ ثم قالوا : [ كما لهم آلهة 4 فدل على أنه 
إذا صا لهم إللهان صاروا منزلة الآلهة . 

واستدلُوا أيضًا- : بقوله تعالئ : «فَإن کان لَه إخوة 4 [[سورة النساء n:‏ 
فأطلق الإخوة» والمراد أخوان فما فوقهماء إجماعا . 

رأ ار ووه ذلك ل مجاز)" كما يدل على ذلك ما روي عن 
ابن عباس أنه قال لعشمان: «ليس الأخوان إخوةٌ في لسان قومك!! فقال عدمان: لا 
أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس)(2377 , 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحمن البصري» الإمام؛ صاحب العربية» ومنشئ علم 
العروض. أحد الأعلام. ولد سنة ١٠٠هء‏ ومات سنة ١۷٠ه.‏ 
قال الواحدي : انعقد الإجماع على أنه لم يكن أحد أعلم بالنحو من الخليل . له كتاب «العين» . 
[تهذيب الكمال ۳۳۳-۳۲۹/۸ سير أعلام النبلاء ٤۳۱ ٤۲۹/۷‏ الشذرات 7177/١‏ 
[WV‏ 
(۲) نفطويه : هو الإمام العلآمة النحوي الأخباري» أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن 
سليمان العتكي الأزدي الواسطي . ولد سنة 44 ۲ه» ومات سنة ۲۳ ٣ه.‏ 
من تصانيفه : البارع » غريب القرآن» تاريخ الخلفاء . 
[تاريخ بغداد 5/ ۱٦۲ ۱١۹‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 1/0 ۷۷ء الشذرات ۲/ ۲۹4-4۸]. 
(۳) في المطبوع : بأنّه قد ورد ذلك للاثنين مجازا . 
(۱۲۳) آخرجه الحاكم (5/ 735). والبيهقي (75117/57)» والطبري في «التفسير» 242١88 /٤(‏ وابن . 
اخجرم فى اللساى الفقره 011/140 ليخ عن ر ابن ابي انب كل المع قواى أبن ناسعن 
ابن عباس -رضي الله عنهما » به . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي!! . 
كذا قال: والحديث ضعيف فيه شعبة مولئ ابن عباس ضعيف لسوء حفظه . 
وقد حكم بضعف الحديث الحافظ ابن كثيررحمه الله تعالى - كما في «تحفة الطالب» = 


إرشاد الفمحول س 


أخرجه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وابن عبد البر والبيهقي . 

فلم ينكر ذلك عثمان بل عدَل إلى التأويل'» وهو احمل على خلاف 

ول هذايُجاب دلوب من قول تا : إا معكم مستمعون 4 [ سورة 
الشعراء: 2]٠١١‏ والمراد : موسی وهارون e‏ - قد قيل بمنع كون المراد موسئ 
وهارون فقطء > بل هما مع فرعون . ظ 

واا مالل ها رو عنه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : «الاثنان 


فهو استدلال خارج عن محل التزاع ؛ لأنّه لم يقل : الآثنان فمافوقهما 
جمع > بل قال : حماعة» يعني أنها(؟) تنعقد بهما صلاة الجماعة 00 


المذهب الثاني : أن أقل الجمع ثلاثة 
و قال الجمهوره وحكاه ابن الدهان النحوي عن جمهور النحاة . 
وقال ابن خروفم”' ن ا 


-دص(١١51-١١5),‏ والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - فى «التلخيص الخبير» (۳/ 54). 
SS‏ 
00000 والدارقطني e /١(‏ ا 4 و 
(۱۸۲/۱)» والخطیب (۸/ ۱۱۰١‏ ۱۱/ 0 -51).» وابن عدي (۳/ .)۹۸٩‏ 
وفي سنده الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد ضعيف» وأبوه وجده مجهولان . 
() في المطبوع : أنهما 
الم ا 
الاندلسي كبر وأسر a‏ يي 
[سير أعلام النبلاء ۲ ۲٦‏ فوات الوفيات ۲ / 3/6 ]. 


ست إرشد الفخول ساون يت 
عند إطلاق الجمعء والسبق دليل الحقيقة» ولم يتمسك من خالقه بشيء يصلح 
للاستدلال . 

المذهب الثالث : يريا 

کا سكا بعض أهل الأصول» وأخذه من كلام إمام الحرمين . 

وقد ذكر ابن فارس في «فقه العربية» صحة إطلاق الجمع وإرادة الواح 
ومثله قوله تعالئ : « فناظرة بم يرجع المرسلون 4 [سورة النمل 0 . (وهو واحاد 
e‏ ايه ا" 
01 7 

فال القمّالَ الشاشيّ في كتابه في الأصول_بعد ذكر الأدلّة- : وقد يستوي 
حكم التثنية وما دونهاء بدليل > كالمخاطب للواحد بلفظ الجمعء ٠‏ في قوله : قال 
رب ارجعون ) [سورة المؤمنون c14:‏ ( وإنًا له ُحافظون 4 [سورة الحجر *]. وقد تقول 
العرب للواحد : افعلاء افعلواء وهذا" ظاهر في أن ذلك مجاز . 

وظاهر كلام الغزالي أنه مجاز بالاتفاق . 

وذكر ا مازري أن القاضي ابا بكر حكئ الاتفاق علئ أنه ممجارٌ: 

ولم يأت مَنْ ذهب إلى أنه حقيقة بشيء يعتد به أصلاًء بل جاءً باستعمالات 
رست بي ايز a‏ يولي باقر BESE E‏ يقة المجاز47), كما 
تقدم .. 


ولیس النزاع في كون ذلك معناه حقيقة . 


) (۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
)٤(‏ راجع كتاب «منع جواز المجاز . .» للعلامة الشنقيطي بتحقيقي ط . مكتبة السنة بمصر . 


ررر سس إر شاد الفحول سس 
المذهب الرابسع: الوقف» حكاه الأصفهاني في #اشرح المحصول» عن 
الآمدي . 
قال الزركشي : وفي ثبوته نظرء وإِنّْما أشعر به كلام الآمدي. نه قال في 
ا المسألة : وإذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين فعلئ الناظر الاجتهاد في 
هذا کلامه i‏ انتهىا . 


ولا يخفاك أن هذا الموطن ليس من مواطن الوقف. فإن موطته إذا توازنت 
E i OE‏ 
ا 


المسألة التاسعة 


الفعل المثبت إذا كان له جهات ت فليس بعام في أقسامه؛ لال يقع على صفة 
واحدةء فان عرف تعين» وإلاً كان مجملاً يتوقف فيه . نحو" قول الراوي 
«صلّى بعد غيبوبة الشفق)(2119, اف مني اام ليقي رداك" 


(۱) البحر (۳/ ۱۳۸)› والإحكام (۲/ .)۲۲١‏ 

(۲) البحر المحيط (؟/ )۱۷۲-٣١‏ بتصرف يسيرء وانظر : البرهان (١٠۲)ء‏ المستصفی (۲/ 77 - 
)٤‏ الملحصول (۲/ ۳۹۹ .)٤١١-‏ الإحكام للآمدي (۲/ «(o0۲‏ شرح الكوكب 
المنیر (۳/ ۲۳۰ .)۲٣٣۳‏ 

(۳) في المطبوع ر 

. أخرجه مطولاً وفيه أنه #صلّى العشاء حين غاب الشفق» من حديث بريدة بن الحصيب‎ )١7( 
,)554-1708 /۱( والنسائي‎ »)۳۷٤-۳۷۳ /۱( أخرجه مسلم (111)» وأبو عوانة‎ 
= 2)73784 7 377( والترمذي (؟5١), وابن ماجه (/751), وأحمد(5/ 5159)., وابن خزية‎ 


سس إرشاد التخول e‏ و ن 0 
«صلّى في الکمبة» ۴ء فلا , ا و 

هكذا قال القاضي (أبو بكر)'» والقمّال الشاشي» » والاستاذ أبو منصورء 
والشيخ أبو حامار الإسفرابد يني ٠‏ والشي ابو إسحاق الشيرازي» وسلَيم الرازي. 
وا بن السمعاني ؛ وإمام الحرمين الجويني؛ وابن القشيري» والإمام فخر الدين 
الرآزي. 


واستدلُوا على ذلك باه إخبار عن فعل » ومعلوم أن الفاعل لم يفعل كل ما 
اشتمل عليه ة قسمة("' ذلك الفعل. > مما لا یکن استيعاب فعلهء فلا معن للعموم 
فى ذلك . 


/ قال الغزالي: وكما لاعموم له بالنسبة إلى أحوال الفعل» فلا عموم 
بالنسبة إلى الأشخاص » بل يكون خاصا في حه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
إلا أن يدل دليل من خارج كقوله موسي ا ا ا 
رأيتموني أصلّي2 ١270‏ , 

وهذا غير مسلّمٍ فان دليل التأسي به - صلی الله عليه وآله وسلم -كقوله 
تعالی : ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا 4 [سورة الحشر ا 
لفل إن كنم تبون اللهََالعوني) [سورة آل عمران CCN‏ ونحو ذلك تدل علئ أن ما 
فعله۔ - صلئ الله عليه وآله وسلم - فسائر أمته مثلّه» إلا أنْ يدل دليل على أنه 
خاص به. 


= وعير 
De‏ ل - إن شاء الله - في «الكنز المأمول» . 
(؟١)أخرجه‏ البخاري (/ا9 27 2458 2+4 69586086 117۷« 104۸« 1044« «AAA‏ 
EYA‏ ۰ ومسلم ,)١759(‏ وأبو داود(7١5. 27١75‏ 25076), والنسائي (؟/ 
۲٤-٣۳‏ ۳ 10١5)ء‏ والترمذي .)۸۷٤(‏ وابن ماجه (۳۰۹۳). وأحمد(2317/50 ۰۱۳ 
»)۱١ ۱٤‏ وغيرهم. من حديث عبد الله بن عمر عن بلال - رضي الله عنهم جميعاً- . 
(1) ساقطة من المطبوع . ظ 
)١( |‏ في المطبوع : تسمية 


.)۲۰۱/۱( تقدم تخریجه‎ )١70( 


ولد 1/۳۹ 


إرشاد الفحول س 


وأطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام في أقسامه. ثم اختار في نحو 
قوله : ((نھی عن بيع الف و اقضى بالشفعة27) للحا اا أ 5 
الغرر والجار مطلقا . 

وقد تقدمه إلى ذلك شيخه الأبياري7© والآمدي . 


وهو الحق؛ لان مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي فعَلّه» بل حكاية لصدور 
لت عن ينع رر والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛ لأن عبارة الصحابي 
يحب أن کور ا ة للمقول لمعرفته باللغة» وعدالته» ووجوب مطابقة الرواية 


: )84/5( الغرر: قال الإمام الخعبي في امعالم السقن»‎ )١( 
«أصل الغرور هو ما طوي عنك علمه؛ وخفي عليك باطنه وسره» وهو مأخوذ من قولك:‎ 
طويت الثوب على غرةٌ» أي: على كسره .الأول . . . وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير‎ 
معلوم» ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر. وذلك مثل أن يبيعه سمكا في الماء» أو طيرا في‎ 
الهواء» أو لؤلؤة في البحر. . . وإنّما نهى - صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه البيوع تحصيئا‎ 
للأموال آن تضيع » وقطعا للخصومة والنزاع» أن يقعا بين الناس» وأبواب الغرر كثيرة»‎ 
. انتهى‎ ٠ وجماعها ما دخل : في المقصود منه الجهل‎ 

(۱۲۸) أخرجه مسلم :)١811(‏ وأبو داود (7371/5) 2 والنسائي (۷/ 137): والترمذي (۱۲۳۰)› 
وابن ماجه »)۲۱۹۲٤(‏ وأحمد(۲/ “لال ۳ 626044 وغيرهم. من حديث أبي 
قير رسي الله معد 

(۲) الشفعة : تملك البقعة جبرا بما قام على المشتري بالشركة والجوار . 
[التعريفات للجرجانى ص 58 ١‏ ]. 

)١7(‏ أخرجه ابن حجر في «موافقة الخُبر ابر في تخريج أحاديث المختصر؟ (۱۲۸/ ب) من طريق 
الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر » به . وقال: حسن الإسناد» شاذ المئن . 
وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالوا,- في «تحفة الطالب» ص (۲۷۸) : لم أر هذا اللفظ في 
شيء من الكتب الستة . 
والخلاصة : أن الحديث بهذا اللفظ مع شهرته عند الأصوليہ' لا أصل له في كتب السنة الکن 
هناك أحاديث في هذا المعنى» تراها إن شاء الله في «الكنز المأمول» يسر الله أمره. ) 

(*) في الأصل : الأنباري» وفي المطبوع : ابن الأنباري. وكل ذلك وهم . والصواب: الأبياري 
علي ابن إسماعيل بن علي بن عطية» فهو شيخ ابن الحاجب . وقد تقدمت ترجمته . 


سس إرشادالجول سس سإ تس 

e‏ 0 فق أن فول الصحابي ھی 
الذي وأ لصحا حن ووه انمي يحشمل ليكو امت بصودة واحاة. 
وأن مكون عاماء ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم. 

| قال: ‏ وأيضا قول الصحابي : «قضئ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ بالشاهد واليمين»0٠ 2١5‏ , لا يفيد العموم . 

وكذا (إذا قال)(۳) الصحابي: : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ول : قضيت بالشفعة؛ لاح مال كونه حكايةً عن قضاء ء لجار 
معروفي» ويكون الألف واللام للتعريف» وقوله : «قضيت» حكاية عن فعل 

معين ماض . 

فأمًا قولّه0؟© صلى الله عليه وآله وسلم - : «قضيت بالشفعة» » وقول 
الراوي: و للجار» فالاحتمال فيهما قائم» ولكن جانب العموم 

ا ري یاس کا 

وأنانن وله «نهى عن بيع الغرر). و «قضى بالشاهد واليمين) ران 


.)۳۹۷-۳۹۳ /۲( المحصول‎ )١( 

(۲) بعدها في المطبوع : زيادة: والحكم منه بثبوت الشفعة . 

٠١ ۰)‏ جاء عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعاً: ) 
أخرجه مسلم »)١9/15(‏ وأبو داود (۳۹۰۸)» والنسائي في الكبرئ » كما في «تحفة الأشراف» ظ 
»)١481//6(‏ وابن ماجه (۲۳۷۰)» وأحمد(١/27184‏ 6,» ۳۲۴). والبيهقي 2)١51//١١(‏ 
وغيرهم . 
وقد حاول الإمام الطحاوي وده لله ا ل الاين فى کا ارم ان ان 
كز الود غه إن شاء الله في «الكنز المأمول» . 

(*) في المطبوع : قول . 

. في المطبوع : قول النبي صل الله عليه وآله وسلم‎ )٤( 

(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


إرشاد الفمحول س 


عمومه» وضعف دعوئ احتمال كونه خاصًا في غاية الوضوح لما قدّمنا. 

وقد نقل الآمدي عن الأكثرين مثلّ ماذكره صاحب المحصول . 

وهو خلاف الصواب. وإِنْ قال به الأكثرونٌ؛ أن الحجة فى الحكاية لثقة 
الحاكي ومعر فته . 


وسكي عن بعض أهل الاصول بالتفصيل بين ان يقترن افع بحرف دان 
فيكون للعموم كقوله: «قضى أن الخراج م بالضّمّان)(211, وبين أن لا يقترن › 
فيكون خاصاء نحو : «قضى بالشفعة للجار) . | 

وقد حكئ هذا القول الخاضيٍ في e‏ > والأستاد أبو منصورء والشيخ 
أب إشتحاق والقاضي عبد الوهاب. ان وحكاه عن أبي بكر الققال. 
وجعل بعض المتأخرين التزاع لفظياً من جهة أن الانع للعموم ينفي عموم الصيغة 
المذكورة» نحو: أمر وقضئ. والمشبت للعموم فيها هو باعتبار دليل خارجي. 
5 

وأا نحو: قول الصحابي: «كان النبي - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ يفعل 
كذا» فلا يجري فيه الخلاف المتقدم ؛ لأن لفظ اجاج موادي دل على التكرار» لا 


e‏ نحو «كان يجمع» ( وإِنّما الخلاف في قول الراوي 
g0‏ 
للجمع؟ 


رکا إن دكت قري علي ع م الخصوص » كوقوعه بعد إجمال. 5 


619 


إطلاق أو عموم صفة” ا 500 


ل 607 3 


.)587/١( تقدم تخريجه‎ )١191( 
. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : وهذا. 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

. في المطبوع : بيان فنتبعه‎ )٤( 


mn‏ إرشاد الفحول 


المسألة العاشرة 


ذهب الجمهور إلى أن قولّه تعالى : خد من أمرالهم صدقة 4 [ سورة التوبة: ؟.] 

يقتضي اخ الصدقة من كل نوع من آنواع المال إلا أنْ بخص بدليل 297 . 
سوس مخرج هذه الآية زعام في الأموال رکا با انا ركون 
بعض الأموال دون بعض» فدات السنة على أن e‏ 


فق 
بحر 


وقال في موضع آخر": ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال 
كلها سواء » وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض . 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأن هذه الصيغة من صخ ا لأنّها 
جمع مضاف» وقد تقدم أن ذلك من ود و و ا E‏ 
ااا ريه وهو ا ت 

ا وکیا ای 
إلى آله لايعم بل إذاآخذ من جميع أموالهم صدقة واحدة» فقد أاخذ مِن 
أموالهم صدقةء لاسي a‏ واللازم 

ا اا اش اض ارد والفرة خصو صا مثل الال والعلم؛ 


«(YoA_ ¥0٦ شرح الكوكب المنير (؟/‎ 2)١74- 11/7“ // انظر : الآأمدي (۲/ ۲۷۹)» البحر‎ )١( 
.)۲۸۳ ۲۸۲ /١( فواتح الرحموت‎ 

(۲) الرسالة فقرة »)07١ :6١9(‏ تحقيق العلآمة المحدّث أحمد شاكر ‏ رحمه الله.تعالى - . 

(۴) في الأصل : دلت . والتصحيح من «الرسالة». 

(؟) الرسالة فقرة(5 01). 


سس ىن سمس سس ست إرشاد الفحول س 
والمال"" قد يراد به المفرد » فيكون معن الجمع اعرف باللام أو الإضافة جميع 
الأفراد» وقد يراد به الس كول معنا جميع الأنواع» كالأموال7") 
والعلوم > والتعويل على القرائن 

ذالوف وتعفد الإجماع عل ا ار ني مع ا م نايب 
الأنواع لا الافرادء وآما ما يتوهم من أذ معنى الجمع العام هو المجموع من حيث 
هو مجموع أو كل واحار واحد(۳ من المجموع لا من الآحادء حتئ بنوا عليه أن 
استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع. فمدفوع بان اللام والإضافة يهدمان 
الجمع» ويصيوانه لجنس 

وذهب الآمدي إلى الوقف فقال : وبا لجملة فالمسألةٌ محتملةء واا 
الكرخي دقيق . انتهئ . 

وقد اختلف النقل عن الكرخي” فتقل عنه ابن برهان ما تدم ونقل عنه أبو 
بكر الرازي أنه ذهب إلى أله يقتضي عموم وجوب الحق0؟) في سائر أصناف 


الأموال. 
e i SSE‏ 


وأجاب من ذلك القرافر؟ : بان دی لا بدن تعلقها مح دوف وهو 
صفة للصدقةء والتقدير كائنة » أو مأخوذة . من أموالهم. وهذا لا ينافي العموم ؛ 


لان معنن كائئة» أو مأخخوذة بن أسوالهم أذ لا ييقئ نوع من الا إل ربخد من 
الصدقة 


(1)في الأمل زاتما و سيق ف 
(۲) ف في المطبوع #بالأموال. 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

(٠‏ ) في المطبوع : الأخذ. 

(4) ساقطة من المطبوع . 


س إرشاد الفحول 


وقال بعضهم : الجار والمجرور الذي هو فإ من أمرالهم 4 إن كان متعلقا بقوله: 
ا قا لته ل0 0 اى غ > لان اعلق فطلي الاه ذكرة في سياق 
الإثبات» a‏ وإن كان متعلقا بقوله : 


«(صدقة» ذ فی قول الجمهور ؛ لان الصدقة إِنّما تكون من أموالهم إذا كات سن 


کل نوع ين أموالهم. 

قال الزركشي: وفيه نظرٌ؛ لأنَّهُ إذا كان المعتبر دلالةً العموم الكائنة في 
اموالهم» فإِنّها كليّة» فالواجب حينئلٍ أخذها من كل نوع من أنواع الأموال؛ 
عملاً بمقتضئ العمومء ولا نظر إلى تنكير صدقة (لأنّها مضافة إلى الأموال» 


فيه 


افا اا معا د أو اه بو إن اعت لقا دف وا كر 
في سياق الإثبات» / فلا عموم له على الوجهين أيضًا . انتهى 

ولا يخفاك أن دخول «من» هلهنا على الأموال > لا ينافي ما قاله الجمهور 
بل هو عين مرادهم ؛ ؛ لانهما لو حذقت لكانت الآية دالَةَ على أخذٍ جميع أنواع 
الأموال > فلم دخلت فاد ذلك أله يؤخذ من كل نوع بعضه. وذلك البعض 
هو ما ورد تقديره في السنّة المطهرة من العشر في بعض» أو نصف العشر في 
بعض آخر» وربع العشر في بعض آخر» ونحو هذه القادير الاب بالشريعة كزكاة 
المواشي› ؛ ثم هذا العموم الستفاد من هذه الآية قاد جاءت الستة اللطهرة ET‏ 


تخصيصه ببعض الأنواع دون بعض» فوجب بناء العام على الخاص. 


3 
2 
2 


. في المطبوع : ما قال‎ )١( 
في المطبوع : فالقول.‎ ) 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )۳( 
. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 


1ب 


ص ااا س إرشاد الفحول = 


المسألة الحادية عشرة 


الألفاظ ادا مان الإ بانسب ال ولاليا علين اللكر وارد عن ظ 
أقساء(): 

هه الأول : ما يختص به أحذهماء ولا يطلق على الآخر بحال > کرجال 
للمذكرء ونساء للمؤنث. فلا يدخل أحدهما في الآخر بالإجماع إلا بدليل 

بن خارج من قباس أذ غير 

e‏ جي ما يعم الفريقين بوضعه» وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه 
مدخل» کالتاس » والإنس» والبشر. فيدخل فيه كل مهما بالإجماع. 

مه الثالث : ما يشملُهما بأصل وضعهء e‏ 
وذلك نحو: من وما" فقيل: إِنّه لا يدخل فيه النساء إلا بدليل » ولا وجه 
لذلك» بل الظاهر أنه مثل الناس والبشر ونحوهماء كما في قوله سبحاته : [ ومن 
يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنفى) [سورة العساء: :6 فلولاً عمومه لهما لم 

يحسن التقسيم من بعد ذلك . 
ومن حكين الخلا في هله العمسورة من الأصوليين أبوالحسسين في 


(۱) البحر (۳/ )۱۸١ ۱۷١‏ بتصرف› وانظر: العدة (۲/ 0707-701١‏ شرح اللمع /١(‏ ۲۷۳ 
375). البرهان ص (۲۹۰۔ ۲۹۲). التمهید (۱/ ۲۹۸-۲۹۰). المستصفی (۲/ ۷۹ ٠۸)ء‏ 
والللحصول (۲/ ۳۸۰۔ ۳۸۲). الإحكام للآمدي (۲/ 14_0۵( الملحودة ضن 1١0‏ 
06» شرح تنقيح الفصول ص (۱۹۹-۱۹۸)» شرح العضد على ابن الحاجبٍ (۲/ ١75‏ 
0606») شرح الكوكب المنير (7/ 2310-4)؛, شرح المحلي على جمع الجوامع /١(‏ 1478 
۹ )/) فوا الرحموت /١(‏ 771-37), مذكرة الشنقيطي ص (725 111 يتسقيتي). 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

() في المطبوع : ماومن . 


سس إرشاد الفجول س سلا ست 
بودي الهراسي في التلويح». وحكاه غيرهما عن بعض الحنفية . 

تهم لأجل ذلك قالوا : إن المرتدة لا تقتل لعدم دخولها في قوله - صل الله عليه 
ایند من بدل ديه فاقتلوة0؟1) , لالجو کي مات 
الجميع» وصرح به الْبردوي» وشراح كتابه ٠‏ واب را و 

ونقل” " الرازي في #المحصول» الإجماع على أله لو قال : من دخل داري 

من ارفا فهو ره دخل فيه الإماء. وكذلك لو علق بهذا اللفظ وصيةء أو 
توكيلاً» أو إذنا في أمر لم يختص بالذكور» وام إمام الحرمين الجويني فخص 
الخلاف بما إذا كانت شرطية . 

قال الصفي”؟) الهندي : والظاهر أنه لا فرق بينها وبين «من» الموصولة 
والاستفهامية» وان الخلاف جار في الجميع . انتهئ . 

ولا يخفاك أن دعوئى اختصاص ((من» اکر( سف أن عب ال 
رن ار يل ا کی أن تنسب انا ا ی 

هه الرابع: ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث» وبحذفها في المذكرء 
وذلك الجمع السالم نحو «مسلمين» للذكور. و«مسلمات» للإناث» ونحو 
«فعلوا» و «فعلن» » فذهب الجمهور إلين أنه لا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا 
بدليل » كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء إلا بدليل . 

فال القفال ١‏ داص هذل لاسا يت لاا على الس تحصن كل 


.)۲٠١۷-۲۰١ المعتمد(۱/‎ )١( 

(۱۴۲) اخرجه البخاري (۰۳۰۱۷ 1۹۲۲). و أبو داود ,»)570١1(‏ والنسائى (۷/ 5 ۰)٠١‏ والترمذي 
E EOE AF AVL TOE Ug EON,‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما- . 

(۲) في الأصل : وغيرهما. 

(۳) ذ في المطبوع : إذ نقل . 

() في الأصل : قال الهندي . 

(6) العبارة ذ في المطبوع فيها تقديم وتأخير بين الجملتين » وتنسب بالتاء ف في الموضعين . 


رر — إرشاد الفحول س 


نوع با يميزه» فالألف والتاء علا علما لججمع الإناث» والواو والياء والنون 
لجمع الذكورء فالمؤمنات”!) غير المؤمنين» وقائلُوا خلاف قاتلن» ثم قد تقوم 
قرائن تقتضم. ستواءهماء فيعلم بذلك دخول الإناث في الذكورء وقد لا تقوم 
قرائن فيلحمن بالذكورء بالاعتبار والدلائل » كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور 
بدليل . 

ومما يدل على هذا إجماع أهل اللغة على أله إذا اجتمع المذكر والمؤنث علب 

و 5 ى : ا و 0 عو 
المذكرء فلولا أن التسمية للمذكر لم يكن هو الخالب» ولم يكن حظه منها(") 
كحظ المؤنث» ولكن معناه هما إذا اجتمعا استقل”" إفراد كل منهما بوصف» 
فغلب المذكر » وجعل الحكم له فدل على أن المقصود هم الرجال» والتساء 
توابع . انتهئ 

قال الأستاذ أبو منصورء وای وهذا قول أصحابنا واتار 
القاضي أبو الطيب» وابن السمعاني؛ وإلكيا الهراسي. ونصره ه ابن برهان» 
والشيح ابو إسجاق الشيرازي ا 
معظم أهل اللغة . 

وذهيث IE‏ كما حكاة عنهم لیم الرازي وابن السسمسعاني وابن 
الساعاتي - إلى أنه اول الذكور والانات . 


وخا القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفةء وكا البساعي وان 
KE‏ 


. في المطبوع : والمؤمنات‎ )١( 
 .اهيف‎ : في المطبوع‎ )۲( 
. في المطبوع : استثقل‎ )۳( 
. في المطبوع : هو‎ )٤( 


سح إرشاد الفحول 


مع ما يختص بالرجال في نحو إن المسلمين والمسلمات 4 [سورة الأحزاب : »]٠٠‏ 
وقد ثبت في سبب نزول هذه الآية أن ام سلمة217 قالت: يا رسول اللّه! إن الشتاء 
ل ها قرغ الله سحاد وك إل الخال و ى ۹ 

a GA ا ا‎ 


7 م 


10 الذكور الات في لاسكا ل لتر لاسكام على اكور 


قال الزركشي في «البحر) : انيه الإجماع على عدم اقول ل0 ) 
حقيقة: ونما اتزاع في ظهور لاشتهارء عرفا 


فال المي الهندي : وكلام إمام لرن بشم حم الاق 
E E CS SL SE‏ وهي المشاركات في الأحكام الشرعيةء 
قال : واتفق الكل أن المذكر لا يدخل تحته إن ورد مقترنًا بعلامة التأنيث . 


ومن آقوئ ما احتج به القائلون بالتعميم إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع 
المذكر E‏ غلب المذكر: وعلى هذا و قوله س قلا اهبطوا منها 


سے 


جميعا 4 [ سورة البقرة : ] في خطاب آدم وحواء وإبليس. 


)١(‏ أم سلمة : هي السيدة المحجبة الطاهرة» أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية » بنت عم 
خالد بن الوليد سيف الله» وبنت عم أبي جهل بن هشام» من المهاجرات الأول؛ دخل بها النبي 
صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ سنة 4ه » وهي آخر نسائه موتا سنة ١7ه.‏ 
[طبقات ابن سعد ۸/ ۰۹1-۸٦‏ تهذيب الكمال /۳٣‏ ۳۲۰-۳۱۷ سير أعلام النبلاء ۲/ ۲١١‏ 
aa‏ 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه مطولاً: أحمد (7/ .»)٠١ ٠٠١‏ والنسائي في التفسير كما في 
«تحفة الأشراف) (۱۳/ ۲۲). والحاكم (۲/ »)٤١١‏ والطبراني في «الكبيرا (ج۲۳/ رقم 
.)٠١‏ ومن طريقه المزي فى «تهذيب الكمال» (۷/ «(VV ١۷١‏ والطبري فى تفسيره 
٠ ۰ .)4 A «۲)‏ 

(۲) في الأصل : الأنباري» وفي المطبوع : ابن الأنباري . وقد تقدم التنبيه على ذلك . 

(۳) ونحوه في شرح الكوكب المنير (۳/ 27377 . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 
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| إرشاد الفحول سس 


u‏ : بأنّهِ لم , يكن ذلك بأصل الوضع» ولا بمقتضى اللغة» بل 
بطريق التغليب لقيام الدليل عليه. وذلك خارج عن محل النزاع . ولا يلزم من 
صحة إرادة الشيء من الشيء إرادته منه إذا ورد مطلقا بغير قريئة» ولم يذكر أحد 
من أهل اللغة ولا من علماء العربية أن صيغة الذكور عند إطلاقها موضوعة 
لتناول الجميء 2١7‏ . 

وهذا ظاهر واضح لا ينبغي الخلاف فى مثله . 

ولم يأت القائلون بالتناول بدليل / يدل على ما قالوه لا من جهة اللغةء ولا 
بن جهة الشرعء ولا من جهة العقل . 


٭* %* نت 


المسالة الثانية عشرة 


ذهب ا إلى 7 الخطاب بعرم أيه الناس» ونحوها من الصيغ يشمل 
العبيد والإماء. وذخت ا إلى e‏ ئ 


بع یوور رد ا ااي 


وال اذهب اليه الا ونون : ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الامو 
لقرعت فان ذلك إِنَّما كان لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم بها . 


. في المطبوع : الجمع‎ )١( 

(۲) البحر المحيط )187-1481١/(‏ يتصرف » وانظر : العدة (۲/ ٣٤۸‏ 801 وج الل 
(۲۷۳-۲۷۲/۱۷). المعتمد (۱/ .)٠١‏ البرهان فقرة (7559)» المستصفی (۲/ ۷۸-۷۷)ء 
الإحكام للآمدي (۲/ »)۲۷۲-١‏ شرح تنقيح الفصول ص .)۱۹١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص ۲۱۰-۲۰۹)» شرح الكوكب المنير (۳/ 47-747 7): مذكرة العلاّمة 
الشنقيطي ص (777-7750 بتحقيقي) . | 


س رود الفخول سر الان سه 
قال الأستادٌ أبو منصورء والقاضي أبو الطيّب » وإلكيا الطيرى :إن الذي 
عليه أتباع الأئمة الأربعة, وهو الصحيح من مذهب الشافعي» أنهم يدخلون 
اتباعا لموجب الصيغة» ولا يخرجون إلا بدليل . 
ولم يات القائلون خلا ما ذه بلي امهو د بدليل يدل على ما هيو 
إليه قار ا E‏ ه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور 
الشرعية عليهمء ٠‏ لا يصلح للاستدلال به على محل التزاع ؛ لأنعدم وجوب | 


الهم ادل هازجي اعفن 5ا۲۵ ؛ فكانَ كالمخصص لعموم الصيغة 
الشاملة لهم . 


المسألة الثالثة عشرة 


ذهب الجمهو إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين» نحو 
انا بها الناس #إذاوره د مطلقا”" . 

وذقى عقر ON‏ ل اخشعص ا ضيه امن 

وقيل: يدخلون في حقوق الله لافي حقوق الآدميين . 

قال الصفي الهندي : والقائلون بعدم دخول العبيد والكمّار» إن زعمُوا لهل 
يتناولّهم من حيث اللغةٌ فهو مكابرة» وإنْ زعموا التناول لكن الكفر والرق في 
الشرع خصصهم. فهو باطل ؛ ؛ للإجماع على أَنّهِما مكلّمَانِ في الجملة . 

و اي حي اليه مغر امات 


ys‏ 1 ۴ ضرف س اظ اللحتمد (1/ »)٠٠-١‏ المستصفئ 
(۲/ ۷۹-۷۸). شرح الكوكب المنير (۳/ .)۲٤٠١-۲٤۳‏ 








إرشاد الفحول سس 


لعموم التكليف بهذه الأمورء وأن المؤمنين والمسلمين (إِنَّما خصوا بالذكر) 2١7‏ من 
باب خطاب التشريف. لا خطاب التخصيص» و : ل« أيه دين آمو 
انوا الله وذروا ما بقي من الربا 4 [ سورة البقرة: 1٠‏ وقد ثبت تحريم الربًا في حت آهل 
الذمة. 
قال الزركشي : وفيه نظر؛ لان الكلام في التناول بالصيغةء لا بأمر خارج. 
وقال بعضهم: لا يتناولهم لفظاء وإن قلنا إلّهم مخاطبون» إلا بدليل 
% %* % 


المسألة الرابعة عشرة 


الخطاب الواردُ شفامًا في عصر النبي اريم تعن ان 
يها النا وات ازيا الجا اديع ا O‏ ل N‏ 

قال رک : لااخلاف في شموله لمن يستهم من اللندوميٌ حال 
صدوره» لکن هل هو باللفظ. أو بدليل آخر من إجماع أو قياس . 

فذهب جماعة من الحنفية والحنابلة إلى أنه يشملّهُم باللفظ . 

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يشملّهم باللفظ(, يز83) [ماخرق ارو 1 
جين الإسلار أل اونا بأمز ا بر ابل ا ظ 


)١(‏ مكانهاة في المطبوع : خصصوا. 

() في المطبوع : هن 

(۴) البحر المحيط (۳/ )۱۸١- ۱۸٤‏ بتصرف يسير» وانظر : 5 ۸1-۸1( ا 
«(TAS /۲)‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۷٤‏ ۲۷۷)» شرح الكوكب المنیر (۳/ «(fot ۲٤۹‏ 
فواتح الرحموت /١(‏ ۲۷۸ ۲۸۰). 

(4) ساقطة من المطبوع . 





سس إرشاد الفحول 
اة ای دو : «الأنذركم به (1) ومن بلغ 4 [سورة الأنعام: ,]٠6‏ 
وقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : «بعشت إلى الناس كافة)47١2.‏ وقوله 
تعالن : هر الذي بم في الأ رول َه إلى قول: لوآخرين مهم لما حقو 
بهم 4 [ سورة الجمعة ۲ » ؟] . 1 

قال ابن دقيق اليد في اشر العنوان0) :ضار ات المشافهة.» ‏ 
هل يشمل غير المخاطبين» ؛ قليل الفائدة» ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند 
ظ التحقيق ؛ لالم أن ينظرَ إلى مدلول اللفظ لغة» ولا شك آنه لا يتناول غير 
المخاطبيت 70 وإما أن يقال إن الحكم يُقصرّ على المخاطبين7!) إلا أ دل دليل 
E E I‏ يت 
الاحكام عام إل حيث يرد التخصيص . انتهى 

وبالجملة لقاال ما اح افر في ما الال ل ع بان 
الخطاب الشمًَاهي إِنّما يتوجه إلى الموجودين (باعتبار اللفظ, لا إلى المعدومين» 
ونقطع بان غير الموجودين)! “ وإن لم يتناولهم الخطاب» فلهم حكم الموجودين 
في التكليف بتلك الأحكام» حيث كان الخطاب مطلقّاء ولم رد ما يدل على 
تخصيصه(! 2 بالموجودين . 


. ساقطة من الأصل ومن المطبوع‎ )١( 

- جاء عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا‎ )١4( 
(11-۰ ٩ /۱( أخرجه البخاري (۴۳۴۵» ۲۳۸ ۳۱۲۲)؛ ومسلم (۵۲۱)» والنسائي‎ 
وانظر : كن ا‎ . e ٤ /۲( وآحمد‎ »)۱۳۹٩( والدارمي‎ 

(۲) انظر : البحر المحيط (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) في البحر : المخاطب . 

(:) في الأصل : غير المخاطبين . وفي البحر: غير المخاطب. . 


(0)مابين القوسين ساقط من المطبوع . 








إرشاد الفحو ل س 


المسألة الخامسة عشرة 


الخطاب الخاص بالأمةء نحو «يا أيها الأمّهُ) لا يشمل الرسولَ_صلى الله 
عليه وآله وسلم - . قال الصفي الهندي : بلا خلاف . 
وكذا قال القاضي عبد الوهّاب في كتاب «الإفادة» . 


وأا إذاكاة الخطاب بلفظ يشم ل الرسرل [صلن الله عليه وال وسلم] 
نحو : «يا أيها الناس». فاا الذين آمنوا»» «يا عبادي» : فذهب الأكثرون إلى 
أله شبمله وال اغ ا 


(وقال أبو بكر الصيرفي والحليمي : إن كان مأمورا في أوله بالقول نحو : 
قل ٠‏ فلا يشملّه)2"0. وإن لم يكن كذلك کان شاملاً له. 


واستنكر هذا التفصيل إمام الحرمين الجويني؛ لان القول”" فيهما جميع 
مستدٌ إلى الل سبحا ٠‏ والرسول ميلع عطاب لاء فلا معنى للعفرقة وفص 
بعض أهل الاصول بتفصيل آخرء فقال : إن كان الخطاب من الكتاب فهو مبلّخ 
ا وا ميلغ مندرج تحت عموم الخطاب» وان كان من الس فإمًا أن 
يكون مجهتداء أو لاء فإِنْ قلنا : إل مجتهد فيرجع إلى أن الخاطب هل يدخل 
٠‏ تحت الخطاب أم لا؟ ! ا ا ل 
الخطاب. 


٠*٠ 
ر‎ 


)١(‏ البحر المحيط (؟/ ۱۸۹-۸( بتصرف يسیر» وانظر: البرهان (3515-5715). الإحكام 
للآمدي (۲/ ۲۷۲ .)۲۷٤‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ۲۲۳-۲۲۲). فواتم الرحموت /١(‏ 
(TYA.‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : القول. 

(4) ساقطة من المطبوع . 


سح إرشاد الفحول 


في ذلك » ولا شبهة حيث كان الطاب من جهة الله سبحا 


وإنْ کان الخطاب من جهته - صلی الله عليه وآله وسلم ا ا لبان 
في دخول المخاطب في خطابه . 

وما قيل من أنه لا فائدة في الخلاف في هذه المسألة مدفوع بظهور الفائدة في 
الخطابات العامة إذا(١)‏ فعل ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم -ما يخالفها. 

فإن قلمًا : إل داخل في العموم كان فعلّه تخصيصاء وإن قلنا: ليس بداخل» 
لم يكن فعلّه مخصصا لذلك العموم» بل يبقى على عمومه. 

وأمًا ا لخطاب المختص بالرسول ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم-/ نحو «يا أيه 
الو و «يا أيها النبي» . 

فذهب الجمهور إلى اله لا يدحل تحنه الم إل بدليل من خارج . 

وقيل : إِنّه يشمل الأمة: روي ذلك عن أبي حنيفة وأحمد. 

واختاره إمام الحرمين وابن السمعَا: 0 

قال في «المحصول» : وهؤلاء إن زعموا أن ذلك مستفاد من اللفظ فهو 
جهالة» وإنْ زعموا آنه مستفاد من دليل آخرء وهو قولّه : ويا تک الرسول 
فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4 [سورة الحشر: ۷]» وما يجري مجرئ ذلك فهو 


خروج” عن المسألة؛ لان الحكم عندتا إنّما أوجب على الأمة لا جرد الخطاب 


. المتناول للنبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فقطء بل بالدليل الآخر. انتهى. 
موسر ای بلس ما ی 2 


. في المطبوع : وإذا‎ )١( 


(۲) انظر : البرهان ,)737١-751/(‏ المحصول (۲/ ۳۷۹ ,.)738٠‏ الإحكام للآمدي (۲/ 71١‏ 


2©, البحر المحيط (۳/ 2388-187).» فواتح الرحموت (۱/ ۲۸۱ ۲۸۲). 


ب 


صم ١‏ ر سد إ شاد الفحول مس 
و لب لب 


٠‏ حكن عسرن) إسا الحرمين اقل : إما أن ترد الصيغة في محل 
التتخصيصء أو لا ء فان وردت فهو خاص» وإلاً فهو عام ؛ لأنَا لم نيحد دليلاً 
قاطعً(؟) على التخصيص» ولا على التعميم . انتهئن . 

ولا يخفاكَ ضعف هذا التفصيل وركاكة مأخذه؛ لأن النزاع إنّما هو في نفس 
الصيغة وهي خاصة بلا شك فورودها في محل التخصيص لا يزيدها تخصيصً 
باعتبار اللفظ» وورودها في محل التعميم لا يوجب من حيث اللفظ أن تكون 
عامة» فإن كان ذلك ذ الذليل الال على التعميي)!"؟ فهو خبر مها 

ج فو r‏ 
النزاع . 


د د د 
المسألة السادسة ة عشرة 


الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح e‏ بالاختصاص به كما في 
قوله ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : «تُجزتُك ولا زئ أحدا بعدك(3560(22 , 

فلآ شك في اختصاصه بذلك المخاطّب» به وإ لم يصرح فيه بالاختصاص 
بذلك المخاطّب» ذهب ارال أنه مختص بذلك المخاطّب : ولا يتناول 
غيره ارم خار ج217 . 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 
(۲) في الاصل : ناطقا . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


| (5) ساقطة من المطبوع. 


(5) في المطبوع : بعد . 

.)197/١( تقدم تخريجه‎ )١8( 

(1) انظر : البرهان (١۲۷)ء‏ المستصفئ (۲/ 780-748), المحصول (۲/ ١9١‏ -7597). الإحكام 
للآمدي (۲/ ۲۹۳ .)۲٠١‏ البحر المحيط (۳/ ۱۸۹ -۱۹۱)ء شرح م الکو کب المنير (۳/ ۲۲٣‏ 
-۲۲۸)» فوا الرحموت (۱/ ۲۸۱-۲۸۰). 


سم إرشاد الفجول سال ن 

وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية : َه يعم بدليل ما رووه من قوله- 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : «حكمي على الواحد كحكمي" على 
الجماعة»""'). (ولم يصح)". وما روي عنه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - 
(من قوله)7؟2: «إتما قولي لامرأة واحدة.كقولي لائة امرأة»(؟١2,‏ ونحو ذلك . 

ولا يخفاك27 إن الاستدلال ؛ شل هذا خارج عن محل التزاع » فاته لا 
حلاف آله إذا دل دليل من خارج على أن حكم غير ذلك المخاطب كحكمو > كان 
له حكمه بذلك الدليل . 


وإِنّما ايراع في نفس تلك الصيغة الخاصة» هل تعم بمجردها أم لا؟ . 
فمن قال : إِنَّها تعم بلفظها فقد جاء ما لا تفيده لغةٌ العرب» ولا تقتضيه بوجه 
من الوجوه . 


قال القاضي أبو بكر : هو عام بالشرع لا (بوضع اللغة)”") للقطم باختصاصه 
به لق 


. في المطبوع : ما روي‎ )١( 

(۲) في المطبوع : حك . 

. )45( حديث لا أصل له » كما قال العراقي في «تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي» ص‎ )١5( 
وقال ابن كثير  رحمه الله تعالى لم أرَ بهذا قط سنداء وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين‎ 
أبا الحجاج وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مراراء فلم يعرفاه بالكلية . [تحفة الطالب ص‎ 
.]1465 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) ما بين القرسين ساقط من المطبوع . 

(۱۳۴۷) حديث صحيح أخرجه أحمد (5/ 517 7)» والنسائي (۷/ »)١49‏ والترمذي ,)١591/(‏ 
والجحميدي(511). والطيالسي(١55١)غ‏ وابن حبان »)٤٥٥۳(‏ والحاكم (© / ۷۱( 
والبيهقي ›)۱٤١۸/۸(‏ والطبراني في الكبير (ج1 "/ رقم »)٤۷٦ ۰٤۷۲ . 471 ۰٤۷۰‏ من 
حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها - . 

(6) في المطبوع : ولا يخفئ . 

() مكانها في المطبوع : بهذا . 

(0) مكانها في المطبوع : بالوضع . 


إرشاد الفحول س 


قال إمام الحر مين ا جويني : لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف » إذ لا شك 
أن الخطباب خاص لغة بذلك الواحدء ولا خلا ف أله عام بحسب العرف 
ول بل الخلا مر الي ا ار الا ماتخو هال عر عورد 
الشرع”١2»‏ أو مقتضى اللغة؟ . 

قال الصفي الهندي : لانُسلم آن الخطاب عام في العرف الشرعي 

قال الرزكشي اوا تسب يوان بترم واخلافف أن 
العادة(") هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها أوْ لا؟ . 

أصحأًا_ يعني الشافية - يقولون : لا قضاء للعادة في ذلك» كما لا قضاء 
للغة » والخصم يقول : : إنها تقض بذلك . انتهى . 

والناي فى Ns a‏ عدم 
التناول لخير المخاطب» من حيث الصيغة» بل بالدليل الخارجي. 

وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدّهم الاستدلال بأقضيته ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم -الخاصة بالواحد» أو بالجماعة عة" المخصوصة. على ثبوت مثل ذلك 
لسائر الأمة. فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة». وعلئ استواء أقدام 
هذه الأمة في الأحكام الشرعية» دا لولحاق غير ذلك المخاطب به في ذلك 
OE‏ اسن gape e‏ 


ارا جح التخصيص حل يقي ایر E,‏ 


% * +* 


(1): مه : الشرعي . 
() في المطبوع : للعادة. 
(۳) في المطبوع : أو الجماعة . 
() في المطبوع : إلى. ` 
(5) في المطبوع : كما ذكرناه. ) 


سس إرشاد الفحول 


المسألة السابعة عشرة 


اختلقُوا في المخاطب «بكسر الطاء» هل يدخل في عموم خطابه؟17 . 

تفت الجر إل اد : ولا يخرج عنه إلا بدليل (يخصصه. 

وقال أكثرٌ اضحاب الشافعي: إِنّه لا يدخل إلا بدليل)"'. 

قال الأستادٌ أبو منصور: وهو الصحيح من مذهب الشافعي . 

قال لدعا انر ضور اا ونا اللات ا او مل 

الله عليه وآله وسلم ‏ لفظ عام من إيجاب حکم») أو حظره. أو إباحته» 

هل يدل ذلك علئ دخوله فيه آم لا؟ . 
قال ابن هات فى «الأوسط» : ذهب معظم العلماء إلى أن ابر لآ يفخل 

تحت الخطاب» ا انتته 

يي 6 ا ل الس لي وغيرهمء 3 

جعلوا دخول المخاطب في خطابه مذهب الاكثرين . 

«(VY /١(ديهمتلا‎ 7 البحر المحيط (”/ )ضورف وانظر : العدة(١/ و‎ )١( 
البرهان (777 - 7555)» المستصفئ (۲/ 88/-84).» الإحكام للآمدي (۲/ ۲۷۸). شرح تنقيح‎ 
القواعد والفوائد‎ .)۱۲۸- . ١117 /۲( الفصول ص (۱۹۸)» شرح العضد على ابن الحاجب‎ 
شر ج الحلي على ج‎ »)۲٠۳ ۲٣۲ /۳( شرح الكوكب المنیر‎ .)5١5-7١5( الأصولية ص‎ 
. بتحقيقي)‎ ۳۷ 4 e «(۹ e 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

)٤(‏ في المطبوع : في إيجاب حكمه. 


(5) في الأصل : أو حصره . وهو وهم أو سبق قلم . 
(3) المحصول (۳/ ۱۳۳). 


1/4۱ 


إرشاد الفحول س 


واقاق ما رمن امريد اوا ب ولكنّه خارج منه 
ا 

ااا وتابعه على هذا التفصيل إلكيا الْهُرأسي . 

قال الصفي الهندي e‏ وف الي مرة. 
وف ار وا ور عن کر 

والذي ينبغي اعتماده أن يقال : ET‏ 
وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعاء فليس كذلك » وإن كان المراد أنه يشمله 
حكماء ٠‏ فمسلم ؛ إذا دل عليه دليل» أو كان الوضع شاملا له» كالفاظ 


المسألة الثامنة عشرة 


اختلُوا في المقتضئ › هل هو عام آم ل؟). 

ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه فنقول : المقتضي » بكسر 
الضاد» هو اللفظ الطالب للإضمارء بمعنى أن اللفظ لايستقيم إلا بإضمار 
تون رفاك مضهرات ددا ل فر جيه أو يكتفئ بواحد(؟) 
منهاء / وذلك ا ا «بفتح الضاد» . 


)١(‏ في المطبوع : وكان. 


(1) البحر المحيط (۳/ )١١158165‏ بتصرف يسيرء وانظر : : المستصفئ (۲/ ,.)27-71١‏ المحصول 
(0/ 38 387)., الإحكام للآمدي (۲ / ۲٤۹‏ - 5066)؛ شرح الكوكب المنير (؟/ /ا15- 
۲ 1 فواتح الرحموت (۱/ ۲۹٤‏ -596). 

() في المطبوع : يقدر. 

(4) في الأصل : بواجب . 


سم اإرشادالحول سس ات 

وقد ذكروا لذلك أمثلة » مث قوله تعالى : « الحج أشهر مُعلومات »4 [سورة 
البقرة: 90 ], (فبعضهم قد وقت إحرام الحج « أشهر معلومات »4 ؛ وبعضهم قدر 
وقت أفعال الحج ‏ أشهر معلومّات 90004 . 

ومثل قوله_صائ الله عليه وآله وسلم- : «رفع عن أمتي الخطاً 
. والسيان»“"'. فإنّ هذا الكلام لا يستقيم بلا تقدير» لوقوعهما من الأمة . 
فقدروا في ذلك تقديرات مختلفةء كالعقوبة» والضمان» والحساب 
والعقاب"» وغير”") للق 

وهكذ7؟) نحو قوله_ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : «إنما الأعمال 
دا 0 


اعم فائدة رتب مهم أن ليل مل لمك حت دوه ل د 


قال الشيعٌ اب إسحاق الشيرازية : وهذا كله خطأ لان الحمل على الججميع لا 
يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم؛ ولا يحمل على موضع الخلاف ؛ لأنّه 
ترجيح بلا مرجح . انتهئ 

وذهب الجمهور إلى أنه لا عموم له» بل يقدَّرٌ منها ما دل الدليل على إرادته؛ 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

لا أصل له بهذا اللفظ كما قال السخاوي_رحمه الله تعالى - في «المقاصد الحسنة» رقم 
(01)» وجاء بلفظ «رفع الله عن هذه الأمة ثلانًا: الخطأء والنسيان» والأمر يكرهون عليه» 
أخرجه ابن عدي (۲/ »)٥۷۳‏ وآبو نعيم في «تاريخ أصبهان» وفي سنده جعفر بن مسر بن 
فرقدهو وأبوه ضعيفان . وقد صح الحديث بلفظ : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأوالنسيان 

) وما أكرهوا عليه» . وانظر: المقاصدا حسنة (078)» إرواء الغليل (۸۲). 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : ونحو ذلك . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

(۱۳۹) تقدم تخريجه /١(‏ 51806). 

(6) في المطبوع : كثيرة . 


إرشاد الفحول س 


فإن لم يدل دليل على إرادة واحد منها بعينه كان مجملاً بينهاء وبتقدير الواحد 
منها الذي قام الدليل على آنه مراد يحض التصيود 3 وتندفع الحاجة 3 فكان 
ذكر ما عداه مستغنی عنه . 

وأيضا قد تقرر أله يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورةٌ على قدر الحاجة . 
وهذا هوالحق. 

وقد اختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والغزالي» وابن ن السمعاني» وفخر 
لديو الزاذى ع والأمدى : وابن ن الحاجب . 


قال ازى في «المحصول». مستدلاً للقائلين بعدم عموم المقتضي: بأن 
إضمار أحد الحكمين ليس بأولى من إضمار الآخرء فإما أن لا يضمر حكم 
أصلاًء وهو غير جائز؛ لاه تعطيل لدلالة اللفظ» أو يه EE‏ 
المطلوب . هكذا استدل لهم : ولم يجب عن ذلك . 

وأجاب الآمدي عنه : بان قولّهم ایس سما ازو یی ایس 
إنّما يلزم أن لو قلنا بإضمارٍ حكم معن وليس كذلك». ابي 
ا 

ME‏ لاص سيم الدلير 50 وكلا منها("» 

يعني الإجمال» وإضمار الكل خلاف الأصل . 

قال اند رها a‏ جم فقيل صرف إطلائةُ في کل عبن 
إلى المقصود اللائق ب وفيل : يضمر الموضع المختلف فيه ؛ لان المجمع عليه ) 


. في المطبوع : الشارح . تحريف‎ )١( 
. في المطبوع : مخالفة الأصلي‎ )0( 
' في المطبوع : وكل منهما.‎ )۳( 
في المطبوع : واللائق به‎ )٤( 


س إرشاد الفحول 


حكن ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 

قال الأصفهاني في «شرح المحصول» : إن قلنا المقتضي له غو ارال 
وإنْ قلنا لا عموم له > فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع؟ 
أو يضمر حكم من غير تعبين» وتعبينه تعيينه إلى المجتهد؟ . 

والأول: اختيار الغزالي» والثاني : اع الاي لفارت التوقف . 
ا 

وهذا الخلاف في هذه المسألة إِنَّمّا هو فيما إذا لم ية قم دلیل ٠‏ لا 
مين أحد الأمور الصالحة لتقديرها(؟ . 

أمّا إذا قام الدليل على ذلك ٠‏ فلا خلاف في أنه يتعين للتقدير ما قام الدليل 
على تقديره. كقوله اه لإ حرمت عليكم الميتة 4 [ سورة المائدة: *]. و حرمت 
عليكم أُمُهَاتكم 4 [ سورة النساء ١‏ فته قد قام الدليل عل ان المراد في الآية الأول 
تحريم الأكلء وفي الثانية تحريم 7 الوطء . 





.)٠١١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 


إرشاد الفحول سس 


المسألة التاسعة عشرة 


اختلفوا في المفهوم» هل له عموم آم لا؟ . 


فذهب الجمهور إلى أن له عموماء ااا کی والغزالي» 
ونجماعة من الشافعية إلن آله لاعموم 200 . 


قال الغزالي : : من يقول بالمفهوم؛ قذ يظن آنل عمومًا ويتمسك به« ثم رده 
بان العموم من عوارض الالفاظ والمفهوم ليست دلالته لفظية. فإذا قال «في 
سائمة الغنم الزكاة»!” :)١4‏ فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو 
يخص . 

ورد ذلك صاحب «المحصول» فقال() : إن كنت لا تسميه عمومًا للك لا 
تطلق لفغ العام إلا على الالفاظ فالراع لفظي" وان كنت تعني به أله لايعرف 
منه انتفاء ا حکم عن جميع ما عدا فهو باطل؛ ؛ لان البحث عن" أن المفهوم هل 
له عموم »آم لا؟ . (فرع علئ]ن الملفهوم حجة» آم لا؟)) ومست ثبت كوذ 
المفهوم حجة لزم القطع بانتفائه عم عداه؛ لاله لو ثبت الحكم في غير المذكور له 


(١)البحر‏ المحيط (۳/ )٠١١ - ٠١۳١‏ بتصرف يسيرء وانظر : المستصفئ (۲/ .)۷١‏ الإحكام للآمدي 
72 شرح الکوکب المنير (۳/ ۲۱۲-۲۰۹). فواتج الرحموت (۱/ ۲۹۸-۲۹۷). 

)١18(‏ هكذا اشتهر بهذا اللفظ . ولفظه «وفي صدقة الغنم في سائمتها . . . ٠‏ . وفي رواية (في 
سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة. . . ». الحديث أخرجه البتخاري (5 54 .)١‏ وأبو داود 
(/طاكه١).,‏ والنسائي 277-١4 /٥(‏ ۸ ۰)۳۹ وأحمذد(١/١١0؟7١)‏ وغيرهم. من 
حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . قد خرجته موسعا في كتابي «القول الجلي 
في وجوب زكاة الحلي » . 

.)٤١١ /۲( المحصول‎ )۲( 

() في المطبوع : على . 

. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )٤( 


سس إر وان فخول ”يبب بسر إن يسم 
يكن لتخصيصه بالذكر فائدة . انتهىا . 

قال القرافي: والظاهرٌ من حال الغزالي أنه إِنّما حالف في التسمية؛ لأن لفظ 
ار ا في نظا وا 

قال ابن الحاجب إنما أراد الغزالي أن العموم لم يثبت بالمنطوق به فقط ل 
بواسطته» وهذا مما لا خلاف فيه . 

وقال: الخلاف لا يتحقق في هذه المسألة . 

قال el‏ في «شرح البرهان» : إن القائل أن للمفهوم عموما مستا 
أله إذا قيل": «في سائمة الغنم الزكاة» فقد تضمن ذلك قولاً آخرء وهو لا زكاة 
في المعلوفة» وهو لو صرح بذلك لكان عاما » افالمقصود نم20 إذا وتجدنا 56 
من صور المفهوم موافقة للمنطوق به» فهل نقول : بطل المفهوم بالكلية» حتى لا 
يتمسك به في غير تلك الصورة» أو نقول: يتمسك به فيما وراء ذلك؟ هذا 
يريم ان 

قال : والأشبه بناء ذلك على أن مستند المفهوم ماذا : هل هو البحث عن 
فوائد التخصيص ؟ كما هو اختيار الشافعي؛ لا یصح أن یکون له عموم . وإن 
قلنا : استناده إلى عرف لوي فصحيح . 


ورج لنا ين كلامه وكلام الشيخ أن الخلا معنوي؛ وير الف 
ا TT‏ 


قال في العَضدا”) في شرحه لمختصر التتهى : ا باو 


(1) في الاصل : الأنباري» وفي المطبوع : ابن الأنباري. e‏ 
(۲) في المطبوع: إذا قيل له. 

(۳) في المطبوع : في المقصود أما. 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

.)١50-١515 /۳( البحرالمحيط‎ )6( 

(7) العضد : هو القاضي العلاّمة الاصولي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار- 


لانت 


إرشاد الفحول سس 


حور ادف لاله إن فرض النزاع في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يث بشنت بهما 
الحكم في جميع ما سوئ المنطوق من الصور » أو لا!! . 

(ف ار الات :وهو هرا الاكثرء والغزالي لا يخالفهم فيه» وإن فض 
في أن ثبوت الحكم فيهما با منطوق » و ا)٨‏ فالحق النفي» وهو مراد الغزالي”. 
وهم لا يخالفوته فيه ولا ثالث هلهنا يكن فرضه محل التَرَاع . 

والحاصل أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأل ما يستغرق في محل 
النطق» أو ما يستغرق في الجملة("' . انتهئ . 

قال الزركشي : : ماذكروه من عموم المفهوم حت يعمل به فيما عدا المنطوق 
حت اول ٠‏ على أن المراد ما إذا كان المنطوق جزئياء / بيان أن الإجماع 
علئ أن الثابت بالمفهوم إلّما هو نقيض المنطوقي. والإجماع على أن نقيض الكلي 
الشبتٍ جزئي سالب» ونقيض الجزئي اه قار سالب رمن مانن 
القدمتین يعلم ان ما كان منطو كلا سالبا كان مفهومهُ جزئيا سالباء فيج 
تأويل قولهم : ا ا ات 
أطراف الكلام . انتهى 

1 1 ر 
من عوارض الألفاظ والمعاني» وكذلك سيأتي - إن شاء الله في بحث المفهوم ما 
إذا تأملته زادك بصيرة . 


= الإيجي» الشافعي» الشيرازي. ولد سنة 8٠/اه‏ ومات سنة 01/اه. 
من تصانيفه : شرح مختصر ابن الحاجب» المواقف » الجواهر . 
[شذرات الذهب ”/ 4 ١70‏ . البدر الطالع ١‏ / 507-5155 7]. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(۲) شرح العضد (؟/ .)٠۲١‏ 
(۳) في المطبوع : ليجتمع . 


سد رد فكوا سل 


قال للد الشافعي: ترك الاستفصال» في حكاية الحال» مع قيام 
الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال7١2‏ . 


قال في «المحصول) : مثاله أن «ابنَ غيلان»(") أسلم عن(" عشر نسوة فقال- 
صلى الله عليه وآله وسلم _ : «أمسك أربعًا منهن» وفارق سائرهن) 2١417‏ . 

ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن ا فان إطلاقه 
القول دالاً عل أنه لا فرق بين أن : 3 تتفق تلك العقود معاء أو على الترتيب . 

EY‏ امال اله فا الله عات وال وسا عرق (خضوض 
الال )۶ فأجات بناء علئ معرفته › ولم يستفصل . انتهى 

ويجاب عنه : بأنّ هذا الاحتمال إلّما يصار إليه إذا كان راجحاء وليس 


(١)انظر:‏ البرهان »)۲٤۸(‏ المستصفى (۲/ .)٦١‏ المنخول ص ».)١0١١(‏ الإحكام للآمدي 
.)١/1(‏ المسودة ص (۸٠۱)ء‏ شرح تنقيح الفصول ص (١۱۸)ء‏ المحصول TAT /١(‏ 
۸)). البحر المحيط (7/ ٠٤۸‏ وما بعدها)» القواعد والفوائد الأصولية ص .)۲١-۲۳٤(‏ 
شرح الكوكب المنير (۳/ 42١74 ١7١‏ فواتح الرحموت (۱/ 589). 

(۲) الصواب: غيلان وهو ابن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي ٠‏ صحابي جليل ٠‏ کان ا خو 
ثقيف . مات -رضي الله عنه حر cE‏ اي a‏ قم 

(۳) في المطبوع : على . 

- ۲۷۱ /۳( أخرجه النسائي في الكبرئ ومن طريقه : البيهقي (185/9): والدارقطني‎ )٤١( 
من طريق سرار بن مجشر عن آيوب عن نافع وسالم‎ «(۷° ٠١( والطبراني في الأوسط‎ «(VY 
عن ابن عمر »؛ به . وإسناده جید وله طرق أخرئ بعضها معل» تراها والكلام عليها إن شاء الله‎ 
. في «الكنز المأمول»‎ 

)٤(‏ مكانها في المطبوع : خصوصا. 


إرشاد المحول -_- 





المسألة الحادية والعشرون 


ذکر علماء ء ابييان أن حذف المتعلق يشعر بالتعمي م نحو : ازيد يعطي 
وینع»» ونحو قوله تعالى : ل واله يدعو إلى دار السلام) [ سورة يونس : ۰ فينبغي 
الويكر نوصي امار السو وإن لم يذكره أهل الأصول. 

قال الزرکشي : وفيه بحث» فن ذلك مما خد من القرائن » وحيتذ فإن 
دت القرينةٌ على أن امقر يجب أن يكون عاماء فالتعميم من عموم امقدر» سواء 
ذكر أو حذف » وإلاً فلا دلالة على التعميم؛ » فالظاهر أن العموم فيما ذُكر إنّما هو 
دلالة(" القرينة على أن المقدر 9 والخدف إلا هو لمجرد الاختصار» ٠‏ لا 
مو انتهئ . 


o #‏ 0 
المسألة الثانية والعشرون 


الكلام العام لار علط ت المدح أو الذم, نحو إن الأبرار لفي نعيم 
© وإ الفجار في جحيم 69 4 1 سورة الانفطار : cl‏ ونحو ل والذين هم لفروجهم 


وو س ه 


حافظون (2) ) [سورة المؤمنون : [o‏ ذهب الجمهور إلى آله عام ولا يخرجه عن كونه 
غاا حسما تقتقية الصيخة كرنه هدجا أو دما 


وذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى أله لا يقتضي العموة9؟ . 


. بتصرف‎ )١77 /۳( البحر المحيط‎ )١( 

) ا لدلالة. 

(4) البحر الممحيط (۳/ ١46‏ -198) بتصرف يسير» وانظر: المحصول (”7/ ١70‏ -3 18 الإحكاء 
للآمدي (۲/ ۲۸۰). شرح الكوكب المنیر (۳/ 597-10414), و ۳ 
۵). 


سس إرشاد الفحول سسس ban‏ 


ر وال القطاقاه والاسكاذ الو وره ال اوا 
السمعاني وجهين في 5 اا ٠‏ الشافعي . 

وروي القول بعدم عمومه عن القاسا: ىء والكرخي» نقلّه عن الأول أبو 
بكر الرازي» وعن الثاني ابن برهان . 

وقال لكي الهرأسي ي :إن لصحيح: وبه جزم القمّالٌ الشاشي. وقال: لا 
يحتج بقوله تعالى : [الذين يكتزون لهب وَالفضّة 4 [ سورة التوبة NT‏ 
الركاء فى لبر الدهب والفض و رع بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاقء 
وكذا لا يحتج بقوله تعالئ : [ والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أَيمانهم 4 [ سورة المؤمنون : 130 علن ما يحل متها ونا لیل بولك 01 
فيها بيان أن القَرَج لا يجب حفظه عنهماء م إذا احتييج إلى تفصيل ما يحل 
بالتكاح أوْ ملك اليمين صير فيه إلى ما صد تفصيله . > مثل : «( حرمت عليكم 
أمُهماتكم 4 [ سورة النساء: ؟؟] . انتها . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور العدم التنافي بين قصد العموم والمدح أو 
لذم» ومع عدم التنافي يجب التمسك با يفيه اللفظ من العموم . ولم يات من 
م برسي ا ا 





رہہ سسس إرشاد الفحول = 


المسألة الثالثة والعشرون 


[العام الوارد على سبب خاص] 


ورود العام على سبب خاص» وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن 
الاعتبار يعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وحكو ذلك الجماعا کیاروا 


الورك ر 
قال : : ولا بد في ذلك مِن تفصيل؛ وهو أن المخطاب إِما أن يكونٌ جوابًا لسؤال 
سائل ا لاء فان کان جوابا فما أن يستقل بنفسه أو لا فإن لم يستقل بحيث 


لا يصلح الابتداء به فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه. حتی 
کان" السؤال معاد فيه فن كان السؤال عامًا فعام . وإ كان خاصاً فخاص . 


مثل حصو ص السؤال قولَهُ تعالى : : ھل 247 وجدثم ما وعد ربكم حقا الوا 
نعم 4 [ سورة الأعراف ES‏ وقولّه في الحديث : : «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: : نعم 
قال: فلا إذن)(257) , 


وكقول القائل: وطئت في نهار رمضان عامداء فيقول: «عليك 


_۲۷۳( البحر المحيط (۳/ ۲۱۲-۱۹۸) بتصرف» وانظر: المعتمد (1/ 3035-707)» البرهان‎ )١( 
ء)۱۲١٦-‎ ۱۲۱ /۳( المحصول‎ ,.)١57 -٠١١( المنخول ص‎ .)5١-5١ /۲( لمستصفئ‎ )۸ 
الإحكام للآمدي (۲/ ۷)» شرح الكوكب المنير (۳/ ۱۸1-۷( المذكرة للشنقيطي‎ 
[ . ص (017 57-37" بتحقيقي)‎ 

(0) في المطبوع : أو لا. 

(۳) في المطبوع : كان . 

() في الأصول وفي المطبوع : هل . والمثبت من المصحف الشريف . 

(؟4 )١‏ حديث صحيح أخرجه مالك (۲/ 14 ). وأحمد (۱/ .)۱۷١‏ وأبو داود (۳۳۵۹)» 
والنسائي (۷/ ۲٣۸‏ - -516).» والترمذي »)۱۲۲١(‏ وابن ماجه (277714)» والشافعي في الرسالة 


(۰۷ 4°( وغيرهم . من طريق عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه . ْ 


ش ست إرشاد الفحول س 


الكفا ر۳ كن 


فيجب قصر الحكم على السائل ؛ ا ا 
علئ انه عام في المكلّمينء أو في كل من كان بصفته 

ومثال عمومه مالو ستل عن جامع امرائه في نهار رمضان فقال: يمست 
رقبة»"*)ء فهذا عام في كل واطىئءٍ في نهار رمضان . 
| وقول : ايعستق» وإن كان خاصا بالواحد؛ لکت لما کان جوابًا عمن جامع 
امرأئّه بلفظ يعم كل مَنْ جامع» كان الجواب كذلك» وصار السؤال معادا في 
الجواب. 

قال الغزالي : وهذا يشترطٌ فيه أن يكونٌ حال غير المحكوم عليه كحاله في كل 
وصنويرة ادر ظ 

وجعل القاضي في «التقريب» من هذا الضرب قوله : «أتتوضاً اء البحر؟ 
فقال: «هو الطهور ماؤة)(4 6 , 

قال: لان الضمير لا بد له من أن يتعلق با قبلّه» ولا يحسن أن يبتداً به . 

قال الزركشي: وفي هذا نظر؛ E‏ قا E‏ 
الكلام» وإن لم يتعلق با قبلّه . ١‏ ) اا 0 

قال: وقد رجع القاضي في موضع آخر فجعله من القسم الثاني وهو 
الصواب وبه صرح ابن برهَان وغيره . 

وإن استقل الجواب ؛ بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان کلامًا تام مفيدا للعموم» 


)١ (‏ معنئ جزء من حديث» أخرجه مالك /١(‏ 358/595)., والبخاري (19755 21971 
للا COTTA‏ للدت 4 ° ١ C1‏ الاي cC(IATY (IYI‏ ومسلم (۱۱۱۱)» وأبوداود 
۹°« 4۱1« 5 الترمذي (4 0077 وابن ماجه(51/1١).‏ وأحمد(5/ ۲۰۸ »۰ 
٤١‏ افا ,بحن ری او ن ن ا ھن عن اي هرر 
رضي الله ع: عنه-» به . 

.)1814 /۱( تقدم تخريجه‎ )۱٤٤( 


رر سسحت إز شاك الفجول د 
٢‏ فهو على ثلاثة أقسام ؛ / لاه ما أن يكون أخص أو مساويا أو أعم : 
الأول : أن يكون الجواب27 مساويا له» > لا يزيد ولا ينقص» كما لو سئل عن 
. ماء البحر؟ فقال : اماء البحر لا ينجسه شيء»» فيجب حملّه على ظاهره بلا 
خلاف» كذ(" قال ابن فورك» والاستاذ ابو إسحاق الإسفراييني. وار 
TT‏ 
ظ الثاني : أن يكون الجواب اخ ص من السؤال ٠‏ مثل أن يسال عن أحكام المياد؟ 
فيكول a‏ ء البحر طهور» فيختص ذلك ياء البحرء ولا يعم بلا خلافٍ كما 
حكاه الأستاڈ أبو منصورء وابن القشيري» وغيرهما. 
الثالث : أن يكون الجواب أعم من السؤالء وهو" فان 
ع أحدهما: أن يكون آعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه كسؤالهم عن 
التوضئ بماء البحرء وجوابه - صلی الله عليه وآله وسلم - بقوله: «هو الطهور 
ماه والحل ميته » فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل» ولا محل السؤال 
من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم ا ا ا 
فورك وصاحب المحصول» وغيرهما . ظ 
وظاهر كلام القاضي أبي الطيب» وابن E‏ هذا الخلاف 
الآتي في القسم الثاني» وليس بصواب كما لا يخفى . 
ع القسم الثاني : : أن يكو الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع 


السؤال عنهء كقوله. ا رايد لَمًا سل عن ماء بر بضاعة : 
«الماء ؛ طهورٌ لا نة شيء 21400 . 


يم 
٠‏ (۲) في المطبوع : كذلك . 
٠‏ (۳) في المطبوع: وهما. ٠‏ 
(48١)أخرجه‏ مظولاً: أحمد(۳/ ٥۱ء‏ ۳۱ 3 وأبوذاود (73: 1۷( النسائي (۱/ 14(« 
والترمذي (57), والدارقطني »)۳٣- 7 /١(‏ والبيهقي c(0 ٤ /١(‏ وغيرهم من حديث أبي 
۴ سعيد رضي الله عنه » وصححه جمع من الأئمة . وله شواهد خرجتها في «الكنز المأمول» . 0 


سس إرشاد الفحول 


وكقوله لما سنل عمّن اشترئ عبدًا فاستعملّه ثم وجد فيه عيبا : «الخراج 
الضمان»"“")ء وهذا القسم محل الخلاف» وفيه مذاهب: 

وه الأول : أله يجب قصره على ما خرج عليه السؤال. 

وإليه ذهب عض أصحاب الشافعي» وحكاء الشيخ أبو حامدد» والقاضي أبو 
الطيب» وابن الصباغء وسيم الرازي» وابن بَرهانِء وابن السّمعاني» عن 
الور 0 وأبي ثورء والقفال» والدقاق . 

ویو سور الحسن الأشعري . 

وحكاه ‏ أيضًا ‏ بعض المتأخرين عن الشافعي . 

وحكارٌالقاضي عبد الومّاب » والباجي” عن أبي الفرج من أصحايهم . 

وحكاه الجويني في «البرهان» عن أبي حنيفة . 

وقال: إِلّه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي . 

وكذا قال الغزالي في «المنخول»» وتبعه" فخر الدين الرازي في 
«المحصول» . 

قال الزركشي : والذي في كتب الحنفية» وصح عن الشافعي خلافه. 

٠‏ ونل هذا المذه ب القاضي ابو الطيّبء والماؤردي» وابن برهان» وابن 
الان عر مالك | 

وه والمذهب الثاني : أنه يجب حملّه على العموم ؛ للل عدول الجيب عن 0 


اا اد يل 


ا تلميذ الشافعي : لدم ااه aE‏ 

من تصانيفه : «المختصر» في الفقه» الجامع الكبير » الجامع الصغير» »> الوثائق . 

[سير أعلام النبلاء /١١‏ ۹7 -لاة:» طبقات الشافعية ؟/ ۰۹_۲۳ اال ا 
e‏ ) 


حب هكك : سر وو اا سس إرشادالفحول بس 
ا لخا ص المسئول عنه إلى العام دليل على إرادة الععموم: ولأن الحجة قائمة با يفيده 
الا رعر e‏ السب lh‏ وال هذا 
ذهب الجمهور. 

قال الشبخ أبو حامار» والقاضي أبو الطيب» واماورْدي» وان بڙهان. : وهو ٠‏ 
مذهب الشافعي.. | 

واختاره أبو بكر الصيرفي”» واب القطان. 

فال الشيخ ابو إسحاق الشسيرازي» وابن ميري وإلكيا الطسرية. 
والغزالي إِلّه الصحيح. 

وبه جزم القمال الشاشي . قال : والاصل آل العموء EE‏ 
E E a‏ ا 
عريهالدام نعم بو ا أبيب ا اومان بدن 06 والًفهو عام في 
جميع ما يقع عليه عمومه . 

وحكن هذا اذهب ابن كج عن أبي حنيفة» والشافعي” 

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعية» والحنفية . 

وحكاه القاضي عبد لوأب عن الحنفيةء وأكثر الشافعية» والمالكية. 

وحكاه الباجي عن أكثر المالكية » والعراقيين. 

قال القاضي في «التقريب» : وهذا(") الصحيح ؛ لأن الحكم ) يتعلق7) بلفظ 
:الرسول» دون ما وع عليه السؤال» ولو قال ابتداءً لوج ب حملُهُ على 
العموم» فكذلك إذا صدر جوابا . انتهئ . 

وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة؛ لأن التعبد للعباد إِنَّما 
هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة 
)١(‏ في المطبوع : اختلف . 
(۲) في المطبوع : وهو. 


(۳) في المطبوع : معلق . 
)٤(‏ في المطبوع : وجب . 


مسن رود ا موا س سساو 
لقصره على ذلك السبب . 

ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة . 

ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك . 

وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم 
يجاوز به محل بل يقصر عليه ولا جامع بين هذا“ الذي و رد فيه دليل"' 
ا وبين سائر العمومات الواردة على أسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل 
في ذلك الموطن شاملا لها . 

وه المذهب الثالث الوق . حكاه القاضي : في «التقريب» . 

ولا وج ةل لان الادلة هنا لم تتوازن حتّى يقتضي ذلك الوقف. ظ 

هه المذهب الرابع : التفصيل بين أن يكوك السبب هو سؤال سائل فيختص 
به ره وبين أن يكوك السبب مجرد وقوع حادئة ROE‏ 1 
حدوثها فلا يختص بها . ش 

اى ل ٠‏ العزيز) في شرح البزقوى8+ 

وه المذهب الخامس: أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر 
خرج م ابتداء بلا سہب» فا يقصر غ سببه ) 3 9 216 ال بغتمو'مه . 
قال الأستاذ أبو منصور : هذا هو الصحيح . انتهى : 1 00 

وهذا لا يصلح أن يكو مذهيًا مستقلا ب فان هذا العام الخارج ابا 0 ا 
فيه ا صلح للدلالة فهو د خار ج وج ا حلاف في ذل 4 












الذاهت كلّها. 

ع ام يت 
(۲) في المطبوع e‏ 500 
)۳( عك د العزيز بن : امد بن محمد علاء ء الدين البخاري» خضي اد الغلأنة الفقيه 1 ١‏ ف 


من تصانيفه : شرح أصول البزدي المسمئ بكشف الاسر ار 3 عي 55 53 57 ١‏ 
[كشف الظنون ١79406‏ » الفوائد البهية ص 95 › الأعلام للزركلي 5:04 9], ٠‏ 





إرشاد الفحول س 


المسألة الرابعة والعشرون 


ا ا 

574 إذا افق الخاص العام في الحكم؛ فان كان مفهومه ينفي الحكم 
عن عيره» فمن أخذ ثل ذلك المفهوم خصص به على الخلاف الآني في مسألة 
التتخصيص بالمفهوم . 


ص 
ل 


وأما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به . 
۲ب / ومثال ذلك قولّه صلى الله عليه وآل وسلم ‏ : «أيما إهاب ذبغ فقد 
هر۱ ۽ مع قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -في حديث آخر» في شاة 
ر : «دباطها طهر ه۱۹۵0 


(١)انظر:‏ المعتمد(۱/١١١-١٠۳)»‏ اللحصول (۳/ ۲۹٠١-١١١)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ 
)٥‏ البحرالمحيط (۳/ ۲۲۲-۲۲۰). 

)۱٤۷(‏ أخرجه مالك (۲/ ۰٤۹۸‏ ۰)۱۷ ومسلم »)۳۹١(‏ وأبو داود(4177)» والنسائي 
(۷/ ۷۳ والترمذي (۱۷۲۸). وابن ماجه (۳۹۰۹). وأبو عوانة (۱/ ۲۱۲ ۲۱۳)» 
وأحمد (۱/ ۰۲۱۹ ۲۷۰ 207147 وأبويعلئ (١۲۳۸)ء‏ والحميدي »)٤۸٩(‏ وغيرهم . من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) ميمونةبنت الحارث بن حزن الهلاليةء » أم المؤمنين » من سادات النساءء وخالة ابن عباس » 
وخالدين او تزوج بها النبي صلئ الله عليه وآله وسلم - في ذي القعدة سنة ۷ه» وبنئ بها 
ناذلا سرف .ماقت رض اللشعقها اة 1ه 
[طبقات ابن سعد ۸/ 140-177 » تهذيب الكمال ه"/ ۳۱۳-۳۱۲» سير أعلام النبلاء ؟/ 
م7 [Yo‏ 

)۱٤۸(‏ أخرجه مسلم(777)» وأبو عوانة (۲۱۳-۲۱۲/۱)» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . وأبوداود (4170)» والنسائي (۷/ 117/7 17/4)» من حديث سلمة بن المحبّق رضي 
الله عنه . والنسائي (۷/ 1517) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
وليس في شيء من هذه الروايات أنها شاة ميمونة» بل حديث شاة ميمنونة وفي اکر الروايات 
شاة لمولاة ميمونة ورد بلفظ آخر . والله المستعان . 


ع إرشاد 5-6 


فالتتصيصٌ على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم ّما 
إهاب ذُبغ فقد طهرً) ؛ لأنّه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا 
مجرة مفهوم اللقب. اوا ی ی وو ا کی ر 

ومن أمثلة المسالة قول صلن الله عليه وآله وسلم- : ملت لي الأرض 
مسجدا وطهور)(49١)‏ . وفي لفظ آخر: «وتربتها طهورا» . 

وقوله : «الطعام م بالطعام»0 2١9‏ . مع قوله في حديث آخر : دار نم2017 

وقد احتالسمهورٌ على عدم التخصيص باموافق للعام بان لخصّص لا ب 
أ يكون منافيا للعام)("» وذكرٌ الحكم على بعض الأفراد التي شملّها العام ليس 
بمناف» قاذ يكون دک مھا 


وقد أنكر بعض أهل العلم وقوع الخلاف في هذه المسألة . وقال اا 
7 ورا" ممن يقول بمفهوم اللقب ظن أله يقول بالتخصيص وليس كذلك . 


قال الزركشى: فن قلت : فعلى قول الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع 


. )٥۳ /١( تقدم تخريجه‎ )١49( 
من حديث معمر بن عبد الله رضي الله‎ )50 1١-16٠١ وأحمد(5/‎ »)۱١۹۲( مسلم‎ هجرخأ)١8٠0(‎ 
: جاء عن جمع من الصحابة منهم عمر رضي الله عنهم جميعا : (مطولا)‎ )١81( 
,)١19585(ملسمو‎ »)۲۱۷۲ ۰۲۱۷۰ .5١75(يراخبلاو‎ ,.)78/7777/15( أخرجه مالك‎ 
وابن ماجه(5597),‎ »)۱۲٤۳( وأبوداود (58 ۳۳)» والنسائي (۷/ ۲۷۳)» والترمذي‎ 
. وغيرهم من طريق مالك بن أوس عن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه‎ )۳١ ۰۲۲ /1( وأحمد‎ | 

)ما ين العريين ا ا 

(۲) أبو ثور: هو الإمام الحافظ الحجة مفتي العراق إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه . ويكنى 
أيضا أبا عبد الله. ولد في حدود سنة ١۷١ه»‏ وناك ضينة ٢ه‏ وكات جد اثنة الدتيا فقنها 
وعلما وورعا وفضلاً. وصنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها . 
[تاريخ بغداد 5-5 . تهذيب الكمال ۲/ ۸۰- ۰۸۳ سير أعلام النبلاء /١5‏ 71-1/5]. 


إو ست إرشادالنحو سس 

دخوله في العام؟ . 

: قل يجوز أن تكون فائدنّه عدم جواز تخصيصه» أو التفخيم لَه وإثبات 

المزية 210 له على غيره من الأفراد. | 
قال ابن دقيق العياد : إن كان ا ا وإن كان 


% % 4 
المسألة الخامسة والعشرون 
اتعليق الحكم على علا 


إذا علق الشارع حكمًا على عل هل تمم تلك العأ حت يوج د المكم 
بوجودها في كل صورة؟ . 

فقال الجمهور بالعموم في جنيع صور وجوه العلة. 

وقال القاضي أبو بكر : لا تعم 0 

ثم اختلف اقائلو بالعمومي هل العموم بالل أو الشرع؟. 

والظاهر أن ذلك [العموم]7”) بالشرع لا باللغة, فإنّه لم 8 في الصيغة ما 
يقتضي ذلك . بل اقتضى ذلك القياس . وقد ثبت التعبدٌ به - كما سيأتي ‏ . 

رحج تن لالدو ا ر يرد عازه ا 
الآخر خصوصية المحل . 


وأعيت عه : بأ مجر الاحتمال لا ينتهض للاستدلال ٠‏ فلا يترك به ماهو 
الظاهرء ولكنّه ينبغي تقد هذه المسآلة بان يكود القياس الذي اقتضته الع 


(1) في المطبوع : أوإثبات المزيد . ه. 
0 اه 5 ؛» فواتح الرحموت /١(‏ 585-580). 


سن إرشا الفخول سسس ووه م 
اديس اليم ثبتت بدليل نقل » أو عقل» لا بمجرد محض الرأي والخيال 
وسيأتي بمعونة الله إيضاح ذلك مستوفى . 


*% خا د 


المسألة السادسة والعشرون 


اختلفُوا في العام إذا خصً» هل يكون حقيقة في الباقي أم مجارًا؟(. 

فذهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي مطلق» سواء كان" التتخصيص 
ببسل a‏ كاد بقار اديرد ظ 

واتتفاره البيضاوى: وابن الحاجب » الصفي الهندي . 

قال ابن بَرْهَان في «الأوسط» : وهو المذهب الصحيح . 

ون إلا الي الى الحففان. 

ووجهه آنه موضوع للمجموع. فإذا ريد به البعض » فقد رید به غير ما 
وضع له» وذلك هو المجاز. 


واس - لو كان حقيقة في البعض كما كان حقيقة في الك ل لزم أن يكون 


)١(‏ انظر : العدة (۲/ .)٥٤٤ ٥۳۳‏ المعتمد (۱/ 585-3587)» البرهان (717-75117)؛ التمهيد 
(۲/ ۱۳۸ -151)» المستصفئ (۲/ يأ ): الحصول (/ .)١١- ٤‏ الإحكام للآمدي 
2١ 1۷/۲‏ المسودة ص(7١١)»‏ شرح تنقيح الفصول ص٣۲۲‏ -۲۲۷)» المنخول 
ص(۳١٠).‏ المنهاج للبيضاوي ص(٦۸).‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ 1 1۷_1۹( 
البحرالمحيط (۳/ .)۲١۳ ۲١۹‏ المحلي على جمع الجوامع (۲/ 5-5)» شرح الكوكب المنير 
»)١11١-1١ /۳(‏ بیان مختصرابن الحاجب (۲/ 5-177 1). فواتح الرحموت -71١١/١(‏ 
,)٦‏ مذكرة الشنقيطى ص (۳۷۰- ۳۷۲). 

(۲) في المطبوع : كان ذلك الف 





روو سس إرشادالفحول = 
مشتركاء فيكون حقيقة في معنيين مختلفين» والمفروض أنه حقيقة في معنى 
واحد. ۰ ۰ 

وأيضا قد تقرر أن المجاز خير من الاشتراك كما تقدم» فيكون مقدمًا عليه . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه حقيقة فيما بقي مطلقًا . ظ 

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : وهذا مذهب الشافعي وأصحابه» وهو 
فول للك وجماي ين امحاب ان عيية . 

ونقله ابن برهان عن أكثر الشافعية . 

وقال إمام الحر مين : هو مذهب جماعة الفقهاء . 

وحكاه ابن الحاجب عن الحنابلة . 

قالوا : ووجة ذلك أن اللفظ إذا كان متناولاً ل حقيقة باتفاقي» فالتناول 
باقع على ما كان عليد» ولا یضره رو" » عدم تناول الخير. 

ا سر CD‏ ل 

رقالوا ليضات: إله يسبق إلى الفهع ين غير قرياز. 

7 2 : بأنّهِ إنّما يسبق إلى الفهم مع القرينة؛ إذ السابق مع عدمها هو 
العموم» وهذا دليل المجاز . 

قال العتضد وقد شال : إرادة الباقي معلومة دون القرينة» إِنَّما المحتاج إلى 
القرينة عدم إرادة الإخراج . انتهىا . 

ويجاب عنه : بأن إرادة الباقي وحده دون غيره تحتاج(" إلى قرينة . 


وذهب جماعة إلى أنه إن حص بتصل لفظي كالاستثناء فحقيقةء وان خض 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : طرد‎ )۲( 


سس إرشاد الفحول 


بنفصل فمجاز . 
حكاه الشيخ أبو حامدر: وابن برهان . وعبد الوهّاب عن الكرخي وغيره من 
ا حنفية . قال عبد الوهّاب : هو قول أكثرهم . 


قال ابن برهان : وإليه مال القاضي . 

ونقله عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع». 

واحتجوا بأنّه مع التخصيص بمتصل كلام واحد. 

وتات نبال لك الخصّص المتصل هو القرينة التي كانت سببًا لفهم إرادة 
ا ا و وی ا ولا فرق بين قرينة قريبة أو بعيدة: 
متصلة أو منفصلة . 

وذهب عبد الجبار إلى عكس هذا القول. 

کیک ترعائ تي ارا رار 

وحكئ الآمد ي أله إن حص بدليل لفظي كان حقيقة في الباقي» سواء كان 
ذلك المخصّص اللفظي متصلاً أو منفصلاً . 

وإن حص بدليل غير لفظي» كان مجازا . 

ولا وجه لهذا أيضًا ؛ لان القرينة قد تكون لفظية » وقد تكون غير لفظية . 

وحكئ أبو الحسين في «المعتمدا عن عبد الجبار نه إن خص بالشرط 
والصفة فهو حقيقة» وإلاً فهو مجاز. 


ولد وه لقت انق ا وفك ادل دنا لايصلح للاحتجاج به على محل 


النزاع . 
:وقنال ابو الست التضرى : إن كان اللخصص مجلا + فهو مهار + سوا 
كان عقيًا أو لفظيّاء وذلك كقول المتكلم بالعام: أردت به البعض الباقي بعد 


. (TA TAT /١(دمتعملا‎ )١( 


6 


ص )إن سمس سس سسس إر شاد الفحول س 
ا يرسي حقيقة» كالاستثناء » والشرط والصفة . 

واختارَ هذا فخرٌ الدين الرازي » فإِلّه قال في «المحصول» : والمختار قول أبي 
الحسين . وهو أن القرينة االخصصة إن استقلت بنفسهًا صارٌ مجازاء وإلاً فلا. 

وتقريره: أن القرينة الخصصة المستقلةَ ضربان : عقليةٌ» ولفظية . 
أما العقلية: فكالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب 
بالعبادات . 

ظ وأما اللفظية : نحو" أن يقول المتكلّم بالعام :ارا ادا 

وفي هذبن القسمين يكن العموم مجاراءوالدلي عليه لالظ موضوم 
في اللغة للاستغراق» فإذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملاً 
في غير مسماه هلقرينة مخصوصة("2: وذلك هو المجازٌ. 

فإن قلت الف ی ی ا 
بسو ای ا دز ا ر 

قلت : فح هذا الباب يفضي إلى أنه ليوج فى الدن مجارٌ اصلا"؛ لأنّه 
ل لفظ إلا ويكن ابعال إل وحدهٌ حقيقة في كذاء ومع القربنة حقيقةً في لمن 
الوا 
والكلام في أن العام اللخصوص بقرينة مستقلة بنفسهاء هل هو مجار أ 
لا؟ . انتهی . 

ريجات عند : بمنع كونه يفضي إلى ذلك» ومجرد إمكان أن يقال لا اعتبار 
به» بل الاعتبار بالدلالة الكائنة في نفس الدال مع عدم فتح باب الإمكان المفضي 
إلى سل باب الدلالة مطلقا > فضلا عن سد باب مجرد المجاز . 


(۲) في المطبوع : مخصصة . 
(")وهو الحق الذي لا محيد عنه . والحمد لله الذي أنطقهم بالحق . 


س إرشاد الفحول 


وحكئ الآمدي عن أبي بكر الرازي أنه بقي بعد التتخصيص جمع فهو 
عقيف وال فيو ماز 

واختاره الباجي من المالكية . 

وهذا لا ينبغي أن يعد مذهبا مستقلاً ؛ لالهلا بدن أن يبقى اقل الجمع . 
وهو محل الخلاف . 5 

وَلَهذا فال القاضي أبو بكر الباقلاًني والغزالي 0 الخلاف فيما إذا كان 
الباقي اقل الجمعء فأما إذا بقي واحد أو اثنان» كما لو قال : ل تكلّم الناس» 
ثم قال: 4 أروت يدا اف رقين N‏ بلا خلاف ؛ لاله اسم جمعء 
والواحد والاثنان ليسا بجمع . انتهول . | 

وهكذا لا ينبغي انيعد مذهبًا مستقلاً ما اختارةإمامُالحرمين من أله يكو 
حقيقة فيما بقي» ومجازا فيما أخر ج؛ لان محل النزاع هو فيما بقي فقطء هل 
يكون العام فيه حقيقة ام لا؟ . 


* # ف 


المسألة السابعة والعشرون 


اختلفوا في العام بعد تخصيصه» هل يكون حجة آم ل؟؟). 
ومحل الخلاف فيما إذا خص بين أما إذا خ ص بمبهم» كما لو قال0): 


. ساقطةمن المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع الو ` 

(۳) البحرالمحيط (۳/ 7577-3755) بتصرفء وانظر : إحكام الفصول للباجي ۲٤۷(‏ -2)158 
التمهيد(158-157/7١).‏ المستصفئ (۲/ 67-5). المحصول (”/ )١- ١7‏ الإحكام 
للآمدي (۲/ »)۲۳٠-۲۳۲‏ المسودة (١١۱)ء‏ المحلي على جمع الجوامع (۲/ ١‏ -۷)» شرح 
الكوكب المنير (۳/ ٠١١‏ ١٠٠)ء‏ فواتج الرحموت /١(‏ ۸٠۳-١١۳)ء‏ مذكرة الشنقيطي ص 
594-7740" بتحقيقي).. 

(:) في المطبوع : قال تعالى . وهو تحريف . 


سر ١‏ ل e‏ إرشاد الفحول س 


تتلا المشركين إلا بعضهم . ٠‏ فلا يحت ج به على شيءٍ من الأفراد» بلا خلاف ؛ إذ 
ماين رد (من الأفراد)!" إلا ويج وز أن يكون هو المخرّج» وأيضًا إخراج 
المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً . 

ا وابن 
السّمعاني» والأصفهاني 

قال الزركشي في «البحر»: وما نقلوه » من الاتفاق فليس بصحیح» فق 
حكئ ابن برهان في «الوجيز» الخلاف في هذه الحالة» وبالع : فصحح العمل به مع 
الإيهام. وال بنذ نظرنًا إلى فرد شككتًا فيه عل هو من الخرجء الال 
عدمه» فنبة فنبقى7" على الأصل ٠‏ ونعمل به إلى أن نعلم”؟) بالقرينة بان الدليل 
اللخصص معارض للفظ العام ونم يكو معارضتا عند العلم به. 

قال الرركني : a‏ صريح في الإضراب عن ا والعمل بالعام في 
جميع آفراده» TY‏ ) 

وقد رة الهندي هذا البحث بان امسألة مفروضة في الاحتجاج به في الكل 
اللدر رن ر09 ا 

وقال , ا يس ا وهذا يؤدي إلى 





ع 


تأخره . 


ر 
- 


وأما إ ذاكاً اتخصیصر بس ٠‏ فقا اختلفوا في ذلك على أقوال : 
الأول: آنه حجة في الباقي. . 
وإليه ذهب الجمهور. واخمتاره الآأمدي. وابن الحاجبء يا ع 
محققو المتأخرين . 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 
(۲) في المطبوع : وقد. 


(۴) في المطبوع : فيبقى . 
(؟) في المطبوع : نعمل . 


ص إرشادالنحول ‏ بسر ويه مس 

وهو الحقّ الذي لا شك فيه ولاشبهة؛ اللاللة لماه ا 
فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل . ظ 

ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السويّةء فإخراج 
لبعض منها بمخصُص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي» ولا يرفع التعبد 
بو ولو توقف كونه حجة في البعض ء > على كونه حجة في الكل زم الدورء 
وهو محال 

وأيضا - القتضئ للعمل به فيما بقيّ موجودٌ » وهو دلالةًاللفظ عليه؛ 
والمعارض مفقود » فوجد المقتضي» وعدم المانع » فوجب ثبوت الحكم . 

وأيضًا قد ثبت عنْ سلف هذه الأمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات 
المخصوصة » وشاع ذلك وذاع . 

وأيضا قد قيل اله ما من عموم إلا وقد حص وله لا يوج د عام غير 
مخصص » > فلو قلنا : إل غير حجة فيما بقي لَلَزْمْ إبطال كل عموم . 

ونحن نعلم أن غالب هذه الشريعة المطهرة ة إِنّما ثبتت(١)‏ بعمومات . 

القول الثاني : إلّه ليس بحجة فيما بقي . ظ 

وإليه ذهب عيسئ بن آبان» وأبو وء كما حكاه عنهما صاحب المحصول . 

وحكاه القفّال الشا* شي عن آهل العراقِء وحكاه الغزالي عن القدرية . 

قال : ثم منهم من قال يبقئ أقل الجمع ؛ أنه المتيقن . 

قال إمام الحرمين : ذهب كثِيرٌ من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية: 
ف E CS‏ يي 
ولا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميّات إلا بدليل» كسائر المجازات» وإليه 


مال عيسئ بن أبان . تھی 
واستدلوا بان معنى العموم حقيقة غير مراد مع تخصيص البعض» وسائر ما 


)١(‏ في المطبوع : يثبت 


سرا إرشاد الفحول سس 


تحنه من المراتب بعالت م اي وتعددت للجازات : 
للجازات0.. 

ب ظ وا : بان ذلك تما يكون إذا كانت الجازات متساوية. ولا دليل على 
تعيين أحدها . ) 


1 


ای ا مان سار ان ابی فيضار ألئة: 

القول الثالث : : أنه إن خص ممتصل كالشرط والاستثنا ع" والصفة» فهو حجة 
فيما بقي » وإن خص بمنفصل فلاء ل ا 

حكاه الأستاذُ أبو منصور عن الكرخي ومحمد بن شجاع الثلجي بالمثلثة 
دام 
مرم رق الاسعدلا باط E‏ 

E E وكان يفرق بين الاستثناء‎ ١ NS 

TT‏ ظ 

ولایخنا لأ : سقط الاستدلال باللفظ ٠٠‏ مجر دعو ليس عليها 
دليل. 

وقوله: وصار حكمه. إل ارو شري والامنا سا 
الدلالة» والظاهر يقتضي ذلك. فمن قال برفعهاء أو بعدم ظهورها لم يقبل منه 
ذلك إلا بدليل: ولا دليل أصلا . 





(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . وبعدها في الأصل : كان للفظ مجملاً فيها. ا ا عو 
شيء منها ...قلت : وهو مكرر كما ترئ . 

(۲) في المطبوع : فقد. 

(۳) ساقطة من المطبوع 


ك إرشاد الفجول ست ت 

القول الرابع : أن التخصيص إن لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعليقه17) 
بظاهره جار التعلق بء كما في قوله تعالى : فاقوا" المشركين) [سورة العوبة: 
٠‏ لأن قيام الدلالة على المنع من قتل آهل الذمة لا هنع من تعلق الحكم » وهو 
القعل با سم المشركين» وإن كان ينع من تعلق الحكم بالاسم العامء ويوجب تعلقه 
بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله تعالى: فإ والسارق 
وَالسَارقَة فاقطعوا أيديهما 4 [ سور المائدة ۰ r‏ لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب 
والحرز » وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق ينع من تعلق الحكم وهو 
لطع + يمموع اس السارقي» واا برط لا يي منه لامر الان 

وإليه ذهب أبو عبد الله البصري تلميذٌ الكرخي. 

وجات عة : بأ مسحل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد 
اتتخصيص» وهي كائنة في الموضعين» والاختلاف بكون الدلالة في البعض 
أظهر منها في البعض الآخرء باعتبار أمر خارج» لا يقتضي ما ذكره م من التفرقة 
المفضية إلى سقوط دلالة الدال أصلاً وظاهرا . 

الول الخامس: إن كا ن لا يتوقف على البيان قبل التخصيص› ولا يحتاج 
إليه» كظ افوا المشركي ) فهو حجة لأن مراده بين قبل إخراج الذمي. 

وإ كان يتوقف على البيان» ويحتاج إليه قبل اتتخصيص فليس بحجة؛ 
كقوله تعالى : [أقيموا الصّلاة4 [سورة البقرة: ٠١‏ فاه محتاج7؟2 إلى البيان قبل 
إخراج الحائض ونحوها. وإليه ذهب عبد الجبّار. ٠‏ 


وليس هو بشيءء ولم يدل عليه دليل من عقل ولا نقل. . 
القول السادس : أنه يجوز التمسك به في أقل الجمع ؛ a‏ 00 


)١(‏ في المطبوع : وتعلقه. 

(۲) في الأصل وفي المطبوع : اقتلوا. 
(*) ساقطة من المطبوع . 
(5) في المطبوع : يحتاج . 


2222-2 — إرشاد الفحول س 


فيما زاد علیه(' . 

هكذا حكن هذا اذهب القساضي أب يكرء والغزالي داب القشيري 
وقالة ى 

وقال الصفي الهندي : لعله قول من لا يجوّرُ التخصيص” البتة. 

Rs A E ولاس ايا الال‎ 

ورد بنع كون الباقي مشكوكا فيه لما تقلّم من الأدلة. ظ 

القول السا بع : أنه يتمسك به في واحد فقط . 

حكاه في المنخو ل عن أ E‏ 

وا مكمايا قله 

القول الثامن : القت فلا يعمل به إلا بدليل.. 00 

حكاه أبو الحسین بن القطان » وجعلّه مغايرا لقول عيسئ بن آبان ومن مَعَهُ. 

وهو مدفوع بأناً الوقف إِنْما يحسن عند توازن الحجي» وتعارض الأدلة 
ولیس هنا شيء من ذلك . 


# 1 4 
المسألة الثامنة والعشرون 


ذاذر العام وعُطف عليه بعضٌ أفراده مما حق العموم أن يتناو كقوله 
تعالی : ل[ حافظوا على الصلوات والصلاة الوص 4 [ سورة البقرة ۰ فهل يدل ذكر 
الخاص على أنه غير مرادرباللفظ العام آم لا( . 


. من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : تخصيص التثنية . وفي البحر : إليه. 

(9) المنخول ص .)٠١١(‏ 

() في المطبوع : هناك . 

(6) البحر المحيط (۳/ 37170 ۲۲۷) بتصرف يسير» وانظر: المعتمد »)۳١١-۳٠۸/١(‏ المحصول 
١/7‏ -۱۳۸). الإحكام للآمدي (۹-۲۰۸/۲١۲)ء‏ فوات الرحموت .)١199--4 /١(‏ 


د إرشاد الفحول سرن 


وقد حكئ الروياني في «الببحر» عن والده في كتاب «الوصية' أله حك 
اختلاف العلماء في هذه المسألة. فقال بعضهم : هذا الخصوص الذي كال 
يدخل تحت العام ؛ ال داخلاً تحته لم یکن لإفراده بالذكر فائدة . 

قال الزركشي في «البحر» : وعلئ هذا جرئ أبو علي الفارسي وتلميدٌ ابن 
جني » وظاهرٌ كلام الشافعي يدل عليه إل قال في حديث عائشة [رضي الله 
عنها] في الصلاة الوسطئ وصلاة العصر”؟ ١9‏ إِنَّهَ يدل على أن الصلاة الوسطن 
سم ال 


نحت العموم»› EN‏ 3 وکاک مي بالعموم: ومرةبالخصوصي: وهذا 
هو الظاهر . 


قارا هاا عا ا و غا ا 
م جا د مريد عليه في سر 


وإذاكان الط خا را ی ت ا 
ID‏ 


تاف الور ال ل بوهم واه ا : و وفيل: 
بالوقف» ومثال هذه المسألة قولّه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : «لايقتل مسلم 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(؟85١)أخرج‏ مسلم (1۲۹)» وأبو داود( »٠‏ والنسائي /١(‏ 575)., والترمذي (5985), 
وأحمد(5/ ۷۳ » .»)١178‏ كلهم من طريق مالك هذا في موطئه )۲١ /۱۳۸ /١(‏ عن زيد بن 
الم عن ا حك كن ابي اولي واي انيه رضي الله عنها قال : أمرتني عائشة أن 
أب لها مخف ثم قالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني ‏ حافظوا على الصلوات والصلاة 

الوسطئ وقوموا لله قانتين» فلما بلغتها آذنتها . فاملت علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة 

ال سط وضلا العضر و قر موا لله قائفين». الت عاتشة : 'استجعتها من رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم . ) ظ 

(۲) نيل الأوطار ۳٠١ /١(‏ ما بعدها) ط دار الكتب العلمية . 

(۳) وانظر: شرح الكوكب المنير (۳/ 3757 3519) , 


i4 


إرشادالفحول سس 


بکافرء ولا ذو عهد في غهده»(٩۱°)‏ . 

فقال الأولون : لايقتل المسلم بالذمي لقوله : لا يقتل مؤمن بكافرا وهو عام 
في الحربي وَالمّي'؛ لأنَّهُ نكرةٌ في سياق النفي . 

وقالت الحنفية : : بل هو خاص» والراد به الكافر ا حربي بقرينة عطف الخاص 
عليه» وهو قوله : "ولا ذو عهد في عهدوا ۽ فيكون التقدير دولا ذو عهار في عهده 
بكافره. ٠‏ 0 


قالوا : والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي ي فقط بالإجماع ؛ لان 

العاهد يفل بالمعاهرء فيجب أن يكو الكافر الذي لايقتل المسلم به هو 
الحربي» تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه . 

قال الأولون: وهذا التقدير ضعيف لوجوه : 

أحدها : أن العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه . 

الفاني : : / أن قوله «ولا ذو عهد في عهده» كلام تام فلا يحتاج إلى إضمار 
قوله : : #بكافر»؛ لان الإضمار حلاف الأصل » والمرادُ حيتثث أن العهد عاصم من 
القتل . ظ ظ 

وقد صرح أبو عبيلر في «غريب الحديث» بذلك» فقال: : إن قولّه : «ولا ذو 
عهدا جملة مستأنفة ونما يده بقوله : في عهده » لاه لو اقتصر على قوله «ذو 
عهد»() لتو هم أن من وجد منه العهد ثم خرج منه لا يقتل ‏ العا لاقي عبني 
علمنا ا النهي بحالة العهده(" . 


(۱9۳) حديث صحيح» أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۹۲-۹۱ ۲۱۱)» وأبو داود (۲۷۵۱» 4581), 
وابن ماجه(7509 الجزء الأول فقط). وابن الجارود .)٠٠١۷۳(‏ والبيهقي (۲۹/۸). والبغوي 
(5975)؛ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعا . 

.)٤٥۳۰( وجاء من حديث علي رضي الله عنه  أخرجه أحمد (۱/ ۱۲۲)» وأبو داود‎ ٠ 
. وغيرهم‎ . )۲٥۳۱( والبيهقي (۲۹/۸)». والبغوي‎ )۲٤ /۸( والنسائي‎ 
في المطبوع : ولاذو عهد.‎ )١( 
في المطبوع : العهد.‎ )۲( 


سس إرشاد الفحول 


الثالث : أن حمل الكافر المذكور على الحربي لا يحسن ؛ لأن إهدارَ دمه 


00 معلوم من الدين بالضرورة» فلا يتوهم أحد قتل مسلم به . 


وقد أطال أهل الأصول الكلام في هذه المسألة» وليس هناك ما يقتضي 
وقد قيل: على ما ذهب إليه الأولونَ ما وجه الارتباط بين الجملتين؟ . 

إذ لا يظهر مناسبة لقوله « ولا ذو عهد في عهده » مطلقًا مع قوله « لا يقتل 
مسلم بكافر» . 

وأجاب عن ذلك الشيخ أبو إسحاق لمروزي: : بأن عداوة الصحابة رضي الله 
عنهم للکفار كانت شديدة جداء فلما قال عليه الصلاة والسلام : «لا يقتل مسلم 
بكافر» < خشي ”1 أن يتجرد هذا الكلام ؛ > فتحملّهم العداوة الشديدة بينهم على قتل 
كل كافر من معاهد وغيره» فعقبه بقوله : ولا ذو عهد في عهده » . 


دن ينا % 


المسألة التاسعة والعشرون 


نقل الغزالي ¢ اى وابن ااج ؛» الإجماع7") على د منع العمل بالعام 
قبل البحث عن المخصّصر””" . 
واختلفوا فى قدر البحث» 11000 


ا جى 

() نقل العلامة الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى في المذكرة» (ص ۳۷١‏ بتحقيقي) أن راي الجمهور 
خلاف ذلك . 

(*) انظر: العدة(07-076/5), شرح اللمع (370-777,/1), البرهان(۳۰۸_١٠۴)ء‏ 
التمهيد(؟/ 56 - 207١‏ المستصفئ (۲/ ,.)١15- ١61‏ المحصول (۳/ ۲۱١‏ ۲۳). الإحكام 
للآمدي /٣(‏ ۰ 0 -61)؛ المسودة ص (4 ١1١151-٠١‏ )) البحر المحيط (”/ 75 2,)1١‏ فواتح 
الرحموت (۱/ ۲٦۹۷‏ -۲۹۸)» مذكرة الشنقيطي ص ۳۷١ -۳۷٤(‏ بتحقيقي) . 

(:) في المطبوع : والاكثرون. 


راا سد إرشادالفحول سس 
ومال“ القاضي أبو بكر الباقلاني إلى القطع به. 
وهو ضعيف؛ إذ القطع لا سبيل إليه» فاشتراطه(") ب يفضي إلى عدم العمل 
بكل عموم . 
ا E E PEO‏ 
وجا بعد ذلك الخصئص » فحيتاريجوز السك بوفي إثبات الكو 
وقال الصيرفي : يجوز التمسك به ابتداء. مالم يظهر بظير دلا مخضهة: 


واحتج الصيرفي بأمرين :. 

أجدهما : لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصّص لم يجز التمسك 
بالحقيقة إلا بعد البحث سما ست 
امجازء 07 باطل فذاك مله . 

بيان الملازمة أل لو لم جز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصّصء > لکان 
ذاك47» لأجل الاجتراز عن الخطأ الحتمل» وهذا المعنى قائم في التمسك بحقيقة 
اللفظ » فيجب اث شتراكهما في الحكم . 

وبيان أن التمسك بالحقيقة لا يتوقف على طلب ما يوجب العدول إلى 
المجازء هو أن ذلك غير واجب في العرف. ول انهم يحملون الالفاظ على 
ظواهرها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب العدول آم لا؟ . وإذا وجب 
ذلك في العرف وجب أيضًا في الشرع ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : 
اما رآة المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)(4 219 . 
)١(‏ في المطبوع : وقال. وهي غير واضحة تماما في الاصل . 
(۲) في المطبوع : واشتراطه . 
(۳) في المطبوع : ابن شريح . 
() في المطبوع : ذلك . 


اراد / 0ز طريده a‏ ۷ والطبالسي 000/13 ومن 


سم إرشاد الفجول راو 

والأمسرٌ الفاني: أن الأصل عدم التخصيص ؛ وهذا يوجب ظنّ عدم 
التخصيص » ٠‏ فيكفي في إثبات ظن الحكم . 

واحتج ابن سريج” ١‏ أن بتقدير قيام الخصّص لا يكوثٌ العموم حجة في 
صورة التخصيص» فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العموم 
حجة»ء وأن لايكون» والأصل أن لا يكون حجة إبقاء للشيء على حكم 
الأصل . 

والجواب: أن ظن كونه حجة أقوئ من ظن كونه غير حجة؛ لأن إجراءه . 
بان العيرة ارارم عمل N‏ 

ولمًا ظهر هذا القدر من التفاوت كفى ذلك في ثبوت الظن E‏ 
الحصول. 

وما ذكره من أن ما وجب في العررف وجب في الشرع ممنوع . 

وما استدل به زاعما أنه من قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - 
(باطل؛ فان ذلك ليس من قوله ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - و )"لم يغبت من 
ا 0 

ولاشك أن الأصل عدم التخصيص» فيجوز التمسك بالدليل العام لمن كان 

من آهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة» العارفين بها. ؛ فين عدم وجود 
الخصّص لِمَنْ كان كذلك يسوع له التمساث بالعام. > بل هو فرضه الذي تعبده الله 
به» ولا ينافي ذلك تقدير وجود المخصصي. ٠‏ فان مجرد هذا التقدير لا يسقط قيام 
الحجة بالعام» ولايعارض أصالةعدم الوجود » وظهوره . 


د عاد # 


= طريقه: أبو نعيم /١(‏ ١۳۷)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد ص (۱۸۳) ط . دار الكتب العلمية . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي EL‏ ا 
50 ولج وهم فى يول : ووهم من عزاه للمسند . فإنه في المسند كما ترئ . 
وقد تكلمت عليه أيضا في كتابي «إمتاع الأسماع با ورد في الإجماع؟ . 

. في المطبوع : ابن شريح‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سن سس — إرشاد المحول س . 


المسألة الموفية ثلاثين 
5 


الفرق يبن العام المخصوص 
والغام الذي أريد به الخصوص() 


قال الشيخ ابو حامد في «تعليقه في كتاب البيع: والفرق بينهما أن الذي 
ريد به المخصوص » ما كان الماد أقل» وما ليس جراد هو الاكثرٌ. 

قال(" أبو علي بن أبي هريرة : العام الخصوص المراذ به هو الأكثرٌء وما 
اا 

وقال الماوردي في «الحاوي» : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: : أن العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ أكثر وما لیس بمراد 
باللفظ أقل» رالعام الذي اند ارد اکر ار ااا ان وما 
ليس بمراد باللفظ أكثر . 

والفاني : أن المراد فيما أريد به المخصوص متقدم على اللفظ وفيما رید به 
العموم متأخر عن اللفظ » أو مقترن به. 


وقال 5 دقیق العبد - في شرح العنوان»: ب يجب أن يتنه به للفرق بين ' قولنا : 
)١(‏ البحر المحيط )۲١۱-۲٤۹/۳(‏ بتصرف يسيرء شرح الكوكب (۳/ ,)١58-1568‏ القلواعند 
والقوائد ص .)١9560(‏ 
(؟)ؤ في الطبوع ون 


(4) قي البخر السيط: شرح الإلمام . 


س إرشاد الفحول ھڇ چ سر ا ست 


هذا عام أريد به الخصوص» وبين قولنا : هذا عام مخصوص» فان الثاني آعم من 
الأول ' الا ترئ أن المتكلّم إذا أراد باللفظ أولاً ما دل عليه ظاهرٌ العمويء ثم 
خرج بعد ذلك بع ادل عل الق كا ان مخصوساء ول یکن عات رد 
به ا لخصوص 

/ مویق إله منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرجء وهذا متوجة 
إذا قصد العموم «يخلاف ها إذا نعطي بالعام مرريدا ر ا 

قال الزركشي : وفرق بعض الحنابلة بينهما بوجهين آخرين : 


أحدهما : : أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام فإن أراد ره قا فعا ( فهو العام 


الذي أريد به الخصوص » وإ أراد سلب الحكم عن بعض منةٌ» فهو العام 
ا 

مثاله : «قام الناس» فإذا أردت إشات القيام لزيد مثلاً لا غير» فهو عام أَريد به 
الخصوصء وان أردت به سلب القيام عن زيدٍ فهو عام مخصوص” 

والثاني : : أن العام الذي أريد به الخصوص إلا يحتاج إلى دليل معنوي ينع 
ا فين له لعفن 

والعام المخصوص يحتاج إلى تخصيص اللفظ غالباء كالشرط» والاستثناء. 
والغاية : 


قال : : وفرق بعض المتأخرين بان العام الذي أريد به الخصوص: : هو أن يطلق 


العام وراد ب بعض ما يتناو . رفا قطن ؛ لاله استعمال اللفظ في بعض 
مدلوله» و بعض الشيء e‏ 


ت 


نال : وشسرط الإرادة في هذا أن تكو مقارنة لاول اللفظ. ولايکفي ‏ 


رها 0 في أثنائه ؛ أن المقصود د منها نقل اللفظ عن" معناة إلى غيره. 





. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : طردها.‎ )۲( 





e. GD‏ إرشاد المحول س 


واستع ماله في غير موضعه » وليست الإرادةٌ فيه إخراجا لبعض المدلول . »بل 
إرادة استعمال اللفظ في شيء آخر غير موضعه» كما يراد باللفظ مجازه . 


وأمّ العام اللخصوص» فهر العام الذي أريد به معنا ا 
أفراده» فلا ر يشترط مقارنتها لأول اللفظ » ولا تأخي رها منهء بل يكفي كونها 
فى أثنائه كالمشيئة فى الطلاق . 

وهذا موضع خلافهم في أن العام اللخصوص مجاز أو جك 

ومنشاً العردد: أن إرادةً إخراج بعض المدلول » هل يصيّر اللفظ مرادا به 
الباقي أو لا؟ . 

وهو يوي كوته حقيقة» لكن الجمهور على المجازء والنيةٌ فيه مؤثرةٌ في نقل 
الفط عر معتاء إن غر 

وكال على ر غي التتضرء :إا ضور الحجوموالمرادية 
ا فهو مجاز إلا في بعض المواضع؛ ار ال 
ضرم ات ابی وصرمت مت "تخل وجات جر قي وجاءت 
الأزد. | إن شهلا . 

قال الزركشي : وظن بعضهم أن الكلام في الفرق بينهما مما أثاره 
التأاحرون» وليس كذلك» فقذ وقت التفرقة بينهما في كلام الشافعي. وجا 

ا : « وأحل الله البيع ‏ [سورة البقرة ]هل هوعام 
e Es‏ اتوم 


10ت الشرع : ولا تأخرها. 
(؟) علي بن عيسئ النحوي أبو الحسن الرماني المعتزلي» وكان يتشيع ويقول : على أفضل الصحابة . 
ولد سنة ٤‏ ۲۹ه» ومات سنة ٤۳۸۴ه.‏ 
من تصانيفه : شرح كتاب سيبويه» الجمل » صنعةالاستدلال. 
[تاريخ بغداد ۱۲/ 11 117 سير أعلام النبلاء ۱۲/ 0754-0775 لسان الميزان .]۲۸٤ /٤‏ 
(۳) صرمت الشيء بوه : إذا قطعته . وصرم النخل أي جزه. 
[الصحاح 5/ 1976» لسان العرب ۳۳١-٤ /٠١‏ . القاموس المحيط ص ١507‏ ]. 


=€ إرشاد الفحول‎ ae 


ولا يخفاك أن العام الذ لذي أريد به ا لخصوص > هو ما كان مصحوبا بالقرينة 
عند التكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه . 

وهذا لا شك في كونه مجازاء لا حقيقة؛ لاله استعمال اللفظ في بعض 
ما وضع له» سواء كان المراد منه أكثره» أو أله انه لا مدخل للتفرقة با قيل من 
إرادة الأقل في العام الذي أريد به الخصوص» وإرادة الأكثر في العام 
المخصوص . 

اوبهذ يظهرٌ لك أن العام الذي أريد به لمخصوص مجارٌ على كل تقدير. 27 
ام 0 فهو الذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلّم به على أنه أراد بعض 
أفراده. نت مارلا لانرادوعاى ي وهو عند هذا التناول حقيقة. فإذا 
جاء المتكلّم ما يدل على إخراج البعض من كان على الخلاف المتقلدم . مل نو 
حقيقة في الباقي أم مجاز؟ . 


[وإلى هنا انتهى الجزء الأول - حسب تقسيمنا ‏ من كتاب إرشاد 
الفحول» ويليه إن شاء الله تعالى کہ الجزء الثاني وأوله الباب الرابع 


في الخاص والتخصيص] 





سد إرشاد الفحول 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
الملوضوع الصفحة 
الإهداء 1[ [ز[ز[ز |[ ز ز[ O‏ 
مقدمة نادم SERRE‏ وجو او الو ا را 
قسم الدراسة ‏ د01 ا 
المبحث الأول: فيما يتعلق بالشوكاني ا E‏ 
ا ل 141[ E‏ 
© ر لادته 18 | |[ E‏ 1 ا 
@ ناته E EOE E O E‏ 0 
e‏ طلبه للعلم ونبوغه فيه I ESE CES‏ ا 
۾ شيوخه ل E‏ 
© تلاميذه SD E RE eS‏ 
© بعض مر لعاته مسا و ا ور DO‏ ا E‏ 1 
© توليه القضاء الأكبر ا ا ا و ا 
© وفاته ع ا و ا الوا ار 
المبحث الثاني: فيما يتعلق بالكتاب O a‏ 
. © اسم الكتاب يذ[ ذ [ ز 1 00001 
© توثيق نسبة الكتاب Ra Sa A‏ 
ه سبب تأليف الكتاب م ب ا ل ا 0 
© منهج الكنا 5 N oo eae:‏ ”> _ عم 
ه النسخ المطبوعة والمآخذ التي عليها حيس سسب ا يو ا 
۾ وصف النئسخة المخطو طة e‏ ا ا و ا 
ه عملى فى تحقيق الكتاب 010011 CED‏ 


0 يما 


EV sess aS E إسنادي إلى الشوكا ني‎ e 


راا — إرشادالفحول سس 


ون الصفحة 

O ea 0 10 01 0 نماذج من المخطوط‎ e 

O a 010101010101012 1-121 النص المحقق‎ e 

۾ تقدمة المؤلف n‏ يه اس يي اله 
الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه لواسيا اي ب م و ل ا 

موضوع أصول الفقه م ا ااا E A‏ 
الفصل الثاني: في الأحكام --01 0 00 

م البحث الثاني : في الحاكم 511( ACV wees‏ 

م البحث الثالث : في المحكوم به 58 لوو EVA‏ 

م البحث الرابع: في المحكوم عليه وهو المكلف سيو O‏ 
الفصل النالث: في المبادئ اللغوية 1ذ[ذز ز[ز 1 0000001 

(وهو خمسة أبحاث). ) 

م البحث الأول : عن ماهية الكلام 0 0 

م البحث الثاني : عن الوا ضع 00 1 1 ا 

م البحث الثالث: عن الموضوع | EE aS a‏ 

م البحث الرابع : عن الموضوع له 0008 0 0 ET NAO SSN‏ 

م البحث الخامس: عن الطريق التي يعرف بها الوضع Veins‏ 
الفصل الر ابع: في تقسيم اللفظ إلى مفرد وم ركب 0000003 E‏ 

(ويتعلق به خمس مسائل) ) 

ه المسألة الأولى : فى الاشتقاق RES‏ اا OE‏ 

م المسألة الثانية : فى ا اناك وو او ا E‏ 

YA (YO nnn E e ه المسألة الثالثة: فى المشترك‎ 

ه المسألة الرابعة: فى استعمال المشترك فى معنييه مم WE NYO‏ 

م المسألة الخامسة ٠‏ 9 الحقيقة والمجاز _\E n‏ 1 


سح إرشاد الفحول سلاا ) 


ا موضوع الصفحة 
المقصد الأول: في الكتاب العزيز ين 
(وفيه أربعة فصول) 
٠‏ الفصل الأول : فيما يتعلق بتعريفه O Ooo‏ 
هه الفصل الثاني : في المنقول آحادا E‏ 
هه الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه VQ VV‏ 
ف الفصل الرابع : في المعرب AT AT ae‏ 
المقصد الثاني: في ooo‏ سس ال RL N O‏ 
(وفيه أبحاث) ) 
55 البحث الأول : في معنى السئة سس يي E I‏ 
هه البحث الثاني : في استقلال السئة بالتشريع ل A4 _ VAY‏ 
55 البحث الثالث: في عصمة الأنبياء له ا م ا AV NA‏ 
وه البحث الرابع : في أفعاله ميا OE‏ 
هه البحث الخامس : في تعارض الأفعال ا a‏ 
هه البحث السادس: في التعارض بين أقواله صلئ 
الله عليه وآله وسلم وأفعاله 0000 مسحي ةل 
e‏ البحث السابع : التقرير 1515125 1 1 ا ا 1 
هه البحث الثامن : همه صلى الله عليه واله وسلم YEY ns‏ 
هه البحث التاسع : الإشارة والكتابة 52000086 006 000 
مم البحث العاشر: حكم تركه صلئ الله عليه وآله 
وسلم للشيء رحد مسسي جو لاسي اللاي سان الل و و E‏ 
وه البحث الحادي عشر: في الأخبار (وفيه أنواع) - PY en‏ رون 
النوع الأر ل : في معن الخبر Ta TT SS‏ 
النوع الثاني : انقسام الخبر إلى صدق وكذاب سسسب ۲۳٣-۲۳۱‏ 
النوع الثالث :في تقسيم الخبر م 
TET‏ 


النوع الرابع : انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد 5500 


کارا ل إرشادالفحول س 


الموضوع الصفحة 

القسم الأول: المتواتر ممم همده ممع مه سمو ممم مد مم 0 
القسم الثاني : الآحاد 73 O Ea‏ 

أقسام الاحاد ي ةي 2 2 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 [ ااا 
فرع : في شروط العمل بخبر الواحد 20 AOL CO ee‏ 
فصل : في ألفاظ الرواية | ا ا ا E‏ 
مراتب ألفاظ الرواية من غير الصحابي LY o sese‏ | بلي 
فصل : في الحديث الصحيح سام طم و سو ال ih A‏ 
فصل : في طرق إثبات العدالة للضي 
فرع : في تعديل المبهم اا E ah‏ ا 
فرع : هل يقبل اجرح والتعديل بدون ذكر السبب ٣٣٣۳ ۳٣۱۰۰۰‏ 
فرع : في تعارض الجرح والتعديل ارضسضك ري 
فصل : في عدالة الصحابة ذ a A E Sg‏ 
فرع في تعريف الصحابي o Eas Ee‏ 
فرع : في كيفية معرفة الصحابي ا EE E‏ 
الملقصد الثالث: الإجماع e‏ ا 

(وفيهأبحاث) 0 
ان البحث الأول : في مسماه 7ب I‏ 
هه البحث الثاني : في إمكان الإجماع في نفسه ...749 ۳۷٣‏ 
هه البحث الثالث : حكم الإجماع عند القائلين به مم ]الات كيم 
هه البحث الر ابع : ما يتعقد يه الإجماع سس تب PVA PV‏ 
هه البحث الخامس : حكم المجتهد المبتدع لاقو CAFS‏ وده 
هه البحث السادس : التابعى المجتهد إذا أدرك عصر 

الصحابة TAY-_TA®O o SE‏ 
هه البحث السابع : حجية إجماع الصحابة FAQ FAN‏ 


سس إرشاد الفحول ظ 


الموضوع الصفحة 

وه البحث التاسع : حكم من سيو جد 25305770 PA‏ 
هه البحث العاشر : انقراض العصر وجو ساس سس COA‏ 
وه البحث الحادي عشر: في الإجماع السكوتي . ۹۹ 
٠‏ ابحث الثاني عشر: هل يجمع على شيء وقع 

الإ جماع على خلافه o E‏ وى 1 
هه البحث الثالث عشر: في حدوث الإجماع بند میق 

الخللاف 1 1 1 1 1 ا N Ey‏ 
هه البحث الرابع عشر: إذا اختلف أهل العصر على ٠‏ 

قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ 6٠١ 5١4...‏ 
هه البحث الخامس عشر: حكم إحداث دليل غير الدليل 

المجمع عليه GE‏ ا 
هه البحث السادس عشر: هل يشترك أهل الإجماع في 

عدم العلم بدليل لا معارض له ا O‏ 
هه البحث السابع عشر: لا عبرة بالعوام في الإجماع .......... ٤٠١_٤١١‏ 
*#* فرع : في إجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد (O nn‏ 
هه البحث الثامن عشر : كت المعتبر هو إجماع أهل 

کل فن ددددببب001101101 COE AA‏ 
وه البحث التاسع عشر: حكم ا إذا خالف أهل 

الإجماع في عصره اي 1ذ 1 ز ذ ز2 1 ذا 
هه البحث الموفى العشرين: حكم الإجماع المنقول 

بطريق الآحاد وي ا ال سي ا امسق اس ا 
خاقة م ا ا ا CE O‏ 


المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي ؛ والعموم, والخصو > والإطلاق ‏ 
والتقييد» والإجمال والتبيين, والظاهر والمؤول› والنطوق EL‏ 
والمفهوم, والناسخ والمنسوخ O‏ ا 


سس( ١‏ باب بببابامملممم إرشاد المحول س 





الموضوع الصفحة 
الباب الأول: في الأوامر, وفيه أحد عشر فصلا O E‏ 
م الفصل الأول : في حكم لفظ الأمر بالقول وغيره ل 0 
م الفصل الثاني : في حد الأمر» بمعنئ القول CEN EPO‏ 
م الفصل الثالث : في صيغة «افعل» وما في معناها EOY 5 57 SSS‏ 
د معانى صيغة الام OE O Tsong‏ 
و 'الفضل الرابع صب الأمر اتا الك انقافية سمخو و ا 
مه الفصل الخامس: هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ مس 
م الفصل السادس : هل الأمر بالشىءانهى عن ضِلء؟ 5 ss‏ : 

م الفصل السابع: هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يوجب 
الإجزاء أم لا؟ SES‏ مرت وات او اك لص لع الت اج ابو EVA i‏ ره 
e‏ الفصل الثامن : هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول ل EAE CAY‏ 

م الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء 
أم لا؟ O‏ 00000151512 00 
ه الفصل العاشر: حكم الأمر بالماهية الكلية اوعضو مونو اموي ار ا 

م الفصل الحادي عشر: إذا تعاقب أمران بمتماثلين هل يكون 
لقال لاقل و ا ل ص E‏ 
الباب الثاني: فی اتواهي/إوفيه مباحث فلا SAO eae‏ 

م البحث الأول : في معنى النهي لغة واصطلاحا OG ne‏ 

م البحث الثاني : في معنى النهي حقيقة AV ONE‏ 
م البحث الثالث : فى اقتضاء النهى للفساد م 4 5 a‏ 
الباب الثالث: في العموم (وفيه ثلاثو ن مسألة) 0 عدم _ ماب 
م المسألة الأولى: في حده Ss‏ بببببذ0000202021 0 0 ا SV‏ 
م المسألة الثانية : : هل العمو م من عوارض الالفاظ OY e f‏ £ )0 
ه للسألة الاثة: هل يتصور العموم فى الأحكام؟ -- ا SATB‏ 
ه المسألة الرابعة: في الفرق بين العام والمطلق اع SKB‏ 


سح إرشادالفحول بلاس ب سإ 


لوو الصفحة 
م المسألة الخامسة: صيغة العموم ا 9111 


م المسألة السادسة: فى الاستدلال على أن كل صيغة من تلك 
الصيغ للعموم: وفيه فروع : ETON CA Se ak‏ 








الفرع الأول: في من وما » وأين » ومتئ للاستفهام OY f sss‏ 
الفرع الثاني : في من وماء للمجازاة 0 O YO‏ 
الفرع الثالث : في ضيغة كل وجميع e kl O OE‏ 
الفرع الرابع : لفظ أي ة ة 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 ااال 
الفرع الخامس : النكرة في سياق النفي متنك اماس واف و لاما اح و 
الفرع السادس : لفظ «معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة 
وسات ة 2 2 2 2 2 2 2 121212121212121 1 01 1 1 1 1 O OE A OR‏ 
الفرع السابع : الالف و اللام الجر فية = 
الفرع الثامن ‏ تعريف الإضافة م: مم ممصو رودي E‏ 9 917 
ارات كتج اب ع عع ا مةئ E‏ 
الفرع العاشر : نفي المساواة بين الشيئين ةزةز ز ز 2 000102 ا اا 
الفرع الحادي عشر : الفعل في سياق النفي أو الشرط OEY ss‏ 
الفرع الثاني عشر : الأمر للجمع بصيغة الجمع 000000 0 0 2100 
م المسألة السابعة: حكم جموع القلة والكثرة ا منكرة' EA EV aE‏ 
6 المسألة الثامنة ٠‏ في أقل الجمع O OE‏ سم 8 oo‏ 
م المسألة التاسعة : فى الفعل المثبت إذا كان له جهات O O A _ OO f‏ 
. المسألة العاشرة > فى صيغة قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) O OD‏ 
e‏ المسألة الحادية عشرة : الألفاظ الدالة على جمع المذكر والمؤنث ..... 0757-9575 
© المسألة الثانية عشرة:. صيغة «يا أيها الناس» OVO Vee SAS‏ 
ه المسألة الفالفة عشرة: دخول الكافر في الخطاب الصالح له 
وللمسلمين 2 212 2 2 2 2 2 2 0202 0202020202 02 0 0 0 ا O‏ 


سرا إرشاد الفحول سس ' 


فهرس ع لوعت اد و 


الموضوع 
المسألة الخامسة عشرة: فى | لخطاب الخاص بالامة 


المسألة السادسة عشرة : فی الخطاب الخاص بواحد من الأمة 3330 


المسألة السابعة عشرة: هل يدخل المخاطب في عموم خطابه؟ 
المسألة الثامنة عشرة : بيك ا 


المسألة الموفية ا ET‏ الخال لظ 
eS e 0‏ 


المسألة الثالئة والعشرون : العام الوارد على سبب خاص a‏ 


المسألة الرابع والعشزون : حكم ذكر بعض أفراد العام الموافق له 
في الحكم 
المسالة الخامسة والعشرون : تعليق الحكم على علة 
المسألة السادسة والعشرون: حكم العام إذا خص 
المسألة السابعة والعشرون : حكم العام بعد تخصيصه 
المسألة الثامنة والعشرون : حكم العام إذا عطف 
المسألة التاسعة والعشرون : حكم العمل بالعام قبل البحث عن 


المسألة الي ثلاثين : 


في الفرق بين العام الخصوص والعام 


ل سس س سس سمب جووووهو هه م سس سمه مووووهة 


ص سس سس ص ست سج ع هاه ماج يس وس ص ساس سوس جم هاه و جم و روسن هر سه مر رمم يردن 


لاعس سج يس اس يج عمس مج دهي سي ياس ياج سمس مرمرع ميس وموم م بن ممم ممم م ومني 


eo 
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رور 7 ره 

ای +ضص ای بن لمر ادژ ری 
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حقوة الطية محفوظة 
الطبعة الأولى 
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الرياض 1١١14“‏ ص .ب ۱۰۳۸۷ 
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وفيه ثلاثون مسألة 




















سس إرشاد الفحول 


المسألة الأولى 


ر 


فى حده 


oe 


فقيل : الخاص هو اللفظ الدال على مسمّئ واحد0): 

ويعترضص عليه بأناتييده بالوحدة غيرٌ صحيح» فإ تخصيص العام ق 
يكون بإخراج أفراد كثيرة من أفراد العام وقد يكون بإخراج نوع من أنواعه» أو 
صنف مِنْ أصناقهء إلا أن يراد بالسمًى الواحد ما هو أعم م من أن يكون فردا أو 
نوعا أو صنقاء لكنه يشكل عليه إخراج أفراد متعددة نحو : أكرم القوم إلا زيداء 
وعمراء وبکرا. 

ثم يرد على هذا الح أيضا - آنه يصدق على كل دال علئ مسمی واحد» 
سواء کان مخرجا (من عموم)(" او لا. 

وقيل7") في حده : هو ما دل على كثرة مخصوصة 2 

ويعترض عليه : بن التخصيص قذ يكوق بفر ومن الافراو نحو ا 
إلأزيداء وليس زيد وحده بكثرة. 

وأيضا: يعترض عليه أنه يصدق علئ کل لفظ يدل على كثرة سواء كان 
مخرجا من عمو مام لا إلا أن يراد بهذين الحدين تحديد الخاص من حيث هو 
خاص (من غير اعتبار كونه مُخرجا من عموم» ولكنَّه أبن ذلك كون المقام مقام 
تحديد . الخاص من العام لا تحديد الخاص من حيث هو خاص)(). 


وآما التخصيص : وهو المقصود بالذكر هناء فهو في اللغة. e‏ 


(6 /7( البحر المحيط‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : قيل . 

)٤(‏ البحر المحيط (۳/ 1١‏ 5؟). 

. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )٥( 


0 


کار د إرشادالفحول = 
اا 

ا OEE‏ كذا قال ابن السمعانِي . 

ویرد عليه : العام الذي أريد به الخصوص 

وقيل :بيا مالم ير بلفظ العام ورد ملي يف : بیان مالم یرد بالعام 
الذي أريد به ا لخصوص» وليس من التخصيص . 

وقال العبّادي1) : التخصيص بيان المر اد بالعام . 

ويعترض عليه بان التخصيص هو بيان مالم يرذ بالعام؛ لا بیان ما أريد به . 

زأنها : يدخل فيه العام الذي أريد ب الخصوص 

وقال ابن الحاجب التخصيص ١‏ امعان بض مس980 

واعترض عليه لسري رس ريرم 
الحملء > أو الاستعمال . 

وقال أبو الحسين هو إخراج بعض ما يتناو الطاب عن 0 

واعترض عليه اااي الخطاب / لم يتناوله . 

وأجيب بجا لرادما يناوله الطاب ادير يع معزي 

وقيل : هو تعريف أن العموم للخصوص . 

وأورد عليه آنه تعريف ؛ التخصيص بالمخصوصء وفيه دور. < ) 

كا اس CA‏ 
ا المدكور في الحد 2 الخصوص في اللغة فتغايراء فلا دور 


EIT )‏ هو القاضى التب ا ب ا e‏ 


الهروي الشافعى . ولد سنة ١۳۷ه‏ » ومات سنة ٤0۸‏ ه. 
من تصانيفه : «الزيادات» «المبسوط»» و«الهادي إلى مذهب العلماء». 
- [طبقات الشافعية ٠١٤/٤‏ الأعلام 0/ .]٠١‏ 
(۲) العضد علئ ابن الحاجب (۲/ »)١79‏ البحر المحيط (۳/ ١14؟).‏ 


.)707/١(دمتعملا)"(‎ 


سم شد ال فقول سس 


قال القمّال الشاشي : إذا بت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم أله 
غير مقصود بالخطابء وأن المراد ما عداه» ولا نقول إنه داخل في الخطاب» 
فخرج منه بدليل وإلاً لكان نسحا ولم يكن تخصيصاء فإن القفازق نيما أن 
الخ رفع الحكم بعد ثبوتو» والتخصيص بيان ما فص (له اللفط )۲ العام”" . 

قال إِلْكِيا الطبري» والقاضي عبد الومّاب : معنى قولنا إن العموم 
مخصوص» أن المتكلّم به قد أرَاد بعض ما وضع له دون بعض» وذلك مجاز؛ 
لاه شبيه بالخصوص الذي يوضع في الاصل للخصوص» وإرادة البعض لا 
تصيره موضوعًا في الأصل لذلكء ولو كان حقيقة لكان العام خاصاء وهو 
متناف»› وإِتّما يصير خاصا بالقصد» كالأمر يصير مرا بالطلب والاستدعاء وقد 


ذكر مثل هذا اقاي ار ر ااي والغزالي(. 


٠ a‏ فقيل : هو كول اللفظ متتاؤلاً لبعض ما يصلحٌ له لا 
1 عه . 


ويعترض عليه بالعام الذي أريد به ارصن 
وقيل: هو كون اللفظ متناؤلً للواحد المعين» الذي لا يصلح لآ ه00 . 
ويعترض على تقيبده بالوحدة ة مل ما تقدم . ظ 
تال الع : الفرق بين الخاص والخصوص بان 


(1) في المطبوع : باللفظ . 

(۲) البحر المحيط (۳/ 51١‏ ؟) . 

(۳) المستصفی (۲/ .)١-۳۲‏ البحر المحيط (۳/ 51 7). 

(5) البحر المحيط (۳/ .)۲٤١‏ 

(5) البحر المحيط (۳/ 5٠‏ ؟) . 

() في المطبوع : مثل . 

(۷) العسكري : م الما لحد الأديب العامة أب أحمد الحسن بن عد لل بن سعيد » صاحب 

التصانيف . ولد سنة 97 "هاء ومات سنة 87 ثاه.' 
من تصانيفه : «التصحيف»., «الحكم والأمثال»» «الزواجر والمواعظ» . 
[سير أعلام النبلاء ٤٠١ 517/١5‏ البداية والنهاية ۱۱/ ۳۳۲ 47-3747 ۳. الشذرات 
1/۳. ) 


(۸) في الاصل : فيما. 


ب 


ا هو (AG‏ 


کا د إرشادالفحول سس 
يراد ب بعض ما ينطوي عليه لفظ بالوضع» والخصوص ما اختص بالوضع لا 
بالإرادة7١‏ . 

وقيل الخاصر مايتناول ار واحدا بفس الوضع» وا خصو ص أن يقاو 
شيئًا دون غیره» وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير . 

وأا المخصص : فيطلق على معان مختلفة ٠‏ فيوصف المتكلّم بكونه مخصصًا 
للعام» ٠‏ بمعنى أنه أراد به بعض ما تناوله ؛ ويوصف الناصب لدلالة التخصيص باه 
مخصّص» ويوصف الدليل باه مخص» كما يقال ا ايه 
ويوصف المعتقد لذلك بأنّهُ مخصص”" . ظ 

وإذا عرفت أن اللقصود في هذا اباب ذكرٌ حدً التتخصيص» دون الخاص 
ا ري ويم : هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت 

المسألة الثانية ‏ 
في الفرق بين النسخ والتخصيص 

سکاو وم ديد لسع ل لاش فيساي السام 

۳( ظ 
وجوه 


الأول : الخ صيص ترك بعض الأعيانء ؛» والنسخ ترك (بعض 


الأزمان). كذًا قال الأستاد (أبو لاسرا 


.)75٠ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (۳/ .)751-75٠‏ 

(۳) البحر المحيط (۳/ "16-757 7) بتصرفء المحصول (۸/۳-١٠)ء‏ المستصفئ -١١١ /١(‏ 
» والعدة (۳/ ۷۷۹- ۰۷۸۰ كشف الأسرار (9/8/5١)؛‏ وشرح تنقيح الفصول (۲۹). 

)٤(‏ ساقطة من المطبوع . ومكانها : الأعيان. 

(5) ساقطة من المطبوع . 


سم إرشاذ ل فجول سال 
الاني : أن اتتخصيض يتناول الأزمان» اعد والأخوال #بجادت 
ظ النسخ فإنّه لا يتناول إلا الأزمان. 


قال الغزالي : وهذا ليس بصحيح؛ فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال 
3 را لا ير والتتخصيص يرد على 
الفعل في بعض الأحوال . انته ى 

ظ وهذا الذي ذكره هو فرق تقل فينبغى أن يكو هو الوجه الثالث . 

الوججة الرابع : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفرادء بخلاف النسخ. 
ی لبيضاوي 0 
بخلاف التخصيصيء قاله أا -الاستاف واتار شاوی e K‏ 
عليه إمام الحر مين . 

الوجه السادس : أن التخصيص تقليلء والنسخ تبديل» حكاء القاضي أبو 
الطيب م م ا » واعتر 9 لیل الفائدة . 
داعا أذ افاس كثرؤ؛ والشخصيمص لا ترق إلا إن الول ومنهم من عبر 
عن هذا بعبارة أخرئ فقال : التتخصيص لا يدتحل في الام امور واحار؛ والنسخ 
يدخل فيه . 

الغامن: أن التتخصيص ببقي دلالةً اللفظ على ما بقي تحته . حقيقة كان أو 
مجازاء على الخلاف السابق» والنسخ يبطل دلالة خقيقة المنسوخ في مستقبل 





. )7 47 /۳( البحر المحيط‎ »)١111/1( المستصفئ‎ )١( 
٠ .)۸٤(ص المنهاج‎ )5( 

.)1١ المرجع السابق ص(‎ )( ٠ 

() مكررة في الاصل .. 

(0)في المطبوع : واعترض. 


سس بالا سسس إرشاد الفحول سے 
الزمان بالكلية . 

التاسع : أله يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ. وار تا 
سم a‏ وي 
قال القراة * : وها الإطلاقوقع في كنب العلماء ئ کا . [وهو غير 
a‏ ) 

و الا لاس يي المتقدمة» أما 
كلّها فلاء a eh‏ | 


الحادي عشر عشر: اسع رفم الحكم بعد ثبوته يخلاف التخصيص : ان 


ےر ير 


المراد باللفظ العام» ذكره ه القمال الشاشي» والعبادي في «زياداته» . 

الشاني عشر: أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم» والنسخ بيان ما لم يرد 
بالمنسوخ . ذكره الماوردي . 

الفالث عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنًا بالعام» ومقدما عليه 
ومتأخرا" عنةء ولا يجو زان يكون اللّاسخ متقدمًا على المنسوخء ولا مقترن 
به» بل يجب أن يتأخر عنه . ) 

الرابع عشر: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب» والتخصيص قد يكون 
ا 

الخامس عشر: ان لتخصيص يجوز ديكو بالإجماع؛ والسع لا يجوز أ 
يكون بالوجماع . 
0 السادس عشر: أن التتخصيص يجورٌأَنْ يكونَ في الأخبارٍ والأحكام والنسخ 
يختص بأحكام الشرع . 

٥ب‏ السابع عشر:/ أن التخصيص على الفور» والنسخ على التراخي » ذكره 





(۳) في المطبوع : أو متقدما عليه» أو متأخراً. . . 


سم إر شاد التجول مس ال( 
الماوردي . 

قال الز ركشي : وفيه نظ ر . 

الثامن عشر : أ تخصيص القطوع واقع» ونسكة به خر واقع» وهذا فيوما 
سيأتي من الخلاف. 

د أن اتتخصيص لا يدخل في غير العام . كانه 
يرفع حكم العام والخاص . ظ 

الموفى عشرين : أن التخصيص يدن بن المراد بالعموم عند الخطاب ما عدا 
والنسخ ب : يحقق أن كل ما يتناولّه اللفظ مراد في الحال» وإِنْ كان غير مراد فيما 
بعده» هذا جملة ما ذكروه من الفروق . وغير خاف عليك أن بعضها غير مسلّم 
وبعضها يكن دخوله في البعض الآخر متها ۾ 


المسألة الثالثة 
اجواز تخصيص العمومات! 


اتفق أهل العلمء > سلا وخلقاء على أن التخصيصص للعمومات جاتر ولم 
يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به» وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة» لا 
يخفئ علئ من له أدنى تمس بها(" حت قيل : إن لا عام إلا وهو مخصوص» 
إلا قولّه سبحانه : 9 والله بما تعملون عليم 4 [ سورة البقرة: .]۲١۲‏ 


. البحر المحيط (۳/ 5 5 ؟)‎ )١( 

(۲) المستصفی (۲/ ۹۸ .)۹٩-‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲- ۲۸۳). والبحر المحيط (۳/ .)۲٤۸‏ 
(۳) علم الدين العراقي : هو الشيخ العلآمة عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري ء س الققة: 
الشافعي . ولد سنة 577"ه » ومات سنة ٠/٠١5‏ . وكان كيس متواضعا ذا دعابة . 
من تصانيفه : «مختصر في أصول الفقه. «مختصر في التفسير». «الإنصاف من الانتصاف) . 
[الدرر الكامنة رقم 47 7 كشف الظنون ۳/ ١٤۷۷‏ الأعلام .]٠۴١ /٤‏ 


کر سس إرشاد الفحول سس 
أربعة مواضع : 

أحدهما: قولّه : حرمت عليكم أَمّهَاَكُم4 [سورة النساء: ؟5]. فكل من 
سیت امان تبسيوة أو راع (أوأم م)" وإنْ علت فهي حرام . ظ 

انيها: قوله: لكل من عَلَيْهًا ان4 [سورة الرحمن: »]٠١‏ ظ كل نفس ذائقة 
الموت 4 [ سورة ال عمران: ]۱۸١‏ . 

ثالثها : قولّه تعالى : < واللَه بماتَعمنُونَ عليم 4 [ سورة البقرة: .]٠١۲‏ 

رابعها : قوله : ط والله على كل شَيء قَدِيرٌ4 [سورة البقرة: 50].. 

واعترض على هذا : بأد القدرة لا تتعلق بالمستحيلات» وهي أشياء» وقد 
ألحق بهذه الأربعة المواضع رل اليه : [ وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقَها 4 [سورة هود ]ا 

ا فقال ١‏ إن التخضيض يتارم 


الكذب» كما قال مَنْ قال بنفي المجازء إنه ْفى (فيصدق نفية) 290 . 

ورد ذلك بان صدق النفي نما يكون بيد العموم. وصدق الإثبات بقيد 
الخصوص» فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحدٍ. 

وما قالوه من آنه يلزم البداء مردودء بأن ذلك إِنمَا يلزم لو أريد العموم 
الشامل لما خصص» لکن لم یرد ابتداء» نما أريد الباقي بعد التخصيص» وقد 
يض ال ارين ا من ا جوار ای ممن لا يعتد به 
بالأخبار لا بغيرها من الإنشاءات . 


ومن جملة من قيّده بذلك الآمدي . 
وعلئ كل حال فهو قول باطل» EE‏ 
 %*‏ ين يت 


(1) في المطبوع: E‏ 
ش (۲) ساقطة من المطبوع . 
(۳) مكررة بالأصل . 
)٤(‏ في المطبوع : المواضع الأربعة . 
)٥(‏ في المطبوع : فيصدق فيه نفيه . 


س إرشاد الفحول 


المسألة الرابعة 


اختلفوا في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب(: 
الأول : آنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام وإليه ذهب الاكثرٌ؛ 
لس | 


قال الأصفهانية U‏ إلى الجمهور ليس بجيد» ا 
الغزالي ا 
الملذهب الفاني: أن العام | إن كان مفردا ك «من؛ والألف واللام» : نحو: اقتل 


من في الدارء واقطع السارق؛ خا التخصيص إل افر الر اتب وراج 
لان الاسم يصلح لهما جميعاء باكاحيو يم بالسلميه جار ارو الل 
الجمع»› وذلك إِمَا ثلاثة أو أو اثنان على الخلاف . 

قاله القفّال ر و 


وح قيما ذالم تكن الصيفً جمياء كن »للف رالد" 
المذهب الفالث : التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستئناءء والبدل. 
فيجوز إلى الواحد» وإلاً فلا يجوز . 


(۱) انظر : )۲٥۹۹-۲۵ /۳( EEE‏ بتصرف» شرح اللمع (۱/ ۳٤۲‏ 00747 المعتمد 
/١(‏ ۲۳ 566)., الإحكام للآمدي (۲/ ۲۸۳ ۲۸۵)» الملسودة ص(5١١-7١١),‏ شرح 
تنقيح الفصول ص(٢٤‏ ۲۲ »)۲۲١‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ ل ٠‏ فواتح 
الرحموت .)5١8-37051/١(‏ مذكرة الشنقيطي ص (۳۷۲- ۳۷۳) بتحقيقي . 


کال ست إزشاد الفنخول = 
قال الزركشيىّ: حكاه ابن المطهر»ء وهذا المذهب داخل فى المذهب 
السادس » كما سيأتى . 
٠‏ والمذهب 7(" الرابع : أنه يجوز ذال أقل الجمع مطلقاء على حسب اختلافهم 
في أقل الجمع. ٠‏ حکاه ابن برهان وغيره. 
المذهب الخامس : أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العمومء اه إهام 
الحرمين في «التلخيص» عن معظم أصحابٍ الشافعي» قال: : وهو الذي ااه 
الشافعي و ابن السمعاني في «القواطع؛ عن سائر أصحاب لديم ما عدا 
القفال وكا الأسخاذ أبو إسحاق الإسضرابني «أصوله» عن إجماع 
الشافعية» ey‏ ابن الصباغ في «العدة عن أكثر الشافعية› ا القاضي 
أبو الطيب لطيّب» والشيخ أبو إسحاق» ونسبه القاضي عبد الومّاب في «الإفادة» إلى 
الجمهور. 
والمذهب هب السادس : إن كان التخصيص بمتصل» > فإن كان بالاستثناء أو البدل 
جاز إلى الواحد» نحو : أكرم الاس إلا الجهال» وأكرم الناس”" تميمّاء وإن كان 
بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين» نحو : أكرم القوم الفضلاءء أو إذا كانوا 
فضلاء . 
ون كان التخصيص بنفصل» وكان في العام الحصور ٍ القليل كقولك: 
قتلت كل زنديقو وكاتوا ثلؤثة أو أريعة : ولم تقتل سوئ اثنين. جاز إلى اثنين» 
١‏ ون كان العام غير محصور او کان محصورا كثيراً جاز بشرط كون الباقي قريب 
(1) ابن المظهر : ل م و ا ا الى ل الاي الخبيث » شيخ 
الروافض بتلك النواحي . هلك سنة 77/اه. وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
) «منهاج السنة» . 
من تصانيفه : «شرح مختصر ابن الحاجب»» و «منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة». وهو الذي 
رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
[البداية والنهاية 170-١79 /١5‏ لسإن الميزان ۲/ ۳٠۷‏ باسم الحسين] . 


() في المطبوع : إلأهيما. وهو تحريف لان تميما بدل من الناس . 


) سم إر شاد اج سس ست 
من مدلول العام» هكذا ذكره ابن الحاجب» واختاره. 

قال الأصفهاني في (شرح المحصول» ولا نعرفه لغيره. 

احج الأولون بأنّه لو قال قائل : قتلت كل من في المدينة» ولم يقتل إلا 
ثلاثة» عد لاغيًا مخطتًا في کلامه» وهكذا لو قال : أكرمت كل العلماء» ولم 
یکرم إل ثلاثة» أو قتلت جمڀع بني يي ولم يقتل إلا ثلاثة . 

واحتج القائل”') بجوازالتتخصيصضن إلى اثنين» أؤثلائق بان ار 
الجمع» اع 

وجات : بان ذلك خارج عن مح لالتراٍ» إن لكلا ار ی 
والجمع ليس بعام ؛ ولا تلازم بينهما. 

واستدل القائلون بجواز التخصيص إلى واحدء بأنه يجوز أن يقول: أكرم 
الناس إلا الجهال» وإِنْ كان العالم واحدا . ظ 

ويجاب عنه: بن محل النزاع هو أنْ يكون مدلول العام موجودا في الخارج» 
ومثل هذه الصورة اتفاقية لا" يعتبر بهاء فالنّاس هلهنا ليس بعام» » بل هو 
للمعهود د كما في قوله تعالى : « الّذين قال لهم النّاس 4 [سورة آل عمران : [vr‏ . فإن 
امراد بالناس المعهودٌ » وهو انعم بن مسعودة”” والمعهودٌ ليس بعام.. 

ET‏ عكر أن تقول الال :“اقلت ا ورت اا 
والمراد الشيء اليسير مما يتناوله الماء والخبز . 


)١(‏ في المطبوع : القائلون. 

() في المطبوع : ولا. 

(۳) نعيم بن مسعود ب بد عائر ی ر ضحابي مشهور › أسلمليالي الحندق . وهر الذي 
أوقع الخلاف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق, فخالف بعضهم بعضاء ورحلوا عن 
المدينة . مات في أول خلافة علي رضي الله عنه ‏ في وقعة الجمل» وقيل : e‏ 
عثمان رضي الله عنه ‏ . 
[الإصابة ٥1۸/۳‏ . الاستيعاب / ٠٥۷‏ 008 هامش الإصابة] . 


کار سد إرشاد الفحول سس 

وأجيب عن ذلك : أله غير محل النزاع» فإن كل واحد من الماء والخبز في 
لمثالثين ليس بعام» بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني ادر وه 
ظ الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب» وهو مقدار معلوم . 


ویچ ينبغي اعتماده في مثل هذا امقام آنه لا بد أنْ يبقى بعد التخصيص ما 
يصح أن یکون مدلولا للعام» ولو في بعض الحالات» وعلئ بعض التقادیر» كما 
تشهد لذلك الاسععيالات القرانية والكلمات العربية: ولا وجه لتقيبد الباقي 
بكونه أكثر مما قد حص ص > أو بكونه أقرب إلى مدلول العام قار هله 
الاكشرية والأقربية لا تقتضيان كونٌ ذلك الأكثر أو" الآقرب هما مدلولا العام 
ان امار فن بمجرد إخراج فرد م من أفراد العام. يصيرٌ العام غير شامل, 
لافرادو» كما يصيرٌ غير شامل لها عند إخراج أكثرهاء ولا يصح أن يقال هلهنا: 
إن الأكثر في حكم الكل ؛ لان التزاع في مدلول اللفظء ولهذايأتي الخلاف 
السابق في كون دلالة العام على ما بقي بعد التخصيص من باب الحقيقة أو 
المجاز» ولو كان المخرج فردا واحدا. 

وإذا عرفت أله لا وجة للتقبيد بكون الباقي بعد التخصيص أكثر أو أقرب إلى 
مدلول العام» عرفت أيضا أنه لا وجه للتقييد بكونه جمعاء لأن النزاع في معنى 
العموم لا في معنى الجمع» ولا وجه لقول من قال بالفرق بين كون الصيغة مفردة 
لفظاء كمن» وماء والمعرف باللام» وبين كونها غير مفردة» فن هذه الصيغ التي 
ألفاظها مفردة» لا حلاف في كون معانيها متعددة» والاعتبار إنَّما هو بالمعانى لا 
بمجرد الألفاظ . 0 


. في المطبوع : والدهني‎ )١( 
. ع خص‎ 
8 في الطب‎ )4( 


سس إرشاد الفحول 


المسألة الخامسة 
[فى حقيقة المخصص] 


«الملخص». PEE‏ ع 

أحدهما : أنه إرادة المتكلّى والدليل كاشف عن تلك الإرادة. 

وثانيهما : أنه الدليل الذي وقع به التخصيص» واختار الأول ابن برهان» 
وفخرٌ الدين الرازي في «محصوله فإ قال : الملخصّص في الحقيقة هو إرادة 
المتكلّى اا ويطلق على الدال على الإرادة مجازا . 

وال أبوا الحسين في «المعتمد»": س عندتا خاصاً بالأدلة وت 
ا 
بالإرادة أسند التخصيص إلى رادقم نجعلت الإرادة مخصصة ثم جل مادا 
ا بف 7 ah ES‏ وامراد هنا 
أل يتل بل عاق معن اظ الذي قبل فهر امز 

فالمنفصل سيأتي إن شاء الله . 


و : فقد جعلّه الجمهور أربعة أقسام : الاستثناء اتصل» والشرط. 


(VE-۷ aT 

.)7؟ة0اإ/-757057/١(دمتعملا‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط (۳/ ۲۷۳)» شرح الكوكب المنير (۳/ ۰۲۷۷ ١۲۸)ء‏ ا ت 
E »)4/۲(‏ 


راا سسس إرشادالنحول سس 
والصفة. e‏ 

وزاد القرافي؛ وابن الحاجب” بدل البسبعض م من الكل“ ونازءع50) 
الأصفهاني في ذلك قائلاً: : إنه في نية طرح ما قبلّه . 
) قال القرافي: وقد وجدّها بالاستقراء اثني عشر. كدو ايب ريف 
أخریٰ› وهي : : الحال» وظرف الزمان» وظرف المكان» والجرور مع اجار 
والتمييز» والمفعول معه» والمَمعول لاجلهء فهذه اثناعشر» ليس فيها واحد 


يستقل بنفسه . 
ومتی اتصل با يستقل بنفسه عموما كان أو غيره صار غير مستقل بنفسه . 
المسألة السادسة 


وائ اطع : ا لحو : جاضي افوأ سا 40 فالمتصل 
. ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني (والمنقطع ما كان اللفظ الأول منه لا يتناول 
الشاني)“ وفي معنى هذا ما قيل : إن ا متصل ما كان الثاني جزءا من الأولء 
والمنقطع ما لا يكون الثاني جزءًا من الأول . 1 


. مع شرح العضد‎ )13١61( 

(؟) و في المطبوع : وتابع . 

(۳) المعتمد (1/ 517)» البرهان ص (۲۸۳)ء المستصفی (133/1- .)١‏ وال حكام للآمدي 
(۲۹۱/۲- ۲۹۷). والبحر المحيط (۳/ ۲۷۷- ۲۸۳) بتصرفء القواعد والفوائد الاصولية 
ص‌(۹٣۷-۲٥۲).‏ مذكرة الشنقيطي ص (۳۹۲-۳۹۰) بتحقيقي  .‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سن إرإوان لتُخل س سراي 
قال ابن السَراج : ولا بد في المنقطع من أنْ يكون الكلام الذي قبل "إلا قد 
ول غلا ون ةا هئة :2 
قال ابن مالك : لا بد فيه من تقدير الدخول في الأول» كقولك: قام 
القوم إلا حماراء فإِنَّه لَمّا ذُكرَ القوم تبادرَ الذهن إلى أتباعهم المألوفة» فذكر 
الحمار في الاستثناء لذلك» فهو سكت قارا 


قال أبو بكر الصيرفي :يحور الاه ء من غير غير لانن ولك يقيرط آذ 
يتوهم دخولّه في المستثنى منه بوجه مّاء وإلألم يجز كقوله : 
بلدئيسَ بها نيس ١‏ إلاليعافيرٌ ولعي" 
فاليعافير7" قد تؤانس» فكأنّه قال : ليس بها من يؤنس به إلا هذا النوع . 


وقد اختلف في الاستثناء المنقطم» هل وقع في اللغة م لا؟ . 
فقال الزركشى : من أهل اللغة ماه ¢ وأوله اوتا رده نه | الجنس » 
و حينئذ فلا حلاف فى المعني 240 , 


)١(‏ ابن مالك : هو الإمام العلاّمة» اللغوي النحوي» حجة العرب» جمال الدين أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الحيانى الدمشقى . ولد سنة ١٠1ه‏ . ومات 
سنة 1۷١‏ ه. اا( ١‏ 
من تصانيفه : «ألفية النحو» المشهورة» «شرح عمدة الحافظ»» «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» . 
[البداية والنهاية ۱۳/ 787» الشذرات /١‏ ۳۳۹» مقدمة تحقيق شرح عمدة الحافظ] . 
(؟) هذا البيت من أرجوزة لعامر بن الحارث المعروف بجران العودء وهكذا يرويه الحا من سيبويه 
إلى اليوم ولكن الرواية في ديوانه هكذا : 
قدندعٌ النزل باليس يعس فيه السب الجروس 
الذئب أو ذو لدهموس بسابسا ليس به أنيس 
إلأاليعافير وإلا العسيسس وقرملمصسع كوس 
[انظر : شرح شذور الذهب بتحقيق محمد محبي الدين ص .]75١‏ 
(۳) اليعافير: جمع يعفور : ظبي بلون التراب. [القاموس المحيط ص 1518 . 
(؟) البحر المحيط (۳/ ۲۷۸). 


کا — إرشاد الفحول س 


ص و لر عمس 
وقال العضد في شرحه ل «مختصر المنتهى»: لا نعرف خلافا في صحته 


واختلفوا-أيضا-هل وقع في القرآن أم لا؟ . 
اپ / الاب ¿ عطيّة() : ا 7 
واختلفوا_ أيضًا د هل هو حقيقة ام جار على لائ مذاهب : 
ا الأول : 2 00 وأشخاره القاضي أبو بكر الباقلاني» ولان 
وا 
الاستثناء على" (المتصل و)("' المنقطع هو بالاشتراك اللفظي . 
و اهب الثاني : اه مجازء وبه قال الجمهور» قالوا: : لأنّه ليس فيه معنى 
الاستثناء. وليس في اللغة ما يدل علئ تسميته بذلك . 


س امه ب الثالث :اندلا بم آنا لا حقيقة ولا مجاراء حكاه القاضي 


(۱) شرح العضد (۲/ .)٠۳١‏ 

(؟) ابن عطية هر اا ا کی اللمريو» أنه حي ان ا اي 
الغرناطي . كان إماما في الفقه والتفسير والعربية . ولد سنة ١/4ه»ء‏ ومات سنة ١014ه‏ . 
من تصانيفه : «المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) . 
[سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 0۸۸-۸۷ » الديباج المذهب ۲/ 0۷ -۹٥ء‏ بغية الوعاة ؟/ 17 
5/ا]. 

(۳) البحر المخيط (۳/ ۲۷۸). 

(4) ساقطة من المطبوع . 

)٥(‏ ابن الخباز : هو الشيخ العلآمة النحوي» أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي 
الموضلىء شمين الدين الضرير» مات هة 8 ذه: 
من تصانيفه : شرح ألفية ابن معطي»» «توجيه اللمع» شرح كتاب اللمع لابن جني . 
[الأعلام .]1١١17/1‏ 

(1) في المطبوع : على الاستثناء . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۸) البحر المحيط (۳/ )۲۸١‏ والذي فيه : هل هو بالاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ قولان . 


سم إرشادالتجول سس( ۷ ست ظ 
في «التقريب» والماوردي» وقال: الخلاف الفظ). 
قال الزركشي : بل هو معنوي» فان من جعلّه حقيقة جور التخصيص به» 
وإلا فلا. 
م بعد الاختلاف في كونه 4 ااا ولا يتعلق 


ر ےکر 


بذلك كبر فائدة» تعر ا a‏ وبحثنا إلّما هو في التخصيص› 
ولا تخصيص”" إلا با متصلء ET‏ 


ل X#‏ # 
المسألة السابعة(”) 


قد قال قائل : إن الاستثناء في لغة العرب متعذر لأنّهِ إذا قيل: قام القوم إلا 
زيدا فلا يخلو إما أن يكون داخلاً في العموم وراس 

قال : والقسمان باطلان؛ 

أما الأول. ٠‏ فلن الفعل لما سب إليه مع القوم امتنع إخراجة من النسبة» وإلا 
لزم توارد الإثبات والنفي على محل واحارء رقو وتان 

وأما الثاني : فان ما لا يدخل لا يصح إخراجه . 

وأجاب الجمهور عن هذا : باه إنّمايلزم توارد النفي والإثبات على محل 
ل 0 
فإن المراد بقول القائل : جاءني عشرة إلا ثلاثة» إنماهو سبعة» وإلا ثلاثة قرينة 
إرادة السبعة من العشرة» إرادة الجزء باسم الكل» كما في سائر المخصّصات 
لمر 
ظ ا ايده التصل إخراج . وال تصن 
. (1) البحر المحيط (۳/ ۲۸۱ - (YAY‏ . 


() و في المطبوع : ولا يخص . 
. (") البحر المحيط (۳/ ۲۹۸-۲۹۲) بتصرف . 


کا س إرشاد الفحول سس 
في مدلولهاء والنص لا يتطرق إليه تخصيص» وإِنَّما التخصيص في الظاهر . 

قال الزركشي27: وما قال من الإجماع مردودء فلن مذهب الكوفيين أن 
الاستثناء لا يخرج شيئًاء فإذا قلت : قام القوم إلا زيداء فإك أخبرت بالقيام عن 
القومء الذين ليس فيهم زيدء وزيد مسكوت عنه» لم يحكم عليه بالقيام» ولا 

قال بعض المحققينَ: وهذا الجواب الذي أجاب به الجمهور لا يستقيم غيره؛ 
لان الله سبحائه قال : نل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 4 [ سورة العنكبوت : ٠١‏ ]» 
فلو راد الالف من لفظ الألف لما تخلّف مراده عن إرادتهء قعلم أنه ما راد إلا 
تاد وكين من لفظ الألف . 

وأجاب القاضي أبو بكر الباقلآتي : بان قول القائل : جاءني عشرة إلا ثلاثةٌ 
بمنزلة (سبعة) من غير إخراجء وأنّهما كاسمين وضعالمسمئ واحد» أحدهما 
مفردء والآخر مركب» وجرئ صاحب «المحصول)() علئ هذّاء واختاره إمام 
الحرمين» واستنكر قول الجمهور» وقال: إِنّه محال لا يعتقده لبيب . 

قال ابن الحاجب : وهذا المذهب خارج عن قانون اللغةء إِذْ لم يعهد فيها لفظ 
مركب من ثلاثة ألفاظء وضع لمعنى واحدء لأنّا نقطع بأن دلالة الاستثناء بطريق 
الإخراج . ) 

واحاف اخووين : بأن المستشتى منه (مراد بتمامه) " ثم أخرج المستثنى » م 
حكم بالإسناد بعده تقديراء وإنْ كان قبلّه ذكراء فالمراد ينولك : لاعشرة ا 
ثلاثة»» «عشرة» باعتبار الأفراد» ثم أخرجت ثلاثة» ثم أسند إلى الباقي تقديراء 
فامراد بالإستاد ما ييقئ بعد الإخراج . 

قال ابن الحاجب اودر السحع ريرك المي البعني» وجنام بن 
أهل الأصول . 
)١(‏ البحر المحيط (۳/ 3906) . 


.040- nl 


سن إرشاد التخول سسس 546 يمه 

والفرق بين هذا الجواب» والجواب الذي قبله» بان الأفراد في هذا غير مرادة 
بكمالهاء وفي الجواب الذي قبلَهُ هي مرادةٌ بكمالهاء والاستثناء إنْما هو لتفسير 
النسبة لا“ للدلالة على عدم المراد. ۰ ۰ 

م الفرق بين هذه الشلاثة الأجوبة ؛ أن جواب الجمهور يدل على أن 
الشلاثة تخصيص» وعلئ الجواب الثاني ليست بتخصيص» وعلى الشالث 
محتملة» فقيل : الأظهر انها تخصيص» وقيل : ليست(" بتخصيص . 

قال الماوردي”): أصل هذا ا لحلاف فى الاستثناء من العددء هل يكون 
الاستثناء فيه كقرينة غيرت اف رل E‏ وإنّمَا كشفت عن المراد 
بها؟ قَمَنَ جعل أسماء العدد كالنصوص» التي لا تحتمل سوئ ما يفهم منهاء قال 
بالأول» وينزل المستثتئ والمستشنى منه كالكلمة الواحدة الدالة على عدد ما 
ويكون المستثنى كجزء ومن أجزاء هذه الكلمة» المجموع هو الدال على العدد 
المنفي”*. ومن لم يجعل أسماء العدد كالنصوص» فإن العشرة رب( 
استعيملت فى غشرة ناقصة» جعل الاستثناء قرينة لفظية» دلّت على المراد 
تا ممست مله كماول قوله: لا الرهبان» على المراد بقوله: «افتلرا 
المشركين» . | 

قال : فا حاصل أن مذهب الأكثرين أنّك استعملت العشرة؛ في ((اسبعة) 
مجازا» دل عليه ولك إلا ثلاثة» والقاضي وإمام الحرمين ا 
الجموع يستعمل في السبعة» وابنُ الحاجب عنده أك تصورت ماهية العشرق 
ثم حذفت منها ثلاثة» ثم حكمت بالسبعة» فكانهُ قال : له علي الباقي من عشرة» 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(9)فن الاضل : لبن 

(۳) في البحر المحيط (۳/ 79؟) : قال المازري . 
(4) في البحر المحيط (8/ 545): المبقى . 

(5) ساقطة من المطبوع . ْ 

(1) في المطبوع : قوله. 


4V 


سرا س إرشادالفحول = 
أخرج منها ثلاثةء أو عشرة إلا ثلاثة» له عندي. وکل من أراد أن يحكم على 
شيءَ بدا أباستحضاره في ذهنه› فهذا / القائل بدأ باستحضار العشرة الام 


ثم أخرج الشلائة» ثم حكم» كما انك تخرج عشرة دراهم من الكيس؛ ا ترد 
منها إليه ثلاثة ثة» ثم تهب الباقي» وهي السبعة. انتهئ . 1 

والظاهر: ما ذهب إليه الجمهورٌ؛ لان الإسناد إِنّما يتبين معناه بجميع أجزاء 
الكلام . 

وعلئ كل حال : فالمسألةٌ قليلة الفائدة» لأن الاستثناء قد تقر وقوعه في لغة 
العرب» تقررا مقطوعا به لا يتيسر لمنکر أن ي ينكره» وتقرر أن ما بعد آلة الاستثناء 
خارج عن الحكم لما قبلها بلا خلافرء وليس التزاع إل في صحة توجيه ما قذ") 
تقرر وقوعه» وثبت استعماله : 

وما ذكرناه في المقام يكفي في ذلك» ويندفع به تشكيك من شك" في هذا 
الأمر المقطوع بهء فلا نطول باستيفاء ما قيل في أدلة تلك الأجوبة وما قيل 


المسألة الثامنة 


[شروط صحة الاستثناء] 


بشترط في صحة الاستثناء و 
e®‏ الأول : الاتصال اا مله لقخلاء بأن يكون الكلام وانهدا غير 


. في البحر المحيط : وهو‎ )١( 

اا 

(۳) في المطبوع شيك 

)٤(‏ العدة (571/5)» المستصفئ ,.)١57-1١75/7(‏ المحصول (۳/ ۲۹-۲۸)» والبحر المحيط 
(*/ 595-5-85). القواعد والفوائد 2)767-70١(‏ فواتح الرحموت .)77١/١(‏ 


سن إرشادالفحول كلع 
0 ا PLS‏ ولك وال روط a‏ 
الوجه كان لغر)؛ ل 
قال في المحصول : الاستثناء ا 9 
ما أقيم مقامه . 
قال : والدليل على هذا التعريف أن الذي ا O‏ 
ما أن يكون معنوياء كدلالة العقل. والقياس» وهذا خارج عن هذا التعريف . 
وما أن کون ظا وکو إخا أن ركنون تياد ؛ فيكون مستقلا بالدلالة؛ 
وألا كان لخواء وهذا أيضًا خارج عن الحد اباد وهو إما (التقييد اة 
أو الشرط)“' أو الغاية أو الاستثناء . ظ 
آما التقييد بالصفةء ب فالذي حرج لم يول لف الحقيد بالصفة؛ ؛ لأنّك إذا 
0 لت عومش بتر غيم ارال حرج منهم القصارء ولفظ «الطوال» لا يتناول 
القصارًء بخلاف قولنا: أكرم بني تميم إلآزيداء فان الخارج وهو زيد تتناوله 
صيغة الاستثناء» وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط . 
وأمًا التقييد بالغاية» فالغاية قد تكون داخيلة كما فى قوله تعالى : إلى 
المرافق 4 [سورة المائدة: ٠‏ ] بخلاف الاستثناء » فثبت أن التعريف المذكور للاستشناء 
AY‏ انتهی . 
وقد ذهب إلى اشتراط الاتصال جمهور أهل العلم. 
وروي عن ابن عباس أله يصح الاستئناء إن طال الزمان» ثم اخمتلف عنه 


. في المطبوع : أو‎ )١( 
. (؟) ساقطة من المطبوع‎ ٠ 
. في المطبوع : عنها‎ )۳( 
. في المطبوع : التقييد بالشرط أو الصفة‎ )5( 
.)۲۸-۲۷ /۳( المحصول‎ )6( 


رار سب إر شاد الفحول سس 
ْ فقيل : إلى شهرء وقيل : إلى سنة» وقيل : أبدا 

وقد رد بعض أهل العلم هذاء وقالوا : لم يصح عن أبن عباس » ومنهم إمام ٠‏ 
الحرمين والعَرَالي» > لما يلزم من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيقء للإمكان تراخي 
ا ظ 

وقال القرافي 5002 عباس إتما هو في التعليق على مشيئة الله 
تعالى خحاصة» كمن حلف وقال : «إن شاء الله وليس هو في الإخراج بإلاً 
وأخواتها. 

قال ول العلفاء اَن مدر كه في ذلك قولّه تعالى : ولا تقون لشيء إِنَي فاعل 
ذلك غَدا » إلا أن يشاء الله واذكر ربك إِذَا نسيت 4 [ سورة الكهف : ١١‏ ۲] . 


قالوا": المعنى إذا نسيت قول (إنْ شاء الله فقل بعد ذلك» ولم يتخصص . 
انتهی . 
ومن قال: بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس» لعله لم يعلم بأنها ثابتة 
في «مستدرك الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» بلفظ : «إذا حلف 
وقد روئ عنه هذا غير الحاكم من طرقء كما ذكره أبو موسى المديني 77 
وغيره . ش 


(1) في المطبوع : المستثن . 

() و في المطبوع : قال . 

)١188(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . قلت : واحديث جال ر جال المحيح ا 

(۳) أبو موسئ المديني : الإمام العلآمة» الحافظ الكبيرء > الثقة. شيخ المحدثين» محمد بن أبي بكر . 
عمر الأصبهاني الشافعي, صاحب التصانيف . ولد سنة ١1٠0هء‏ ومات سنة ١0/1ه.‏ 
من تصانيفه: كتاب «الطوالات» . «ذيل معرفة الصحابة)ء الي 
والحديث). 
[سير أعلام النبلاء ٠١۹-٠١١ /7١‏ البداية والنهاية ۱۲/ ۳۳۹ الشنترات 4/ ۲۷۳]. 


کاإرشادالنجول کاو 
اشا 8" قال حدكنًا الأعمش ۾ 7 
وقال سعيد بن منصو رذ( ) حل بو ويه عن 
مجاهد”؟ عن ابن عباس أنه كان يرئ الاستثناء» ولو بعد سنة». 
SF‏ اي يي 
أنه قال ١‏ محف على شيء فرای رة برا من فلات الذي و عير لك 


بمینه )۱° , 

(1) جحي بن تور ية اطاط الما شيخ الحرم أبو عثمان الخراساني المروزي المكي 
المجاور. مات سنة ۲۲۷ه. واو إبناء ثجانين مله أو ازيد . كان ثقة من المتقنين الأثبات . 
له كتاب «السئن» . 
[تهذيب الكمال /١١‏ مانا عبر e‏ -660.» طبقات الحفاظ 
ص۱۷۹]. 


(۲) أبو معاوية محمد بن خازم مولئ بني سعد بن زيد مناة بن تيم » الإمام الحافظ الحجة» أبو معاوية 
السعدي الكوفي الضريرء أحد الأعلام . ولد سنة ۳١١ه»‏ ومات سنة 196ه. 
[تهذيب الكمال /۲٣‏ ۰.۱۳۴۳-۱۲۲۳ وسير أعلام النبلاء 4/ ۷۸-۷۳ طبقات الحفاظ ص 
[NYT‏ 

(۳) الأعمش هو الإمام شيخ الإسلام » شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد سليمان بن مهران الاسدي 
الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ . ولد سنة ١7ه‏ . ومات سنة ۸٤١ه.‏ 
[تاريخ بغداد 9/ 2117-7 تهذيب الكمال ۰٩4۱-۷٦/۱۲‏ سير أعلام النبلاء 5/ 158-577 71]. 

(4) مجاهد بن جبر» الإمام شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكي المخزومي مولاهمء وكان ثقة 
فقيها عالاء عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات مرات يسأله عن كل آية . مات سنة 
١٠ها.‏ | 
[حلية الأولياء ۳۱۰-۲۷۹/۳ تهذيب الکمال ۲۷/ ۲۳۹-۲۲۸» سير أعلام النبلاء 
؟]. 

)١185(‏ أخرجه مسلم »)١100(‏ والترمذي »)۱٥۳۰(‏ وأحمد (۲/ 20771 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
قلت : ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ . وقد جاء الحديث عن جمع من الصحابة تراهم في 
«الكنز المأمول» . 


e ا‎ | 


فلیستشن أو يكف 
e‏ هو قول يستلزم بطلان جميع الإقرارات» والإنشاءات لان من وقع 
(منه ذلك يمكنه)(21 أن يقول من بعد: قد استئنيت» فيبطل حكم ما وقع منه. 


وهو خلاف الإجماع . 
وأيضا: يستلزم أله لا يصح صدق ولاكذب» لجواز أن يرد على ذلك 


الاستثناء 4 فيصر فه عر ظاهره : 


وقد احتج لما قالّه ابن عباس با أخرجه أبو داود وغيره» أنه - صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : «والله ؛ لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال : «إن شاء اللّه)(°۷٠)‏ , 
ولب فى هذاه ” تقوم به الحجةء لان ذلك السكوت يكن أن يكون لعارض (5) 
يعرض ينع من" الكلام. 0 

رايغا غاي ما فيه أله يجوز له أن بسني في اليمين بعد سكوته وقنا يسيراء 
ولا دليل على الزيادة على ذلك» وقول ابن عباس (هو ما عرفت من جوازه بعد 
NT‏ و و 500 


. في المطبوع : ذلك منه يكن‎ )١( 

)١60(‏ حديث ضعيف أخرجه أبو داود (۳۲۸۵» 7373785)» والبيهقي (۱۰/ ٤۷‏ -58).» وابن حزم 
في «المحلئ» فقرة )١1717(‏ من طريق سماك عن عكرمة مرسلا . 
وقد جاء موصولاً من طريق سماك عن عكرمة وهي مضطربة عن ابن عباس عند أبي يعلى 
(/7"51. ۰)۲۷ وابن حبان »)٤۳۳۹(‏ وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم » فقرة (۱۳۲۲) . 

(۲) في المطبوع : بعارض . 

(۴) في المطبوع : ار ْ 

(0) ابن القيم : : هو شيخ الإسلام. علاّمة الأنام» اوقل ات الأصولي الفقيه» الشاعر الاديب 
اللغوي. تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي» الشهير ب «ابن ة قيم الجوزية» . ولد سنة "9١‏ ه.ء ومات سنة ١١۷ه.‏ 
من تصانيفه : «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» «مدارج السالكين»» «الصواعق المرسلة» . 
[البداية والنهاية 5 57-575577١‏ 7»: ذيل طبقات الحنابلة ۲/ .]٤٥١- ٤٤۷‏ 


سح إرشاد الفحول 


ش في «مدارج السالكين» : شاد ابن ا أنه إذا قال شيا ولم يستثن › فله 
أن يستثنى عند الذكر . 


قال : وقد غلط عليه من لم يفهم کلام" . انتهئ . 
با 


(r y‏ اه سرن سامير 


وروي عن سعيد بن جبير أنه يجوز الاستثناء ولو بعد يومء أو أسبوع» أو 


وعن طاو س( يجوز ما دام في المجلس . 


اه و ار اه ص 
وعن عطاء”” يجوز له أن يستئني على مقدار حلب ناقة غزيرة . 


وروي عن مجاهد انه يجوز إلى سنتين . 


واعلم أن الا ف متثناء بعد الفصل اليسير وعندالتذك ر قاذ قد دلت عليه الأدلة 
لصحف : > منها حديث : الأغزون قريشًا» المتقدم . 


ومنها : ما ثبت في الصحيح من قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : رولا 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۲) مدارج السالكين (۲/ 549)» ط . دار الكتب العلمية 504 ١ه..‏ 

(۳) في المطبوع : ويروئ . 

9 ظ اوش يو كعات الف القدووه ار ن الرضي غارس ای اا كان من أبناء 
الفرس الذين جهزهم كسرئ لأخذ اليمن لهء ولد في دولة عثمان .رضي الله عنه - » أو قبل 
ذلك. ومات سنة 5١٠١ه.‏ وكان ابن عباس - رضي الله عنهما د 

و تين الكمال 1/ “دوه - ۳۷٤‏ سير أعسلام النبلاء 0 
. 

(6) عطاء بن أبي رباح أسلم ؛ الإمام شيخ الإسلام» مفتي الحرم؛ أبو محمد القرشي مرلاهم . ولد 
أثناء خلافة عثمان. ومات -رضي الله:تعالئ عنه سنة ١١65‏ ه. 

+ وان ةت فقا عام #كثير اديت فاق أهل مكة في الفتوئ . 
[تهذيب الكمال > سير أعلام التبلاء ]. 

(7) في الأصل : التذكير . 


مسرن ١‏ سسس إرشادالفحول = 
وه عير 


يعضد شجرها ولا يختلى خلالها) فقال العا" إل الإإذخر» فاته لقينهه(1) 
وبيوتهم» فقال- صائ الله عليه وآله وسلم - : «إلاً الإذخر)(2198. 
ومنها ما ثبت في الصحيح - أيضا فى حديث سليمان [عليه السلام] لَمَا 


ومنها : رل ل اللاعلية وال وسلم ‏ في صلح الحديبية : «إل سهيل(؟) 
ابن بيضاء)( ١‏ 001 


)١(‏ القين:: الحداد . وأيضا العبد. 
[المتخاح 5186/6 ااا ي ا يلك 07-0" القاموس المحيط ص 
.[YoAY‏ 

فس ت ا C1۸۹ YEY °4° NATE ATTY O‏ 
۳) ومسلم .)۱٩٣۳(‏ وآبو داود (۲۰۱۸)» والنسائي /٥(‏ ۲۰۳-٤۲۰)ء‏ وأحمد 
(۱/ ۰۲۰۳ 7864) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . ' 

(VE IVY°* TAT ولام‎ TEYE جزء من حديث أخرجه البخاري (۲۸۱۹ء‎ )١8( 
وميك (8 0010 رالتاي :واد 01۹/0 0۷8 1 وا لدی‎ 
والبغوي في «شرح السنة» (۷۹)» من طرق عن أبي‎ »)55 /٠١( والبيهقي‎ ».)١١76 .1١14( 
) . هريرة رضي الله عنه‎ 

اه ء القرشي » صحابي جليل» وبيضاء أمه واسمها دعد. واسم أبيه وهب بن ربيعة 
الفهري» ويكنئ أبا أمية» مات سنة تسعء وصلئ عليه النبي - صائ الله عليه وآله وسلم ‏ في 
المسجدء كما جاء في «(صحيح مسلم» . وقد هاجر الهجرتين ‏ رضي الله عنه- . 
[الإصابة »47-91١/7‏ الاستيعاب ۲/ ٠٠۸-٠١١‏ بهامش الإصابة» سير أعلام النبلاء 
[A-۱‏ 

. الصواب : يوم بدر وليس الحديبية‎ ٠ ٠) 

ا ا وفيا اخوان: مو ل ل و ل . وينظر في 
. هذا: [طبقات ابن سعد» والاستيعاب لابن عبد البر]. 
والحديث إسناد ضعيف . أخرجه آحمد (۱/ »)۳۸٤-۳۸۳‏ وأبو يعلئ (۱۸۸٨)ء‏ والحاكم 
»)۲۲-۲١ /۳(‏ وصححه ووافقه الذهبي والطبري في «التفسير ٠)۳١ /٠١(‏ وأشار الترمذي إليه 
(۱۷۱5. 7084)» من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه. ٠‏ 


ادلور بسح م 
هه (“الشرط الشاني: أن يكون الاستثناء غير مستغرق» فإِن كان 
مستغرقًا فهو باطل بالإجماع» كمّاحكاه جماعة من الحققين. > منهم 
السرازئ فى الج صرل + فقال : اججعيوا على فساد الاستثنا 
المستغرق. ومنهم ابن الحاجب فقال في «مختصر المنتهئ» / : | 
المستغرق باطل باتفاق. ظ 
| واتفقوا ‏ أيضًا_على جواز الاستثناء إذا كان المستثنئ أقل مما بقّى من 
المستشنى منه (أي يكون قليلاً من كثير)(؟) واختلمُوا (فيما إذا كان المستثنئ أكثر مم 
بقي من المستثنى منه)2”7 فمنع ذلك قوم من النحاة: منهم الرَّجَاج» وقال: لم ترد 
به اللغة» ولان الشيء إذا نقص يسيراء لم يزل عنه اسم ذلك الشيء» فلو استثنى 
كك لزال س 
قال ابن جني : لو قال: له عندي مائة إلا تسعة وتسعين» ما كان متكلما 
بالعربية وكان عبتا من القول(" . 


وقال ابن قنيبة في كتتاب ٠‏ «المسائل» إن للقت يعني : استثناء الأكثر دلا جور 


۶ 
ر 
E‏ 
اء 


)١(‏ العدة (۲/ 111 -11۷). المعتمد ,.)551-777/1١(‏ البرهان .)۲۹١ -۲۹٤(‏ المستصفى 
c(\VT 1۷° /۲)‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۹۷ -۲۹۹). المسودة ص ٠١٤١‏ 00\(« البحر 
الملحيط (۳/ ۲۸۷ -۲۸۸)» القواعد والفوائد »)۲٠۰-۲٤۷(‏ فوا الرحموت (۱/ ۳۲۳ 
٦‏ )», مذكرة الشنقيطي ص (۳۹۲- ۳۹۳) بتحقيقي . 

(۲) المحصول (”/ ۳۷). 

(۳) في المطبوع : بالاتفاق . وانظر : شرح العضد (۱۳۸/۲). 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

E COTE ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(1) العدة (11۷/۲). التمهيد (۲/ »)۸١‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس -۲١۱/۳(‏ 
.(o۲‏ 

(۷) العدة (۲/ ۷٦1)ء‏ التمهيد (۲/ »)8١‏ البحر المحيط (۳/ ۲۸۹)ء المذكرة ص(۳۹۲). 


۷ب 


س إرشاد الفحول ‏ 
في اللغة ؛ لأن تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير» أغفلته أو نسيته» 
لقلّته» ثم تداركته بالاستثناءء ثم ذكر مثل كلام الزجاح . 

قال الشيخ أبو حامد: إِلَه مذهب البصريين من النحاة» وأجازه أكثر أهل 
الكوفة منهم» وأجازه أكثرٌ الأصوليين» نحو: عندي له عشزة إلا تسعة» فيلزمه 
درهم» وهو قول السيرافي» وأبي عبيد" من النحاة محتجین بقوله تعالئ : 
ل[ إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان إلا من اتبَعك من الغاوين 4 [سورة الحجر: :؛ 
والمتبعون له هم الأكثر» بدليل قوله تعالى : ظ وقليل من عبادي الشكور) [سورة 
سباً:۳٠]»‏ وقوله تعالئ : لإ وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين ‏ [ سورة يوسف : 
6 ]. 


(00 )151( 


من حديث أبي ذَر - رضي الله عنه ‏ 
امسر اك و وله وما وعد اليا و ديا 
عبّادي كُلكم جائع إلا من أطمعتّهُ فاستطعموني أظعمكم» يا عبادي كُلكم عار إلا من 
كَسوُهُ (فاستكسوني أكسكم)227. وقد أطعمّ سبحانه» وکسا الأكثر من عباده بلا 


ومن ذلك ما ثبت فى | 


(1) في المطبوع : أبي عبيدة . 

1443 عر ن نیت تنس ارچ م 0000ا 8[ )١‏ والترمذي (5596), 
وأد بن ماجه »)٤۲٥۷(‏ والحاكم »)۲٤١ /٤(‏ والبيهقي (7/ »)٩۳‏ وغيرهم من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه . 

(۲) في المطبوع : أبي بكرا وهو تحريف ؛ اک 000 
وأبو ذر - رضي الله عنه-هو الصحابي الجليل» الزاهد المشهورء الصادق اللهجة» مختلف في 
اسعدوات hE iG E a‏ ماحد رصي i‏ - سنة إحدى 
وثلاثين بالربذة» وصلئ عليه ابن مسعود رضي الله عنه . 
[حلية الأولياء ٠٠۷٠١-٠١١ /١‏ سير أعلام النبلاء 57/57 ۷۸ الإصابة .]٠٤- 1١ /٤‏ 


(*) من المطبوع وليست من الأصل . 


مب إرثاد الفخوا سحيب ب سلون 
- وقد أجيب عن هذا الدليل : بِأنَّه استثناء منقطع» ولا وجه لذلك . 
Oe‏ ءالأكثر أحمد بن حنبل» وأبو الحسن 
الأشعري› وار کرو ١‏ من النحاةء ورا ورلن الان 0 
والحق أله لا وجه للمنع؛ لامن جهة اللغةء ولا من جهة الشرع. ولا من 
چ ظ 
وأمًا جواز استثناء المساوي فبالأولّى» وإليه ذهب الجمهورء وهو واقع في 
اللغة» وفى الكتاب العزيزء نحو قوله سبحاته : قم اليل إلا قليلاً » نَصفَه أو انقص 
منه قليلا 4 [ سورة المزمل: ؟. ]١‏ . 
وقد نقلٌ القاضي أبو الطيب الطبريء والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 
امار والآمدي عن الحنابلة أله لا يصح اسشتناء ء الملساوي» ولاخ 
زی (۳) , 


ومن المانعين لاستشناء؟ المساوي ابن قتيبة» فإِنّه قال e‏ اا 
استثناؤه دو القلت فاد 


هه الشرط الثالث : أن يلي الكلام بلا عاطف» فأمًا إذا وليه بحرف العطف» 
0 اب لاعس و مجك دتري ني كان 


)١(‏ ابن درستويه: الإمام العلآمة» شيخ النحو » أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن 
الررياد» العارسي ار تلميذ المبرد. ولد سنة 060/4 "هء ومات سنة ٤۷‏ "اهء برع في العربية 
وصلف التصانيف › ورزق الإسناد العالي. 
من تصانيفه : «الإرشاد» فى النحوء «غريب الحخديث»» «أدب الكاتب» . 
[تاريخ بغداد »٤۲۹- ٤۲۸ /٩‏ سير أعلام النبلاء .[orY_o¥|\ |٠١‏ 

(۲) البحر المحيط (؟/ ۰( 

(۳) انظر : المسودة ص (194؛ ١١٠)ء‏ والبحر المحيط (۲۹۱/۴), 

` في المطبوع افاي‎ )٤( 

(6) البحر المحيط (۳/ ۲۹۲). 


إرشاد الفحول سس 


الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى بالاتفاق7١2‏ . 

هه الشرط الرابع : أن لا يكون الاستثناء من شيء معين مشار إليه» كما لو 
أشار إلى عشرة دراهم» فقال: هذه الدراهم لفلان إلا هذا وهذاء فقال إمام 
الحرمين في «النهاية»9؟ إن ذلك لا يصح؛ لاه إذا أضاف الإقرار إلى معين 
اققضى الإقرار الملك المطلق فيهاء فإذا أراد الاستثناء في البعض كان رجوعا عن 
الإقرار. انتهى . 

ا اة ولا مانع منه» ومجرد الإقرار في ابتداء الكلام موقوف على 
انتهائه» من غير فرق بين مشار إليه وغير مشار إليه . 


المسألة التاسعة 


اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي. 

اما الاستثناء من النفي» فذهب الحمهور إلى آنه إثنات "> وذهيت الحنفية 
إلى آن الاس اء (من الف لا يكرن اء وجرا بن الك انات 
والحكم بالنفي واسطة» وهي عدم الحكم. > قالوا: فمقتضي الاستئناء بقاء المستثنى 
غير محكوم عليه » لا بالنفي ولا بالإثبات . 

واختلف كلام فخر الدين الرازي» فوافق الجمهور في «المحصول» واختار 


مذهب الحنفية فى اتفسيره)(2 , 


. )7 47 /۳( والبحر المحيط‎ »)5١ /۳( انظر: المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : البحر المحيط (۳/ ۲۹۳). 

(۳) انظر : : الإحكام للآمدي (۲/ ۸ ١‏ ). والبحر المحيط (۳/ ٠۳_۳١۱‏ )تصرف 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع.. ظ 

(9)المحخضول 0190 والتفسير الكبير عند تفسير قوله تعالئ : وما كان ؤس أن قل مون إل 
خَطْئًا 4 [ سورة النساء : 5]ء والبحر المحيط (۳/ )7”0١‏ . 


سس إرشاد الفحول 


والحق ما ذهب إليه الجمهورء ودعوئ الواسطة مردودة» على أنَّهَا لو كان لها 
وجه لكان مثل ذلك لازمًا في الاستثناء من الإثبات» واللازم باطل بالإجماعء 
فالملزوم مثله . ظ 

وأيضًا -نقل الأئمة عن اللغة يخالف ما قالوه ويرد عليه» ولو كان ما ذهبوا 
إليه صحيحا لم تكن كلمة التوحيد توحيدًاء فإن قولنا: «لا إلله إلا اللّه» هو 
استثناء من نفي» وقد ثبت عنه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقُولُوا لا إله إلا اللّهو ,23750‏ 

وقد استدلت الحنفية بأن الأستثناء هو مأخوذ من قولك: ثنيت الشىءء إذا 
صرفته عن وجهه» فإذا قلت : لا عالم إلاً زيد» فهلهنا أمران: 

أحدهما : هذا الحكم . 

والثاني : نفس العدم. 

فقولك : إلا زيدء يحتمل أن يكون عائدا إلى الأولء وحينئذ لا يلزم تحقيق 
الثبوت» إذ الاستئناء إنّما يزيل الحكم بالعده('2» فيبقئ المستثنى مسكوتا عنهء 
غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات» ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الثاني» وحينئذ 
يلزم تحقق الشبوت ؛ لأن عدم(" ارتفاع العدم ‏ يحصل الوجود لا محالة» لكن 
عود الاستثناء إلى الأول أولّى » إذ الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية؛ لا 
على الأعيان الخارجية » فثبت أن عود الاستثناء إلى الأول أولى. ‏ 


(؟11١)‏ حديث متواتر. أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري (1799: 379714: 77584), 
ومسلم (۲۰» )١‏ وأبو داود (21665 »)۱٥۵۷‏ والنسائي (5/ 5١)غ؛‏ والترمذي (5 255١‏ 
۷)) وابن ماجه (۷۱» ۳۹۲۷). وأحمد (۱/ ۰1۹ ٤۷٥ 01777 ۳۱٤ /۲( .)٤1۸- ٤۷‏ 
06717000547 058) وغيرهم. ظ 

. في المطبوع : نفس العلم‎ )١( 

() في المطبوع : بالعلم . 

(۳) ساقطة من المطبوع . 


رر تت إز شاد الفحول سس 

وک غنهتم الرازي ف :«التحصول» ا اج رامل الل 
وآله وسلم -«لاً نكاح إلا بولي»"")ء و دلا صلاة إلا بطهور»“" ). ولم يلزم 
يدل عل عدم صحتهما”' عدم هذين الشرطين . 

هكذا حكئ عنهم في «المحصول» ولم يتعرض للرد عليه(" . 

ويجاب عن الأول: بمنع ما قالوه» ولو سلم أنه لايستفاد الإثبسات 
بالوضع“ اللغوي» لكان مستفادا من الوضع الشرعي . 


وعن الثاني : بأنّه إن كان النزاع فيما يفيده* ذلك باعتبار الوضع الشرعي» 
۵ : 3 | ھم = 0 , 5 1 0 8 3 
فلا بد من اعتبار تمام ما اشترطه”" الشرع في النكاحء والصلاةء وإن كان النزاع 
فيما يفيده" ذلك باعتبار الوضع اللغوي» فدخول الباء في المستثنئ قد أفادت 


»)۱۷١ /۲( وابن ماجه (۱۸۸/۱)» الدارمی (۲۱۸۸» ۹ ). والحاكم‎ ,)١١١1١( 
وغيرهم من حديث أبي موسئ الأشعري‎ ,)٠١ 1 /۷( والبيهقي‎ ,)55١-75١47/7( والدارقطني‎ 
. رضي الله عنه - . وللحديث شواهد تراها إن شاء الله في «الكنز المأمول»‎ - 

(11) لفظ الحديث : الا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وقد رواه المصنف بالمعنى» وقد 
جاء عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما . 
أخرجه مسلم (۲۲۲)» وأبو عوانة ٤ /١(‏ ۲۳)» والترمذي .)١(‏ وابن ماجه (۲۷۲)» وأحمد 
(۲/ دل 5*, (OV (O1‏ ۳ وابن خزية (8)» والبيهقي /١(‏ 17). 

)في الیرم عد صحها عد عدم هلين الشرطين 

2 .)٤١-۳۹/۳( المحصول‎ )۳( 

(6) في المطبوع : من الوضع . 

(7) في المطبوع : ما اشترط . 

(۷) في المطبوع : فيما يفيد. 


سند إر شاد الفجول مم سس ن 
معن غير المعنى الذي كان" مع عدمهاء فإن مدخولها" ليس بمخرج ما قبله. 
لأنا لم نقل لا نكاح إلا الولي» ولا صلاة إلا الطهورء بل قلنا : «إلا بولي» وإ 
لبي نات رساو لساري RN‏ لا نكاح يشبت 

قال ابن دقيق العيد في شرح لاا ول علا دی ي 
ومراوغات جدلية. والشرع / خاطب الناس بهذه الكلمة. يعني كلمة 10 
الشهادةء وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيد» وحصل المهم (لذلك منهم)”” 1 
والقبول له من غير زيادة؛ اناا ولو كان وضع اللفظ لا 
IE:‏ التوحيد لكان أهم همات تعليم اللفظ الذي يقتضيه ؛ أنه الممصود 


الاعظ. 
المسألة العاشرة 


E فعا لجرا ب م ل‎ ۴ i r 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : فإن دخولها. 

(۳) انظر : البحر المحيط (۳/ *7207) . 

(6) التشغيب : تهييج الشر [الصحاح 6167/1 القاموس اللحيط ص 0051 

(5) في المطبوع : منهم بذلك . | 

(1) في البحر المحيط زيادة (منهم). 

(۷) في البحر المحيط : لا يقتضي . ظ 

(۸) انظر: المعتمد(۱/ 5514 ۷۰ والبرهان (۲۸۷ ۹۲( والمستصفی -۱۷٤/۲(‏ 1۸°( 
والمحصول /١(‏ 47 -07)., والإحكام للآمدي (۲/ »)۳٠۷-۳٠١‏ والبحر المحيط 
(۳/ ۳۱۲-۳۰۷) بتصرف» وفواتج الرحموت (١/273737-7757)؛‏ المذكرة ص (7917-1957) 


ص و 
. 
ù‏ .و 


سرا س إرشاد الفحول س 


لتس التي حرم اله إلا باحق ... 4 إلى قوله : إلا من تاب 4 [ سورة الفرقان: .]۷٠- ٠۸‏ 

ذهب اا اا إن ا مرل ا مالم يخصه 
د 

وقد نسب ابن القصا ر(١)‏ هذا المذهب إلى مالك . 

قال الزركشي”" : وهو الظاهر من مذاهب أصحاب مالك . 

ريده فاع «المصادر' إلى ا e‏ القاضي أبو بكر 
عن الحنابلة . 


قال ا 00 - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : 
«لا يؤمن الرجل في سلطانه» ولا يُقعدُ على تكرمته إلا بإذنه»(١١٠).‏ 


قال : أرجو أن يكون الاستثناء علين كله 

وذهب أبو حنيفة وجمهور أصحابه إلى ( أنه يعوذ)7”) إلى الجملة الأخيرة» 
إلا أن يقوم الدليل!؟) على التعميم, واختاره الفخر الرازي . 

وقال الأصفهاني : في «القواعد) : إن الأشبه» ونقله صاحب «المعتمد» عن 


ا و اا ل 


له كتاب «عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار' . 
[تاريخ بغداد ۱۲/ 47-4١‏ » سير النبلاء ۱۷/ ۱٠۰۸-۱١۷‏ الشذرات 149/8]. 

(۲) قلت : : بل هذا من قول المازري وليس من قول الزركشي كما فهم الشوكاني e‏ 
(انظر : البحرالمحيط) . 

(16١)أخرجه‏ مسلم »)٦۷۳(‏ وأبو عوانة (۲/ 272 »)۳١‏ وأبو داود (0۸۲» 587 «(OA‏ 
والنسائى .)۷٦/۲(‏ والترمذي »)۲۳٠١(‏ وابن ماجه (۹۸۰). وأحمد(٤/۰۱۱۸١‏ ۱۲۱ 
51» والطيالسي (11۸)ء والحميدي ۰)٤۵۷(‏ وابن خزية (10217)؛ وغيرهم من حديث 

أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه . 
(۲) في المطبوع : عوده . 
(:)في المطبوع : دليل . 


سس إرشاد الفحول GID‏ — 


الظاهرية'. 


وحكي عن أبي عبد الله البصري» وأبي الحسن الكرخي» وإليه ذهب أبو 
علي الفارسي» كما حكاه عنه إِلْكيًا الطبري» وابن برهان. ) 

وذ ياغ إلى الوقف. خکاه ا «اللحصول) عن القاضي أبي 
E‏ ) 

قال سليم الرازي في «التقريب» : وهو مدهب الأشعرية؛ واخنتاره إما 
الحرمين الجويني. والغزالي» وفخرٌ الدين الرازي. 

قال في «للحصول» 7" بعد حكاية الوقف عن (القاضي)" أبي ر 
لتقم أن القن : توقف للا* ات ا 

ومنهم من فصل القول فيه وذكروا وجوها. ظ 

وأدخلها في التحقيق » ما قيل : إن اجملتين من الكلام إما أن يكونًا من نوع 
واحدء أو من نوعين» فإن كان الأول دقان أن ا ا ا 
لاخر أو لا تكون كذلك ٠‏ فان كان الثاني» فإما أن تكونا مختلفتي7؟) الاسم 
والحكمء أو “ الاسم مختلفتي ٠‏ الكو العم 
ا متفقتي 80 الحكم . ظ 

فالأول كقولك: اطع ربيعة. واخلع على مضرء إلا الطوال» والأظهر 
هلهنا اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لان الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة 
المستقلة بنفسها (إلى جملة أ- شرو م إلا وقد ف من 


(١)انظر:‏ المعتمد .)5515/١(‏ 
(۲) المحصول ("/ 57 ) وما بعدها. 
(۳) ساقطة من المطبوع . 

.)١( »):(‏ (۷) في الأصل : مختلفي . 
(5)» (۸) في الأصل : متفقي 

(9) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


واد من الحملة الأول . 

والثانى : فکقو لت( : أطعم ربيعة» وأطعم e‏ إلا الطوالء والحكم. 

أيضًا ‏ هلهنا كما ذكرنا؛ لأنّ كل واحدة من الجملتين مستقلة» فالظاهر أنه 
لم ينتقل إلى إحديهما" إلا وقد تم غرضه من الأولئ بالكلية . 

وأما إن كانت إحدئ الجملتين متعلقة بالأخرئ» فإما أن يكون حكم الأولى 
(مضمون الشانية)" كقوله : أكرم ربيعة ومضر» إلا الطوال» أو اسم الأولى 
مضمرا في الثانية» كقوله: أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا الطوال220. فالاستثناء 
راجع إلى الجملتين27. لان الثانية لا تستقل" إلا مع الأول » فوجب رجوع 
حكم الاستثناء إليهما . 

وأما إن كانت الجملتان نوعين من الكلام» فما أن تكون القصة واخندة أو 
مختلفة» فإن كانت مختلفة فهو كقولنا: أكرم ربيعة» والعلماء هم المتكلمون, إلا 
أهل البلدة الفلانية» فالاستثناء راجع إلى ما يليه» لاستقلال كل واحدة من تلك 
الجملتين بنفسها . 

وأا إن كانت القضة واحدةٌ ل : انين رتود امات 2 
[سورة الغور: ؛ - ه] الآية(2)2, فالقصة واحدة. وأنواع الكلام مخ يقتلن نايل 


)١(‏ في المطبوع : كقولنا. 

(۲) في المطبوع : اخراهما. 

(۳) في المطبوع : مضمرا في الثانية . وهو الذي في المحصول . 
)٤(‏ في الأصل : مضمر. 

)٥(‏ في الاصل : الطول. 

0) في المطبوع : «إلئ الجملتان» وهو تحريف ظاهر . 

(۷) في المطبوع : لا تستقل كلاما إلا مع الأولى . 


(۸) نص الآيتين : ظ والذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمانِينَ جلدة رلا نبوا لَهُمْ دة 
أبدا وأولتك هم الفاسقون ( إلا اأذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفور رُحيم (2) 4 . 


سس إر شاد حول سس بيس ف سن 
الأولى أمرء والثانية نهي» والثالئة خبر» فالاستثتاء فيها يرجح ع إلى الجملة 
الأخيرة» لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بتفسها (والإنصاف أن هذا 
ی حو لکنا إذا أردنا امناظرة اخترنًا التوقف. لا بمعنى دعوی ٠‏ 
الاشتراك» بل بمعنى أنَا لا نعلم حكمه في اللغة ماذاء وهذا هو اختيار القاضي . 


قال ابن فارس في كتاب «فقه العربية» إن دل الدليل على عوده إلى الجميع . 
عاد كآية المحاربة(؟2؛ وإن دل على منعه امتنع كآية القذف*' . انتهئ . 

ولا يخفاك أن هذا خارج عن محل النزاع» فإنَّهِ لا حلاف أنه إذا دل الدليل 
كان المعتمد ما دل عليه» وَإنَّمًا الخلاف حيث لم يدل الدليل على أحد الأمرين . 

اتدل آهل الذهت الأول :أن الح اذا تعاطفت صارت فالا 
الواحدة» قالوا بدليل الشرط» والاستثناء بالمشيئة» فإنّهما يرجعان إلى ما تقدم 


ت 


داه 
اکت بان ذلك مسل في في المفردات» وأا في الجمل فممنوع . 


اجا ا ا ا ا وذلك بان الشرط 
قد يتقدم » كما يتأخر . 


وات عن الأول : أن الجمل المتعاطفة لها حكم المفردات». ودعوى 


(1) ساقطةمن المطبوع . ومكانها فيه : وأما إن كانت القصة واحدة حق . 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) المحصول (7/ “57 -50). 

(5) آية المحاربة : إِنّمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطّ 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في السدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم 6 إلا 
لين تابوا من قبل أن تقدروا عَليِهم فَاعلّموا أن الله غفور رحيم 69 4 [ سورة المائدة: +5, ؛ . 

(5) آية القذف هى الآيتان ٤(‏ . )هن شووة التو الى تقد مقا 


کر — إرشاد الفحول سس 


اختصاص ذلك بالمفردات لا دليل عليها . 


وعن الثاني : (بمنع تأثير مثل هذا الفرق)ء لأن الاستثناء يفيد مفاد الشرط 


ب 


واستدل آهل المذهب الثاني ا اماو ن ال 
الظاهر» اا 

ويجاب عنه : بمنع دعو الظهور. 

والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد جمل إذا لم ينع مان 
من عوده إلى جميعهاء لا من نفس اللفظ» ولا من خارج عنه فهو عائد إلى 
جميعهاء. وإن منع مانع فله حكمه» ولا يخالف هذا ما حكوه عن عبد الجبارء 
و ا من أن الجمل إن كانت كلّها مسوقة لقصود واحد انصرف 
إلى الجميع. وإن سيقت لأغراض مختلفة اختص بالأخيرة فإن كرا رة 
لأغراض مختلفة هو مانع من الرجوع إلى الجميع . 

وكذلك”" لا ينافي هذا ما جعلوه مذهبًا خامساء وهو أنه إن ظهر أن الواو 
للابتداء كقوله : أكرم بني تميم» والنحاء البصريون”" إلا البغاددة» فَإنّهُ يختص 
بالأخيرة» لان كود الوا للابتداء هو مانع من الرجوع إلى الجميع . 

وكذلك لا ينافي هذا ما حكوهُ مذهبًا سادسًاء مِنْ كون ا جملة الثانية إن كانت 


إعراضا وإضرابا من الأول ؛ اختص بالأخيرة؛ لأن الإعراض والإضراب نايع 


0 وقد أطالَ امل الاصول ؛ الكلام في هذه المسألة. من أدلّة / اللا تا لا 


ey 
في المطبوع : وكذا..‎ ) 


- (۳) في المطبوع : والنحاة البصريين . والصواب ما أثبتنا لان الواو للابتداء . 


سس إرشاد النحول ممص سسس ن 

ر في 2 - و 1 و 
طائل حته» فإن ر بعضها احتجاج بقصة خاصة في الكتاب أو السنة» قد قام 
الدليل على اختصاصها با اختصت به» وبعضها يستلزم القياس في اللْغَةَ وهو 
ممنوع . 


المسألة الحادية عشرة 


إا وقع بعد (المستثنى منه والمستثنى )217 جملة تصلح أن تكون صفة لكل 
واحد منهماء فعند الشافعية أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنئ منه7" . 

وعند الحنفية إلى المستثنئ » فإذا قال : عندي ألف درهم إلا مائة» ة ا 
ذلك فعند الشافعية أنه يكون هذا الوصف راجعا إلى المستشنى منه» فيكون مقر 
معيمان كدعا ا نان بره علق عراف تذاك ا قحلن نا اق 


به . 


ر 


وعند الحنفية يرجع الوصف إلى المستثنى» فيكون مقر بألف. مدعيًا لقضاء 
مائة منه . 

وهكذا إذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدةمنهاء نحو : : أكرم بني 
هاشم وأكرم بني المطلب وجالسهم . 

نإ كا الضمير الوص لا يصلمٌ الالبعض الجمل دوف يعفر > كان 
التي يصلح لهاء دون غيرهاء نحو: اكوم القو اتيم ا اا وأكرم 
القوم» وأكرم زيدا وعظمه . 


. في المطبوع : المستثنى والمستثنئ منه‎ )١( 
. )7377/7( انظر : البحرالمحيط‎ )۲( 
في المطبوع : قضيت‎ )۳( 
. في المطبوع : فذلك‎ ):( 


إرشاد الفحول س 


المسألة الثانية عشرة 
التخصيص بالشرط 


وحقيقته في اللغة: العلامة» كذا قيل . 
واعترض عليه يما في الصحاح وغيره ومن كتب اللغة» بان الذي عن 
جع سيان اين يسم عة» أي 


وان سكين تجمع زرط هذا جم كرو فو وني 
جمع القلة منه» أشرط > كفلوس وأفلس . 

رأما حقيقستة في الاصطلاح(7) : فقال الخزالى : الشرط ما لا يوجد المشروط 
دونه » ولا يلزم أن يوجد عنده9©» . 

واعترض عليه : به يستلزم الدور؛ لأنَهُ عرف الشرط با مشروط» وهو مشتق 
منه فيتوقف تعقلُه(*) على تعقله» وبأنَه غير مطروء لأ جزء السبب كذلك فإ 
لا يُوجد السب بدوندء ولا يلزمٌ أن يوجد عنده ولیس بشرط . 

وأجيب عن الأول : : بأن ذلك بمثابة قولنًا قوط القىء ها ل يوج ذلك 


الشيء بدونه» وظاهر أن تصورٌ حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقل 
ذلك . 


(0) انظر : الصحاح ,)١1١777/7(‏ لسان العرب (۷/ 77374)» القاموس المحيط ص (859) . 
() في المطبوع : بالسكون. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۳۰۹/۲). وفواتم الرحموت .)٤٤١-۳۳۹/۱(‏ 

0 ) المستصفی (۲/ )18١-1١8٠١‏ ينحوه. 

(0) ساقطة من المطبوع . 

(1) في المطبوع : الس 


سس إرشاد الفحول 


وعن الثاني : بأن جزء السبب قد يوجد المسبب بدونه» إذا وجد سبب آخر . 
الوق الل إن الشرط هو الذي يتوقف عليه المؤثر في تأثيروء لا 
فى ذاته. 

قال(١):‏ ولا ترد عليه العلّة» لأنّها نفس المؤثر» والشيء لا يتوقف على 
نفسة» ولاجيو العلة: ولاشبرط العلة لأن الغلة تتو ف عة فى ذأتها: 
CT‏ / 
نتهل 

واعُرضٌ عليه : بأنه غير منعكس ؛ أن الحياة شرط في العلم القدبي ولا 
يتصور هلهنا تأثير ومؤثر» إذ المحوج إلى الؤثر هو الحدوث . 

و ا على فهم المعنئ المميز بينهماء 
ا ا 

وقيل : هو ما استلزم عدمه عدم أمر مغاير . 

وهو كالذي قبلّه . 

وأحسن ما قيل في حده : آنه ما يتوقف عليه الوجود. ولا دخل له في 
و واج اب با د يي وا 0 
وتخرج لعل و وق عا الوجرة هي مع ذلك ود 


)١(‏ في المطبوع : وقال. 

(۲) المحصول (”/ /ا08-5). 

(۳) الآمدي (؟/9١3).‏ 

(4) والأحسن منه أن الشرط ايارم ين ديه عدم اكير ولايلزم من وجوده لذاته وجود ولا 
عدم. . وهو تعريف القرافي وهو ما رجحه الزركشي في البحر (۳/ ۳۲۷). 


رر — إرشاد المحول س 


[أقسام الشرط] 


ال ينقسم إلى أربعة أقساء(١)‏ : عقلي. وشرعي › ولغوي. وعادي . 


ه فالعقلي : كالحياة للعلمء فإن العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد إلا 
بحياة» او رسي 

SE فان الشرع هو الحاكم بان الصلاة‎ ٠ ٣ ه والشرعي : كالطهارة للصلا‎ ٠ 
. إلا بطهارةء ققد توق وجرا ااا على وجود الطهارة شرعا‎ 

م واللغوي: كالتعليقات» نحو : إن قمعت قفنت ونحو: أنت طا إن 
دخلت الدارَ» إن أهل اللغة وضعُوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه 
ا a‏ 
فأنت طالق. والمراد : ان الدخول سبب للطلاق پستازم وجو وجوش لا 
سا من غير سببيته ) وبهذا صرح الغزالي والقرائي 

ويدل عل هذا قو لتحاو في الشرط وال زاء : بأد الأول سبب» والثاني 

. 210210 العادي : كالسلّمٍ لصعود السطح. انان العادة فا‎ e 
ار إلا برو اا ارتعريه ارم دا‎ 


ثم ارط قحد وغدد د » ومع التعدد قد یکون كل واحد شرطًا 


۳۲۸ /۳( المستصفئ (۲/ ١۸٠-۱۸۳)ء وشرح تنقيح الفصول ص (80): والبحر المحيط‎ )١( 
وشرح المحلي على جمع الجوامع (۲/ ١۲۲-۲)ء المذكرة للشنقيطي ص(*۸)‎ »)۹ 
في المطبوع : بأن.‎ )۲( 


إر شد ا فكوا س سوا 
e‏ ايج ا اك ON‏ ا 
سات القع رين الوا لم تطلق إلا بالدخخولء الكل 
والشرب». وإن قال : إن دخلت الدَارَ أو أكلت أو شربت فأنت طالق» طلقت طلقت 
بج هه 

. تراط الاتصال» » وفي تعقبه لجمل متعددة‎ a hh 

قال الرازي في «الحصول» : اختلقوا في ان الشرط الداخل على الجمل. هل 
يرجع حكمه إليها بالكلية؟ . 

انقو الإأهامان اوخ راا غل وجرد ال گل 

وذهب بعض الأدباء إلى اله يبختص بالجملة التي تليه ؛ حي ا کان 
متأخرا اختص بالجملة الأخيرة» وإن كان متقدما اختص بالجملة الأولئ . 

والمختار التوقف» كما تقدم في مسألة الاستثناء . 

ثم قال انار مز سوب SS‏ 
الاستثناء» واتفقوا علئ أنه بحسن”” التقييد بشرط يكون الخارج به أكثر مِن 
الباقي» وإن اختلفوا فيه في الاستثناء . ا 


فقد حکی الاتفاق / فى هاتين الصورتين كما تراه . 00 1/4 


- (١)مابين‏ القوسين ساقط من المطبوع . 
(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : بواحدة . 

(:) في المطبوع : إذا . 

. في المطبوع : يجوز‎ )١( 

.)١١ /۳( المحصول:‎ )5( 


نيببس يله إرشاد المحول س 


المسألة الثالثة عشرة 


ی إذا وقعت بعد متعدد: مرا بالصفة هنا هي المعنويةٌ علن ما 
خد علماء الان لامجرةٌ النعت الذكور في علم النحو. 


قال إمام الحرمين الحو في «النهاية) ERE‏ ل معناه 
الفتقصييض: فإذاقلت : ارجل» شاع هذا في الرجال» فإذا قلت : «طويل» 
اقتضئ ذلك تخصيصا ٠‏ فلا تزال تزيد وصفّاء فيزداد الموصوف اخختصاصً : 
وكلّما كثر الوصف قل الموصوف . 

فال المازرى : ولا حلاف في اتصال التوايع» وهي التعت الكو کیت 
وال الل وإِنَّما الخلاف في الاستثناء كي 


وقال الرازي في «الملحصول» : الصفة إما أن تكون مذكورة عقيب شيء 
واجدء كقولنا : الرقبة مؤمنة»» ولا شك في عودها إليهاء أو عقيب شيئنء 
وهلهنا فإما أن يكون أحدهما متعلقًا بالآخرء كقولك : أكرم العرب والعجم 
لمؤمنين» فهلهنا" الصفة تكونٌ عائدة إليهماء وما أن لا يكون كذلك: 
كقولك : آكرم العلماء» وجالس الفقهاء يع د 
الأخيرة» وإن كان للبحث فيه مجالء كما في الاستثناء والشرط . | ه2291 . 


ظ قال الصفي الهندي ي : إن كانت الصفات كثيرة» وذكرت على ا لجع“ عقب 2 
جملة تقيدّت بها ء أو على البدل ء > فلواحدة غير معينة منهاء وإن ذكرت 


, 29 48-7 40 /6( شرح الكوكب المنير‎ ء)۳٤۳‎ 3 4١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 
في المطبوع : فهنا.‎ )۲( ٠ 

(۳) المحصول (۳/ 1۹). 
() في المطبوع : الجميع . 


بس إر شاد الول ل 
عقب" جمل» ففي العود إلى كلّها أو إلى الأخيرة الخلاف7'" . انتهئ . 

وأما إذا توسطت الصفة بين جمل» ففي عودها إلى الأخيرة خلاف» كذا 
قيل» ولا وجه للخلاف في ذلك فإن | كر ا > لا لما بعدها (لعدم 
جواز)”'؟ تقدم الصفة على الموصوف . 


المسألة الرابعة عشرة 
وهي نهاية الشيء ء القتضيةٌ لثبوت الحكم قبلّها. واثفائه بعدهاء ولها لمظان. 


وهما احبّئ) و «إلى» كقوله تعالى ولا سروه عن بطهرن مرن انقو 
RES [YY‏ اا 


قال الرازي في «المحصول) اليد اننا يقتضي أن یکون الحكم فيما وراء 
الغاية بالخلاف ؛ + يي ود وا فلم 
تكن الغاية غاية» قال: ويجوز اجتماع الغايتين» كما لو قيل : و عن 
يطهرن. وحتى يغتسلن» فهلهنا('2 الغاية في الحقيقة هي الأخيرة: وعبر عن 
الأولى بالغاية مجازا لقربها منهاء واتصالها بها" . 


قال الزركشي : ونوزع بان هاتين غايتان لشيئين؛ لأن التحري الناشى 


( في المطبوع : عقيب 

(۲) في المطبوع : خلاف . 

(۳) في المطبوع : لحواز. 

. في المطبوع : لغاية‎ )٤( 

0 318-4). شرح الكوكب المنير (۳/ 59 ”05-7 7) . 
(5) ف في المطبوع : فهنا 

(۷) المحصول (۳/ ٦١‏ - 1۷) بتصرف . 

(۸) البحر المحيط (۳/ .)۲٤١‏ 

(9) في المطبوع : الغايتين . 


سا 1۷1 تت إن شاك الفحول سس 
عن دم الحيض غايتة(١)‏ انقطاع الد فإذا انقطع حدث تحريم آخرء ناشئ عن 

۰(۲ ۳ 06 
عدم" الغسل» الغا ' الثانية غاية هذا التحري” 

وقد أطلق الأصوليون كون الغاية من اللخصصات› ولم يقيدوا ذلك» وقيل 
ذلك بعض المتأخرين بالغاية التي تقدمها لفظ يشملهاء لو لم يؤت بها . كقوله 
تعالئ : ظ حى يعطوا الجزية 4 [ سورة التوبة: *5]» فإن هذه الغاية لو لم يؤت بها 
لقاتلتا المشركين» أعطوا الجزية أو لم يعطوها. 

واختلفوا فق الغاية نفسها »ها تذخل ف المفاء كقرلك : أكلت جت قمت 

الأول انما تنس فاك 

الثاني : لاتدخلء وبه قال الجمهور » كما حكاه : في البرهان . 

لالت و برج کل ان را اياف اا 
عن المبرد. 

والراع : (إن قير عم قبل) باحس نحو: لما اميم إلى المي 
[سورة البقرة : 0 لم تدخل» وإن لم مير بالحض ؛ مثل : «( وأيديكم إِلَى المرافق 4 
[سورة المائدة: *] دخلت الغاية» وهي المرافق ورجح هذا الفخر الرازي . 


والخامس : إن اقترن" پمن لم يدخل » بحو : بعتك من هذه الشجرة إلى هذه 


. في المابوع : غاية‎ )١( 

(0) المحصول(”/ 59). 

(۳) فى البحر : فالغاية . 

(4) بعدها في البحر : الثاني . 

. في المطبوع : إن ميزت عما قبلها‎ )٥( 
.)507-55 /۳( المحصول‎ )( 

(۷) في المطبوع : إن اقترنت . 


| سد إر شاد الول س )سه 
الشجرة» لم تدخل» وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديداء وأن تكون بمعنى امع؛ 
وحكاه إمام الحرمين في «البرهان»' عن سيبويه» وأنكره عليه ابن خروف» 
وقال اي الا اا ريت 

والسادس : الوقف. اعفار الا ۴ 

هذه المذاهب في غاية الانتهاء. ٠‏ 0 

وأما في( * غاية الابتداء ففيها مذهبان : : الدخول وعدمه 56 


وجعل الأصفهاني الخلاف في الغايتين» غاية الابتداء وغاية الانتهاء 5 
السو فقال: .وقييا!"؟ نذافت تلخلةن 1 لا تدخلان» و غاية الابتداء 
دون الانتهاء» وتدخلان إن اتحد الجنس» لا إن اختلف» وتدخلان إن لم يتميزٌ ما 
بعدهما عما قبلّهما باحس وإلا لم تدحلا“ (وفيما قاله نظر)2»9» بل الظاهر 
أن الأقوال المتقدمة هى فى غاية الانتهاءء لا فى غاية الابتداء . 

وأظهر الأقوال وأوضحهاء عدم الدخول إلا بدليل» من غير فرق بين غاية 
الابتداء والانتهاء ) 

والكلام في الغاية الواقعة بعد متعدد كما تقدم في الاستثناء . 


.)٠١7(ص البرهان‎ )١( 

(۲) في المطبوع : حرف مها 

(۳) الإحكام للآمدي (۲/ ۳۱۳). 

(4) في المطبوع : وهذه. 

. ساقطة من المطبوع‎ )٥( 

(5) البحر المحيط (۳/ 48 *) . 

(0) في المطبوع : وفيها. وهو الذي في «البحر المحيط؛ . 
(۸) في المطبوع : والإلم تدخلا فيما قبلهما . 

(9) في المطبوع : وفيه نظر. 


سل £ إن سس ست إز شاد الفجول سس 


المسألة الخامسة عشرة 
التخصيص بالبدل(1) 


أعني : بدل البعض م من الكل» نحو : أكلت ال ت و راک مالقوم 
علماءهم» وق سان[ ذا عاو کے هم مر ا ا 

ا ا ا 
وشراح كتابه . 

قال السبكي 2101111118 فلا تحقق 
E‏ 0000 

NT‏ لان الذي عليه المحققونٌ كالزمخشري» أن المبدل منه في غير بدل 
ایی ر و ی 
تأكيد» وتبيين لا يكون إلا" في الأفراد. 


قال السيرافي : زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول» وهو المبدل منه 
ولا يريدون إلغاءه» وَإِنّمّا مرادهم : أن البدل قائم بنفسهء وليس تبيينه الأول(4) 
لتبيين النعت الذي هو تام" المنعوت» وهو معه كالشيء الواحد . انتهى . 

ولا يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء» من بقاء الأكثر عند مَن اعتبر ذلك ؛ 
بل يجوز إخراج الأكثر وفاقًا نحو: اكلت الف له ا وكصيده اه 


1 


.)*40 44 /١( وفواتح الرحموت‎ »)0705٠ /۳( البحر المحيط‎ )١( 
. في المطبوع : فلا تخصيص به‎ )( 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

(6) في البحر المحيط : تبييتا للأول . 

(0) في المطبوع : هو من تام . 


ج إر شاد ال حول ج CYS‏ 
ويلحق بيدل البعض بدل الاشتمال؛ لأن كل واحد متهم فاسان 
وتخصيص . 
 %‏ يد قت 


/ المسألة السادسة عشرة | ۹ب 


التخصيص بالحال 
وهو في المعنى كالصفة» لأن قولّك : «أكرم من جاءك راكبا» يفيد تخصيص 
ارا تيمك !"الصف ا کرت وإذا جاء بعد جمل فإنّه يكون 
لل( ٤‏ 
قال البيضاوي: بالاتفاق» نحو: اکرو تی نبي وأعط بني هاشم نازلين 
وفي دعوئ الاتفاق 4 الي الرازي فى «الملحصول» ا 
بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة» أو بالكل على قول الشافعي". 


المسألة السابعة عشرة 


التخصيص بالظرف والجار والمجرور 


نحو: أكرم زيدا ايوم أو في مكان كذاء وإذا د سنب اج هه جنا 1 8 


عائدا إلى الجميع (4) . 


)١(‏ في المطبوع : كنت 

(۲) البحر المحيط (01/7”) . 
(۳) المحصول (۳/ ٤۳‏ » 59). 
)٤(‏ البحر المحيط (۳/ 1١‏ 70) . 


راا سد إرشادالفحول مس 

وقد ادّعئ البيضاوي الاتفاق على ذلك»› كما ادعاه ذ في الحال» ويعترض 
سان لسعو ا ب الل راد رود إنهما يختصان 
بالجملة الأخيرة» على قول أبي حنيفة» أو بالكل على قول الشافعي» كما قال في 
الحالء صرح بذلك في مسألة الاستثناء ء المذكور عقب جمل”) ويؤيد ما قالّه 
a‏ : فما اجار والمجرورء فَإِنه 

جني أن يتعلّق بالجميع قولا و 

امالو توف E‏ الحاجب في مسألة «لا يقتل مسلم بكاف»"")» 
ا ا ا 
بالثاني 


المسألة الثامنة عشرة 
التخصيص بالتمييز 
تجو عند 1 سيا عندي له عشرون درهماء فإن الإقرار 


2088 /6( المحصول‎ )١( 
أبو البركات ابن تيمية : الشيخ الإمام اله العلآمة فقيه العصر شيخ الحنابلة» مجد الدين عبد السلام‎ )۲( 
ابن عبد الله , بن ا خضر الحرأني» جد شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمهم الله تعالى - . ولد سنة‎ 

۰ ه. ومات سنة 507ه ٠.‏ ألين له الفقه كما ألين لداود الحديد . 
من تصانيفه : «المنتقى من أحاديث الأحكام». «الأحكام الكبرئ» . المسودة» . 
رد ل ار »۲١٤-‏ سير أعلام التبلاء ع 541/77 ۲۹۳ الشذرات 

.] /o 
. 701١ /۳( والبحر المحيط‎ »)١617/( المسودة ص‎ )۳( 
. وفيه : يقيدون به الثاني أيضا‎ 203701١ /۳( البحر المحيط‎ )©( 
.)3505/1( سبق تخريجه‎ )155( 
. في المطبوع : وعندي‎ )0( 


سه اعرد مسج 7ح 


قد م وقح به ایی من الأجناس» أو الانواع» وإذا جاء بعد جمل » نحو 
(عندي له ملئ هذاء ا ھا الجميع . وظاهر 
كلام البيضاوي عوده إلى الجميع بالاتفاق57) . 


المسألة التاسعة عشرة 


المفعول له والمفعول معه 


فإن كل واحد منهما يقيد الفعل ما تضمته من المعنئ » فإن المفعول له معناه 
التصريح بالعلّة التي لأجلها وقح الفعل» نحو: ضربتة تأديباء فيفِيدٌ تخصيص 
ذلك الفعل بتلك ‏ والمفعول معه معناه تقييد الفعل بتلك المعية؛ تخو فرت 
يدان فيفيد أن ذلك الضرب الواقع على المفعول به مختص”" بتلك الحالق 
التي هي المصاحبة بين ضربهء وضرب زید؟]. 0 


. في المطبوع : عندي له رطل ذهبًا أو مل هذا‎ )١( 
, )7 07 /۳( البحر المحيط‎ )۲( 
في الأصل : مختصا‎ )۳( 
..)٣ ٥٣۳ /”( البحر المحط‎ )5( 


مسد ,ا إل سسس إز اذ الفنجول سس 


المسألة المسألة الموفية عشرين 
التخصيص بالعمل 


0') فرغتا بمعونة الله من ذكر المخصّصات المتصلةء وهذا شروع في 

الملخصصات المنفصلة . 

وقد حصروها في ثلاثة أقسا ,: العقلء والس والدليل السم ي۲3 

قال القرافي والحصر غير ثابترء فقد يقع التخصيص بالعوائد كقولك: 
رأيت الناس» فما رأيت أفضل من زيدر» فإن العادة القعظي 27 انك لم 7 29 
الناس» وكذا التخصيص بقرائن الأحوال. كقولك لغلامك: ائتني 
ا ا ا ب ات اا 
الخصصات المنفصلة في الثلاثة المذكورة» يجعل التخصيص بالقياس مندرجا 
فنك زرالدل عمد اا ْ 

وقد اختلف في جواز التخصيص بالعقل . 

فذهب الجمهور إلى التخصيص به . 

وذهب شذوذ من أهل العلم إلى عدم جواز التخصيص به . 

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني22: ولا خلاف بين أهل العلم في جواز 


)١(‏ في المطبوع : فقد. 

(۲) انظر : منهاج الأصول للبيضاوي ص (۸۹)ء والبحر الحط (۴/ ١١۳)ء‏ مراقي السعوه إلى 
مراقي السعود ص (۲۲۰) وما بعدها. 

(۳) في المطبوع : : تقضي . وهو الذي ف في البحر المحيط . 

(4) في المطبوع : ن يخدمني . 

(6) البحر المحيط (”/ 7300) . 


سس إرشاد الفجول سساو ست 
التخصيص بالعقل . ولعلّه لم یعتبرٌ بخلاف من شد(" . 

قال الفخرٌ الرازي في «اللحصول»: إن التتخصيص بالعقل قذ يكو بضرورته 
كقوله تعالئ : الله خالق كل شيء» [سورة الرعد : 2117 فنا نعلم بالضرورة آنه 
ليس خالقا لنفسه» وبنظره E‏ : 8 وللّه على الاس حج البيت من استطاع إِليه 
سبيلاً © [سورة آل عمران: »]٩۷‏ فإن تخصيص الصبي والمجنون » لعدم الفهم في 
حقهماء ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل . 

والأشبه عندي: أنه لا حلاف في المعنى» بل في اللفظ» آم أله لا خلاف 

في الع وناو لايل برل على يرت ا ی اي والعقل 
منع من ثبوته في بعض بعض الصورء فإما أن يحكم بصحة مقتضى العقل 
والنقل. فيلزم من ذلك صدق النقيضين» وهو محال» أو يرجح النقل على 
ا وهو محال؛ ؛ لأن العقل أصل للنقلء للد وساي 
برجح حكم العقل على مقتضئ العموم. وهذا هو مرادتا من تخصيص العموم ‏ 
بالعقل . 

وآما البحت اللقظى :فهو أن العقل هل يسمي خم آهل 

فتقول: إن أردنا بالخصّص: الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام 
e‏ فالعقل غير مخصص ؛ لأن المقتضى لذلك الاختصاص هو 
الإرادة القائمة بالمتكلمء والعقل(') يكون دليلا على تحقق تلك الإرادة 
فالعقل7" يكون دليل الملخصّص. لا نفس المخصص» ولكن على هذا التفسير 
وجب أن لا يكون الكتاب مخصصا للكتاب» ولا السةٌ مخصصة للسنة ؛ ؛ لان 
المؤثر في ذلك التخصيص هو الإرادةء لا تلك الالفاظ 0 ٠‏ انتهى . 


. في المطبوع : شك‎ )١( 

(۲) في المطبوع : والنقل قد يكون. . . 
(۳) في المطبوع : فالعقل قد يكون . . 
(4) المحصول (/ ..)۷٤-۷۳‏ 


راا ست إرشاد الفحول س ۰ 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : وصورة المسألة أن صيغة العام إذا 5-5-7 
واقتضئ العقل عدم تعميمها فيعلم من جهة العقل أن المراد بها خصوص ما لا 
يحيلّه العقل» وليس المراد أن العقلَ صلة للصيغة نازلة (منزلة الاستشناء المتصل 
بالكلام)"ء ولكن المراد به ما قدمناه» أن نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد 
e‏ 

وفص الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» بين ما يجو ورود الشرع 
بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة؛ فيمتنع التخصيص به فإن”؟» ذلك 
إنّما يستدل به لعدم الشرعء فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال بو« وصار الحكم 
للشرعء فأما ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل على نفيه» فيجوز 
(التتخصيص به)220 نحو : لاله خالق كل شيء) [ سورة الرعد : 15]ء فقل:](21 : المراد 
ما خلا الصفات؛ لدلالة العقل على ذلك . ا 

۹ب / ولا يخفاك أن هذا التفصيل لا طائل تحته» فإنه لم يرد بتخصيص العقل إلا 

ا ی اا : فلا خلاف أن الشرع ناقل عم يقتضيه العقل 

من البراءة. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاّي؛ وإمام الحرمين الجويني» وابن القشيري» 
والغزالي» وإلكيا الطبري» وغيرهم0©: : إن التزاع لفظي» إذْ مقتضئ ما يدل عليه 
ادر إجماعاء لكن الخلاف في تسميته تخصيصاء فالخصم لا يسميه ؛ لان 


. زيادة م من المطبوع . وفي البحر: امتناع‎ )١( 

. في المطبوع : بمنزلة المتصل بالكلام‎ )١( 

(۳) البحر المحيط (8/ 307) . 

)٤(‏ في البحر : لأن. 

(6) زيادة من المطبوع : وليست في البحر . 

(1) في البحر: فإن. 

(۷) البرهان ص »)۳١١(‏ والمستصفئ (۲/ ١1-1٠١‏ ۰ والبحر المحيط (۳/ ۳۵۷). 


سس إرشاد الفجول س | ست 
المخص ص هو المؤثر في التخصيص» وهو الإرادة لا العقل» وكذا قال الأستاد 
أبومنصور : نهم أجمعوا' على صحة دلالة العقل > على خروج شيء عن 
حكم العموم» واختلفوا في تسميته تخصيصا . 

وقيل : الخلاف راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي*"ء فمن منع من 

تخصيص العقل» فهو رجوع منه إلى أن العقل لا يحسن ولا يقبح» وان الشرج 

يرد ما لا يقتضيه العقل. ظ < 

وقد انكر هذا الاصفهاني”» وهو حقيق نبا يكون متكراء فالكلام في تلك . 
المسألة غير الكلام في هذه المسألة كما سبق تقريره"'. 

وقد جاء المانعون من تخ تخصيص العقل بشبه مدفوعة, كلها راجع”) إلى 
اللفظ . لا إلى امعنن» وقد عرفت أن لحلاف لفغي > فلا نطيل بذكرها . 

قال الرازي في «اللحصول» : فإن قيل : لو جار التخصيص بالعقل» فهل 
يجوز النسخ به» قلنا سي" سقط عنه فرض 
غسل الرجلين» وذلك إنّما عرف بالعقل . انتھ (1) 

وأجات هة :با الع انبا دة لحك وإمارفٌالحكو عل 
التمسيزيرة + وكلاهما محجوب عن نظر العقلء » بخلاف التخصيص» ٠‏ فن خروج 
البعض عن الخطاب قد يدركه العقل > فلا ملازمة . 

وليس التخصيص بالعقل من الترجيح لدليل العقل على ليل الشرع» بل من 
الجمع بينهما لعدم إمكان استعمال الدليل الشرعي على عمومه لانع قطعي» وهو 
دليل العقل .. 


(1) في المطبوع : احتجوا . 
() في المطبوع : العقليين . 
(۳) البحر المحيط (۳/ ١٣۷‏ ”7) . 
(4) في المطبوع : راجعة . 
)٥(‏ ليست في المحصول . 
() المحصول (۳/ .)۷٤‏ 


CD —‏ س إرشاد الفحول سك 


المسألة الحادية والعشرون 
التخصيص بالحس 


فإذا ورد الشرع بعموم يشهدٌ الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه 
العموم» كان ذلك مخصصا للعموم. قالوا: ومنه قوله تعالی : «وأوتيت من كل 
شيء ‏ [ سورة النمل ٠‏ مع آتها لم تؤت بعض الأشياء التي من جملتها ما كان 
في يد سليمان» وكذلك قوله : تدر كل شيء بأمر رها [ سورة الأحقاف : [re‏ 
وقوله : [ يجبئ إليه مات كل شيء) [سورة القصص : [ov‏ ا و 
عد هذا نظ ؛ ّم العام لذي أريدبامخصوصن» وهو خصوص ما ونع 
هذه ودمرته الريح» لا من العام الخصوص . 

قال : ولم يحكوا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل » وينبغي طرده . 

ونازع العبدري '' في تفريقهم بين دليل الحس» ودليل العقل ؛ لان أصل 
العلوم كلها الحس". ظ 

ولا يخفاك أن ما ذكره الزركشي في دليل الح س يلزمة مله في دليل العقل . ظ 
فيقال له : إن قوله تعالئ : ل[ الله خالق كل شيء 4 [ سورة الرعد : »]١١‏ وقوله : «وللَه 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سيبلا 4 [ سورة آل عمران ۷ من العام الذي 
ايد ب الخصوص» لا من العام الخصوص» وإلاً فما الفرق بين شهادة العقل 
وشهادة الحس؟ . 


(۱) البحر (۳/ .)7359١‏ 
(۲) الذي فى البحر المحيط : الغزالي. 
90 )كنا ذكره ف يقدية (المستصفئ» . زيادة من البحر . 


كه إر شاد اللحول س ا 


المسألة الثانية والعشرون 
التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة 
والتخصيص لهما 


ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب). 

دعب عدن الظاهرية إلى عدم جوازه» وتمسكوا بان التتخصيص”" بيان 
المراد باللفظ. ولا يكون إلا بالسنة» لقوله تعالى : لين لئاس ما نَل لهم 4 
[سورة الفحل: ؛] . 0 

يجان غه بار كونه صلی الله عليه وآله وسلم . > لا یستلزم أن لا 
يحصل بیان الكتاب بالكتاب . وقد وقع ذلك» والوقوع دليل الجواز؛ فان قوله 
س : [ والمطلقات يريصن بأنفسهن نلان قروم ) [سورة البقرة YA:‏ يعم الحوامل 
وغيرهن > فخص أولات الأحمال بقوله تعالى : ل[ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 [ سورة الطلاق : ؛] وخص منه ‏ أيضًا ‏ المطلقة قبل الدخول » بقوله 
تعالن و ا a‏ . وهكذا قاد 
ا يقوله تعالن. (وألات الأخمال مهأ يعر 
حملهن 4 [ سورة الطلاق : ؛] ومثل هذا كثير في الكتاب العزيز . 


ها NSP‏ وهو قوله 


ر ر 


(١)المعتمد(١/778-71074),‏ واللحصول (۳/ ۷۷). والإحكام للآمدي (۲/ ۳۱۸ »)۳۲١‏ 
والبحر المحيط (۳/ )7"51١‏ . 

(۲) في الأصل : المخصص . 

(۳) في الأصل : «وأنزلنا» » وهو تحريف . 


کا ب إر شاد الفحول سس 

وقد جعل 8 الحاجب فى «مختصر المنتهن» الخلاف فى هذه المسألة لأبى 
حنيفة» والقاضي(١'‏ أبي بكر الباقلآني» وإمام الحرمين الجويني» وحكئ عنهم أن 
الخا ص إِنْ كان متأخراء وإلاّ فالعام ناسخ . 


وهذه مسألة أخرئ سيأتي الكلام فيهاء ولا اخخضاض لاس فص 


[تخصيص السنة المتواترة بالكتاب] 
وكَما يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» فكذلك يجوز تخصيص السنة 
المتواترة بالكتتاب» عند جمهور أهل العلم» وعن أحمد بن حنبل روايتان» وعن 
بعض أصحاب الشافعي المنع 227 . 
قال ابن برهان: وهو قول بعض المتكلمين . 
فال مول وک 120 السنة تقضي على الكتاب» والكتاب 
لا يقضي على السئة. ولا وجه للمنع» فإن استدلُوا بقوله تعالئن : لين لئاس ما 


| . ساقطة من المطبوع‎ )١( 
بتصرف‎ )۳١۲ /۳( المحصول (۳/ ۷۸). والإحكام للآمدي (۳۲۲-۳۲۱/۲). والبحر المحيط‎ )۲( 
مكحول : الدمشقي الفقيه» عالم آهل الشام» يكنئ أبا عبد الله » وقيل : أبو آیوب» وقیل : أبو‎ )۳( 
. مسلم . وهو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل . مات سنة ١١١ه ء وقيل: غير ذلك‎ 
. وكان من أفقه أهل الشام في زمانه» طاف الأرض في طلب العلم  رحمه الله تعالى-‎ 
سير أعلام النبلاء‎ ٤۷١ ٤٦٤ /۲۸ تهذيب الكمال‎ ٠ ٤٥٤ ٤٥۳۷ [طبقات ابن سعد‎ 
.]١ ١١-06 
يحيئ بن كثير بن درهم» أبو غسان العنبري البصري. الحافظ › خراساني الأصل . روئ له‎ )٤( 
انشماعة قةر مات سن ى‎ 
[0۸/۹ سير أعلام النبلاء‎ . ٥١١۱-٤۹٩۹ /۳۱ [الجرح والتعديل 9/ ۰۱۸۴۳ تهذيب الكمال‎ 
. تنبيه : وقع في البحر المحيط : يحيئ بن أبي كثير‎ 


سر هون ب باس و بس ٠‏ 
نرّل إليهم ‏ [ سورة النحل st:‏ فقد عرفت عدم دلالته على المطلوب . 5 
معارضا جا هو أوضح دلالة منه كما تقلام . 


[تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة] 


ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعاء كذا قال الأستاذ أبو 
Ce‏ لا أعرف فيه خلافًاء وقال الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني : لا خلاف في ذلك» إلا ما يحكئ عن داود في إحدى الروايتين» 
قال ابن كج : لا شك في الجواز؛ لن الخبر المحواتر يوجب العلم» كما أن ظاهر 


ر ر 


الكتاب يوجبه. 
والح الاستاذ أبو منصور بامتواتر الأخبار التي يقطع بصحتها١).‏ 
اتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة] 
ويجوز تخصيص السنّة المنواترة بالسئّة المدواترة» وهو مجمع عليه ٠‏ إلا أنه 


حكئ الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن داود أنهما يتعارضان» ولا يينئ أحدهما 
على الآخرء ولا وجه لذلك7 . 


اتخصيص الكتاب بخبر الواحدا 


واختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد(" 
فاه اللمهور إلى جوازه مطلقاء وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقاء 


. المحصول (۳/ 2278 والإحكام للآمدي (۲/ ۳۲۲). والبحر المحيط (۳/ 777) بلفظه‎ )١( 

(۲) انظر : المعتمد .)۲۷١ /١(‏ والبحر المحيط (۳/ )۲١١‏ بتصرف . ' 

(۳) انظر : البرهان ص (۳۲۸-۳۲۷). والمحصول (۳/ E .)46 ٥۸‏ 
۷). والبحر المحيط (۳/ )۳۹۸-۳٣۲‏ بتصرف . 


۰ب 


س0 س إرشاد الفحول سل 
/ وحكاه الغزالي في «المنخول172) عن المعتزلة» ونقله ابن برهان عن طائفة من 
المتكلمين والفقهاءء ونقله أبو الحسين بن القطّان عن طائفة من أهل العراق . 

وذهب عيسيئن بن أبان إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل 
تطلس :مضا كان او فض :كز هيجولا وان الاح 
فى «مختصر المنتهىل) عنه . 

وقد سيق اله حكاية ذلك عنه إمام الحرمين الو فى «التلخيص» . 

وحكئ غير هؤلاء عنه أنه يجوز تخصيص العام بالخبر الآحادي. إذا كان قد 
عي يدي الا ا ا 
قطعيًا أو ظتياء ونع بي صا لم بخص اصل الم جز وهب قافر 

4 ويجوز أن یرد لكنه لم يقع‎ E 

و اشا - أنه لم يردء بل ورد المنع» ولكن الذي اختاره لنفسه هو 
الوقف» كما حكئ ذلك عنه الرازي في «المحصول» . 

واستدل في «المحصول» على ما ذهب إليه الجمهور: بان العموم وخبر 
الواحد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أنخص من العموم. فرحب ا عله 

۲ 

تعالل میگ لني لم4 إسورةانساء 1] بقوله صلی الله عليه وآ 
وسلم ‏ : «إنا نا معش الأنبياء لا نورث)(357) , را التوارث بالمسلميق عية 


.)١71( المنخول ص‎ )١( 
.)85 /۳( المحصول‎ )۲( 
.)07 ٤ /١( سبق تخريجه‎ )0( 


| سم إرشاد التجول سسس ل 
بقوله- صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : «لا يرث المسلم الكافر»(1١2‏ . 
! ا و و عبد الرحمن بن 


سس كيار يني رار الله 
عز وجل باتباع بيه واجبّاء وإذا عارضة عموم قرآني كان سلوك طريقة : الجمع 
ببناء العام على الخاص متحتماء ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية ؛ فالا وجه 
لنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الأحادية . 


a a‏ وش الل - في قصة فاطمة 
بنك فنا ') حيث لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» كما في حديثها الصحيح فقال 


(۱۹۸) أخرجه البخاري ۰٤۲۸۳(‏ 271754 ومسلم ,)١515(‏ وآبو داود (۲۹۰۹)ء والترمذي 
(۲۱۰۷). وابن ماجه (۲۷۲۹» ۲۷۳۰). وأحمد (0/ ۰۲۰۰ ۰.۲۰۲ ۰۲۰۸ ۲۰۹)» وغيرهم 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

٠ عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو محمد القرشي » السيد الكبير » الإمام السابق إلى الخيرات‎ )١( 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورئ» وأحد السابقين البدريين» وهو أحد‎ 
الشمانية الذين بادروا إلى الإسلام . وكان من المنفقين في سبيل الله . مات سنة 7 اه. وعمره‎ 
. سنة‎ 0 
تهذيب الکمال ۱۷/ 759-1775"ء سير أعلام النبلاء‎ »177-١7514/7” [طبقات ابن سعد‎ 
.]۲- ۸/۱ 

(۲) المجوس : هم عبدة النارء القائلون بإلهين» إله النور والخير » وإلله الظلمة والشر. 
[لسان العرب 5/ »5١5-5١1‏ وتاج العروس م ج س]. 

(6)أخرجهالبخاري (165*. /3161"). وأبو داود .)۳۰٤٤ .7٠57(‏ والترمذي ›۱٥۸١(‏ 
17 »© والنسائي في الكبرئ كما في الأطراف (۲۰۸/۷). وأحمد /1١(‏ ۱۹۰ -۱۹۱)ء وأبو 
يعلئ (87/-857)» وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه- 

(۳) فاطمة بينت قيس الفهرية » أخت الضحاك. من المهاجرات الأول» ومن الصابرات المحتسيات. 
أشار عليها النبي يل بالزواج من أسامة بن زيد فتزوجت به. ماتت ر ضي الله عنها في خلافة 
معاوية رضي الله عنه ‏ . 
[تهذيب الكمال 5/ 57560-774»ء سیر اعلام النبلاء ۲/ 2719 الإصابة 5844/4 . 


شرن اس س تيا — إرشاد الفحول س 


ا م ار E‏ ا 5 ي در ل “دي 
عمر: «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة»( 2١"‏ يعني قوله: 9 أسكنوهن 4 [سورة 
الطلاق : ٦‏ ] . ) 


وافى غوالك : بأل إِنَّمَا قال هذه المقالة لتردده في صحة الحديث» لالرده 


تخضيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية انه لم يقل كيف نخصص عموم كتاب 
ربنا بخبر آحادي» بل قال : «(كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة» . 


ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره , بلفظ : «قال عمر لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت» . 


فأفاد هذا أنعمرٌ AEE‏ ادرب الست 
ت ولو علم بالّها حفظت ذلك وأدته كما سمعت”" لم يترد في العمل با 


هه 


رونه. ) 
قال ابن السمعاني : إن محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة 
على العمل بها. ٠‏ 


أما اا اغا : دلا ميراث لقاتل)7(١7١)‏ . 


)۱۷١(‏ أخرجه مالك /08٠١/5(‏ /11)ء ومسلم ,))١5850(‏ وأبو داود (52834-77815)» والترمذي 
,)١١5(‏ وأحمد .)٤۱۷ .٤٠١ 2417 ٤١١ ۰ ٤۱۱/7(‏ والشافعي في الرسالة (8065). 
وغيرهم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . وأخرجه أيضا النسائي (7017/7- 
000 ) 
(تبيه) : في الرسالة رقم (807): والصواب ما أثبته وهو خطأ مطبعي . 
وانظر أيضا : النسائي (4/5 ٠‏ والترمذي ( ) وابن ماجه (10 .)5١75 27١‏ 
(١)الآية‏ ا ا 
(۲) في المطبوع : سمعته ظ 
OVD‏ ودار ا والنسائى كما فى «التلخيص الحبير» (۳/ ۹۸). والدارقطنى 
5٠ ۹۷-47/6(‏ والبيهقي /٦(‏ 0 2 -1۸۷)ء والطيراني في الأوسط 
A‏ وابن عدي في الكامل (۱/ 1977), من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً» به. 
وللحديث شواهد من حديث عمر وأبي هريرة وابن عباس تراج في الإرواء (5/ 11 - 


)4 والتلههين ار 


سس إرشاد الفحول 


فيجوز تخصيص العموم به قطعاء ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر: 
5 ل و ١‏ 
لانعقاد الإجماع على حكمهاء ولا يضر عدم انعقاده علئ روايتها” ١‏ 
وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد» كذلك يجوز (تخصيص 
2 : 5 و و 
وغيرهماء وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الأحاد. كذلك يجوز)7") 
مضه بالقراءة الكنادة عند من 'نرلها سل ال الخاد : 
وقد سبق الكلام في القراءات في مباحث الكتاب . 


و و - َه 
من فعله ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ » إذا لم يدل دليل علئ اختصاصه به» كما 
فكو ل 


وهكذا يجوز التخصيص بتقريره صلی الله عليه وآله وسلم_. 


(۷) جاء عن جمع من الصحابة تراهم في الإرواء برقم (1705)؛ ونصب الراية (6/ 407 - 
٥‏ منهم أبو أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ . ظ 
أخرجه أحمد .)۲٣۷ /٥(‏ وأبو داود (765576)», والترمذي »)5١7١(‏ وابن ماجه 2)77/1١7(‏ 
وسعيد بن منصور »)٤۲۷(‏ والطيالسي ,.)١١77(‏ وابن أبي شيبة ١59 /١١(‏ رقم 5 ,)٠١‏ 
وعبد الرزاق ۱٤۸ /٤(‏ رقم ۷۲۷۷)ء (۹/ 58 رقم ».)١177208‏ والطبراني في الكبير (ج۸/ رقم 
۱ 6١5لا‏ 7503537 )., والبيهقى (5/ 7555), وابن عبد البر فى التمهيد(١/١55.‏ 
.(E4/‘‏ ۰ ۰ ظ 

ق ا الغ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۳) انظر : البرهان ص (۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 73731). والبحر المحيط (۳/ 7359) . 

() انظر : البحر المحيط (۳/ ۳۸۷). 

() انظر : البحر المحيط (۳/ .)١۸۹‏ 


راو س إرشادالفحول سس 
وقد تقدم البحث في فعله ا وال رساود ا 
مقصد السئة . ی ا 
او وي في باب الصسوم. 
بال خاص. ظ ظ 


المسألة الثالثة والعشرون ‏ 


في التخصيص بالقياس 


ذهب الجمهور إلى جوازه(؟) . قال الرازي في «المحصول» : وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعي» ومالك» وأبي ي الحسين البصري» والأشعري» وا بي هاشم 
ارا 
) ای نی ب مختصر المنتهئ» عن هؤلاء؛ وزاد معهم الإمام 
ا ی 

وحكئ القاضي ل الجبار ع الحنايلة عن أحمد روايتن 

وحكاه الشيخ أبو حامد . وسليم الرازي عن ابن سريح . 

وذهب أبو علي الجبائي إلى المنع مطلقًا . 
ا ل ,.23١75‏ والإحكام للآمدي (۲/ ۳۳۷ .)٤٠١‏ والبحر المحيط 


)۳۷١ ۳۹۹ /۳(‏ بتصرف› وفواح الرحموت TTL ٠١۷ /١۱(‏ 
(۳) في الأصل : «من» وهو تحريف لأن عبد الجبار شافعي وليس حنبلياً. 


| سم إرشاد الفعول سسسب سي تر ا 
| ونقله الشيخ أبو حامدة وسيم الرازي عن أحمد بن حنبلء 0 : إن ذلك 
ممراي ساب سر 
وذهب عيسئ بن أبن إلن ا يجوز اذ كان العام قذ خم قبل ذلك 
بنص قطعي» كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر في «التقريب» والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» وأطلق صاحب «المحصول» الحكاية عنه» ولم يقيّذها بكون 
النص قطعياً » وحكئ هذا اذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعض 
العراقيين. 
وذهب الكرخي إلى أنه بجو إن كا قذ حص بدليل منفصل» وإلآفلاً» كذا 
حكاه عنه صاحب «المحصول» وغيره . | 
وذهب الاصطخري إلى أنه يجوز إن كان القياس جليا. وإلآفلاء كذا حكاه 
عنه الشيخ أبو حامد: رضح الى وحكاه الشيخ أبو حامد_أيضا دعن 
إسماعيل بن مروان(١2‏ من أصحاب الشافعي . 
وس E E a‏ وارك 
ا وأبي علي الطبري 7 وجكاه ابن ا لحاجب في «مختصر المنتهى» عن ابن 


. إسماعيل بن مروان: لم أجد له ترجمة حتئ الآن فنظرة إلى ميسرة‎ )١( 
أبو القاسم الاغاطي : الإمام العلاّمة» شيخ الشافعية» عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي» الفقيه‎ )1( 


الأحول» تفقه على المزني والربيع المرادي» وكان السبب في نشاط الناس ببغداد لكتب فقه ٠‏ 


الشافعى وتحفظه . مات سنة ۲۸۸ه. 
rs‏ ۹۲ ا ا 4 .]١1‏ 


علم عليم. 


() أبو علي الطبري : تقدمت ترجمته . 


/0١ 


س سے إرشاد الفحول بس 
- وذهب الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن» رجح 

الأقوئ » فإن تعادلا فالوقف . 

واختاو المطرزى: tees‏ ا القراف ) 
OTT‏ 4 57 

وقد حكن ما الحرمين في «النهاية؛ مذهيين لم ينهم إلى من قالهما: 

أحدهما: أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من (عام وإلاً 
فلا . : . : 

والشاني : أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من غير)"“ ذلك 
العموم”؟) وإلاً فلا. 

وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : القياس إِنْ كان جلياً مغل : فلا 200 تقل 
ا أف إسورة الإسزاء +00 جار التخصيص بددراالاتجماع: وإن كان واا 
وهو المشتمل على جميع معنى الأصلء كقياس الرباء فالتخصيص به جائز في 
قول عامة أصحابتا » إلأطائفة شذّت لا يعتبر بقولهم» وإن كان خفيّاء وهو 
قياس علته الشبه. فأكثر أصحابئا أنه لا يجوز التخصيص ب ومنهم من شد 


2 
لل‎ 
۰٠ 


فجوزه. 


)١(‏ المطرزي : شيخ المعتزلة أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الخوارزمي الحنفي النحوي. ولد 
سنة 01ه عام توفي الزمخشري »› ومات سنة ١٠١1ه.‏ 
من تصانيفه : «شرح المقامات»» «المقدمة اللطيفة» ف في النحو » «المغرب». 
[سير أعلام النبلاء ۲۲/ ۲۸ء بغية الوعاة اللا وفيات الأعيان /٥‏ 759-١/ا”].‏ 
(؟) آي بالقياس . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(5) في المطبوع : العام . 
(5) في الأصل والمطبوع : «ولا». 


س إرشاد الفحول 


قال الأستاذ أبو منصورء والأستادٌ ابو إسحاق: أجمع أصحابنًا على جواز 
التخصيص بالقياس الجلي . 
واعهان ا: في الخفي على وجهين. والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه 
اشا وكذا قال بو الحسين ين القطان واماوردي» والروياني . e‏ 
(١‏ 
را 
: حتج" الجمهور : بأن العموم والقياس دليلان متعارضان» والقياس خاص 


سے 


وبهذا يعرف أنه لا ينتهض احتجاج المانعين بقولهم : لوقدم القياس على 
عموم الخبر لزم تقد الأضعف على الأقوئ. وأنّه باطل ؛ > لأنهذا التقديم 
إِنَّمَا يكون عند إبطال أحدهما بالآخر» فأما عند الجمع بينهما وإعمالهما جميعًا 
فلا. 

وقد طول أهل الأصول الكلام في هذا البحث بإيراد شبه زائفة لا طائل 

وتان ق الو إن شناء الله ال - في باب القياس» فمن منع من 
العلم به مطلقا منع من التتخصيص به ومن منع من بعض أنواعه دون بعض » 
منع من التخصيص بذلك البعض» ومن قبلّه مطلقًا خصص به مطلقا . 

والتفاصيلٌ المذكورةٌ هنا" من جهة القابلينَ له مطلقًاء لما هي باعتبار كونه 
وقع هتا قابلاً لدلالة العموم. 


والحق الحقيق بالقبول : اليخصصرٌ بالقياس الجار”؛ لاه معمو ل به لقوة. 


(۲)ة تي : واحتج 
() في المطبوع e‏ 


إرشاد الفحول س 


دلالتهء وبلوغها إلى حا يوازن النصوص» وكذلك يخصص مما كانت علته 
وة أ مدا غاا ااال الت جه فالقياس الكائن بها في قوة 


النص» وأما العلة المجمع عليها ابر E SS‏ 
عليه ,» وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من القياس» فلم تقم الحجة بالعمل به من 
59 

وسيأتي إن شاء اللَّهُ ‏ الكلام على هذا في القياس» على وجه يتضح به 
ا 


المسألة الرابعة والعشرون 
في التخصيص بالمفهوم 


ذهب القائلون بالعمل بالمفهوم إلى جواز التخصيص به . 
بالعموم والمفهوم. وسيأتي الكلام على المفاهيم والمعمول به منهاء وغير المعمول 
5 بودي و 0 
بن اخم رم باه رم وذلك مي عل سذعهم في عدم" العمل 
a‏ 
قال لشيخ تق الاين دقيق العيد في «شرح الل لمام) : قد رأيت في بعض 


. في المطبوع : التخصيص بالمفهوم‎ )١( 
واللحصول (۳/ ۲ ۳_۱( والإحكام للآمدي‎ .) ١ 1١ ٠٥ /۲( انظر : المستصفئ‎ )۲( 
«(Toft 7017 /۱( والبحر المحيط (۳/ ۱1 ۳۸۵) بتصرف » وفواتح الرحموت‎ «(TYA/Y) 


والقواعد والفوائد ص .)۲۹٤(‏ 


سك إرشاد الفحول 


مصنفات المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم - ؛ وفي كلام صفي الدين الهندي أن 
الخلاف إِنّما هو في مفهوم المخالفة. أمَّ مفهوم الموافقة فاتفقوا على 
التخصيص به. 

قال الزركشى7١2:‏ والحق أن الخلاف ثابت فيهما . 

أمّا مفهوم المخالفة» فكما إِذَا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنى 
بقوله2"7: «في أربعين شاة شاة)(770١)‏ . ثم قال : «في سائمة الغنم الركاق 210740 
فان المعلوفة خرجت بالمفهوم. فيخصص به عموم الأول. وذكر أبو الحسين بن 
القطان اله لا كلاف فى جواذ التخصضيض بده ومكل يما ذكرنا : 

وكذًا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني» إذا ورد العام مجردا عن" 
صمة› ثم (أعيد بصفة)(؟) متأخرة عنه» كقوله : ل فاقتلوا المشركين 4 [ سورة التوبة : 
٥‏ مع قوله قبله أو بعده: «اقتلوا أهل الأوثان من المشركين». کان دل مو جا 
و ويوجب المنع من قتل أهل الكتاب. a,‏ 
من العمو ظ 

نما حكن الصفء اهدي الجاع على التخصيص فهو اراق أنه 
000 د عن ادي 
(١)انظر:‏ البحر المحيط (۳/ ۳۸۲) . 
() في المطبوع : كما في قوله. 
() حديث صحيح بشواهده» من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما , عنهما : أخرجه أحمد (5/ 2١5‏ 


۰۱۸۰١ .١!98(ه وابن ماج‎ .)55١(يذمرتلاو‎ ,.)١559 621١5574( وأبو داود‎ ٥ 
وابن خزيمة (/2)75751 والبيهقى‎ .)047/1١ 60 1517١( وأبو يعلئن‎ »)١571/( والدارمى‎ » 6٠7 
00 والحاكم (۱/ ۳۹۳-۳۹۲)» وصححه.‎ :.)88/4( . 
.)0/8٠١ /١( سبق تخريجه‎ )۱۷٤( 
. في المطبوع : عل‎ )9( 
. في المطبوع : أعيدت الصفة‎ )٤( 
. لاني السب : المفهوم‎ 


سرو س إشاد الفحول سس 
ا لخطاب» وذلك كقوله تعالّى : فلا تقل لما أف [سورة الإسراء: ]١١‏ . وقد 
اا على العمل به وذلك يستلزم الاتفاق على التخصيص به . 


والحاصل أن التخصيص بالمفاهيم فرع العمل بهاء وا ا تاها 
فاك إن شاك الله ا 





المسألة الخامسة والعشرون 
في التخصيص بالإجماع 
قال الآمدي : لا أعرف فيه خلا . 
و حکی و جواز التخصيص بالإجماع الأستاذ أبو 


قال“ ومعنالأيعلمبالإجماع ألًالرابالفظ العام بعضُ مايفعضيه 
ا وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماي لا بنفس الإجماع . 

وقال ابن القشيري : : إن من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا. 

وقال القرافي : الإجماع أقوئ من النص الخاصُ؟ لان النص يُحتمل دسح 
والإجماع لاي ينس ؛ لاله نما ينعقد بعد انقطاع الوحي . 

وجعل الصيرفي من أمثلته قولّه تعالى : [إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسع 
إلى ذكر الله 4 [ سورة الجمعة: 4] . 


(1) في الأصل والمطبوع : «(ولا) . 

(۲) انظر : المستصفی (۲/ .)٠٠١١‏ والإحكام للآمدي (۲/ ۳۲۷)ء والبحر المحيط (۳/ + م) 
بتصرفا. | | 

() في المطبوع : وكذلك . 


) مده شاد الفخولك ا الها 


قال: وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبلر» ولا | مرأة. 
ومثله ابن حزم بقوله تعالن : لإ حت يعطوا الجزية / عن يد وهم صاغرون 4 الاب 
[ سورة التوبة c(4:‏ واتفقت الامَة على اهم لو بذلُوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك Ù‏ 
حقن دمائهم . 
قال : والجزيةٌ بالألف واللامء جا ا 
ومثله ابن الحاجب بآية حل القذف! "© وبالإجماع على التنصيف للعبد. 
وال الملخصص به" هو دليل الإجماع. لا نفس الإجماع_كما 


تعدم-. 


المسألة السادسة والعشرون 


فى التحصيص بالعادة( ) 


ذهب الجمهور إلى عدم جواز التتخصيص بها N OT‏ إلى جواز 
التخصيص بها . 

قال الصفي الهندي : واا وچ 

أحدهما: أن يكونٌ النبي صاى الله عليه وآله وسلم ‏ أوجب أو حرم 


EA‏ ل ا 
هناسلو قاين دولا اا هم هوأر هم اسرد ج إل ريسن بام ند ذل 
وأَصلّحوا فن الله غفور رُحيم 2) 4 . 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

)٤(‏ انظر : المستصفئ (۲/ ١١١‏ -117). والمحصول (8/ الود 
.)۳۳٤ /۲(‏ والبحر المحيط (۳/ 7917-191١‏ . 


() في المطبوع : : وذهب . 





إرشاد الفحول س | 


شياء!!) بلفظ عا نم رأينا العادة جارية بترك بعضهاء أو بفعل بعضهاء ٠‏ فهل 
8 تؤثر تلك العادة حتئ يقال : المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض» الذي 
جرت العادة بتركه» أو بفعلهء ٠‏ أم لا تؤثر في ذلك» بل هو باق عل عمومه. 
متناول لذلك البعض ولغيره. 
الثاني : : أن تكون العادة جارية بفعل معين» كأكل طعام معيّن دادن ا 
عليه السلام -نهاهم عن تناوله بلفظ متناول لَه ولغيرهء كما لو قال: 
"ونهسيتكم عن أكل الطسام فهل يكون النهي مقت صر على ذلك الطعام 
بخصوصه. ام لا؟ . 
بل يجري علئ عمومه ولا تؤثر عاداتهم؟ . 
قال : والحق أنّها لا تخصص» لان الحجة في لفظ الشارع وهو عامء والعاد 
لست بحجةٍ حت تكولا معارضة له ا 
وقد اختلف كلام م أهل الأصولء ٠‏ فصاحب" المحصول وأتباعه تكلّمُوا على 
لحالة الأولى» واختار فيها أنه إن عَلم جريان العادة في زمن النبي - صل الله 
و - مع عدم منعه عنها فيخصص بهاء رال في انر جز 
تقسريره صلی الله عليه وآله وسلم - وإن علم جريانها لم ب بخصص بها إلا أن 
يجمع على فعلهًا فرتعا بالإجماع”7. 
وآما الامدى وا بن الحاجب فتكلَّمُوا على الحالة الثانية . 7 
قال الز ر : وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى» فتفطن 
للك كاد عض م لا ية ةله حاول الجمع بين كلام الإمام الرازي في 
اللحصول» وكلام الآمديء وابن الحاجب ظتا منه أنّهما تواردا على محل 
واحدرء وليس كذلك» وممن صرح بأنّهما حالتان القرافي في «شرح التنقيح». 
ال ی ی کون فض ولا الطارقة بهد 
(۲) في المطبوع : وصاحب . 


(۳) المحصول (۳/ .)١١١۲‏ 
(5) البحر المحيط (۳/ .)١۹۲‏ 


سس إرشاد الفحول 


العموم ‏ لا يقضئ بها على العموم . انتهئ . 

والحق أن تلك العادة إن كانت مشتهرة في زمن النبوة» بحيث يعلم أن اللفظ 
إذا أطلق كان المراد ما جرت عليه دون غيره» فهي مخصصة؛ لأن النبي - صلئ 
الله عليه وآله وسلم _إِنَّما يخاطب الناس بما يفهمون» وهم لا يفهمون إلا ما 
جرئ عليه التعارف بينهم» وإ لم تكن العادة كذلك فلا حكم لها ولا التفات 
إليها . 

والعجب ممن يخصص كلام الكتاب والسنة بعادة حادثة بعد انقراض زمن 
e‏ تواطاً عليها قوم وتعار فوا بها NS‏ 
الشارح» فإناً هذا من الخطا البيّنِ والغلط الفاحش . 

أما لو قال التخصضي بالغادة اطا O O‏ 
الأقوا م المصطلحين عليها من التحاور في الكلام والتخاطب بالألفاظ. فهذا 
مما لا بأس به ولكن لايخفى أن بح كا في هذا العلم نما هو عن 
المخصصات الشرعيةء فالبحث عن المخصصات العرفية لما وقع التخاطب به من 
العمومات الحادثة من (الخلط لهذا)(") الفن بما ليس منهء والخبط في البحث بم 


لا فائدة فيه . 


المسألة السابعة والعشرون 


في التخصيص بمذهب الصحابي(" 


ذهب ار رال ال خف ذلك 
وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به على خلا ف (في ذلك 


)١(‏ في المطبوع : بعد. 

(۲) في المطبوع : خلط هذا. 

(۳) انظر : المستصفى .,.)١١5-1١١7/5(‏ والمحصول .)۱۹-١١١/۳(‏ والإحكام للآمدي 
(3373037)., والبحر الميحط (۳/ )٤١ ٤-۳۹۸‏ بتصرف» وفواتح الرحموت /١(‏ 23005 . 


کال س إرشاد الفحول س 


بينهم)(١)‏ فبعضهم يخصص به مطلقاء وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي ) 
للحديث . 

قال الاستاذً أبو منصورء والشيخ أبو حامد الإسفراييني» وسليم الرازي؛ 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي له يجوز التخصيص لهب المابي إذا لم 
ظ يكن هو الرأوي للعموم» وان ما ذهب إليه مت منتتشراء ولم يعرف له مخالف في 
الصحابة» أنه إِمّا إجماع» أو حجة مقطوع بهاء على الخلاف . 

وأما إذالم يتتشرء فن خالفه غيره فليس بحجة قطعاء وإنْ لم يعرف له 
مخالف› فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجةء فلا يخصص به وعلى قوله 
القديم - هو حجة يقدم على القياس» وهل يخص به العموم» فيه وجهان. 

وأما إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو الراوي للحديث› فقد 
اختلف قول الشافعي في ذلك» والصحيح عنه وعن أصحابيي عن حوور اذ 
العلى اله لايخ ص" بو خلا ن تقدم» والدليل على ذلك اذ الحجة إن هي 
في العموم» ومذهب الصحابي ليس بحجة فلا يجوز التخصيص به 

واستدل القائلون بجوازٍ التخصيص ب با الصحاير” العدل لا ترك ما 
سمعه من النبي و ل اي - ويعمل بخلافه إلا لدليل قاد ثبت 

ينل وبل اد 

وأجيب عنه بال قد يخالف ذلك لدليل في ظبّهِ وظدَهُ لايكونٌ حب على 
غيره فقد يظن ما ليس بدليل دليلاً» والتقليدُ للمجتهد من مجتهد مثله لا يجو 
) لا سيّمًا في مسائل الأصولء فالحق عدم التتخصيص بمذهب الصحابي» وإن 
عي و ا > فيكون من التخصيص بالإجماع. وقد 
ظ عدم الكلام عليه 


. بينهم في ذلك‎ ET 
ي الطرع: ل يجصص:.‎ 
. ساقطة من المطبوع‎ )۳( 


سد إرشادالفحول سسا 


المسألة الثامنة والعشرون 
في التخصيص بالسياق 
قد تردد قول الشافعي في ذلك» وأطلق الصيرفي جوا ال : لتتخصيص به( 
ومّلّه بقوله سبحاتّه : [ اين قال لهم الئاس إن الاس قد جمعوا لكم 4 [ سورة آل عمران : 
E‏ وكلام الشافعي في «الرسالة) يقتضيه› فاه لذلك انا فال ات 
الصنف الذي ین" سياقه ما و زوه E‏ : 9 واستلهم عن القرية أي 


كانت / حاضرة البحر 4 [ سورة الأعراف EFT‏ ۲/ أ 
قال : فان السياق أرشد إلى أن المراد أهلّهاء وهو قوله: 9إذ يعدون في 
4 


ين الاصولين ال العموم يخ ص بلقن القاضية بالخصيعيء » قال 1-0 
مب ا سي مح و يي 
قال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب» كما اشتبه 
على كثير من الناس» فان التتخصيص بالسبب غير مختار» فان السبب وإِن كان 
خاصًا فلا بنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في [قوله تعالى]: 9 والسارق 
والسارقة فافطعوا أيديهما ‏ [ سور المائدة: +]. ولا يتتهض السبب بمجرده قرينة 


ا ار الط 0 لا يتضير ف 

١‏ (0 في المطبوع : قد بين . والذي في «الرسالة» : يبين. 

(9؟) في المطبوع : سبحانه . 

(6) الرسالة ص (1۲» 57)» تحقيق العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى - : 


صل .)سس سس سس إرشاد الفنخول سس 
لدفء”١2‏ هذاء بخلاف السياق. فإنه (به يقع) التبيين والتعيين» أمّا التبيين في 
المجملات» وأما التعيين ففي المحتملات» وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب 
والسنة والمحاورات» تجد منه ما لا يمكنك حصره . انتهى . 

والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعبين المراد؛ 
كان المخصص هو ما اشتمل”" عليه منْ ذلك؛» وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة ؛ 
ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص . 


المسألة التاسعة والعشرون ‏ 
في التخصيص بقضايا الأعيان!؟) 


وذلك كإذنه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بلبس الحرير للحكة90 2١1‏ وفى 
جواز التخصيص بذلك قو لان للحنابلة(0) . 

ولا أنه إذانوة عع ري بل لت لاجلهاوقع الإ الشوي» ر 
لامر بر اراای عه لور ا 


. في المطبوع : لرفع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : يقع به. 

(۳) في المطبوع : ما اشتملت . 

() انظر : البحر المحيط (۳/ ٠5‏ 1) بتصرف» والقواعد والفوائد ص(۲۹۳)» وفواتح الرحموت ظ 
.)566/١(‏ 

(5/ا١)‏ أخرجه مطولاً : البخاري (۲۹۱۹› ١9؛»‏ ومسلم (5017). وأبو ادود (10057), 
والترمذي (۱۷۲۲)› والنسائي (۸/ ۰۲ ۰). وابن ماجه (۳۰۹۲)» وغيرهم من حديث أنس بن 
بالك اد لي صلى و ی لعيد ا ی و ر ر ری ری هر 
حرير من حكة كانت بهما . 

.) ١3١ ء۱١۸( انظر: المسودة ص‎ )١( 


سس إرشاد الفحول €= ظ 


قال أبو الخطاب الحنبلي” Ss SO‏ 
الأصل. > الذي هو الاستصحاب بلا خلاف . 

قال القاضي عد الوهّاب في «الإفادة) : قي عقر ا ,المتأخرين إلى أن 
العموم بخص باستصحاب الحالٍ» قال : لاله هليل يلزم المصير إليه ما لم ينقل عنه 
ناكل يجا ز1') التتخصيص به كسائر الأدلة» وهذا في غاية التناقض ؛ لآن 
الاستصحاب من حقّه أن يسقط بالعموم ‏ . فكيف يصح تخصيصّه به إذْ معناء 
التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه» والعموم دليل ناقل . 


المسألة الموفية ثلاثين 


في بناء العام على الخاص(5 


قد تقدم ما يجوز التخصيص به وما لايجوزٌ» فإذا كان العام الوارد من كتاب 
أو سن قد ورد معه خاص يقتضي إخراج بعض أفراد العام من الحكم الذي 
حكم له" عليهاء فإما أن يعلم تاريخ کل واحد منهماء أو لا يعلم» إن علم 
(تاريخ كل واحد منهما)”* » فإنْ كان المتآخرٌ الخاص» فإمًا أنْ يتأخر عن وقت 
العمل بالعام» أو عن وقت الخطاب» فإن تأخر عن وقت العمل بالعام فهلهنا ظ 
يكون الخاص ناسحًا لذلك القدر الذي تناوله من أفراد العام . 


)١(‏ في المطبوع : فيجوز. 

(۲) انظر : المعتمد(١/35875-7057),‏ والمحصول ,.)١١9-١١5/7”(‏ والبحر (۳/ )٤١١ ٤١۷‏ 
بتصرف . 

(۳) في المطبوع : به . 

(:) في المطبوع : فإن. 

(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سر س إرشادالفحول د 
قال الزركقى فى «البندر 217 : وفاقا :ولا يكون تخصيصا؟ لآن تأخير بیان 
وإِنْ تأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به» ففي ذلك خلاف 

' مبنى علئ جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» فمن جوزه جعل الخاص بيات 

الجام ٠‏ رفصي به عليه وحوح اح الح سراد عار بيه 
الخحاص» كذا قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وسليم الرازي» قال: ولا 
يتصور في هذه المسألة خلاف يختص بهاء وإِنّما يعود (فيها الكلام)" إلى جواز 
تأخير البيان» وكذا ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع) وابن الصبّاغ في 

«العدة) . ظ ظ ظ 
قال الصفي الهندي : من لم يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب 

ولم يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة» أحال المسألة 

و ر ها فاختلفوا فيه فالذي عليه الأكثرون من أصحابتا وغيرهم. 

أن الخاص مخصص للعام؛ لاه وإن جار أن يكون ناسخا لذلك القدر من العام 

لكن التتخصيص أقل مفسدة من النسخ» وقد أمكن حمله عليه فتعين . 

007 1 0 له 2 a a‏ 5 
رعرع معطي لحف إن عاص را تحر عن العام وتخلل بينهما ما يكن 
المحكلف بهما من العمل أو الاعتقاد بمقتضئ العام. كان الخاص ناسخا لذلك القدر 
الذي تناوله من العام» لأنّهُمَا دليلان» وبين حكميهما تناف» فيجعل المتأخر 

. انتهىن‎ ENT : للمتقدم عند الإمكان» دفعا للتناقض › قال‎ e 
فان تأخر العام عن وقت العمل بالخاص» فعند الشافعية يبنئ العام على‎ 

.) 2 0( 

(۲) في المطبوع : الكلام فيها. 


٠‏ في الأصل : عن › وفي المطبوع : من . والصواب 1 ما أثبتناه. 


سه إرشاد الفخول سس وى ا سم 
الخاص؛ لان ما تناوله الخاص متيقن» وما تناوله العام ظاهر مظنون» والمتيقن 
أولىن . 


٠‏ 2 0 ع 57 5 2 25 ت 
وذهب أبو حنيفة » وأكثر أصحابه › والقاضي عبد الجبار. إلى أن العام 


المتأخر ناسخ للخاص المتقدم . 

وذهب بعض المعتزلة إلى الوقف . 

وقال أبو بكر الرازي: إذا تخر العام كان الاي ا 
لم يقم دلالة(" من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص 

واللخن فق هذه الصورة البناء . 

إن تأخرَ العام عن وقت الخطاب بالخناص» لكنّهُ قبل وقت العمل به 
فحكمه حكم الذي قبلّه في البناء» والنسخ» إلا على رأي من لم يجو منهم نسخ 
الي ء قبل حضور وقت العمل به» كالقاضي عبد الجبار» فإنه لا يكنه الحمل 
على النسخ» فتعين عليه البناء أو التعارض» فيما تنافيا فيه» وجعل إِلْكيا الطبري 
ا لحلاف في هذه المسألة مبنياً على تأخير البيان» فقال: من لم يجوز تأخيره عن 
مورد اللفظ جعله ناسحا للخاص. 

هذه الأريم الصو إذا كان تاهما معلوما » فان جل تاريهماء فعند 

الشافعي وأصحابه» والحنابلة» والمالكية» وبعض الحنفية» والقاضي عبد الجبار. 
) أله يقن الغاء عن اللناض : 

رذعب ابر سیف راک اسحاي إن توق إلى هرر قازر او أو إلى ما 
يرجح أحدهما على الآخر من غيرهماء ارو حر ولت عن ا 
الباقلاتي» والدمّاق . 


والحق الذي لا ينبغي العدول عنه في صورة الجهل البناء وليس عنه مانع 


)١(‏ في الأصل : نسخا. 

(۲) في الأصل : «العام» وهو تحريف . 
(۳) في المطبوع : «له دلالة» . 

(:)في المطبوع : وهذه. 


۲ ب 


صر .ب مسب سد إرشاد الفحول سل 
يصلح للتشبث به والجمع بين الأدلة ما أمكنّ هو الواجب(23: ولا يمكن الجمع 

مع الجهل إل بالبناء» وما عل به المانعون في الصور المتقدمة من عدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير موجود هنا وقد تقرر أن الخاص أقوئ دلالة من 
العام والأقوئ ارجح وأيضا إجراء العام على عمومه إهمال للخاص : 
وإعمال ا لخا ص لا يوجب إهمال العام . 

وأيضا ‏ قد نقل أبو الحسين الإجماع على البناء مع جهل التاريم 17 ظ 

والحاصل أن البناء هو الراجح على جميع التقادير المذكورة في هذه المسألة . 

وما احتج به القائلون بأن العام المتأخر ناسخ من قولهم» دليلان تعارضاء 
وعلم التاريخ بينهماء فوجب تسليط المتأخر على السابق» كما لو كان المتأخر 
اا 

فيكات عة :بان العام لخر ضعي ف الدلالة. فلم يتتهض لترجيجه 
على قوي الدلالة . 

وأبضا : في البناء جمع» وفي العمل بالعام ترجيح. ل 
” 2 ظ 

وأيضًا في العمل بالعام مال للخاص"» وليس في ايمر اعمال 
للعام ‏ كما تقدم . ظ ظ 

وسيأتي لهذه السألة مزيد باز في الكلام على ج وان تأخير") البيان عن 
وقت الحاجة» وفي الكلام على 0 الله 


ل ال چب وهر سه 
(۲) انظر : المعتمد (۲۷۹/۱). 

(۳) في المطبوع : فلا. 

(6) في الأصل : تأخر. 

(6) في المطبوع : العام . 


)١( ْ‏ في المطبوع : وفيه 


وف 


بتر 

س 

“سد 

"2 

3 
١١ oes 
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e 


1 
رمك 
3 


فى 





سس إرشاد الفحول 


اللبحث(27 الأول 


في حدهما 


أما المطلق: فقيل في حده(": ما دل على شائع في جنسه. ومعنى هذا أن 
يكون حصة محتملة لحخصص كثيرة ة مما یندرح( "تحت أمرء يخرچ ين قي 
الدلالة المهملات» ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها ما فيها من التعبين» إما 
شخا نحو : زيد وهذاء أو حقيقية نحو : الرجل وأسامة» أو حصة نحو: 00 
فرعون الرّسول 4 [ سورة المزمل: ١١]ء‏ أو استغراقا نحو : الرجال» وكذا كل عام ولو 
نكرة» نحو : كل رجل ولا رجل . 

وقيل في حده: هو ما دل على الماهية بلا قي من حيث هي هي» (قال في 
اللحصول» في حده : هو ما دل على الماهية من حيث هي هي )217 من غير أن 
تكون له دلالة على شيء من قيوده» والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة بها“ في 
الوجود. 

وقد اعسترض عليه باه جعل المطلق والنكرة سواء» وبأنّه يرد عليه أعلام 
الأجناس» كأسامة وثعالة. فإنَّها تدل على الحقيقة من حيث هي هي . 


وأجاب عن ذلك الأصفهاني في اشرحه للمحصول) أنه لم يجعل المطلق 
والنكرة ة سواء» بل غاير بينهماء > فان المطلق الدال على الماهية من حيث هي هي» 
والنكرة الدالة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة . 


. في المطبوع : البحث الأول . وكذلك في كل هذا الباب بلفظ البحث‎ )١( 
.)5١6- 5١7 /۳( انظر : البحر المحيط‎ )۲( 

)فی 0 5 

. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع : لها. 


کا ا يي إرشاد الفحول سس ) 

قالَ: وأمًا إلزامه بعلم الجنس ٠‏ فمردود باه وضع للماهية الذهنية بقيد 
التشخيص الذهني» بخلاف اسم الجنس» وإنَّمَا يرد الاعتراض بالنكرة ة علىن الحد 
الاق أورده الآمدي للمطلقء ئا قال : هو الدال على الماهية بقيد الوحدة» 
وكذا يرد الاعتراض بها على ابن الحاجبء فإِلّه قال في حدّه: هو ما دل على 
شائع في جنسه» وقيل : المطلق هو ما دل على الذات دون الصفات . 

رال الي الوقدي : المطلقٌ الحقيقي ما دل على الماهية فقط» والإضافي 

مختلف نحورجل» ورقبة» فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم» ورقبة مؤمنة› 
ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي» لاله يدل على واحد شائعء وهما قيدان زائدان 
على الماهية . 

وأا امقيد: فهو ما يقابل المطلق > على اخحتلاف هذه الحدود المذكورة في 
الطلق شنال ليه : هو ما دل لا على شائع في جنسه؛ دل قب العارف 
ليان كاك ار وا حا : هو ما دل على الماهية بقيد من قيودهاء أو ما 

کان لَه دلالة على شيء م من القيود7؟ . 


)١(‏ الذي وجدته عند الآمدي في حد المطلق : هو النكرة في سياق الإثبات واللفظ الدال على مدلول 
شائع في جنسه . (الإحكام ۳/ -4). 
(۲) انظر : الإحكام للآمدي (۳/ .)٤‏ 


سد إرشاد الفحول سرإا يسنت 


اللبحث الثاني 


اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مقيد له" حمل على إطلاقه» واوا 
مقا حمل عل ده وإن ورد مطلقا في موضع مقيدا في موضع آخرء فذلك 
علئ أقسام (0). 

الأول : أن يختلقًا في السبب والحكم. ؛ فلا يحمل أحدّهما عل الآخر 
بالاتفاق» كما حكاه القاضي ابو بكر الباقلاني؛ وإمام الحرمين الجويني» وإِلكيا 
الهراس » وان زهان / والامدى وغير هتم: i/or‏ 

القسم الثاني : أن يتفقا في السبب والحكمء فيحمل أحدهما على الآخرء كما 
لو قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة . 

وقال في موضع آخر : إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ‏ وقد نقل الاتفاق في 
هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني: والقاضي عبد الوهاب» ابد فورك: 
وإلكيًا الطبري» وغيرهم . 

وقال ابن بَرهَان في الأوسط : اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم. 
فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل 6 والصحيح من مذهيهم أنه يحمل ؛ ونقل أبو 
زيد الحنفي وآبو منصور الماتريدي في تفسيرة : أن أبا حنيفة يقول بالحمل في هذه 
سور حكن لسري 7 حاوف وه من الاك وبعض الحنابلة» وفيه 
(1) في المطبوع : مقيدا . < 
(۲) انظر : المعتمد(١7/1١0-731١3).,‏ والبرهان (فقرة 47-3377 207 والإحكام للآمدي (۳/ ٤‏ 

-۷). والبحر المحيط (۳/ )٤١ ٤ 51١7‏ بتصرف› وفواتح الرحموت )135717-1551١/١(‏ . 
(۳) الطرسوسي : هو الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن محمد الحنفي . مات سنة ١۷١١١ه.‏ له اشتغال 

بالتفسير . من تصانيفه : تقريرات على كتاب المرآة في أصول الفقه› حاشية علئ مرقاة 


الرضول: 
[كشف الظنون ۲/ 10۷« الأعلام ”/ .]١ ١‏ 


سل 7١‏ 1ب سس ست إز ناد الفحول = 
نظر» فن من جملة من نقل الاتفاق القاضي عبد الوهّاب» وهو من المالكية . 

ثم بعد الاتفاق المذكور وقع الخلاف بين المتفقين فرجح ابن الحاجب وغيره 
أن هذا الحمل هو بيان للمطلق. أي دال على أن المراد بالمطلق هو المقيد. 

وقيل : إِنَّه يكون نسخاء أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد 
اللاحق» والأول أولى » وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في هذا القسم بين أنْ يكون 
الل مدت اسار اتا ا فإنه يفون ا > كما حكاه 
الررکي: 

القسم الشالث : أن يختلفا في السبب دون الحكم. كإطلاق الرقبة في كفارة 
الظهار» وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل» فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق 
في الظهار والقتل» مع كون الظهارٍ والقتل سببين مختلفين. فهذا القسم هو 
موضوع الخلاف . 

فذهب كافة الحنفية إلى عدم جواز التقييدء وحكاه القاضي عبد الوهاب عن 
ا الل 

وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد . 


وذهب جماعةٌ بن محققي الشافعية إلى أنه يجوز تقييدٌ ذلك الط اق 


بالقياس على ذلك المقيد. ولا يدع وجوبٌ هذا القياس بل يُدعئ أله إن حصل 
القياس الصحيح ثبت التقييد وإلآفلا. 


قال الرازي في «المحصول)( : وهو القول المعتدل. قال : واعلم أن صحة 
ها القرل (نما تبت إذا أقسيدتا التؤلق الأوليق» أما الأول بعت مدهي جمهور 
الشسافىة و ا لذن اا رال أوجبت في كفارة القتل رقبة 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
.)١:5-16١غ6‎ /۳( )۲( 


(۳) في الأصل : الشرع.. 


إرإشاد ‏ لتخول سلا 
مؤمنةء وأوجبت فى كفارة الظهار رقبة كيف كانت» لم يكن أحد الكلامين 
مناقضا للآخر» فعلمنا أن تقييد أحدهما لا يقتضي تقييد الآخر لفظًا . 

وقد احتجوا بان القرآن كالكلمة الواحدة » وبأنّ الشهادة لما يدت بالعدالة 
رذ واد واطلقت فسات الصور»: خيلا الطلق على اف تعدا اهنا : 

والجواب عن الأول : بان القرآنَ كالكلمة الواحدة فى أنّها لا تناقض لا فى كل 
شيء » وإلاً وجب أن يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد. 

وعن الشاني : نا إنّما قيدتاه بالإجماع . وأما القول الثاني يعني مذهب الحتفية 
شيك ؛ لأن دليل القياس» سسب سس نك 
الصور. انته . 

قال مام الحرمين الجويني في دفع ما قالوه من أن كلام الله في حكم الخطاب 
ارا ان N‏ الهذيان» فا فن ص اع ريد" 
21 والانقطاع فمن ادع تنزيل ب الخطاب وعلن ap‏ 
د رياه عب ييا لم جه والاحكام 
ان فقد ادع أمرا عظيما . | 

رتافد انکر بن ای راق رضي سجر تاس يون 
بجهة تقتضي الحمل» ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد» 
فالحق ما ذهب إليه القائلون با لحمل . | 

وفي المسآلة مذهب رابع لبعض الشافعية: وهو أن حكم المطلق بعد المقيد من 
جنسه موقوف على الدليل» > فن قام الدليل على تقييده فيد وإن لم يقم الدليل 
صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل عنه(" إلى غيره من الادلة. ) 
)١(‏ في المطبوع : الاستقلال. 


(۳) في الأصول والمطبوع : منه . 


سرا إرشاد المحول سس 


فالا ي رها اف الا ل ارم الح ك 
الاجتهاد فيها عائدا ا ولأنعدل ال غ . 

وفي المسألة مذهب خامس : وهو يعتبرٌ أغلفا الحكمين في المطلق7) 
والمقيد» فان كانَ حكم المقيد أغلظ ‏ > حمل المطلق على المقيد. 

ولا“ يبحمل على إطلاقه إلا بدليل» لان التغليظ إلزام”*» وما تضعتها 
اللا 10 مقطا التزامه بالاحتمال. 

ال الأؤوقى وھا اران الاه 1 

قلت : بل هو أبعدها من الصواب . 

القسم الرابع بع: أن يختلفا في الحكم ا 0 
عالماء ماني 2 اليسل الستنييا عاو لآير e‏ 

مثبتين أو منفيين أو مختلفين» اتد ھا أو تكلب 
FHI ENE‏ ا 


. )5 3737 /۳( البحر المحيط‎ )١( 
في المطبوع : غيره..‎ )۲( 
. سقط من المطبوع‎ )۳( 

(:) في الأصل : ولم. 

(5) في الأصل : إلتزام . 
(1) في الأصل : الالتزام . 
(۷) في الأصل : لم . 

(۸) في المطبوع : باحتمال. 
(9)ذ في المطبوع كما 


1 إرشاد الفحول چڪ C0‏ 


الميحث الثالث 


اشترط القائلون بالحمل شروطا سبعة7١)‏ 

سه الأول: أن يكون المقيد من باب الصفات» مع ثبوت الذوات في 
الموضعين» فأما في إثبات أصل الحكي. من زيادة أو عدد فلا يحمل أحدهما على 
الآخر» وهذا كإيجاب غسل الأعضاء O‏ كي لسري 
عضوين في التيميء فإن الإجماع منعقد على آنه لا يحمل إطلاق التيمم على 
تيد الوضوء؛ حن باز اتيم ف الأبمة الأعضاء لن في ن إثات حكم ل 
لک وحمل المطلق على المقيد يختص بالصفات كما ذكرنًا. 

وممن ذكر هذا الشرط الققّال الشا شي» والشيخ أبو حامد الإسفراييني» 
والماوردي» والروياني» ونقله الماوردي عن الأبهرق من المالكية. ونقل الماوردي 
أيضًا عن ابن خيران من الشافعية : ان الطلق يحمل على اة ن الذات: قو 
قول باطل . 
هه الشرط الثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد. كاشتراط العدالة في 
الشهود على الرجعة والوصية» وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرهاء فهي شرط 
في الجميع » وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى : 

ومن رمي موصي يها أي [مورة الساد: ::]. 

وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه فيكون ما أطلق من المواريث كلها بعد 
الوصية والدين» فأما إذا كان المطلق دائرا بين ان مم ادن نظرًء فإن كان 
السبب مختلقًا لم يحمل إطلاقه على أحذهما إلا بدليل» فيحمل على ما كان 
القياس عليه أولى » أو ما كان ذليلٌ الحكم عليه أقوئ . 


. انظر : البحر المحيط (۳/ 470 - 4737 ) بتصرف‎ )١( 


۳| ب 


کر اا إرشاد الفحول سس 


ومن ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصورء والشيخ أبو إسحاق الشيرازي 


في اللمع وا ماورديء وك القاقى هد الوهات/ الانقاق غ اا قال 


hi E 

17 الشرط الثالث : أن يكون في باب الأوامر والإثبات» أما في جانب النفي 
اببس دو ضيبم 
غير سائغ . 

وممّن ذكرٌ هذا الشرط الآمدي» وابنٌ الحاجب» وقالا: لا خلاف في العمل 
بمدلولهما والجمع بينهماء ؛ لعدم التعذر» فإذا قال: لا تعتق مكاتباء لا تعتق مكاتبا 
كافرا (لم یعتق مكاتًا كافرً)217 ولا مسلمّاء إذا لؤ أعتق تق واحدا منهما لم يعمل 
بهماء وأا صاحب المحصول فسوى بين الأمر والنهي» ورد عليه القرافي بمثل ما 
O E‏ ¿ الحاجب» وأما الأصفهاني فتبع صاحب المحصول» وقال: 
حمل المطلق على المقيد لا يختص بالأمر والنهي» بل يجري في جميع أقسام 
الكلام. 

قال الزركشي": وقد يقال : لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي 
و(" النهي» وما ذكروه من المثال ّما هو من قبيل إفراد بعض مدلول العام 
ا : عدم الحمل في النفي والنهي» فلا وجه لذكره ها هنا . انتهى . 

والحق: عدم الحمل في النفي والنهي» ومن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق 
العيد» وجعله أيضا شرطًا في بناء العام على الخاص . 

وه الشرط الرابع : أن لا يكون في جانب الإباحة. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


(۲) البحر المحيط .)٤١١/۳(‏ 
(۳) في البحر المحيط : ولا النهي . 


سن إر شاد الفخول بخ 0700 ست 

قال اين د الك إن المظلى ل" بحم عل الا قن كانت اا ]د لا 
تعارض بينهماء وفي المطلق زيادة . 

قال الزركشي : وفيه نظر”١‏ . 

هه الشرط الخامس: أن لا يكن الجمع بينهما إلا بالحمل» فإن أمكن بغيرٍ 
إعمالها فإنّه أولئ من تعطيل ما دل عليه أحدهماء ذكره ابن الرّفعة(؟) في 
«المطلب». ظ 

وه الشرط السادس: أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد کن أن يكون 
القيد لأجل ذلك القدر الزائد» فلا يحمل المطلق على المقيد هنا" قطعا . 

هه الشرط السابع : أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد» فإن قام دليل على ذلك 


. ) 5737 /8( البحر المحيط‎ )١( 
ابن الرفعة : هو الشيخ الإمام العلآمة نحم الدين أحمد بن علي الأنصاري البخاري المصري»‎ )۲( 
.ها/٠١ الشافعى» حامل لواء الشافعية فى عصره. ولد بمصر سنة 5146هء ومات سنة‎ 
. «المطلب في شرح الوسيط»» «الكفاية في شرح التنبيه»‎ 007 
.])١ ١7,١١١ شذرات الذهب7/5؟277-77 البدر الطالع‎ . 77 /١ 5 [البداية والنهاية‎ 
. في المطبوع : ها هنا‎ )۳( 


سس / سد إرشاد الفحول سسا 


المبحث الرابع 


اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق» فارجع في 
تاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص» فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في 
هذا الباب . 
فائدة: 

قال في المحصول: إذا أطلق الحكم في موضع» وقيد مثله في موضعين 
بقيدين متضادين» كيف يكون حكمه!7!)؟ . 

مثاله: قضاء رمضان الوارد مطلقًا فى قوله سبحانه : ل فعدة من أيام أخر 4 
[ سورة البقرة: ؛+1]. وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالى : فمن لم 
يجد فصيام ثُلانة أيّامِ في احج وسبعة إذا رجعتم 4 [سورة البقرة: »]٠٠١‏ وصوم كفارة 
الظهار الوارد مقيداً بالتتابع في قوله تعالى  :‏ فصيام شهرين متتابعين 4 [ سورة امجادلة : 
:آقال: فمن زعم أن المطلق يتقيد بالمقيد لفظًا ترك المطلق هلهنا على إطلاقه ؛ 
لاله لمن اجا ار ل تقد ا کر 

ومن حمل المطلق على المقيد لقياس» حملّه هلهنا علئ ما کان القياس عليه 
أولن . انتهئل . 
المطلق الدائر بين قيدين متضادين . 

وإِنّمًا ذكرنًا هذه الفائدة لزيادة الإيضاح . 


٠ 9‏ , 
%+ د د 


.)107- 40١( انظر : المحصول (۳/ ١۷٤٠)ء والمعتمد (۱/ ۳١۳-١٤٠۳)ء والمذكرة ص‎ )١( 





الہاں السلاس 


في المجمل والمبين 
وفيه ستة فصول 


لس ل لس س عم gs‏ ب 











سد إرشاد الفحول سال 


٠‏ الفصل الأو ل 


في حدهما 


فالمجمل في اللغة : المبهم . من أجمل الأمو رّإذا أبهم» وقيل : هو المجموعٌ» 

من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة . 

وقيل: هو المتحصل من أجمل الشيء إذا حصكه(. 

وفي الاصطلاح : حرسي لا مزية لأحدهما علئ الآخر 
بالنسبة إليه» كذا قال الآمدي(") 

وفي المحصول وم تايساك بسار 
واللفظ لا يعينه0” . 

قال : ولايلزم عليه وك اضرب رجلا لان هذا الفظأفاد صرب رجي 
وي E‏ ف ما فأي رجل ضربته جاز» ون کا اسم القرء لأنه يفيد 
إما الطهر وحده» وإماالحيض وحده» واللفظ لايعينه» وقول الله تعالى : 
ل وأقيموا الصلاة 4 [ سورة البقرة يفيه وجري عل معن ي شي غير 
اعون بحسب ال ظ 

ET‏ الحاجب : هو في الاصطلاح: مالم تنضح دلالته (وأورد عليه 
الل و اجب : بان المراد ما لم تتضح دلاله اا فى ا 
تتضح » فلا يرد المهمل)27 . 
(۱) انظر : لسان العرب (118/11)» المصباح المنير ص )٤۳(‏ القاموس المحيط ص .)٠۲۹١(‏ 


.)٩/۳( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(or (YD 

| ) . الذي فى المحصول : متعين‎ )٤( 

(5) في المطبوع : والمراد ما كان له دلالة في الأصل ولم تتضح فلا يرد المهمل . والصواب : ما أثبتناء 
كما في الأصل . 


سرا تاسمه إرشاد الفحول -د | 


وقيل: هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء . 

واف ر ١‏ بأنّه لا يطرد ولا ينعكس . 

ا عدم طرادو فلا امهم كذلك وليس مجمللء وأيضنًا الستحيل كذلك: 
لأن المفهوم م منه ليس بشيء اتفاقاً» وليس بمجمل لوضوح مفهومه . 

) وأمًا عدم الانعكاس : فلأت يجوز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه 

كما في المشترك فلا يصدق الحد عليه . 


وقال القفال الشاشي» وابن فورك : ما لايستقل بنفسه في المراد من حت 
اي فر ظ 

والأولئ أن يقال : هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين . سواه کان 
عدم التعيين بوضع اللغةء أو بعرف الشرع» أو بالاستعمال. 

وأما المبين : فهو في اللغة : المظهرء من بان إِذَّا ظهرء يقال : بين فلان كذا إذا 
أظهره» وأوضح معناء". ْ 

وفي الاصطلاح : هو ما افتقر إلى البيان. 

والبيان هو مشتق من البين» وهو الفراق» لأنّه بوضح الشيء ويزيل إشكالة. 
كذا قال ابن فورك» وفخر الدين الرازي في «المحصول)40) . 


قال أبو بكر الرازي : سمي بيانًا لانفصاله عما يلتبس من المعاني (5 


(1) في المطبوع : واعترض عليه بأنّهِ. 

(1) انظر: البحر المحيط (۳/ 104) بتصرف» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي بتحقيقي» ومفتاح ٠‏ 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني ص »)٤١(‏ راي السخر ا انير 

. السعود ص (۲۳۷) تحقيق محمد المختار . 

(۳) انظر : الصحاح (0/ ۸۳ ٠‏ لسان العرب (۱۳/ 1۹-1۳)؛ المصباح المثير ص (/8-19؟), 
القاموس المحيط ص ٠.)٠١۲١(‏ 

OECD 

(5) انظر : البحر المحيط (۳/ /الا8 ) . 


-- إرشاد الفحول 0 


وأما في الاصطلاح : لجراي نايعا سير 
e e‏ 
لجل الاق عن اماي اش مفو يضرو بالنظر إليها. 


حيز التجلي. . 

وقال القاضي في «مختصر التقريب»: وهذا ما ارتضاه من خاض في 
الأصول من أصحاب الشافعي . ظ 

واعترضه ابن السّمعاني بأل لفظ البيان أظهرٌ من لفظ إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجلي . ظ 

ولاحظ القاضي أبو بكر وإمام الحرمين/ » والغزالي» والآمدي» والفنخرٌ 
الرازي» وأكثر المعتزلة الدليل > فقالوا: : هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم 
أو الظن بالمطلوب»› ولاحظ أبو عبد الله البصري تفس العلم فحده بحا 
العلمء يحكن وا : انه العلم الحادث؛ لان البيان هو ما به يتبين 
الشيء» (والذي به يتبين الشيء)(5) هو العلم الحادث» قال ليد لا وض 
الله سبحانه بأنه مبین» لان علمه لذاته لا بعلم حادث7”©. 

ا بعد حكاية المذاهب : الصواب أن البيانَ هو مجموع هذه 


الأمور. 


وقال شمس الأئمة السرخسي ابن اختلف أصحاينا في معنئ البيانء 


فقال أكثرهم قار المعنول › واخ ا ا 


)١(‏ في المطبوع : نفسه ظ 

() في المطبوع : والذي يتبين به الحق . 

(۳) انظر : المعتمد (۱/ z)۳١۷‏ والبرهان .)۷١-۷١(‏ والمستضفئ (27250-755/1. والمحص 
) (١الحف‏ / 44<« والإحكام للآمدي (۳/ »)۲٣ ۲١‏ والبحر المحيط (۳/ .)٤۷۸‏ 





i/o 


کر — إرشاد المحول سس 


وقال بعضهم : هو ظهور المراد للمخاطب» والعلم الذي حصل له عند 
المخطابف. ظ 


قال: وهو اختيار أصحاب الشافعي ؛ لان الرجل يقول : بان هذا المعنى» أي 
ظهرء (والأصح الأول)(27, أي الإظهار. أنتهىا . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق' الإسفراييني : قال أصحابنا : إِنّهِ الإفهام بأي 
لفظ کان" . ظ 

لاقن : إل العلم الذي يتين به المعلوم. 

وقال الشافعي : في «الرسالة» : إن البيان ت جامع لأمور مجتمعة الأصول 


متشعبة الفروع47؟. 


)١(‏ في المطبوع : والأول أصح. 

() في الأصل و المطبوع : الأستاذ أبو بكر الاسفراييني . وهو تحريف . 

(۳) انظر : البحر المحيط (۳/ .)٤۷۹‏ 

( في الاصل : متفقة الأصول متسعة الفروع . والتصحيح من «الرسالة» . وانظر: الرسالة فقرة 
ظ (079) وما بعدها. 


س إرشاد الفحول 


الفصل الثاني 


اعلم آن الإجمال واقع في الكتاب والسنة ال أبز بكر الصيرفي : ولاأعلم 
أحدا أبن هذا غير داود الظاهري . 

وقيل لمجم لقي كاب اله تمان بعد موت ابر - صلئ الله 

زاوم 

وقال إمام الحرمين : (المختار أن)(1) ما يث يبت التكليف به لا إجمال فيه» لأن 
اليف ,العمل كارف اتان ومنلا بسار کات تلاي اخ 
الإجمال فيه بعد وفاته صلئ الله عليه وآله وسلّم _. 

قال الماوردي والروياني : يجوز التعبدٌ بالخطاب المجمل قبل البيان» لاله - 
صلئ الله عليه وآله وسلّم ‏ بعث معاذاً إلى اليمن» وقال : «اذْعْهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله»(" "٠‏ الحديث . < 

وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانهاء قالا: وإنّما جار ا لخطاب بالمجمل» وإن 
كانوا لا يفهموتّه لأحد أمرين : 

الأول : أن يكون إجمالّه توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان» فإنَّهُ لو 
بدأ في تكليف الصلاة وبيّّها(" لجاز أن تنفر النفوس منهاء ولا تنفر من 
إجمالها . 

والثاني : أن الله تعالى جعل من الأحكام جليّاء وجعل منها خفيّاء ليتفاضل 


0 ا رت والبحر المحيط (”/ 5060 -505). 
)١6(‏ تقديم تخریجه (۱/ 5017). 


کر ا سد إرشادالنحول د 
الناس في العلم بهاء ويشابوا على الاستنباط لهاء ذلك جعل مها مقا 
جليا» وجعل منها مجملا خفيا . 

قال الأستاذً أبو إسحاق الشيرازي : وحكم المجمل التوقف فيه إلى أن يفسرء 
ولا يصح الاحتجاج بظاهرو في شيء بقع فيه الزاع . 

قال الماوردي: إن كان الإجمال من جهة الاشتراك» واقترن به تبييئه خد به 
فان تجرد عن ذلك واقترن به عرف عمل( به فإن تجرد عنهما وجب الاجتهاد 
في المراد منها". وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط» 
فصار داخلا في المجمل» لخفائه وخارجا منه لإمكان استنباطه 299 .. 


# د 6 


: في المطبوع : العمل‎ )١( 
. في المطبوع : يعمل‎ )۲( 

) في المطبوع : : منه . 
)٤(‏ في المطبوع : الاستنباط . 


سعد إرشاد الفحول €0 — 


الفصل الثالث 


لمان ا کرای حال الإفراد ار کی وا ل إما أكون 
بتصريفه» نحو : : «قال» م من القول» والقيلولة» ونحو: «مختار» (فإنه ب صالم)(١)‏ 
للفاعل» والمفعول. 

قال العسكري : : ویفترقان» تقول في الفاعل : مجر كناك روي این 
مختار من كذاء ومنه قولّه تعالى(؟) : لا تضار والدة يولدها ) [سورة البقرة : [rrr‏ 
لإ رلا يضار كاتب ولا شهيد 4 [ سورة البقرة E‏ 

27 أن يكون بأصل وضعه» فإما أن تكونّ معانيه متضادة «كالقرء» للطهر 
والحيض› و«التاهل» للعطشان والريان» أو متشابهة غير متضادة. فإما أن يتناول 
معاني كثيرة ؛ بحسب خصو صياتهاء فهو المشترك» وإمًا بحسب معنى تشترك فيه 
فهو المتواطى . 

وَالاتجمال كما يكون في الأسماء ,على ما قدمنا » يكون في الأفعال ک 
لإعسعس » [سورة التكوير: ]١۷‏ » بمعنئ أقبل وأدبر » ويكون في الحروف كتردد 
الواو بين العطف والابتداء» وكما يكون في المفردات يكون في المركبات» نحو 
قوله تعالى : اوي بطو الذي بيده عقدة الاح 4 [سورة المقرة 87؟] ؟ دە 
الزوج› والولي. ويكون أيضا في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران. أو أمور يصلح 
لكل واحدٍ منهاء ويكون في الصفة نحو «طبيب ماهر) لتردد" ماهر بين أن 
ظ تكون للمهارة مطلقاء أو للمهارة في الطب . 


() في المطبوع : لترددها . 


سس ٠/9‏ سس سس سد إر شاد الفحول سس 
ويكون في تعدد المجازات المتساوية ؛ مع مانع ينع من حمله على الحقيقة . 

فان اللفظ يصير مجملاً بالنسبة إلى تلك المجازات . ئيس الحمل على بعضها 

أولى من الحمل على البعض الآخرء كذا قال الآمدي والهندي” ابروا يمن 

اا عت 0 


وقد يكو في فعل النبي مص فوس إذا فعل فعلاً يحتمل 
زخو اعا نوجد 

قل يكونٌ فيمًا ورد من الأوامر بصيغة الخبر كقوله تعالى : «[والجروح 
قصاص 4 [ سورة المائدة : 1 ]» وقوه بتعا : « والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ) [ سورة 
البقرة ا اهي الجمهور إلى انها تقد اا ات 

وقال أخرون :اشر قف فيها حم يرد دلي نين المراد . 


؟. 0 د 
2 


. في المطبوع : والصفي الهندي‎ )١( 
2 /”( انظر : الإحكام للآمدي‎ )۲( 


کاإرتادالنول ‏ سل ۰ 


الفصل الرابع 


فیما لا إجمال فيه 


وهي أمور قد يحصل فيها الاشتباه على البعض . اد 
الجمل وليست منه. 

٠‏ الأول : في الالفائ تي ُن التحرم بها علن الاعيان كقولء ا 
لإ حرمت عليكم الميتة 4 [ سورة الائدة [r‏ 

لإ حرمت عليكم أمّهاتكم 4 [ سورة النساء: ]١١‏ . 

فذهب الجمهورٌ إلى أله لا إجمال في ذلك . 

قال الكرخيث والبصرء ءا ا 

احتج الجمهور: بان الذي يسبق إلى الفهم من قول القائل : هذا طعام حرام. 
هو تحريم أكله» ومن قول القائل : «هذه المرأة حرام» هو تحريم وطئها. 

ومبادرة" الفهم دليل الحقيقة» فالمفهوم من قوله : حرمت عليكم المي 4 
هو تحريم الأكل» لان ذلك هو المطلوب من تلك الأعيان» وكذا قوله: حرمت 
عليكم أمّهاتكم ‏ فإن المفهوم منه هو تحريم الوطء . 

واحتج الكرخي» والبصري: بان هذه الأعيان غيرٌ مقدورة لنا لو كانت 
معدومة» فكيف إذا كانت موجودة» فإذًا لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره» بل 


. في الاصل : : «أمهاتهم» . وهو تحريف‎ )١( 
والمستتضفر (5:/1غ" ا و لا‎ ۳ 4 /١( انظر المد‎ )۲( 1 
٠ .( o والبحر المحيط (7/ 2)557 وذ تنيت لحن‎ 1١2 


)۳( في المطبوع : وتبادر. 


٤‏ / ب 


اال س إرشاد الفحول س 


الراد تحريم فعل من الأفعال المتعلقة / بتلك الأعيان» وذلك الفعل غير مذكور 
ولیس بعضها أولئ من بعض» فإمًا أن يضمرٌ الكل» وهو محال لأنه شهار هن 
غير حاجة» وهو غير جائزء أو يتوقف في الكل وهو المطلوب . 

(وأيضا فإنّها('" لو دلت على تحريم فعل معين)“ لوجب أن يتعينَ ذلك 
الفعل في كل اللواضع. وليس كذلك . 

راج : باه لا نزاع في أنه لا يكن إضافةٌ التحري إلى الاعيان. لكن قول 
ليس إضمار بعض الأحكام أؤلى من بعض ممنوع» فإ العرف يقتضي إضافة 
ی ت ی ی ا وتحريم الأكلء » فهذا 
اللعقن ميقي ا 

هه الثاني: ااا حال قرا يلين : واوا روسكم [سورة 
المائدة : ١‏ ] . 

وإلى ذلك ذهب الجمهور؟ . 

وذهبت”* الحنفية97) إلى أنه مجمل» لتردده بين الكل والبعض» والسنة 
بينت البعض» وحكاه في «المعتمد» عن أبي عبد الله البصري). 

ثم اختلف القائلون بال لا إجمال. 


فقالت المالكية : إِنّهِ يعض مسح | الجميع ؛ لان الرأس جتنا فى ی 


. في المطبوع : وأيضا لو دلت‎ )١( 


ما بين القوسين مكرر في الأصل . 


(۳) انظر : المعتمد (1/ 007107 والمستصفئ »)۳١/1(‏ والمحصول (6/ 171 134): والإحكاء 
للآمدي (”/ ١١‏ 217 

2)330 - 577 /۳( والبحر المحيط‎ »)١5 /۳( والإحكام للآمدي‎ .)۳۳ ١ /١( انظر : المعتمد‎ )٤( 
.)78-75 /۲( وفواتم الرحموت‎ 

(5) في المطبوع : وذهب. 0 

() الصواب بعض الحنفية وليسوا جميعا كما ذكره صاحب «مسلم الثبوت» (۲/ .)٠١‏ 

(۷) انظر : المعتمد /١(‏ 5 ۳۳)ء والمحصول (7/ .)١55‏ 


سس إرشاد الفحول 


وقال الشريف المرتضى فيما ew EE‏ «المصادر» : انه E‏ 


قال : : لالس فعل متعا بنفسه؛ غير محتاج إلى حرف التعدية. 0 
قوله : المسحته كله فينبغي أن يفي دخول «الباء فائدة جديدة: فلو لم يقد 


البعض لبقي اللفظ عاريًا عن الفائدة . 
TT ORE N‏ وهوالقدر المشترك بين 
مسح الكل والبعض» فيصدق بسح البعض . 


ونسبه في «المحصول» إلى الشافعى 0 

ونقل ابن الحاجب عن الشافعي” وأبي الحسين» وعبد احبر روت 
التبعيض”"ا بالعرف» والذي في «المعتمد»“ لأبي الحسين عن 2*7 عبد الجبار أنه 
تفيد في اللغة تعميم مسح الجميع. ا و 
الرأسء لا للبعض» ولكن العرف يقتضي إلحاق المسح بالرأس» إما بجميعه. 
وإما ببعضه. فيحمل" الاسم عليه . 


وار الشافعی فى كتتاب «أحكام القرآن» : أن من مسح من رأسه شيمًا فقد 
مسح برأسه» ولم تحتمل الآية إلا هذا . 


ر 
ل 


قالت: «فدلت السنّة أنه ليس على المرء مسح رأسه كلّه» وإذا دلّت السنّه 


.)١4 /5( والإحكام للآمدي‎ 42١55 /7( المحصول‎ )١( 

(۲) منهاج الوصول إلى علم الأصول.ض (55)), تحقيق : سليم شبعانية . 
(۴) في المطبوع : البعض . 

.)777 5 /١( المعتمد‎ )٤( 

(5) في المطبوع : وعبد الجبار. وهو تحريف . 

() في المطبوع : إلصاق . 

(۷) و في المطبوع : لصدق . 


کر )ا ست إز شاد الفجول سس 
واس اي 
فلم يثبت التبعيض بالعرف كما زعم ابن الحاجب0) 
ولا يخفاك أن الأفعال المنسوبة إلى الذوات تصدق بالبعض حقيقة لخي 
فقال: ضربت رس زيدٍ» وضربت برأسه» صدق ذلك بوقوع الفعل على جزءٍ 
من الرأسء فهكذا مسحت رأس زيدٍ» ومسحت برأسه . 
وعلئ كل حال فق جاء في الستة المطهرة رسخ تاراش وبسح بعشك 
اوو ی د سواء كانت الآية من قبيل 
المجمل أم لا. 
هه الثالث : : لا إجمال في مثل قوله ٠‏ (والسارق والسارقة قافرا [سورة 
المائدة :8] عند الجمهور 00 
وقال بعض الحنفية : لها مجملة إذاليد العضرٌ من امتكببء والمرافق0؟. 
والكوع» لاستعمالها فيهاء والقطع للوبانة , والشّق» لاستعماله فيهما. 
واجاب المهرر اناا تر مطلقة و فالظلقة تضرف ا 
الكوع بدليل آية التيممء وآية السرقة» وآية المحاربة . 
وأجاب بعضهه :بن اليد حفيقة في العضو إلى النكب؛ ولادونه مجا. 
فلا إجمال في الآية » وهذا هو الصواب. 
وقد جاءت الستّة بان القطع من الكوع . فكان ذلك مقتضيًا للمصير إلى 
. المعنى المجازي في الآية . 


يا الم أن الإجمال إنّما يكون مع عدم الظهور في 


0 : شرح العضد .)٠١۹/۲(‏ 

(۲) انظر : المعتمد ,)73703797-7757/١(‏ والمحصول (۳/ ١7١‏ - 42107 والإحكام للآمدي (۱۹/۳- 
۰ وفواتح الرحموت .)٤١-۳۹/۲(‏ 

(۳) في المطبوع : والمرفق . 


سح إرشاد الفحول € — 


أحد المعنيين» وهو ظاهر : في القطع› اا و 
إبانة . 


2 


وه الرابع : لا إجمال في نحو «لا صلاة إلا بطهور)(217, «لا صلاة إ 
بفاتحة الكتاب)(37١2,‏ «لا صيام ُن لم يبيت الصيام من الليل 211750 دلا نكا 3 
بول( ۸۰ «لا صلاة جار المسجد إلأأفي المسجد:0810). 


ك ف ار فل :لا إن فيك غرف شع ف ا 


للصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة» ولا صيام صحيح. ولا نكاح صحیح› 
فلا إجمال. 


-1537/( والمستصفئ (04-701/1), والمحصول‎ »)۳۳٣-۳۳۵ /۱( انظر: المعتمد‎ )١( 
.) 259-58 217 وا وترك الرجيرت‎ ١7 /۳( والإحكام للآمدي‎ )١ 

(۷۷) تقدم تخريجه (؟1908/5). ش 

(۱۷۸) حديث ضعيف بهذا اللفظ أخرجه أحمد (418/1), وأبو داود (415: 26 وابن حبان 
(40)» والدارقطني (571/1/ ١٠)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (١/١۱۹)ء‏ والحاكم 
(0»”» والبيهقي (۲/ .)۳۷١‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ 4 »)١1‏ وابن الجارود في المنتقئ 
(287).» من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة- رضي الله عنه ‏ مرفوعاء 
به. ظ 

وجعفر بن ميمون قال ابن معين : ليس بذاك . وقال أحمد والنسائي : ليس بقوي . 
ومع هذا يقول الحاكم : هذا حديث صحيح لا غبار عليه» فان جعفر بن ميمون العبدي من ثقات 
البصريين (!) » ويحيئ بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات (!)ء ووإفقه الذهبي (!). 

. مع أن الذهبي أورده في الميزان (۱/ ٤۱۸‏ -414)» وساق له هذا الحديث . 
وأخرجه ابن عدي (1475/4. »)۱٤۳۷‏ من طريق أخرئ وفيها طريف بن شهاب متروك . 
والحديث صح بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
أخرجه الجماعة وغيرهم من حديث محمود ب بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(۱۷۹) تقدم تخريجه (۱/ 0840 . 

)۰ ۰ تقدم تخريجه (508/1). 

,)01 /۳( والبيهقي‎ »)547/١( والحاكم‎ .)47١ /۱( حديث ضعيف أخرجه الدارقطني‎ )۱۸١( 
كلهم من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يخيئن بن ابي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة‎ 
. لإمام العصر الألباني‎ )١187( مرفوعا» به. وسليمان متروك . وانظر : «الضعيفة»‎ 


کب سسس إرشادالفحول د | 
نف الاو تو نحو: لاعلم إلا ما نفع ولاكلام إلا ما أفادء فيتعين 
ذلك فلا إجمال' . 

وإن قار اتعقاؤهها فلاو ل مله غل في المسحة دون الكمال» لأن ا 
يصح كالعدم في عدم الجدوئ» بخلاف ما لا يكمل فكان أقرب المجازين إلى 
|الحقيقة المتعذرة. فلا إجمال» وهذا بناء منهم علا اة رة ل ج 

وفك أن ال إن الي هو اناف الشرعية :وال وجنات انميق بذاك 
شرعية» فينبغي" حمل الكلام على حقيقته » وهي نفي الذات الشرعية» فإنْ دل 
د علن أنه ا عو ال اها كان جي إل اأص ال لأ ها اقرف 
المجازين» إذ توجيهه إلى نفي الصحة يستلزم نفي الذات حقيقة بخلاف توجيهه 
إلى الكمال» فإنّه لا يستلزم نفي الذات» فكان توجيهه إلى الصحة أقرب 
المجازين إليها فلا إجمال» وليس هذا من باب إثبات اللغة بالترجيح» بل من باب 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني» والقاضي عبد الجبار وأبو علي الجبائي» 
وابنه أبو هاشم» وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل . ) 

ونقلّه الأستاذ ابو منصور عن آهل الرآى(. 

واختلف هؤلاء في تقرير الإجمال على ثلاثة وجوه: 


+ الأول : آنه ظاهر في نفي الوجود» ETT‏ أنه واقع قطعاء فاقتضئل ‏ 


. )47١- 457 /7( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)18-17/7( انظر: المعتمد (۱/ 7780), والإحكام للآمدي‎ )5( 


کاإرشادالتجول سانل 
ذلك الإجمال. 

ا ام ر ی و و 

هالثالث: أنه معردد رين ن نفي الجواز» ونفي ي الوجوب» فصار مجملا . 

قال بعض هؤلاء في تقرير الإجمال : | نهذ إما أن يحمل على الكل وهو 
إضمار من غير ضرورةء ولاه قد يفضي أيضًا إلى التناقض» لأا لو حملناه على 
نفي الصحة ونفي الكمال معا- : كان نفي الصحة يقتضي نفيّهاء ونفيها يستلزم 
نفي الذات» وكان نفي الكمال يقتضي ثبوت الصحة > فكان مجملاً من هذه 
الحيثية» وهذا كله مدفوع بما تقدم . 


. 2١47()نايسنلاو الخامس : لا إجمال في نحو قوله : «رفع عن أمتي الخطأ‎ ee 
ما ينعي فيه صمة. والمراد نفي لازم من لوازمه » وإلى ذلك ذهب الججمهور . لأن‎ 
العرف في مثله قبل ورود الشرع نفي المؤاخذة» ورفع العقوبةء فان السيد إذا قال‎ 
لمارا ردس مز الا جار اللي بان لوبي ولا أعاقبك‎ 
. عليه ؛ فلا إجمال‎ 

قال الغزالي: قضية اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان» وهو غير معقول. 
فالمراد به رفع حكمه» لا على الإطلاق» بل الحكم الذي علم بعرف الاستعمال 
قبل الشرع» وهو رفع الإثمء فليس بعام في جميع أحكامه» / من الضمان 1/55 
ولزوم القضاء› وغيرهما. ) 

وقال أبو الحسين. وأبو عبد الله البصري: إِنَّه مجمل» لان ظاهره رفع 
نفس(" الخطاً والنسيان وقد وقعا" . 

(1) سقط عام ار 
ا 


(۳) انظر: ha‏ لولم ار - 00881 والإحكام للآمدي 16/6 ,)1١5-‏ 
والبحر المحيط (۳/ ٤۷١‏ - 7/اغ)2, وفواتح الرحموت (۳۸/۲). 


ا اه سس لسلببييييبيبيبيبيب يلم إرشاد الفحول سس 

وقد حكئ شارح المحصول في هذه المسألة ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه مجمل. 

الثاني“ : الحمل على رفع العقاب آجلاً» والإثم عاجلاً قال: وهو مذهب 

الغزالي . 

والثالث : رفع جميع الأحكاو الشرعية, واختاره الرازي في االلحصول)9" . 

وممن حكئ هذه الشلاثة ة المذاهب القاضي عبد الومّاب في «الملخص»» 
ونسب الثالث إلى أكثر الفقهاء من الشافعية » والمالكية» واختار هو الثاني . 

ا ی رچ ان ف مادکره 

هه السادس: إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين إن حمل على أحدهما أفاد 
معدم واحداء وإ حمل على الآخر أفا معنيين ولاظهورٌ له في أحد المعنيين 
اللذين دار بينهماء قال الصفي الهندي : ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بمجمل بل 
هو ظاهر في إفادة المعنيين اللذين هما أحد مالل 

وذهب الأقلون إلى أنّه مجمل» وبه قال الغزالي: واختاره ابن الحاجب . 

واختا ر الأو ل الآمدي ار الفائدة". 

قال الآمدي والهندي : محل الخلاف إلّما هو فيما إذا لم يكن حقيقة في 
اله فإنه يكون مجملاً أو حقيقة في أحدهماء فالحقيقة مرجحة قطعا(؟) . 

وظاهره جعل الخلاف فيما إذا كانا مجازين: لاتّهما إذا لم يكونا حقيقتين» 
ولا أحدهما حقيقة والآخر مجازاء فما بقي إلا أن يكوا مجازين . 

تال الزركهر !"نولك الا ون الا ا ن ذلك» وهر اظ 
)١(‏ في المطبوع : والثاني . 
(۲) المحصول (۳/ .)١77‏ 


_ ٤۷١ /7( والبحر المحيط‎ .)۲١ /۳( والإحكام للآمدي‎ .)٠١١- ٠٠٣١ /١( انظر : المستصفئ‎ )۳( 
(VT 


(4) سقطت من المطبوع . 
(5) البحر المحيط (۳/ .)٤۷١‏ 


س إرشاد الفحول كك تت کل فر 4- 
المحتمل لمتساويين» سواء كانا حقيقتين أو مجازين › أو اتخدهتها سقف ود 
والآخر مجازا عند القائل بتساويهماء ويكون ذلك باعتبار الظهور والخفاء : 
انتهی . ظ 

والحق أنه مع عدم الظهور في أحد مدلوليه يكون مجملاً ولاايصح جعل 
تكثير الفائدة مرجحاء ولا رافعا للإجمال فان أكثر الألفاظ ليس لها إلا معنى 
ا و 
الكثرة التي لا خلاف فيها. ) 

©© السابع: لآ إجمبال فما كان له هسمل لوی ا شرعي » 
كالصوم والصلاة عند الجمهورء بل يجب الحمل على المعنى الشرعي» لأن النبي 
- صل الله عليه وآله وسلم بعث لبيان الشرعيات. لا لبيان معاني الألفناظ 
اللغوية. والشرع طارئ على اللغةء وناسخ لهاء e‏ 


اا 
ذهب بجماغة إلى أنه متجيدل ودل الاد او سوج يب 
الشافعي. 


وذعب جماعة إل التفصيل يي اذ برد على طريقة الإابات» يحمل علن 
المعنى الشرعي» وبين أن يرد على طريقة النفي فمجمل لتردده. 

»» فالأول : كقوله - صلئ الله عليه وآله وسلم اا و 
فيستفاد منه صحة نية النهار . 


(١)انظر:‏ المستصفىئ (١/لاه”5609-7),‏ الإحكا للدي (51-55/5). وال الط 
( 4775 )2 وفوا الرحموت (5/ 4١‏ 4 

«(VT &- ۷۳۳( والترمذي‎ TT 
وأبو یعبلی (*5057). وغيسرهم من‎ .)۲۰۷ ۰٤۹4/1(دمحاو‎ »)97- ١97 /٤( والنسائي‎ . 
. حديث عائشة رضي الله عنه‎ 


رر س إرشادالفحول سس 

«» والثساني : كالنهي عن صوم أيام التشریق ۹٩‏ فلا يستفاد منه صحةٌ 
صومهاء واختار هذا التفصيل الغزالي وليس بشيء. 

5 وئم ذهب رايع. وهو أله لا إجسماك في الإثبات الشسرعي. والنهي 
اللغوي» واختاره الآمدي اوخەل اشا 

والحق ما ذهب إليه الأولونٌ لما تقدّم . 


وهكذا. إذاكان للفظ محمل شرعي» را نر د 
المحمل الشرعي لا تقدم . 

وهكذاء. كاه لدعي تر رسيي در نه يحمل على الشرعي 
لا تقدم أيضا . 

و إا تردد اللفظ بين المسمئ العرفي واللغوي» يقد العرفي 
على اللغوي؛ (لأتّه المتبادر عند المخاطبين). 


# 0 ¥ 


(۱۸4) جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . . منهم : عمرو بن العاص - رضي الله عنه- . 

آخرجه مالك /۳۷۷-۳۷٦/۱(‏ اا ا ا 

)1١(‏ زيادة من المطبوع . وفي الأصل : وإذا. 

2 ما بين القوسين سقط من المطبوع . وانظر: الإحكام للآمدي (۳/ 275-77 والبحر المحيط 
210 )). 


سح إزشاد الفحول 


الفصل الخامس 


في مراتب البيان للأحكام 


وهي خمسة بعضها أوضح من , بعض ١7‏ 

ه الأول: بيان التأكيدء وهو النص الجلي لا يتطرق إليه تأويل؛ كقوله في 
صوم التمتع : و فصيام نال أي في الح ةا وم تلك عقر حامق [سسورة 
البقرة : LT‏ . وسماه بعضهم بيان التقرير. 

وحاصله أنه في الحقيقة التي تحتمل المجاز والعامٌ المخصوص» فيكون البيان 
قاطعا للاحتمال» مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر . 

ه الفاني: النص الذي ينفرد بإدراكه العلماء ك «الواو» و «إلئ» فى آية 
الوضوء"' فإن هذين الحرفين مقتضيان لمعان معلومة عند آهل اللسان. 

ه الشالث: نصوص السنة الواردة بيانًا لمشكل في القرآن» كالنص على ما 
يخرج عند الحصاد مع قوله تعالى : ظ وآنثُوا حقَه يوم حصاده 4 [سورة الأنعام: ]٠١‏ . 
ولم يذكر في القرآن مقدار هذا ا لحق. 

ه الرابسع: نصوص السنة المبتدأة» مما ليس في القرآن نص عليها 
بالإجمال"©. ولا بالتبيين» ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب وله تعالى : 
ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [سورة الحشر EY:‏ 

6 الخامس : باد الاشارة 1 وهو القاس الط من الكاب والسنة» مثل 
(1) انظرء الببخر المحيط (6۸6/۳ ٠)4۸‏ 

(1) وه يقولة تعالئ : لیا أيها الّذدين آمنوا إذا ف قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 


برءوسكم وأرجلكم إلى الْكَعبين . ٠.‏ [سورة المائدة: ]٦‏ . 
(۳) في المطبوع : ولا بالإجمال. 


سسا د إرشادالفحول سس 
الألفاظ التي استنبطت منها المعاني» وقيس عليها غيرها؛ لأن الأصل إذا 
ET O‏ وألحق به غيره» لايقال لم يتناوله النص » 1 
تناوله» لأن النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - أشار إليه بالتنبيهء كإلحاق 
المطعومات في باب الربويات بالأربعة المنصوص عليهاء لأن حقيقة القياس: بيان 
انراق اليه وا الله او ا اهز ا ا 
والاجتهاد. 

ذكر هه ألراتي اخم ١‏ للببان الشافغي فى أول الرساة . 

وقد اعترض عليه قوم وقالوا: قد أهمل قسمين» وهما الإجماع > وقول 
PETE‏ 

قال الزركشي في «البحر»(): الما ااا الشافعي» لأن كل واحد منهما 
نما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي؛ لأنّ الإجماع لا 
يصدر إل عن دليل» فإن كان نصا فهو من الأقسام الأول220, وإنْ کان استنباطًا 
فهو" الخامس . 

قال ابن السمعاني : يقع بيان المجمل بستة7") وجه : 

هه أحدها: بالقول» وهو الأكثر. 

۾ س والثاني : بالفعل . 


. في المطبوع : استنبط منه‎ )١( 

(۲) زيادة من المطبوع ١‏ 

٠‏ (۳) راجع «الرسالة» ص (51) وما بعدها. 

` «(EAI /۳)() 

(5) في البحر المحيط : القسم الأول . 

(1) في البحر المحيط : فهو من الخامس . 

(۷) فى البحر المحيط : لستة . 

(4) انظر: المحصول (۳/ 11/5 -178): والبحر المحيط (۳/ 481 -487): ومذكرة الشنقيطي 
ص١(370).‏ 


سن إرشد الفجول بس بسع 074١‏ ست 
3 ا : بالكتاب كبيان أسنان الديات. وديات الأعضاء. ومقادير 
ا ذال عاضا الغا ر الم وبين -بيتها كتبه المشهورة . 
53 والرايع : بالإشارة. كقوله : «الشهر هكذاء وهكذاء وهکذا)(۱۸°) , 
E 0‏ اوح ايت وحبس إبهامه في الثالشة : 


إقارة إلن أن اله قد يكون تب ورن 


mE‏ الخامس : بالتنبيه. وهو الا واتعلن التى © ما عل ا ؛ الأحكام. ظ 


كقتوله في بيع الرطب / بالشمر: «أينقص اللرطب إذا خف)23477. وقوله في قبلة 
الصائم : «أرأيت لو قضمضت)20877, 


mE‏ السادس: ما خص | العلماء بياته عن اجتهاد. وهو ما فيه الوجوه 
ا لحمسةء إذا كان الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين» إِمَّا من أصل يعتبر 
هذا الفرع بي ا من طريق أمارة ذل علفه وزاد شارح «اللمع» نانع 


وهو البيان بالترك > كماروي : : إن آخر الأمسرين ترك الوضوء مما مسّت 
الا )23840 . 


(۱۸۵) تقدم تخریجه (۱/ ٤‏ ۲۲). 

.)085 ۲۸٤ /۱( تقدم تخريجه‎ )١185( 

(۱۸۷) جزء من حديث أخرجه أحمد 27١ /١(‏ 07)., وأبو داود (۲۳۸۵)» والنسائي ف فى الكبرئ › 
والدارمي (۱۷۳۱)» وابن ماجه »)۱۹۹٩(‏ وار بن بات( وازن 4 والبييقى 114/40 
)١‏ والحاكم .)٤۳١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة (۳/ ا 
عبد البر في التمهيد /٥(‏ ١١١)ء‏ والمزي في تهذيب الكمال (۳۱۹-۳۱۸/۱۸)» كلهم من 
طريق الليث ابن سعد عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن 
عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهذا إسناد صحيح :ويد كلم فيضن اهل 
العلم با تراه إن شاء الله في «الكنز المأمول» . 

)١(‏ في المطبوع : وجها سابعا. 

(۱۸۸) أخرجه أبو داود (197)» والنسائى (۱۰۸/۱)ء وابن خخزية )٤۳(‏ والبيهقى -1580/١(‏ 
27») وابن حزم في المحلئ مسألة .)١114(‏ وابن الجارود (١۲)ء‏ والذهبي في «السير» 
0740/1١ 1‏ كلهم من طريق شعيب بن أبي حمئزة عن محمد بن المتكدر عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما . مرفوعا به. وإسناده صحيح . وقد أعل بعدة علل تراها مع 
الجواب عنها إن شاء الله في «الكنز المأمول» . 


06ت 


راا ست إرشادالفحول س 

قال الأستاذ أبو منصور: قد رتب بعض أصحابنا ذلك فقال: أعلاها رتبة 
ما وقع من الدلالة بالحخطابء ثم بالفعل» ثم بالإشارة » ثم بالكتابة » ثم بالتنبه 
على العلَّة . 

قال : ويقع بيان من الله سبحانه بها كلّها خلا الإشارة . انتهى . 

قال الزركشي": لا خلاف أن البيان يجوز بالقول» واختلفوا في وقوعه 
بالفعل» والجمهور على أنه يقع بياناً» خلافاً لأبي إسحاق المروزي مناء 
والكرخى من الحنفية» حكاه الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» انتهل . 

ولاوجه لهذا الخلاف» فإ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاة 
والحج بأفعاله» وقال: «صلُوا كما رأيتموني أصلي)(85١0).‏ و احجوا كما 
أترنى ا ۲ و E‏ ا 
شىء . 


ذا ورد بعد المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح لبيانه فإن اتفقا 
وعلم سبق أحدهما فهو البيان» قولاً كان أو فعلاًء والتالي7) تأكيد له . 


وقيل: إن المتأخر إن كان الفعل لم يحمل على التأكيد» لأن الأضعف لا 
يؤكد الأقوئء وإن جهل المتقدم منهما فلا يقضي على واحد منهما لم نطلع 
عليه» وهو الأول في نفس الأمر. 

وقيل: يكونان بمجموعهما بياناء قيل : هذا إذا تساويا في القوة» فن اختلقًا 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر : البحر المحيط (7/ 586) . 

.( ° E 

لل ۰ لا أعلم له أصلاء ولم أجده فيما بین أيدينا من الكتب . والذي ورد «حجوا قبل أن لا تحجوا» . 
(۱۹۱) تقدم تخريجه (۲۰۱/۱). 


سح إرشاد الفحول سس سال 
فالاشبه أن المرجوح هو المتقدم وروداء وإلاً لزم التأكيد بالأضعف . هذا إذا اتفق 
القول والفعل . 

اما إذا اختلفّاء فذهب الجمهور أن المبينَ هو القول(١2؛‏ ورجح هذا فخر 
الد الرائى :وان الاخ سوا کان اونا اه ويحمل الفعل على 
الندب : لان دلالة القول على البيان بنفسهء بخلاف الفعل» فاه لا یدل إلا 
م ترد ل والدال بنفسه أولى . 

ول ادو اتسين الي المتقدم منهما هو البيان > كمافي صورة 
اتفاقهما(؟) . 


(١)انظر‏ : البحر المحيط (۳/ ۱۸۲ )۱۸٤‏ . 
(۲) انظر : المعتمد 22714٠ /١(‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالمر O‏ -/ا9). 


کر سلب — إرشاد الفحول س 


الفصل السادس 


في تأخير البيان عن وقت الحاجة 


اعلم أن كل ما يحتاج إلى البيان. من مجمل . وعام. ومجازء ومشترك› 
وفعل متردد» ومطلق. » إذا تأخر بيانه فذلك على وجهین(): 

هه الأول : أن يتأخر عن وقت الحاجة. E‏ ادا تأخر الان عه 
لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمته الخطاب» وذلك في الواجبات الفورية. 
لم يجز ؛ لأن الإتيان بالشيء A gee‏ 
تكليف ما لا يطاق . 

اا ال ا ا لا بوقوعه. كان 
عدم الو قوع متفقا عليه بين الطائفتين» ولهذا نقل القاضي" أبو بكر الباقلاني 
إجماع أرباب لشراقع على امتتاعه. 

قال الاي : لاخلاف (بين الأمة)7") في امتناع تأخير البيان ' عن وقت 
الحاجة إلى الفعل . ولا حلاف في جوازه إلى وقت الفعلء لان المكلّف قد يؤخر 
النظرء وقد يخطى إذا نظر (فهذان الضربان)7؟ لا حلاف فيهما2 . انتهئن . 


6 : الحصول (۳/ ۱۸۷) والبحرالمحيط (6/ 47 -001) بتصرف . 

(1) ساقطة من المطبوع. 

(۳) مابين القوسين ساقط من المطبوع ' 

(4 )ف الح باك اران وهو ريت 

(6) انظر في الكلام على هذه المسألة: المعتمد(١/557).,‏ والعدة (۳/ »)۷۲١‏ والبرهان (۷۷)» 
والتمهيد (۲/ ۲۹۰)» والمستصفئ (۳۹۸/۱)› والإحكام للآمدي (۳/ 7 7), ومراقي السعود 
إلى مراقي السعود للمرابط ص »)۲٤۲(‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي › بتحقيقى ص (7754- 
(7٦‏ 


سم إرشن لفخول س سان 
هه الرجه الثاني : تأخيره عن وقت: ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى 
الفعل» وذلك في الواجبات التي ليست بفورية» حيث يكون الخطاب لا ظاهر 
له له» كالأسماء ,المتواطئة. والمشتركة» أو له ظاغر» وقد استعمل فى خلافه. 
كتأخير التخصيص والسنی 


وفي ذلك مذاهب 0 


9 الأول : الجوازٌ مطلقًا 

قال ابن برهان : وعليه عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين› ونقله ابن 
فورك» والقاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» 
عن أبن سريجح»ء واللاصطخري › وابن أبي هريرة› وابن خيزان. والقمالء وابن 
القطان» والطبري» والشيخ أبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر الباقلاني» ونقله 
القاضى فى «مختصر التقريب» عن الشافعى. واختاره الرازي فى «اللحصول»"ء 
وان الاجب. ظ 

وقال الباجى : عليه أكثر أصحابنا » وحكاه القاضى عن مالك" . 

واستدلوا بقوله سبحانه : 2 فإذا قرناه فاتبع قرآنه 6۵ ثم إِن علينا بیاته ®6 4 [ سورة 
القيامة : 214 ٠٠]ء‏ وثم للتعقيب مع التراخي» وقوله تعالئ في قصة نوح : ( وأهلك 4(4) 
[سورة هود : ۰] وعمومه227 تناول ابنه› وبقوله تعالول: إنكم وما تعبدون من دون الله 


)١(‏ انظر : التبصرة (۲۰۸-۲۰۷). والمعتمد (758-757).» والعدة (۳/ -۷۲١‏ ۷۳۳). والبرهان 
(۷۸-۷۷). والتمهيد (۲/ .)۳٠۷ ۲۹١‏ والمستصفئ ,)381-758/١(‏ والإحكام للآمدي 
(87-755)» وشرح تنقيح الفصول (۲۸۲- ۲۸۵). وفواتٌ الرحموت »)٥١-٤۹/۲(‏ 
المسودة ٠۷۸(‏ -۷۹). 

.CIAA/T) (¥) 

(۳) انظر : الإحكام للآمدي (۳/ ۳۲). 

() الآية : 9 حى إذا جاء مرا وفار التثور فنا احمل فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول 
ومن آم وما امن لاقي 4 . 

() في المطبوع : وحكمه. 


سرا س إرشادالفحول سس 
ِ حصب جهنم 4 [سورة الأنبياء: +:] . ثم لما سال ابن الزبعري 2١7‏ عن عي م١‏ والملائكة ‏ 
نزل قوله : إن" الّدين سبقت لهم ما الحستى ‏ (57 2١‏ الآية [ سورة الأنبياء: ]٠٠١‏ . 

وبقوله : فَأَنَ لله خمسه 4 [ سورة الأنفال: .]4١‏ 

ثم بين بعل ذلك أن السلت للا 0519 

وبقوله تعالئ : ل وأقيموا الصثلاة4 [سورة البقرة: 01٠٠١‏ ثم وقع انها بعد ذلك 
بصلاة جبريل» وبصلاة النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - (۹4 و 
ل وآتوا الزكاة 4 [ سورة البقرة: E‏ وبقوله تعالى : «والسارق والسارقة فَاقطَعُوا 4 


[سورة المائدة: + ]ى وبقوله تعالی : : ل وللّه على الاس حح البيت 4 [ سورة آل عمران: 
[۹Y‏ ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة؛ را ا 


٠.6‏ الذهب م : المع مطلقاء ا E‏ ا ا 
و د سيق و 


(1) ابن الزبعري : هو عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي القرشي السهمي. صحابي أسلم عام 
الفتح بعد أن هرب إلى نجحران يوم القتح وكان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم 
وعلئ الصحابة بلسانه ونفسه . وكان من أشعر الناس » ثم عفئ عنه وحسن إسلامه . 
[الاستيعاب بهامش الإصابة ۲/ ۳١١-۳١٠۹‏ الإصابة ؟/ .]١١۸‏ 

(۲) في الاصل : إلا . وهو تحريف . ظ 

(۱۹۲) آخرجه الطحاوي في «المشكل» (۱/ 47١‏ -4777)., والحاكم (۲/ .)۸١ -۳۸١‏ والطبراني 
في الكبير (ج ١١‏ رقم .)۱١۷۳۹‏ والطبري في «التفسير» (۷۷-۷1/۷). من طرق عن ابن 
عباس به. وأخرجه مرسلاً الطبري في «التفسير» (077/17» وابن إسحاق كما في سيرة ابن 
هشام (۱/ ۳۷۱ ۳۷۲) دار الفكر . 

( ) صحيح البخاري(1575١7‏ ۰ ٤۳۲۱‏ 1310517, 10), ومسلم .)۱۷١۱(‏ وأبو داود 
ال ل ل ل ل 
الأنصاري رضي الله عنه . 

(94١)أخرجه‏ مالك (۱/ ۳ »)١/4-‏ والبخاري (551 » ۰۳۲۲۱ /5007)» ومسلم »)51١(‏ وأبو 

داود ›)۳۹٤(‏ والنسائي (۱/ ۰)۲٤ ١ - ۲٤٥‏ وابن ماجه (11۸)» وأحمد(/ ۱۲۰ ۱۲۱)» 


«(V4 /0(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ . 


ست روا الول سل 
ونقله الأستاذ أبو إسحاق عن أبي بكر الدقًاق. 


ااي : وهو قول المعتزلة. وكثير من ¿ الحنفية» ؛ وابن داود الظاهري. 
ونقلّه ابن القشيري عن داود الظاهرئ. 

ونقله ا مازري والباجي عن الأبهري". 

قال القاضي عبد الوهاب الت لعولا وا ا كر ف 
مصلا بالبيان: و رواب اباادييو e‏ 
عطف الكلام بعضه على بعض 

قال ووافقهم بعضٌ الالكية والشافعية. 


ر 
ص 


واستدل هؤلاء ما لايسمن ولا يغني من جوع فقالوا : لو جاز ذلك فإماأ أن 
يكون إلى مدة معينة» أو إلى الأبد. وكلاهما باطل» آما إلى مدة معينة؛ فلكونه 
کک ولكونه لم يقل به أحدء وام إلى الأبد. فلكونه يلزم الملحذورء وهو 
ا لخطاب والتكليف به مع عدم الفهم . 

راجب ف باختيار جوازه إلى مدة معينة عند الله وهو الوقت الذي 
يعلم أنه يكلف به فيه» / فلاتحكم. . 

هذا أنهض ما استدلُوا على ضعفه» وقد استدلُوا ما هو دوه في الضعف» 
فلا حاجة لنا إلى تطويل البحث بما لا طائل تحته . 

©6 المذهب الثالث : : أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره. 

حكاه القاضي أبو الطيب» والقاضي عبد الوهاب» وا السا 
الصيرفي» وأبي حامد المروزي . 


ال ابر اسن اطا ۷ اف بين آم ا فى جر تابر يان 


المجمل» كقوله تعالى : ل وأقيموا الصلاة 4 [ سورة البقرة: »]٠١‏ [ سورة النساء: ۷۷]» 


. في الأصل : تحكم . وهي زلة قلم‎ )١( 


/ ۵٦ 


سس ,| س إرشاد الفحول = 
وكذا لا يختلفون أن البيان في الخطاب العام يقع بفعل النبي ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم - . والفعل يتأخر عن القول ؛ لأن بياته بالقول أسرع منه بالفعل . 

وأما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره » كقوله: «والسارق والسَارقة 
فافطعوا ‏ [ سورة المائدة: +؟]. فقد اختلمُوا فيه » فمنهم من لم يجوز تأخير بيانه» كما هو 
ا أبي بكر الصيرفي» وكذا حكئ اتفاق أصحاب الشافعي على جواز تأخير يان 
المجمل ابن فورك. والأستاذ ابو إستحاق الإسقراييئى: ولم يآتوا ًا يدل على عدم 
جواز التأخير فيما عدا ذلك إلا ما لا يعتد به ولا يلتفت إليه . 

هه المذهب الرابع : أنه يجوز تأخير بيان العموم؛ لاه قبل البيان مفهوم. ولا 
جردا وال الس الال اور شم 

حكاء الماوردي والروياني وجها لأصحاب الشافعي» ونقله ابن بَرهان في 
«الوجيز» عن عبد الجبار لە 

هه المذهب الخامس: أنه يجوز تأخير بیان الأوامر والنواهيء ات 
تأخير بيان الأخبارء كالوعد والوعيد. حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض 
الخ له والااوعحه له اشا 

وق الذهب السادن کب حكاة الشتيخ أبو إسحاق مذهباء ولم يشب 
إلى أحدء وله وك له انفضا ونازع بعضهم في حكاية هذا وما قبله مذهباء قال : 
لأنّ موضوع المسألة الخطاب التكليفي» > فلا تذكر فيها الأخبار. 


الا ك وق 
وه المذهب السابع : أنه يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. 
ذكر هذا المذهب أبو الحسين في «المعتمد2"90» وأبو علي وأبو هاشم» وعبد 


.)6٠٠ /۳( البحر المحيط‎ )١( 
.(TET-"£۲/۱)(Y) 


سس إرشاد الفحول 


ا لجبارء ولا وجه له أيضا ؛ لعدم الدليل الدال على عدم جواز التأخير فيما عدا 
النسخ . 

وقد عرفت قيام الأدلة امتكثرة على الجواز مطلقاء فالاقتصار على بعض ما 
دلت عليه دون بعض بلا مخصص باطل . | 

هه المذهب الثامن : التفصيلٌ بين ما ليس له ظاهركالشترك» دون ماله ظاه 
كالعام؛ والمطلق» والمنسوخء ونحو ذلك» فإنّه لا يجوز التأخير في الأول 
ويجوز في الثاني » نقله فخر الدين الرازي» عن أبي الحسين البصري» والدقاقء 
والقمّال» وأبي إسحاق» وقد سبق النقل عن هؤلاء بأنّهم يذهبون إلى خلاف ما 
حكاه عنهم . 

ولا وجه لهذا التفصيل . 

وه المذهب التاسع : أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلاً » ولا تغييرا جاز مقارنًا 
يكاين ؛ جإج اد تير از بقارا» ولا يجوز بلاراا يجار" تمل ايبن 
السمعاني» > عن أبي زيد من ن الحنفية . 

وَلاوجهلهايها: 

فهذه جملة المذاهب المروية في هذه المسألة» وأنت إذا تتبعت موارد هذه 
الشريعة المطهرة» لي عر ل اا لات لفسا ب 
ظاهرًا واضحاء لا ينكره من له أدنى خبرة بهاء وتمارسة لهاء وليس على هذه 
المذاهب المخالفة لما قاله الجوزون أثارة من علم . 

AR‏ عا يو يون بأن 


البان اساب 
في الظاهر والمؤول 
وفيه ثلاثة فصول 





سس إرشاد الفحول 


الفصل الأول 


فالظاهر في اللغة: هو الواضح. ٠‏ 

لااد والقاضي أبو بكر(" : لفظّه يغني عن تفسيره . 

وقال الغزالي7 : هو المتردد بين أمرين» وهو في أحدهما أظهر . 

وقيل : هو ما دل على معنئ مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة. فاندرج 
تحته ما دل على المجاز الراجح .. 

ويطلق على اللفظ الذي يفيد معنى» سواء أفاد معه إفادة مرجوحة أو لم 
ا ولهذا يخرج النص » فإ إفادته ظاهرة بنفسه . 

a ر‎ a E ا‎ 

وقيل هو في الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية ء ما بالوضع «كالأسد»» للسبع 
المفترس» أو بالعرف «كالغائط» للخارج المستقذرء إِذْ غلب فيه بعد أن كان في 
الأصل للمكان المطمئن من الأرض . 


.)٥١۷( والقاموس المحيط ص‎ .)٥۲۹- ٥۲١۰ /5( انظر : الصحاح (۲/ ۷۳۲). لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان ۳۱۸-۳۱۷). 

(۳) انظر : المستصفىئ /١(‏ 50 7), والإحكام للآمدي (۳/ ›)٥۲‏ والبحر المحيط (۳/ 577 -179) 
ترف ومفتاح الوصول للتلمساني ص (09). وقد عرفه الرازي في «الحصول؛ 
:)١07 /۳(‏ بانه ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره» سواء أفاده وحده أو أفاده وحده وأفاده مع 
غيره . ظ 

.)١79( انظر : البرهان (7377)» والمستصفئ (١/١۳۸)ء والمنخول ص‎ )٤( 

(5) في الأصل : المتقذر . 


إرشاد الفحول سس 


والتأويل مشتق من آل يؤول» إذا رجع . تقولة آل افر إن کا أى 


رجع إليه» ومآل الأمر مرجعه(. 


وال اضرم دا 0إ مأخودٌ من الإيالة؛ وهي الان 
لفلان : عليئًا إيالة» وفلان آيل عليناء أي سائست"ء ٠‏ فكأن المؤول بالتأويل 
كالمتحكم على الكلام المتصرف فيه . 

وقال ابن فارس ذ في افقه العربية) : التأويل : آخر الأمر وعاقبته» يقال: مال 
هذاالأمر » آي : مصيرة» واشتقاق(0 “ الكلمة من الأول وهو العاقبة 
الغ 

واصطلاحا : صرف الكلام عن ظاهره إلى معنن يحتملة). 


و : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح . رلجنار اتا 
ECL‏ ا E‏ : بدليل 


تور ا أنه بلا دليل» أو مع دليل مرجوح. أو مساو فاسد(" . 
قال این برهان : وهذا الباب أنفع كتب الأصول وأجِلَهّاء ولم يزل الزال إلا 


)١(‏ انظر : الصحاح (21778-17717/5)», لسان العرب »275-777/1١١(‏ القاموس المحيط ص 
(54؟1١).‏ 

(۲) النضر بن شميل بن خحرشة » الإمام العلآمة الحافظ أبو الحسين المازني البصريء النحوي » نزيل 
مرو وعالمها . ولد سنة ١١١ه»‏ ومات سنة 5 ١اه.‏ 
[الجرح والتعديل 8/ ٤۷۸-٤۷۷‏ ؛ تهذيب الكمال 77/4/19- 784؛ سير أعلام النبلاء 
(TYA /۹‏ 

(۳) في المطبوع : سائس . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

(45) في الأصل : أو اشتقاق . 

(7) انظر : الإحكام لابن حزم .)٤۸/١(‏ 

(۷) انظر : الإحكام للآمدي (۳/ »)٥۳ ٥۲‏ ومذكرة الشنقيطي ص ٠8-7١5(‏ ۳) بتتحقيقي» 
وانظر فائدة في مجموع الفتاوئ /٥(‏ 80 77) . 


| سد إرشاد الفحول 


الفقه. وقال ا لما موكلام يورد في 
الخلافيات . 


وال أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه» والسملبه: بدليل إجماع 
الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ . 
وإذا عرفت معنى الظاهر فاعم أن النص ينقسم اتسين 
وه أحدهما: يقبل التأويل» وهذا القسم من النص راق للظاهر . 


٠66‏ والقسم الثاني : لا يقمله: وهو النص الصريح» وسيأتي الكلام على هذا 
فى الباب الذي بعد هذا الباب . ظ 





. في المطبوع : أصل‎ :)١( 
في المطبوع : : وهو.‎ )۲( 


إرشاد الفحول سس 


الفصل الثاني 


فیما یدخله التأويل(1) 


/ وهو قسمان: أحدهما: الفروع ( ولاخلاف في ذلك . 

والثاني E‏ كالعقائد وأصول الديانات» وصفات الباري عز وجل . 

وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب : 

55 الأول : : آنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل يجري على ظاهرهاء ولا يؤول 
شيء منهاء وها قول ا 

هه والثاني: أن لها تأويلاً» ولكنا نمسك عنه. مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه 
والتعطيل ؛ لقوله : وما ١‏ يعم تأويله إلا اله 4 [ سورة آل عمران: 7] . 

قال ابن برهن : وهذا قول السلف . 

قلت : وهذا هو الطريقة يك لزاع لاسي ا بان 
في مهاوي التأويل . لما لا يعلم تأويلة إلا الله وكفئ بالسلف الصالح قدوة لمن 
أراد الاقتداءً » وأسوة لمن أحب التأسّي على تقدير عدم ورود الدليل القاضي 
بالمنع من ذلك» فكيف وهو قائم موجود فى الكتاب والسنة . 

هاه والمذهب الثالث : او 


.)٤٤١- 57” 9 /۳( انظر : البحر المحيط‎ )١( 
. في المطبوع : أغلب الفروع‎ )۲( 
المشبهة : صنمان : صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره»› وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات‎ )2( 
| غيره . ظ‎ 
وما بعدها.‎ ۲۲١ ص‎ ٩ انظر : « الفرق بين الفرق‎ 
. فى الأصل : «لا يعلم تأويله إلا الله»‎ )٤( 


سس إرشاد الفجول س ۷ 

فال امه رها والأول فن هذه الذاخي اظ :وال ران مرلن هن 
الصحابة» ونقل هذا امذهب الثالث عن «على» و «ابن es‏ 
و«أم سلمة» . 

قال أبو عمرو بن الصلاح ٠"‏ : الناس في هذه الأشياء الموهمة للجهة ونحوها 
فرق ثلاث : ففرقة تؤول » وفرقة تشبه» وثالئة ترئئ أنه لم يطلق الشارع مثل هذه 
اللفظة إلا وإطلاقه سائغ وحسن» فنقولها" مطلقة» كما قال مع التصريح 
بالتقديس والتنزيه. و ا قال : و 
مضئ صدر الأمة وساداتي(") واختارها أئمة الفقهاء وفادها وال هادا أئمة 
الحديث وأعلامه. ولا أحد من المتكلمين يصدف عنها ويأباهاء وأفصح الغزالي 
في غير موضع بهجر ما سواهاء حتى ألحم آخرا في «إلجامه» كل عالم وعامي عما 
عداها. 

قال ' : وهذا کتاب «إلجام العوام عن علم الكلام وهو اك تضاف ر الغزالي 
مطلقاء حث فيه على مذهب السلف ومن تبعهم . 

قال الذهبي : في «النبلاء» في ترجمة «فخر الدين الرازي» ما لفظه : 

«وقد اعرف في آخر عمره حيث يقول: لقد تمت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفيةء فما رآیتها تشفي غلاا ول نروئ غللا »ورایت اقرب 
الطرق طريقة القرآن» أقرأً في الإثبات ا الرَحمَن على اعرش استوى ) [ سورة طه: 
0 ليه يَصعَُ اْكَلم الطَيّب 4 [ سورة فاطر : 0" 

وأقراًذ في النفي ٠‏ ليس كمفله شيء 4 [سورة الشورى ٠‏ ۱ ومن جرب مثل 

تحربتي عرف مثل معرفتي )240 . انتهئ . 

ظ وذكر الذهبي : في «النبلاء» في تر جمة (إمام الحرمين رو أنه قال : 
)١(‏ انظر : البحر المحيط (۳/ 5٠‏ 5). 
(0) في المطبوع : قبولها. 


(*) في المطبوع : وسادتها . وهو الذي في «البحر المحيط» . 


مسرن ٠|‏ سس سسس إرشادالفحول سس 
اذهب أئمة السلف إلى «الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذي نرتضيه رأيًا وندين الله به 
عقداً اتباع سلف الأمة)(١)2,‏ 
هكذا نقل عنه صاحب «النبلاء؟ في ترجمته؛ وعالتى عضي a‏ 
ترجمته في «النبلاء» إنه قال لفطل ادرا علي ني تر بست مو 
مقالة تخالف السلف)2(2) انتهئ . 


و الغلاثة الأء ئمة"' أعنى : اون ناریا 
الذين وسعوا دائرة التأويلء اي اا ی 
كما عرفت فلله الحمد. (كما هو له أهل)7؟' . | 

وقال ابن دقيق العيد: ونقول في الألفاظ المشكلة إِنّها حق وصدق» 
وعلئ الوجه الذي راد" الله» ومن اول شيمًا منهاء فان کان تأويه قريبًا عل 
ما يقتضيه لسان العرب» وتفهمه في مخاطبتها(”" لم نتكرٌ عليه» ولم نبادعَه : 
إن کان تأويله بعيبد ت قتا عنه واستبعدناه؛ ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان 
بمعناه» E‏ وقد دة إلى مثل هذا «ابن عبد السلام» كما حكاه عنهما 
«الزركشي») في «البحر» e‏ يطول . لا فيه من كثرة النقول عن 
الأئمة الفحول. ) 


.)٤۷۳ /۱۸( سير اعلام النبلاء‎ )١( 
)٤۷ ٤ /۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. سقطت من المطبوع‎ )۳( 

. ما بين القوسين زيادة من المطبوع‎ )٤( 
في المطبوع : ونقوله.‎ )5( 

(1) زيادة من المطبوع . 

(۷) في المطبوع : مخاطبتهم . 

(6) في المطبوع : عليه . 

.)55١- ٤٤١ /*( البحر المحيط‎ )8( 


سس إرشاد الفحول 


الفصل الثالث 


في شروط التأويل!١)‏ 


©6 الأول : أن يكون مواقا لوضع اللغة. ا أو عادة 

هه الثالث : إذا كان ا كرون ابا ا 

دقيل وريه ونيم 

د 

1 و ك ٠‏ و 5 0 عو اس 

مرجع رمد يكوه يعيدام واد ترج PE‏ بكر جح يما لبن 
بقوي » وقد يكون متعذراء لا يحتمله اللفظ فيكون مردودا لا مقبولا . 

وإذا عرفت هذا تبين لك ما هو مقبول من التأويلات! ") مما هو مردودء ولم 
تحت ج إلى تكثير الأمثلة» > كما وقع في كثير من كتب الأصول . 


. )5 5 5 473 /۳( انظر : الإحكام للآمدي (7/ 5 0).» والبحر المحيط‎ )١( 
في الأصل : هذه.‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : من التأويل . 

(5) في المطبوع : يحتج . 


اوی سح an pr r‏ سما ا سا سلا اسل رلا r.‏ ا شما شا صا عه mr‏ کاو ٠‏ 
e “ame‏ 0 م به oom am‏ جاه فب ف ل - am om‏ لے am. teed‏ يت 


لبان الذامن 

من الممقصد الرايع 2 

في المنطوق والمفهوم 
وفيه أربعة مسائل 





س إرشادالفحول 


المسألة الأو لى 
في حدهما 


CANE‏ : مادل عليه الفظ ني محل الخطقء أي يكون حكمً للمذكور. 
وحالاً من أحواله. 
والمفهوم مادل عليه اللفظ لافي سحل اطق أي یکو حكمً لير 
المذكورء وحالاً من أحواله(1' . ظ 
والحاصل : أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منهاء اا اب 
جهة النطق تصريحاء وتارة من جهته تلويحا . 
فالأول: المنطوق» والثاني : المفهوم . 
والمنطوق ينقسم إلى قسمين : 
الأول : الأ حم ال وهو اتس 
والثاني : ها بتكمل وهو الظاهر : 
والأول- أيضا- ينقسم إلى قسمين : 
#* صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة» أو التضمين . 
++ وغير صريح إن دل عليه بالالتزام . 
وغير الصريح ينقسم إل : دلالة اقتضاءء وإيماء» وإشارة . 
فدلالة الاقتضاء هي إذا قوفف الضندق أو الضييحة العقلية أو الشرعية عليه 
مع كون ذلك مقصودا للمتكلم . 
)١(‏ انظر : البرهان (١١)ء‏ والإحكام للآمدي (17/7)» ومذكرة الشنقيطي بتحقيقي ص(۳٠٤)ء‏ 
ومراقي السعود إلى مراقي السعود ص (5 01١١‏ /ا١١-8١1).‏ 


کا سد إرشادالنحول سس 

ودلالة الإيماء أن يقترن اللفظً بحكمء لولم يكن للتعليل لكان بعيدًا وسيأتي 
بيان هذا في القياس . 

ودلالة الإشارة حيث لا يكون مقصودا للمتكلم . 

فمفهوم الموافقة: حيث يكون المسكوت عنه موافقًا للملفوظ به فإن كان 
أولئ بالحكم م من المنطوق به فيسمئ «فنحوئ الخطاب» وإ كان مساويًا فيسمئ 


لحن الخطاب»(۱). 

وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين «فحوئ الخطاب» و «لحن الخطاب» 
من وجهين : 

وو أعذهها: أن «المحوئل» ما 3 عليه اللفظ > و «اللحن» ما لاح في 
أثناء0") اللفظ . 

هه وثانيهما: أن «الفحو ئ» ما دل على ماهو أقوئ منه. و «اللحن» اڌل 
10 . 


وقال القفّال 2 «فحوئ الخطاب» ما دل ا ر و «اللحن» ما 
يكون محالاً على غير المراد» والأولى ما ذكرناه أولاً. 

وقد شرط بعضهم في مفهوم الموافقة أن يكون أولئ م من المذكور . 

وقد قله «إمام الحرمين الجويني» في «البرهان»7"» عن الشافعي . 

وهو ظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» ونقله الهندي عن الأكثرين . 

وأمًا الغزالي» وفخر الدين الرازي» وأتباعهماء فقد جعلوه قسمين : 


(١)انظر:‏ البرهان (5 0 2)7 ومفتاح الوصول »)4١1-۹١(‏ والقواعد والفوائد (7585)» ونشر البنود ‏ 
عل مراقي السغود(١/897-١41),‏ ومراقي السعود إلى مراقي السعود ص .)١٠١8(‏ 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) البرهان (/730) . 


إرشادالتحول سان 

نار ركد اران وقارة ركو سار ا: دفو الضوات: تاا 
يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من ا معنى المنطوق به . 

وقد خا في دلالة لم على مفهوم اموافقة.هل هي لفط و ياسية» 
على قولين > حكاهما الشافعي : في «الام201) وظاهر كلامه ترجيح انه قياس . 

و الهندي في «النهاية» عن الأكثرين . 

قال الصيرفي : ذهبت طائفة ل سيدهم «الشافعي) إلى أن هذاهو القياس/ ۷ 
الجلى . ) 

وقال الشيخ أبوإسحاق الشيرازي في «شرح اللمع؛ إِنّهُ الصحيح . 

وجرئ عليه القفال الشاشي» فذكره في أنواع القياس . 

قال سليم الرازي : الشافعي يومئ إلى أنه قياس جلي» لا يجوز ورود الشرع 


بخلافه . 
قال: وذهب المتكلمونٌ بأسرهم الأشعرية والمعتزلة إلى أنه مستفاد من 
التطق 6 وليس قياس . ظ 


قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني ي : الصحيح من المذاهب أنه جار مجرئ 
ال سيد ف اا وت ا در ات وتا ا 
5 ولا يسمى) دلالة النصب لكن دلالته لفظية . 

ثم اختلفوا » فقيل : إا منع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه 
اللغوي إلى المنع من أنواع الأذئ . 


(١)انظر:‏ المحصول .)١75-1177 /٥(‏ 
(۲) انظر : البحر المحيط (9/5). 


(۳) في المطبوع : الأمر. 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


راا سسس إرشادالفحول سس 
ق إلّه فهم بالسياق والقرائن» وع الحققون من أهل هذا القول» 
كالغزالي» وابن القشيري» والآمدي. وابن ا لحاجب» والدلالة e‏ 


من باب إطلاق الأخص وإرادة الاى 217 , 


قال الماوردي ا نبي الال لابن اا 


قال القاضي أبو بكر الباقلاني : القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع 


ما 


قال ابن رشد : : لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة ؛ لاه من 
باب السمع» والذي يرد( "ذلك يرد نوعا من الخطاب . 

قال الزركشي 7 : وقد خالف فيه "ابن حزم» . 

قال ابن تيمية : وهو مكاب 4(5) . 


< المسألة الثانية 
مفهوم لمكا 


وهو حیث يكون المسکوت عنه مخالقًا للمذكور: في الحکي او 
فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق بو« ويسمئ دليل الخطاب» لن دليله 
ظ من جنس الخطاب» أو لان الخطاب دال عليه. 


تال القرافي : وهل الخال بين التطوق والمسكوت بضلا الحكم امنطوق بو 


.)59/( انظر: المستصفئ (7/ » والإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) في المطبوع : رد. 

(۳) انظر : البحر المحيط .)١١ /٤(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۱/ ۲۰۷)» (۲۷/ ۲٣۰‏ واا ور ا (1/5 )موده 
الخاطر لابن بدران (۲/ ۲۰۱). 


ك إر شاد الفجول e Yee‏ 

وأنكر أبو حنيفة الجميع » وحكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «شرح 
اللمع» عن القفال الاش وأبى حامد او 

وأما الأشعري فقال القاضي : إن التَقَلَهَ نقلُوا عنه نف القول بالمفهوم. 
كما نقلوا عنه نفي صيع العموم» وقد أضيف إليه خلاف ذلك » وأنّه قال بمفهوم 
الخطاب . ) 

وذكر ا ت السرخسى) من الحنفية فى كتاب «السير) أنه لسن د 

قال: وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة . 

وعكس ذلك بعض المتأخرين من الشافعية فقال: هو حجة في كلام اللّه 
ورسوله» وليس بحجة في كلام المصنفين وغيرهم . 

كذا حكاه الزركشى7؟) . 

واختلف المثبتون للمفهوم في مواضع7) : 

هه أحدها: هل هر جمحة من حي الله أو الشرع. وفي ذلك وجهان 
للشافعية » حكاهما امازرف ‏ والروياتئ :5 00 

قال ابن السمعاني : والصحيح أنه حجة من حيث اللغة . 
)۱( 2 سقطت من المطبوع . 


(۲) انظر : البرهان (٤١)ء‏ والإحكام للآمدي (19/7)» والبحر المحيط (4/ ١٠-١٠)ء‏ ومفتاح 


الوصول ص .)١(‏ ومذكرة الشنقيطي ص )15٠7/(‏ بتحقيقي . 
(۳) انظر : البحر المحيط (5/ ٠١‏ -۱۷) بتصرف . 


رار سسس إز ناد الفحول = 
وقال الفخر الرازي: لايدل على النفى بحسب اللغة» لكنه يدل وله 
وذكر في «المحصول» في باب العموم : أنه يدل عليه العقل. 
e6‏ الموضع الثاني : اختلفوا أيضًا في تحقيق مقتضاهء أنه هل يدل على نفي 
الحكم عما عدا المنطوق به مطلقًا» سواء كان من جنس المثبت» أو لم يكن » أو 
تختص دلالته ما كان من جنسهء فإذا قال : «في الغنم السائمة الزكاة»(*" ٠‏ فهل 
فی الزكاة وو سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنمء أو هو 
وفي ذلك وجهان؛ حكاهما الشيخ أبو حامد الإسفراييني. والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» وسليم الرازي» وابن بلسي ولع ايارو 


قلت هو الضوان9؟ 

هه الموضع الثالث حل ارم الاكرد يرت إو ان رة ا ار 
لا يرتقي إلى ذلك؟ . 

قال إمام الحرمين الجويني : إِنَّهُ قد( يكون قطعي](9” . 

وقيل: لا . 


هه الموضع الرابع : إذا دل دليل على إخراج صورة من صور المفهوم» فهل 


1 الول ا ا 

(۲) في الأصل : أم. 

.)08٠ /١( سبق تخريجه‎ )۱۹٩( 
.)١58-1١5417/7( انظر : المحصول‎ )۳( 
.)۱٤۹- ۱٤۸ /۲( ورجحه ألرازي أيضا‎ )٤( 
.. ساقطة من المطبوع‎ )5( 

(6) البرهان (7060) . 


n )‏ إرشاد الفحول 


يسقاًالقهوم باتكلية أو يتشك بوني لبقي + وها يتمشرن © علئ الخلاف في 
حجية العموم إذا خص» وقد تقدم الكلام في ذلك . 

e‏ الموضع الخامس : هل تچب العمل به ولال اا اتا 
من منطوق أو مفهوم آخر . 

فقيل : حكّةُ حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص» وحكئ الققال 
الشاشي في ذلك وجهين. 


* كد 4 


المسألة الثالنة 


للقول بمفهوم المخالفة شروط() 


ده الأول : آذ لایعارضه ماهو ارجح مه من منطوق أو مفهوم موافقة. 
وام [ذاغاوضه فا ٠‏ فلم يجوز القاضي أبو بكر الباقلأني ترك المفهوم به» مع 
تجويزه ترك العموم بالقياس» كذا قال . 

ولا شك أن القياس المعمول به يخصص عموم المفهوم» كما يخصص عموم 
لمنطوقي» وإذا تعارضا على وجه لا يكن الجمع بينهماء وكان كل واحار منهما 
محولا وای ايعان عله راع اس رجو ولات يشالت 
باختلاف المقامات» وبما يصاحب كل واحد منهما من القرائن المقوية له. 

قال «شار ح اللمع»: دليل الخطاب نما يكون حجة إذا لم يعارظةُ ما هو 
أقوئ منه» كالنص والتنبيه» فإن عارضه أحدهما سقط ون عارضه عموم صح 


. في المطبوع : يشي‎ )١( 
بتصرف يسيرء متاح الوصرل (5 244 ) والقواعد‎ )۲١-١1۷ /( البح ر المحيط‎  رظنا)‎ 
.)۲۹۲-۲۹۰( والفوائد‎ 


سر سس بيب بابب يسمه إرشاد الفحول س 


التعلق بعموم دليل الخطاب» على الاصح » > (وإن عارضه قياس جلي( دم 
القياس» وأمّا الخفي: ٠‏ فإنْ جعلناه حجة كالنطقء دم ليل الخطاب» و إن جعلناء 
كالقياس» فقد رأيت بعض أصحابنا يقدّمون كثيرا القياس في كتب الخلاف. 
والذي يقتضيه المذهب أنهما يتعارضان . 

1 الشرط الشاني : أن لا يكون المذكور قصل به الامتنان» كقوله تعالی : 
واج ان م سر اير ۰ فِإنّهُ لايدل على منع أكل ما ليس 
بطري . ظ اا ظ 

هه الشرط الثالث : اذ لايكوة انطو رح جوايا عن سوال متعلق بسك 
خاص» ولا حادثة خاصة بالمذكورء هكذا قيل» ولا وجه لذلك» فإنّه لا اعتبار 
بخصوص السبب» ولا بخصوص السؤال. 

وقد حكئ القاضي «أبو يعلى» في ذلك احتمالين . 

قال الزركشي”"" : ولعل الفرق يح E‏ جورم العهوم أن 
دلالةالمفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة بخلاف اللفظ العام . 

۷| ب قلت : : وهذا فرق قوي» لكنّه نما يتم في المغاهيم / التي دلالتها ضعيفة» أما 
المفاهيم التي دلالتها قوية قوة ة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا . 

قال : ومن أمثلته قولَهُ تعالّى : لا تَأكنُوا الربا أضعَاهًا مضصَاعفَة 4 [ سورة آل عمران : 
"01 فلا مفهوم للأضعاف؛ لال جاء على النهي عم كانوا يتعاطوتهُ بسبب 
الآجال» كان الواحد منهم إذا حل ديته يقول : ما آن تعطي» وإما أن تربي» 
فيتضاعف بذلك أصل دیته مرارا كثيرة: فنزلت الآية على ذلك2155(7) . 


الكلى 


. ما بين القوسين مكرر في الأصل‎ )١( 

(۲) انظر : البحر المحيط (5/ ۲۲). ظ 

)۱۹١(‏ حديث ضعيف أخرجه الطبري فى التفسير /٤(‏ 09) من طريق عطاء مرسلاً . وأخرجه عبد 
وطريق الطبري فيها شيخه محمد بن سنان ضعيف . ومؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ . 


س إرشاد الفحول شاكلا 000000 يبي 4 


هه الشرط الرابع : أنْ لا يكون المذكور قصد به التفخيم» وتأكيد الحال. 
كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخ ر أن 
تَحُد. .25706 الحديث يث . فن التقييد «بالإيمان» لا مفهوم له وإنّما ذكر لتفخيم 
الأمر. 

وه الشرط الخامس: أن يذكر مستقلا » فلو ذكر على وجه التبعية لشيء 
آخر» فلا مفهوم له. كقوله تعالئ: ولا تباشروهن وأنستم عاكفون في المساجد 4 
[ سورة البقرة : 14] فلن قوله تعالی : في المساجد 6 لا مفهوم له؛ لأن المعتكف 
ممنوع من المباشرة مطلقا . 

هوه الشرط السادس: ألا يظهر من السياققصدٌ التعميوء > فإن ظهر فلا 
مفهوم له > كقوله تعالى : «والله على كل شيء قدير4 [سورة آل عمران ۰ للعلم 
بان الله سبحانه قادر على المعدوم» والممكن. وليس بشيء فن اللقصود بقوله 
تعالى : كل شيء) التعميم . 

۳ الشرط السابع : ا لايعو غر و ا بطال» 
كان كذلك فلا يعمل به. ۰ 

ع الشرط الشامن : أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالى : 
( وربائبكم اللآتي في حجو ركم 4 [ سورة النساء : ١١‏ ] . 

فن الغالب كون الربائب في الحجورء فقيد به لذلك» لا لان حكم اللاتي 
لسن في الحجور بخلافه » ونحو ذلك كثِيرٌ في القرآن و الستة. 


قو و ا" 


$ 


أ ل" 


(۹۷) الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . منهم : أم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت 
جحش رضي الله عنهن . أخرجه البخاري (۰۱۲۸۰ ۱۲۸۱ء 1547ل :لاد ٥٣٣٣١‏ 
٩‏ وغيرهاء ومسلم (1587. 61441 :)١1588‏ ومالك في الموطأ (097/5-/5910/ 
.)٠١١ ۱١ ۰۱‏ وأبو داود (۲۲۹۹)» والترمذي »)۱۱۹١ .۱۱۹١(‏ والنسائي (5/ ۱۹۸ 
.)۲٠۲-۲۰١ ۰۱۹۹ -‏ والحميدي (5 للا ا ا ی فى و ا 
(۲۳۸۹). وآ حمد .)۳۲٣ ١ ۳۲١ ۳۲٤ /٦(‏ 


)١( ٠‏ في المطبوع : الكتاب. 


سرا — إرشاد الفحول س 


المسألة الرابعة 
في أنواع مفهوم المخالفة 
النوع الأول: مفهوم الصفة'!2, . 
وهي تعلق الحكم على الذات ا نحو : : في سائمة الغنم 
زكاة»*" ٠"‏ . والمراد بالصفة عند الا EE‏ لفظ مشترك المعنئ بلفظ آخر 


بختص ببعض معانیه» ليس بشرط » ولاغاية» ولا یریدون به النعت فقط. 
رحج كتسامل ا فإن المراد بالصفة عندهم هي المعنوية. لا النعت». 37 
يخص الصفة بالنعت أهل النحو فقط . 

وبمفهوم الصفة آخد الجمهورٌ ء وهو الحق» لما هو معلوم من لسان العرب أن 
الم إذا كان له وصفان» تضاف اھا دون اا كان المراد به ما فيه تلك 
الصفة دون الآخر. 

وقالَأبو حنيفة: وأصحابةً وبعض الشافعية» والالكية : إن لا يؤخذ بدء 
رلا يعمل عليه» ووافقهم من أئمة اللغة الأخفش ور و ا و حى: 

وقالالماوردي"! “من فافع افا ا ا 


()انظر: المعتمد ١5١ /١(‏ - ۱۷۳( والإحكام للآمدي (/ ۸۷-۲)» ومفتاح الوصول -۹٤(‏ 
١ - a DOE‏ ۳)» والقواعد والفوائد (۲۸۷ .(YAA-‏ 

(۱۹۸) سبق تخریجه .)08٠/١(‏ 

) الأخفش : إمام النحو أبوالحسن سعيد بن مسعدة البلخي» ثم البصري» مولي بني مجاشع . وهو 

الأخفش الأوسط . مات سنة.0١1اهء‏ وقيل : سنة ۵١۲۲ه.‏ والخفش صغر في العينين مع سوء 

ضرههاة | ) 

من تصانيفه : «معاني القرآن»» «الأوسط في النحو»» كتاب في «العروض» . 

[سیر أعلام النبلاء ١ ١8-5١5 /٠١‏ والبداية والنهاية 1/١١‏ ۰ الشذرات ؟/17؟]. 

٠‏ (9) في الأصل : المازري . والصواب : الماوردي؛ لان المازري من المالكية» والماوردي من الشافعية» 

والله الموفق لكل خير. 


سم إرشاد الفجول س سسا کک 
ال فلا يعمل به وبين أن يقع ابتداء فيعمل به ؛ لا كير ةه 
بالذكر من موجب . 

وفي جعل هذا التفصيل مذهبا مستقلاً نظر» له قد تقد ا وشرو ااا 
بالمفهوم عند القائلين به أن لا يقع جوابا لسؤال . ) 

وقال أبو عبد الله البصري: إِنّه حجة في ثلاث صور : 

أن ترد مورد البيان 3 كقوله «في سائمة الغنم (الزكاة)27), أو وود 0-6 
كقوله وضلن ا و - في خبر التخالف والسلعة قائمة 1 
يكون ما عدا الصفة داخلاً تحت الصفة» كالحكم بالشاهدین › بد عل ال 


يحكم بالشاهد الواحد» لأنّه داخل تحت الشاهدين» ولايد ل على نفي الحكم 
فيما سوئ ذلك . 


وق مام ومين للوي : بالقصيل بين الوصف السب وغيرو؛ قال 
بمفهوم الأول دون الثاني» وعليه يحمل نقل الرازي عنه للمنعء ونقل ابن 
الحاجب عنه للجواز . 

وقد طول أهل الأصول الكلام على استدلال هؤلاء المختلفين لما قالّوا به 
وليس في ذلك حجة واضحة» لان المبحث لغوي» واستعمال أهل اللغة والشرع 
لفهوم الصفةء وعملّهم به معلوم لكل من له علم بذلك . 


)١(‏ في المطبوع : سائ 

(۲) زيادة من المطبوع . 

(۱۹۹) أخرجه الدارمي (5067)» وابن ماجه (5187)» والدارقطني (/ »)3١‏ والبيهقي 

(TTT/o)‏ والبغوي في شرح السنة ,)5١575(‏ كلهم من طريق محمد بن أبي ليلئ عن القاسم 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود به بهذه الزيادة . ومحمد بن أبي ليلى ضعيف . وأخرجه 
أحمد (417/1): والطبراني (ج ٠١‏ رقم 40١١16‏ وإسناده منقطع . 

. والحديث صحيح عن ابن مسعود بدون هذه الزيادة» وانظر : الصحيحة (۷۹۸). 
(۳) انظر : البرهان (۳۷۲» ۳۷۷). 
() انظر : المحصول (17*5/5). 


سي ع / ل — إرشاد المحول س 


النوع الثاني: مفهوم العلة١).‏ 

وهو تعليق الحكم بالعلة» نحو حرمت الخمر لإسكارهاء والفرق بين هذا 
النوع والنوع الأول أن الصفة قد تكون علة كالإسكار» وقد لا تكون علة» بل 
متممة كالسومء فن الغنم هي العلة والسوم متمم لها . ظ 

قال القاضي أبو بكر الباقلكني» والغزالي : والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة 
واحد. 
الشرط الثالث: مفهوم الشرط(0). 

والشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقفُ عليه لمشروط» ولا يكوثٌ داخلاً 

في المشروط» ولا مؤثرا فيه 

واد الجا لنحا ة: مادخل عليه أحد الحرفين «إن» أو «إذا» أو ما يقوم 
مقامهماء مما يدل على سيبية الأول ومسببية الثاني . وهذا هو الشرط اللغوي, 
وهو المراد هناء لا الشرعي. ولا العقلي . 

وقد قال به القائلون بمفهوم الصفةء ووافقهم على القول به بعض من خالف 
في مفهوم الصفة» ولهذا ثقله: «أبو ا لجسن" السهيلي» في «أدب الجدل» عن 


أكثر الحنفية . 
ونقله أبن القشيري عن معظم أهل العراقوء ونقله فإمام الخرمين» عن أكثر 
العلماء . 
وذهب أكثر المعتزلة  ٠‏ كما نقله عنهم صاحب «المحصول» إلى المنع من ٠‏ الأخذ 
4 . 


ر 


(۱) انظر : البرهان (۳۷۲)» والمستصفی (۲/ ۲۰۲- .)۲٠۳‏ والبحرالمحيط (3757/5). 

(1) انظر : الإحكام للآمدي (4۱-۸۸/۳)ء ومفتاح الوصول »)٩١(‏ والبحر المحيط -۳۷/٤(‏ 
۱ والقواعد والفوائد ص (۲۸۹-۲۸۸). 

(۳) في الأصل وفي المطبوع : أبو الحسين. والصواب ما أثبتناه ل التق تتا 

(:)انظر: المحصول (۲/ .)١77‏ 


ظ س إرشاد الفحول 


ورجح المنع الح ققون من الحنفيةء وروي عن أبي حنيفة؛ ونقله ابن 
التلمساني عن مالك» واحتاره القاضي أبو بكر الباقلاني» والغزالي: 


ET 


وقد بالغ «إمام الحرمين» ف فى الردٌ علئ المانعین"؟ء ولا ریب آنه قول مردود. 
Ee Na N NS‏ 
من قال لغيره: إن أكرمتني أكرمتك» ومتئ جئتني أعطيتك» ونحو ذلك مالا 
ظ ينبغي أن يقع فيه خلاف بين كل من يفهم لغة العرب» وإنكار ذلك مكابرة؛ 
وأحسن ما يقال لمن نكرة : عليك بتعلم لغة العرب» فن إنكارك لهذا يدل على 


ظ أك لا تعرنيا: 
النوع الرابع: مفهوم العدد("). 


وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص » فاته يدل عل اتتغاء ا حكم فيما عدا 
ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا . 


وقد ذهب إليه الشافعي» كما نقله عنه أبو حامدء وأبو الطيب الطبري» 
والماوردي» وغيرهم . 


ونقله «أبو الخطاب الحنبلي» عن أحمد بن حنبل؛ وبه قال مالك ( وا 
الظاهري, وبه قال صاحب الهداية من الحنفية, ومنع من من العمل به المانعون 


(١)انظر‏ : المستصفئ (۲/ .)٠٠٠١‏ والإحكام للآمدي (۳/ ۸۸) . 

(؟) انظر : البرهان (۳۷۰) بتصرف . 

(۳) انظر : المعتمد(١/ .)٠١۹- ٠١١‏ والإحكام للآمدي (۳/ 45)» ومفتاح الوصول ص (5)., 
والبحر المحيط ٤١ /٤(‏ -44)» والقواعد والفوائد (۲۸۹). 

.)۲٠۹( انظر : المنخول‎ )٤( 

(6) صاحب الهداية : هو العلمة ».عالم ما وراء النهر. برهان الدين ابوا حسن علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المرغيناني الحنفي . مات سنة 097ه. 
من تصانيفه : «بداية المبتدي» » » «الهداية في شرح البداية» كلاهما في الفقه الحسفي . 
[سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 777» الجواهر المضية /١‏ ۳۸۳]. 


Î /0۸ 


راا سسس إرشادالفحول = 
عيرم الع 

قال الشيخ أبو حامد» وابن السمعاني : وهو دليل كالصفة سواء . 

والحق ما ذهب إليه الأولون» والعمل به معلوم من لغة العرب» ومن 
الشرع» فإن من أمر بأمر » وقيّده/ بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك 
العدد» أو نقص عنه» فأنكر عليه الآمر الزيادة أو النقص» كان هذا الإنكار 
مقبولاًء عند كل من يعرف لغة العرب» فان ادعی المأمور آنه قد فعل ما أمر بو« 
مع كونه نقص عنه أو زاد عليه» ا ا ا 
اا 
النوع الخامس: مفهوم الغاية". 

وهو مد الحكم ب «إلى» أو حب . | 

وغاية الشيء آخره» وإلى العمل به ذهب الجمهورء وبه قال بعض من لم 
يعمل بمفهوم الشرطء كالقاضي أبي بكر الباقلاأني» والغزالي» والقاضي 
عيذ ل ا وي واو ني ا 

قال ابن القشيري : وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم: وكذا قال القاضي أبو بكر 
الاك ظ ظ 

اوک ادر دخان وصاحب الد اا ع 

قال سايم الرازي: لم يختلف آهل العراق في ذلك . 

وقال القاضي ف ا : صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد 


)١(‏ انظر : المعتمد (۱/ ۹-۱۵۷١٠)ء‏ ومام اضرا 005 والقواعد والفوائد ص (۲۸۹)ء 
ونشر البنود على مراقي السعود )۹١ /١(‏ وما بعدها . 

(۲) انظر: المعتمد (154-197/1). والإحكام للآمدي (۳/ 47 97): مفتاح الوصول (945 - 
15) والبحر المحيط (5/ 55 -58)» والقواعد والفوائد (۲۸۹). 


.)5١9-55١8/5( المستصفى‎  رظنا.)۳(‎ 
.)۲٥۸-۲۵۷ /١( انظر : المعتمد‎ )٤( 


سد إرشاد الفحول 22 ا 17 4 - 


بحرو ف(1) الغاية يدل على انتفاء الحكم عم" وراء الغاية . 

قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها (حروف الغاية» وغاية الشيء نهايته فلو 
ثبت الحكم بعدها لم تعد تسميتها)" غاية» وهذا من توقيف اللغة معلوم» فكان 
بمنزلة قولهم : تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدّها بخلاف ما 


NN والآمديء‎ E DG 
e بالمفاهيم: ل ذلك‎ 
النوع السادس: مفهوم الاقب(°.‎ 

وهو تعليق الحكم بالاسم العلمء نحو: قام زيد. أو اسم النوع. نحو 
الغنم زكاة» الیل ا زكر الباق کا 

٠‏ وقال سليم الرازي في «التقريب» : صارَ إليه الدقاق وغيره من . أصحانناء 

يعنى : الشافعية» ركلا س كاوه رقي الشائعية اين O‏ ف قال وهو 
الأصح. ) 

قال «إلْكيًا الطبري» ذ في «التلويح) : إن «ابن فورك» كان ييل إليه. 

وحكاه السهيلي في «نتائج الفكر» عن أبي بكر الصيرفي ونقله عبد العزيز في 
«التحقيق) عن أبي حامد المروروذي. 


(1) في المطبوع : بحرف. 

(۲) زيادة من المطبوع . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

. )٩۲ /۳( انظر : الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(6)انظر: المعحتمد(١/659١-١5١).,‏ والإحكام للآمدي (۳/ »)٩41-۹٠١‏ مفتاح الوصول ص 
(900)» والبحر المحيط (4/ 5 9-7؟) بتصرف» والقواعد والفوائد (۲۹۰-۲۸۹). 

(1) في المطبوع : المروزي . 


رار إرشاد الفحول سس 
قال الزركشي”'“: والمعروف عن أبي حامر إنكار القول بالفهوم مطلقًا طلم 
وقال إمام الحرمين الجويني في «البرهان ٩»‏ وار إليه الدقاق» وصارَ إليه 
طوائف من أصحابناء وتقلة بو الخطاب الحنبلي في «الشمهيد؛ عن منصوص 
أحمد . 

قال : وبه قال مالك» وداود » وبعض الشافعية. ا 

ونقل القول به عن «ابن خويز مندادا» و«الباجي». و«ابن القصار» . 

وحن «ابن برهان» في «الوجيز» التفصيل عن بعض الشافعية» وهو أنه 
يعدا به في انسماء الأتراع يه في أسماء الأشخاص . 

ام حمدان2"02. وأبو يعلى من الحنابلة تفصيلاً آخر» وهل العمل 
ما دلت عليه القرينة دون غيره . 

e‏ أن القائل به كلاً أو بعضا ٠‏ لم يأت بحجة لغويةء ا 
ولا عقلية» ومعلوم من لسان العرب أن من قال : رأيت زیدا لم يقتض أنه لم ير 
غيره قطعاء وأما إذا دلت القرينة على العمل به» فذلك ليس إلا للقرينة؛ فهو 
خارج عن محل النزاع . 
الو السام متتهوم انع 

وهو أنواع » أقواها : «ما» و إلا نحو : ما قام إلا زيدء وقد وقع الخلاف فيه 
هل هو من قبيل المنطوق » أو المفهوم؟ . 

وبكونه منطوثًا جزم الشيخ أبو إسحاق الشيرازية في «اللخص» وريه 


.)780 انظر: البحر المحيط(4/‎ )١( 

(۲) البرهان (69*) . 

(") ابن حمدان الحنبلي : الإمام العلآمة الفقيه الأصولي » أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن 
حمدان النمري الحراني ي الحنبلي نزيل القاهرة . ولد سنة 7٠"ه؛‏ ومات سنة 1۹٥‏ ه. 
من تصانيقة: اام الفتوى والمنسى والمسعفس + والواف» قن ول اله 
[ذيل طبقات الحنابلة ؟/ ۰۳۳۲-۳۳۱ الشذرات 479-1478/8]. ٠‏ 

.)084-65٠ /5( والإحكام للآمدي (۳/ ۹4-۹۷)ء والبحر‎ »)75١8-707/7( انظر: المستصفئ‎ )٤( 


سس إر شاد الح J‏ سس ست 
القرافي في «القواعد» . 

وذهب الجمهور إلى أنه من قبيل المفهوم» وهو الراجح» والعمل ‏ به معلوم 
من لغة العرب». ولم يأت من لم يعمل به بحجة مقبولة . 

ثم الحصر ب «إتّما» وهو قريب مما قبله في القوة . 

قال «إلْكيا الطبري» : وهو أقوئ من مفهوم الغاية . 

وقد نص عليه الشافعي : في «الأم) وصرمَ هو وجمهور أصحابه أَنَّهَا في قوة 
الإثبات والنفي» ب«ما» و «إلآ» . 


وذهب ابن سره وأبو امار الرورذي الك ااا ا 
علي الدليل لا“ تضمنه من الاحتمال . 


ا ا 

والحق: أنه مفهوم» وأنّه معمول به كما يقتضيه لسان العرب . 
ظ ثم حصر المبتدأ في الخبر» وذلك أن کون معرقًا باللا أو الإضافة» نحو : 
العالم زيد. وان عمرو› فاه EE‏ إذ امراد ب «العالم» وب «صديقي؛ 
هو الجنس» فيدل على العموم إذ لم تكن" هناك قرينة تدل على العهدء فهو 
يدل بمفهومه على نفي العلم عن غير زيدٍ» ونفي الصداقة عن غير عمروء ولك 
أن الترتيب الطبيعي”" أن يقدم الموصوف على الوصف»ء فإذا قدم الوصف على 
الموصوف معرقًا باللا أو الإضافة» أفاد العدول مع ذلك التعريف أن نفي ذلك 
الوصف عن غير الموصوف مقصود للمتكلمء وقيل إن يدل ل ذلا 
بالمنطوق . 
ظ وا : أن دلالته مفهومية لا منطوقية» وإلى ذلك ذهب جماعة من الفقهاء 
والأصوليين» ومنهم إمام الحرمين الجويني» والغزالي» وأنكره اع تيه 
القاضي ابو بكر الباقلأني . امكف وبعض ) المتكلمين . 


2212111118 

والكلام في تحقيق أنواع الحصر محرر في «علم البيان» وله صور غير ما 
ذكرناه هنا(١),‏ وقد تتبعتها من مؤلفاتهم > ومن مثل «كشاف الزمخشري» وما هو 
على نمطه. فوجدتها تزيد على خمسة عشر نوعاء وجمعت في تقرير ذلك بحثا . 
النوع الثامن: مفهوم الحال. ظ ظ 
0 أي: تقييدالخطاب بالحال» وقد عرفت أنه من جملة مفاهيم الصفة ؛ لأن 
المراد الصفة المعنوية لا النعت» وإِنَّمًا أفردناه بالذكر تكميلاً للفائدة . 

قال «ابن السمعاني» : ولم يذكره المتأخرون لرجوعه إلى الصفة» وقد ذكره 
سليم الرازي في «التقريب» و «ابن فورك» . 
النوع التاسع: مفهوم الزمان7"). ظ 

كقوله تعالى : 9 الحج أشهر معلومات 4 [سورة البقرة: ۷٠٠]ء‏ وقوله تعالى : إذا 
ودي للا من بوم الج [سورةالجمعة: *). وهو حجة عند الشافعي» كما تقل 
الفخْرٌ الرازي!؟), و و 

وهو في التحقيق داخل في مفهوم الصفةء > باعتبار متعلق الظرف المقدر. كما 


تقر في علم العربية . 
النوع العاشر: مفهوم المكان"). 
4ت ر نحو: «جلست أمام زيدٍ» » وهو حجة عند الشافعي: كما نقله الغزالي / . 


ال ومن ذلك لو قال : بع في مکان كذاء قله كمعن وهو 
أيضًا راجع إلى مفهوم الصفة > لما عرفت في النوع الذي قبله . 


)١(‏ في المطبوع : هلهنا. 

(؟) انظر : البحر المحيط (4/ 4 4). 

(۴) انظر : المحصول (217377/5)» ومفتاح الوصول ص (935)., والبحر (5/ .)٤١٥‏ 

() في المطبوع : : كما نقله الغزالي وشيخه الغزالي . 

. الغزالي ليس شيخا للفخر الرازي» فقد مات الغزالي قبل أن يولد الرازي بحدود أربعين سنة‎ )٥( 
. 0ه فتنبه‎ ٤٤ 60ه. وولد الفخر الرازي سنة‎ ٠ 0 فقد مات الغزالي سنة‎ 

(0)انظر: المنخول ص (4 ۰) ومفتاح الوصول (45 - 4۷). والبحر المحيط ٤)٥ /٤(‏ ). 


الباب الناسع 


من المقصد الرايع ' 


في النسخ 





سح إرشاد المحول سل 


المسألة الأو لى 


ف 


وهو في اللغة : الإبطال والإزالة» ومنه: نسخت الشمس الظّل» والريح آثار 
القدم. ومنه تناسخ القرون. وف اتور العسكرى : ويطلق ويراد به النقل 
رة ومنة. ١‏ سكت الكقات: آي : نقلته» و تعالی : إا کنا 
نستدسخ ما كنتم تعملون ) [ سورة ال جاثية : ۲١‏ ] » ومغه تاشخ الوأريت. 

ثم اخ ختلفوا 3 هل هو حقيقة فى | لعنيين آم في أحدهما دون الآخر . 

فحكئ الصفي الهندي عن الأكثرين أنه حقيقة في الإزالة» مجاز في النقل . 

وقال القفًال الشاشي : إِنَّه حقيقة في النقل 17 . 


وقال القاضي بو بكر الباقلاني؛ والقاضي عبد الوهاب» والغزالي”") : نه 
جف د مشترك بينهما لفظلًا > لاستعماله فيهما . 
وقال ابن المنير في «شرح البرهان» : إنه مشترك بينهما اشتراكا معنويا. 


لان بين نسخ الشمس الظل» ونسخ الكتاب قدراا مشتركاء وهو الرفع؛ وهو 
في الظل بين ؛ نه ال شه وفي نسخ الكتاب متعذرء من حيث إن الكلام 


.)٥١١ ٥۲١ /۳( شرح الكوكب المنير‎ ء)٦٤-‎ ٦۳ /٤( انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام للآمدي (7/ 7 .)١٠١‏ 

(۳) انظر ا 1۰ والإحكام للآمدي (/ .)٠١ ٠۲‏ 

(5) ابن المنير : هو القاضي العلآمة الفقيه الاريب» الخطيب أبوالعباس » ناصر الدين أحمد بن محمد 
ابن منصور الجذامي الوسكندراني . ولد سنة ٠7؟١"ههء‏ ومات سنة 1۸۳ ه. 
من تصانيفه : «البحر الكبير» في التفسير» «الانتصاف من الكشاف) . 
[شذرات الذهب 7/65 ١81؟.,‏ شجرة النور الزكية رقم (575), معجم المؤلفين 6155/5 

)٥(‏ في المطبوع : مقداراً. 


رابآ سس سس إرشاد الفحول سل 
امسر ا مسي ا امار > فكان للأصل بالإفادة 
خصوصية فإذا نسخت نسخت" الاصل ارتفعت تلك الخصوصية» وارتفاع الأاصل 
والمخصوصية سواء في مسمى الرفع . 

وقيل : القدر المشترك بينهما هو التغييرٌ» وقد صرح به الجوهري). 

قال في «المحصول»: فإن قيل : وصفهم الريح بأنهَا ناسخة للآثار (والشمس 
ال ا لان المزيل للآثار)”" والظل هو الله تعالى» وإذا كان ذلك مجارً 
امتنم الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة في مدلولهء ل تعارض ماد کر ره 
ولقول؛ 

النسخ هو: : النقل والتحويل» ومنه نسخ الكتاب إلى كتاب آخرء كأنّك تنقله 
إليه» أو تنقل حكايته» ومنه تناسيخ الأرواحء وتناسح القرون» قرنًا بعد قرن. 
وتناسخ المواريثء إِنَْما هو التحول من واحد إلى آخرء بدلاً عن الأول فوجب 
أن يكون اللفظٌ حقيقة في النقل» ويلزم أن لا يكونٌ حقيقة في الإزالة» دف 
للاشتراك» وعليكم الترجيح . 

الجواب عن الأول من وجهين : 





© أحدهما هما: أنه لا هتنم أن يكون الله تعالئ هو الناسخ لذلك» من حيث 


ال اللسير بال الرأبيي تي ORA‏ اساي لكونهما 
مختصين بذلك التأثير 


. في المطبوع : نسخ‎ )١( 

(۲) انظر : الصحاح للجوهري .)٤١۳ /١(‏ 
زاجوهرئ :أب نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري إمام الغ وأحد من برب به ادل ظ 
في ضبط اللغة . ولد سنة 757"اهاء ومات سنئة ٠ ٠‏ ه تقريباً. 
من تصانيفه : : «الصحاح»» و «مقدمة في النحو) . 
[سير أعلام النبلاء ۱۷/ 287-4٠‏ النجوم الزاهرة /٤‏ ۰۲۰۸-۲۰۷ الشذرات 1477/7 
EEF‏ 


(9) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


س إرشاد الفحول 


هه وثانيهما: أن آهل اللغة إِنَّمَا أخطأوا في إضافة النسخ إلى الشمس 
وار 
فهب أله كذلك» لك متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة» لا 
ناعم هلا القمل إلى الريع ان 

وعن الثاني : أن التقلَ أخص من الزوال؛ لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت 


و ا فنا مطلق العدم آعم من عدم تحصل”" 
(عقيبه شيء آخر)! 0 وإذا دار اللفظ بين العام والخاص» كان جعله حقيقة في 


العام أولى من جعله حقيقة حقيقة في الخاص» ومام ھا لجاب 
اللغات . امه 60 
وأما في الاصطلاح: فقال ال جماعة منهم القاضي أبو بكر الباقلاني» 
ارف والشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ والغزالي» TT‏ قاين 
الأنباري(2 وغيرهم: هر الطات الدال على ارتفاع الحكم الثابت با لخطاب 
المتقدم على رحد 1و لآ لكان نات مع تراخيه e‏ 
(۳) في المطبوع : شيء آخر عقيبه . 
)٤(‏ زيادة من المطبوع . 
(6) انظر : الخغيرن (8/ .)١8١-8‏ 
() ابن الأنباري : الإمام الحافظ انقو رة ارت ل ل ل انان 
المقرئ النحوي . ولد سنة ۲۷۱ھ ء. ومات سنة 7/8 ٣ه.‏ 
اسار ا سد سو ا 
والابتداء . | 
من تصانيفه Ce‏ «الكافي» ذ ا 
. [تاريخ بغداد ۳/ ۰۱۸٦-۱۸۱‏ طبقات الحنابلة ۲/ 1۹ ۳ السير ۲۷٢/۱١‏ -۷4[. 
(۷) انظر : المستصفى .)٠ ۷ /١(‏ والإحكام للآمدي (۳/ ه 00 . أما الآمدي فلم يعرفه بذلك ٠‏ بل 
ظ نقله عن القاضي أبي بكر واختيار الغزالي . أما التعريف الذي ارتضاه الآمدي (۳/ :)٠١ ٠۷‏ فهو 
خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق . ْ 


سر يسمه إرشادالفحول س 


نما آثروا الخطاب على النص ؛ ليكون شاملا للفظء والفحوئ » 
والمفهوم . فاته يجوز نسخ جميع ذلك . 

وقالوا: : الدال على ارتفاع الحكي ٠‏ ليتناول الا را e‏ 
اوح لحك 

وقالُوا بالخطاب المتقدم. ليخرج يجاب العبادات اعدا فال يزيل حكم 
العقل ببراءة اذم » ولا یسمی نسحّاء لال لم يز حكم خطابٍ. 

وقالُوا: على وجه لولاه لكان ثابنّاء ؛ لان حقيقة النسخ الرفع» وهو إِنَّم 
يكون رافعًا لو كان المتقدم بحيث لولا طريائه لبقي . 

وقالوا: مع تواخيه عنة» لاله لو اتصل لكان بان مدةالعبادة لانسعا. 


وقد اعترض على هذا الحد بوجوه: 

۳ الأول : أن النسخ هو نفس الارتفاعء والخطاب ااه ولغ 
الارتفاع» وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع . 

هع الثاني : أن التقييد بالخطاب خطا؛ لان النامخ” '» قد یکو فعلاً» كما 
يكون قولاً. 

هع الثالث : أن الآمة إذا اختلفت على قولين» ا 
أحدهماء فهذا الإجماع خطاب » مع أن الإجماع لا ينسخ 


mn‏ الرابع : الحكم ا عليه وآله وسلم. 
ولیس هو بخطاب7" ., 
قال الرازي في «الملحصول)(2)4: والأولّى أن يقال : الناسخ ريق ر 
(1) اوا وال 180-5) بتصرف . 
() في المطبوع : النسخ . 


(۴) في المطبوع : هو الخطاب . 
() انظر: المحصول (8/ .)۲۸١‏ 





ست رو ا قعول سل ل( 
يل علو أن بن اک الذي كان فاخا بطريق رع ل بود بعد ذلك مم 
تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثاببًا . 
وفيه أذ قول مثل ا لمکم يشمل ما كان ممائلاً له في وجه من الوجوه: فل 
تم النسخ لحكم إل برفع جم المسائلات له في شيء مما يصح عند إطلاق 


. المماثلة عليه . 
وال الرر كشى : المختار في حده اصطلاحا : أنه رفع الحكم الشرعي 


1 3 


وفيه: أن الا كذ كول شير غ و فيه أيضا أنه همل تقييده 
بالتراخي» ولايكون نسحا(" إلأبه. 

وقال ابن الحاجب في «مختصر المنتهئ» : إل في الاصطلاح : رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر””" . 

واعترض عليه : : بن الحكم راجع إلى كلام الله سبحانه؛ وهو قدي والقديم 
لا يرفع ولا يزول. 

وأجيب: بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا ذاته» ولا تعلقه الذاتي» وقال 
خا : هو في الاصطلاح: الخطاب الدال على انتتهاء ء الحكم الشرعي» مع 
الاخر عن مارد . ویرد علئ قيد الخطاب ما تقدم . 

فالأولى أن يقال : هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه. 


أو سم 
3% % 2 


. بعدها في المطبوع : إلخ‎ )١( 

() في المطبوع : نسخ 

() شرح العضد علئ ابن الحاجب (۲/ »)۱۸١‏ فواتح الرحموت (۲/ 201 . 
)٤(‏ في الأصل : مورده. 


1/0 


کررر ممه إرشاد الفحول سس 


المسألة الثانية 


النسخ جائز عقلاً واقع سمعاء بلا حلاف في ذلك بين المسلمين» إلا ما 


يروئ عن بي مسلم الأصفهاني»' فإِنّه قال: إِلّه جائز » غير واقعء وإذا 


صح هذا عنه فهو دليل على آنه جاهل بهذه الشريعة الحمدية جهلاً قطعياً. 
وأعجب من جهله بها حكاية من حكئ عنه ا لخلاف في كتب الشريعةء قا إل 
يعت بخلاف المجتهدين: لا بخلاف من بلغ في الجهل / إلى هذه الغاية 0 


hS‏ فلم حك الخلاف فيه لاعن اليهود ا ع 
الخلاف بيننا وبينهم حاجة ولا هذه بأول مسالةٍ خالفوا فيها أحكام الإسلام: 


حت يذكر خلافهم في هذه المسألة: ولكن هذا من غرائب أهل الاصول . 


على آنا قد رأيتا في التوراة في غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاما 
لما تضرعوا إليه؛ وسألوا منه رفعهاء وليس النسخ إلا في هذا ولهذا لم يحكه 
من له معرفة بالشريعة الموسويّة إلا عن طائفة من اليهود وهم الشمعونية م11 
ولم يذكروا لهم دليلاً . إلأأماذكره, بعض أهل الأصول من أن النسخ بداء. 


(1) أبو مسلم الأصفهاني : هو محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب» النحوي البليغ المتكلم المعتزلي . 
ولد سنة ٤‏ 160هء ومات سنة ۲۲ ۳ه. لا ا ا 
نمال الله LOR‏ ال 
ا 0 a‏ 

(۲) انظر : المعتمد ,)1١05-140١/١(‏ والبرهان .)۱٤١١ -۱٤۲۳(‏ والإحكام للآمدي (۳/ ۱۱١‏ _ 
,)٥‏ والبحر المحيط /٤(‏ ۷۲ ۷۳)» وشرح الکو كت ار( / ۴۷-0۳ 6): 

(۳) انظر : المحصول (۳/ .)۲۹٤‏ 

)٤(‏ الشمعونية: فرقة من اليهود ينتسبون إلى شمعون بن يعقوب» كما ذكر ذلك شيخ شيوخنا 
مصطفئ زيد في كتابه «النسخ في القرآن الکرے» (۱/ ۲۷)» وعلي حسن العريض في كتابه «فتح 
المنان في نسخ القرآن» ص .)۱٤۳(‏ انظر : هامش شرح الكوكب المنير (۳/ .)٥۴١۴۳‏ 


ست إر و فول سسس 
ظ والجداء متنع عليه وهذا مدفوع بن النسخ لا يستلزم البداء. لا عقلا ولا 
شرعاء وقد جوزت الرافضة البداء عليه عز وجل» لجواز النسخ» وهذه مقالة 
توجب الكفر بمجردها . 

الكتاب أو السنة . 


وقد سك جماغة من عل الأصول الفاق أهل الشرائع عليه ٠‏ فلم يبق في 
المقام ما يقنضي تطويل E‏ 

وقد أول جماعة خلاف « أبي مسلم الأصفهاني» المذكور سابقًا ما يوجب أن 
يكون الخلاف لفظياً. 


قال ابن دقيق العيد) تل فن يمز المي إتكار الخ > لا بمعنن أن 
الحكم الشابت لا يرتفع » ؛ بل بمعنى أله ينتهي بنص دل عل انتهائد» فلا فلا يكون 


سین کے 


اة ول عه ابن يجان ارا ى والفتكر الزاوى : وا ای : آنه 
نما نكر الجواز, وأن خلاقه في القرآن حاص لا كمانقل عنه الآمد ا 


زاف التاجيه: أ أنكر الوقوع20 . 


(1) البداء: عبارة عن الظهور بعد الخفاء . ومنه يقال : بدا لَنَا سور المدينة بعد خفائه وبدًا لتا الأمر 
الفلاني » أي ظهر بعد خفائه . 
وانظر ف في الفرق بين النسخ والبداء : المعتمد (۳۹۸/۱)› والإحكام للآمدي (۳/ ۰٩‏ 25 

(۲) في المطبوع : العلم . 

ك °(« و 
دنهم من ل ع بتو عد في اتا كنع وير أغرون أن حلا لاهو قي اسب 
مسلم حلاف لفظي فقط . 
وعلئ كل حال سواء ثبت عن أبي مسلم إنكار النسخ أو لم يث بعت ا 
ووقوعه . ومن خالف ذلك فقد نادئ على نفسه با لا يحب . والله المستعان . 


إرشاد المحول س 


e E E OR E a 
ا واد کان لايع ذلك فهو جام ل0‎ 
وإن كان خالا لكونها ناسخة للقن |: > فهو خلااف‎ a جر‎ 
. كفري لا يلتفت إلى قائله‎ 

نعم» إذا قال : إن ١‏ الشرائع المتقدمة مغياة بغاية هي البعئة المحمدية ون ذلك 
ليس بنسخر» فذلك أخف من إنكارٍ كونه نسحا غير مقيد بهذا القيد . 

وود اساي a‏ 

قلت : قال الفخرٌ الرازي في «المطالب العالية» : إن الشرائع قسمان: منها ما 
يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد . 

ومنها: سمعية لا يعرف الانتفاع بها إلا من السمع . 

© فالأول: ينع طروء النسخ عليه كمعرفة الله وطاعته أبداء ومجامع 
هذه الشرائع العقلية أمران : التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله قال الله 
ا : وذ أَحَدنا (') ميماق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا 4 [ سورة 
البقرة: 87 ]. 

۾ والثاني : : ما يمكن طريان النسخ والتبديل عليه وهو أمور تحصل في كيفية مادم 
إقامة الطاعات الفعلية(”) والعبادات الحقيقية . 

وفائدة نسخها أن الأعمال البدنية إذا تواطتُوا عليها خلقًا عن سلف صارت ‏ 2 
كالعادة عند الخلق» وظنوا أن أعياتها مطلوبة لذاتهاء ومنعهم ذلك عن الوصول 
إلى المقصود» وعن معرفة الله وتمجيده» فإذا غير ذلك الطريق ق إلى نوع من ٠‏ 


(1) في المطبوع : بما. 
(؟) في الأصل والمطبوع : «وإذ أخذ الله. . ٠.‏ الآية. وهو وهم . 
(۳) في الأصل : العقلية . 


رانور سساو 
الأنواع وتبين أن اللقصود من هذه الأعمال(١)‏ رعاية أحوال القلب والأرواح في 
المعرفة والمحبة» انقطعت الأوهام من الاشتغال بتلك (الصور و الظواهر إلى 
علاّم السرائر . انتهى . 

وقيل: بیان شرف نبینا - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فإِنّهِ نسخ بشريعته 
شرائعهم» وشريعته لا ناسخ لها. 

وقيل : الحكمة حفظ مصالح العباد. فإذا كانت المصلحة لهم في تبديل حكم 
بحكم» وشريعة بشريعة» كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة . 

وقيل: الحكمة بان" بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم» ورفع7؟» مؤنتها 
عنهم 27 في الدنيا مؤذن برفعها في الجنة . 

وذكر الشافعي : في الرسالة 0 أن فائدة النسخ رحمةًٌا الله بعباده» 
والتخفيف عنهم . 

وارد عليه أنه قد ون بأنقل: 

ويجاب عنه : بان الرحمة قد تكون بالأثقل أكثر من الأخف» لما يستلزمه من 
تكثير الثواب» والله لا يضيع عمل عامل » فتكشير الثواب في الأثقل يصيره خفيقًا 
على العامل» يسيرا عليه» لما يتصوره من جزالة الجزاء 9" . ظ 


. في المطبوع : الأنواع‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )5( 
. ساقطة من المطبوع‎ )۳( 
. في المطبوع : وبأن رفع‎ )٤( 
. في الأصل : عليهم‎ )( 
.)۳١۳( الرسالة فقرة‎ )0( 
وانظر ل ل‎ .)۷۸- ٠ /4( متقول من البحر المحيط‎ )۷( 
۰ بتحقيقى‎ )۱۳۷ - ۱۳ ٦۹(ص‎ 


إرشاد الفحول س 


المسألة الثالئة 


او 
هه الأول : أذ يكو اسوخ شرعيا لا عقايً. 
هه الثاني ي: أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخرا عنه» فن المقترن 
كالشرط» والصفة» والاستثناء لا يسم نسخًا بل تخصيصًا . 
00 مم الثالث : أن يكون النسخ بشرعء فلا یکون إرتفاع الحكم بالموت نسځاء 
بل هو سقوط تكليف . 

وه الراب بع: أن لا يكون النسوخ مقيدا بوقت. ما لو كان كذلك فلا يكون 
انقضاء وقته الذي قيد به نسحًا له . 

هه الخامس: : أذ يكو لتاس مثل المنسوخ في القوة» أو أقوئ منهء لا إذ 
كان دوته في القوة ؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي . ظ ظ 

قال «إلْكيا» : وهذا مما قضى به العقل» بل دل الإجماع عليه» فان الصحابة 
اشنا نص القرآن بخبر الواحد. 

وسيآأتي لهذا الشرط مزيد بيان. 

و9 ا : أن يكون المقتضئ للمنسوخ غير المقتضئ للناسخ» حتى لا 
يلزم البداء كذا قيل. 0 

قال (إلكيا» : ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولاً لا تناولة 


e‏ » أعني بالتكرار والبقاءء (إذ لا يمتنع)”"" قَهم البقاء ديل آخر س 


(١)انظر:‏ المعتمد(599-١0٠١5).,‏ والمستصفئ 2,)١57-١5١/١(‏ والإحكام للآمدي (۳/٤۱۱)ء‏ 
والبحر المحيط (8/5/ا- .)8١‏ 
) (۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع › ومكانها: ۲لا يمنع؟. 


سم إرإشاد الول بخ # و س0 
اللفظ . 

e.“‏ السابع: أن يكون مما يجوز نسخهء فلا يدخل النسخ أصل التوحيدء 
لان الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا یزالٍ» ومثل ثل ذلك ما علم بالنص آنه 
يتأبد ولا يتأقت . ) 

قال سليم الرازي: وكل ما لا يكون إلأعلى صفة واحدة» كمعرفة الله 
تعالئ ووحدانیته» ونحوهء فلا يدخله النسخ . ومن ها هنا يعلم أنه لا نسخ في 
الأخبار؛ إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق . 

وكذا قال «إِلْكيًا الطبري) «وقال؟ القبابط ذيما شح ما مث ا من حسمن 
إلى قبح . 

قال الزركشي' : واعلم أن في جواز نسخ الحكم المعلق بالتأبيد وجهين) 
حكاهما الماوردي. والروياني» وغيرهما. 

أحدهما : المنع » لان صريح التأبيد مانع e‏ 

الاي ارا ل واا اوا ال واا ا 
معظم العلماء» ونسبه أبو الحسين في «المعتمد» إلى المحققين . 

ققال: لأن العادة / في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا 5ه/ب 
الدوام . 


٠‏ اح اح 
ئس ند يت 


(١)البحر‏ المحيط /٤(‏ ۷۹). وانظر: المعتمد 501١ /١1(‏ -504). 
(۲) في الأصل : وجهان. وهو لحن . 


) إرشاد الفحول سس 


المسألة الرابعة 


ظ اعلم أنه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا حلاف( . 
قال الماوردي : وسواء عمل , به كل النامس » كاسدقبال بيت المقدس» أو 
بعضهم ؛ كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول . | 
ولا حلاف أيضا في جواز النسخ بعد التمکن ٩١‏ من الفعل الذي تعلق به 

للحكم بعد علمه بتكليفه بو« وذلك بان مضي من الوقت المعين ما يسع الفعل. 

وقد حكي الخلاف في ذلك عن الكرخي . 
وما النسخ قبل علم امكل بوجوب ذلك الفعل عليه كَما إا امر الله 

تعالى جبريل عليه السلام أن يعلم النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم - بوجوب 

شيء على الأمة. ثم ينسخه قبل أن يعلموا به. 
فحكئ السمعاني في ذلك الاتفاق على المنع. 
الال کي : وليس كذلك» ففي المسألة وجهان لاصحابناء حكاهما 

الأستاذ أب متضور وإلكيا : انتهيه: 
ويرد على المنع ما ثبت في ليلة المعراج من فرض خمسين صلاة ثم استقرت ِ 

على خمس ۰۰ . 
ولا وجه لما قيل : إن ذلك كان على سبيل التقرير» دون النسخ . 

(۱) انظر: العدة (۳/ 850-877), والبرهان (۳۱٤۳۹-۱٤۱)ء‏ والتمهيد (۲/ ۳۹۸-۳۹۵)ء 
والوصول (۲/ 57-76) , والمستصفى /١(‏ ١١٠-١١١)ء‏ والإحكام للآمدي (178/5- 
ا 

(۲) في المطبوع : التمكين . 


3 الحديث أخرجهالبخاري »۳٤۹(‏ 5" لام c(Vo1V‏ ومسلم 2151 11۳ 
C(4‏ والترمذي (۲۱۳)» والنسائي (۱/ ۲۱۷ 2777 وأبن ماجه (۱۳۹۹) وغيرهم . 


سك إرشاد الفحول 


قال ابن بَرُهان في «الوجيز»: : نسخ الحكم قبل علم المكلّف بوجوبه جائرٌ 
عندنا. 

ومنعت من ذلك المععزلة وأصحاب بي حنيفة» وزعمُوا أن النسخ قبل 
العلم يتضمن تكليف المحال . 

قال: وهذه المسألة فرع تكليف ما لا يطاق» فإذا قضيئًا بصحته» صح النسخ 
حينكل . 

قال : ا وا ينساؤنا في عق اك ا تاقري ا الله ا ار 
على ن الأمة مسين صلاة» ثم نسخّها قبل علمهم بوجويهاء وهذا لاحجَة فيد 
لان النسخ إنّمَا كان بعد العلي » فن رسول الله ا اعد 
الكلفين» وقذ علم» ولكنّهُ قبل علم"“ جميع الأمة» وعلم الجميع لا يشتر 
فإن التكليف استقر بعلم رسول الله EE‏ 
على ل هذا الحديث . انتهى . 

زات ف : بن عدم علم اللغة يقتضي وقوع النسخ قبل علم المكلّمِين ب 
كلَموا به وهو محل النزاع . 

وحكئ القاضي «أبو بكرا وغيره» عن جمهور الفقهاء ولمتكلمين أن مثل 
ال 

وقال بعض المتأخرين : ع اطكم قبل علم الكل لحك التسوع فقت 
الأشاعرة على جوازهء والمعتزلة على منعه . 

وحكئ الفقهاء في المسألة طريقين : 

«ه أحدهما: أن للشافعي في المسألة قولين . 

سه والثاني : : الفرق بين الأحكام التكليفية» والأحكام التعريفية» فمنعوه ه في 
الأول وجوزوء في الأاي؛ تايف الفافل؛ وهو مذهب أَبِي حنيفة . انته. 9" , 
ETT‏ 
٠‏ ) انظر : المستصفئ ,.)١١١ /١(‏ والإحكام للآمدي (۳/ 178). 


کاو سس إرشادالفحول سس 

وأمًا إذا كان المكلّف قد علم بوجوبه عليه ولكن لم یکن قد دخل وقته. 
وسواء كان موسعاء كما لو قال: (اقتلُوا المشركين غدا) ثم نسخ عنهم في ذلك 
اليوم» أو يكون على الفور» ثم ينسخ 2١7‏ قبل التمكن من الفعل» أو يؤمر بالعبادة 

فذهب الجمهور إلى الجواز ونقله «ابن برهان» عن الأشعرية» وجماعة من 
الحنفية» ونقله غيرهم عن معتزلة البصرة . 

قال القاضي ذ في «التقريب» : وهو قول جميع أهل الحق. 

وذهب أكثر الحنفية كما فا «ابن السمعانى» والحنابلة والمعتزلة إلى المنع» 
اراي باساب بريه a‏ 
ور با رن عبن ااب E‏ 
ا البداء» ولا الممحال. ONO ES‏ 
وقبل الوقت» للقطم أن تبديل 6 55 ورفع شرع بشرع کا 

وأما إذا كان قد دخل وقت المأمور بد م وتيا م ا 
برب الا فنسخ . 

فقال سليم الرازي» وابن الصبّاغ: نه لا خلاف بين أهل العلم في جوازوء 
وجعلّوا صورة الخلاف فيما إذا كان النسخ قبل دخول الوقت. وكذا نقل الإجماع 
في هذه الصورة «ابن برهان» وبعض الحنابلة, والمرى : وبه صرح إمام الحرمين 

فى «البرهان) . 


. في المطبوع : نسخ‎ )١( 


سد إرشاد الفحول 


وآما | إذا كان قد دخل وقته» وشرع في فعله» فنسخ قبل تام الفعل . ٠‏ فقال 
القرافي : لم آر فيه نقلاًء وجعلّها الاصفهاني في «شرح المحصول» من صور 
الخلاف» فمن قال بالجواز جوز هذه الصورة» ومن قال با منع منعها. 

وأا إذَا وقع النسخ بعد خروج الوقت قبل الفعل . 

فالا : ښمقتضی استدلال ابن , الحاجب أنه متنع بالاتفاق» 
ووجه"' بأن التكليف بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته يتنفي لانتفاء 


الوقت»ء وإذا انتفى فلا یکن رفعهء الام رع ا لكن صرح الآمدي في 
«اللإحكام) بالجواز. 27 لا خلاف فيه" 


فيل : ولا يتاتى إلا إا صرح بوجوب القضاءء أو علن القول بان الامر 
اا ا 


المسألة الخامسة 


ل يشترط في النسخ أن يخلفه بدل» وإليه ذهب الجمهور(). 
وهو احق الذي لا سترة به فاه قد وة قع النسخ في هذه الشريعة المطهرة 
لامور معروفة لا إلى بدل . 


.)4٠ /5( البحر المحيط‎ )١( 

) (۲) في البحر المحيط : ووجه. 

(۳) الإحكام للآمدي (۳/ ۱۹۸). 

-75١7/7(ديهمتلاو‎ .)٤٥١( والعدة (۳/ ۷۸۳). والبرهان‎ »)٤۹۳ /١( انظر : شرح اللمع‎ )٤( 
وشرح تنقيح الفصول‎ »)۳۲٠-۳۱۹/۳( والمحصول‎ 4217١ - ۱۱۹/۱( والمستصفئ‎ »))۲ 
والسودة‎ 4)6۹ ٠ ٤٥ /۳( وشرح الكوكب المنير‎ »)٩٩ - والبحر المحيط (5/ او‎ .) 
.)۲۱/۲( والوصول لابن برهان‎ »)5١5- 516 /۱( والمعتمد‎ .)۱۹۸( 

)١( 0‏ بل الحق خلاف ذلك كما انتصر له وأوضحه العلمة:الشنقيطى -رحمه الله_فى «المذكرة 

ص(۱۳۲۔ »)۱۳٣۳‏ وسبقه إلى ذلك ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ ۱۹۸-۱۸۳). 


إرشاد الفحول سس 


e E OES 

Ae SS‏ م0 
0 

وآماما تمسك به المخالفون» وهم بعض المعتزلة» وقيل : كلهم. الاه 

من قوله سبحانه : لما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير مَنها أو مثلها 4 [ سورة البقرة: 

]4 فلا دلالة في ذلك على محل النزاع» فإن المراد نسخ لفظ الآية» كما يدل 

عل ) قوله تعالى : نات بخير منها أو مثلها 4 [ سورة البقرة : LNA‏ فليس لنسخ 


)١(‏ كان الأمر بتقديم الصدقة بين يدي المناجاة للرسول صلی الله عليه وآله وسلم ا و 
ل يا أيها اين آمنوا إذا تاجيتم الرسول فَقَدموا بين يدي نجواكم صدقة . 4[ شورة اغد مم 
نسخ هذا الحكم بقوله تعالى : : © أأشفقتم تم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقَات فإ لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقي موا الصّلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورصوله والله حير يما تعملُونَ 69 ) [ سورة امجادلة : 
7[ 
وانظر : تفسير ابن كثير (5/ 0٠-749‏ 7) دار المعرفة» فتح القدير للشوكاني . 

(201) الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ‏ منهم : أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله 

. أخرجه: مالك (5/ /٤6۸٥‏ ۸)» والبخاري (/7991, 0058), ومسلم (۱۹۷۳)› 
واللفظ له والنسائي (۷/ ٤-۲۳۳‏ ۲۳)» وأحمد (7/ ۲۳ 2 065) وأبو يعلئ )١١95 ۰ ۹4٩۹۷(‏ 
وغيرهم من طرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث». فشكوا إلى رسول الله صايئ الله عليه 
وآله وسلم أن لهم عيالاً وحشما وخدما . فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادذخروا . والصواب 
في كلام المصنف أن يقول : «نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي» 

٠١ ۰ ۲(‏ ) الحديث أخرجه البخاري ٠۸ .١9١0(‏ ۰ وأبو دادو (۲۳۱۲)» والنسائى ۱٤۷١۷ /٤(‏ - 
) وأحمد(٤/‏ ۲۹۵)ء والذاري [11/04)ء عن عدوت الب اتن غاز رةس اا 

(۴۳ آخرجه مسلم ,)715١‏ وآبو داود ۱۳٤٤١ ۱۳٤۳ ۰۱۳٤۲(‏ 1716). والنسائي 
.)۲١٠-٠۹۹ /۳(‏ وفي الكبرى كما في «تحفة الأشراف» ٠1 /١١(‏ 5)» وأبو عوانة (۲/ 717١‏ 

) وأحمد(05-07/5)., والبيهقي (۲/ .)٠٠١ - ٤۹۹‏ كلهم من طريق قتادة عن زرارة 
بن أوفئ عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنهما في حديث طويل . 
(۲) في المطبوع : على ذلك . 


س إروؤان ا فول بيب سوه يست 
الحكم ذكر في الآية» ولو سلمتا لجاز أن يقال : إنه إسقاط ذلك الحكم المنسوخ 
خرن بو في للك الوم 

وقد نص الشافعي : في «الرسالة» على آنه اا ينا ذهب إليه القائلون 
باشتراط البدل > فقال ولیس ينسح فرض ابا إلا یت مكانه فرض» كما 
. نسخت قبله بيت المقدس» فأثبت مكانها الكعبة . قال اشير كار 
الله سبحانه وسنة نبيه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ھکذا) . 


لوو 


فال اصرف :وان اواو : نما أراد الشافعي بهذه العبارة أنه 
ينقل من حظر إلى إباحة» أو من إباحة إلى حظر., أو يخبر على حسب أحوال 
اللفروض» كما في المناجاة» فإنَّه كان يناجي النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
لا تقديم صدقة» ثم فرض الله تقديم الصدقةء ثم أزال ذلك فردهم على ما كانوا 
عليه» وهذا الحمل هو الذي ينبغي تفسير كلام الشافعي بو فإن مثله لا يخفى 
عليه وقوع النسخ في هذه الشريعة بلا بدلٍء ولاشك في أنه يجوز ارتفاع 
التكليف بالشيء؛ والنسخ مثلة؛ لاله رفع تكليفب. ولم يمنع من ذلك شرع ولا 
عقل» بل دل الدليل على الوقوع . 


المسألة السادسة 


النسخ إلى بدل يقع على وجوه" 
هه الأول: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ» وهذا لا 
خلاف فيه وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس / باستقبال الكعبة. ٠5/أ‏ 
هه الثاني : نسخ الأغاظ لاف وشوا ا ا اوت فيه وذلك كنسخ 
)١(‏ الرسالة فقرة (/؟7"5) . 


(۲) ساقطةمن المطبوع . 
(۳) انظر: البحر المحيط ۹٩ /٤(‏ -/41)» وشرح الكوكب المنير (/ 000-559 . 





3:5 هلكات إرشادالفحول ع 


العدة حولا بالعذة أربعة أشهر وعشرا . 
57 الشالث : نسح الأخف إلى الأغلظ. ذهب امور إل جوازه. خلاقا 
للظاهرية اء 000 0 ظ 

والحق الجوازٌ والوقوع كما في نسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه بعد 
ذلك» ونسخ التخيير بين الصوم والفدية» بفرضية الصوه”؟ ' "2, ونسخ تحليل 
الخمر بتحريمها("2, ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها”” ''©» ونس صوم عاشوراء 
عدوم ريك رن 036 ظ 
ا ا ر ا ونی هلع تسر انی کش 


(۱) انظر : الحصول(/ 5")) وفيه خلافا لبعض أهل الظاهرء والمعتمد (415/1 «(E1A-‏ 
والإحكام للآمدي (۳/ ۱۳۷ .)۱٤١‏ 

»)۱۹۰ /٤( وأبو داود (۲۳۱۵)» والنسائي‎ .)۱۱٤١( ومسلم‎ »)٤٥١۷( أخرج البخاري‎ )5١5( 
والترمذي (۷۹۸)» من طريق بكير بن عبد الله الاشج عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الاكوع‎ 
رضي الله عنه قال: لما نزلت « وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين 4 كان من أراد أن يفطر‎ 
. 4 ويفتدي حتئ نزلت الآية التي بعدها فنسختها . « فمن شهد منكم الشهر فليصمة‎ 

(۲) وذلك بقوله تعالئ في سورة المائدة الآية :)9١ ,9٠(‏ 
ليا أيها الذي آمنوا نما الخمر وير والأنسصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ابوه كم 
تفلحون © نما بريد السشيطان أن يوقع بينكم العداوة وَالْْسَاء: في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 69 4. 

: جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم » منهم سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه‎ )؟٠‎ ٠6( 
وأبو داود (7177, ۲۰۷۳)» والنسائي (1717-1777/5)» وابن‎ ,.)١1105( أخرجه مسلم‎ 
281557( والدارمي (۲۲۰۱› 5 ,© والحميدي‎ ,)1١05-14١14/”( وأحمد‎ ,)١9517( ماجه‎ 
. وغيرهم » من طرق عن الربيع بن سبرة عن أبيه مطولاً ومختصرا‎ ),)۷ 

( جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . منهم : عائشة رضي الله عنها : أخرجه مالك 
(599/0/ ). والبخاري (10۹۲› ۰1۸۹1 1 °°« °°« للم" (t06 fo‏ 
ومسلم »)۱۱۲١(‏ وآبو داود »)۲٤٤۲(‏ والنسائي في الكبرئ كما في «تحفة الأشراف» 
(0/» والترمذي("67/). وأحمد ۳۰/0 ٠ه ۱٦۲‏ والدارمي ( ° c(۷‏ 
O O RRR‏ طرد عر واي 
الاي 


شاد كوا سار 
[سورة البقرة: ١١٠]ء‏ وبقوله : لما تنخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها 4 [ سورة 
البقرة: ]٠٠5‏ . 

وأجيب: بان ا مراد اليسر في الآخرة» وعد وات وار كان يداد لك 
وقوعٌ النسخ في هذه الشريعة للآخف بالأغلظ يوجب تأويل الآية » ولو بتأويل, 
بعيل» سي لاسي ماين ايمر والأغلظية في 
السب 


المسألة السابعة 
في جواز نسخ الأخبار 
وفيه تفصيل» وهنو أن يقال ا عبر ا د 
العالم حادث» فهذا لا يجوز تسه بخال. 
وآ كان حي انما جور تیر فم اَن يكونٌ ماضيًا أو مستق AE‏ 
إما أ أن يكون وعدا أو وعيداء أو خبرا عن حكم. > كالخبر عن وجوب الحج . 
فذهب الجمهور إلى جواز النسخ لهذا الخبر بجميع هذه الأقسام . 





(۱) انظر : : المحصول (7/ .)١۲١‏ 
(؟) جمهور الفقهاء والمتكلمين ان النسح لا يدخل الأخبار. وانظر: المعتمد(۱۹/۱٤-۲١٤)ء‏ 
والعدة (*/ 455-80 ). والمحصول (؟/ ")2 والإحكام للآمدي «(14٤ /٣(‏ 
وشرح تنقيح الفصول ,)3١9(‏ والبحرالمحيط (٤/۹۸-١١٠)ء‏ وشرح الكوكب المنير 
.)٥٥ ۳/۳ (‏ وبذل النظر للأسمندي (؟2)1153195-375155 وفواتح الرحموت (۲/ 0# 


سر س إرشاد الفحول سس 


قال في «المحصول» : وهو قول أكثر المتقدمين 

٠‏ اسل مهو عل ابوا زان خر إن کانمن أمر ما قو : اعمرت 
نوحا ألف سنة» جار أن يبين من بعد أنه عمره ألف سنة إلا خمسين عام . 

وإن كان مستقبلا. وكان وعدا أو وعيداء كقوله : لأغعذين الزاق أبداء 
جوز أن يمين من بعد أنه ارا آلف سنو وإ كان خبرًا عن حكم الفعل في 
المستقبل . > كان الخبر كالأمر في تناوله الأوقات المستقبلة» ووم 
إرادة البعض لما تناوله بموضوعه. 

قال الزركشي : : إن كان مدلول الخبر ما لا یکن تغيرة» بان لايقع إلا على 
وجو واحارء كصفات اللوء وخبر ما كان من الانيياء والأم؛ وما يكون من الساعة 
وآیاتهاء ٠‏ كخروج الدجال ۷ ا نسخه بالاتفاق» كما قال أو سان 
و زان بر هان في «الأوسط» ؛ ال في إل اكاب وإن کان مما 
يصح تغيره» بأل يقع على الوجه المخبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلاً» وعدا أن 
وعيداء أو خبرا عن حكم شرعي: > فهو موضع"2 الخلاف. 

فذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان» وعب د الجبا وال 
ی إلى جوازه مطلقاء ودا جنا في «الأوسط» إلى المعظم . 

وذهب جماعة إلى الى : منهم أبو بكر الصيرفي» كما ريه في كتابه: 
وأبو إسحاق المروزي كما رأيتة في كتابه في «الناسخ والمنسوخ» » والقاضر | أبو 








.)۳۲١ /۳( المحصول‎ )١( 

٩ ۰۷(‏ )وحدیثه متواتر. . نأخذ منه حديث أبي سعيد الخدري في محاولة دخوله المدينة ومنعه من 
الدخول. وخروج الرجل الذي هو من خير الناس إليه ثم يقول له : أشهد آنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - : أخرجه البخاري (۰۱۸۸۲ ۷۱۳۲)ء» ومسلم 
(555)» وأحمد (۳/١۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (/470) . وقانا الله وإخواننا فتنة هذا 
اللعين . 

() في المطبوع : موضوع . وانظر : البحر المحيط (48-948/5). 

.)۳۲۹٣ ۲٣۵ /۳( انظر : المحصول‎ )۳( 


س إرشاد الفحول € — 


بکر؛ n EE‏ وابن السمعاني» وابن الحاجب . 


اي 2 ؛ لا الكنب يخر بالاضي ولشماق 
التل ظ 
لا كاذيا . 

وهذا امد حر مداخ > وجرئ عليه البيضاوي في «المنهاج)17) 
وسبقهما إليه أبو الحسين بن القطّان . ا: زتهي 217 . 

اقول ررسر سان لاض طلقا وفي ١‏ بعض المستقبل» وهو الخبر 
بالوعد» لا بالوعيدء ولا بالتكليف ؛ ما بالتكليف فظاهر؛ لأنَّه رفع حكم عن 
مكلف وما بالوعيدء فلكونه عفواء و هو" لا تنم من الل سبحانه» بل هو 
حسن يدح فاعله من غيره» ويمتدح به في نفسهء وأا الماضي فهو كذب صراح؛ 
الال صدا ا ا لاتقيي ابر الما فليس بذلك 
اه 

وهذه امسالة لها لام مسالة لحن والقبح. ا ا 
دون بعض . 

وقد استدللمانعون مطلقً باستازام ذلك الكذب؛ وهو استدلال باطل فال 
ذلك الاستلزام إْمَا هو في بعض الصور كما عرفت؛ لا في كلها وقد نقل ابو 
ا لحسين في «المعتمد» عن شيوخ المعتزلة منع رال خ في الوعد والوعيد7؟ . 
(1) المنهاج ص .)٠١١(‏ 


. ساقطة من المطبوع‎ ) ٠ 
. )770 /۳( والمحصول‎ .)٤1۹ /١( انظر : المعتمد‎ )٤( 


کر ست إرشادالفحول س 


قال الزركشي 37 : وام عندنا فكذلك في الوعد؛ لاله إخلاف » والخلف في 


الس ير CA‏ وأ في الوعيد قنسسخة 


د ¥ د 
المسألة الثامنة 


في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا . 
وقد جعل أبو إسحاق المروزي› وابن السمعاني» وغيرهما ذلك ستة أقسام : 


هه الأول: ما نسخ حكمه وبقي رسمه » كنسخ آية الوصية للوالدين 
والأقربين"' بآية الموار يث ونسخ العدة حول “بلعو اريت ر 
وعشر 20 . 

فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع() الحكم (والناسخ ثابت التلاوة والحكم)( . 


.)٠١١/6( انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد ».)5١5-518/1١(‏ والعدة (7/ .)۷۸١‏ والمستصفئ ,»)١714-77 /١(‏ والمحصول 
»)۳۲٢-۳۲۲ /۳(‏ والإحكام للآمدي (۳/ »)۱٤۳ ۱٤۱‏ وشرح تنقيح الفصول (09"), 
والبحر المحيط )١1١1-1١7 /٤(‏ بتصرف» شرح الكوكب المنير (۳/ 507 -۹٥٥)ء‏ والمسودة 
(۹۸). مذكرة الشنقيطي ص ٠١١(‏ - ۱۲۳( بتحقيقي . ظ 

(1) وهي قوله تعالئ : « كتب عليكم إذَا حضر أحدكم الْمَوت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأفربين 
بالمعروف حقا على الْمتقين 050 4 [سورة البقرة: :[. 

(4) وهي الآيات المذكورة في سورة النساء » آية .١١‏ ۲ 

)٥(‏ وهي قوله تعالى  :‏ والذين يتوفون مسكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ماعا إلى الحول غير 
إخراج. . . » الآية : سورة البقرة: .1] . 

(7) وهي قوله تعالئ  :‏ والّدين يتوفون مسكم ويذرون أزواجا يتريّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا... » 
الآية [ سورة البقرة: ؛؟؟] . 

(۷) ساقطة من المطبوع . 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


س إرواد القخوا سبل ب سان 

ف جواز ذلك 0 د بل ل ادع ببدم e‏ عليه . 
الأصولء > قالوا ١‏ لإا تن الحكمْ قلا فد في التلاوق وهذا قصور عن 
معرفة الشريعة. وجهل كبير بالكتاب العزيزء فان المنسوخ حكمه» الباقية تلاوته 
٠‏ فى الكتاب العزيز مما لا ينكره من له أدنى قدم في العلم . 

© © الغاني : ما نسخ حكمه ورسمه» وثبت حكم الناسخ ورسمه» كنسح 
اال مت الا باستقبال الكعبة(4' "2 ونسخ صيام عاشوراء بصيام 
1 

قال أبو إسحاق المروزي: ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالقرآن. 
وزعم أن استقبال بيت المقدس بالسنة لا بالقرآن . 

هه الثالث : ما نسخ حكمه وبفى رسمه» ورفع رسم الناسخ. / وبفي 
هه كقوله تعالى  :‏ فأمسكوهن في البيوت حتئ يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
سبيلاً 4 [ سورة النساء : 6] بقوله تعالى : «الشيخ والشيخة إذا زيا فارجموهما الت 


َكَالاً من الله وقد ثبت في «الصحيح» أن هذا كان قرآنا يتلّى» ثم نسخ لفظه وبقي 
OE‏ 


. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . منهم : البراء بن عازب رضي الله عنهما‎ )۲٠۸( 
وأبو عوانة‎ »)٥٠١( ومسلم‎ »)۷۲١۲ ۰٤٤۹۲ .4185:799.10( أخرجه البخاري‎ 
والترمذي (7450 8 5957).؛ وابن ماجه‎ »)۲٤۳ ۲٤٣ /۱( والنسائي‎ »)۸۲-۸۱/۲( 
وغيرهممن‎ ,.)7١5 وأحمد(7589:7587/1.‎ .)٤۳۷ »٤۲۸( وابن خزيمة‎ .)30١١( 
. حديث البراء بن عازب رضى الله عنه‎ 

.)۸۰۰ /۲( تقدم تخريجه‎ )7١9( 

(۲۱۰) أ خحرجه مالك (۲/ ۸۲۲/ .)۱١‏ والبخاري (5859)) ومسلم(١19١),‏ وأبو داود 
(5514)» والترمذي .)١577(‏ وابن ماجه »)۲٥۵۳(‏ وأحمد(۱/ ۰۲۹ ۰٤۳ ۰٤١ ۳٦‏ 
.)٥۵ ٠٠١ ۷‏ والنسائي في «الرجم» من الكبرئ كما في «تحفة الأشراف» (59/8)., 
والدارمي (۲۳۲۷)» والحميدي »)۲١(‏ والبيهقي (۸/ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳)» وغيرهم من طرق 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


چ 


1ب 


راا — إرشادالفحول س 


و 


e0‏ الرابع ما نسخ حكمه ورسمة. ونسخ رسم الناسخ وبقي حکمه» كما 
ثبت في «الصحيح» عن عائشة أنه قالت : ١كان‏ فيما أنزل عشر رضعات متتابعات 
یحرمٰن فسخ( بخمس رضعات» فتوفي رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وهن 
) فيما يتلى من القرآن)(١١5)‏ . 

قال البيهقي: : فالعشر مما نسح رسمه وحكمة» والخمس مما نسخ رسمه 
وبقي حکمه» بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآنَ اوها رسيا 0 
كد 

قال ابن السمعاني: «وهن مما يُتلى م من القران» بمعنا أنه یتلی (حکمه دون 
لفظه)2"7 . 

وقال البيهقي : المعنى آنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته . 

ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمسهء وبه جزم شمسن الأئمة 
السرخسي؛ لان الحكم لايد ينبت بدون دلیله ITD‏ فاد الد انت 
موک د ا ونس كون قرأ لأستو عدم وجودو. ولا روا اقات 
في مؤلفاتهم . 

وه الخامس: ما نسخ رسمه لا حكمه» ولا يعلم الناسخ له» وذلك كما ثبت 

ل 1 : : «لو کان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ٹا(" ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)(7١2)‏ , 
)١(‏ في الأصل : فنسخ . 
()خحرجهمالك(7/508/5). ومسلم(555١),‏ وأبو داود ,)5١557(‏ والنسائي 

٠٠١ /5(‏ )., والترمذي (557/5). وابن ماجه .)١957(‏ والدارمي (55548), والبيهقي 

. وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها‎ »)15  0( 
في المبطبوع : حكمها دون لفظها.‎ )( ) 


© جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ منهم ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما 
أخرجه: البخاري (TEY › 1٤۳ ١(‏ ومسلم »)۱۰٤۹(‏ وأحمد(۱/ »)۳۷١‏ وأبو يعلى = 


سعد إرشان الفحول سس ا ا سل‘ 


فان هذا كان قرآنًا ثم نسخ رسمه. 
قال ابن عبد الب فى «التمهيد» : قيل إِنَّه فى سورة «ص(21 . 


ظ وكما ثبت في «الصحيح» أيضا أنه نزل في القرآن حكاية عن أهل بئر معونة 
نهم قالوا : «بلغوا قومنا أن قد لقينا ربا فرضي عنا وأرضانا)7١١‏ "2 . 
لون 3 


وكما أخرجه الحاكم في «مستدركها؛ من حديث زر بن حبیش ع اسن 
ا کی أن التي - صلئ الله عليه وآله وسلم r‏ ل 


تور اس اس 


روا 4 [ سورة ابيا : ]١‏ وقراً فيها : «إن ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ول 
النصرانية ومن يعمل خيرا فآن يكخقر»'؟ 3" , 


.)۲٥۷۳( =‏ وابن حبان (۳۲۲۹). والبيهقي (۳۹۸/۳)» والبغوي في «شرح السنة» 
.)6١940(‏ وانظر : البخاري .)511٠(‏ 

.)۲۷ ٤ /5( التمهيد‎ )١( 

(6١؟)أخرجه‏ بهذه الزيادة: البخاري(١58901.‏ 3905574814 ,)1١404 408١4509٠‏ 
ومسلم (1۷۷)» وأبو عوانة (۲/ »)۲۸٦‏ وأحمد (75/ 07515 589)., وأبو يعلئ ,)7١09(‏ 
والبيهقي (۱۹۹/۲) » من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنهما . 

(۲) زر بن حبيش بن حباشة بن أوس» الإمام القدوة» مقرئ الكوفة» أبو مريم الأسدي الكوفي . 
ويكنى أيضا أبا مطرف. أدرك أيام الجاهلية » مات سنة 7ه وعمره ١117‏ سنة » وكان ثقة كثير 
الحديث . 
[طبقات ابن سعد ٠١5-1١١4 /٦‏ تهذيب الكمال 94/ ۳۳۹-۳۳۵ سير أعلام النبلاء 
.]|١ 70030355/5‏ 

(۳) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» الإمام» الصحابي الجليل» سيد القراء. أبو المنذر الانصاري 
البخاري المدني المقرئ. شهد العقبة وبدرا وجمع القرآن في حياة النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - . وكان رأساً في العلم والعمل . مات سنة ۲۲.ه . وقيل غير ذلك . 
[حلية الأولياء 2507-576٠ /١‏ وتهذيب الكمال ۲/ ۲۹۲۔۲۷۳ سير أعلام النبلاء 789/1١‏ 
۲[ 

(۲۹۴) الحدیث أخرجه أحمد /۰١(‏ ۰۱۳۱ ۱۳۲). والترمذي (۳۷۹۳)» والحاكم (۲/ »)٥۳۱‏ من 
طريق شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي » به. قال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . وقال الحافظ : e‏ ا 
حك . 


ررر سس إرشادالفحول سس 

قال الحاكم : صحيح الإسناد . 

فهذًا مما نسخ لفظه » وبقي معناه. 

وعده ابن عبد الب فى «التمهيد» مما نسخ خطه وحكمه» ا 

فال : ومنه قول من قال: إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة(9 . 

© © السادس: ناسخ صار منسوخاء ل ا 
بالحلف والنصرة» فإِنه نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة؛ ونُسخ اشرادك 
فيان وي 
E‏ 

وجعل أبو إسحاق المروزي التوريث بالهجرة مين قسوما علم اله متسو 
ولم يعلم ناسخه . 

والحاصل : : أن نسخ التلاوة دون الحكيء أو الحكم دون التلاوة» أو نسخّهما 
معا مما" لم ينع منه مانع شرعي ولا عقلي؛ ٠‏ فلا وجه للمنع منه. لأن جوز 
تلاوة الآية حكم من أحكامهاء وما تدل عليه من الاحكام حكم آخر لهاء ولا 


تلازم بينهماء وإذا ثبت ذلك فيجوز E e:‏ وبسح أحدهماء كسائر الأحكام 
المقباينة: 


سم 


ولا أنيا: الوقوع . وهو دليل الجوازء كماعرفت هما اؤودتاء: 


)١(‏ قال ابن عبد البرفي «التمهيد» (4/ 117 7174): ما نسخ خطه وحكمه وحفظه» فنسي ‏ يعني 
رفع خطه من المصحف » وليس حفظه على وجه التلاوة» ولا يقطع بصحته على الله ولا 
يحكم به اليوم أحد . ثم قال :)۲۷١ /٤(‏ ومن هذا الباب. قول من قال: إن سورة الأحزاب 
كانت نحو سورة البقرة أو الأعراف. ثم ساق بإسناده إلى من قال هذا . فراجعه إن شكت . 

(۲) ساقطة من المطبوع . 


٠سد‏ إرشاد الفحول 


المسألة التاسعة 


اه ) ) 0 ْ 2 

لا خلاف في جواز نسخ القران بالقران» ونسخ السنة المتواترة بالسنة 
المتواترة » ل ا ونسخ الآحاد بالمتواتر(. 

وما نسخ القرآن. ا ا ا نقد وقح الخلا في ذلك 

في اجواز والوقوع . < 

أما الجواز عقلا : فقال به الأكثرون» وحكاء اسم الرازي عن الاشعرية. 
والمعتزلة . | 

ونقل «ابن يَرهَان) ذ في «الأوسط» الاتفاق عليه > فقال : لاايستحيل عقلاً نسخ 
الكتاب بخبر الواحد» بلا خلاف ونم الخلاف في جوازه شرعا . 

وما الوقوع : فذهب الجمهورٌ كما كا تن فان وابن الحاجب 
وغيرهما إلى أله غير واقع . 

ونقل أبن السمعاني»» و ااسليم» ة في «التقريب» الإجماع على عدم وقوعه: 
وهكذا حکی الإجماع القاضي «أبو الطيب» في وه الكفاية» والشيخ «آبو 
إسحاق الشيرازي» ف الح وذهب البح و ا حزم) 
إلى وقوعه»› وهي رواية عن «أحمد». 

وذهب القاضي ذ فى «التقريب». والغزالي» وأبو الوليد الباجي. والقرطبي 
e ES Ooo‏ فقالوا 


بوقوعه في زمائه "4 . 


() انظر : الحعميل (457/1), وشرح اللمع .)٤۹۸/١(‏ وإحكام الفصول لاعن ,)5١0‏ 
والتمهید(۹۸/۲٦۳)»›‏ وشرح تنقيح الفصول ,)5١١(‏ وبذل النظر ٤(‏ ۳۳). والبحر المحيط 
4_٠ ۸/0‏ 1°( وشرح الكوكب المنير (۳/ «(oY _ ٠٥٥۹‏ ا 
بتحقيقي . 

.)١54-١57/75( (؟)انظر: المحصول (۳/ ۳۳۹-۳۳۳)» والإحكام للآمدي‎ ٠ 


ااا س إرشاد الفحول سس 


احتجج المانعون بان الثابت قطعا لا ينسخه مظنون . 

واستدل القائُونَ بالوقوع با ثبت من أن آهل «قباء؛ ل سمعوا منادية - 
صلئ الله عليه وآله وسلم - وهم في الصلاة يقول : «ألا إن القبلة قد حولت إلى 
الكعبة فاستداروا)(١5)‏ , ظ 

ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

اغ باهم عملوا" بالقرائن . 

yy,‏ -القاثلُون بالوقوع بأ sg‏ کان 
وا وسا لتبليغ الأحكام (وهم آحاد)" وكانوا يبلغون الأحكام المبتدأة 
اسا 

e‏ نسخ قوله تعالى ٠‏ لفل لأ أجد في ما أوحي عر ل ا 

عمه... 4 الآية [سورة الأنعام: ]٠٠١‏ بنهيه صل الله عليه وآله وسلم. «عن أكل 
كلذ ناب من السام وخی ب ال 01 مقو اجاد 

ا اا لاجد الآن: والتحزيم وقع في المستقبل . 

ومن الوقوع : نسخ نکاح المتعة بالنهي عنهاء وهو آحاد. ونحو ذلك كثير . 

ومما يرشدك إلى جواز النسخ يما صح م من الأحاد لما هو أقوئ متنا أو دلالة 
ا : أن الناسخ في الحقيقة ِنَم جاء رافمًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه. 
وذلك ظني ؛ وإن كان دليله قطعسيّاء فالمنسوخ إِنْمَا هو هذا الظنيء لا ذلك 
اقاي ا 

| %* %* كك 
(68١5؟)‏ تقدم تخریجه (۱/ .)۲٥١۲‏ 
(۲) في المطبوع : علموا. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
N‏ 


(4) في الأصل ر E‏ 


سح إرشاد الفحول چ چچ چ بصب 9> 


المسألة ق 


بساح ترا رار ويا لسري ديلاجت ب 
الطيب الظبرف : و اتن برهاتا 6 وان الاج 

لا فورك في شرح مقالات الأشعري» ب ا ا 
احمن ا وكان يقول : إن ذلك وجدً في قوله تعالى : ل( كتب عليكم إذا 

حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأفريين ‏ [سورة البقرة: E‏ 
منسوخ بالسنة المحواترةء وهي قوله [صلى الله عليه وآله وسلم] : الأ وصية 
لوار 1700" (وكان كول اا ان يقال نه نسخ بآية المواريث)")؛ 

ا ا بحي يديم 

قال ابن السمعاني : وهو مذهب أبي حنيفة » وعامة المتكلمين. ' 

وقال سليم الرازي: هو قول أهل العراق» قال: وهو مذهب الأشعري 
ا ا 

قال الدبوسي : إل قول علمائنًا يعني الحنفية . 


,)١547-١4150( انظر : المعتمد(١179-575/1)., والعدة(084-1/88/9). والبرهان‎ )١( 
نت‎ ag O Og #)ء‎ 0859 Onn 
وشرح‎ »)۲٠٤-۲۰۳( وبذل النظر (۳۳۸- ۳٤۳)ء والمسودة‎ .)٣٥٤ ۳٤۷ /۳( والمحصول‎ 
077 /۳( وشرح الكوكب المنير‎ »)١١1-1١9/5( والبحر المحيط‎ .)٠۳( تنقيح الفصول‎ 
. بتحقيقي‎ )١41-1١41( ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص‎ )۳ 

(۲) في المطبوع : ذهب . 

(/10١5؟)‏ تقدم تخريجه (۲/ 589). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(6) في المطبوع : لايمكن. 

(6) انظر : البحر المحيط .)١١١ /٤(‏ 


)/5١ 


کر mmm ١ ١‏ إرشادالنحول سس 
قال الباجي : قال بو عامةٌ شيوخخناء وحكاة بو( الفرج / عن مالكء قال 
ولهذا لا تجوز عنده الوصية للوارث للحديث؛ ااا : 9 کتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت . .. الآية [سورة البقرة: ٠۸١‏ 
وذهب الشافعي في عامة كتبه» كما قال ابن السمعاني : إلى أنه لا يجوز 
نسخ القرآن بالسنة بحالء وإن كانت متواترة! ووج ار 


وا وق عمد الوهاب عن أكثر الشافعية . 


وقال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحاب الشافعي على المنم)» وهذا 
e‏ ا فور چن e e‏ القول باج واي 


عقّلا . 


a‏ : ما تسخ م من آية أو نسسها . .. الآية [سورة 
البقرة: > 
الو E‏ من الف ول 


- 


00 الان موا عفرن قال 


. في المطبوع : ابن‎ )١( 

(۲) انظر : الرسالة ص( )وما بعدها. 

(۳) النقّاف : الشيخ العلمة المحدث» مفيد العراق. أبو بكر المبارك د بن كامل بن أبي غالب الظفري 
البغدادي الحنبلي . ولد سنة 5946ه . ومات سنة ٤۳‏ 606ه. 
من تصانيفه : «سلوة الأحزان» نحو ثلاث مثة جزء أو أكثر . 
[سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۲۹۹-١٠)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة 57١4 /١‏ -55», الشذرات /٤‏ 
1-0٥‏ 11۳. 

(6) انظر : البحر المحيط .)١١١ /٤(‏ 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(5) انظر: البحر المحيط (5/ ؟١١).»‏ والإبهاج .)١١١_٠١۹/۲(‏ 


أ إرشاد الفخول نر | سس 
«إلكيا الهراس» : هفوات الكبار على أقدارهم 2 ومن عد خطؤه عظم قدره . 

قال : وقد كان عبد الجبار كثيرا ما ينصر”) مذهب الشافعي في الأصول 
والفروع» فلما وصل إلئ هذا الموضع قال هذا الرجل كبير» ولكن انلتق أكبر 
نع ناك : ولم نعلم أحدا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلاًء فضلاً 

عن المتواتر» فلعله يقول : دل عرف الشرع على المنع منه» وإذا لم يدل قاطع من 
السمع توقفتاء ولأ فمن الذي يقول نه عليه السلام لا يحكم بقوله في نسخ 
ما ثبت في الكتاب» وأن هذا مستحيل في العقل؟ 

والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدروء وهو الذي 
مهد هذا الفن ورتبه» وأول من أخرجه» قالوا بصي 
العظيم محمل ٠‏ فتعمقوا في محامل ذكروها. | 

ET OEE 
سبحانه» وقد قال تعالئ : وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4 [ سورة‎ 
الحشر:۷]» وآمر سبحانه""' باتباع رسوله [صلئ الله عليه وآله وسلم] في غير‎ 
فهذا بمجردء يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتا على حد ثبوت‎ ٠ موضع في القرآن‎ 
الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره» وليس في العقل ما ينع‎ 
ولا في الشرع . ظ‎ e 

وقوله تعالى : «إما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثْلها 4 [سورة البقرة: 
]ء ليس فيه إلا أن ما يجعلّه الله منسوخا من الآيات القرآنية -سيبدله بما هو 
غير جوم الى با ق 
وآله وسلم] فهو كما”'' أتانا منه» كما قال ET‏ 


. في المطبوع : ينظر‎ )١( 

(۲) في الأصل : : من . وهو الذي في البحر. 
(۳) مكررة فى الأصل . 

(4)فنانطة هن ق 

(6) زيادة من المطبوع . 


کا نباب باسح إرشاد الفحول سم 
ظ [ سورة النجم : ؛] » وكما قال تعالى : ظ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ‏ [ سورة 
يونس: 16]. 

قال أبو منصور البغدادي: لم يرد الشافعي مطلق السنة» بل آراد السنّة 
المنقولة آحاداء واكتفى بهذا الإطلاق ؛ لأن الغالب في السئّة الآحاد . 

قال الزرككي في الجر والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب 
والسنة ل يوجدان7") مختلفين الأومع أحدهما مثله ناسخ له» وهذا تعظيم 
عظيم» وأدب مع الكتاب والسنةء وفهم لموقع أحادهما من الآخرء E‏ 
نكلم في هذه المسآلة لم يقع على مراد الشافعي"» بل فهموا خلاف مرادو؛ حتن 
غاطو.(۳) اذلو انتھی 

ومن جملة ما قيل : إن السنة فيه نسخت القرآن الآية اللتقدمة» أعني قنوله 
تعالول : «« كتب علیکم إذَا - حضر أحدكم المرت. .. الآية [سورة البقرة: »]1١‏ وقوله 
تعالی : لإ وإن قاتكم شيء من أزواجكم إلى الكقار. .. الآية [سورة الممتحنة: ]2 
وقوله تعالئن : لإقل لأ أجد في ما أوحي إلي محرما. . . 4 الآية [سورة الأنعام: ١؛٠]»‏ 
فإنّها منسوخة بالنهي «عن أكلٍ كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطير)47١")‏ . 
وقوله: لإ حرمت عليكم الميتة 4 [ سور المائدة : ؟*] فإنّها ا تاا 
الدباغ'؟ "على نزاع طويل في كون ما في هذه الآيات منسوخا بالسنة . 


4خ 24 


.)١١١/5()١( 

(۲) في المطبوع : لا يوجدا. 

(۳) في البحر المحيط : غلطوا. 
)٤(‏ ساقطة من المطبوع . 

(۲۱۸) تقدم تخريجه (۱/ ۱۸۷). 
(۲۱۹) تقدم تخریجه (۱/ .)٥۹۲‏ 


سك إرشاد الفحول 


انسخ السنة بالقرآن] 


وأما نسخ السنة بالقرآن » فذلك جائز عند الجمهورء وبه قال بعض من منع 
ن نسخ القرآن بالسنة''" . 

وللشافعي في ذلك قولان؛ حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري» والشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي» وسليم الرازي» وإمام الحرمين» وصححواجميعا 
ا 

قال ابن برهان: هو قول المعظم . 

وقال سليم : هو قول عامة المتكلمين والفقهاء . 

وقال ابنْ السمعاني إت الأوأى بالحق؛ وجزم ب الصيرفي» ولاوجة للمنع 
قط ولم يأت في ذلك ما يتشبث به المانع» لا من عقل » ولامن شرعء بل ورد 

في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع . 

فمن ذلك : قولّه تعالئ : قد ترئ تقلْب وجهك في السّماء... 4 الآية [سورة 
البقرة: ؛14]. وكذلك نسخ صلحه صائ الله عليه واله وسلم لقريش على أن يرد 
لهم النساءء بقوله تعالئ : فلا ترجعوهن إلى الكقار 4 [ سورة الممتحنة: .]٠١‏ 

ونسخ تحليل الخمر بقوله تعالى : 9 إِنَمَا الخمر والميسر. .. الآية [ سورة المائدة : 
الاق ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى : «فالآن باشروهن 4 [سورة البقرة : لامل]ء 
ونسخ صوم يوم عاشوراء بقوله تعالی : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 [سورة 
البقرة: ٠١١‏ ]» ونحو ذلك مما يكثر تعداده. 

* د 


«(A*® ٠7 -574)؛ والعدة(9/‎ e ٠١ 444/1( )انظ : شرح اللمع‎ 
= (4¥ ٤٥ /۲( والوصول‎ «(TAV - ۳۸٤ /۲( والتمهید‎ (IEE I '( والبرهان‎ ) 


روا ا إرشاد الفحول سس 


المسألة الحادية عشرة 


ذهب السمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول؛ كما أن القول ينسخ 
الففعلء وحكئ الماوردي والروياني عن ظاهر قول الشافعي : أن اقول لا 
ينسخ إل بالقولء وان الفعل لا يتسغ إلا بالقعل . 

ولا وجه لذلك» فالكل سنة وشرع. 

ولا يخالف في ذلك الشافعي ولا غيره» وإذا کان کل واحد منهما شرعا اب 
عن رسول الله ا وهر فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما 
بالآخر» ولا سيما وقد وقع ذلك في السنّة كيرا . 


ومته قوله - صلی الله عليه وآله وسلم ارق : «فإن عاد في الخامسة 
فاقتلوه)( I ٠‏ ظ 


= والمحصول )۳٤۳-۳۳۹/۳(‏ , والإحكام للآمدي :)19-١16١/7(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (١١۳)ء‏ والمستصفئ /١(‏ ١١٠)ء‏ والبحرالمحيط :.)١١8/4(‏ وتيسير التحرير 
»)۲٠/۳(‏ مذكرة الشنقيطي ص )١51-١50(‏ بتحقيقي. ٠‏ ظ 
(١)انظر:‏ البحر المحيط .)١758-١١11//5(‏ 
(۲۲۰) أخرج نحوه آبو داود »)541١(‏ والنسائي (۸/ »)4١-4٠‏ والبيهقي من حديث جابر بن عبد 
الله وفي إسناده مصعب بن شيبة ضعيف. ‏ 
قال النسائي : ليس بالقوي . 
وأخرجه النسائي (84/8- 40) » والحاكم (4/ ۳۸۲)ء والطبراني (ج" رقم ۳٤٠۸‏ 
© والبيهقي (۸/ ۲۷۳)» من حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه . قال الحاكم : 
صحيح الإسناد فتعقبه الذهبي : بل منكر . 
. وفي الباب أحاديث أخر تراجع في نصب الراية (۳/ ۳۷۱- ۳۷۳)ء والتلخيص الحبير (173/5- 
۷) وقال ابن حجر : ولا أعلم فيه حديثًا صحيحا . 
وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر » ولا أصل له. 


ع إر قاد لتخول بيسح 4١0‏ يمست 
TTD 1 > 1 2 E‏ 
ثم رفع إليم سارق في الخامسة فلم يقتله ٠‏ . 
فكانَ هذا الترك ناسخا للقول . 
وقال: «الفيْب بالشيب جلد مائة والرجم)("""2. ثم رجم ماعزاء ولم 
يووا كان ذلك ناسنا كلد من ق 


ومنه ما ثبت في «الصحيح» من قيامه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ للجنازة. 
ES‏ فكانٌ نسحاء وثبت عنه أنَّهاا ) صلی الله عليه وآله وسلم - 


قال: «صلوا كَمَا رأیتموني أصلي)(9"؟ . ثم فعل غير ما كان يفعله. وترك بعض 
ما كان يفعله + فكان ذلك نسحا .وهذا كثير فى السنة لمن تتبعه . 


ولم يأت المانع بدليل يدل على ذلك» لا من عقل»ء ولا من شرعء وقد تابع 
الشافعي في المنع من نسخ الأقوال بالأفعال «ابن عقيل" من الحنابلة» وقال : 
الشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوئ منه» يعني والقول أقوئ من الفعل . 


(۲۲۹) لم أجده. وقال البيهقي (۸/ .)۲۷١‏ قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا 
فأتى به الخامسة منسوخ . واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب . 

(9؟5؟)أخرجه مسلم(1950١).,‏ وأبو داود »)۱٤١١ »٤٤٤٥(‏ والترمذي(575١)»‏ والدارمي 
(۲ لل 8# 7). وأحمد (65/ 1071 ۳۱۸ ۳۲۰ 377). والطيالسي ›)0۸٤(‏ 
والبيهقي (۸/ ٠‏ 2 1© وغيرهم » من حديث عبادة ب بن الصامت رضي الله عنه . 

(۲۲۳) جاء عن جمع من الصحابة » منهم جابر بن سمرة رضي الله . أخرجه مسلم :)١1795(‏ وأبو 
داود (24477 £٤۳‏ 1474). 

(774) أخرجه مالك (۱/ ۲۳۲/ ۳۳)» ومسلم (477)» وأبو داود »)۳۱۷١(‏ والنسائي ٤٦ /٤(‏ › 
۷۸-۷)» والترمذي .)٠١554(‏ وابن ماجه(5554١).,‏ وآحمد /٣(‏ ۰.۸۲ ۰)۸۳ والحميدي 
)٥١(‏ » والبيهقي /٤(‏ ۲۷)» وغيرهم » من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(8؟؟) تقدم تخريجه (۰۱/۱ ”)0 

(۲) ابن عقيل الحنبلي حا اا اي هيت ااه ١‏ اوا غل ن ا ون هة 
ابن عقيل البغدادي الظفري ٠‏ المتكلم صاحب التصانيف . ولد سنة ١۳٤ه»‏ ومات سبنة 


۳ ھ. 58 


ب/1١‎ 


سو ١‏ _سيبيبيبي-ب-ا-بإ-ب-إب-”ا-ا--اس-تس سمت إرشاد الفحول س 


/ المسألة الثانية عشرة 
الإجماع لا ينس ولاينسعٌ به 
ظ الإجماع لاينسخ» ولا ينسخ به عند الج ا 


ظ أكون ل سخ فلا الإجماع ل يكوث إلا بعد وفاة رسول الل قات الله 
عليه وآله وسلم ‏ » والنسخ لا.يكون بعد موتو وما في حياته فالإجماع لا ينعقد 


) بدونه» بل یکون قولّهم المخالف لقوله لغوا باطلاًء لا يعتد به ولا يلتفت إليه 


وقولهم : امواقق لقوله”" لا اعتبار بو » بل الاعتباربقوله وحده» والحجةٌ فيل 
في غيره . 

اذا عرفت هذا علمت أن الإجماع لا ينعقةٌ إل بعد أيام انبوة» وبعد ايام 
النبوة قد انقطع الكتاب والسنةء فلا يمكن أن يكون الناسحٌ منهما » ولا يمكن أن 
يكون الناسخ للإجماع إجماعًا آخر؛ لان هذا الإجماع الثاني إن كان لا عن دلبل 
فهو خطاء وإن كان عن دليل» فذلك يستلزم أن يكون الإجماع الأول خطاء 
والإجماع لا يكون خطاء فبهذا يستحيل أن يكون الإجماع ناسضًا أو منسوخا 


= دن ا ا «الواضح» في أصول الفقه. «الإرشاد في أصول 
الدين». 

[سير أعلام النبلاء ۱۹/ ٤٤۳‏ ۱ فيل طبقات اخنابلة ۴۲/۱ 5742 الغذرات 5:4 2 

۰ ۳4 

(۱) انظر : شرج المع |١‏ ا - ٤‏ 4۳ ). والعدة )11/۳ ^- «(AYY‏ 
والتمهيد (۳۸۸/۲- 22*5١‏ والوصول (۲/ .)٥٤- ١١‏ والمستصفئ )۱۲١/١(‏ والمحصول 
(/508-554). الإحكام للآمدي (۳/ ١١٠١‏ -177)» والمسودة (۲۲۹)» وشرح تنقيح 
EEE E‏ بو 
التحرير (۳/ »)١١١-١ ٠۸‏ مذكرة الشنقيطي ص .)١409-١457(‏ 

(۲) في المطبوع : بعل. 2 





ظ () ف في الأصل : وإذا . 


إرشاد ا لقخوا ببيببب-بربيبببسسح 6م يس 
ظ اا سيت ليسم 
به أن لا یکون مخالقًا للإجماع . 

وقد استدل من جور ذلك» بما قيل: من أن الم إذا اختلفت على قولين 
فهو إجماع» على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بكليهماء ثم يجوز إجماعهم 
على أحد القولينء Co‏ سابال اران الذي هو 
اي رملاه لض + 

اي نيان ل نسل ذلك لوقوع الحلاف فيه كما تقد ولو سلم فلا يكون 
ا ما تقدم من أن الإجماع الأول 0007 عد الح كاي 


وقال الشريف الرتف ا ا ي كل سال قل طا 
الوحي وبعده. 

قال : فالاقرب أن يقال : إن الأمة أجمعت على أن ما ثبت بالإجماع لا 
ينسخ » ولا ينسخ بهء أي لايقع ذلك ؛ > لا أنه غير جائزء ولايلتفت إلى قول 
عيسين بن أبان : : إن الإجماع ناسخ لما وردت به السنةء من «وجوب الغسل من 


. انتهئن‎ r 


(١)ؤ‏ في المطبوع e‏ 

(5؟؟) جزء من حديث «من غسل ميا فليغتسل... 
أخرجه أحمد(5/ الا ۲۸°« ((EVY «fof (ETT‏ و 11۲(« 
والترمذي (۹۹۳). والطيالسي »)77١5(‏ وابن حبان (2)7/61 وار بن ماجه .»)۱٤١۳(‏ والبيهقي 
.)۳٠۴-٠ ٠١/١(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (989, )٠‏ وأبو نعيم في «الحلية)» 
,.)١58/9(‏ وعبد الرزاق (7/ ٤١۷‏ رقم ©222٠‏ والبخاري في الكبير /١(‏ 91 7), 
والخطيب في «موضح الأوهام ٠۷۸ /۲( ٩‏ قلعجي)› وابن حزم في «المحلى» (مسألة 2)١8١‏ 
وابن عدي في «الكامل» (7/ ۲۲۲۲). والبغوي في «(شرح السنة» (779)» وابن أبي شيبة 

٠‏ (/2»). والذهبي في «سير أعلام النبلاء » (7077/1). من طرق . عن أبي هريرة رضي 

الله عنه . مرفوعا » به. 
وانظر : الإجابة للزركشى ص .)١١3-١١١(‏ 
وقد أعلَّ هذا الحديث بعدة علل تراها إن شاء الله مع مناقشتها في «الكنز المأمول» . 
وانظر : علل ابن أبي حاتم (۱/ ۰۳۵۱ ۰۳۰٤‏ 7379)» وإرواء الغليل رقم )١45(‏ . 


سر ىلي سس سس ست إز يان الفجول د 
ولكن إجماعهم يدل على الغلط في ابر > أو رفع حكمه. لا نهم رفعوا الحكمء 
وإنّما هم أتباع لما أيروا به. 

وقال بعض الحنابلة : : يجوز النسخ بالإجماع» لكن لا بنفسسه» بل بسندوء 
ارا ف والإجماع بخلافه» استدللتا بذلك على نسخهء وأن 
ال الام اطلعوا عارن ناخ وإلاًلماخالفوه. 

وقال ابن حزم : : جوز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح» والإجماع على 
خلافه» قال : وذلك دليل علئ آنه منسوخ» قال : وهذا عندنا غلط فاحش؛ لان 
ذلك معدوم) لقوله تعالى : إِنَا نحن تزلتا الذكر ونال أحافظون ‏ [ سورة الحجر :4[ 
وكلام الرسول - صلئ الله عليه وآله وسلم وحي محفوظ ات . 

وممن جور كوت الإجماع ناسحا «الحافظ البغدادي» في كتاب «(الفقيه 
والمتفقه» ومكله بحديث الوادي . الذي في اا حين «نام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأصحابهء فما أيقظهم إلا حر الشمس»(۷""). 

وقال في آخره: «فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرهاء ومن الغد 
للوقت)("2 قال : فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي 0 ٠‏ منسوخ 
بإجماع المسلمين أنه اي را بس 


فا م فت 


. في المطبوع : متنا‎ )١( 

)١(‏ انظر : الرحكاء لاوح ره 8141/1 وود امير ا ان جوع راا 

(0/)أخرجه مسلم( .)6٠١‏ والنسائي (۲۹۸/۱). وأحمد(458/5 -559).» وابن خزية ‏ 
)4۸۸ © والبيهقي (۲۱۸/۲. .)٤۸4٤- ٤۸۳‏ وابن الجارود فى «المنتقئ» (١٠٤۲)ء‏ 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقد جاء عن جمع من الصحابة تراهم إن شاء الله 
تعالى - في «الكنز المأمول» يسر الله أمره . 
اما الزيادة التي في آخر الحديث. فقد أخرجها : مسلم (1۸1)ء والنسائي (۱/ ٩۲۹)ء‏ وابن | 
ماجه (1۹۸)» وأحمد /٥(‏ ۲۹۸). وابن خزية .)49١ » 5٠١ ٠(‏ والبيهقى (؟7/5١75.‏ ۲۱۷)»› 
من حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه- . ۰ 

ا الع راضم .٠‏ باب من العام واخاص ص 0+ .)٠١‏ 


سس إرشاد الفحول ااا | 


المسألة الثالثة عشرة 


[القياس لايكون ناسحا 


ذهب اورا أن القياس لا يكون ابا 


ونقلّه القاضي أبو بكر في «التقريب» عن الفقهاءء والأصوليين» us‏ 
يجوز نسخ شيم من القرآن والسنة بالقياس؛ لان القياس يستعمل مع عدم 
النص» فلا يجوز أن ينسخ النص» ولاه دليل محتمل » والنسخ يكون بأمر 
مقطو ع»› ولان شرط القياس أن لا يكون في الأصول ما يخالقه. ولاه إن عارض 
نصا أو إجماعاء فالقياس فاسد الوضعء وإنْ عارض قياس آخرّء فتلك المعارضة 
رييب ا ا EE‏ 
النصوص » وإ كانت بين العلتينء فهو من باب المعارضة في الاصل والفرعء لا 


من باب القبا مرو 


THT‏ لاقياس يسع اشوا ونص 
القرآن". 
وحكئ عن آخرين : أنه إل يخ بو اعبار الاحاوفقط 





() انظر : شرح اللمع (017/1)؛ والمعتتمد (1/ 4*4 -45): والتمهید(۲/ 0881-5990 
ظ والمستصفئ ٠١١/١(‏ -۱۲۸). والإحكام لآمدي (۳/ ١77‏ 11( والمسودة (515): 
والبحر المحيط RTE 1۳١١ /٤(‏ - ۷( وتم تيسير التحرير 
»)۲٠۳ ۲۱۱ /۳(‏ والبناني على جمع الجوامع (۲/ .)۸١-۸١‏ 

.)۸۷( وروضة الناظر ص‎ ء)۳٠١‎ ۳١۸ /۳( انظر: المحصول‎ )۲( ٠ 

٠‏ (۳) انظر: المراجع السابقة. 

(:) في المطبوع : مما. 


١:‏ م بيبيي-ا-يب-بب-ب-- ييه إرشاد الفمحول سس 


وحكئ الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأغاطي (أنَّه يجوز النسخ 
بالقياس الجلي لا الخفي» وقيل : يجوز النسخ بالفياس)20 إن كانت عله 
EY‏ لا مستنبطة . 

e N O 
وما بعده فلا ينسخ به بالاتفاق.‎ 

وأا كونه منسوخنًا فلا شك أن القياس يكون منسوخًا بنسخ أصله» وهل 
بصح نسخه مع بقاء أصله؟ 9 . 

في ذلك حلاف الح منة» وب قال قوم ين الاصوليين. 

وال خود : إن يجوز نسخة في زمن الرسول بالكتاب» والسنّه: 
والقياسء وما بعد موت َا ورجح صاحب «الحصول» وجماعة من 
الشافعة 217 . 


أ 


530 
المسألة الرابعة عشرة 
في نسخ المفهوم!؛؟ ‏ 

وقد تقد تقسيمة إلى مفهوم مخالفة: ومفهوم موافقة . 

آَم مفهوم المخالفة : فيجوز نسخه مع نسخ أصلهء وذلك ظاهرء وچو 





) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

.)١178-15/5( انظر : البحر المحيط‎ )۲( ٠ 

(9) انظر : المحصول (۳/ 759) . 

_(؟)انظر: المعتمد(۱/١۳٠-۳۷٤).‏ والعدة (۳/ ٠-4717‏ 81).» والتمهيد (۲/ ۳۹۲). والوصول 
(15:ملاه). والإحكام للآمدي (۳/ ١10‏ -177)» والمسودة(۲۲۲)» وشرح تنقيح 
الفصول (520)» والبحر المحيط »)١147- ٠١۳۸/5‏ ومذكرة الشنقيطي ص )١05-1١148(‏ 
بتحقيقي . 

() في المطبوع : ذلك . 


سس إرشاد الفحول CUI‏ — 


نسخه بدون نسخ أصلهء وذلك كقوله - صلی الله عليه وآله وسلم _ : «الْمَاء من 
الْمّاءع(4؟؟) انه نسخ مفهومه بما ثبت من قوله - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : 
«إذًا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل)(293) , وفى لفظ : : «إذا لاقی 
الختان الختان) 257250 . فهذا نسخ مفهوم «الماء من الماء» وبقى منطوقه محکما» غير 
. منسوخ؛ لأن الغسل واجب من" الإنزال بلا خلاف . 


وأما نسخ الأصل دون المفهوم. ففي جوازه احتمالان. ذكرهما الصفي 
الهندي. قال عير | اس 


وقال سليم الرازي اا من أصحابنا من قال يجوز أن يسقط 
اللفظ ويبقى دليل الخطاب . 


وللذهت اندلا تر ذلك ١‏ لان الدليل إا هو تايح للفظ يستحيل ان سقط 
الأصل ويكون الفرع باق" . 

واا م الموافقة : فاختلفوا هل يجوز نسخه» والنسخ به آم لا؟ . 

ا د ا في «التقريب» وقال : لا فرق في 


(۲۲۸) أخرجه مسلم »)٤۳٤(‏ وأبو عوانة /١(‏ 2))585-5486 وأبو داود (۲۱۷)» وابن خزيمة 
٤ ۲۴۳(‏ ۲۳). وآحمد(۳/ ۰۲۹ .)٤۷ ۰۳٦‏ والبيهقى »)۱٦۷/۱(‏ وغیرهم» من حديث 
أى سعد ا رى در قي الله رد جا ن جم من الحا غير آي جد رقي ال 
ھن ظ 

(۲۲۹) آخرجه البخاري (۲۹۱)» ومسلم .)۳٤۸(‏ وأبو عوانة (۱/ ۲۸۸). وأبو داود »)۲۱١(‏ 
والنسائي »)۱۱١ ۰ ۱۱۰ /١(‏ وابن ماجه(١١5).,‏ وآحمد (۲/ ٤۷۰ ۳۹۳ ۰۲٤۷ ۲۳٤‏ _ 
۷۱ رار عاك 007110 والداري O‏ واليوني 411110 a‏ من ظ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۰ ۰ آخرجه مسلم »)۳٤۹(‏ وأبو عوانة (۱/ ۲۸۸ -5884)., والتر مذي (۰۱۰۸ ۱۰۹)» وابن 
ماجه ,.)5١8(‏ وابن خزيمة (۲۲۷)» وآحمد (/ ۰٤۷‏ ۰۱۱۲ ۲۳۹)» والبيهقي ۱١۳ /١(‏ 
)١ "4‏ وأبو يعلئ »)٤۹۲١(‏ وغيرهم من طرق» عن عائشة ‏ رضي الله عنها- . ظ 

) . في الأصل : : مع‎ )١( 

(0 انظر : المحصول (۳/ .)۳٠١‏ وروضة الناظر ص (۸۸) . 


71۲ 


کر اسع إرشاد الفحول = 


جواز النسخ ما اقتضاء نص الكتاب وظاهرة؛ وجوازه ما اقتضاه ETE‏ 
ومفهومه» وما أوجبه العموم ودليل المخطاب عند مثبتها ؛ لأنّه كالنص أوأة هفوئ 
وكذا جزم بذلك ابن السمعاني . 
قال: لاه مثل النطق وأقوى . 
ونقل الآمديء لمحو حي سيا 
بمنطوقه(. ظ 
/ قال الزركشي في «البحر»7"" : وهو عسجيبء فان في المسألة وجهين 
لأصحابنا بنا وغيرهم ء حكاهما الاوردي في «الحاوي) ول (أبو إسحاق)" في 
«اللمع»ء لحك رار وصححوا المع اوللاوردى قله عرو الاكترين: 
قال : لأن القياس فرع النص الذي هو أقوئ » فلا يجوز أن يكون ناسخا 


قال : والثاني» وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة الواز. 

وأَمّا جوازنسخه : : فهو یہ تقس إلى قسن 

الأول : أن ينسخ مع بقاء أصله . 

والثاني : أن ينسخ تبعا لأصله . 

وأما الأول : فقد اختلف فيه الأصوليون على قولين : 

أحدهما: الجواز» وبه قال أكثر المتكلمين وجعلُوه مع أصله كالنصين» 
براي تسای :او راكاد ورن رنیب 
المتكلمين قال : بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ» فكانا بمنزلة 
)١(‏ انظر : المحصول (۳/ .)۳٠١١‏ والإحكام للآمدي (1177/7). 


(۳) ما بين القوسين زيادة من المطبوع . 


سن رود لتكول سانل‘ 
CAG SSS‏ 

واكاوزدى: دروا امسا ی کر اناو لوت ادمرب 
لنسواة ومتهومدة فلم بج تسخ القحوئ مع يقار وجوه كما لا يشخ القياسن 
مع بقاء أصله . 

ظ ٠‏ وذهب بعض التاخرين :ان التصلر فا ار 
ا بد عر LSS‏ 
قاصدا بذلك حرماته (لاكثر منه)'١"‏ ثم يقول: أعطه أكثر من درهم» ولا تعطه 
درشا لمارا امازل بي ريات ييا رادا 


وهذا التفصيل قوي جداً. 


تن تنا نا 
المسألة الخامسة عشرة 
في الزيادة على النص 


هل تكون نسحًا لحكم الن ص أم لا؟ وذلك يختلف باختلاف الصورء فالزائد 
إِما أن يكون مستقلاً بنفسه أو لا؟). 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۲) انظر: شرح اللمع (06155-519/1). والمعتمد (141-477/1)» والبرهان(444١-‏ 
7 © المستصفئ »)١14-111//1(‏ والإحكام للآمدي /١(‏ ١۷٠-۱۷۷)ء‏ وشرح تنقيح 
الفصول (317)» والبحر المحيط /٤(‏ 147١518-1١)ء‏ وكشف الأسرار :)١95-1١91/1(‏ 
E‏ ا ا ل الك a‏ 
اب وباك ا - (۱١١‏ بتحقيقي . 


سرا‘ إرشاد الفحول سس 


e6‏ الارن الل يوج إما ان رن من قير ين الأول ك دة 
وجوب الزكاة على الصلاة» فليس بناسخ» لما تقدمه" من العبادات بلا 
خلاف . ) ظ ظ 


قال م في «للحصول) : اتفق ا على أن زناذة عبادة على ل العبادات ا 
4 نسخا للعبادات . تھی 0 . ) 


ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحلا بن آهل الإسلام: لعدم التنافي . 
وي كراد كاد ة على الصلوات الخمس. » فهذاليس 

وذهب بعض عش امل العراق إل كوف نسم لحك لزيد عليه > كقوله 
تعالل : ل حافوا على الصلوات والصلاة ازى [سورة البقرة : [A‏ ¢ لأنها تجعلها 
مالظ وهذا””' قول باطل؛ > لا دليل عليه ولاشبهة دليل «فإن 
«الوسطئ» ليس المراد بها المتوسطة في العددء بل المراد بها الفاضلة وھ 
أن المراد بها المتوسطة في" العددء لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مم 
با عن ره فقد علم توسطّها عند نزول الآية؛ فصارت" مستحقة لذلك 
الوصف. وإن خرجت عن كونها وسطئ . ) 

قال القاضي عبد احبر : ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة الأخيرة ؛ لأن هذه 
المزيدة تصير أخيرة: وتجعل تلك التي كانت أخميرة غير أخيرة؛ و ی 
الإجماع ( وألزمهم ا «المحصول» لاه لو كان عدد كل الواجبات قبل 
210 سقطت من المطبوع . 
(9) المحصول (۳/ ٣۳‏ 7) . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 
() في الأصل : من . 
(۷) و ا : وصارت . 


س إرشاد الفحول 


الزيادة عشرة» فبعد الزيادة لا يبقى ذلك العدد» فيكون نسحًاء يعني وهو خلاف 
الإجماء). 
هه الثاني: الذي لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات» وزيادة التغريب 
على ال جلد وزيادة وصف الرقبة بالإيان» وقد اختلمُوا فيه على أقوال : 

م الأول أن ذلك لا کون ا طا وبه قالت الشافعيةء والمالكية 
والحنابلة» وغيرهم من المعتزلة كابي" علي وأبي ي هاشم » وسواء اتصلت بالمزيد 
عليه أم لا » ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجزاء المزيد عليه بدونهاء 
E‏ 

م الثاني : الها نسخ؛ وهو قول الحضية. 

قال شمس الأئمة السرخسي ي الحنفي وسواء كانت الزياء في السيب أو 
الحكم . 

قال ابن السمعاني : ما أصحاب أبي حنيفة فقالوا : إن الزيادة على النص بعد 
استقرار حكمه توجب النسخ ا ایرو عن اسای من وای 
واختاره بعض أصحابنا . | 

قال ابن قُوركء وإلكيًا: وعُزي إلى الشافعي أيضا. 

م الثالث : : إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه. فإ تلك الزيادة سخ 
كقوله :الى ا ا الر ا فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة . وإن كان لا 
ني a e‏ وساسب «المعييةا 
| وخر هه 
aera .‏ ج ا لر 


(١)انظر:‏ المحصول (۳/ 517 "3) , 

) (۲) سقطت من المطبوع . ٠‏ 
(۳) انظر: المحصول (۳/ ٣۹۳‏ ۳۔-٣۹٦۳).‏ 
e‏ 


سرون( mm‏ إرشاد الفحول سل 
فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل' قبلا > لم يعتد به» وذلك كزيادة ركعة 
كان نت نسسخّاء وإ كان لزیڈ علیہ يصح فع بدون الزيادة» لم تكن نسخًاء 
كزيادة التغريب على الجلد» وإليه ذهب عبد الجبار» كما حكاه عنه صاحب 
«المعتمد» وابن ن الحاجب» وغيرهماء وحكاه سليم من اختيار القاضي أبي بكر 
الباقلاني ¢ والاستراباذي9؟) والبصري. ۰ 

م الخامس: التفصيل بين أن تتصل به فهي نسخ» وبين أن تنفصل عنه» فلا 
كور EE‏ وحکاه ابن بَرهان عن عبد اجار أيضاء واختاره الغزالي . 

© السادس : أن كو “ الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل ؛ كانت 
نسخاء وإن لم تغير حكمه في المستقبل ؛ > بأن كانت مقارنة له" لم تكن نسخاء 
حكاه ابن فورك عن أصحاب أبي حنيفة . 

قال صاحب «المعتمد» اوبعال شيا أبوالحسن الكرخي'» واب عبد اله 
الف 

© السابع : اذ انافك رن e‏ ¢ و ما ثبت باعتبار الالء 
كبراءة الذمة» لم تكن نسخاء لان نعتقد أن العقل يوجب الأحكام ومن د 


ااا داروا يكن سينا وإن تضمنت رفع حكم شرعي » كانت 


حكئ ع هذا التفصيل ابن برهان» و في «الأوسط» عن أضحاب ؛ الشافعي» 


)١(‏ في المطبوع : يفعلها. 

(۲) في المطبوع : تكون. 

() زيادة من المطبوع ١‏ 

(6) الاستراباذي : هو القاضي العلأمة الفقيه » أبو زرعة أحمد بن بندار بن محمد بن مهران العيشى 
الشافعي . من كبار تلامذة أبي علي بن أبي هريرة . مات رحمه الله تعالی ‏ سنة ۳۸۲ه. ۰ 
[سير أعلام النبلاء ٠١ - ٤۹/۱۷‏ تاريخ جرجان ٤۷١‏ تذكرة الحفاظ ۳/ .]٠٠١١‏ 

(5) في المطبوع : تكن . 

(1) ساقطة من المطبوع. 


س إرشاد الفحول 


وقال: إِنَّهُ الحق» واحتاره الآمديء وابن الحاجب» والفخر الرازي» 


والبيشناوى : وهر اخعيار أبي الحسين البصري في «المعتمد» وهو ظاهر كلام 


القاضي أبي بكر الباقلاني في «مختصر التقريب» وظاهر كلام إمام الحرمين 
الجويني" في «البرهان». ظ 

قال الصفي الهندي: إن أجود الطرق وأحسئها » فهذه الأقوال كما ترئ . 

قال بعض المحققين: إن هذه التفاصيل لا حاصل لهاء وليست في محل 
النزاع» فإِنّه لا ريب عند الكل أن ما رفم حكما شرعياً كان نسخا حقيقة» وليس 
الكلام هنا في مقام أن النسخ رفع أو بيان» وما لم يكن كذلك فليس بنسخء فإن 
القائل: (أنا أفصل)' بين ما رفع حكمًا شرعياًء وما لا يرفع » كأنّه قال: إن 
كانت الزيادة نسحا فهي نسخ» وإلاً فلاً » وهذا لا حاصل له» وإنَّما النزاع منهم 
هل ترفع حكما شرعيّاً فتكون نسخاء أوْ لا فلا تكون نسخاء فلو وقع الاتفاق 
على أَنّهَا ترفع / حكما شرعياً لوقع الاتفاق على أنَّهَا (تنسخ أو وقع الاتفاق على 
أنّها لا ترفع حكما شرعياً لوقع الاتفاق على آتها)" ليست بنسخ ولكن النزاع في 
ا ا mi‏ 

قال الزركشي : في «البحر»": واعلم أن فائدة هذه المسألة ة أن ما ثبت أنه من 
امم ركان مقطوعً وء فلا ينس الأبقاطع. ٠‏ كالتغريب» فإن أبا حنيفة 
لما كان عدو اشا لأ نسخ للقرآن بخ بخبر الواحدء ولّمَا لم يكن عند 
الجمهور نسحا قبلوه إذ لا معارضة . 

قا ردا يعني الحنفية ذلك أخوار ا ميد : لما اقتضت زيادة على 


. في الاصل والمطبوع : إنما فصل . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )۲( 
.)1/)*( 


رت 


راا سس إرشاد الفحول سس 
القرآن 3 والزيادة نسخ. ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد"')ء فردوا أحاديث 
تعين الفاتحة في الصلاة357") , 


وما ورد في الشاهد ا وما ورد في (إيمان الرقبة»”"), وما ورد 


في اشتراط النية في الوضوء """. انتهن 


امسوم وس يي ا وكثرت 
0007 


المسألة السادسة عشرة ‏ 


لاخلاف في أن التقصان من العبادة نسي لما أسقط متها ؛ لال كان واجبًا في 
جملة العبادة ثم أزيل وجوبه ولا حلاف أيضا في أن ما لا يتوقف عليه صحة 
اا 


)١(‏ في المطبوع: الواحد. 

(۲۳۱) انظر تخريج الحديث (۲/ .)۸٥۳‏ 

(۲۳۲) سبق تخريجه (۱/ .)٥۵۷‏ 

(؟) ورد لفظ «الرقبة» مطلقًا في بعض الآيات كما في كفارة اليمين في قوله تعالى [سورة المائدة :]۸٩‏ 
و ار ب سه وح لود و و 
ES r SS‏ 
يعودون لما الوا فتحرير قبة من قبل أن عماس . 0 
وجاءت مقيّدة بالإيمان في كفارة القتل الخطا في قوله تعالئ [سورة النساء : [4Y‏ 
ل ومن قل مؤمنا خَطنا فتحرير رة مؤمنة ودية ملم إلى أطله. 4 

(۲۳۳) یکن أن يحمل علئ حديث : : «إئما الأعمال بالنيات...) وتقن A‏ : 


ست إرثادالتجول ”ببح م بست 

كذا نقل الإجماع الآمدي والفخرٌ الرازي(“ 

وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة» سواء كان جزء! لها » كالشطرء أو 
خارجا کالشرط » فاختلفوا فيه على مذاهب : 
وه الأول: أن نسحّه لا يكون نسخا للعبادة» بل يكون بثابة تخصيص 
العام ٠‏ ظ 

قال این برهان: وهو قول غلاا 

وقال ابن السمعاني : إليه ذهب الجمهورء من من أصحاب الشافعي» و انهاه 
رالا والآمدي. ا 

قال الأصفهاني : إنه الحق» وحكاه صاحب «المعتمد عن الكرخى. 

د الثاني : له نسخ للعبادة» وإليه ذهبت(1) الحنفية > كما حكاه عنهم ابن 
برهان وابن السمعاني . 

هه الشالث: التفصيل بين الشرطء فلا يكون نسخه نسحًا للعبادة» وبين 
ا ء كالقيام. والركوع في الصلاة» فيكوثٌ نسَخُهُ نسخًا لهاء وإليه ذهب 
القاضي عبد الجبار» ووافقه الغزالي» وصححه القرطبي. 

قالوا : لان الشرط خارج عن ماهية المشروط: الاوك e‏ 

الشرط المتصل» أما الشرط المنفصل» فقيل اا 
للعبادة» لأنَّهِمَ عبادتان منفصلتان . 

وقيل: إن كان مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا به» فيكون نسخه نسحا 
لهاء من غير فرق بين الشرط والجزء» وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ 
(١)انظر:‏ المعتمد(١/155-5147).؛‏ والمستصفئ ١١57/١(‏ -110): والحصول (۳/ ليام 

,)٥‏ والإحكام للآمدي (175-178/7), والبحر المحيط (5/ ١6١‏ ا 


الكوكب المنير (۳/ 585 -686). 
(۲) في المطبوع : : ذهب . 


سرا يي سس إرشاد الفحول سل 

وهذا هو المذهب الرابع» حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع». 
احتج القائلون بأنّه لا يكون نسحا مطلقاء من غير فرق بين الشرط والشطرء 
بأنَّهِما أمران» فلا يقتضي نسخ أحدهما نسخ الآخر . 

وأيضا لو كان نسخا للعبادة لافتقرت في وجوبها إلى دليل آخر غير الدليل 
الأول» وإنّه باطل بالاتفاق . 

واحتج القائلون بأن : نسخ الشطر يقتضي نسخ العبادة» دون نسخ الشرط. 
بأن نقصان الركعة من الصلاة ةيقتضي رفع وجوب تأخير التشهد. ورفع 
إجزائها من دون الركعة ؛ لأن تلك العبادة قبل النسخ كانت غير مجزئة بدون 
الركعة. آ 


ر 


ا : بان للباقي من العبادة احكامًا مغايرة لاحكامها قبل رفع ذلك 
الشطرء ٠‏ فكان النسخ مغايرا لنسخ تلك العبادة . 
وأيضا الشابت في الباقي هو الوجوب الأصلي. والزيادة باقية على الجواز 


يسيب يي فلا 
يكون ذلك نسخا.. 


سس إرشاد الفحول للبلبلإ بيس مابس اسمخ بم يد 


< المسألة السابعة عشرة 
في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ نسحًا 
وذلك لأمود(١‏ 
م الأول : ن يقتضي ذلك اللفظ أن يكون في ما يدل على تقدم أحدهما 
وتأخر الآخر. 


وقال الماوردي” : ارا بالتقدم التقدم في التزول. > لا في التلاوة. فإن العندة 
بأربعة شهور وعشر" سابقة ة على العدة بالحول في التلاوة مع أنّها ناسخة لها. 


ومن ذلك التصريح في اللفظ با يدل على النسخ كقوله تعالى : : [الآن خفف 
الله عنكم ‏ [ سورة الأنفال cla:‏ نه يقتتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة» ومثل 
قوله : : « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ) [ سورة امجادلة: ]٠١‏ . 


م الشاني : أن يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم . 
كأن يقول : هذا ناسخ لهذاء أو ما في معنن ذلك كقوله بوكر 
القبور ألا فزوروها»(“" . 


, انالك إن د ك تمل الله عليه ر ا 


(۱) انظر : شرح اللمع (۱/ 017-516)» والمعتمد (444/1 -401), والعدة (۳/ ٤-۸۲۹‏ 49), 
- والمستصفی (١/8؟١‏ -۱۲۹). والمحصول (۳/ ۳۷۷ -۳۷۹)». والإحكام للآمدي (۳/ ۱۸۱ 
ا ا ا ا »)۱٥۸-‏ وشرح الكوكب 
المنير (۳/ 038-6577). 

(۲) ساقطة من الاصل. 

ظ (74) أخرجه مسلم (07): وأبو داود »)۳٣۹۹۸(‏ والنسائي (6/ 0۸٩‏ و (۷/ ٤۲۳)و(۸/‏ . ۳1° 
۱ ) والترمذي(54١٠).؛‏ وأحمد(60/+05”. ههلا 05" 01, ۳۵۹)» من حديث 
بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله تعالئ عنه- . 0 ظ 


إرشاد الفحول سس 


لاعز" ولم يجلده*"" فاه يفيد نسخ قوله: «الثيبُ بالثييب جلد مائة ورجمه 
بالححا رة" . 


قال ابن السمعاني : وقد قالوا : إن الفعل لا ينسخ القولء في قول أكثر 
الأصوليينء وإنّما يستدل بالفعل على تقدم النسخ للقول بقول آخرء فيكون 
القول منسوخا مثلم من القول» والفعل" مبين لذلك . 
۾ الرابع بع : إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ» وهذا منسوخ ٠‏ كنسخ صوم 
يوم عاشوراء؛ بصوم شهر' '' رمضان» ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاق» ذكر 
معن ذلك ابن السمعاني . 
قال الزركشي 27 : وكذا حديث «مّن غل صدقته) فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إنا آخدُوهًا وشطر ماله»99590) . “كال : فإ الصحابة اتفقت على ترك 
استعمالهم لهذا الحديث» فدل ذلك على نسخه. اه 


وقد ذهب ال ان أن إجماع الصحابة من أدلة بيان الناسخ والمنسوخ. 

قال القاضي : : يستدل بالإجماع على أن معه خبرًا وقع به النسخ ؛ لأن 
الإجماع ل ينسخ به ولم يجعل الصيرفي الإجماع دليلاً على تعين النص 
للنسخ» بل جعله مترددا بين النسخ والغلط. . 


)سا : هو ماعز بن مالك الأسلمي › له صحبة وهو الذي جم في عهد النبي صل الله عليه آل 
وسلم . وقد تاب رضي الله عنه ‏ من زلّته . ظ 
[الإصابة ۳/ ۳۳۷ » الاستيعاب لابن عبد ابر ٤۳۸/۳‏ بهامش الإصابة]. 

(۴۳۵) سبق تخريجه (۲/ ۸۱۷). 

(2) سبق تخريجه (۲/ ۸۱۷) . 

(۲) في الأصل : وفعله. 

(۳) سقطت من المطبوع . 

(5) انظر : البحر المحيط (5/ .)١67‏ 

(۴۷) جزء من حديث أخرجه أحمد /٥(‏ ۰۲ 5)» وأبو داود »)١51/5(‏ والنسائى (0/ 2١7-1١6‏ 
'98)» والدارتي (15/5) :وان رة 553 17)+ وأتى الى ف 3011/8 وعد اتراق 
(ج1/ رق )ها بن الجارود (41 27 والطبراني (ج9١/‏ رقم ٩۸٤‏ 0112 ا 
6/1 ) والبيهقي (4/ ه 0035م طرف ع هر بسكيو عن يعن ندم . وهذا 
إسناد حسن . 


اندر سروم 
م الخامس: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين» وتأخر الآخرء إِذْ لا مدخل 
للاجتهاد فيه . 
قال ابن السمعاني : وهو واضح إذا كان الخبران غير متواترين. اَم إذا قال 
فى وار : إنه كان قبل الآحاد» ففي ذلك خلاف» وجزم القاضي في «التقريب» 
ا ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين» لاه في نب المتوادر 


بالآحاد» وهو غير جائ (). 


وقال القاضي عبد الجبار0): يقبل» وشرط ابن السمعاني كون الراوي لهما 
e‏ 

٠.‏ الببادس: كون أحد الحكمين شرعياً والآخر موافقا للعادة» فيكون 
الشرعي ناسنا 

وخالف في ذلك القاضي آبو بکر» والغزالي” أنه جور ا 5 1۳ 
بالتقل عن العادة» ثم رد نسخه وردة إلى ما کان 

وأمًا حداثة الصحابي وتأخرٌ إسلامه» فليس ل له 


وإذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ» بوجه من الوجوه. فرجح قوم > منهم ابن 
الحاجب الوقف . 

وقال الآمدي: : إن علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير 
متصور الوقوع» وإن جوزه قوم» وبتقدير وقوعه» فالواجب إِمً الوقف عن 


الل باحدهماء أو التخيير بينهما إن أمكن. وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم 


شي ء من ذلك( . 


.)٠١٤/٤( والمسودة ص (١۲۳)ء والبحر المحيط‎ .)۱۸١ /۳( انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)١805 /5( والبحر المحيط‎ .)۳۸١ -۳۷۹ /۳( انظر : المحصول‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : إلى مكانه . وانظر: البحر المحيط .)٠١۸/٤(‏ 

(4) انظر : الإحكام للآمدي (۳/ ۱۸۲). وفيه : إن علم اقترانهما . 







القياس وما يتصل به من الاستدلال المشتمل على 
التلازم ‏ والاستصحاب ‏ وشرع من قبلنا- والاستحسان 
-والمصالح المرسلة 
ثم ما له اتصال بالاستدلال 


وفيه سبعة فصول ظ 


4 


سس إرشاد الفحول 


الفصل الأول 


وهو في اللغة() : تقدير شيء علئ مثال شيء آخر» وتسويته به ولذلك 
سمي لمكيالٌ مقياسا وما يقدرٌ ب انعا مقياساء ويُقال : فلان لا يقاس بفلان. 
أي : لا يساويه . 

وقيل : ودر ایت آلا إذا اعقب تن ا واا وت 
قيس الرأي» وسمي «امرؤ القيس»"' لاعتبار الأمور برأيه . 

وذكر ات «الصحاح» وابن أبي البقاء فة بضم القاف» يقال: 
فع أقونينه قوسا فهر على الل لازن من رات الاءء وع اللقة الا 


(1) انظر : الصحاح (۳/ 1۷٦۹)ء‏ > لسان العرب »)۱۸١ /٥(‏ والقاموس المحيط ص (۷۳۳). 

() امرؤ القيس: هو أبو الحارث امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» الشاعر الجاهلي 
المعروف› ات تير ري ات . مات قبل 
البعثة . 
[البداية ورالنهاية 118/1- 4570 مكتبة الملمارف» بيروت » الشعر الشعراء ٠۲/١‏ - 
7 ]. 0 

(۳) ابن أبي البقاء: هو الشيخ الإمام العلآمة النحوي البارع» محبّ الدين أبو البقاء عبد الله بن 
الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين الْعكَبَري» ثم البغدادي الازجي الضرير النحوي الحنبلي 
الفرضي› صاحب التصانيف . ولد سنة 578ه . ومات سنة ١١ه.‏ . 
من تصانيفه : «البيان في إعراب القرآن», اتفسير القرآن»» اشرح الهداية لابي الخطاب». 
[سير أعلام النبلاء ۹۳-۹۱/۲۲ . ذيل طبقات الحنابلة ٠٠۹۰/۲‏ اا ل 
۷/٥‏ ]. 


. في المطبوع : هو‎ )٤( 


سر ,| س أ ان الفحول بحست 
وفي الاصطلاح “: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه 
عنهماء بأمر جامع بينهماء من حكم أو صفة . 
كذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني . 
ل ل و سيور ال ا 
حكم أحدهما للآخر» فقولّه بعد ذلك في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما إعادة 
لذلك» فيكون تكرارا من غير فائدة . 
واعترض عليه أيضا : بان قله في إثبات حكم لهما مشعر بان الحكم في 
الأصل والفرع مثبت'" بالقياس» وهو باطل» فإ المعتبر في ماهية القياس | اناك 
وح بطرم عر اعبار E‏ 
اعترض عليه ابضا ٠‏ ان ' إثبات لفظ «أو » في الحد للإبهام. وهو ينافي 
التعيين الذي هو مقصود الحد. 
وقال جماعة من المحققين :إل مساواء فرع لاصل في علة لمكي أو زيادته 
عليه في المعنئ المعتبر ذ 0 
وف إن امون اض : هو تحصيل حكم الأصل في الفرعء ا 
) في علة الحكم عند المجتهد . 
() انظر : المعتمد(۲/ 14۷ -1۹۹)ء البرهان (1۸1)ء ميزان الأصول (5017 -٤٠٠)ء‏ المستصفئ 
ظ (/558)» المنخول »)۳۲١(‏ المحصول /٤(‏ 5): الإحكام للآمدي (7/ 2١90-87‏ » البحر 
المحيط (8/0)» شرح الكوكب المنير (٤/٦)ء‏ فواتح الرحموت (۹/۲١٤۷-۲٤۲)»ء‏ مذكرة 
الشنقيطي ص )5١5(‏ بتحقيقي . 


(۲) في المطبوع : ثبت . 


مم إرإشاد فول سسکا 

وقيل : إدراج خصوص في عموم . 

وقيل: إلحاق المسكوت بالمنطوق به . 

وقيل: إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه . 

وقيل: استنباط الخفي من الجلي . 

رد احير لد ملم امال بعد E‏ 

وقيل : ا اا 

وقيل: بذل الجهد في طلب الحق. 
وقيل: حمل الشيء على غيره» وإجراء حكمه عليه. 
وقيل: حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه. 

وعلئ كل حل من هذه الحدود اعتراضات يطول الكلام بذكرها . 

وأحسن ما يقال في حذه: استخراج مثل حكم المذكور» لما لم يذكر . 
بجامع بينهما لسر كار الله"؟. 

E‏ : يتعذر الح الحقيقي في القياس؛ لاشتماله على حقائق 

مختلفة» كالحكم فاه قديم) والفرع والاصل فإنّهِما حادثان» وا جامع فإنّه علة؛ 

ووافقه «ابن المنير؛ على ذلك . 

وقال الأبياري7” : الحقيقي إِنَّما يتصور 0( يتركب من الجنس والفصل» 
erer‏ 


)(٠‏ هذا التعريف رجحه الشوكاني بناء على رأيه في القياس الذي تابع فيه آهل الظاهرء بعدم 
الاحتجاج بالقياس» أو الاج به في حالتين : 

الأولئ : أن تكون العلة منصوصا عليها . 

الثانية : أن الفرع يكون أولى بالحكم من الأصل كما هو رأي بعض العلماء . ولذا نجده في بعض 
ظ المسائل الآتية في هذا الكتاب يقول ES‏ 
) حاجة لهم إلى الاستدلال. فالمقام في مقام المنع يكفيهم . . 

() في المطبوع : ابن الأنباري تصحيف سبقت الإشارة إليه . 


() في المطبوع : فيما. 


إرشاد الفحول سس 


قال الأستاد أبو إسحاق: اختلف أصحابنا فيما وضع له اسم القياس على 
قولین : ) ) 


۾ أحدهما : أنه استدلال المجتهدء وفكر ة المستنبط . 

م والثاني اا و يسيم 

قال : وها هو الصحيح(١)‏ اه 

واختلفوا في موضوع القياسٍ : فقال! ا لمر ب لج 
الفسرع”" المسكوت عنهاء من الاصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيهاء 
ليلحق كل فرع بأصله7؟) . 

وقيل غير ذلك مما هو دون ما ذكرناه. 


CFF oF *# 


(۱) انظر : البحر المحيط .)١١ /٥(‏ 

)١(‏ في المطبوع : قال. 

(۴) في المطبوع : الفروع . وهو الذي في «البحر» . 
(5) انظر : البحر المحيط (0/ .)٠١‏ 


سس إرشاد الفحول = 





الفصل الثاني 


« ن 
فى حجية المياس 


او ا مه 

وكذلك تفنو على حجية اقباس الصادر ا شف ی 
وإتّما وقع الخلاف في القياس N‏ : فذهب الجمهور من الصحابةء 
والتابعين. والمقهاء. والمتكلمين إلى (أن القياس الشرعي)! كر د ابره 
الشريعة» يستدل به على الأحكام التي لم يرذ بها السمع . 

قال في «اللحصول' الف الناس في القياس الشرعي : فقالت طائفة : 


العقل يقتضي جوارٌ التعبد به في الجحملةء و : العقل يقتضي المنع من 
التعبد به والأولون قسمان› منهم من قال : : وقع التعبد به ومنهم من قال : 


يما 


بع 
أما من اعترف بوقوع التعبد بو فقد ات تفقوا على أن السمع دل7*) عليه . 3 
اختلفوا في ثلاثة مواضع : 


(١)المحصول‏ (0/ .)۲١‏ 
() انظر : التبصرة (5 47 -570).؛ المعتمد (۲/ 1/74 787), البرهان (/9/79-5748), وميزان 
الأصول .)٥۷١  ٠١١(‏ المستصفئ (۲/ 54 778-371). المنخول ٣۲ ٤(‏ ۳۲). والإحكام 
للآمدي ٥ /٤(‏ -06). البحر المحيط ١١ /١(‏ ما لحر ار ل اا 

مذكرة الشنقيطي )٤١- 4١/8(‏ بتحقيقي . 
(۳) في المطبوع : أنه . 
)٤(‏ ساقطة من المطبوع . 
(6) في المطبوع : دال. 


کر سک إز ناد الففختول ست 
mE‏ الأول : أله هل في العقل ما يدل عليه» فقال القفّال مناء وأبو الحسين 
البصري من المعتزلة : العقل يدل على وجوب العمل به» وأما ألباقون منّا ومن 
المعتزلة فقد أنكروا ذلك . 
س س والثاني و : زعم أن دلالة الدلائل السمعية عليه 
اة والباقون قالوا: قطعية ) : 
عه والفالث: أن اسان 6 والتهرواني" ذهبا إلى العمل بالقياس في 
صورتین: | ظ ظ 
» إحداهما : إذا كانت العلة منصوص بصري "لفظ» أو بإء 
ه والصنورة الثاية: كاسن رم الصو . مل تحريم التأفيف > وأما جمهور 
e‏ ع اوت 
راء افده با ا ا 
ومنهم من لم يقنع بذلك» بل هسك في نفيه بالكتاب» والستة» وإجماع 


)ا الاغيل ؟ اغ اراتا اا 

() النهرواني : هو العلاّمة الفقيه» الحافظ القاضي المتفنن» عالم عصره» أبو الفرج المعافي بن زكريا 
ابن يحيئ بن حميد الجريري» نسبة إلى رأي ابن جرير الطبري . ولد سنة ٠0‏ 7ه. ومات سنة 
ه. 
من تصانيفه : «تفسير القرآن العظيم» » «الجليس والأنيس». 
ومن رائق شعره ‏ رحمه الله تعالول ‏ : 


الأ قل لمن تان لي اهنا اتدري على من اسأت الادب 
اتات عل الله ف فيل لاك لم ترض لي ما وهب 
ف زاك عه يان ي وسد عنك وجوه الطلب 
[تاريخ بغداد ۱۳/ ۲۳۱-۲۳۰» سير أعلام النبلاء 15/ 2041-8544 الشذرات ”/ ١5‏ - 
و ]. 


وفى «البحر المحيط؟ (0/ 19 . )١‏ كليته : أبو سعيد. 
أما الذي يكنئ آبا سعيد فانظر : هامش شرح الكوكب المنير (5/ .)5١4‏ 


س إرشاد الفحول 


الصحابة وإجماع العترة. 
وأما سرون وهم الذين قالُوا: بان العقل يقتضي المنع من التعبد به» فهم 
فريمان:. 


0 الحتلفات والغرق بين الماثلات : وذلك ينم من القياس ؛ n‏ 


«. والفريق الثاني : الذين قالوا / يمتنع ورود د التعبد به في كل الشرائه 17 . ت 
انتهئن . ظ 

قال الأستاذ أبو منصور : لمثبتون للقياس اختلفوا فيه على أربعة مذاهب : 

م أحدها: ثبوته في العقليات» والشرعيات» وهو قول أصحابنا من 
الفقهاء. والمتكلمين» وأكثر المعتزلة . ۰ 

ه والشاني: ثبوته في العقليات» دون الشرعيات» وبه قال جماعة من أهل 
الظاهر . 

اكات : نفيه في العلوم العقلية. وثبوثهُ في الاحكام الشرعية» التي ليس 
ا ولا إجماعء وبه قال طائفة من القائلين أن المعارف ضرورية. | 

° والرابع : نفيه في العقليات والشرعيات . 

وبه قال أبو بكر بن داود الاصفهاني. ان 

والشعون كه اغ اشا 

قال الأكثرون: هو دليل بالشرع . 

وقال القمًال وأبو الحسين البصري: هو دليل بالعقل» والأدلة السمعية 
وردت مؤكدة له. ‏ 





.)58 -7١/6( انظر : المحصول‎ )١( 
.)١18-1١/6( انظر : البحر المحيط‎ )۲( 


سرا إرشاد الفحول س 


وقال الدقاق: يجب العمل به بالعقل والشرع» وجزم به «ابن قدامة» في 
«الروة ra‏ وجعله مذهب «أحمد بن حنبل» لقوله : «(لا يستغنى أحد عن 
القياس» . 


قال : وذهب أهل الظاهرء والنظام إلى امتناعه عقلاً وشرعاء وإليه ميل 
«أحمد بن حنبل» لقوله : «يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس». 


وقد تاو القاضي «أبو يعلئ» على ما إذا كان القياس مع وجود النص أنه 
حينئذ يكون فاسد الاعتبار . 


ثم اختلف القائلون به أيضا اختلاًا آخرء وهو هل دلالة السمع عليه قطعية 
أو ظنية » فذهب الأكثرون إلى الأول» وذهب أبو الحسين والآمدي إلى الثاني . 

وام اليد فول من باح بإنكارء النظام وتابعه قوم من المعتزلة 
كجعفر بن حرب”'" وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي() 


١ /۲( )۱(‏ ۲۳) مع نزهة الخاطر العاطر . 
(۲) انظر : المسودة ص (7”77) وما بعدها . 
(۳) جعفر بن حرب أبو الفضل الهمذاني المعتزلي المبتدع على عبادة ونسك فيه . مات سنة 177ه عن 
نحو ستين سنه . ظ 
من تصانيفه : «متشابه القرآن». «الأصول». «الاستقصاء» . 
[تاريخ بغداد ۷/ 17577-177. سير أعلام النبلاء ٠٠١ _ ٥٤۹/۱١‏ » لسان الميزان ۲/ .]١١١‏ 
(4) في المطبوع : جعفر بن حبشة وهو خطأ. وجعفر بن مبشر الثقفي أبو محمد البغدادي المعتزلي» 
وكان مع بدعته يوصف بزهد وتأله وعمّة وفقه» وله تصانيف جمة» وتبحر في العلوم . مات سنة 
7ه. 1 
من تصانيفه : «تنزيه الأنبياء» » «الحجة على أهل البدع»» «الآثار الكبير . 
[تاريخ بغداد ۷/ ۹۲١۱ء‏ سير أعلام النبلاء 2059/٠١‏ لسان الميزان 7/5 ١؟١].‏ 
)٥(‏ محمد بن عبد الله الإسكافي؛ أبو جعفر السمرقندي . المتكلم المعتزلي . وكان مع بدعته أعجوبة 
في الذكاء. وسعة المعرفة. مع الدين والتصوف والنزاهة . مات سنة 5٠‏ 1ه. 0 
من تصانيفه : «نقض كتاب حسين النجار» «تفضيل علي» . 
[سير أعلام النبلاء ٠١١ ٠٠١١ /٠١‏ . طبقات المعتزلة ص ۷۸] . 


سس إرشاد الفحول سسيبيبيبيبيبيسسسسح !ةم 


وتابعهم على نفيه في الأحكام داود الظاهري. 

قال ابو القاسم البغدادي!") فيما یکاہ «(ابن عبد ال في كتاب «جامع 
العلم»: ما علمت أحدا سبق النظًام إلى القول بنفي القياس () 

قال ابن عبد البر في كتاب ٠‏ الجامع العلم» أيضا- : لااخلاف بين فقهاء 
الأمصارء وسائر ٍ أهل السنة في نفي القياس في التوحيدء وإثباته في الأحكام إلاً. 
داوف« "فاه ا ا جميعا . 


ا 0 7 )2 
قال : ومنهم من نب في التوحيلرء ونفاه في الأحكام 


وحكئ القاضي أبو الطيب ؛ الطبري عن داو النهرواني» وا لمخربي ٠‏ 
والقاساني : أن القياس محرم م بالشرع . 

قال الأستادٌ ابو منصور: وما داود فزعم أله لا حدائة إلأأوفيها حك 
منصوص عليه في القرآن. أو السنة» أو معدول عنه بفحوئ النص ودليله. 
وذلك يغني عن القياس . ظ ظ 

قال ابن القطان : ذهب داو واتباءة إن أذ قياس في دين الل باطل» ولا 
يجوز القول به. 


(١)انظر:‏ ات ا لي لل ل ل ا ١‏ الإحكام للأمدي 
(52/4). | | ظ 

(۲) أبو القاسم البغدادي: لم أجد له ترجمة . 

(۳) جامع بیان العلم (۳۲۳). 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(5) كذاء والصواب داود والنهرواني . كمافي «البحر المحيط» »)١7/1(‏ وانظر: اللحصول 


(6/ ۲« €( 
00 اا 


کارا — إرشاد الفحول س 


قال ابن حزم في «الإإحكام» : 

(ذهب آهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملةً» وهو قولّنا الذي ندين 
الله به والقول بالعلل باطل ). انتهى(231 . ظ 

والحاصل : أن داود الظاهري وأتباعه لا يقولون بالقياس» ولو كانت العلة 


م 


ول القاضي ابو بكر والغزالي» عن القاساني» والنهرواني: القول به فيما 
إا كانت الل مض د 


وقد استدل المانعون من القياس بأدلة عقلية ونقلية» ولا حاجة لهم إلى 
الاستدلال» ,» فالقيام في مقام المنع يكفيهم وإيراد الدليل على القائلين به» وقد 
جاءوا بأدلة عقلية» لا تقوم بها الحجَةٌ فلا نطول البحث بذكرها. 

وجاءوا بأد نقلية» فقالوا: دل على ثبوت التعبد بالقياس الشرعي الكتاب 
والسنّة» والإجماع . ظ < 

أما الكتاب فقولّه تعالى  :‏ فاعتبروا يا أولي الأبصار# [سورة الحشر: ؟]. 

وو الابجد ا إن عار مع اون وهو ازور ا 
يقال : عبرت عليه(؟)» وعبرت النهر والمعبر: الموضع الذي يعبر عليه» والمعبر : 
السفينة التي يعبر فيهاء كأنّها أداة العبور» والعبرة: الدمعة التي عبرت من 
الجفنء وعبر الرّؤيًا: جاورّها إلى ما يلازمهاء قالوا: فثبت بهذه الاستعمالات 
الاعتبارَ حقيقةٌ في الجاوزة» فوج باذ لايكون حقيقة في غيرها دفما 


(1) الإحكام ص (۰۸ ۱۲۰ .)١١١9-‏ وانظر : البحر .)١18-1١5/6(‏ 
(؟) انظر: المستصفئ (۲/ 3775 -71/0) . 

() في المطبوع : المجاوزة . 

(5) في المطبوع : عبرت على النهر . 


س إرشاد الفحول 


للاشتراك والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع» فكانَ داخلاً تحت 


الأمر. 
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5 قال في «المحصول» : فإن قيل : لانسلم أن الاعتبارَ هو الجاوزة فقط)(09, 
بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوه: 

هه الأول : آنه لا يقال ن يستعمل القياس العقلي : إِنه معتبر. 

عه الثاني : أن التقدم في إثبات الحكم من طريق القياس إذا لم يتفكر في آمر 
معاده يقال : إنه غير معتبرء أو قليل الاعتبار . 

هم الثالث: قوله تعالى لإا في ذلك عة لأري الأنصار» [سورة آل عمران: 
عل ل ون كم في الأَنعام لعبرة 4 [ سورة النحل : AS‏ 

55 الراسع : يقال : الببعيد من اعثر رت والأصل في الكلام الحقيقة: 
فهذه الأدلة تدل علئ أن الاعتبار حقيقة في الاتعاظ. ' لافي المجاوزة. فحصل 
التعارض بين ما قلتم وما قلنا > فعليكم بالترجيح. ثم الترجيح معناء يدا 
ا أسبق إلى ما ذكرناه . 

ملمنا أن وا ولكن شرط حمل اللفظ على الحقيقة أن لا 
يكون هناك ما يمنع » (وقد وجد هلهنا مانع)0" فإنّه لو قال: ا يخربوت بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين4 [سورة الحشر: ؟] فقيسوا الذرة على الْبرّ كان ذلك ركيكاء 
ابلق شرم وإذا كان كذلك7؟), ثبت أله وجد ما يمنع من حمل اللفظ 
عل حفيقته . 

سلمنا أنه لا مانع من حمله على المجاوزة» لكن لا نسلم أن الأمر بالمجاوزة 


)١(‏ من المطبوع : : وهي غير موجودة في «المحصول؟ . ش 
(5) في المطبوع : بوجوه. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(:) في الأاصل : ذلك . 


إرشاد الفحول سس ) 


٤ 


| بيائة ألم سك يدل عنملو ديرن اللي الى الدلول. 


ii‏ وبالقياس من الشرع. وکل واحا من هذه الانواع يخال 


الآخر بخصوصيته» وما به الاشتراك غير دال على ما به الامتيازء لا بلفظه . ولا 


a OE e بمعئأه.‎ 
نطولا میا‎ 


فال : وأيضًا فنحن نوجب اعتبارات أخر: 
« الأول : SS‏ ؛ امنالقاس عتدناواجبة 

ه والثالث: الأقيسةٌ فى انور ی السا اراج 

ه والرابع: أن يشبه الفرع بالأصل» في أنْ لا نستفيد حكمه إلا من النص. 

/ ه والخامس: الاتعاظ والانزجارء بالقصص والأمثال» فثبت با تقدم أن 
الآتي بفرد من أفراد ما يسمئ اعتبارا يكون خارجا عن عهدة هذا الأمر» وثبت 
أن بيانّه في صور كثيرة» فلا يبقئ فيه دلالة البتةَ على الأمر بالقياس الشرعي . 

اول" عا عبسل e N‏ 


الأول : أنه يقال : فلان (اتعظ فاعتبر)(”") فيجعلون الاتعاظ معلول الاعتبارء 
وذلك یو جیب العفاين. 


() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(۲) ساقطة من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : اعتبر فاتعظ . وهو الذي في «المحصول» . 


ست رو فقوا بسر وم )د 
ظ لد يا وو ا دوو 
532 
اا : بالمعارضة. فإِنّه يقال : فلان قاس هذا على هذاء 
فاعتبر » واللواف ارات ) 

امسا ع د ب ٠‏ فن من نظر في 

من المخلوقات» فاتعظ به لا يقال فيه إنّه90) . : متصف بالمجاوزة» لا لغ | 

ا ولاعقلاً. 

وأيضا نع وجود معن" المجاوزة في القياس الشرعي» وليس في اللغة ما 
يفيد ذلك البتة» ولو كان القياس مأمورا به في هذه الآية لكونه فيه معنن الاعتبارء 
لكان کل اعتبار. أو عبور مأمورا به واللازم م باطل » فالملزوم مثله وله 

وبيانه: أنه لم يقل أحد من المتشرعين» ولا من العقلاء ديحي عد 
الإنسان أن يعبر من هذا المكان إلى هذا المكان؛ أو يجري دمع عينم أو يعبر 
رؤيا الرائي. مع أن هذه الأمور أدخل في معنى العبور والاعتبار من القياس 
ااهل ان ف ل ار غل ايارع )الا طا ةر 
تضمين» ولا التزام» ومن أطال الكلام في الاستدلال بها على ذلك» فقد * 
احير ما لا طائل تحته . 

e‏ الشافعي في «الرسالة» على ل إثبات ؛ القياس بقوله و (فجزاء مر 
ما قتل من النعم 4 [ سورة المائدة :10[ . 


(۱) انظر : المحصول /٥(‏ ۲۷ - ۳۳) بتصرف .. 
(۲) ساقطة من المطبوع . 
(۲) ساقطة من المطبوع . 


سس ١‏ نر سسس إرشادالفحول سس 

قال : فهذا تمثيل الشىء بعدله . 

وقال تعالول : 9 يحكم به ذوا عدل نكم 4 [ سورة المائدة : ٠6‏ ] . 
شطره » [سورة البقرة : .]٠١٠١‏ انتهئ . 

ولا يخفاك أن غاية ما في آية الجزاء هو المجئ بمثل ذلك الصيد» وكونه مثلاً 
له موكول إلى العدلين» ومفوض إلى اجتهادهماء وليس في هذا دليل على 
القياس» الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة» وكذلك الأمر بالتوجه إلى 
القبلة ب فليس فيوإلإيجابحري الصواب في امرهاء وليس ذلك ين القياس 
في شيء . 
واستدل ابن ريج علن د إثبات القياس بقوله تعالى : ظ ولو 1 الترسرل 
إل أولي الأمر منهم لعلمه اين يسطُوَه مهم 4 [سورة النساء : *4] فأولوا الام )١(‏ 
يعدم مسح 
E‏ يز" الو أو الخصوصء أو الإطلاق : أو 0 أو الإجمال: أو 
التبيين في نفس النصوصء أو نحو ذلك مما يكون طريقا إلى استخراج الدليل 
(بمثل القياس)" المنصوص على علته» وقياس الفحوئ ونحوه» لا بما كان 
)١(‏ في المطبوع : قالوا: أولوا الأمر. 


(۲( زيادة من المطبوع : 


سس إزشاد الفجول سمس سر 
ملحقا بمسلك من مسالك العلةء التي هي محض رأي» لم يدل عليها دليل من 
e‏ فان اموي افص N‏ أذن الله 9 بل من الا ستنبا مر 
بما لم يأذن الله به . 


واستدل أيضًا بقوله تعالى : إن الله لا يستحبي أن يضرب مغلا ما بعوضة فما 
فوقها » [سورة البقرة: 5] الآية. ٠‏ ظ 

قال “الآن القياس ب الي الشيء» فإذاا') جار من فعل من لا يخفن 
عليه خافيةٌ» فهو ممن لا يخلُو من الجهالة والنقص أجوز و (يجاب عنه ممنع كون 
هذا من القياس الشرعي» ولا مما يدل عليه بوجه من وجوه الدلالة» ولو سلما 
لجاز لنا أن نقول: على وجه المعارضة : لما جاز”" ذلك من فعل من لا يخفئ 
عليه خافية» لأا نعلم أنه صحيح» > فلا يجوز من فعل من لا يخلو من الجهالة 
والنتقص» الام سس اا كان لقا 
والنقص . 

واستدل غيره ایض بقوله تعالى ١‏ ل س يي اقم وهي زم قل يي 
الذي أنشأها أول مر [ سورة يس [VA A:‏ ) 

وجات ف جنع كون هذه الآية تد لعل الطلوب» لا مطابقةء ولا 
تضمن» ولا التزام وغاية ما فيها الاستدلال بالأثر السابق على الأثر اللاحق 
وكون الؤثر فبهما واحداء وذلك غير القياس الشرعي» الذي هو إدراج فرج تحت 
أصل لعلّة جامعة بينهما. 

واستدل ابن تيمية على ذلك بقوله تعالن : وذ اله يبلل رالشاد 
ر الل ٠‏ او قر أن الال هر اوت بالا فر الحفوية نين 


)١(‏ في المطبوع : فما جاز. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
)٤(‏ ساقطة من المطبوع . 


سس )عا سس سس إرشادالفحول سس 
مثلين في الحكمء فيتناوله عموم الآية . 

ويجاب عنه : بمنع كون الآية دليلا علي المطلوب بوجه من الوجوه» ولو 
سلمنا لكان ذلك في الأقيسة التي قام الدليل على نفي الفارق فيهاء فإنه لذ ین 
إلا في الأمور العوازنةء ولا توازنإلاً عند القطع بنفي الفارق. لافي الأقيسة 


التي هي شعبة من شعب الرأي» ونوع من أنواع الظنون الزائفة. وخصلة من 
خصال الخيالات المختلة 2١7‏ . 


[الأدلة على حجية العام من السنة] 


وإذَا عرفت الكلام على ما استدلُوا به من الكتاب العزيز ز لإثبات القياس› 
فاعلم الهم قاذ استدلُوا لإثباته من الستة بقوله فيان ا 
فيما أخرجه احمد» وأبوداود» والترمذي» وغيرّهم من حديث الحارث بن 


)١(‏ ما قاله الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ - في الرد على استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى - لا يسلّم له > فعلماء الآمة سلما وخخلفًا ‏ لم يعملوا بالأقيسة المبنية على الظنون الزائفة ‏ 
كما يقولوإنَّما بنوها علئ قواعد محكمة» وأسس مضبوطة » وهذا واضح فيما وضعوه 
من شروط للأصل والفرع والعلة الجامعة بينهما » ومن الطرق الضحيحة لمعرفة العلة 
وقوادحها ٠‏ وما إلى ذلك من الضوابط السليمة» فكيف يقال : إِنّها أقيسة قائمة على الخيالات 
المذعلة؟ ١‏ 
باع ل 
أخطأ الشوكاني ‏ هاهنا ‏ وأصاب» فما أصاب فيما رمئ إليه من كون الأمر بالعدل ليس دليلاً 
على القياس الفقهي المعروف الذي يجعل كل ما يوزن في حكم النقدين الذهب والفضة» وكل 
ما يكال في حكم الب والشعيرء والتمر والملح» ويجعل مسبر الجراح مفطراً للصائم؛ كالطعام 
والشراب» وأخطأ مراد ابن تيمية من القياس والعدل؛ إِذْ يظهر أنه لم يطلع على ما كتبه هو ثم 

. تلميذه ابن القيم في ذلك . . .» مجلة المنار. نقلاً عن الشيخ شعبان . 


س إرشاد المحول 


عو ا ااا و شع قال : حدَنَنًا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ 


قال: لما بعك النبي a‏ -إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟» قال : أوت قضي بكتاب الله . قال : «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال : 


نة رول الله . قال : فان لم تج في سنة رسول الله ولا في كتاب اللّه؟» قال : 
ار قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
صدره» وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما یرضاه رسول اللّه»(۳۳۸) . 
والكلام في إسناد هذا الحديث/ يطول» وقد قيل: إِنّه مما تلقي بالقبول . 50 

وأجيب عنه : بن اجتهاد الرأي هو عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب 
ال د 


د اند ما قال : "أجتهد رأبي؛ بعد عدم وجوده لذلك الحكم في الكتاب 
والسنة . اف عله التعيرضن الى لاجر أن قال 1 کید 
الات و السة: 


ا 2 الرد: بأن القياس عند القائلين به مفهوم من الكتاب 
والسنة» فلا بد من حمل الاجتهاد في الرأي على ما عدا القياس7© فلا 


(1) الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي . روئ عن ناس من هل حمص من أصحاب 
معاذ عن معاذ أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ قال له :١م‏ تحكم...» الحديث . 
روئ عنه : أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفى . ولا يعرف إلا بهذا. 
نال البخارى ف تارج الكيرة ولا رسع ولا يعرف إلا بهذا عرس 
فالحارث رجل مجهول . 
[التاريخ الكبير للبخاري ۲ الكامل لابن عدي ۲/ ٦۱۳‏ تهذيب الكمال 7777/6 
[1V‏ 

(۲) لا آلو : لا أقصر. 

(۲۳۸) سبق تخريجه (۱/ ۲۷۹). 

(۳) وهذا من المغالطة» وهل القياس إلا اجتهاد في إعمال النصوص . بل الشوكاني نفسه مع كلامه 
هذا هنا , إلا أنه يخالفه في كتبه الفقهية ك انيل الأوطار» . 
والمجتهد إذا لم يجد نصا صريحا في المسألةء > فإنّهِ يرجع أول ما يرجع إلى القياس . والله 
المستعات: = 


راد د إرشاد الفحول = 
يكو الحديث حجَة لإثباته؛ واجتهاد الرأي كما یکون باستخراج الدليل من 
الكتاب ؛ والسنة هرون بالتمسك ؛ بالبراءة الأصلية »أو بأصالة الإباحة في 
الأشياء أو الحظر. على اختلاف لاقوال في ذلك . أن اسيك ك بالمصالح . أو 
التمسك بالاحتياط . ظ 

وعلئ تسليم دخول القياس في اجتهاد الراي» فليس المراد كل قياس» بل 
الراد القياسات التي يسوع العمل بها والرجوع إليهاء كالقياس الذي علته 
منصوصة» والقياس الذي فطع فيه بنفي الفارقٍ فا الدليل الذي يدل على الاخ 
RE N‏ بسر يمايا 
المختلة . والشبه الباطلة . 


رايغ فعلئ الت ليم لادلالةللحديث الأعلئ العمل بالقي اس في اام 
النبوةء لأن الشريعة إذذاك لم تكملء ٠‏ فيمكن عدم وجدان الدليل في الكتاب 
والسنةء وأما بعد أيام النبوة فقد كمل الشرع» لقوله تعالئ : «اليوم أكملت لكم 
بكم سور اانا ناا ولا معنى للكمال" إلا وفاء النصوص يما يحتاج إليه 
أهل الشرعء إما بالنص على كل فرد فسرد» أو باندراج ما يحتاج إليه تحت 
العمومات الشاملة. وممًا يؤيد ذلك قوله تعالى : ل ما فرطنا في الكتاب من شيء ) 
[سورة الأنعام: +]ء وقوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 [ سورة الأنعام : 
E‏ 


= قال الآمدي في «الإحکام» (4/ :)٩۱‏ 
والمختار أن يقال : إن عني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة. ؛ كوجوب الفعل 
وحرمته ونحوه» فالقياس واعتباره ليس بدين» فإِنّهِ غير مقصود لنفسه . > بل لغيره » وإن عني 
بالدين ما تعبدنا به» كان مقصودا أصلياً أو تابعا فالقياس من الدين ؛ لأنَا متعبدون به على ما 


. في المطبوع : للوكمال‎ )١( 


سس إرشاد الفحول 


القياسات» كقوله : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزى عنه؟) قالت : 
نعم . . قال : «فدين الله أحق أن قضی»۲۳۹) . 

وقوله لرجل سألة فقال: أيقضي أحدنا شهوته وو علا فقال: 
ارايت لو وضمها في حرا اکان علي وؤز؟» قال : نعم . . قال : «فكذلك إذا وضعها في 
حلال » کان له أجر»(۰٤۲)‏ . ) 


وقال لمن أنكر ولده الذي جاءت به امرأ نه أسود: «هل لك من إبل؟» قال 
نعم . قال : «فمًا ألوانها؟» قال : 00 «فهل فيها من أرَرّق؟» قال: نعم . 
قال : «فمن أين؟» قال : لعلّه(' ) ترعه عرق. قال : «وهذا لعله تَرّعه عرق »(۲۶۱ , 


وقال لعمرء وقد قبل امرأته وهو e‏ «أرأيت لو تضمضمت بماء) 255727 . 


وقال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(45 ؟) , 


(9؟) أخرجه البخاري .)۷۳۱١ .۱۸٥۲(‏ والنسائي .)١١5/65(‏ والبيهقي(:75/1”) 
و(٥/‏ ۱۷۹)ء والطبراني في الكبير (ج7١/‏ رقم ۱۲٤٤٤‏ بلفظ أمي» وابن خزية »)۳۰٤۱(‏ من 
طريق جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهم _به . مع اختلاف 
يسير في بعض الأحرف . 

(4؟7)أخرجه مسلم »)۱٠٠7(‏ وأحمد »)١1718.6177//5(‏ والبيهقي /٤(‏ ۰)۸۸ والبغوي في 
«شرح السنة» »)١745(‏ كلهم من طريق أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً . 
7 ش 

. فى الأصل : لعل‎ )١( 

(41؟) أخرجه البخاري (0800, 8 «(VIE‏ ومسلم(١١5١),‏ وأبو داود( 71770 
5 »© والنسائى /٨(‏ ۱۷۸ -۱۷۹). والترمذي ,.)5١58(‏ وابن ماجه (۲۰۰۲)» وأحمد 
9 ۳ ۳۹ 1( والحميدي (٤۱۰۸)ء‏ وأبويعلئ »)0۸۸٩ »0۸1٩(‏ 
والبيهقي (۷/ »)٤١١‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ٠‏ 

.)۸٤١ /۲( سبق تخريجه‎ )۲٤۲( 

(©4؟) جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم › م: في انوعبات ری الله ا :ارد 
البخاري (755146. »)٥٠٠١‏ ومسلم »)١٤٤۷(‏ والنسائي (5/ 2))٠١١‏ وابن ماجه (۱۹۳۸)» 
وأحمد(۱/ ۰۲۷۰ ۰۲۹۰ ۰۳۳۹ »)۳٤١‏ ومحمد بن نصر في السنة (۲۹۹)» والبيهقي 


0 ) وابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۸۷)» والطبراني في الكبير (ج١١/‏ رقم 221758371١‏ 


إرشاد الفحول س 


وهذه الأحاديث ثابتة في دواوين الإسلام: وقد وقع منه صلئ الله عليه 
وآله وسلم ‏ قياسات كثيرة» حتى صف الناصح الحنبلي 2١7‏ جزءً! في أقيسته - 
صلئ الله عليه وآله وسلم- . 

ويجاب عن ذلك : : بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصومء الذي يقول 
اله سبحانه فيما جاءنا عن" إن هو إلا وح يُوحَى 4 [سورة النجم: ١‏ ويقول في 
وجوب اتباعه : «وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4 [ سورة الحشر: ۷]» 
وذلك خارج عن محل التزاع , إن القياس الذي كلامنا فيه إِنَّما هو قياس من لم 
تلت ل اة ولأوحت اناس ولأكان كلام ويا بل من جهة نفسه 
لار وبعقله المغلوب بالخطاًء وقد قدمتا أنه قد وقع الاتفاق على قيام الحجة 
بالقياسات الصادرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم- . 

واستدلُوا- أيضا ‏ بإجماع الصحابة على القياس . 


قال ابن عقيل الى : وقد بلغ التواترٌ المعنوي عن الصحابة باستعماله: 
وهو قطعي . 

وقال الصفي الهندي: دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من 
الصو لان 

وقال الرازي في «المحصول» : مسلك الإجماع هو الذي عول عليه يد 


,)١58757 =‏ وابن الجارود (595), بورق وو کا ف جا رين ربعن أبن فياش رض 
الله عنهم » مرفوعا . به. 

(0 الناصح الحنبلي : N E‏ 
الأنصاري الخزرجي الدمشقي الحنبلي ولس 68س وهات س ف 
من تصانيفه : «أسباب الحديث؛), «الاستسعاد يمن لقيت من صالحي العباد في البلاد» . 
[سير أعلام النبلاء ٠٤/١‏ ذيل طبقات الحنابلة ؟/ ٠١ ١97‏ ۰ الشذرات 115/6 
.]١ 57‏ 

(۲) ف في المطبوع : جاءنا به عنه . 


سا ا 
الال ) ) 
وقال ابن دقيق العيد: اى أن اا اهر اا بالقياس في 
أقطارالأرض» شرقًا وغرباء قرنا بعد قرن» عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ 
متأخرين . 
قال ا ا 


اا ا من الصحابة محصورين» في غاية القلة: فکیف يكو ذلك 


إجماعا لجميعهم ٠‏ مع تفرقهم في الاقطارء واختلافهم في كثير من المسائل . د 
بعضهم على بعض » وإنكار بعضهم لا قالّه البعض » كي لك معروت : 

يانه : تم اختلقوا في الح مع الإخوة على أقوالٍ معروفة! 27 
بعضهم على بعض (ما سلكه من القياس في ذلك» وكذلك اختلفوا في مسألة 
ا حرام“ على أقوال. وأنكر بعضهم علئ بعض ٩)‏ . 


وكذلك اختلفوا في مسالة زوج وام وأخوة لأ وأخوة لابروأم. 
اا ا 


.)٥۳ /5( المحصول‎ )١( 

(۲) اخحتلف العلماء فى يرات ادم الج والانعواك الأققاده از لاب« حيث لم يرد فيها نص 
قرآني أو حديث نبوي» فكانت مجال اجتهاد من الصحابة ا -واتفقواعلى أن 
الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب لا يحجبون الجد . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في ا لحد ؛ هل يحجب هؤلاء ولايرثون معه؛ أو لايحجبهم ويرثوث معه؟ 
راجع ذلك في : «المغنىى» سو ا 

(۳) في المطبوع : وإنكار. 

(4) وهي إذا قال الرجل لزوجته: «آنت علي حرا ب e‏ 
يمين» وذهب علي وزيد بن ثابت وأبو هريرة إلى أنها طلاق ثلاث» وذهب ابن عباس إلى أنها 
ظهار . انظر : «المغني» (9/ 58 030550-37 . 

(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


کرا۔ ٦‏ ست إر شاد الفخول د 

وكذلك اختلفوا في مسألة الخلء 97 . 

وهكذا وقع الإنكار من جماعة من الصحابة على مَنْ عل بالرأي منهم. 
والقياس إِنْ كان منه فظاهرء وإنْ لم يكن منه فقد أنكره ه منهم من أنكره» كما في 
هذه المسائل التي ذكرناها . 

ولو سلما لكان ذلك الإجماع إِنّمَا هو على القياسات التي وقع النص على 

علتهاء والتي قطع فيها بنفي الفارق» فما الدليل على أنّهم قالوا بج مجع انوا 
ا كثير من الأصوليين» واو بمسالك تنقطع فيها أعناق 
الإبلء وتسافر فيهاالأذهانء حتئ تبلغ إلى ما ليس بشيء» وتتغلغل فيها 
العقول. حتى تأتي با ليس من الشرع في ورد ولا صدر › ولا من الشريعة 
السمحة السهلة» في قبيل ولا دبير. 

وقد صح عنه - صلئ الله عليه وآله وسلم - آنه قال : اتركتكم على الواضحةء 
ليلها كنهارها»9؟ ؟ "2 , 

وجاءت صوص الكتاب العزيز يم قدا ين إكمال الدين. وبما يفيد هذا 
المعنى » ويصحح دلالته ويؤيد براهيته . 

اعرف مناحررتاة وتقرر دبك مي مااقررناة» تاغل ا اباس 


(1) اختلفت اهل العلم في الع عل هو طلاق إن فسخ ؟ 
الأول : أنه فسخ . وهذا اختيار أبي بكرء وقول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور. 
الغاني : أنه طلاق . . روئ ذلك عن سعيد المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول والثوري وغيرهم . انظر: «المغني» 
لابن قدامة (۷/ ۲٣۹‏ °( 

Vee Ee E)‏ ا والحاكم ,)45/1١(‏ والأجرئ 

في «الشريعة» ص »)٤۷(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم ص (587)» والطبراني (ج8١/‏ 

رقم 2115» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۱۷١/١(‏ من طريق معاوية بن صالح عن ضمرة بن 
ES E Î‏ . وانظر: 
«الصحيحة» (۹۳۷) . 


اند رار 
لمأخودً به هو ما وقع النص على علتهء وما قطع فيه بنفي الفارقي» / وما كان مِن 
باب فحوئ الخطاب» أو لحن الخنطاب» على اصطلاح من يسمي ذلك قياساء 
وقد قدمنا أنه من مفهوم الموافقة . ١‏ 


ثم اعلم ان نفاةالقیاس لم يقونُوا بإهدار كلما يسمَّى قياساء وإن كان 


منصوصا على عله أو مقطوعا فيه بنفي الفارق» بل جعلُوا هذا النوع من | 


القياس مدلولاً عليه بدليل الأاصلء > مشمولاً به دوجا تنه وتا يفون غلك 
الطب ون عندك نا اس ظو :ورت لديك ما دوه لان الخلاف في 
هذا النوع الخاص صار لفظياء وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ بء والعمل 
عليه» واختلاف طريقة العمل لايستلزم الاختلاف المعنوي» لاعقلا ولا 
شرعاء ولا عرقًاء وقد قدمنا لك أن ما جاءوا به من الأدلة العقلية لا تقوم الحجة 
بشيء منهاء ولا تستحق تطويل ذيول البحث يذكرها. 

وبيان ذلك أن أنهض ما قالوه في ذلك : أن النصوص لا تفي بالأحكا 
فإتّها متناهية» والحوادث غير متناهية . 

وجات غ هذا : يما قدّمتا من إخخباره سبحانه لهذه الأمة بأنّه قد أكمل لها 
ديتهاء وبا أخبرها رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ » من أنه قد تركها على 
الواضحة التي ليها كنهارها . 

تم لا يخفى على ذي لب صحيح» وفهم صالح أن في عمومات الكتاب 
والسنة» ومطلقاتها وخصوص نصوصها ما يفي بكل حادثة تحدث» ويقوم ببيان 
كل نازلة تنزل» عرف ذلك من عرقَهٌ» وجهلَه من جه( . 


دخ 26 


)١(‏ وللإمام الصنعاني رسالة في «آنواع القياس؟ مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاءء كانت منسوختها 
عندي ثم ضاعت . رد علئ مثل هذا الكلام . والله المستعان. 


To 


سن سدم إرشاد الفحول سس 


الفصل الثالث 


في أركان القياس 


وهي أربعة : الأصل والفرع والعلة وا لک (). 

ولا بد من هذه الأربعة الأركان في كل قياس ومنهم من ترك التصريح 
امک ٌْ 

ذهب الجمهور إلى أله لا يصح القياس إلا بعد التصريح به . 

قال ابن السمعاني: : ذهب بعضهم إلى جواز القياس , بغير أصل . 

قال : N‏ 
الفروع)( " لا تتفرع إلا عن أصول . انتهى ظ 

و ی 

ومنها: ما لا يصح العلم بالعنى لابه 

ومنها : الذي يعتبر به ما سواه. 

يعني :الذي يقع اقباس علي وهو لمانا 

وقد وقع الخلاف فيه» فقيل: : هو النص الدال على ثبوت الحكم في محل 
ان ونه قال القابتي بويك » باز 

وقال الفقهاء: هو محل الحكم المشبه به قال ابن السمعاني : وهذا هو 
الصحيح . ظ 


(١)انظر:‏ المستصفيئن (۲/ 2)776 والإحكام للآمدي (۳/. 1۹۳(« والبحرالمحيط /٤(‏ 216 7/6 


ع وشرح الكوكب المنير (5/ ١١‏ -۷١)ء‏ ومذكرة الشتقيطي ص (407) بتحقيقي » أضواء 
e‏ ۰). 


ع إرشاد الفحول سسس ل‘( 


قال الفخر الرازي: الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق» باعتبار تفرع 


ا 

وقال جماعة: منهم ابن برّهان: إن هذا النزاع لفظي» يرجع إلى 
الاصطلاح» فلا مشاحة فيه أو إلى اللغة (فهو يجوز)" إطلاقه على ما ذكر . 
) وقيل : بل يرجع إلى تحقيق المراد بالأصل . وهو يطلق تارة على الغالب› 
وتارة على الوضع اللغوي» كقولهم : الأصل عدم الاشتراك» وتارة على إرادة 
ادى لا يحت معناء» افق لبي ر الجا ن مح :اجات 
الطهارة في محل آخر على خلاف الأصل. . 

قال الآمدي : يطلق الأصل على ما يتفرع عليه غيره» ET‏ 
وإن لم" يبن عليه غيره» كقولتا: تحريم الربًا في النقدين أصل. وهذا منشاً 
الخلاف في أن الأصل في تحر النبيذ الخمر”*2 أو النص » أو الحكم . 

قال : واتفقوا على أن العلَّةَ ليست أصلة"2 . انتهى . 

وغلن الا إن الفقهاء سجرن محل الوقاق أضلا »وف التلذف فرعا 
ولا مشاحة في الاصطلاحات » ولا يتعلق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة: 
فالأصل هو المشبه به ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكمء لا لنفس الحكمء ولا 
لدليله» والفرع هو المشبّهء لا لحكمه. والعلّةُ هي الوصف الجامع بين الاصل 
والفرع . ظ 
والحكم هو ثمرة القياس» والراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله . 
(1) حضون 00/6 تم مين 
(۲) في المطبوع : فهي تجوز . 
(€) سة سقطت من المطبوع . 


(4) سقطت من المطبوع . 
(1) الإحكام للآمدي (۳/ .)١191١‏ 


کر — إرشاد الفحول س 


ولا يكون القياس صحيحًا إلا بشروط اثني عش لا بد من اعتبارها في 
الاصر. ظ 

هه الأول: أن يكن الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع . ابتا في الأصلء 
ا ا لم كن بناء 
الفرع عليه . 

هه الثاني: أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعياًء فلو كان عقلياً أو 
لغوياً لم يصح القياس عليه؛ لان بحتنا ّما هو في القياس الشرعي . 

واختلفُوا هل يصح القياس على النفي الأصلي» وهو ما كان قبل الشرع؟ 

فمن قال: إن نفي الحكم الشرعي حكم شرعي» جور القياس عليه» ومن 
قال: إِنَّهُ ليس بحكم شرعي لم يجوز القياس عليه . 

هه الشالث: أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية ؛ لأنّ ما لم تكن طريقه 
م و بر وا a‏ لا 
عند من يثبتهما . 

هه والرابع: أن يكون 2 اين بالنص وهو الكتاب أو الست و هل 
يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة فقة أو المخالفة» قال الزركشي 0 
تغرضوا له ويتجه أن يقال: إن قلا إن حكمّهما حكم”" النطق فواضح» وإن 


E 25٠١-1514 /۳( انظر : الملستصفی (۲/ ۳۲۵۔۳۲۹)» والإحكام للآمدي‎ )١( 
e اوه كبرت‎ ١7 /5( بتصرف» وشرح الكوكب المنير‎ )46-81/0( 
. بتحقيقي‎ )٤0 ٩ 607 ( ومذكرة الشنقيطي‎ »37 

(۲) ساقطة من المطبوع . 


سم إرشاد التجول سم ص ا 
قلنا : كالقياس فيلحق7' به . انتهی . 

والظاهر : آنه يجوز القياس عليهما عند من أثبتهما ؛ أنه يثبت بهما الأحكام 
الشرعية» كما يشبتها" بالمنطوق . 

لا يا 

VOIT 

والثاني, e‏ 
الا حكام» ۶ ا ا اجار القاس على الشابت 26 جار على الشابت 
بالإجماع . 

وه الخامس اذ لايكود الال لقي علي نر لاص آخر. 

وإلبه ذهب الجمهورء رمس وي N‏ والعتزلة 

حتج الجمهور ر على المنع: اال الجامعة بين القياسين إن اتحدت كان 

ET‏ تطويلا بلا فائدة» فيستغنى عنه بقیاس الفرع الثاني على الاصل 
الأول» وإن اختلفت لم ينعقد القياس الثاني» E‏ 
عله الحكم. ١‏ 

لح ا ا ظ 
0 

قال: وهذا لا خلاف في جوازه. 
1) في المطبوع . : فيلتحقان. 
(5)في المطبوع: يثبتهما. 


(؟) في المطبوع : ليس . 
)٤(‏ انظر : لإأحكام للآمدي (۳/ ۳۷۸) . 


/ب 


کر س إرشادالفحول س 

والغاني : أن يستنبط منه معن غير المعنى الذي قيس به على غيره» ويقاس 
غيره عليه . 

قال: وهذافيه وجهان: 

دهن - وبه قال أبو عبد الله البصري- الحواز . 

والثاني ‏ وبه قال الكرخي ‏ : المنع . 

ل وهو الذي يصح عندي الآن؛ أنه يؤدي إلى بات حكم في 
ا رة الال وذلك لا يجوز . 

وكذا صححه في «القواطع» ولم بذكر الغزالغي ۳ 

هه السادس : أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً حكم الفرع ‏ أمالو كان 
شاملا له خرج عن كونه فرعاء وكان القياس د ضبائعاء لخلوه عن الفائدة 
E‏ و bh‏ د عدت > والآخر 
فرعا أولئ من العكس . 

وه السا ع: آذ يكرد لمكم في الاصل متف عله لان لكان محتقا ي 
لاحتيج”*أ إلى إثباته أولا . 

وجور جماعة القياس على الأصل المختلف فيه؛ لأن القياس في نفسه لا 
يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به» فسقوط ذلك في ركن من أركانه 


اول ! 


الخصمان فقط» OO‏ 
رط ارون أن تنفق ق عليه الأمة . 


قال و والصحيح الأول. 


(1(). (۲) ساقطة من المطبوع . 
(۳) المستصفئ (۲/ .)١۲١‏ 

(:) في المطبوع : احتيج . 

اا الجر ا 


سس ره شع وا سل 

واختار في «المنتهن) أن المعترض إن كان مقلّدا لم ب؛ يشترط الإجماع؛ إذ 
ليس له منع ما ثبت مذهها له وإن كان مجتهدا اشترط الإجماع؛ لاه ليس 
مقتديًا بإمام» فإذا لم يكن الحكم مجمعا علیه» ولا منصوصا عليه جار له“ أن 

هه الثامن : أن لا یکوت حكم الأصل ذا قياس مركبء وذلك إذا اتفقا على 
إثبات الحكم في الأصل » ولكنه معلل عند أحدهما بعل (وعند ٠‏ الآخر بعلّة)(9) 
أخرئ يصلح كل منهما أنْ يكون عل وهذا يقال له تفرك el‏ 

(وإن اتفقا على علة الأصل" ولكن منع أحدهما وجودها في الفرع؛ 
فهذا(؟' يقال له : مركب الوصف؛ لاختلافهم في نفس الوصف» هل له وجود 
في الأصل أم لا؟ . 

52001 21 

وخالفه الآمدي وابنْ الحاجب وغيرهماء فجعلوه متناولاً للقسمين . 

وقد اختلف في اعتبار هذا الشرط . والجمهور علئ اعتباره . 

وخالفهم جماعة» فلم يعتبروه. 

وقد طول الأصوليون, والجدليون الكلام على هذا الشرط با لا طائل تحته . 

٠.‏ م : أن لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع . فال كتاف 
بالقطع. لم يجز فيه القياس ؛ لأنّه لا يفيد إلا الظن . 

وقد ضعف الأبياري 015 . : القول با منع» فال : بل ما تعبدنا فيه بالعلم جاز 
أن يثبت بالقياس الذي يفيده . ظ 

وقذ سم الحققون القاس إلى م يفيه العلم» وإلى ما لا يُفيدة. 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» الغر هذا القرط مت على ا دل 
(القياس ظتي» اوكا تيا ا رعلا وجرا ان اتيز 


)00 ۰ )ما بين الاقواس ساقط من المطبوع. 
لظ 


سر با ب ست إرشاد الففجول سس 
قطعاء فقد علمتا الحكم قطع” . وفيه نظر؛ لان دليل)217 الأصل وإن كان قطعياً. 
وعلمتا العلّةَ ووجودها في الفرع قطعيا("), فنفس الإلحاق. وإثبات مثلٍ حكم 
الاصل للفرع ليس بقطعي”". ) 

وقد تقلام ابن دقيق العيد إلى مثل هذا الفخر الرازي ى 

هه العاشر: أن لا يكون معدولاً به عن قاعدة القباس» كشهادة خز ي( 
وا ا ومقادير الحدود. وما يشابة ذلك ؛ لان إثبات القياس عليه 
إثبات للحكم مع منافيه» وهذا هو معنى قول الفقهاء : الخارج عن القياس لا 


يقاس عليه . 
وممن ذكر هذا الشرط الفخر الرازئ والآمدية 1 الحاجب” 
وغيرهم . 
وأطلق برهن ل مذهب أصحاب الشافعي' جواز اياس على ما عدل به 
ا لد | 
وأما الحنفية وغيرهم فمنعوه. ري 7ب سيدق 
خلال : 


إحداها : أن يكون ما ورد على خلاف الأصول قد نص على علته . 
ثانيها : أن تكون الأمة مجمعة عى تعليل ما ورد به الخبر» وإن اختلفوا في علته. 


(۲) في المطبوع : قطعا. 

(۳) البحر المحيط (0/ 97 ) بتصرف يسير . 

.)356 2759 /٥( المحصول‎ )٤( 

(6) خزيمة بن ثابت بن الفاكه » الفقيه » أبو عمارة الانصاري الخطمي. المدني» الذي جعل النبي لا 
شهادته بشهادة رجلين» شهد أحدا وما بعدها . قتل سنة /الاه يوم صفين مع علي رضي الله 
عنهما. 
[طبقات ابن سعد /٤‏ ۰۳۸۱-۳۷۸ تهذيب الكمال8/ 3747 ١٠٤۲ء‏ سير أعلام النبلاء 

. LEAVY - 6 /۲ 

) المحصول ۳٤ - 757 /٥(‏ الإحكام للآمدي (۳/ ١53‏ 1910) » تمرح العضد علئ ابن 

الحاجب 2))5١١/7(‏ شرح الكوكب المنير (5/ ٠‏ -؟(. 

اا د 


کاإرشادالفحول سسا 
ثالشها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبرٌ موافقًا للقياس على بعض الأصولء 
وإن کان مخالفا للقياس على أصل آخر . 
o‏ الحادي عشر: أن لا يكون حكم الاصل مغلظاء على خلاف في ذلك . 
o٠‏ اكير أن لا يكون الحكم : في الفرع ثابتا قبل الأاصل ؛ لأن الحكم 
المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة» فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين» أو 
الضدين»› او هال 
هذا حاصل ما ذكروه م من الشروط المعتبرة ا 
وقد ذكر يعض أهل الاصول شروطا» والح عدم اعتبارها. ‏ 
فمنها : أن يكو الأصل قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل . 
ذكرَ ذلك , بكر الريسي 17 والشريف ای 
ومنها: أن يشترط في الأصل أنْ يكون”') غير محصور بالعدد. 
قال ذلك جماعة» وخالقهم الجمهور. 
ومنها: الاتفاق على وجود العلّة في الأصل . 
قالّه البعض» وخالقهم الجمهور . 
(ومنها: تأثير الأصل في كل موصح"» ذكره البعض» وخالفهم 
امون . 


2# F# # 


(1) بشر المريسي هو : بشر بن غياث البغدادي» أبو عبد الرحمن. المتكلم المناظر» كان من كبار 
الفقهاء. ثم غلب عليه الكلام فانسلخ من الورع والتقوئ. وكان يقول بخلق القرآن» وقد كمره 
غير واحد من العلماء . هلك سنة ۸٠۲ه.‏ وقد قارت الثمانين . ٠‏ 
من تصانيفه : «الرد على الخوارج». «الرد على الرافضة في الإمامة». «الاستطاعة» . 
[تاريخ بغداد ۷/ 557 -37» الفرق بين الفرق ص ۰۲۰۵-۲۰۲ سیر أعلام النبلاء ١997/٠١‏ 
۲[ 

(۲) في المطبوع : أن لا يكون. 

(۳) هكذا رسمت بالاصل› ولم تتضح لي تماما . والله المستعان . ولعلها : : موضع . 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


راا إرشادالفحول س 


[العلة ومعناها! 


واعلم أن العلةَ ركن من أركان القياس- كما تقدم - فلا يصح بدونها 4 لأنها 
الجامعة بين الأصل والفرع . 

قال ابن فورك : ومع اموي لتر سراي ام 

ا اا ذهب بعض القياسيين من الحنفية وغيرهم إلى صحة 
القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه. 

والح ما ذهب إليه اإجمهور من ألا معتبرة لابه منها في كل قياس" 


وهي في اللغة ٠‏ انيم لما رتفي اي ء بحصولهء أخذا من العلة التي هي 
المرض؛ لأن تأثيرها في الحكم كتأثير ٍ العلة في ذات المريض» يقال : اعتل فلانء 
إذا حال عن الصحة امسر 

وقيل امارد كلب اللززر» ا 
لان المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة. 

وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال": 

هه الأول: : أنها المعرقة للحكيء بأن جعلت علمًا على الحكم» إن وجد 
لمعن وجد الحكم . ) 

قاله الصيرفي» ا وحكاه سيم الرازي في «التقريب» عن 
بعض الفقهاء. واختاره ماعن «المحصول». وای «المنهاج» . 


لف الثاني : أنّها الموجبة للحكم بذاتهاء لا بجعل الله . 


.)١١١ /5( البحر المحيط‎ ,.)770١/5( المحصول‎ .)۷٤١١ /( انظر : المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر : الصحاح (5/ ۱۷۷۳ .)۱۷۷٤‏ لسان العرب »)٤۷٤- ٤٩۷ /١١(‏ ارس الط ن 
)۸( 

(۳) انظر : المعتمد (۲/ ٤١۷-١٠۷)ء‏ المستصفئ (۲/ »)۲١١‏ المحصول (0/ ٤٠١)ء‏ البحر المحيظ 
(/ ۱۱۳-۱۱۱( المنهاج ص »)۱٤۹(‏ شرح الكوكب المنیر »)4١-79/5(‏ تيسير التحرير 
(/23"07)» فواتح الرحموت (۲/ .)۲٠١‏ مذكرة الشنقيطي ص (4550-4928).. 


ا کر ۷ں 

وهو قول المعتزلة» بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين» والعلة 
وصف ذاتي لا يتوقف على جعل جاعل . 

مم الثالث: اا ل رسن مهيا 
ا 

وبه قال الغزالي» وسليم الرازي . 

قال الصفي الهندي: وهو قريب لا بأس به . 

هه الرابع : أنّها الموجبةٌ بالعادة. واختاره الفخرٌ الرازي 

وه الخامس: أنّها الباعث على التشريع» بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف 
مشتملا على مصلحة صا حة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . 

هه السادس : أنه التي يعلم الله صلاح ا د لأجلها. 

وهو اختیار الرازي »> وابن ا لحاجب0). 

هه السابع : : لها لمعن الذي كان الحكمٌ على ما كان عليه لاجلها. 

وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات : 

فيقال لها : السبب» والأمارة» والداعي» والمستدعي» والباعث» والحاملء 
والمناطء والدليل» والمقتضي› والموجبء والمؤثر9” . 

افذخب للسنعدرة و30 کنر امن عة EE‏ 
كالحكي. فكما انه لا بد من دليل على الحكمء ٠‏ كلك ل بذ ین دیل عل 
العلة . 

ومنهم من قال او اا 
بوجودهاء وارتفاعه بارتفاعها, 


و ا ا 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )٤( 


1/7 


ں۷ إرشاد الفحول س 


± 1 5 05 ۰( . 
ولها شروط أربعة وعشرون”' ` : 


E‏ نان لم تؤثر فيد/ لم يجز أن تكون علة. 

هكذا قال جماعةٌ من أهل الأصول» ومرادهم بالتأثير : المناسبة . 

قال القاضي في «التقريب» : معنى كون العلة مؤثرة ف في الحكم. هو أن يغلب ‏ 
مان ق الد أن الك خاصل غند ترما ل جما ذون فت وسواها. 

وقيل معناه : إنّها جالبة للحكم ومقتضية له . 

الشاني : أن يكون وصمًا ضابطاء بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع. 
لا حكمة مجردة لخفائهاء فلا يظهر إلحاق غيرها بها . 

وهل يجوز كونها نفس الحكم. وهي الحاجة إلى جلب مصلحةء أو دفع 
مفسدة . 

قال الرازي في «المحصول»): : يجوز. 

وقال غيره: يمتنع . 

وقال أخرون : إن كانت الحكمةٌ ظاهرةٌمنضبطة بنفسيها جاز التعليل بها 

واختاره الآمدي» والصفي الهندي. 

Rg‏ اا ا 
مالم يعارضه قياس . 

الشالث : أن تكون ظاهرة جل وال ليمك نبا الحكريها ف الفرم. 
علئ تقدير أن تكونٌ أخفئ منه» أو مساوية له في الخفاء . 

كذا ذکره الآمدي في «جدله» . 

الرابع آذ تكون سال بحيث لا يردا نص ولا إجماع. . 


() البحر المحيط (9/ ١7‏ -167) بتصرف» وانظر: المعتمد (۲/ 5١٠١م"‏ ., ). المستصفى 


.)۳٤۷ - Fo /)‏ المحصول (7194-741//6), الإحكام للآمدي (۳/ »)۲٤۷-۲۰۱‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ »)41١- 5١‏ فواتح الرحموت (۲/ .)١١٠-۲۷۳‏ 


.)۲۸۷ /٥( (؟)المحصول‎ 


إر واد فكوا س سل( 

الخامس : أذ لايعارضها من العلل ما هو أقوئ منها. ظ 

ووه ذلك : أن الأقوئ أحق بالحكمء كسما أن لنص احق بالحكم من 
القياس . 

السادس : OR TET‏ لبا بالق 
والكسرء فان عارضها نقض أو كسر بطلت . 

السابع : أذ لآ تكونٌ عدمًا في الحكم الثبوتي» أي لا يعلل الحكم الوجودي 
بالوصف العدمي “قاله جتماعة : 

وذهب الأكثرون إلى جوازه . 

قال المانعون :لوكا العم عة للحكم النبوتي» لكان مناسبً اؤ مظتة. 
واللازم باطل . ظ 

وأجيب: بنع بطلان اللازم . / 

الشامن : أن لآ تكون العلة المتعدية هي المحل» أو جزء منه؛ لأن ذلك يمنع من 

الشاسع : ان يتفي الحكم بانتفاء العلة» والمراد انتفاء العلم أو الظن به؛ إِذْ لا 
يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . 00 

العاشر: أن تكون أوصافها مسلمة» أو مدلولاً عليها . 

كذا قال الأستاذٌ أبو منصور. ظ 

الحادي عشر: أنْ يكون الأصل المقيس عليه معلَلاً بالعلّة التي يعلق عليها 
الحكم في الفرع» بنص أو إجماع . 

(كذا قال الأستاذ أبو منصور)(. 

الثاني عشر: أنْ لا تكون موجبة للفرع حكمّاء وللأصل حكما آخر غيره . 

الشالث عشر: أن لا توجب ضدين ؛ لأنّها حينئذ تكون شاهدة لحكمين 
متضادين . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


ظ قالّه الأستاذ أبو منصور ‏ 

رابع عشر: أن لا يتأخر ثبوثها عن ثبوت حكم الاصل . خلافاً لقوم . 

الخامس عشر : أن كون الوضات مهد ؛ لانردً الفرع إليها لا يصح إلا بهذه 
الواسطة . 

السادس عشر: :ايكون طريقإثباتها شرميا امكو 

) ذكره الآمدي في «جدله» . 1 

انان مدر أن كود و 

قال الهندي : ذهب الأكشرون إلى اله لا يجوز التعليلٌ بالصفات المقدّرة: 
خلافا للأقلين من المتأخرين 0 

الثامن عشر : إن كانت مستنبطةء ؛ فالشرط أن لا ترجع على الأصل بإبطاله: 
أو إبطال بعضه» لثلاً يفضي إلى ترك الرا جح إلى امرجوح» إذ الظن المستفاد من 
النص أقوئ من الظن المستفاد من الاستنباط ؛ لاله فرع له» والفرع لا يرجم على 
إبطال أصله. » وإلألزم أن يرجم إلى نفسه بالإبطال. 


الناسع عشر: إِنْ كانت مستنبطة» فالشرط أن لا تعارض بمعارض مناف : 
موجود في الأصل . ظ 

العشرون : إن كانت Cb‏ أن قفن اة علق افر أي حكما 
غير ما أثبته النصً. 

الحادي والعشرون : أن لا تكون معارضة لعلّة أخرئ» تقتضي نقيض حكمها . 

الثاني والعشرون: إِذَا كان الاصل فيه شرط > فلا يجوز أن تكون العلةٌ موجبة 
لإزالة ذلك الشرط . ظ 

الشالث والعشرون : : أذ لايكون الدليل الدال عليها متناولاً لحكم الفرعء لا 
ل للاستغناء حينئذ عن القياس . 


.)3١9-71١8/60( المحصول‎ )١( 
. في المطبوع بعدها: فالشرط أن.‎ )۲( 


دنور سسس 
) الرابع والععشرون ولا جره بويد ی ا و علب بالرجات 
او ابل متعوس مار ای 

فهذه شروط العلة . 

وق عرد بعرو قير م الاي 9 

منها : ما شرطه فيها الحنفية250, ةا وهو تعدي العلة من 
الأصل إلى غيره» فلو وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره. 

وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة . 

ا ا ی ا ب ٠‏ صح 
التعليل بها(" . 

حك ذلك القاضي أبو بكرء وابن بَرُهان» والصفيالهندو” 

وخالقهم القاضي عبد الوهاب» فنقل عن قوم : اللا يصح التعليل بها عل 
الإطلاق» N Cs‏ 

قال : وهذا قول أكثر أهل العراق7؟2. انتهى 

وأمًا إذَا كانت العلة القاصرة مستنبطة فهي محل الخلاف . 

فقال أبو بكر القفّال بالمنع . وبمثله قال ابن السمعاني . 

ونقلّه إمام الحرمين عن الحليمي. 

رقال القاضي ابر كر مهود اشاب رالشاي بابنواز. ظ 

وقال القاضي عبد الوهاب : هو قول جميع أصحابتاء وأصحاب الشافعي» 
وحكاء الآمدي عن أحمد. 

قال أبن برهان في «الوجيز) : كان الأستاذ أبو إسحاق ف الغلاة ف في تصحيح 


(۱) انظر : البحر المحيط (۰/ ۱۵۷۔_-۹١٠).‏ 

(0)الصواب: جمهور الحنفية 3 كما في «فواتح الرحموت» .)۲۷٦/۲(‏ 
(۳) انظر : المحصول (718-1717/6). 

60 ) انظر تعليقا بهامش الكوكب المنير .)٥۴ /٤(‏ 


کر ا۷‘ mmm‏ إرشادالفحول سس 
العلّة القاصرةء ول هي أولى من المتعدية . 

واحتج بان وقوقّها يقتضي نفي الحكم عن الأصل (كما أؤجب تعديها ثبوت 
حكم الأصل في غيره» فصار وقوفها مؤثر!)() : في النفى» كما كان تعديها مؤثرا 
في الإثبات . وهذا احتجاج اسا واستدلال ا 


ومنها : أن لايكون وصفها حكما شرعياً ‏ - عند قوم-_؛ للل ٠‏ فكيف 
يكون علَّة؟ . 

ولختار جاتب لمكو الشرعي لوصف اشر 

ا اعتبار ذلك » بل يكتفئ بالظر. 

ومنها: القطع بوجود العلة في الفرع ‏ عند قوم . منهم البزدوي . 

والمختار : الاكتفاء بالظرء . 

ومنها: أن لا تكون مخالفة لمذهب صحابي . 

وذلك عند من يقول بحجيّة قول الصحابي» لا عند الجمهور . 

وقد اختلقوا في جواز تعدد العلل مع اتحاد الحكم(" . 

فإن كان الاتحاد بالنوع. مم الاختللاف ؛ بالشخص» > كتعليل إباحة فتل زياد 
بردته ¢ وقتل عمرو بالقصاص› وقتل خحالد بالزنًا مع الإحصان. فقد اتفقوا على 
الجواز. 

وممن نقل الاتفاق على ذلك الأستاد أبو منصور البخدادي» والآمدي» 
والصفي الهندي ) 
)١( -‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(۲) البحر المحيط(0/ )۱۸١ ٠۷١‏ بتصرف . وانظر : المعتمد (۲/ 80١-149‏ ).» البرهان فقرة 


(۷۹4-۷۷۷) المستصفی (۲/ ۳٤۲‏ ٤٤۳)ء‏ المنخول ص (۳۹۲-١٤۳۹)ء‏ اللحصول 
)۲۷۱/0 -۲۷۹)» مجموع الفتاویٰ (۱۷٤ - ١١۷ /۲١۰(‏ الإحكام للآمدي (777/7- 


. بتحقيقي‎ ) ٤1۷ - ٤ ٦1( مذكرة الشنقيطي ص‎ ((V1_° /٤( شرح الكوكب النير‎ «(TA 


سم إررؤان لفحل عبببببسييبيسيسسسسسس سخ ابام 6س 

وأما إذا كان الاتحاد بالشخص فقيل : لا خلاف في امتناعه بعلل عقلية . 

وحكى القاضي الخلاف في ذلك فقال: ثم اختلقُوا إذا وجب الحكم العقلي 
. بعلّتين: فقيل : لا يرتفع إلا بارتفاعهما/ جميعا. ٦ب‏ 

وقيل : برتقع بارتفاع أحديهما. 

وام تعد العلل الشرعية» مع الاتحاد في الشخص ؛ كتعليل قتل زيدٍ يكونه 
قتل مّن يجب عليه فيه القصاص» ورمع جف فن كل واحد منهما 
يوجب القتل بمجردهء فهل يصح تعليل إباحة دمه بهما معا أم ل 

اختلفوا في ذلك على مذاهب : 

ع الأول : المنع مطلقّاء مضو صا كانت أو سط 

حكاء القاضي عبد الوهّاب من متقدمي أصحابهم» وجزم به الصيرفي. 
واختاره الآمدي» ونقله عن '» القاضي ؛ وإمام الحرمين7" . 

» الثاني : الجواز مطلقًا 

وإليه ذهب الجمهورء كما 58 القاضي في «التقريب؟ . ) 

قال : وبهذ! تقول ااا ا و اموجه 
لهاء فلايستحيل ذلك 

قال ابن بَرهان في «الوجيز» : إل الذي استق عليه راي إمام الحرمين . 

ه الثالث : الجوازٌ في المنصوصة دون المستنبطة . 


وإليه ذهب أبو بكر بن ُورك» والفخر الرازي» وأتباعه . 


)١(‏ في المطبوع : إحداها. 

(۲) ساقطة من المطبوع . ظ 

() البرهان (۰۷۸4 ۷۹۱). وذكرة في الموضع الثاني أله ليس ممتنمًا عقلاً وتسوعًا ولكنه ممتنع شرعًا . 
ا -۲۳۸)» وانظر : المسودة ى( | 


صرا ر۷ سسحت إزثاد الفجول س 

وذكر إمام الحرمين أن القاضي ييل إليه 17 . 

وكلام إل حوور هذا هو الذي اعتمده ابن الحاجب في نقل هذا المذهب 
عن القاضي › كما صرح به في «مختصر المنتهی»". 

ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفت" . 

س الرابع : الجواز في المستنبطة دون المنصوصة . 

0 الحاجب في «مختصر المنتهئ» 4*7 » وابن المنير في «اشرحه 
للبرهان» . 

وهو قول غريب . 

والحق ما ذهب إليه الجمهورٌ من الجواز . 

وكما ذهبوا إلى الجواز» فقد ذهبوا - أيضا ‏ إلى الوقوع» ولم ينع من ذلك 
عقل ولا شرع . 

افا شترط في افرع فامو راربا 

أحدها : مساواة عله لعلة الأصل. 

والثاني : مساواة حكمه لحكم الأصل . 

والثالث : أن لا يكون منصوصا عليه . 

والرابع : : أن لا يكون متقدما على حكم الاصل ٠‏ 


# 6 # 


. )۷۷۷( البرهان‎ )١( 

() شرح العضد (۲/ 54 ۲۲). 

عت : کماعرفته. 

(0) انظر : eT‏ ۰ - 00061 الإحكام للآمدي ١148/60‏ -01): البجر الط 
.)١١١ 1۰۷ /0)‏ شرح الكوكب المنير(5/ه .)١١١- ٠‏ مفتاح الوصول ص -٠١١(‏ 

00 ۴۳ فوا الرحموت (۲/ ٠)۲١ ۲١۷‏ مذكرة الشنقيطي ص ٤٥۷(‏ -408) بتحقيقي . 


سس إرثاد المحول 


الفصل الرابع 
في الكلام على مسالك العلة 


وهي طرقها الدالة عليها 


وم كان لايكتفئ في القياس جرد وجود الجامع في الاصل والفرع. نل لا 
بد في اعستباره من دليل يدل عليه؛ وكانت الأدلَّة إما النص» أو الإجماعء أو 
الاستنباطً» احتاجوا إلى بيان مسالك العلَّة . 

وقد أضاف القاضى عبد الومّاب إلى الادلة الثلاثة له دلیلاً رابا AT‏ 
Sa‏ 

وقد اختلفوا في عدد هذه المسالك. 

فقال الرآزي في «الملحصول؛ : هي عمشرة» النص؛ والإيماءء والإجماع؛ 
الاس والدورات والسبرء وال والشبه» والطردء وتنقيح المناط . 
قال N‏ وهي عندنا ضعيمه 77 "تهون : 

200111 لأنّهُ لا يتطرق 
إليه احتمال النسخ . 

لص نظ إن كو اشرق بن غير وكون مسن الإجاء. 


)١(‏ البحر المخيط (60/ .)١85‏ ظ ا 
(۲) المحصول /١(‏ ۱۳۷). ۰ 


کار‘ س إرشاد الفحول سس 


وسنذكر من المسالك هلهينا أحد عشر مسلكا : 


المسلك الأو ل 
الإجماع 


وهو نوعان : : أجماع على عل معنة. كتعليل ولاية اال بالصفر. 

وإجماع على أصل التعليل؛ وإن اختلفوا في عين العلّة» كإجماع السلف 
على أن الربا في الأصناف الأربعة معلل وإن اختلفوا في العلّة ماذا هي؟ . 

وقد ذهب إلى كون الإجماع من مسالك العلّة جمهورٌ الاصوليين(. 

كما حكاه القاضي : في «التقريب» . 

ثم قال: ١‏ وهذا لايصح عندناء فإ القنباسين ليسراكلالامةء ولاتقوم 
الحجة بقولهم . 

وهذًا الذي قالهُ صحيح؛ فان الخالفين في القياس كلا از بعضًا هم بعضر' 
الأمةء زه فلا تتم دعوئ الإجماع بدونهم . ظ 

وقد تكلّف إمام الحرمين الجويني في «البرهان» لدفع هذاء فقال TNE‏ 
القياس ليسوا من علماء ءالامةء ولامن حملة الشريعة؛ فن معظم الشريعة 
صدرت عن الاجتهاد» والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة 5 

وهذا كلام يقضي من قائله العجب؛ فان كون منكري القياس ليسوا من 
غلماء الأمة : من أبطل الباطلات» وأقبح التعصبات . 

ثم دعوئ أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشارها لا تصدرٌ إلأعمَّن لم 


۲۹۳ /۲( بتصرف » وانظر: البرهان (7/77-1/1/5)» المستصفی‎ )181- ١/15 /0( البحر المحيط‎ )١0( 
اا‎ (۱1 - ٠٠١/60 الإحكام للآمدي (۳/ ۱١٠)ء شرح الكوكب المنير‎ ء)۲۹١-‎ 


الرحموت (۲/ ۲۹۰۵)» مذكرة الشنقيطي ص )٤۳١(‏ بتحقيقي . 
(۲) البرهان ك2 وراجع نقد هذا الكلام فيما تقدم (TAS /١(‏ 


س إرقاد ا فكوا راا 

وحكئ ابن نسو عن بعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز القياس على 
الحكم المجمع عليه ما لم يُعرف النص الذي أجمعوا عليه. انتهى 

و لاك 

ثم القائلون بان الإجماع من مسالك العلة لا؛ يشترطون فيه أن يكون قطعياًء 
بل يكتفئ فيه بالإجماع الظني . > فزادوا هذا المسلك ضعقا إلى ضعفه . 


اع 


المسلك الثاني 
النص على العلّة 
قال في «المحصول76١2:‏ ونعني بالنص ما يكون دلالته على العلّة ظاهرةء 
سواء كانت قاطعة» أو محتملة . | ۰ 
اما القاطع TT‏ : لعلة كذاء أو لسبب كذاء أو 
لؤثر كذاء أو لأجل كذاء كقوله تعالى : : من أجل ذلك كتبنا على بني ارال )4 


[سورة المائدة: ؟”]. 
. وما الذي لا يكون قاطعا » فثلا نه : اللامء الا 


أما «اللام» : فكقولنا : ثبت لكذاء كقوله تعالئ : لإ وما خلقت الجن والإنس إلا 
عدون 4 [ سورة الذاريات: 01] . 


اما «إن» فكقوله : «إنها من الطوافين)(5 ل 0 





/514( بتصرف» وانظر : البرهان‎ )197-187 /٥( البحر المحيط‎ ؛)١41-‎ ٠۳۹ /0( المحصول‎ )١( 
- ۲٠۲ /۳( الإحكام للآمدي‎ ,)7* ٤١( المستصفئ (۲/ ۲۸۹-۲۸۸)ء المنخول ص‎ »)778- 
فواتح الرحموت (595-596/5)), المذكرة‎ ))١55-1١1//5( شرح الكوكب المنير‎ »)307* 
. ص (178) بتحقيقي‎ 

)۲٤۵(‏ جزء من حديث أخرجه مالك (۱/ ۲۲۔ ۲۳/ ۱۳)» وأحمد(65/ ۰۳۰۲۳ 75059)., وأبو داود- 


کرار‘ يسمه إرشاد الفحول سس 


ا «الباء؛ » فكقوله : 9 ذلك بأنهم شَاقُوا الله ورسوله © [سورة الحشر: :] . 

هذا حاصل كلامه . 

قال الإمام الشافعي : : مت وجدنا في كلام الشارع ما يدل على نصبه أدلة 
وأعلاما ابتدرتا إليه» وهو أولّى ما يسلك22(7. 

واعلم أنه لا خلاف في الأخذ بالعلّة إذَا كا نت منصوصةء نّم اختلفوا هل 
الأخذ بها من باب القياس» أم من العمل بالنص؟ . 

فذهب إلى الأول الجمهورء وذهب إلى الثاني النافون للقياس. فيكون 


التناؤف عل هاا وعند ذلك يهون الْحَطب» ويصغر ما استعظم من 
الخللاف فى هذه المسألة . 

قال ابن فورك : إن الخد بالعلّة المنصوصة ليس قياسّاء وإِنّمّا هو استمساك 
«بنص لفظ الشارع7"). فإن لفظ التعليل إذا لم يقبل التأويل [عم في" كل ما 
تجري العلّة فيه [و]47) كان لمتعلق به مستدلاً بلفظر قاض بالعموم 

واعلم أذ التعليل قذیكون مستفادا مِنْ حرف من حروفو» وهي : کي 
واللام» وإذن» ومن» والباء. الا وان و خر للك ا 


وقد يكون مستفادا من اسم من أسمائه: وهى . لعلة كذا لوجب كذاء 





0700 والنسائي (۱/ ۰٩‏ ۱۷۸)ء والشرمذي (51): واين ماجه (۳۹۷) والدارمى 
.)۷٤(‏ وابن خزية EC ENS ٤(‏ سمب ا SE‏ 
۲۳ ) والجحاكم ١59/١(‏ 4216 والبيهقي »)۲٤١ /١(‏ وغيرهم . من حديث أبي قتادة 
الأنصاري -رضي الله عنه ‏ . 

() البحر المحيط .)١85/0(‏ 

(۲) في المطبوع : : بلفظ نص الشارع . وفي البرهان : بنص لفظ رسول الله َك . 

() من البرهان وفي الأصل والمطبوع : E‏ 

(6) زيادة من البرهان . 

(5) في البرهان : في العموم . وانظر: البرهان (/81), 0000 


سدور سما 
بسبب كذاء لمؤثر كذاء لأجل كذاء (الجراء كذاء لعلم كذا)ء لمقتضى' كذاء 
ار ات ظ 

وقذيكونٌ مستفادأ من فعلل من الافعال الدالة على ذلك ٠‏ كقوله : عللت 
كذ > وت اا وس ذلك ظ ظ ظ 

کن اا اهن ای ير E E‏ 
غيرها. ا 

وقد قسّموا النص على العلّة إلى صريح وظاهر . 

قال الآمدي : فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر و م 1 د 
اللفظ موضوعا في اللغة له . 

قال الأبياري07): ا المعنئ الذي لا يقبل التأويل» ٠‏ بل 
عوبني فی على حسب دل اظ اهر عا الس انتهرا : 

توالفيرهم دتم إل أقنباء : ا ظ 

1/۷ ركو‎ ag E O لاقن‎ 
د‎ 000 

قال ابن السمعاني : وهو دون ما قبلّه ؛ ؛ لان لفط العلة تعلم به العلا من غير 
الاك يشاكتر ا بايا عرف الاك رابا اليا ا 
الحكمء n‏ 

وكذا قال الأصفهاني(2) 





(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(۲) في المطبوع : يقتضي . 

(۳) في الأصل والمطبوع : ابن الأنباري . 
(5) البحر المحيط (5/ ۱۸۷) . 

.2 البحر المحيط (0/ ۱۸۷). 


/ 
0 
3 


رر‘ سسس إرشاد الفحول ع 
وبعده أن يقول: كي يكون كذا . 
وا سي وعدي وخالقه الرازي . 
: «إذن» » فإن أبا إسحاق الشيرازي» والغزالي > جعلاه من الصريح. 
ر اه في «البرهان» من ار 
بعده: ذكر المفعول له» نحو: ضربته تأديبًا. 
وأما الظاهر : فينقسم إلى أقسام : 
أعلاها اللامء ثم أن المفتوحة المخففة تالكرلا بناء علئ أن 
الخبريوط اللعونة انات .ن إن الغددة كقركن- - صلئ الله عليه وآله وسلم -: 
«إنّها من الطوافين عليكم) 5477 . 
قال صاحب «التتقيح ١»‏ : كذا عدوها من هذا القسوء ا أنّها لتحقيق 
الفعل» ولا حظ لها في التعليلء والتعليل في الحديث مفهومٌ من سياق ٩0‏ 
اكد 
وقد نقل ابن الأنباري إجماع النحاة على انها لا ترد للتعليل . 
قال : وهي في قوله : «إنها من الطوافين عليكم»"“" للتأكيد؛ لان علةَ طهارة 
سؤرها هي الطواف» ولو قدرنا مجيء قوله: : «من الطوافين» بغير «إن) لأفاد 
التعليل“ ٠‏ فلو كانت للتعليل لعدمت العلة بعدمهاء ولا يكن أن يكون التقدير 
«لاتها»» إلا لوعت فا ولاستفيد عدر من اللام7"" . 


.)۸۸۱ /۲( تقدم تخريجه‎ )۲٤( 

)١(‏ صاحب التنقيح هو : العلآمة الفقيه الأصولي المفسر الأديب» صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
أبن محمود ر بن أحمد البخاري الحنفي . مات سنة ٤۷‏ لاه. 
من تصانيفه : : «التنقيح وشرحه التوضيح» في أصول الفقه. (اشرح الوقاية» . 
[الفوائد البهية ص 2٠١4‏ الفتح المبين ”/ ٠٠١‏ . الأعلام للزركلي 4/ 64 7] . 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) البحر المحيط (60/ .)١97‏ 


ادلور سلوا 
ثم «الباء» . قال ابن مالك : وضابطه أن يصلح غالبًا في موضعها اللاء(21 . 
كقوله تعالئ : «إ ذلك بأنهم شاقُوا الله ورسوله 4 [سورة الأنفال: .]٠‏ وقوله 
سبحانه : فطلم من الذين هادُوا حرمنا عليهم 4 [ سورة النساء: :11] . 
وجعل من ذلك الآمدي والصفى الهندي قوله تعالن: «جرَاء بما كَانوا. 
يعمو ) [سورة الأحقاف: .]٠١‏ ونسبه بعضّهم إلى المعتزلة. 
وقيل : هي للمقابلة. كقولك: هذا بذاك" لأن المعطي بعوض قد يعطي 
مجانا . ظ 


ثم «الفاء» إذا علق بها الحكم على الوصف » وذلك نوعان: 
أحدهما : أنْ تدخل على السبب والعلة» ويكون الحكم متقدمّاء كقوله- 
صليه عليه وآله وسلم -: «لا تخمروا رأسه فإنه يبععث مَليام(57 235 , 


والثاني : أن تدخل علئ الحكم. وکود العلة متقدمة : كقوله تعالى ل الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلّدة 4 [سورة التور: ١‏ ل والسارق والسارفة فافطعوا 
أيديهُمَا 4 [سور المائدة: +؟]؛ لان التقدير: من زنى فاجدوهء ومن ترق 
فا 

ثم «لعل» على رأي الكوفيين من النحاة؛ فإتهم قالوا: إنّها في كلام الله 
للتعليل المحض» مجردة عن معنئ الترجي » لاستحالته عليه . 


.)١97 /60( المحيط‎ رحبلا)١(‎ 

(۲) في المطبوع : بذلك . 

۰۱۸٤۹ 218595 جزء من حديث أخرجه البخاري (011551/011555411550 1554ل‎ )۲٤۷( 
١515 /0( والنسائي‎ »)۳۲٤١۱۳۲۳۸( وأبو داود‎ ,))١١١1(ملسمو‎ ) 186١6 
۰۲۲۱-۲۲۰ وآحمد(۱/‎ »)۳۰۸٤( وابن ماجه‎ .)46١( والترمذي‎ .)١97-١960 06 
والدارمي (804١).؛ والحميدي‎ »)۲٤۷۳ ,7771/( لاحم 273175 2)553 وأبو يعلئ‎ ۲٢ 
وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما » به.‎ ۰)٤۷ ۰ 17 
. مرفوعاً‎ 

(۳) انظر : المعتمد .)۷۷١/۲(‏ 


کر > س إرشادالفحول = 

ثم «إِذْ) ذكره ابن مالك نحو : « وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله قأووا إلى 
الْكَهُف 4 [سورة الكهف : ١‏ . 

ثم "حتى» كما ذكره ابن مالك" نحو قوله تعالى : حى يعْطوا الجزية» 
اا لح عم المجاهدين منكم) [ سورة محمد :]ل حت لا تكون 
فتنة ‏ [ سورة البقرة : [r‏ 

ولا يخفى ما في علا هذه الثلاثة التاخرة من جملة دلائل التعليل من ¿ الضعف 
الظاهر . 

وقد عد منها صاحب «التنقيح) : لاجر( 5 » نحو: إلا جرم أن لهم التار 4 
[ سورة النحل: ]٠١‏ 

وعد أيضا ‏ جميع أدوات الشرط وال جزاء. 

وعد إمام الحرمين منها «الواو» . 

وفي هذا من الضعف ما لا يخفى على عارف بمعاني اللغة العربية . 


تل ما ان 


المسلك الثالث 
الإيماء والتنبيه 


وضابطة ا ااا #الكان بيدا 


اض اذكه عنم ايكون لا لفائدة ؛ لأنّه عيث. بكر 
لفائدة » وش إما كرنه غلك أو جزء علة» أو رطا 


.)١95/6( البحر المحيط‎ )١( 
.)١91//6( نفس المصدر‎ )۲( 
.)١91//6( نفس المصدر‎ )۳( 


إر شاد ا حول ل (IVa‏ 
والأظهر كونه علة؛ لاه الأكثر في تصرفات الشرع . 
وهو أنواع: 
هه الأول : تعليق الحكم على العلة بالفاى وهو على وجهين : 
* أحدهما: أن تدخل الفاء على العلةء ويكون الحكم متقدما > كقوله- 
صلى الله عليه وآله وسلم - في المحرم الذي وَقَصتّه("2 ناقته قته: «فإنه يحشر يوم 


القيامة مَلبِي)(44 "2 . 
# ثانيهما : أن تدخل لفاك على الم ا ل وذلك ‏ أيضا 
علئ وجهين : 


أحدهما : أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع» مثل قوله تعالى : 
ف( والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما »4 [ سورة المائدة ]ء؟ > © إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا. . . 4 [ سورة المائدة EE‏ 


وثانيهما : أن تدخل على رواية الراوي» كقوله : «سها رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - سج)۶۹" و«زنى ماعز فُرجم)(2590, كذا في «المحصول») 


,)17/10/٠١ -1/19( انظر : المستصفئ (597-5789/7)., المنخول ص (”57 57-7 3), البرهان‎ )١( 
- 191 /0( الإحكام للآمدي (۳/ 2757-704)» البحر المحيط‎ .)٠١١ ١57 /0( المحصول‎ 
E ۲۹۹/۲( فواتح الرحموت‎ ء)۱٤١-‎ ۱۲١ /5( شرح الكوكب المنیر‎ ),۴ 
. بتحقيقي‎ )47 ١ ٤۲۸( للشنقيطي ص‎ 

(۲) وقصته ناقته : كسرته ودقّته . 
[الصحاح ۳/ ٠١٠١١‏ . لسان العرب 77/17 »٠١‏ القاموس المحيط ص .]8١8‏ 

. )۸۸٩۵ /۲( تقدم تخريجه‎ )۲٤۸( 

1۰ .1۲( والنسائي (۳/ ۲۹( والترمذي (۳۹۵)ء وابن خزية‎ ٠ ۳۹( خر جه أبو داود‎ )۲٤۹( 
.)٠٠١ /۲( والحاكم (۱/ ۳۲۳)ء والبيهقي‎ »)۲٤۷( وابن الجارود‎ ۰)٥۳ وابن حبًان‎ 
. من حديث عمران بن حصين  رضي الله عنه-‎ » )۷١١( والبغوي في «شرح السنة»‎ 
 .ذاش وإسناده صحيح . لكن في نهايته ذكر التشهد في السهو وهو‎ 
.)٥۲۹ /۱( وانظر في سجود السهو أيضا حديث ذي اليدين الذي تقدم تخريجه‎ 

(0٠56؟)‏ تقدم تخریجه (۲/ ۸۱۷). 





رن ب _ب»يب--ب -بيبب-ببا تا ا إرشاد الفمحول س 


وغيره . 
هه النوع الثاني: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاء لو لم يكن علة لعري 
عن الفائدة إمًا مع سؤال في محلّه» أو سؤال في نظيره. 
فالأول: رم الأعربي : واقعت أهلي في رمضان. فقال: : لأعتق 
ر9 فإنه E‏ الوقاع علة للإعتاق. والسؤال مقدر في الجواب : 
كانه قال : إذا وقعت فكفر . 


الغاني : كقوله وقد ال ال : : إن ابي أردكيه الوفاةٌ وعليه فريضة 
الحج أفينفعه إن حججت عنه؟ فقال : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته» أكان 


ينفعه؟» قالت ٠‏ 0 


فذكر نظيره» وهو دين الآدمي» فة على كونه عله في النفع . وإلألزم 
العبث وذهب جماعة من الاصوليين إلى أن شرط فهم التعليل من هذا النوع أن 
يدل الدليل على أن الحكم وقع جواباء إذ من الممكن أن يكون الحكم استئناقًا لا 
جواباء وذلك كم تصلدئ للتدريس فأخبرة تلميذه بموت السلطان» فأمره عقب 
الإخبار بقراءة درسه. ئا يدل علو تعليل القراءة بذلك الخبرء بل الأمر 
بالاشتغال با هو بصدده» وترك ما يعنيه . 


وه النوع الثالث: أن يفرق بين حكمين" لوصف نحو قوله ‏ صلی الله 


() تقدم تخريجه .)0/1//١(‏ 

(1) الخثعمية : هي المرأة التي سألت النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ . وكانت امرأة شابه حسناء» 
وكان الفضل بن العباس ينظر إليها وهو رديف النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم علئ الراحلة. 
وذلك في حجة الوداع . ويفهم أنها بنت حصين بن عوف الخثعمي . 
[فتح الباري /٤‏ 1۸ طبعة السلفية] . 

(؟581؟7) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱۹۰۹)» وأصله في الصحيحين . 

(۲) في المطبوع : الحكمين . 


سس إرشاد الفحول نأش سلا 


عليه وآله وسلم - اللراجل سهم وللفارس سهمان»!"” "1 . فا ذلك ميد أن 
الموجب للاستحقاق للسهم والسهمين» هو الوصف المذكور . 

وه النوع الرابع: أن يذكر عقب الكلام» أو في سياقه شيئاء لو لم يعلل به 
الحكم المذكور لم ينتظم الكلام» كقوله تعالئ : ظ وذروا الي 4 [ سورة الجمعة: ١]؛‏ 
لان الآية سيقت لبيان وقت الجمعة» وأحكامهاء فلو لم يعلل النهي عن البيع 
بكونه مانعًا من الصلاة» أو شاغلاً عن المشي إليهاء لكان ذكره عبنًا؛ لأن البيع لا 


و 


هه النوع الخامس: ربط الحكم باسم مشتقرة : فان تليق الحكم به ا 
بالعلية» نحو: أكرم زيدا العالم؛ ر الرس ال ريا الإكرام 
لأجل العلم . ) 

مه النوع السادس: ترت الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء» 
كقوله تعالئ : ا ومن يس الله يجعل لَه مخرجا © ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 [ سورة 
الطلاق : ٠]‏ آي ل تقواه» ل ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 [ سورة الطلاق CI‏ 
آي : لأجل توكله ؛ لان الجزاء يتعقب الشرط . 

0 انوع السابع : تعليلٌ عدم الحكم يوجود الان منه» كقوله تعالی‎ o٠ 
ولو بسط‎ E أن يكون الاس أُمهَ واحدة لجعلا لمن يكفر بالرَحَمَنِ 4 [سورة الزخرف‎ 
E [rv : اله لزق لعباده لبوا في الأرض » [سورة الشورى‎ 
| بيه : ؛؛].‎ 


ر 


(۲۵۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (6/ . ۰ وأبو داود (۲۷۳۷)ء وابن ا 
»)8٠ ١‏ والبيهقي (5/ ۳۲۵)» من حديث مجمع بن جارية - رضي الله عنه . 
ولو ذكر المصنف -رحمه الله حديث «للرجل سهم وللفرس سهمان» لكان أولئ » فقد جاء عن 
جمع من الصحابة منهم ابن عمر_رضي الله عنهم جميعا » أخرجه البخاري »۲۸٦۳(‏ 
© ومسلم .)١97(‏ وأبو داود (۲۷۳۳)» والترمذي ,.)١055(‏ وابن ماجه (5 585), 
والدارمي .)۲٤۷٦ »۲٤۷٥(‏ وأحمد (5/ 7. ۰1۲ ۰۷۲ ۸۰). والبيهقي (5/ 370). 


۷ ب 


کراا و‘ سسس إرشادالفحول س 

هه النوع الشامن : إنكاره سبحانه علئ من زعم أنه لم يخلق الخلى لفائدة؛ 
ولا لحكمة» بقوله: 9 أفحسبتم انم خلقناكم عبثا 4 [ سورة المؤمنون: [11٥‏ وقوله: 
«( أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4 [سورة القيامة: ١٠]ء‏ وقوله: وما حَلَقَنَا السّمُوَات 
زارط رف ديه روفي ون SE E O‏ 

©6 النوع التاسع: إنكاره سبحانه أن ری وين اتانيه شرف ين 
المتمائلين: ٠‏ 

فالأول» كقوله : « أفتجعل المسلمين كالمجرمين ) [سورة القلم : .]٠١‏ 

والثاني» كقوله  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء عض ) سورة التوبة: ۷]. 

/ وقد اختلقوا(" في ان شتراط مناسبة الوصف المومئ إليه للحكم في الأنواع 

السابقة افرط إماء الحرمين الجويت» والغزالي”. 

وذهب الأكثرون إلى عدم التفصيل» فقالوا ال 
المناسبة» 0 : ال يقض القاضي. وهو غضبان»(“*" | رط امار 
فلا يشترطٌ. واتار ابن الماجي. 


وحكى الهندي تفصيلاً: وهو اشتراطة في ترتب الحكم على الاسم دون 
وحكئ ابن المنير١)‏ تفصيلاً آخر» وهو إِنْ كان الاسم المشتق يتناول معهودا 
معيناء فلا يتعين للتعليل » ولو کان مناسبّاء بل يحتمل أن يكون تعريفًا . 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

() في المطبوع : اختلف. 

(84؟) أخرجه البخاري (7108)؛ ومسلم (۱۷۱۷)ء وأبو داود (۳۵۸۹)ء والنسائي (//751- 
.)۲٤۷ “۸‏ والترمذي .)١375(‏ وابن ماجه(7١571).,‏ وأحمد(5/60" لا" ۳۸ 
.)٥١ ٣‏ والحميدي (۷۹۲)» یرشم . من حديث أبي بكرة ة الثتقفي ‏ رضي الله عنه- . 

( في المطبوع : ا خا الي 00 


ر 


عليه وآله وسلم . تمصيلا اخر . . 


سس إرشاد الفحول 


1 
- 


وأما | ge‏ لسري تايا 


x ¢ 1 


المسلك الرابع 


الاستدلال على علية الحكم 
بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسل 


كذا قال القاضي ذ في «التقريب» » وصورته ل الي صل الله عليه 
E,‏ عدون نيريس فيعلم أن ذلك الفعل إِنَّمَا كان لأجلٍ ذلك 
الشيء الذي وقع» كأن يسجد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ للسهوء فيعلم أن 

ENT 
E ET 

ت نوي 


>1 7 و‎ 
نت‎ FR FF 


.)٠٠۳ /٥( البحر المحيط‎ )1( 
.)° 1_۰0٥ /٥( نفسه‎ )۲( 


إرشاد الفحول س 


المسلك الخامس 
السعن والتقسيم ) 


وهو في اللغة(١2:‏ الاختبار» ومنه الميل الذي يختبر به الجرح» فإنّه يقال له : 
المسبار. 


وسكي هذا به؛ لان المناظر يقسم الصفات» ويختبر كل واحا منها (في 
أله" هل تصلح للعلية أم لا؟ . 

وفي الاصطلاح هو فیا 

أحدهما : أن يدور بين النفي والإثبات» وهذا هو المنحصرٌ. 

والثاني : أن لا يكون كذلك» وهذ هو المنتشر . 

فالأول: أن تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه» ثم اختبارها 
في المقيسء وإبطال ما لا يصلح منها بدليله» وذلك الإبطال إمّا بكونه ملغياء أو 
وا باع أو يكون ف فی ا كنس + ار عا ارا ات و 
لباقي للعليق ٠‏ 
وقد يكون في القطعيًات» كقولنا: العالّم ما أن يكون قدياء أو حادناء بَطَلَ 


٠‏ حى لس سر ار له 
أن يكون قديماء فثبت أنه حادث . 


. )617( القاموس المحيط ص‎ »)7 4٠ /5( لسان العرب‎ .)٦۷٠١ /۲( انظر : الصحاح‎ )١( 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) انظر فى هذا المسلك : البرهان .)۷۷٤-۷۷۲(‏ والمستصفی (۲/ 595-7940).؛ المنخول 
ص (0 76 ٣۲‏ ۳)ء شرح الكوكب النیر (5/ 197-147)» شرح العضد (۲۳۹/۲)ء شرح 
المحلي علئ جمع الجوامع (۲/ ,)777-171٠١‏ فواتم الرحموت »)٠٠١-۲۹۹/۲(‏ مذكرة 

الشنقيطي ص (0 47 )٤۳۹-‏ بتحقيقي » أضواء البيان .)۳۸٤ ۳٣١ /٤(‏ 


سس رود فوا يبب سسا 
وقد يكون في الظنيّات» نحو أن تقول في قياس الذرة على البرَ في الربوية : 
بحشت عن أوصاف البر فما وجدت تم ما يصلح للربوية في بادئ الرأي إلا 
والقوت؛ والكيل. 6 والقوت لا يصلح لذلك. بدليل كذاء | 
ظ قال الصفي]الهندية وحطلول هذا القسم في الشرعيات عسرٌ جنا 
يشترط في صحة هذا المسلك أن يكو الحكم في الاصل معللاً بمناسب . 
006 بابق الاننان مني ا الداة ا كما في ا 
الريا . 
ام لولم يقع الاتفاق لم يكن هذا السلك صحيح ؛ لأنّه إذا بطل كونه عله 
FEE‏ جاز أن يكون جزءا من أجزائهاء وإذا.انضم إلى غيره صار علَّة مستقلة 
فالؤايد من إيظال غاا عا 
ر ا - أن يكون حاصر لجميع الاوصاف. وذلك بأن يوافقه 
لصم حان اتحصارها في لله ار يعجر عن إظهار وصف زاو وإلاً فيكفي 
لسغلل إن شرل : يحثت عن الأوصاف فلم اج سوئ ما ذكرته؛ والأصل عدم 
ماسواهاء وهنا اكا عاد لحف 


ونازع في ذلك بعض الأصوليين .وستهم الأصفهائي"- »فقا قول المعلّل 
في جواب طالب الحصر : : بحشت وسبرت فلم أجذ غير هذه الاشياء» فإن ظفرت 
بعل أخرئ فأبرزّهاء وإلاً فيلزمك(21 ما يلزمني . 

قال : وهذا فاسلدٌ؛ لان سرلا يصلح دليلاً ؛ لالّالدليل ما يعلم به 
اللدلول» ومحال أن يعلم طالب الحصر الانحصار ببحثه ونظره» وجهل لا 
يوجب علئ خخصمه أمرا . 


)١(‏ في المطبوع: فليلزمك. 





کاو سد إرشاد الفحول سس 

واختار ابن برهان التفصيل ب بين المجتهد وغيره17) 

القسم الغاني: المنتشرء وذلك بأن لا يدور بين النفى: والإثبات» أو دار ولكن 

كان الدليل على نفي علَيّة ما عدا الوصف المعين فيه ظَنيّاء فاختلفوا في ذلك على 
مذاهب : 

ولرل اء لبس س وا لا فى القطعيات» ولا فى الظئيات . 

. في «البرهان» عن بعص الأصوليين‎ E 

با ا دا و له افر" 

واختاره إمام الحرمين الجويني» وابن برهان» وابن السمعاني. 

قال الصفي الهندي : هو الصحيح . 

. الثالث : أنه حجة للناظر» دون المناظر . واختاره الآمدي‎ ٠ 

وقال إمام الحرمين في «الأساليب» : إِنَّهِ يفيد الطالب مذهب الخصمء دون 
تصحيح مذهب المستدل؛ ااا ا ا EE E‏ 
اطا 

وحكئ ابن العربي أنه دليل قطعي» e‏ 
والقاضي› وسائر أصحاب الشافعي . 

قال a ANS as‏ في مواطن 
فمن الضمن قولُّه تعالى : ل وقَالُوا ما في بون هذه الأنْعام ...4 إلى قوله: 
. . .حكيم عليم 4 [ سورة الأنعام : ]٠٠١‏ . 

ومن التصريح قوله : ظ ثمانية أزواج.  ..‏ إلى قوله : ظ الظالمين 4 [سورة الأنعام: 
RE TE‏ 


OE) 


ص ارشادالنحول ببستم نوم يست 
وقد نكر بعض آهل الاصول أذ يكون السبر والتقسيم مسلكا. 
ل )في اشرح البر هان72' 2 : السبر يرجع م إلى اختبار أوصاف 

لحل وضبطهاء والتقسيم يرجع )إلى إبطال ما يظهر إبطالّه منهاء فإذن لا يكون 

من الأدلة بحال» إِنَّما تسامح الأصوليون بذلك . 
قال ين د الأسئلة') القاصمة لمسلك السبر والتقسيم أن المنفي 

لا يخلو””» في نفس الآمر من" أن يكون مناسباء أو شبهاء أو طردا؛ لان إما أن 

تحمل عله يملح ار رد فإن اشتمل على مصلحة › فإما أن تكون منضبطة 

للفهمء أو كلية لا تنضبط . ۰ 
فالأول : المنا 





والثاني : الشبه 
وإ لم يشتمل على مصلحة أصلاء فال د ادود وا 
أو شيف ياواه 
وإن كان عريًا عن المناسبة قطعاء ؛ لم يتفع السيرٌ والتقسيم أيضا 


د جد 4د 





. في الأصل والمطبوع : ابن الأنباري . وقد سبق التنبيه مرارا عل أنه تحريف‎ )١( 
.)۲۲٣/۰( (؟) البحر المحيط‎ 
. )771//60( المصدر نفسه‎ )۳( 
. في المطبوع : والمسألة‎ )5( 
. في المطبوع : لا يخلو بحال من نفس الأمر‎ )٥( ١ 
ساقطة من المطبوع.‎ )5( 
. ساقطة من المطبوع‎ )۷( ٠ 


سر > و سس سس إرشادالفحول س 





المسلك السادس 
المناسبة 


ويعبر عنها بالإخخالة(27, باعي وبالاستدلالء وبرعاية المقاصدء 
ويسم استخراجها تخريج المناط ؛ وهي عمدة كتاب القياس» و غرف 
ووضوحه. 

وصعنى المناسبة : هي تعيين العلة بمجرّد إبداء المناسبة» مع السلامة عن 
القوادح» لقص زلا غ 

والمناسبة في اللغة": الملاءمة» والمناسب: الملائم . 

قال في «المحصول»: الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين : 

هه الأول : أنه الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً وإبقاء» وق 
يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة» وعن الإبقاء بدفع المضرَة ؛ لأن ما قصد إبقاؤه 


2 


اة مشر مضرة» وإبقاؤه دفع للمضرة . 
ثم هذا اتتحصيل والإبقاء. يكوه يعارم وقد يكون مظنا وعلول 


التقديرين» ما أن نکر 5ت :ارد نيويا . 


` مأخوذ من خال معن ظن» سميت بذلك؛ لان بالنظر إلى ذاتها يخالء أي يظن علية الوصف‎ )١( 
.]١١٤ /7 للحكم . [نشر البنود‎ ٠ 
. )١17178( لسان العرب (۲۲۹/۱۱). القاموس المحيط ص‎ .)۱۹۹۲ /٤( وانظر: الصحاح‎ 

( انظر في هذا المسلك : البرهان (777-109), المستصفئ (505-1593/7)., المنخول 
ص ,)77١-7057(‏ المحصول ١61//5(‏ وما بعدها). الإحكام للآمدي (۳/ ,)594-117١‏ 
البحر المحيط -7١57/6(‏ -۲۲۱) بتصرف » شرح العضد (۲۳۹/۲ وما بعدها ) » شرح الكوكب 
المنير (5/ ١67‏ -2)381» المذكرة للشنقيطي ٤١١(‏ - 0 47) بتحقيقي . 

. () انظر: لسان العرب »07077/١(‏ المصباح المثير ص (۲۳۰)ء القاموس المحيط ص (175). 


(4) في المطبوع : المفضي . 


سن إرشاد الفخول سل ل‘ 
والمنفعة عبارة عن اللَّذَة أو ايكون طرينا لديا والمضرة عبارة عن الألى 
أو ما يكون طريقًا إليه . 
واللّذةَ قيل في حدها : إِنَّها إدراك الملائم . 
والألم : إدراك المنافي . 


و سو وى و 2 5 و 2 
والصواب -عندي أنه لا يجوز محديدهما؛ لأنهما من أظهر ما يجده الحى 


3 7ك و ا 
من نفسهء / ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما. وبينهما وبين 


وما كان كذلك يتعذر تعريفه با هو أظهر منه . 

هه الشاني: أت“ الملائم لأفعال العقلاء في العادات» فإنه يقال: هذه 
اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة في الجمع بينهما في سلك واحد متلائم . انتهى7" . 

وقد اختلف في تعريقها القائلون بنع تعليل أفعال الله سبحانه بالأغراض» 
والقائلون بتعليلها بها. ٠‏ 

فالاولونَ قالوا: إِنَّها الملائم لأفعال العقلاء في العادات» أي : ما يكون 
بحيث يقصد العقلاء تحصيلّه على مجاري العادة بتحصيل مقصود مخصوص . 

والآخرون قالوا: إِنَّها ما تجلب للإنسان نفعاء أو تفع عنه ضررا. 

وقيل : هي ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول . 

کا قال الذ.وسي : 

قيل: وعلى هذا فإثباتها على الخصم متعذر؛ لأنّه ريما يقول: عقلي لا 
يتلقى هذا بالقبول . 


. في الأصل والمطبوع : أن. والتصحيح من المحصول‎ )١( 
.)١168-١6ا//6( المحصول‎ )۲( 


71۸ 


إرشادالفحول سك 


ومن ثم قال الدبوسي : هؤ حجة للمناظ 37 )؛ كان بل 
للمناظر . 
وج مشبوط ن ا العا د شت إن جمد e‏ 





وقال بواجي : إن المناسب وص ف ظاهرٌ منضبط ؛ يحصل عقلاً من 
نيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة . ا" دفع 
مفسدة » » فإن كان الوصف خفياء أو غير منضبط » اعتبر ملازمة. زهو الل ؛ ؛ لأن 
اغب لا يعرف الغيب» كالسفر للمشقة» والقل لقضي* عرق عليه بالعمد في 


قال الصفي الهندي(): عر سيك لاه اعتبر في ماهية المناسب7*' ما هو 
خارج عنه ء وهو اقتران الحكم بالوصف: وهو خارج عن ماهية المناسب. بدليل 
أنه هيقال : لاه مع الاقتران دليل ) العلّية0") ولو كان الاقتران داخلاً في الماهية 


وأنشات - فهو غير جامع ؛ لان التعليل بالظاهرة" المنضبطة جائز عل 
اختاره قائل هذا ا لحد والوصفية غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة . 


وقد اج ا اير علق ادال كف الا ها نهم 


)١(‏ في المطبوع : للناظر. 

(۲) ساقطة من المطبوع . ا 

(؟) في المطبوع : والفعل المقتضي . 

(:) البحر المحيط (0/ .)۲١۸-_۲۰۷‏ 

(6)ؤ في المطبوع : المناسبة . وهو الذي في البحر. 
(1) في المطبوع : العلة . 

(۷) ساقطة من المطبوع . 


سم إزرشاد النحول سس سسا 
يلحقون غير المنصوص » إذا غلب على ظتّهم' آنه يضاهيه لمعنى » أو يشبهه 

ورد بان لم ينقل إليئا نهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب» فلا يبعد التعبد 
مع نوع من الظن الغالب» ونحن لا نعلم ذلك النوع . 

. ثم قال إمام الحرمين : فالأولّى الاعتماد على العمومات الدالّة على الأمرٍ 

بالقياس . 

واعلم أله قد يحصل بالمناسب المقصود به من شرع الحكم يقيئاء كمصلحة 
البيع للحل» ٠‏ أو ظتا > كمصلحة القصاص لحفظ النفس» وكد تخت اياف 
السواءء كحد الخمر لحفظ العقل ؛ لأن الإقدام مساو للإحجامء وقد يكون نفي 
الحصول أرجح» كنكاح الآيسة لتحصيل التناسلء ا نك 


الأقسام . 


وأنكر بعضهم صحة التعليل بالثالث» وبعضهم بالرابع . 
قال الصفي الهندي : الأصح يجوز إن كان في آحاد الصور الشاذة» وكان 
ذلك الوصف في أغلب الصور من الجنس مفضيًا إلى المقصودء وإلاً فلا . 
ام r‏ بأن لقصو د من شرع الحكم [غيرٌ]( ثبت فقالت 
يعتبر التعليل به . 
وال لذ يعر :سو هنا د حرق تسب الشيرني 
ا مغربية ° . 


)١(‏ في المطبوع : ظنه 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) زيادة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : سواء ما لا تعبد فيه . 

(5) في المطبوع بعد هذا » وكذا في البحر المحيط : وما فيه تعبد» كاستبراء جارية اشتراها بائعها في 
الحا 


سس ا۹ س إرشادالفحول سس 

والمناسب ينقسم إلى حقيقي وإقناعي(1) 

والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة» ومحل الحاجة ؛ ومحل 
التحييين. 

الأول الضوورى ‏ عراشب 0 السيري اللابر افيس اي 
لم تختلف فيها الشرائع ؛ بل هي مطبقة على حفظهاء وهي خمسة. 

أحدها: حفظٌ النفس بشرعية القصاص» فإِنَه لولا ذلك لتهارج الخلقء 
واختل نظام المصالح . 

ثانيها : حفظ المال بأمرين : 

أحدهما: إيجاب الضمان على المتعدي» فان المال قوام العيش . 

وثانيها: القطع بالسرقة 

ثالتها : حفظ النسل بتحريم الزنّاء وإيجاب العقوبة عليه بالحد. 

كا فل ی شري لز ار اا ن 

خامسها : حفظ العقل بشرعية الحلا علي شرب ال مسك فإن العقل هو قوام 
كل فعل تتعلق به مصلحة» فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة9" . ظ 

واعترض على دعوئ اتفاق الشرائع على الخمسة المذكورة بان الكتمر كانت 
مباحة في الشرائع السابقة» وفي صدر الإسلام. ظ 0 

ورد بنا مباح منها في تلك الشراء مهو مالا يبلغ إلى حد لسر ی 
(1) المحصول (۰/ )٠١۹‏ وما بعدهاء البحر المحيط .)١5١١-7١8/65(‏ 

ومنهم من يجعله ثلاثة أقسام : دنيوي وهو الحقيقي » وأخروي» وإقناعي . 

[شرح الكوكب المنیر 5/ ١69‏ » ١/ا١].‏ 
(۲) في المطبوع : لحفظ 


(۳) ومنهم من يزيد : حفظ العرض› بحد القذف . [شرح الكوكب المنير /٤‏ 177-1757]. 
() في المطبوع : المتقدمة . 


حم إرشاد الفخول رار 
إلى السكر)7' المزيل للعقل» فاه محرم في كل مل 

كذا قال الغزالى0؟' . 

وحكاه ابن القشيري عن القفّال» ثم نازعه فقال": تواتر الخبر أنّها 
كانت مباحة على الإطلاق» ولم يشبت أن الإباحة كانت إلى حلا يزيل 

وكذا قال النووي في «شرح مسلم»» ولفظه: وأمًا ما يقوله من لا تحصيل 
عنده أن المسكر لم يزل محرما فباطل » لا أصل له . انتھی 

قلت : وقد تأملت التوارة والإنجيل» ٠‏ فلم أجد فيهما إلا إباحة المخمر مطلقًاء 
من غير تقييار بعدم السکر» بل فيهما التصريح يما يتعقب الخمر م بن السكر. 
وإنائحة ذلك . فلا( يتم دعوئ اتفاق الملل على التحريم . 
وهكذا ملت کنب انبياء بن نسراتل؛ فلم أجد فيها ما يدل عل التقييد 


أصلا . 

وراد بعش اا کر ساد وهو حفظ الأعراض» فإ عادة العقلاء 
بذل نفوسهم وأموالهم دول أ أعرا ضهم » وما فدي و 
أولى . 

وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد» ا ا فإن 
لحي ا 2 ولا يكاد أحد أن يتجاوز عمّن 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
.)۲۸۹-۲۸۸/۱( المستصفی‎ )۲( 
.)۲٠١-۲۰۹/۰( البحر المحيط‎ )۳( 
.)٠٤٤/۱۳( شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) 
. (0)في المطبوع : فلم‎ - 


ا 


COD‏ إرشادالفحول سس 


ولهذا يقول قائله): 

٠ 5 : - 5‏ 0 رخ 1 : د : 9 

قالوا": ويلتحق بالخمسة المذكورة مكمل الضروري» كتحريم قليل 
المسكرء ووجوب الحد فيه» وتحريم البدعة» والمبالغة في عقوبة المبتدع» 
الداعى إليهاء والمبالغة فى حفظ النسب» بتحريم النظر» واللمس» والتعزيز على 
ذلك . ظ 
القسم الثاني: الحاجي7(") 

وهو مايقع في محل الحاجة» لا محل الضرورةء كالإجارة» فالما تة 


على مسيس الحاجة إلى المساكن» مع القصور عن تملكهاء وامتناع مالكها عن 
بذلها عارية» وكذلك المساقاة والقراض 


اا الا د جل فتنتهي إلى القطع» كالضروريات› وقد 


تكون خفيّة» كالمعاني المستنبطة لا لدليل إلا مجرد احتمال اعتبار الشرع لهاء وقد 
اف الاي اة إلى اتلك اناك 


/ القسم الثالث: التحسيني2(0): 
وهو شيتمان: 


(1) انظ : N 1 0 e‏ 
لامي مع و ARO‏ ا مو ع بي 
انظر : الموافقات (۲/ .)٠١‏ 
(5) وهو كما قال الشاطبي في «الموافقات» (۲/ :)١١‏ الأخذ با يليق من محاسن العادات وتجنب 
0 الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق . 


) ست اإرشادالنحول سلا 

الأول: ماهو غير معارض للقواعد » كتحريم القاذورات » فإن نفرة الطباع 
منها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولهاء حثًا على مكارم الأخلاق» كما قال 
تعالى : « ويحرم عليهم الخبائث 4 [ سورة الأعراف : ]٠07‏ . 

وكيا كال دضلا الله عليه وآله وسلم- : بعت لمم مكارم الأخلاق .*١(»‏ 

ومنه سلب العباد أهلية الشهادة؛ لأنّها منصب شريف» والعبد نازل القدرء 
والجمع بينهما غير ملائم . 

وقد استشكل هذا ابن دقيق العيد: أن الحكم بالحق بعد ظهور الشاهدء 
وإيصالة إلى مستحقهء ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة» واعتبار نقصان 
ا اننا ا 

عاية7'" لمرتبة التحسين بعيد جدا . 


نعم لو وجد لفظ يستند إليه في رد شهادته 55500 ذ لكان له 
وجه فأما مع الاستقلال بهذا التعليل» ففيه هذا الإ لإشكال. 


. بلاغا‎ )۸ /۹٠٤ /۲( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١88( 
قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (۲۲/ 7707): وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح عن أبي‎ 
٠ هريرة وغيره عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-.‎ 
وابن‎ »)۳۸١ /۲( وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۳). وأحمد‎ 
,)517 /۲( والحاكم‎ .)۳۳٤١ ۳۳۳ /54( سعد (۱/ ۱۹۲)» وابن عبد البر في «التمهید»‎ 
كلهم من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح‎ »)۱۹۲ /۱١( والبيهقي‎ 
.  هنع السمان عن آبي هريرة رضي الله‎ 
. قال أبن غد ال : وهذا حديث مدني صحيح‎ 
. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقة الذهبي‎ 
. فلت میدب عجلان | ناا خر ج له مسلم مقرونا بغيره . ولم يخرج له عن القعقاع شيا‎ 
في الأصل ا ی‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )۲( 


را۹ سس إرشاد الفحول س 
وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي أله لا يعلم لمَنْ رد شهادة العبد مستندا أو 
ا 00 

وأمّا سلب ولایته» فهو في محل الحاجة «إذ ولاية الأطفال تستدعي 
استغراقا وفراغاً. والعبد مستغرق بخدمة سيّده» فتفويض أمر الطفل إليه إضرار 
بالطفل . 
ام الشهادة فتفقٌ أحياناًء كالرواية والفتوئ 29 . 
ثم اعلم أن المناسب ينقسم باعتبار شهادة الشرع ا والتأثير. 


وعدمهاء إلى ثلاثة أقسام؛ اهما أن يكلم آن الشارع اعتجيرة » او بعل اله 
الغاه» أو لا يعلم واحد منهما . 

القسم الأول:ما علم اعتبارٌ الشرع له والمراد بالعلم الرجحان؛ والمراد بالاعتبار 
إيراُالحكم على وفقه لا التنصيص عليه ولا الإياءً إليه» وإلا لم تكن العلة 
محا ين لاسا وور و ؛شنهد له اقل معين . 


قال الغزالي في «شفاء ء الغليل»: المعنى بشهادة أصل معين للوصف أنه 
فط و سبوا سس aE‏ 


ص م وو 


وله أربعة أحوال : : لأنّه إما أ أن يعتبر نوعه في نوعهء أو في جنسه» أو جنسه 
في نوعه» أو في جنسه . 

م الحالة الأولى: أن يعتبر نوعه في نوعهء وهو خصوص الوصف في 
خصوص الحکم» وعمومه في عمومه» كقياس القتل بالمشقّل على القتل 


بالجارح''* في وجوب القصاصنء ل فاته قد عرف 


(1) مكانها في المطبوع : لأن. 
)لم يذكر القسم الثاني من التحسيتي» وهو المعارض لقواعد الشرح» كالكاتبة بين العبد وسيده. 
aa‏ 
شرح الكوكب امثير .]11/1١-١179 /٤‏ 
(9) في المطبوع : بالمحدد. 


1 سم إرشاد الفخول انل سم 
النفس في القتل بالمثقل 17" . 

ومثل هذا أن يقال: إل إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم» 
فا اذا خمر؛ لاتا لعلتين» وبين | لحكمين (إلآ | : ختلاف ‏ 

وها القسم يسمى المناسب الملائم» وهو متفق عليه بين القياسين . 

م الخحالة الثانية: أن يعتبر نوعه في جنسه» كقياس تقد الإخوة لأبوين على 
الإخوة لآب في النكاح علئ تقدييهم في الإرثء فإن الإخوة من الأب و الام نوع 
واحد في الصورتينء ول يورق تاق ا ق ر لكام کف 
تأثيره في جنسه» وهو التقدم عليهم. فيماثبت لكل واحد منهم عند عدم 
لا كما في الإرث . 
قرب من القارنة يون نوعين ممختلفين. 

م الحالة الغالثة : ا إسقاط القضاء على 
الحائض› على إسقاط نضاء الركمين البعاتطون عن السار بتعليل المشقةء 
والمشقة جنس + وإسقاط قضاء الصلاة نوع واحدء يستعمل علئ ل صنفين» إسقاط 
قضاء ,الكل اا قضاء ء البعض »ء وهذا أولئ م من الذي قبلّه ؛ لأن الإبهام في 
اك جور ا ال بهام :فق ا 

و الحالة الرابعة : اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم» وذلك كتعليل كون 
(1) في المطبوع : بالمحدد . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(*) كذا بالاصلء والذي يظهر أن الصواب : الأب . 


)٤(‏ في المطبوع : عن. 
(0)ذ في المطبوع : أكبر . 


راا ست إز ياد الفجول س 
حل الشرب ثمانين بأنَّهِ مظنة القذف» لكونه مظنَّة الافتراء» فوجب أن يقام مقامه 
قياس على الخلوة؛ فإنّها لَّمًا كانت مظنة الوطء أقيمت مقامّهء وهذا كالذي 


سر ر 


ا 


القسم الثاني: ما علم إلغاء الشرع له. كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في 
كفارة الملك الذي واقع في رمضان'؛ لان القصد منها الانزجار» وهو لا ينزجر 
بالعتق . 
فهذا وإِنْ كان قياسًا لكن الشرع ألغاه» حيث أوجب الكفارة مرتبةً من غير 
فصل بين المكلّفين . فالقول به مخالف للنص فان باطلاً . 

القسم الشالث: ما لا يعلم اعتبارة ولا إلغاؤة. وهو الذي لا يشهد له أصل معي 
من أصول الشريعة بالاعتبار» وهو المسمّى بالمصالح المرسلة . 

وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به. ظ 

قال الزركشي): وليس كذلك» فن العلماء في جميع المذاهب يكتفونَ 
بمطلق المناسبة» ولا معنئ للمصلحة المرسلة إلأذلك . 

قال الفخر الرازي في «المحصول»7©: وبالجملة فالأوصاف إِنَّما يلتفت إليها 
إذا ظْن التفات الشرع إليهاء بكر ما كان القنانت الشرع إليه أكثرء كان ظن كونه 
معتبرا أقوئ » وكلما كان الوصف والحكم أخصً » كان ظن كون ذلك الوصف 
. معتبرا في حق ذلك الحكم آكد» فيكون لا محالة مقدمًا على ما يكون أعم منه . 

وأما المناسب الذي علم أن الشرع ألغاه فهو غير معتبر أصلاً . 

وأما المناسب الذي لا يعلم أن الشارع ألغاه أو اعتبره» فذلك يكون بحسب 
)١(‏ انظر : ترتيب المدارك (۲/ 17 0). سير أعلام النبلاء 2)2075١17/٠١(‏ تحقيقي على المذكرة ص 

20 CEPE ETT) 


.)؟١6‎ /6( البحر المحيط‎ )۲( 
.)١١١-_ ٠٠١ /٥( المحصول‎ )۳( 


سم إرشاد الفخول س سلا 
أوصاف أخص من كونه وصفًا مصلحيّاء وإلأفعموم كونه وصمًا مصلحيً 
مشهود له بالاعتبار . 

ظ وهذا القسم هو المسمى بالمصالح المرسلة . انتهى 

قال ابن الحاجب في «مختصر المنتهن»7") : وغير المعتبر هو المرسل : فإن كان 
غريباء أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقًا» وإن كان ملائمًا فقذ صرح الإمام والغزالي 
ا يي 
المصلحة ضرورية» قطعيّة كليّةً. | 

O TE 

القسم الرابع : أن المناسب إما مؤثرء أو غير مر وغير المؤثر إما ملائم أو غير 
ملائم» (وغير الملائم)" إِمّا غريب أو مرسل أو ملغي . 

هه الصنف الأول : المؤثر : وهو أنْ يدل النص» أو الإجماعٌ على كونه عله 
تدل علئ تأثير عين الوصف في عين الحكمء » أو نوعه في نوعه . 

٠.‏ الصنف الثاني : الملائم : وهو أن يعتبر الشارع عيته في عين الحكم. 
رتب 4 الحكم علئ وفق الوصفء لا بنص ولا إجماع . وسمي ملائمًا لكونه 
موافقا لما اعتبره الشارع» فده لزت ذون فاقيا 

هه الصنف الثالث: الغريب: وهو أن يعتبر عينه في عين الحكمء عرو 
الحكم على وفق الوصف فقط» ولا يع تبر عين الوصف في جنس الحكمء ولا 
وو وه بويد ع E LS‏ قانه Ek‏ 
اعتبر عين الإسكار في عين الحكم: بترتيب التحريم على الإسكار فقط 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) مع شرح العضد (5/ 557). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(:) في المطبوع : بترتيب . 


رار سد إرشاد النحول سس 

ومن أمثلة الخريب : توريث المبتوتة في مرض الموتء إلحاقًا بالقاتل الممنوع 
من الميراث» تعليلا بالمعارضة بنقيض القصدء فإن المناسبة ظاهرة» لكن هذا النوع 
من المصلحة لم يعهد اعتباره في غير هذا الخاص» فكان غريبًا لذلك. 0 
e‏ والصنف الرابع : المرسل غير الملائم . 

وقد عرفت مما تقدّم من كلام ابن الحاجب الاتفاق على رده» وحكاه غيره 
عن الأكثرين . ظ 

هه والصنف الخامس: الغريب غير الملائم : وهو مردود بالاتفاق. 

واختلقُوا: هل تنخرمٌالمناسبةٌ بالمعارضة التي تدل على وجود مفسدةء أو 
فوات مصلحة تساوي المصلحة» ٠‏ أو ترجح عليها علئ قولين : ظ 

الأول : أنّها تنخرم» وإليه ذهب الأاكثرونء واختاره الصيدلاني ا 
الحاجب؛ ر؛ لن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛ ولان المناسبة أمر عرفي» 
والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند اهل العُرفٍ مصلحة. . 


الثاني أا يه تنخرم ١‏ واختاره الف الرازي في «اللحصول» والبيضاوي في 
«المنها») . 

شا الخلافٌ إِنَّما هو| إذا لم تكن المعارضة دالّةَ على انتفاء المصلحةء أما إذا 
كانت كذلك > فهى كاده زيل حلاف)(۳) 


)١(‏ الصيدلاني هو : الشيخ الفقيه. الإمام» الأديب المسند» أبو صادق محمد بن أحمد بن محمد 
ابن شاذان النيسابوري» شيخ الإمام البيهقي . مات سنة 6١4ه.‏ 
[سير أعلام النبلاء /11/ ١31‏ 4]. 

(۲) المحصول .)١78/5(‏ المنهاج ص )١155(‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سس إرشاد الفحول 


المسلك السابع 
الشبه 


ويسمّه بعض الفقهاء : الاستدلال بالشيء على مثله . 
وهو عام ريد ب خاص ؛ AE‏ عن الكل 


ا الجا 


وقد اختلفوا في تعريفه9 : 
فقال إمام الحرمين الجوينى : لا کن ديدم : 
ولام ل 
الفتضية للحكم من غير تعيين. كقولالشافعي'في في الوضووالتيمو 
طهارتان فأنى تفترقان؟! . 
كذا قال الخوارزمى فى «الكافى» . 
قال في «المحصول» : ذكروا فى تعريفه وجهين : 
(۲) انظر في الكلام على هذا المسلك: البرهان (65 857 »)۸٤٥١‏ الستصفى )۳/ «((TI1A-۳1°‏ 
المنخول ص (۳۷۸ - ١‏ ۳۸). المحصول (65/ )7١ ١‏ ومابعدهاء > الإحكام للآمدي (۳/ ۲۹٤‏ _ 
) مسجموع الفتاوئ (6/ ١91‏ - ۱۹۲)» شرح العضد (5/ 1414" -2510» البحر المحيط 


(/ 427555-70 المنهاج للبيضاوي ص »)١150-154(‏ شرح الكوكب المثير (178/5 - 
,)١١‏ فواتح الرحموت (۲/ «(T° ٠١‏ مذكرة الشنقيطي ص ١ - ٤٤٥(‏ 10) بتحقيقي . 


سرا سس إرشاد الفحول سم 

©© الأول : ما قالّه القاضي أبو بكر وهو أن الوصف إما أن يكن فاس 
للحكم بذاته» وإمّا لا يناسبه بذاتى لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته وا أن 
لا يناسبه لذاته” الأ ولا يستلزم العا لبا 

E DT : فالأول‎ e 

م والثاني : الشبه . 

. والغالث : الطّرد‎ e 

هه الثاني : الوصف الذي لا يناسب الحكم» إِمًا أن يكون عرف بالنص تأثير 
جنسه القريب في ا لجنس القريب لذلك الحكي وإمًا أن لا يكون كذلك . 

والأول هو الشبه؛ ؛ لاله من حيث هو غير مناسب يظن أنه غير معتبر في حق 
ذلك الحكم. او حت عا ا تاق جب القت فى الس القري اذلف 
الحكم مع أن سائرَ الأوصاف ليس كذلك» يكون بظن إسناد الحكم إليه أقوئ من 
ظن إسناده إلى غيره . انتهى . ۰ 

وحكئ الأبياري27 في اشرح البرهان» عن القاضي أنه ما يوهم الاشتمال 

ثم قال: وفيه نظرء من جهة أن الخنصم قد ينازع في إيهام الاشتمال على 
مخيّل» إِمّا حًا أو عنادّاء ولا يمكن التقرير عليه 
الشبه هو إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد 
أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل عليّة0؟» حكم الأصل . 
)١(‏ في المطبوع : بذاته . وهو الذي في المحصول . 
ا ل 


(4)في المطبوع: علة ل 


کد إز شاد الول ببح 01١‏ 

وقيل: الشبه هو الذي لا يكون مناسبًا للحكم: ولكن عرف اعتبار جنسه 
القريب في الجنس القريب . 

واختلف في الفرق بينه وبين الطرد . 

ام اما يجا مير او رر او رور 

وقال الغزالي في «المستصفئ» : الشبه لا بد ن يزيد على الطرد بمناسبة 
الوصف الجامع لعلة الحكيء وإن لم يناسب الحكم . 

قال: وإن لم يريدوا بقياس الشبه هذاء فلا أدري ما أرادوا به وها فاه 

عن الطرد المحض . 

اما :انا الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور في المناسب » 
ويتخالفان في آن الطردي عهد من الشارع عدم الالتفات إليه؛ وسم شبها؛ 
لسار تاريل سسؤيو اللجتهد بعدم مناسبته؛ ومن 

حيث اعتبار الشرع له في يعن الصورويشية الاس :فو و الاس 

والطردي . 

وفرق إمام الحرمين بين الشبه والطردء ا اا نبي تيوك اگ 
إليه» ونفيه على السواءء والشبه نسبة الشبوت7١2‏ مترجحة على النفي» 
فافترقا. 

قال ابن الحاجب في «مختصر المتنهئ»: : يعني الشبه عن الطردي. 
بأ وجوده كالعدمء وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية. وإن لم يرد 
ار كالإسكار في التحري . 

مثاله : طهارة تراد للصلاةء فيتعين الماء» كطهارة الحدث . 
)١(‏ في المطبوع : الثبوت إليه. 


(۲) في المطبوع : على نسبة النفي . 
(۳) في المطبوع : الشرع به. 


س | e‏ إزرشاد الفحول سس 

فالمناسبة غير ظاهرة» واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم المناسبة . 
انتهئن . 

واختلفوا في كونه حجة أم لا على مذاهي 217 : 

الأول > ]له يني , 

الا 

الثاني : أنه ليس بحجة . ) 

قال ابن السمعاني: وبه قال أكثرٌ الحنفية» وإليه ذهب من ادعى التحقيق 
منهم » وإليه ذهب القاضي أبو بكر والاستاذٌ أبو منصورء واو نجاف 
المروزي: وأبو إسحاق العببرازى؛ وأبو بكر الصيرفي» والقاضي أبو الطيب 
الطبري . 

والغالث : اعتباره في الأشباه الراجعة إلى الصورة . 

والرابع : : اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط الحكمء بان يظن آنه مستلزم 
لعلة الحكمء فمتى كان كذلك صح القياس» سواء كانت المشابهة في الصورة أو 

وإليه ذهب الفخرٌ الرازي”؟) 

وحكاه القاضي في «التقريب» عن ابن سريج. ْ 

الفامس : ادا اليه واس تر سار ا 
ولا لتو اننا فق عن طلم 


O N ين"‎ 


ecir HEN LODO YIN SPANOS A^ yng 


.)۲٤١ ۲۳٤ /٥( البحر المحيط‎ )١( 
.)5١7 /0( المحصول‎ )۲( 

(۳) زيادة من المطبوع . 

.)7١8/7( المستضفئ‎ )٤( 


سم إرشاد الفخول مسمس سس سر ل 

وقد احتج القائلون بأنّه ااا و ا 

واحتج القائلون بأنّه ليس بحجة بوجهين : 

الأول أن الوسيف الى سمو شبها» إن كان ماس فهو كيد 
بالاتفاق» وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق . 

لكان : أن المعشمد في إثنات القياس على عمل الصنحابة» ولم يثبت عنهم 
أنّهم تمسكوا بالشبه. 

وأجيب عن الأول : بنا لا نسلم أن الوصف إذا لم يكن مناسبًا كان رودا 
بالاتفاق» بل ما لا یکون مناسبًا إن كان مستلزمًا للمناسب» أو عرف بالنص تأثير 
جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم. فهو غير مردود . 

وعن الثاني : بأنًا لا نعول في إثبات هذا النوع من القياس على عموم قول 
تعالّئ : [ فاعتبروا © [ سورة الحشر 5] على ما ذكرتا انه يجب العمل بالظن. 


ويجاب عن هذين الجوابين : اتا لا نسلم أن ماكان مستلزما للمناسب 
كالمناسب» ولا يحصل به الظن بحال. ا E‏ 
الالال کاس ر فى الماح ااي 


F#‏ د 4د 


(1) في المطبوع : كان شبها . 
(۲) في الأصل : أو علئ . 


8ت 


GID‏ کا۹ إرشاد الفحول سس 


المسلك الثامن 
الطرد 


ظ قال في «المحصول»: والمرادُ منة: الوصفُ الذي لم يكن مناسباً ول 
مستلزما للمناسب» إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في ح جميع الصور المغايرة 
لمحل التزاع . 

وهذا المراد من الاطراد / والجريان» وهو قول كثير من فقهائنال؟” . 

ومنهم من بالغ فقال اا مسا وبري سو 
واحدة. يحصل ظن الغلبة . 

حجر | عل التقسير الأول بوجواك ظ 

أحدهما : أن استقراء الشرع يدل على أن النادرَ في كل باب يلحق بالغالب» 
فإذا رأينا الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع مقارتًا للحكمء ثم رأينا 
الوصف حاصلا في الفرع» وجب أن يستدل به" على ثبوت الحكم إلحاًا لتلك 
الصورة بسائر الصور . ظ 

وثانيهما : إذا رأينا فرس القاضي واقمًا علي باب الاميرء. غَلَبْ على ظينا كور 
القاضي في دار الأمير. وما ذاك إلا لأن مقارتتهما في سائر الصور أفاد ظن 
مقارنتهما في هذه الصورة المعينة . 


(1) انظر في هذ المسلك اال هة ص 85٠ ٠(‏ ۳ ) البرهان (۷۳۸ 61/67 الصف 


٠ ۰۷/۲(‏ المنخول ص(" 55--315). المحصول ,.)551-5١١/5(‏ الإحكام للآمدي 
(/01"). المسوآدة (۲۷٤)ء‏ البحر المحيط (0/ 71/8 - ال ا 
۸ مذكرة الشنقيطي ص ٤٤١(‏ - 5 4 ) بتحقيقي . 

(۲) ساقطة من المطبوع . 


إرشاد المحول 





واحتج المخالف بأمرين : 

أولهما : أذ الاطرادَ عبارةٌ عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجدٌ معه 
الحكم» وهذًا لايثبت بشبت إل إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع . فإذا أثبتم 
ثبوت الحكم في ورور ا مرا ابي 
. الدور » وهو باطل . 

* وثانيهما: :أن الحدمع الحدودء واإجوهر مع لمرّضيء وذات الله م 
صماته توء حصلت القارنة فيها مع عدم العلية. ` 

والجواب: ی ا رر 
وحيتئذ لا يلزم الدور . ) 

وعن الثاني : ااا عبرل اف يب عن الب لا 
لعل وهذال بدح في داه على العلة شاه كم ناغيم قرطب اي 
المطرء ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلاً. 

وأيضا المناسبة» والدوران» والتأثيرء والإيماء» قد ينفك كل واحد متها عن 
العلية» ولم يكن ذلك قدحًا في كونها دليلاً على العلية ظاهرا (هكذا هنهنا)(). 
انتهئن . 

وقد جعل بعض أهل الأصول الطرد والدورانً شيئاً واحدا. 

وليس كذلك» ٠‏ فإن الفرق بين الطرد والدوران» أن الطّردَ عبارةٌ عن المقارنة 

في الوجود دون العدمء والدوران عبارة عن المقارنة وجودا وعدم . 

والتفسير الأول للطرد المذكورٌ في «المحصول» قال الهندي : هو قول 
الأكثرين . 

وقد اختلفوا في كون الطرد حجة0) 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
)11١(ص ؟)2 شرح الكوكب المنير (5/ ۱۹۸)» المذكرة للشنقيطي‎ ٤۸ /6( انظر : البحر المحيط‎ )۲( 
1 1 . بتحقيقي‎ 


إرشاد الفحول سس 


فذهب بعضهم إلى آنه ليش بحجة مطلقًا. 
8 


وذهب آخرون إلى أنه حجة مطلقا . 

وذهب بعض أهل الاصول إل التفصيل. ل بحرم 
الأول دون الثاني . 

ومن القائلين بالمذهب الأول جمهورٌ الفقهاء وامتكلمينٌ» كما نقلهُ القاضي 
0 | ا ا د ا و 77 
قال القاضي حسين : لا يجوز أن يدان الله به. 

واختار الرازي والبيضاوي7١‏ ' أنه حجة . 

كاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة» عن الصيرفي 

قال الكرخي: هو مقبول جدلاًء ولا يسوغ انمويل عليه عملا Ys‏ 
الفتوئئ به . 

كال القاضى اواب الطبرى في عفر كاري اا ا انه يلال 
على صحة العليق واقتدئ به قوم من أصحاب أبي حنيفة بالعراقي» فصاروا 
يطردون الأوصاف على مذاهبهم » ويقولون : إنها قد صحت» كقولهم في مس 
الذكر: 1971 اليك لالز بان اله طويل مشقوقاء 
تأكبية الوق 

وفي السعي بين الصفا والمروة: إِنّه سعي بين جبلين» فلا يكون ركنا 
كالسعي بين جبلين بنيسابور . 

قال ابن السمعاني و ابو رين الاين تو ال حبجة : والاطراد 
دليلاً على صحة العلية» حشوية أهل القياس . 

قال : ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء . 


+ + د 
(1) المنهاج ص .)١155(‏ 


(۲) ساقطة من المطبوع . 
(۳) ساقطة من المطبوع . 


سح إرشاد الفحول 


المسلك التاسع 
الدوران(1١)‏ 

وهو أن يوج د الحكم عند وجود الوصفء ويرتفع بارتفاعه في صورة 

واحدةء كالتحريم مع السكر في العصير؛ ٠‏ فإنه لما لم يكن مسكراء لم يكن 

؛ فلحا حدث السكرٌ فيه وجدت الحرم اولغازال السك ر 

زال التحريم » فل غل أن الل السك . 
وقد اختلف أهل الأصول في إفادته للعلية( : 
فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد القطع بالعلية . 
وذ الور إل ادال بشرط عدم المزاحم؛ لأن العلّة الشرعية 

لا توجب الحكم بذاتهاء وإنّما هي علامة منصوبةء فإذا دار الوصف مع الحكم » 

غلب علئ الظر «كونه معرقًا له»(". 
قال الصفي الهندي : هو المختار . 
فالا م الحرمين : ذه ب كل من يُحزئئ إلى الججدل إلى أله اقوئ ما تثبت 5 

العلل . 
وذكر القاضى أبو الطيب الطبري أن هذا المسلك من أقوئ المسالك . 

(۱) سماه ر بعضهم الطرد والعكس . منهم الجويني والآمدي وابن الحاجب . 

(۲) انظر في هذا المسلك : شرح اللمع (۲/ ٤۱۸)ء‏ البرهان »)۸٠٤-۷۹١(‏ المستصفئ ۲/ ٠١۷‏ 
۹ ) لمنخول ص .)٠١ -۳٤۸(‏ المحصول »)۲٠١-۲٠۷ /١(‏ الإحكام للآمدي 
١ ۰۱-۲۹۹ /۳(‏ البحر المحيط (0/ ٤۳‏ ؟ -586؟)., شرح العضد (2)75145/57 شرح الكوكب 
المنیر »)1905-193١/4(‏ فواتج الرحموت (۲/ ٠٤۳٠۲‏ 07 مذكرة الشنقيطي ص (۹ ٤۳‏ - 


١ |‏ ) بتحقيقي . 
ف في المطبوع : : أنه معرف . 


کار سس إرشادالفحول = 
وذهب بعض أهل الأصول إلى آنه لا يفيد بمجرده. لا قطعًا ولا ظنًا . 
واختاره الأستاذ أبو منصورء وابن السمعاني» والغزالي» والشيخ 
أن و اشاق الشيرازي“ ERT‏ الحاجب . 
واحتجوا بأنّهُ قد وجد مع عدم العليّة: فلا يکود دليلاً عليها: الاترف أن 
المعلول دائر مع العلّة وجودا وعدمّاء مع أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعا . 
والجوهر والعرض متلازمان » مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقًا . 
والمتضايفان كالأبوة والبنوة متلازمان وجودا وعدماء مع أن أحدهما ليس 


لقنا رفي ولا لما كام 


المسلك العاة 


تنفيح المناط 


التنقيح في اللغة(" : ادبت وام يقال: كلام منقح أي : لاحشو 
فيه . والمناط هو العلة". 

قال ابن دقيق العيد : وتعبيرهم بانط عن العلة من باب الجاز اللغويء؛ 
لان الحكم لَّمَا على بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلّق بغيره: فهومن باب 
تشبيه المعقول بالمحسوس» وصارٌ ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند 


. في المطبوع : كان متضايفان‎ )١( 
.)814( لسان العرب (۲/ 774 - 375)» القاموس المحيط ص‎ »)517/١( انظر: الصحاح‎ )۲( 
القاموس المحيط ص (۸۹۲)ء‎ ».)57١- 518 /۷( لسان العرب‎ > ,)١١56 /۳( انظر : الصحاح‎ )۴( 
. بتحقيقى‎ )4 ١6 - 4١ 5( مذكرة الشنقيطى ص‎ 
٤ . في المطبوع : بالعلة عن المناط‎ )6( 


کارشادالنحول بسح وا 
الإطلاق غيره. انتهئ . 
0 ومعنئ تنقيح المناط عند الأصوليين: إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق, 
بان يقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذّاء وذلك لا مدخل له في الحكم البتةء 
فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتزاكهما في الوجب له. 

كقياس الأمة على العبد في السراية» فإنه لا فارة وكا يكييها إلا اکور 
وهو ملغي بالإجماع ؛ إذ لا مدخل له في العلية. 

قال الصفي الهندي ااا و ل ع ا 
القياس» وهو عام يتناوله وغيره . 

وكل منهما قد يكون ظَبياء وهو الأكثرء وقطعيّاء لكن حصول القطع فيما 
فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي الإلحاق فيه بذكر الجامع» لكن ليس ذلك 
فرقا في المعنى» بل في الوقوع . 

وحينثار لا فرق بينهما في المعنئ . 

قال الغزالي: تنقيح المناط يقول به أكثرٌ منكري القياس» ولا نعرف بين الأمة 
خلاقًا في جوازه . 

) ونازعة العبْدَري بان لحلاف فبه ثاب ت بين من يبت القياس ويتكرة لرجوعه 
لالا 

وقد زعم الف خر الرازئأنًمذا السلك هو مساك السبر والتقسيم. ٠‏ فلا 
بحسن عده نوعا آخر . 

ورد عليه بان بينهما فرقًا ظاهراء وذلك آنا الحصر في دلالة السبر والتقسيم 


)١(‏ البحر المحيط (0/ 7507-7866) بتصرف. وانظر : المستصفئ (۲/ ۳۲۳ .)۳۲٤١‏ المحصول 
.)۲۳٣ ۲۳۰ /(‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۳۰۳). مجموع الفتاوئ (۲۲/ ۳۲۳۰ ۳۳۱). 
الموافقات ۹٠١ /٤(‏ -41).ء شرح الكوكب المنير (5/ »)۲٠۳‏ مذكرة الشنقيطي ص 1١5(‏ - 
۷ بتحقيقي . 

(۲) في المطبوع : لا فرق . 


0 


إرشاد الفحول س 


لتعيين العلة» إِمَا استقلالاً أو اعتبارًاء وفي لت ا ل ليا وإبطاله. 
لا لتعيين العلة . 


+ د د 


المسلك الحادي عشر 
تحقيق المناط ‏ 

وهو أن يقح الاتفاق على علية وصف بنصٌ» أوْإجماع » فيجتهد في 
وجودها في صورة النزاع» كتحقيق أن النباش سارق217. 

وسمي تحقيق المناط ؛ لان المناط وهو الوصف علم أنه مناطً» وبقي النظرٌ / 
في تحقق" وجوده في الصورة المعينة . 

قال الغزالي وهلا التوع من الاجتهاد لاخلاف فيه بين الأئمة"» واا 
مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسً؟ ! . 

واعلم آنهم قد جعلُوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام 10 

قياس علة . وقياس دلالة . وقياس في معني الأصل . 

فقياسٌ العلة: ما صر فيه بالعلة. 


كما يقال في النبيذ: إِنّه مسكر فيحرم كالخمر . 


(1) انظر: المستصفئ (۲/ ۳۲۳)ء الإحكام للآمدي (۳/ ۳۰۲).» مجموع الفتاوئ (7014/17- 


06 (۲۲/ ۳۲۹ ۰ ۳۳). الموافقات (5/ 894 55. /ا9. 44)., البحر المحيط (0/ 7865), 
شرح الكوكب المنير (5/ ٠٠٠١‏ - 20707 مذكرة الشنقيطي ص (510 -417) بتحقيقي . 

(0) في المطبوع : تحقيق . 

(۳) في المطبوع : الأمة. 

-١55( مفتاح الوصول ص‎ .)۲٠۹ /٤( 4)؛ شرح الكوكب المنير‎ /٤( انظر : الإحكام للآمدي‎ )٤( 
. مذكرة الشنفيطي ص (407) بتحقيقي‎ )»7 


س اإرشادالنجول س سال 

وقياس الدلالة : هو أن لا يذكر فيه العلة» بل وصف ملازم لها . 

كما لو علل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتد . 

والقياس الذي في معنى الأصل هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي 
الفارق . 

وهو تنقيح المناط كما تقدم . 

وأيضًا قسموا القياس إلى : جلي وخخفي 37 : 

فالجلي : ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 

كقياس الآمّة على العبد في أحكام العتق» فإنًا نعلم قطعا أن الذكورة 
والأنوثة فيهما" مما لم يعتبره الشارع . وآنه لا فارق نها إلا ذلك فصل لا 
القطع بنفي الفارق . 

وال اف و هو ماكو في القارق فظو ا كاي اليد علن 
الخمر في الحرمة ؛ إِذْ لا يمتنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة . 

ولذلك اختلف" في تحر النبيذ . 


)١(‏ انظر: المنخول ص (775)» المحصول (17-11701/0)) الإحكام للآمدي (4/ ۳)» شرح 
العضد (۲/ 417 1)» شرح الكوكب المنير (5/ 0703-1701 . 

(۲) في المطبوع : فيها . 

(۳) في المطبوع : اختلفوا. 


إرشاد الفحول سس 


) الفصل الخامس 


فيما لا يجري فيه القياس 


فمن ذلك الأسباب» وقد اختلفوا في ذلك(21 : 


فذهب أصحاب أبي حنيفة ؛ وجماعة من الشافعية: وكثير من أهل الأصول 
إلى أنه لا يجري فيها . 
م 
وو د : 00 
وذلك نحو جعل الزنا سببا للحد «فتقاس عليه اللواطة فى كونها»(2 سب 
احتج المانعون بان علي سببية امقيس عليه» وهي قدر من الحكمةء 
يتضمنها الوصف الأول متتفية في المقيسء وهو الوصف الآخرء أي لك ل 
ثبوتها فيه لعدم انضباط الحكمة» وتغاير الوصفين. فيجوز اختلاف قدر الحكمة 
كاوه 


٠٠ /4( انظر: المستصفئ (۲/ 705 04م) > المحصول (5/ 47-1740 07)» الإحكام للآمدي‎ )١( 
0 ٠1 /0( المسودة ص (۳۹۹)ء شرح تنقيح الفصول ص (414)» البحر المحيط‎ )7 
شرح الكوكب المنير (6/ ۲۲۱-۲۲۰)ء فوا الرحموت (۹/۲٠۳-١۳۲)ء مذكرة الشنقيطي‎ 
. ص (418) بتحقيقي » السبب عند الأصوليين (۲/ 115-47 ) د. عبد العزيز الربيعة‎ 

(0) في المطبوع : : فيقاس عليه اللواط في كونه . 

() في المطبوع : وهي من قدر. . . 


س إرشاد الفحول 


القياس الاشتراك في العلّة» وبه مكن التشريك في الحكم . 


| 2 اذكه الت اا ار تكون طا یف بعك جد اها اط 
للحكم أو لا تكون . 
ياي ادا اباي ا ا د ا 


يا ظ 
وعلئ الثاني : فإمًا أن يكون لها مظنة» أي وصف ظاهر منضبط» تنضبط هي 
به أو لا : ۰ 
ر على ذلك الوصف» فاتحدَ الحكم 
oy?‏ اشا ت 


وعلى الثاني لا جامع بينهما من حكمة أو مظنة» فيكون قياسًا خاليًا عن 
الجامع . وهو لا يجوز . 

واحتج القائلون با جواز بأنّه قد ثبت القياس في الأسباب. وذلك ا 
لمعه على المحدد في كونه سببًا للقصاص» جات اكرات تن اراي تر 
سببًا للحد. 

وأجيب: بان ذلك خارج عَنْ محل النزاع ؛ أن النزاع إِنَّمّا هو فيما تغاير فيه 
السبب في الأصل والفرع» أي الوصف المتضمن للحكمة» وكذا العلة وهي 
الحكمة. 

رها الب سيت واحد شت لاء آي لحل الك ».ومسا الأصل 
والفرع بعلة واحدة» ففي المثقل والمحدد السب القتل العمد العدوان» والعلة 
الزجر لحفظ النفس » والحكم القصاص . 


. . في المطبوع : السبب هو القتل.‎ )١( 


إرشاد الفحول سس 


وفي الزنا واللواطة؛ السبب إيلاج فرج في فرح محرم شرعاء مشتهى طبعاء 
والعلة الزجر لحفظ النسب» والحكم وجوب الحد. 

وهذا الجواب لا يرد على الحنفية المانعين من القياس في الأسباب؛ لأنَّهمِ لا 
يقولون بالقصاص في المثقل» ولا بالحد فو في اللواطة . 

وإِنَّمَا يرد على من قال بنع القياس في الأسباب من الشافعية» فإنّهُم يقولون 
بذلڭ: 

قال الق الس والحق أن رفع الترأع مل ذلك يعني بكونه ليس محل 
النزاع ممكن في كل صورةء فإن القائلين بصحة القياس في الأسباب لا يقصدون 
إلا ثبرت الحكم بالوصفين» لما بينهما من الجامع» ويعود إلى ما ذكرتم من اتحاد 
الحكم والسبب . 

واختلفوا أيضًا_هل يجري امير الحدود» والكفارات» أم لا؟ . 

فمنعه الحنفية وجوزه غيره 217 . 

احتج المانعون بان الحدود مشتملة على تقديرات لا تعقل. > كعدد المائة في 
الزناء والثمانين في القذف. فإن العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا 
العدد» ر والقياس فرع تعقل المعنئ في حكمة الاصل . وما کان يعقل منهاء > كقطع 
يد السارق. الكونها قد جنت بالسرقة فقطعت» فإن الشبهة في القياس لاحتماله 
الخطاً توجب المع من إثباته بالقياس . 


وهكذا اختلاف تقديرات الكقّارات . فاته لا يعقل؛ كما لا يعقل أعداد 
الركعات . 


(۱) انظر : التبصرة ص (440 -545)» البرهان (81/1-4879). المستصفی (۲/ ۳۳۲ ولوس 
المنخول ص (180--787) المحصول (0/ ۹٤۳-٠١۳)ء‏ الإحكام للآمدي (34-71/5): 
الس اض ۹۸ -۳۹۹)» شرح الكوكب المنير .)36١ /٤(‏ فوا الرحموت (۲/ ۳١۷‏ 
۹)»ء مذكرة الشنقيطي ص (474) بتحقيقي . 


اردانو سس 

وأجيب عَنْ ذلك : بان جريانٌ القياس إِنَّما يكون فيما يعقل معناه منهاء لا 
فيما لا يُعقلٌ» فإنّهُ لا خلاف في عدم جريان القياس فيه» كما في غير الحدود» 
والكفارات» ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس . 

وأجيب عَما ذكروه من الشبهة في القياس» لاحتماله ا لخطاً » بالنقض بخبر 
الواحدء وبالشهادة؛ فإن احتمال الخطأ فيهما قان م لما ايدان لسع 
وذلك يقتضي عدم ثبوت الح بهما. 

واوا الات ظ 

واحتج القائلون بإثبات القياس في الحدود والكفارات» بان الدليل الدال 
على حجّية القياس يتناولُهما لىمومه"ء فوجب العمل به فيهما 

ويؤيّد ذلك أن الصحابه عدوا في الخمر بالقياس» حتّى تشاوروا فيه» فقال 
علي - رضي الله تعالى عنه ‏ : «إذا شرب سكر, بالاسكره ري بوزذا دي لكريم 
فأرى عليه حدّ الافتراء»(95؟) . 

ا ا و ا ا ظ 

باد شا : بان القسياس إنّما ثبت في + غير الحدود والكفارات› 
لاقتضائه الظن» وهو حاصل فيهماء فوجب العمل به. 

واعلم أن عدم جريان القياس فيما لا يُعقل معنا كرب انز عل 


. في المطبوع : بعمومه‎ )١( 

ES Es‏ ايا لصوي ني 
ا «(Y1 e‏ 000 ۲ 
طريق ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس مطولاً» وفيه قول «علي» هذا . 
وعبد الرزاق (۷/ ۳۷۸) عن معمر عن أيوب عن عكرمة» به . 


إرشاد الفحول س 





_ 2 
العاقلة» قد قيل: إِنَّه إجماع » وقيل: إِنَّهُ مذهب الجمهورء وأنً المخالف في ذلك 
د 

ووجه المنع أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأاصل. ٠‏ 

واستدل من أثبت القياس فيما لا يعقل معناه بأنًالأحكام الشرعية متمائلة؛ 
لاله يشملّها حد واحد» وهو حد الحكم الشرعي والمدمائلات يجب اشتراكهما 
نبا بحو غا > لأن حكم الشيء ء حكم مثله . 

ريد اناد هذ ادر لا بوجت العوان : وهو الاشتراك في النوع . فان 
الأنواع المتخالفة قد تندرج تحت جنس واحار فيعمها جد واحد» وهو حد ذلك 
الجنسء ولا يلزم من ذلك الها ؛ بل تشترك في الجنسء ویتاز كل نوع منها بأمر 
ميزه » وحينئا فما كان يلحقها باعتبار القدر المشترك من الجواز والامتناع يكون 
عغاماء لا ما كان يلحقها باعتبار غيره. 


at < 
e 5 


ص إرشاد الفحول 


الفصل السادس 


ااعتراضات 


أي ما يعترض به المعترض على كلام المستدل» وهي في الأصل تنقسم / إل 
ثة أقسا قسام: مطالبات» وقوادح» ومعارضة؛ لأن كلام المعترض إِما أن يتضمن 
EE‏ 

الأول: المعارضة . 

الاي إما ان كوو هوا ذلك ا 0 

الأول : المطالمة 

والثاني : القدح . 

وقد أطنب الجدليون في هذه الاعتراضات» ووسعوا دائرة الأبحاث فيهاء 

حتئ ذکر بعضهمر منها ثلاثينَ اعتراضّاء وبعضهم خمسة وعشرين » وبعضهم 
جعلّها عشرة» وجعل الباقية راجعة إليها. 

فقال: هي فساد الوضع» فساد الاعتبارء عدم التأثير القول باوجب 
النقضء القلبء المنع ؛ التقسيم» المعارضة المطالبة.. 

قال: والكل مختلف فيه إلا منم والمطالية . 

وهنا يدل 18 الإجماع على المنع والمطالبة . 

وفيه أنه قد حالف في المنع غير واحد» منهم الشيخ أبو إسحاق العنبري). 


هھ 


( في المطبوع : في الاعتراضات . 

E‏ : الشيرازي . وهو تحريف رحني ا 9 5) الأستاذ أبو إاسحاق 
الإسفرايينى 
أما العنبري : فهو الشيخ القاضي العلاَمةء عبيد الله بن الحسن بن حصين بن آي الح البصري : 


ولد سنة ١٠٠١ه»‏ ومات سنة 57اه. - 


ب 


رار mm‏ إرشادالفحول = 

وخالف في المطالبة شذودٌ من أهل العلم. 

وقال ابن الحاجب في «الختصس7): ِنها راجعة إلى منع» أو معارضة» 
الال تنم وهي خمسة ورون : . انتهى . 

وقد ذكرها جمهور أهل الأصول في أصول الفقه» وخالف في ذلك الغزالي 

فأعرض عن ذكرها في أصول الفقه» وقال: إِنّها كالعلاوة عليه» وأا موضع 

ذكرها علم الجدل). 

وال اجب ؛ «المحصول90): إنّها أر 7 : النتقض» وعدم التأثير» والقول 
بالوجب» والقلب . انتهئ . 

وسنذكر هلهنا منها ثمانية وعشرين اعتراضا : 


نع نط ات 


الاعتراض الأول (4) 
آ' 00 00 


وهو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة» فإناعترف 
اا ذلك كان نقها ا عند من يراه قادحا . 


وأما من لم یره قادحاء فلا يسميه نقضاء بل يجعله من باب تخصيص 
العلة0* . ظ 


= وكان ثقة فقيهاً » عاقلا من الرجال» من سادات أهل البصرة فقها وعلما . 
[طبقات ابن سعد ۷/ 5806 » تاريخ بغداد ۰۳۱۰۳۰۹/۱۰ تهذيب الكمال ۱۹/ ۲۸-۲۳]. 
)١(‏ مع شرح العضد (5/ .)۲١۷‏ 
(۲) المستصفئ (۲/ .)٠١ ۳٤۹‏ لكن عقد لها بابًا مستقلا ذ في المنخول ص .)1550-1٠١(‏ 
(۳) المحصول (0/ 775) وزاد : والفرق . 
)٤(‏ في المطبوع : الاعتراض الأول. 
)٥(‏ انظر في هذا الاعتراض Ga aT‏ 
- ۸۳۸). القياس الشرعي (۲/ ٠٠٤١-٠٠٤١‏ ملحق بالمعتمد)» البرهان(۹1۹-٤44)ء‏ = 


ست إرشاد تقول سإ 

وينحصر النقض في تسع صور؛ لأن العلّة م منصوصة قطعاء أو ظنّاء أو 

وتخلف الحكم عنها إِمالمان, أو فاته شط أو ا 

وقد اختلف الأصوليون في هذا الاعتراض على مذاهب : 

هه الأول: أنه يقدح في الوصف المدعى علة مطلقاء سواء كانت 
منصوصة أو مستنبطةء وسواء كان تخلف الحكم لمانع» أو لا لمانع» وهو 
ذهب ااك .وهو ايار أي الس الصيرى »و الاسكان ا اجان 
ورال ری ٠و‏ اکر ااب الفاق رة ال الاقم ».ووججرا اله 
007 

هه المذهب الشاني: آنه لا يقدح مطلقًا في كونها علَّةَ فيما وراء النتقض» 
ويتعين بتقدیر مانع, او كلف شرط: 

وله ذكيي آأكر أضحات أن بب ومالك› وأحمد. 

هه المذهب الثالث : له لا يقدح في المنصوصة» ويقدح في المستنبطةء ا 
إمام المحرمين عن المعظمء فقال: ذهب معظم الأصوليين إلى أن النقض يبطل 
العلة المستنبطة . 

وقال في اللحصول» : زعم الأكثرون نعلي لوصف إذا ثبعت بعت اض ل 
يقدح التخصيص في عليته . 

هه المذهب الرايع : أنه يقدح في في المنصوصة»ء دون المستنبطة؛ عكس الذي 
قبله . حكاء بع أهل الأصول . 

= المستصفئ (751-735/9)» المنخول ص (5 5٠‏ ١٠5).؛‏ المحصول)(0/ ۲۳۷ وما 

بعدها)» الإحكام للآمدي »)٩۹۲ ۸۹٩ /٤(‏ المغني للخبازي ص (۳۱۹-۳۱۸ شرح تنقيح 


٠‏ الفصول ص (۰)۳۹۹ شرح الكوكب المنیر (5/ ۲۸۱۔۲۹۳)ء فواتح الرحموت (۲/ ۳٤١‏ وما 
بعدها)» مذكرة الشنقيطي ص )٤۸١ - 48١(‏ بتحقيقي . 


إرشاد الفحول سس 


وف وت فا 

هه المذهب الخامس: آنه لا يقدح في المستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرط 
ويقدح في المنصوصة . 

حكاه ابن الحاجب» وقد أنكروه عليه» وقالوا : لعلّه فهم ذلك من كلام 
الآمدي٬‏ وفي كلام الآمدي ما يدفعه. 

©6© المذهب السادس : َه لاايقدح حيث وُجدَ مانع مطلقاء سواء كانت العلة 
منصوصة» أو مستنبطة» فإن لم يكن مانع قلبح . 

واتار TT‏ والصفي الهندي. 

© © الذهب السابع : انه يقدح في المستنبطة في صورتين : إا كان التخلف 
لانع» أو انتفاء شرط» ولا يقدح في صورة واحدة» وهي م(" إذا كان التخلف 
بدونهما. ) 

وأما المنصوصة: فإن كان النص ظنياء وقدر مانع» أو فوات شرط› خا 
وإن كان قطعيا لم يجز أي لم يكن وقوعه ؛ لان الحكم لو تخلف لتخلف 
اليل ظ 

اكات د الحاجب. وهو قريب من كلام الآمدي. 

و المذهب الثامن: أنه يقدح في علة الوجوب والحل» دون علة الحظر. 

حكاه القاضي عن بعض المعتزلة . 

©© المدهب التاسع : اع ل سح سيا ولم 
يلزم الحكم بها » وإن اطّردت على أصله ألزم : 


اء اساد ابو إميفاق عو عفن اا ارين 


(1) المنهاج ص .)٠١١(‏ 
() زيادة من المطبوع . 


سم إرشاد الفجول سسا 
قال: وهو من حشو الكلامء E‏ و 
هه المذهب العاشر: إن كانت العلة مؤثرة لم يرد النقض عليها؛ لون تات 
لا يثبت إلا بدليل مجمع عليه ومئله لا ينقض. 
حكاه ابن السمعاني عن أبي زيار» ورد بان النقض يقي عدم تا ثير العلة . 


ٍِ 


هه المذهب الحادي عشر: إن كانت العلة مستنبطة: فإن اتجه فرق بين محل 
التعليل» وبين صورة النقض بطلت عليته ؛ لكون المذكور أولاً جزءا من العلة. 
وليست علة تام وإن لم يتجه فرق بينهماء فان لم يكن الحكمٌ مجمعًا عليه أن 
ابتا بمسلك قاطع سمعي(23» بطلت عليته» وإلاً فلاً. 

والختاره إمام الحرمين الجويني : ظ 

هه المذهب الثاني عشر : إن تخلف”" الحكم عن العلة لي ثلاث صور: 

الصورة(؟2 الأولى : أن يعرض في جريان العلة ما يقتضي عدم اطرادهاء فإ 
يقدح . ظ 

الثاني : أنْ تنتفي العلةٌ لا خلل في نفسهاء لكن لمعارضة علة أخرئ» فهذه لا 
تقدح . 

الغالثة: : أذ يتخلف الحكمٌ لا لخلل في ركن العلة: > لكن لعدم مصادفتها 
محلّهاء أو شرطهاء > فلا يقدح . 

وهذا اختيار الخزالي» وفي كلامه طول . 

٠ه‏ المذهب الثالث عشر: إن كان التقض من جهة المستدل فلا يقدح ؛ لأن 
الدليل قد يكون صحيحًا في نفسه» وينقضة المستدل. > فلا يكون نقضه دليلاً على 
a‏ د 
(۳) في المطبوع : وله . 
. (4) ساقطة من المطبوع . 


س ا ست إر ان الفحول س 
فساده ؛ لاله قد ينقضه على أصله» ويكون أصل غيره مخالقًا له . . 

وإنْ كان النقض من جهة المعترض قدح . 

حكاء الاستادٌ أبو منصور. 
ظ اوه المذهب الرابع عشر: أن علية الوصف ان ثبتت بال مناسبة» أو الدوران. 

وكان النقض بتخلف الحكم عنهالمانع» لم يقدح في عليته. ظ 

وإن كان التخلف لا ماني قدح. | 

حكاه صاحب «المحصول»210, ونسبه إلى الأكثرين . 

وه المذهب الخامس عشر: أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأنّ العلة إن 
سرت بالموجبة» فلا يتصور عليتها مع الانتقاض» وإن فسرت بالمعرفة» فيتصور 
عليتها مع الانتقاض . 

وهذا رجحه الغزالي» والبيضاوي» وان الحاجب . 

. فن الخلاف معنوي» لا لفظي على كل حال‎ EY 

قال الزركشي في «البحر»): واعلم أنه إذا قال المعترض : ماذكرت من 
العلة منقوض بكذا. فللمستدل أن يقول: لا نسلّم» ويطالبه بالدليل على 
وجودها في محل النقض. وهذه المطالبة مسموعة بالاتفاق . انتهئ . 

قال الأصفهاني7”» : لا يشترط في القيد الدافع للنقض أَنْ يكون مناسبًاء بل 
غير المناسب مقبولٌ» مسموع اتفاقًا » والمانعونٌ من التعليل بالشبه يوافقون على 
ذلك. ظ ظ 

ظ وقال في «المحصول)!4) : هل يجوز دفع النقض بقيد طردي. أا الطاردون 

.)۲۷١ /٥( البحر المحيط‎ )۲( 


(”)البحر المحيط (0/ ۲۷۳). 
(4)المحصول(ه557/0). 


سم إرشاد الفجول سل ل( 
فقد جوزوه» وأما منكروا الطرد فمنهم من جوزه . 
ا ا و لان أحد أجزاء العلة / إذا لم يكن مؤثراء لم يكن ١//أ‏ 
مجموع العلة مؤثرا. 
وهكذا 4 ا حرمين في e‏ 
الخزاع بر نیجوز تتفن لعا اي حرام 


عداه عد شوو أي لطر ھل کر ی ی خی وه 


0 
+ کډ د 


الاعتراض الثاني 
الكسر 


وهو إسقاط وصف من أوصاف العلَة المركبة. وإخراجه من الاعتبارء بشرط 
أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في حدٌ العلة . 


هكذا قال أكثرٌ الأصوليين» والجدليين. 

ومنهم من فسره بأل وجود المعنئ في صورة مع عدم الحكم فيه والمراد 
وجود معن تلك العلة في موضع آخرء ولا يوجد معها ذلك الحكم . 

وعلئن هذا الت نکن کال 00 


(1) انظر في هذا الاعتراض : البحر المحيط /٥(‏ ۲۷۸ - ۲۸۳) بتصرف» المعتمد (۲/ (AYY - ۸۲١‏ 
القياس الشرعي (۲/ .)٠٤٤ ٠٠٤۳‏ المنخول ص »)51١- ٤٠١(‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۳۰ 
۰)٤ ٠ FES‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ ۲۹۹)ء المنهاج للبيضاوي ص ›)۱٥۷(‏ 
شرح الكوكب المنير /٤(‏ ۲۹۳-٤۲۹)ء‏ مذكرة الشنقيطي ص (180 -1894) بتحقيقي . 


e 

ولهذا قال ابن الحاجب في «المختصر»: الكسر: وهو نقض المعنى» والكلام 
ومثالّه أنْ يعلّلَ المستدل على القصر في السفر بالمشقة» فيقول المعترض: ما 
کر من الشقة «منتقض لمشقة176) أرباب الصنائع الشاقة في الحضر . 

وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مبطل . 

وأا جماعة من الأصوليين» منهم الفخرٌ الرازي» والبيضاوي» فجعلوه من 
لواد( 

فال الصفي الهندي: الكسر نقض يرد على بعض أوصاف العلة . 

وذلك هو ما عبر عنه الآمدي بالنقض المكسور . 

قال الصفي": وهو مردود عند الجماهير ‏ إلا إذا بين ا خصم إلغاء القيدء 
ونحن لا نعتى بالكسر إلا إذا بِيْنَ» أما إذا لم يبِينَ» فلا خلاف أنه مردود. وأما إذا 
ين فالأكثرون على أنه قادح . 

وقول الآمدي: والاکثرون على أنه غير قادح » مردوة . 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللخيص»*: واعلم أن الكسر سؤال 
مليح» والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه» وتصحيح العلة» وقد اتفق أكثر أهل 
العلم على صحته» وإفساد العلة به» ويسمونه النقض من طريق المعنى » والإلزام 
من طريق الفقهء وأنكره طائفة من الخ راسانيين . 

قال: وهذا غير صحيح؛ لأنّ الكسرنقض من حيث المعنى » فهو بمنزلة 
)١(‏ في المطبوع : ينتقض بمشقة . 
(؟) المحصول (54/0؟)» المنهاج ص .)٠١۷(‏ 
(5) في الطبع : الصفي الهندي . وانظر: البحر المحيط (79/8/6).. 


50 TT 


سد إرشاد الفحول q6‏ 


النقض من طريق اللفظ . انتهئ . 
20 وقد جعلُوا منه ما رواد البيهقي عنه صلی الله عليه وآله وسلم ‏ آنه دعي إلى 
دار فأجاب» ودعي إلى دار أخرئ فلم يجب» فقيل له في ذلك» فقال: «إن في 

دار فلان كلبا», فقيل : وفي هذه الدار ستور» فقال : «السنور سبع) 25910 . 

ووجه الدلالة : أنَّهم ظنوا أن الهرة تكسر”'' المعنى » فأجاب بالفرق» وهو 
أن الهرة سبع أي ليست بنجسة . 

قال في «المنخول»: فال الجدليون: الكسر يفارق النقض» فإِنّه يرد على 
إخالة العلل لاعلئن عبار والنقض يرد على العبارة . 

قال : وعندنا لا معن للكسرء فإنّ كل عبارة لا إخالة فيهاء فهي طرد 
محذوفء فالوارد على الإخالة نقض» ولو أورد على أحد الوصفين مع كونهما 
مختلفين» فهو باطل لا يقبل . 


2 
2% 
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(۲9۷) حديث ضعيف أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۷ .)٤٤۲١‏ والدارقطني .)٦۳ /١(‏ والحاكم 
(1/ ۱۸۷). والبيهقي .)۲٤۹ /١(‏ وابن عدي في الكامل (5/ .)۱۸۹١‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (۳/ ۲۷۲). والعقيلي وغيرهم من طريق عيسئ بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعا » به. 
وانظر : العلل لابن أبي حاتم (1/ 4 5)» نصب الراية (1/ ۱۳۶ .)٠١١-‏ 
(تنبيهان): ١‏ _ الحديث صححه الحاكم فتعقبه الذهبي رحمه الله » وحكم بضعف الحديث . 

؟- وقع في «المشكل» عيسى بن يونس» وفي نصب الراية )170/١(‏ سعيد بن 
المسيب » وكلاهما خطأ.. 
(۲) في المنخول ص :)5١١(‏ . . . إخالة العلة » لا علئ عبارتها. 


إرشاد الفحول سس 


الاعتراض الثالث 
عدم العكس 


وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرئ» كاستدلال الحنفي على 
بوك عد ونا و e‏ 


الك لا مالم ی اليك ند اا مليفل لكن لايازم لمستدل 
تا بخلاف ما الزمناه ة في النقض ؛ لأر ذاك دا اع إلى الانتشار. ا انها 


النفي بالنفي منحط عن إا الكبوت ارت 


وقال الآمدي: : لايرد سؤال العكسء إلا أن ؛ يتفق المتناظران على اتحاد 


الاعتراض الرابع 


ام التأثير 


وقد ذكر جماعة من أهل الأصول أن هذا الاعتراض قوي. 





0 في المطبوع : يتوقف . 
(؟)انظر: البرهان 8١50‏ وما بعدها). الإحكام للآمدي (؟/ »)۲۹-٤‏ مفتاح الوصول ص 
,)١151١-169(‏ البحر المحيط (0/ ۲۸۲۳ ٤۲۸)ء‏ فواتح الرحموت (۲/ .)۲٤۹- ۲٤۴۷‏ 


سم إرشاد النجول سس 0 ا 
حتئ قال ابن الصباغ : ِنَّهَ من أصح ما يعترض به على العلة . 
وقال ابن السمعاني : ذكرٌ كثير من أصحابنا سؤال عدم التأثير. وليت اه 
له وجها بعد أن يبين المعلّل التأثير ر لعلته . 
وقد ذكرنًا أن العلة الصحيحة ما أقيم الدليل على صحتها بالتأثير . 
وقد جعله القائلون به منقسما إلى أقسام 0 


.هه الأول : عدم التأثير في الوصف بكونه"" طرديا. وهو راجع إلى عدم 
العكس السابق قبل هذا ٠‏ كشولهم : صلاة ة الصبح لا تقصر ٠‏ فلا تقدم على وقتها 
کا لمرن 

فقولُهم : لا تقصر» وصف طردي بالنسبة إلى وصف التقد".. 

©6© الثاني : عدم التأثير ر في الأصل بكونه) مستغنئ عنه في الأصل لوجود 

ب : مبيع غير مرئي (فلا 
بح ٠“‏ كالطيرٍ في الهواء. ‏ 


فيقال : لا أثر لكونه غير مرئي RTE‏ عن التسليم كاف ؛ لان بيع الطبر 
لايصحء وتان 


وحاصلّه معارضة في الأصل ؛ ان العتسر ص يلغي ين العلة وص ثم 
بغار الول ما 


)١(‏ انظر فى هذا الاعتراض : البحر المحيط (0/ ۲۸۸-۲۸۲) بتصرف. المعتمد (۲/ ۷۸۹۔ ۷۹۰)ء 
القياس الشرعى (۲/٤٠٠)ء‏ البرهان(١٠٠٠-١٠٠١٠)ء‏ المنخول ص :)1١ 411١١‏ 
الإحكام للآمدي (4/ 2355-46 المنهاج للبيضاوي ص »)١1517(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 535 . 
-777)» فوات الرحموت (751-778/7): مذكرة الشنقيطي ص (4494 - ١5‏ 5) بتحقيقي . 

(۲) في المطبوع : لكونه . ٠‏ 

(۳) في المطبوع : إلى وصف عدم التقديم . 

(5) في المطبوع : لكونه. ` 

ا دتريني E‏ 

(0) ثم يعارضه. 


کر ر ست إزاد الففجول سس 
قال إمام الحرمين : والذي صار إليه المحققونٌ فساد العلة با" ذكرنًا . 
وقيل: بل يصح؛ لان ذلك القيد له أثر فى الجملة » وإن كان مستختن عنه. 
كالشاهد الثالث بعد شهادة عدلين . 
Sa a TT‏ لتر 
بخلاف الشاهد الثالث. فاته مته ع لأن يصير عند عدم صحة/" أحد الشاهدين 
ركنا . 
e®‏ الغالث : اج التأثير في الاصل والفسرع جميعاء أن دون لها 
وار 0000 كقول من اعتبر الاستنجاء بالأحجار(عبادة 
متعلقة بالأحجار لم يتقدمها مغصية. فاشترط فيها العدد کا لجار" ولت 
غير ضرورية؛ كقولهم : الجمعة صلاة ةمفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام 
كالظهر . 
فان قولّهم : ey‏ حشو لو حذف لم يضر . 
© © الرابع 2 بع : عدم التأثير في الفرع . كير ريحت نديد اه فلايصة کیا 
لو تزوجت من غير كفءء فيقال7؟): : غير كفء لا اثر له فإن التزاع في الكفء 
وعبيره سواء . 
) وقد اختلف فيه على أقوال : 
م الأول : الجواز» قال الأستاذ أبو بكر وهو الأصح. 
e‏ والثاني : المنع . 
e‏ والغالث: التفصيل» وهو عدم الحواز ا 
)١(‏ كذا في البرهان والمطبوع وفي الأصل E‏ 
0000 المطبوع : صحة شهادة أحد . 


6١‏ مابين القوسين ساقط من لمطبوع. 
(€) في المطبوع : فإن كونه . 


ست رو ا فوا ب سو 
رالشر EE‏ 

واختاره إمام الحرمين. 

٠.‏ الخامس : عدم التأثير في الحكم. وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير 
له في الحكم المعلّلٍ به كقولهم في المرتدين الذين يتلفون الاموا ESE‏ 
أتلفوا في دار الحرب» فلا ضمان"» كالحربي 


فإن دار الحرب لا مدخل لها في ا لحك ٠‏ فلا فائدة لذكرها : لم ارد 
اا و بكو تي ار وكذا من نفاه ينفيه مطلقًا . 


a‏ و م 
A‏ 7 2 


الأعتراض الخامس 
العملب 


قال الأملدى هوان يبون لقال أن ما دك ادل يدل عة ل لد أو يدل 
عليه وله" . 
والأول فلما شق ف الات 


ومثله في المنصوص : باستدلال الحنفى فى ثوريث الخال بقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ : «الخال وارث من لا وارث له)(54" . 


. في المطبوع : فلا ضمان عليهم‎ )١( 

(۲) انظر في هذا الاعتراض : البحر المحيط (7917-7/89/6) بتصرف» المعتمد(819/7-١2)875‏ 
البرهان .)3١57-1١١75(‏ المنخول ص (5 4١‏ -5١5).؛‏ الإحكام للآمدي .)١١٠١ ٠٠١ /٤(‏ 
المغني للخبازي ص (7777-721), شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ ۲۷۸)» شرح الكوكب 
المنير (۳۳۹-۳۳۱/۲). فوأتح الرحموت (7/15 2556-751١‏ مذكرة الشنقيطي ص ٤۹۳(‏ - 
4 ) بتحقيقي . 

(9۸) حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم > منهم عمر رضي الله عنه : 
أخرجه أحمد »)55:358/1١(‏ والنسائي في الكبرئ كما في «تحفة الأشراف» (2)1/8 >( 


/ب 


إرشاد الفحول سس 


ا مارات 
فيقول المعترض : هذا يدل عليك لا لك ؛ ؛ لان معناه تفي توريث اخال بطريق 
المبالغةء كما يقال : ا جوع زا من لا راد له» والصبر حيلة من لا حيلة له أ 


ليس الجوع زاداء ولا الصبرٌ حيلة. 


قال الفخرٌ الرازي في «اللحصول»): / القلب معارضة إلاً في أمرين : 

أحدهما : أنه لايمكن فيه الزيادة في العلة» وفي سائر المعارضات يمكن . 

الثاني : أنه" لا يكن منع وجود العلة في الفرع والاصل ؛ لأن آضله وفرعه 
اصل العلل وفرعه» ويمكن ذلك في سائر المععارضات» أمّا فيما وراء هذين 
الوجهين. فلا فرق بينه وبين المعارضة . 

قال الهندي”” : والتحقيق آله دعوئ؛ لأن7؟2 ما ذكره المستدل عليه لا له فى 
تلك المسألة على ذلك الوجه . انتهى . ۰ 

وجعله ابن الحاجب وشراح كلامه قسمین: ‏ 

. أحدهما: تصحيح مذهب المعترضء فلزم منه بطلان مذهب المستدل 
لتنافيهما. 

» وثانيهما : إبطال مذهب المستدل ابتداء» إِمّا صريحاء أو بالإلزام . 

ومثال الأول : أن يقول الحنفي: الاعتكاف , يشترط فيه الصوم؛ ؛ لائ لنت 
فلا يكون بمجرده قربةء كالوقوف بعرفة . 

فيقول الشافعي : فلا يرن الع لال رك يري 


= والترمذي (۲۱۰۳)» وابن ماجه (۲۷۳۷). وابن حبان (۱۲۲۷). وابن الجارود (515), 
والدارقطني -۸٤ /٤(‏ ۸۵)» والبيهقي .)۲٠٤١/١(‏ وغيرهم. وانظر: إرواء الغليل رقم 
(۷۰۰). 

.)٠٠٠١ /0( المحصول‎ )١( 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) البحر المحيط (0/ 789). 

(:) في الأصل: أن. 


سس إرشاد ات 


وال اا ارا في الابكتي سبع بي ار : عضو من 
أا ء الوضوءء فلا يكفي قله كسائر الأعضاء. 


قزل الات فلا يقدر بالربع» كسائر الأعضاءء هذا الصريح 

وأما الإلزام("2: فمثاله أن يقول الحنفي : بيع غير المرئي بيع معاوضة» فيصح 
مع الجهل بأحد العوضين› كالنكاح . 

فيقول الشافعي: فلا يثبت فيه خيار الرؤية» كالنكاح . 

وقد ذهب إلى اعتبار هذا الاعتراض الجمهورء واه قادح . 

وأنكره بعض أهل الأصول» وقال: إن الحكمينء أي ما يثبته المستدل» وما 
يثبته القالب» إن لم يتنافيا فلا قلب » إِذْ لا منع من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين 
غير متنافيين» وإن استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد إلى ذلك 
الأصل بعينه» فلا يكون قلبًا؛ إِذْ لا بد فيه من الرد إلى ذلك الأصل . 

وأجاب الجمهور , عن هذا بان الحكْمين غير متنافيين لذاتيهم ا" . > فلا جرم 
يصح اجتماعهما في الاصل . لكن قام NE‏ 
الأول: 

رظاهر كلا مام الخرمين لازم جدلا لادينا. 


وقال أبو الطيب الطبري : إن هذا القلب إِنّما ذكره ه المتأخرون من أصحابتاء 
حيث استدل أبو حنيفة بقوله - صلئ الله عليه وآله وسلم : I n‏ ولا 
رار" في مسألة الساحة . ظ 
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. في المطبوع : الالتزام‎ )١( 
. في المطبوع : لذاتهما‎ )۲( 
في الأصل لاضن‎ )۳( 
جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وبمجموع طر فه يرتقي إلى الصحة إن شاء اللهع-‎ )۲9۹( 


إرشاد الفحول س 


قال : وفي هده( البناء إضرار”") بالغاصب . 

ال لاس وفي بيع صاحب الساحة لساحته(" إضرار به . 

قال : ومن أصحابنا من قال : لا يصح سوال القلب . 

قال : وهو شاهد زور» يشهد لك ويشهد عليك . 

قال : وهذا باطل؛ لان القالب عار ض المستدل با لا يكن الجمع بينه وبين 
دلیله» فصار كما لو عارضه بدليل آخر . 

وقيل : هو باطل؛ إذ لا يتصور إلا في الأوصاف الطردية . 

ومن أنواع القلب : جعل المعلول علة» والعلة معلولاً. 

وإذا آمكن ذلك تبين أن لا عل فان العلة هي الموجبةٌ» والمعلول هو الحكم 
الواجب بها( . 


وقد فرقوا بين القلب والمعارضة بوجوه : 
منها ما قدمنا عن الفخر الرازي. 


= تعالی - . منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أخرجه أحمد (۱/ ۰۳۱۲ ۳۱۳)ء وابن 
ماجه »)۲۳٤١(‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما كما في «نصب الراية» ۳۸٤ /٤(‏ 
0» والدارقطني /٤(‏ ۲۲۸). والطبراني (ج١١/‏ رقم »)۱۱۸٠١‏ والخطيب في «(موضح 
أوهام الجمع والتفريق» (۲/ .)۸٦-۸٩‏ 
واد سوم تميق ال رول اللة - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ الإمام مالك في الموطأً» 
(؟/ .)۸٠١‏ والإمام أحمد كما في «جامع العلوم والحكم». 
وحسنه ابن الصلاح » والنووي في «الأذكار» و «الأربعين» » وابن رجب تربكو 

. في المطبوع : هذا . تحريف‎ )١( 

(۲) في المطبوع : ضرار . 

(۳) في المطبوع : الساحة. 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

(5) في المطبوع : لها . 


س إرشاد الفحول 


ور 
ا 


وقال القاضي أبو الطيّب الطبري؛ رايع اران اهران إنه 
E‏ قله لا اة 

وقال ابن الخاجب في #مختص ر التنهئن :017 : والحق أ 0 نوع معارضةء |: شترك 
فيه الأصل والجامع» فكان أولّى بالقبول. 


الاعتراض السادس 
القول بالموجب 


بفتح الجيم» أي القول مما أوجبه دليل المستدل". 
ص فو و رو و ص 
OE‏ وحده: تسليم ما جعله المستدل موجب العلة» مع 


قال الزركشي: في «البحر) : وذلك بان يظ العلل اما أتئ به منستلوم 
لطلوبه من حكم المسآلة المتنازع فيهاء مع كونه غير مستلزم . 
قال: وهذا أولى من تعريف الرازي له بموجب العلة؛ لأنَّهُ لايختص 
بالقياس . ) 


قال ابن الت : دوه بتسليم مقتضی الدليل. مع بقاء التزاع فيد ENT‏ 
مستقيم ؛ اا ا وهو بيان غلط ا مستدل على إيجاب النية في 


ا 

(؟) انظر في هذا الاعتراض : البحر المحيط (917//0؟ ا ۰) بتصرف» المعتمد (۲/ 1 87)» البرهان 
(458-456)» المنخول ص (507 -405)؛ المحصول (0/ 7594 وما بعدها) » الإحكام 
للآمدي .)١15-1١١/5(‏ المغني للخبازي ص (١٠٠-١٠۳)ء‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب (۲/ 2774» المنهاج للبيضاوي ص »)١58(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 44-7359 01 
فواتح الرحموت (۲/ »)١۷ ٠٠١٠‏ مذكرة الشنقيطي ص (005-0075) بتحقيقي . 


صر سسس إرشادالفحول سس 
الوضوءء بقوله- صلى الله عليه وآله وسلم - : «في أربعينَ شاةً شاةٌ»(*٠٠).‏ 

فقال المعترض اقول بموجب هذا الدليل ٠‏ لكنه لا يتناول محل التزاع؛ 
(فهذًا ينطبق عليه الى وليس قولاً بالموجب؛ لان شرطه أن يظهر عذر 
للمستدلٌ في الغلط 27 . 

فتمام الحد أن يقال: : هو تسليم مقتضئ الدليلء مع بقاء النزاع » حيث يكون 
للميتدل عدر معقر . ظ 

ومن أنواع القول بالموجب: أن يذكر المستدل إحدئ المقدمتين» وسكت عن 
الا خر ت انها مساحة : ؛ فيقول الخصم بموجب المقدمة المذكورة"» ویبقی 
على المنع لما عداها . 
ایل یخلت لعز تنه مل اباب كفي كلسل سا 
بوته في محل التزاع . 

اشرق بيت رين للعارضة ل حاص ل برجم إن حرو اليل عن مسح 
0 اي e‏ 
لمان ولاب في ترجهد من شرطره وه لتد اکت الذي يصب ل ا 
إن شيءء مثل قول الحنفي في ماء الزعفرانٍ ها حال طاق والمخالطة لا 
فنع صحة الوضوء. 
(7) تقدم تخريجه (546/0). 
)١(‏ مكانها في المطبوع : عندي كالمظنون للمستدل . 
(۲) في المطبوع : العلة.. 


ظ () ساقطة من المطبوع . 
٠‏ في المطبوع : على . 


کاإرشادالنحول وې 

فول الع ض: الخالط لا هنع لكنه ليس بماء مطلق . 

قال في «المننخول» : الأصوليون يقولون تارة إن القول باوجب يدن 
اعتراضاء وهو لعمري كذلك» فإنّهُ لا يبطل العلة 4لا ذا عجرف لهل وکا 
مختلف فيه» فلأن تجري وحكمها متفق عليه أولى . 

واختلفوا هل يجب على المعترض إبداء سند القول بالموجب آم لا ؟ . 

فقيل : يجب لقربه إلى ضبط الكلاي وصونه عن الخبط» وإلاً فقديقول 
بالموجّب على سبيل العناد. 

وقيل : لايجب؛ لاله قد وفى يما عليه وعلى المستدل الجواب وهو 


طرق يمأخذ مذهبه . 
الام و 


"` 8f 0 
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الفرق 


وهو إبداء وصف في الاصل يصلح أن كون غلة مسقل أو جزء علة» 
وهو معدوم في الفرع. e‏ أو شبها؛ a‏ أن 


بيئه ونان لفرع). 


ا الكل فيه مبني' على أن تعليل الحم بعلتين. هل 


(۱) انظر في هذا اللاعتراض : البحر المحيط ۳٠۲ /٠(‏ وما بعدها) بتصرفه البرهان(١۹٠١٠٠-‏ 
٠١84‏ ), المنخول ص »)٤١۱۸- ٤۷(‏ الإحكام للآمدي ٠٣ /٤(‏ ا( المنهاج للبيضاوي ص 
,.)١64(‏ شرح العضد على ابن الحاجب ص (71/5)) شرح الكوكب المنير (؟/ (TE‏ 

.)77,١/0( المحصول‎ 0( 


إرشاد الفحول سس 


وقد اشترطوا فيه أمرين : 
ظ أحدهما: :ايكون بين الاصل والفرع فرق بوجو بن الوجومء والألكاٌ هو 
هو وليس كل ما انفرة به الأ ص١‏ من الأوصاف يكون مؤثراء مقتضيًا 
٠‏ للحكمى ٠‏ بل قد يكوك ملغيًا للاعتبار بغيره» فلا يكون الوصف الفارق قادمً. 

والثاني : ال ب با 
أو فغله قفارت ظ 

قال جمهور الجدليين في حل : الفرق قطع قطع الجمع بين الأصل والفرع» إِذ 
اللفظ أشعر به . وهو الذي يقصد منه. 

EF‏ تضم حقيقة امن الإلحاق بذكر وصف في الشرع: أو في 
الأصل . ) 

قال إمام الحرمين . والأستاذ ان إشحاق : إن الفرق ليس سؤالاً على حياله؛ 

نما هو معارضة الأصل بمعنى. أو معارضة العلة التي نصبّها المستدل في الفرع 

بعلةمستقلة. ` 

راسي سب وجمهور ر الحققين من 
الأصرليين. و0 
على العلل المستقلة. ". 


م ندر ين 


و لكا 


سس إرشاد الفحول 


الاعتراض الثامن 
الاستفسسار ) 


وقد قدمه جماعة من الأصوليين على الاعتراضات . 
معناه: طلب شرح معنئ اللفظ إن كان غريباء أو مجملاً . 

تيل اد لر از ردا مما يطلب بو خترع الا 

وهو سؤال مقبول معمول عليه عند الجمهور(” . 

لح يي سور ا 
يظهرٌ وفاق ولا خلاف . 

وقد يرجع المخالف إلى الموافقة فة عند أن يتضح له محل التزاع» ولكن لا يقبل 
إلا بعد بيان اشتمال اللفظ على إجمال > أو غرابة . 

فول الت ضا :ال التي اتدل يأر شال 
كذاء فعند ذلك يتوجه / على المستدل التفسير . Î/NY‏ 

وشكن الضفى اعد أن عقر ادن اك كه ارف :لان ال 
رع دلالة الدليل على التازع فيه. 

قال بعض أهل الأصول : إن هذا الاعتراض للاعتراضات قد جعلوه طليعة 
جيشهاء وليس من جنسهاء إِذْ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل. 
والاستفسار ليس من هذا القبيل . 


2+ # % 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي .)۷١- 14 /٤(‏ البحر المحيط .)۳٠۹-۳۱۷ /٥(‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع (۲/ ۳۳۱). شرح الكوكب المنير (5/ E ۲٣١‏ 
- 417) بتحقيقي . 


إرشاد الفحول س 


الاعتراض التاسع 
فساد الاعتبار 


أي آنه لا يكن اعتبار القياس في ذلك الحكمء ا ار 
أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس» أو كان تركيبه مشعرا بنة بنقيض الحكم 
المطلو UT‏ 
د -- 
الواحد . 
وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه: 
الأول : الطعن في سند النص إن لم يكن من الكتاب» أو السنة المتواترة» أو 
منع ظهوره فيما يدعيه المستدل . 
أو تبان أن المراد قير ظاهوه. 
أو أن مدلولّه لا ينافي حكم القياس . 
أو المعارضة له بن ص آخر حتئ يتساقطًا » ويصح القياس. 
ظ ار ان القياس الذي اسه ارج بن انی الذي عور بر > ويقيم 
الدليل على ذلك . ) 


(۱) انظر : الإحكام للآمدي /٤(‏ ۷۲)» البحر المحيط »)۳٠۹ /٥(‏ شرح العضد »)۲٥۹/۲(‏ شرح 
المحلي علئ جمع الجوامع (۲/ »)۳۲١‏ شرح الكوكب المنير (741-777/4)» فوا الرحموت 
۲ ۳۳۲-۰) نشر البنود (7/ 7٠‏ - 42774 مراقي السعود ص ۳۸٤(‏ -73787), مذكرة 
الشنقيطي ص )٤۷٩ ٤۷۲(‏ بتحقيقي . ظ 

(۲) ساقطة من المطبوع . 


سس إرشاد الفحول 


الاعتراض العاشر 
فساد الو ضع 


اذ ین اتر عر ماع اللي بت ب اط يتابانس از 
E a‏ 

والوصف الواحد لا به يثبت به النقيضان» وذلك بأن کون أحدهما مضيقاء 
والآخر موسعاة e‏ مخنفاء والآخر مغلظاء أو اد قيهن إثباتا والآخر 

,10( 
نمیا 


والفرةين هذا الاعتراضي والاعتراض الذي قبل لفسا الاحتبار اعم من 
فساد الوضع »› فكل فاسد الوضع فاسة الاعتبار » ولاعكس. 
as‏ 
وقالوا :نا لوضع راما لى ملعد متشيو ونس تارمم 
أنْ يعلق على العلة)7') خلاف ما يقتضيه النص . 


وقيل : فسادُ الوضع هو إظهارٌ كون الوصف ملائمًا لتقيض الحكيى 2 
الجهة. ومنه الاحتراز عن تعدد الجهات» لتنزيلها منزلة تعدد الأوصاف. وعن 
ترك حكم العلة جرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل؛ 2 
- فرض اتحاد الجهة بروج عن فساد الوه ضع إلى القدح في المناسبة . 


(۱) البحر المحيط ٣٠۹/۵(‏ -۳۲۱) بعضرفء وانظ : : البرهان .۲٠(‏ )2 المتسخول ضن:( 1456 
١‏ الإحكام للآمدي (4/ ۷۳ .)۷٤-‏ المغني للخبازي ص »)۳٠۱۸-۳۲۱۷(‏ شرح العضد 
على ابن الحاجب (۲/ ٠)ء‏ شرح الكوكب المنير ,.)550-55١/14(‏ فواتح الرحموت 
٤۷-۳٤۲۹ /۲(‏ ۳)» نشر البنود (۲/ ۲۲۷ - ۰ ۲۲). مراقي السعود ص (۳۸۲ e‏ 
الشنقيطي ص »)٤۷۷ - ٤۷٥(‏ بتحقيقي . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


کو۹ ,لس سح إرشاد الفحول س 
قال ابن السمعاني: وذكر أبو زيد أن هذا السؤال لا يرد إلا على الطرد . 
والطرد ليس بحجة. ۰ 
وقيل: هو أقوئ من النقضر7(١2؛‏ لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقالء 
رالقضن يمكن الاحتراز عن , 
وقال الأصفهاني في «شرح اللحصول»": هو مقبول عند المتقدمين, و 
المتأخرون؛ إِذْ لا توجه له لكونه خارجا عن المنع والمعارضة . 
وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض . 


%# د د 


الاعتراض الحادي عشر 
الفاتيح 


قال ابن السمعاني : الممانعة أرفع سؤال على العلل (؟) . 
. وقيل: إنها أساس المناظرة» وهو يتوجه على الأصل من وجهين : 
بي أحدهما: منع کون الأصل معللا؛ لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما 


ون سلس 


يعلّل» وإلى ما لا يعلّل» فمن ادعى تعليل شيء كُلّف ببيانه . 
قال إمام الحرمين : إِنَّمًا يتوجه7) هذا الاعتراض على من لم يذكر تحريراً. 


. في المطبوع : النقيض‎ )١( 

(۲) في المطبوع : منه . 

(۳) انظر : البحر المحيط (60/ 7١‏ 73) . 

- 4١ ١( المنخول ص‎ ».)45١-840515( البحر المحيط (0/ 717-777 بتصرف » وانظر : البرهان‎ )٤( 
والإحكام للآمدي (4/ 737-15)» والمغني للخبازي ص (777-1717)» شرح العضد‎ ١ 
)878 41//( مذكرة الشنقيطي ص‎ :)55١-1147/4( شرح الكوكب المنير‎ ۰)۲ ۲( 
بت ميقو 5 : ه‎ 

)١( -‏ هكذا في البرهان والمطبوع» أما الأصل ففيه : يتجه. 


مسد إرشاد الفحول 


فإ افر في العلة المحرر يرت بالاصل 

قال إِلكيا : هذا الاعتراض باطل؛ لان العلل إذا تي بالعلة لم يكن لهذا 
el‏ 

۾ الي : م كفي الاما 

واختلقوا هل هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل آم لا؟ 

فقيل : إِنَه يقتضي انقطاعه . 

وقيل: إِنه لا يقتضي ذلك . وبه جزم إمام الحرمين» وإلْكيًا الطبري . 

قال ابن برهان : إن المذهب الصحيح» والمشهور بين النظار. 

ایوا فاح 

وقيل : إن كان الع جلا فهو انقطاع . وكا خفيً فلا 

,اة الأستاذ أبو إسحاف . 

وقيل : يتبع عرف البلد الذي وقعت فيه المناظرة» فإ الجدل مراسيم» فيجب 
اتباع العرف» وهو اختيار الغزالي . 

وقيل : إن لم يكن له مدرك غيره جارّء واختاره الآمد ىي. 


1 1 
تن فنا کچ 


ظطة 


الاعتراض الثاني عشر 
التصسيم 
وهو کون اللفظ مترددا بين أمرية) ا ممنوع» والآخر مسلّم» واللفظ 
محتمل لهماء غير ظاهر في أحدهما(!" . 
(٠‏ الجر المحيط (TTY /٥(‏ بتصرف› وانظر : الإحكام للآمدي «(A* -۷۷/٤(‏ شرح الكو كنت 


المبير-(2/ 0_^۹(« شرح العضد(5/؟511), نشر البنود (۲/ ۲۳۵ 2 775), مذكرة 
الشنقيطي ص )٤۸١ - ٤۷۹(‏ بتحقيقي . 


م7.01 سس سس سس إرشان الول سس 

قال الآمدي : ولیس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعاء راك سا 1 
< بل قد يكونان مسلّمین > لك الذي يرد على أحدهما غيرٌ ما" يرد على الآخر؛ 
ذاو د01 بر د عليهماء ٠‏ لم يكن للتقسيم معنئ . ظ 

ولا خلاف في للا جوز كوثهما منوعين؛ لان التقسيم لا يفيد. 

وقد منع قوم من قبول هذا السؤال ا ا ا 
يكون إبطالاً له؛ إِذْ لعله غير مراده. 

مثاله: فى | الحاضر ذا اما جد سیب جواز | 
a‏ ا 

فيقول المعترض ما ايكون تعثر اويا ليسم" ٠‏ هل تعذر الماء مطلقاء 
أو تعذره في السفر» أو المرض؟ ٤‏ 

الأول: : ممنوع. 

جا : اله منع بعد نقسيمء بای ا تفي شري ادرب رن 
EE‏ موسي 

واا 


¥ اا 


الاعتراض الثالث عشر 


اختلاف الضابط بين الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامه (؟) 
لهم عن التسبب » كالمكره. ا 

فالمشترك بين الأصل والفرع إِنّمَا هو الحكمة» وهي الزجر. 
)١(‏ في المطبوع : الذي . ) 
(۲) ساقطة من المطبوع . 


E‏ - ۳۳۲) بتصرف» وانظر : الإحكام للآمدي ٠۳ /٤(‏ 1ع 06 ر 
ا ا ا 00 FETA E‏ ) 


إرإشاد حول س ل 
والضابط في الفرع الشهادة. وفي الأصل الإكراه . a‏ 
بالحكمة وحدها. 
وضابط الفرع يحتم ل ايكون مساويًا لضابط الاصل في الإفضاء ء إلى 
المقصود. وأن لا يكون. 
وجوايه: ببيان كون التعليل بالقدر المشترك بينهما مضبوطًا عرقاء أو ببيان 
المساواة في الضابط . 


*# د 6د 


الاعتراض الرابع عشر 
اختلاف حكمي الأصل والفرع 


قيل: إن قادح ؛ لان شرط القياس مما ماثلة الفرع للأصل في علته وحكمه. 
فإذا اختلف الحكم لم ت تضق الاو وذلك كإثبات الولاية على الصغيرة ة في 
نكاحها » قياسا على إثباتها في ماله(" . 

6 000 
الاعتراض الخامس عشر 

منع كون ما يدّعيه المستدل علة لحكم الأصل» موجودًا في الأصل » فضلاً 
عن أن يكون هو العلَّهَ9") . 

شال أن يقول ف الكليحيوان عسل مو وغامه فلا يقبل جلده 
(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي ,)٠١5١-1١١5/5(‏ شرح العضد(۲۷۸/۲)ء البحرالمحيط 

(0/ 2753757 شرح الكوكب المنير (٤/۳۲۸۔۳۳۱).‏ 


(۲) انظر : البرهان (465) الإحكام للآمدي /٤(‏ ١م)ء‏ شرح العضد (؟/ «(1Y‏ البحر المحيط 
(6/ ۷ ). شرح الكوكب المنير ,)۲٠۵ ۲۵٤١ /٤(‏ فواتج الرحموت (۲/ .)١۳٤‏ 


۲ ب 


حرا )سسس إرشاد الفحول س 
الدباغٌ» كالخنزير. 

فيقول المعترض : لا نسلم أن الختزيرَ يغسل من ولوغه سبعا . 

والجواب عن هذا الاعتراض بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو طريق 
ثبوت مثله؛ إن كان حسيا فبالبحس» وإنْ كان عقليا فبالعقل» وإن كان شرعيا 


فبالشرع . 
00 2 
الاعتر اض السادس عشر 
منع كون الوصف المدعى عليته علة 


قال ابن الحاجب في «مختصر المنتهئ»: وعرد اع اروحود اعبرم 
وتشعب مسالکه» والختار قيول وإلأ لادئ إلى اللعب في التمسك بكل 


طرو() ا 

مثاله : أن يقول في الكلب ارد يد وا يا » فلا يقبل جلده 
E‏ 

فيقول : لا نسلم أن كون جلد الخنزير لا يقبل الدباغ) 29 معللاً بكونه يغسل 
من ولوغه . ظ 

/ وجوابه : بإثبات العلية بمسلك من مسالكها المذكورة سابقًا. 

F#% *‏ د ظ 

. في المطبوع : طردي‎ )١( 


(۲) انظر : البرهان (40/8). الإحكام للآمدي .)۸٤ ۸۲ /٤(‏ البحر المحيط /٥(‏ 307 7), شرح 
العضد على ابن الحاجب (7/ 177)» مفتاح الأصول للتلمساني ص (١١٠)ء‏ شرح المحلى على 
جمع الجوامع (۲/ ۰)۲٣‏ شرح الكوكب المنیر (54/ ۲٣٣‏ ۲۹۳)ء فواتح الرحموت (۲/ 774 

.(TYo 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )۳( 


رو لعو بيس 899 


الاعتراض السابع عشر 
المدح في المناسبة 


هو إبذاء مفسدة راجحة» او مساوية0», .لما تقدم من أن المناسبة تنخرم 
بالمعارضة . ' ظ 
وجوابه : ترجيح المصلحة على المفسدة إجمالاً أو تفصيلاً. 


الااعتراض الثامن عشر 


القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم ل ه20 , 

ماله" امب سي ويه : إنها الحاجة إلى 

٠‏ مااي ار 

وتقريره : أذ رفع الحجاب» وتلاقي الرجال والنساء يذه يفضي إلى الفجور. 
1 لمي ييا 

فيقول العترض” ٠ E‏ بل سلا باب التكاح أفضئ إل 
الفجور؛ لأن النفس حريصة على ما منعت من وقوة داعية الشهورة مع اليأس 
عن الحل مظنةٌ الفجور . 

)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي /٤(‏ ۸۷)» شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ .)۲٠۹۷‏ البحر المحيط 
(۵/ ۳۳۷)» شرح الكوكب النیر (۲/ ۲۷۸-۲۷۹)ء فواتح الرحموت (۲/ .)١٤١‏ 


(۲) انظر: الإحكام للآمدي /٤(‏ ۸۷)» شرح العضد (۲/ .)۲١۷‏ المحلئ على جمع الجحوامع 
(۳۱۸/۲). شرح الكركب »)۲۷۹-۲۷۸/٤(‏ فواتح الرحموت (۲/ .)۳٤١‏ 


صر 40 )سس إرشا الفخدول = 
وجوابه : ببيان الإفضاء إليهء انل في هذه المسألة : التأبيد ينع Oe‏ 
ا ا 


ع CF FF‏ 
الاعتراض التاسع عشر 


كون الوصف غير ظاهر» كالرضا في العقود(" . 
وجوابه : بالاستدلال على كونه ظاهراء كضبط الرضا بصيغ العقود» ونحو 
ذلك . ظ ظ 


د د د 
الاعتراض الموفي عشرين 


کون الوصف غير منضبط: كالحكمء والمصال-7", 0 : الحرجء 
والمشقة, والزجرء تاا أجور ذوات ف ا غير محصورة.ء ولا متميزة. 
وتختلف باختلاف الأشخاص» والزمان. والأحوال. 


وجو : بتقرير الانضباط › إا اريرس 


تنخ خط فين 


. بعدها في المطبوع زيادة : ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر‎ )١( 

(؟)انظر : : الإحكام للآمدي (84/4): شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ 01 شرح الكوكب 
المخير (5/ »)758٠-71/4‏ تيسير التحرير /٤(‏ ۱۳۷)» فواتح الرحموت .)715١/7(‏ 

(۳) انظر : الإحكام للآمدي (88/54)» شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ ٠)۲۸‏ شرح الكوكب 

المنير (5/ »)581١-3758٠‏ تيسير التحرير »)١7037/5(‏ فواتح الرحموت (5/ 1١‏ 5) . 





سح إرشاد الفحول 


الاعتراض الحادي والعشرون 


وهي إلزام hs‏ انا أل 
زف . 

كذا قال الأستاذ أبو منصور. 

وقيل : هي إلزام الخصم أن يقول قولاً قال بنظيره. 

وهي من أقوئ الاعتراضات. وهي آعم" "من اعتراض النقض ء ٠‏ فكل نقض, 
E‏ ولا عکس . كذا قیل . ) 

وفيه نظر؛ لأن النقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة. 

وهذا المعنى يخالف معنى المعارضة . 

وقد أثبت اعتراض المعارضة الجمهورٌ من أهل الأصول» والجدل. 

وزعم قوم نّا ليست بسؤال صحيح. 

REE 

نقيل: | بشبت منها معارضة الدلالة بالدلالة » والعلة بالعلة» ولا يجورٌ 
pr‏ 

(وذكر الكعبي في «جدله» آنه يجوز معارضة يخرن بالدغوئ)"' . 


٠١ 67( البرهان‎ )۸ ۲ - ۸٤١ /۲( ابر اليوط زه 10 وجا بعد ق المعتمد‎ 1١ 
»)٠١١ ٠١۱ ١۱۰۰_۹۳ /۲( الإحكام للآمدي‎ .)517-51١5( المنخول ص‎ )٠ 14 - 
شرح العضد‎ »)۱١۸-٠١۷( المغني للخبازي ص (7”71 -۳۲۷)» مفتاح الوصول ص‎ 
۳٤١ /۲( ۰؛,) شرح الكوكب المنیر (5/ 5915 ۔ ۴۰۳ ۳۲۰-۳۸( فواتم الرحموت‎ /۲( 
. بتحقيقي‎ )٤۹۹- 4910( اه*"), مذكرة الشنقيطي ص‎ 
. في المطبوع : أهم‎ )( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )۴( 


0 








مسرن و سد إرشاد النحول س 

والمعارضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

) معارضة في الأصل. 

ومعارضة في الع 

ومعارضة في الوصف . 

أما المعارضة في الأصل : فبأن يذكرَ عله أخرئ في الاصل سوئ العلة التي علَل 
بها المستدل ڭال معدومة «في الفرع». 

وول ESL‏ 
بالعلة التي ذكرها المستدل . 

قال ابن السمعانيء والصفي الهندي :نوهد هو سوال الفرق: 

ودر بعض أهل الأصول أنه لا فرق بينَ أن تكون العلة التي يبديها المعترض 
مستقلة بالحكم» كمعارضة الكيل بالطعم أو غير مستقلة » بل هي جزء علةء 
كزيادةالجارح في القتل العمد العدوان في مسالة القتل بلقل . 

وهذا إذا كانت العلة التي جاء بها المعترض مسلمة من خصمه» أو محتملة 
احتمالا راجحا. 

أمّا إذا تعارضت الاحتمالات» فقيل : يرجح وصف المستدل . 

وقيل : وصف المعترض . 

وقيل ايجار لعجي مان و ق 

ثم اختلفوا مع عدم الترجيح» هل تقتضي هذه المعارضة إبطال دليل المستدل 
ام لا؟ على قولين > حكاهما الأستاڈ أبو منصور . 

ظ ثم اختلفوا هل يجب على المعترض بيان انتفاء بارع قت عرلا 
الأصل عن الفرع على أقوال : 

وه الأول: آنه لا يجب» بل على المستدل أن بين ثبوته في الفرع» ليصح 


سس إرشاد الفحول 


الإلحاق» وإلاً بطل الجمع . 

مه الثاني : أنه يجب على المعترض البيان ؛ أن الفرق لايع إلا بذلك . 

مم الثالث : اا ا يرون وجب عليه ذلك» وإلاً 
الم يجب. 
وهو انار الآمدي :اين الاج 

وجواب هذه المعارضة يكون إِمَا منع وجود الوصف في الأصل » أو بمنع 
لمناسبة» أو منع الشبه» إن أثبته بأحدهما ؛ لالا معارضة لا تتم من المعترض إلا 
إذا كان الوصف الذي عارض به في الأصل مناسباء | أو شبها(١2»‏ إِذْ لو کان طرديا 
لم تصح المعارضة . 

انع كرن الوصف الذي أبداُ امعترضُ ظاهراء أ هنع كونه منضبطاء أذ 
بيان إلغاء الوصف الذي وقعت به المعارضة . 

أو ببيان رجوعه إلى عدم وجود وصف في الفرع» لا إلى ثبوت معارض في 
الأصل . 

وأا العارضة في الفرع: فهي أن يعارض حكم الفرع با يقتضي نقيضه» أو 
ضده بص أو إجماع أو بوجود مانعء أو بفوات شرطر. 

فيقول: ما ذكرت من الوصف» وإن اقتضئ ثبوت الحكم في الفرع » فعندي 
وص ف آخر يقتضي نقيضةٌ » أو ضده بص هو كذا » أو بإجما جاع غلن کا أو 
بوجود مانع لما ذكرته م من الوصف» أو بفوات شرط له. 

وقد قبل هذا الاعتراض» أعني المعارضة في الفرعء | بعض أهل الأصول 
والجدل . 


ونفاه آخرون فقالوا: إن دلالة المستدل على ما ادعاه قد تمت . 


ص ا سس إز اد الفحول س 

قال الصفي الهندي: وهو ظاهر «إلاً فيما(" إذا كانت المعارضةٌ بفوات 
شرط . 

وأما المعارضة في الوصف : فهي على قسمين : 

۾ أحدهما: أن يكون بضلا حكمه . ظ 

۾ والثاني: أن يكون في عبن حكمه, مع تعذر الجمع بينهما. 

مثال الأول : أن يقول المستدل في الوضوء : إنها طهارة حكمية > فتفتقر إل 
النية» قباس على التيمم. 

فيقول المعارض : طهارة بالا فلا تفتقرٌ إلى النية» قياسًا على إزالة 
e‏ 1 


لن خلاما تيل »ثم يوضع كلك با کرد محتمل. 





% يننا نا 


الاعتراض الثاني والعشرون 
سؤال التعدية 


وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى غير ما عينة المستدل. 0 
ثم يقول للمستدل #ماعللت به ره وان تعد إلى فرع مختلف فيه فكذاما 


علَّلْت به أناء يتعدئ إلى فرع آخرٌ مختلف فيه» وليس أحدهما أولئ من | 
الآخر ۰ 


م رفا ا ها كلصت 


(١)ؤ‏ في المطبوع : الادعاء . 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۴) انظر : البرهان »)۱۱۲٣-۱۱۱۹(‏ الإحكام للآمدي (5/ »)٠١ ١‏ شرح العضد على ابن الحاجب _ 
.)۲۷١ /5(‏ البحر المحيط .)۳٤١ - -7 ٤٤ /٥(‏ شرح الكوكب المنير (4/ 7154. -315). 


سس إرشاد الفحول 


ولال : البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغةٍ, العم متف ال 
الثيب الصغيرة. 

وقد اختلقُوا في قول هذا الاعتراض : 

قالع 5 زود اعد وأدرجة الصفي الهندي في اعتراض المعارضة 
في الاصل . 

وجوه : إبطال ما اعترض به وحذفه عن درجة الاعتبار. . 

واخحتلقُوا هل يجب على المستدل أن بي آل ا ألما أشار إل امعترض 

من التسوية في التعدية» أو لا يجب؟ . 

فقال الأكتروق* لا بيجب . 

وقال بعض آهل الأصول : يجب 


ذا يندا كن 


الاعتراض الثالث والعشرون 
سؤال التركيب 


رعاو عرض : شرط حكم الاصل أذ لايكون ذا قياس مركب . 
و r a‏ 


مرجع لني م امت رجو لاي اف 


. في الطبوع : قبول إبطال.‎ )١( 

(۲) زيادة من المطبوع . 

(۳) انظر : البرهان ».)١١1١18-11١١1١(‏ الإحكام للآمدي ١917/7‏ ل 
علئ ابن الحاجب (۲/ ٤۲۷)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ ۳٠۳‏ و 
)0٠۲(‏ بتحقيقي . | 

(5) في المطبوع : العلة . 

ان و 





إرشاد الفحول س 


و و سار و ع 
وقد اختلفوا في قبوله : فبعضهم قبله . وبعضهم رده . 


# د 4د 
الاعتراض الرابع والعشرون 


منع وجود الوصف العلل به في الفرع 200 
كأنْ يقول المستدل في أمان العبد : أمان صدر عن أهلهء كالعبد المأذون له في 
القتال . 


فقول ال فر لا نسلم أن العبدَ آهل للأمان . 
e‏ نانفا كيت 2 :به" أهليئهُ من جس أو عقل» أو شرع . 
وقد جعل بعضهم هذا الاعتراض مند رجا فيما تقدم . 


د جد # 


الاعتراض الخامس والعشرون 
المعارضة في الفرع 


وقل تقدم يانه في الاعتراض الحادي والعشري.(") 7 


(۱) انظر : الإحكام للآمدي (4/ ٠ ١‏ شرح العضد عا ابن الحاجب (۲/ 0110 مفتاح الوصول 
ص(58١-109١),‏ > شرح الكوكب المنير (5/ 715 -۳۱۷)» فواتح الرحموت (؟7/٠75).‏ 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) ص (776) من هذا الجزء . 


ظ سد إرشاد الفحول ( ۳ سسس 


الاعتراض السادس والعشرون 
المعارضة في الأصل 


وقد تقدم بيانه"'“ في الاعتراض الحادي والعشرین أيضا . 
وَإنَّما ذكرناهما هنا" وهناك ؛ لأن كثيراً من أهل الأصول والجدل جعلُوا 
المعارضة (ثلاثة اعتراضات. المعارضة)“ في الأصل اعتراضاء والمعارضة في 
الفرع اعتراضاء والمعارضة في الوصف اعتراضا . 
وبعضهم جعلُوا الثلاث المعارضات اعتراضا واحدا . 
ولا مشاحة في مثل ذلك فهو مجرد اصطلاح . 


0 ل وه 
فح د نا 


الاعتراض السابع والعشرون 
اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع 


كأنْ يقول المستدل : يحد اللائطً كما يحد الزاني ؛ لأنّهما إيلاج محرم 
شرعاء مشتهوا 0 


فيقول المعترض :٠‏ الصلحةٌ مختلفة في تحريهما("): ففي الزنا منع اختلاط 
الأنساب» عع اللواطة . 


11111 

(۲) ص )۳۳۲٣١(‏ من هذا الجزء . 

(؟) في المطبوع : هلهنا. 

(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(0) انظر : الإحكام للآمدي (4/ .)٠١4‏ 

(7) في المطبوع : المصلحةً في تحريهما مختلفة . 


| إرشاد الفحول سس 


واا : معارضة في الاضل بإبداء خصوصية . ) 
أدرجه بعضهم في اعتراض المعارضة في الاصلء e‏ 
ينار ر 


الاعتراض الثامن والعشرون 


أن يدعي المعترض المخالفة بين حكم الاصل وحكم الفرع. 

وهو اعتراض متوجه إلى المقدمة القائلة فيوجد الحكم في الفرع. كما وجد 
في الأصل . 

وحاصل هذا: : أنّدعوئ المسترض للمخالفة إن ان تكن بدليل المستدل 
فيرجع إلى اعتراض القلب» أو بغيري فتكون اعتراضًا خاصاء اا 
تقدم . . وقذ جعلَهُ بعضهم مندرجا فيما قم . . 

وهلهنا فوائد متعلقة بهذه الاعتراضات : 


(الفائدة ا 


9 ا ا Ek‏ 4 ويۇخر ما 
E‏ 


وقال آخروث: يلزمه؛ لاه لو جار إیرادها على أي وجه اتفق» لأدئ إلى 


() انظر : الإحكام للآمدي »)٠۰١- ۱۰٤ /٤(‏ شرح العضد (۲۷۸/۲)» شرح الكوكب المنير 
(TTL e‏ 

(۳) انظر ل -۳۸) بتصرف؛ الإحكاء للآمدي ۲۱۹/60 002000 شرح 
العضد (۲/ 78)؛ شرح الكوكب امير (4/ 6٠‏ ۳١٠۳)ء‏ فواتح الرحموت .)١۸/۲(‏ 


س إرشاد الفحول 


التناقض» كما لو جاءً بامنع بعد المعارضة أو بعد التقضء أو بدع المطالبة17" فإنّهُ 
ممتنع ؛ ١م‏ بد مادم وإنكار بعد وار 

| قال الآمدي : وهذا هو المختار. 

وقيل : إن اتد جنس السؤال كالنتقضء والمعارضة . e‏ از ادها 
من غير ترتيب؛ لأنَّها بمنزلة سؤال واحدء فلن تعددت أجناسها > كالمنع مع 
المطالبة . ونح وذلك. > لم يجز . 

وحكاه الآمدي عن أهل الجدل.. 

وفتال : اتفقُوا على ذلك ونقل عن أكشر الجدليين أنه يققدم المنع . ثم 
العارضية : ونحوها. 

یسکس هذا التب وإلاً لزم الإنكار بعد الإقرار. 

قال جماعة من الحققين منهم : الترتيب المستحسن أن يبدأ بالمطالبات أولاً؛ 
لاله إذا لم ب يشبت أركان القياس لم يدخل في جملة الأدلةء ثم بالقوادح ؛ لَه لا 
لم من كونه على صورة الادلة أن يكون صحينحًاء ثم إذا بدا بالمنعء > فالأولئن أن 
يقدم منع وجود الوصف في الفرع ؛ لاله دليل الدعوئ؛ ثم منع ظهوره. ثم منع 
انضباطه . ره ثم منع كونوعلة في الاصلو 
5 »ثم يفساد الوم ثم قد في الست 000 

وقال الأكثر من القدماء كما حكاه ع ج او ان انالبي 
الجدل »۳ ا بالمنع من الحكم في الأصل ؛ 356 إذا كان منوعا لم يجب على 
السائل أنْ يتكلم على كون الوصف منوعاء AT‏ ولا كون الأصل معلّلاً 
بتلك العلة » أو بغيرهاء ثم يطالبه بإثبات الوصف في الفرع. ثم باطراد العلة. 
ثم بتأثيرهاء الو وو 


(۲) البحر المحيط ٤۷١ /٥(‏ 7) . 
(۳) في الأصل : فاسدة. 


إرشاد الفحول س 


بالقلب» ثم بالمعارضة . 

E ae CH 
وده وعدم ظهورٍ الوصف. وانضباطه: کرد ار غي سال لاء‎ 
ا ثم النقض » والكسرء ؛ ثم المعارضة» والتعدية؛ والتركيب»‎ 
ثم منع وجود العلة في الفرع . ومخالفة حكمه حكم الأصل . ثم القلب » ثم‎ 
. القول بالموجب‎ 

وقد قدمتا قول من قال : إن جميع الأسئلة ترجع إلى المنع والمعارضة» ووجه 
ذلك أله مى حصل اموا ا ا يعمل ار 
اط ١‏ فاسع ۲ 0 ایحصل اواب عن ج E‏ 
العاوضر 3 عن جميعها .ا 


الفائدة الثانية 2 
في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره 
قبل تمام الكلام فيه 


يرن ا ولا إظهار 0 < 
من المناظرة» a‏ الى وإفحامٌ الخالف له 


(۲) البحر المحيط (0/ 5 )۴٣١ ۳١‏ بتصرف . 


ک إر شاد ل فخول س سسالا 
وهذا إذا كان الانتقال من المستدل . 
وأما إذا كان من السائل › بأن ينتقل من سؤاله قبل تمامه. ويقول: ظننت أنه 


و 1 


اا :اا اک مزاك إذا كان انحدارا من الأعلى إلى 
الأدنن» فإن كان ترقيا من الأدنى إلى الأعلى كما لو آراد الترقي من المعارضة. 
ا لم يمكن من ذلك ؛ لاله يكذب نفسهء وقيل : يمكن ؛ E‏ 
رياد 


لع يمير نت 


الفائدة الغالغة 
في الفرض والبناء 


قالُوا : إِنّه يجوز للمستدل في الاستدلال ثلاث طرق : 
الأولى : أن يدل على المسألة بعينها . 
الغانية(1) : أن يفرض الدلالة في بعض شعبها رفسزليا: 
والثالنة : أن يبني المسألة على غيرها . 
فن استدل عليها بعينها فواضح» إن ريرض الكلام في بعض 
أحوالها ارا لاه إذا كان الخلاف في الكل» وثبت الدليل في بعضهاء ل 
الباقي بالإجماع/ 5 وإن أراد أن يفرض الدلالة في غير فرد من أفراد المسألة» لم 7/ب 
وأما إذا أراد أن يبني المسألة على غيرهاء فما أن يبنيها على مسألة أصوليةء 
ظ (۱) البحر المحيط (0/ 26-763 ) . 
(7) في المطبوع : والثانية . 


مسرو 0 سس ست إ شاد الفحول سس 
وإما أن يبنيهًا على مسألة فروعية . 
وعلئ التقديرين 7 إِمّا أل يكون طريقهما" واحدةً» أو مختلفة . 
فإن كانت واحدة جازٌ» وإِنْ كانت مختلفة لم يجز 
وهذا قول جمهور آهل الجدل . 
وفال ان قورت جرال رة لأن حق الجواب أن يطابق 
السؤال. 
وقال إمام الحرمين الما يجوز إذا كانت علةٌ الفرض شاملةً لسائر الأطراف. 
قال: : والمستحسن منه هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل؛ 
راعسا ماروا طبار عدار كارن دي ارات ماري 


وحاصله : إن ظهر انتظام العلة العامة في الصورتين» كان مستحستاء وإلاً 
كان مسعييهنا. 


وفائدته : كون العلة قد تخفئ في بعض الصورء ییا 
فالتفاوت بالأولوية(" خاصة. الل واد 


0 


الفائدة الرابعة 


في جواز التعلق بمنافضات الخصوم 


قد وقع الاتفاق على أنه لا يجوز إثبات المذهب إلا بدليل شرعي» ولكن 
اختلفوا في التعلق بمناقضات الخصوم في المناظر ة0 . 


اف الال« الد .سيق قلم : 
(0) في المطبوع : طريقها. 

(۳) في المطبوع : بالأولية. . 

.)١٠١ /٥( البحرالمحيط‎ )5( 


ست إر شد ا فول سإ 
فذهب جماعة إلى جوازه من حيث إن المقصود من الجدل تضبيق الأمر على 
الخصم . ظ 
وذكر القاضي تفصيلاً حسئًا فقال: إن كانت الناقضة عائدة إلى تفاصيل 
روي سس n il n‏ قلا بجر الل بها 
E‏ 


الفائدة الخامسة 


في السؤال والجواب 


قال الصيرفي: السؤال إِما استفهام مجردٌُء وهو الاستخبارٌ عن المذهب, أو 
عن العلة» وإما استفهام عن الدلالة20 أي التماس وجه دلالة البرهانء ثم 
المطالبة بنفوذ الدليل وجريانه( . ظ 

وسبيل الجواب أن يكون إخبارا مجردا » ثم الاستدلال » ثم طرد الدليل . 

ثم السائل في الابتداء » ما أن يكون غير عالم بمذهب من يسألّه أو يكون 
عانًا به ثم ما أن يعلم صحته» فسؤالّه لا معن لَه وإما أن لا يعلم» فسوالَه 
راجع إلى الدليل . 

والحاصل : أن مَنْ أنكرٌ الأصل الذي يستشهد به المجيب» فسؤاله عنه أولَى ؛ 
لذن الى جوج ال المنالة عر احا فأما إذا كان الخلاف في الشاهدء 
فالسؤال عنه أولئ . ۰ 


)١(‏ في المطبوع : الأدلة. 
(۲) البحر المحيط (6/ .)١٠١‏ 


إرشاد الشجون اكت 


الفصل السابع 


فى الاستدلال 


ا :بولا |جماج ولا ابر 01 

لا يقال: هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض وهو تعريف بالمساوي» في 
111110101 
والإجماعء والقياس. ‏ ) 

واختلفوا في أنواعه : 

هه الأول : التلازم بين الحكمين» من غير تعيين علة» وإلاً كان قياس . 

هه الثاني: استصحاب الحال . ظ 

هه الثالث: شرع من قبلنا. 

قالت الحنفية : ومن أنواعه نوع رابع » وهو الاستحسان. 

وقالت المالكية : ومن أنواعه نوع خامس» وهو المصالح المرسلة. . 

وسنفرد لكل واحد من هذه الأنواع بحنّاء ونلحق بها فوائد؛ لاتصالها بها 
eg‏ ظ 


2 % 


(١)انظر:‏ البرهان «(١ ١٤١ -١١۲۷(‏ الإحكام للآمدي (6/ ۸ (١‏ الملسودة ص (١١٤)ء‏ شرح 


0 إرشاد لفحو ل مس سس ست 


البحث الأول 
في التلازم 
وهو أربعة أقساء 2١7‏ : 


3 


لان التلازم إنّما یکو بين حكمين» وکل واحدٍ منهما » إما مثہت مثبت أو منفي . 
وحاصله : إذا كان تلازم تساو بوث کل يستازم بوت لخر O‏ 
0 وإن كان مطلق اللزوم؛ فشبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم» من غير 
عکس» ونفي اللازم يستلزم نفي ال ملزوم» من غير عكس . 
(وإذا كان بين الشيتين انفصال حقيقي فثبوت كل يستلزم نفي الآخرَ: و 
بوته» وإن كان منع جمع فثبوت كل يستلزم نفي الآخر من غير عكس» وإ كان 
o gS‏ 
والاقترانية . ) 
قال الآمدي: ومن أنواع الاستدلال 5 عدا CR‏ والمانع» أو فقد 
ال طز | ۰ 7 
ومنها Karrie‏ 
قش إن لتخي رلاستتاي وذك الأشكال الأريعة: وشروطهاء 
وضروبها. | 


..)1584-151( الإحكام للآمدي (113-118/5): مفتاح الوصول ص‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )۲( 


سم )سسس إرشادالفحول سس 

فليرجع في هذا البحث إلى ذلك الفن . 

و إِذَا كان هذا لا يجري إلا فيمًا فيه تلازم » أو تناف» فالتلازم إِما أن يكون ٠‏ 
a E‏ ال 

والتنافي لا بد أن يكون من الطرفين» لكنه إما إن کون طرردا وع کا » آي 
إثبانا وا وإما طردا فقطء أي إِثبانّاء وإما عكسا فقط» أي نفيا . 

ا الأول : المتلازمان طردا وعكساء وذلك كالجسم والتأليف؛ إذ كل جسم 
ولف 550 وهذا يجري فيه التلازم بين الثبوتين» ‏ وبين النفيين» 
كلاهمًا طردا وعكساء فيصدق کل ما کان جسمًا كان مؤلقاء وکل ما کان ولق 
كان جسماء وکل مالم يكن مؤلقًا لم يكن جسماء وكل الک جاک 
مؤلقًا. 

هه الثاني: المتلازمان طردا فقطء كالجسم والحدوث؛ إِذْ كل جسم حادث 
ولا ينعكس في الجوهر الفردء فهذا يجري فيه التلازم بين الثبوتين طرداء فيصدق 
كل ما كان جسمًا كان حادناء لاعكسًا فلا يصدق كل ما كان حادتا كان جسماء 
ويجري فيه التلازم بين النفيين. + كس فيتصدق كل مالم يكن مادا لم يكن 
ين ٠‏ لاطردا » فلا يصد ق كل ما لم يكن جسمًا لم يكن حادئًا. 

وه الثالث: المتنافيان طردا وعكساء كالحدوث ووجوب البقاءء فَإنّهما لا 
يجتمعان في ذات» فتكون حادثة واجبة البقاء» ولا يرتفعان» فيكون قديا غير 
واجب البقاء » فهذا يجري فيه التلازم بين الثبوت والنفي. وبين النفي والثبوت» ) 
طردا وعكساء أي من الطرفين » فيصدق لو كان حادثًا لم يجب بقاؤه. ولو 
وجب بقاؤه لم يكن حادثًاء ولو لم يكن حادنًا فلا یچب بقازه » ولولم يجب 
. بقاؤه فلا يكون حادنًا . ) 
هه الرابع : المتنافيان طردا لا عكساء أي إثباتا لا نفياء كالتأليف والقدم؛ إذ ‏ 
اتان فللا يوجد 0 مؤلّف وقديم لكنهما قد يرتفعان» كالحزء الذي 


سد إرشاد الفحول ) 


لا يتتجزؤء وهذا يجري فيه التلازم بين الشبوت والنفي > طردا وکا »ا ي من 
الطرفين» فيصدق كل ما كان جسم لم يكن قدي وکل ما كان قدي (لم يكن 
جسم » ولا يصدق كل ما كان جسمًا لم يكن قدیًا ٠‏ وکل ما كان ة قدي ٩)‏ كان 


و 


ج 
هه الخامس: المتنافيان عكساء آي نفيّاء كالاساس والخلل: ٠‏ فإنّهما لا 
يرتفعان» فلا يوجدٌ ما لیس له أساس » فلا" يختل. 


وقد يجتمعان في كل مالَهُ أساس قد يختل بوجه آخرء وهذا يجري فيه 
تلازم النفي والإثبات» طردًا وعكساء فيصدق : كل مالم يكن له أساس فهو 
مختل وکل مالم يكن مختلاً فيس له أسامس» ولا يصدق كل ما کان له ساس 
فليس يمختل» وکل ماکان مختلاً فليس له اسا . 

وما قدمنا عن الآمدي أن من أنواع الاستدلال قولّهم ا 
إلخ . هو أحد الأقوال لأهل الأصول . 

وقال بعضهم اه سين ليس بدليل » وإنّما هو دعوى دليل؛ ا 
وجد دليل الحكمء OEE‏ 
ا ) 

وقال بعضهم : هر دلي إلا معنن لدل الأسا يلم ين العلريو لملم 
e‏ 

e e والعيوات‎ 


0 مه 


واعلم أنه يرد على جميع أقسام التلازم من الاعتراضات السابقة جميع ما 
تقدم 3 ما عدا الاعتراضات الواردة على نفس العلة . 


(1١)مابين‏ القوسين ساقط من المطبوع . 
(TT)‏ ا Yo‏ 


Nt 


إرشاد الفحول سس 


البحث الثاني 


الاستصحاب 


أي انيدان الحال لأمر وجودي» أو عدمي» عقلي» أو م 
ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن اا 


و 


مأخوذ من المصاحبةء ب الأعرما لم بويجلا ر 


حال : الحكم الفلاني قد كان فيما مضئ » اد ولم يظن 
E‏ فهو مظنون البقاء. 


قال الخوارزمي في «الكافي» ahs‏ فن الممتي إذا سكل 
عن حادثة تطلّب" حكمها في الكتاب؛ قیال ثم في الإجماع . ثم في 
القياس ء فان لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب ال حال في النفي . والإثبات. 


فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه. وإِنْ كان التردد في ثبوته فالأصل عدم 


يت 


م الأول 7ه ا 


ول ا وك ا اة و الاھ :سوا كان فى 


(۱) انظر في هذا: الإحكام لابن حزم »)1۲۹-٥۹۰(‏ المعتمد (۲/ ٤۸۸1-۸۸)ء‏ البرهان -٠٠١۸(‏ 
757 © المستصفئ (۱/ ۲۱۷ ۲۳۲)». المنخول ص (۳۷۲- ۳۷۳). المحصول ۱٠۹ /٥(‏ وما 
بعدها). الإحكام للآمدي /٤(‏ ۱۲۷ -۱۳۹)» شرح العضد (۲/ »)۲۸١‏ المنهاج للبيضاوي ص 
(۳). البحر المحيط (1/ .)۲١- ١۷‏ شرح الكوكب المنير (5/ »)٤١۷- ٤١١‏ نشر البنود 
.)۲٠١ ۲۰۲ /۲(‏ مذكرة الشنقيطي ص (۲۷۸ -۲۷۹) بتحقيقي . 

. في المطبوع : يطلب‎ )(٠ 

. (۳) في المطبوع : إنما المالكية . وهو تحريف . 


سس إرشاد الفخول سانل 
لااتات و كدان الاخ 

9 الثاني : أنه ليس بحجة . 

وإليه ذهب أكثر الحنفية» والمتكلمين» كأبي الحسين البصري . 

قالوا : لان الغبوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل. اااي ار 
الغا + أنه يجوز أن يكون » وأن لا يكون. 

اا عندهم بالشرعيات» بخلاف الحسيات. فإن الله سبحاته أجرئ 
العّادة فيها بذلك» ولم يجر العادة به في الشرعيات» فلا تلحق بالحسيات . 

E 

قال الصفي الهندي : وهو يقتضي تحقق الخلاف في الوجودي والعدمي 
ا ل إذ تفاريعهم تدل على أن استصحاب العدم الأصلي حجة . 

قال الزركشي : والمنقول في كتب أكثر الحنفية أنه لا يصلح حجة على الغير؛ 
2 وقال أكثر المتأخرين منهم: إِنّه حجة لإبقاء ما كان » ولا يصلح حجة لإثبات 

أمر لم يكن (وذلك كحياة الفقود» فإنه لما كان الظاهر بقاءها» > صلح حجة 
لحا ببستي يس الا كنا يرث 
عن أقار 0 

م الثالث: أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله عز وجلء فَإنَّه ل ) 
كلف اا ما فل فت وره فإذا لم يجد دليلاً سواه ا له الك 
به ولا يكون حجّة على الخصم عند المناظرة» فن المجتهدين إِذَا تناظروا لم 
(1) في الأصل : بقاؤها. 

(۲) ما بين القرسين ساقط من المطبوع . 


(۳) في المطبوع : لا 
() ساقطة من المطبوع . 


اوا - 0 


وال اا لان التمسك بالاستصحاب لا يكون 
ه الرابع اماع سخا ار 
وإليه ذهب أكثرٌ الحنفية). 

نكا وميه ا 17 استتصحاب ب الحا صالح ليقام ما كان 
ا لالإثبات أمر لم یکن 

ا ی 

م الخامس: : أنه يجوز الترجيح به لاغير. 

نقله الأاستاد ابو إسحاق عن الشافعي» وقال دیبع ا 
يحتج به . ظ 

م السادس: اتو ت نو عن اا نا 
ذلك وإِن كان غرضه إثبات خلاف قول خصمه» من وجه يكن استصحاب 
الحال في نفي ما أثبتهء فلا(" . ظ 

حكاه الأستاد اذى منصور اباباي دي اسار 0 

إحداها : استصحاب n‏ العقل أو الس على ثبوته ودوامه. كالملك 
مح ل ع ل ودوام 

بلالا ل ا 
العرم : أكثر متأخري الحنفية» فقد نسب القول الثاني E‏ 


اشر 53 
(5) زيادة من المطبوع  .‏ 


SS GSE 
كنفي‎ CADET الشرعية.‎ 
. صلاة سادسة‎ 

قال القاضي اراب اماه اسان 

آي" من القائلين باه لا م قبل الشرع . 

قال : الثالثة اا الحكم العقلي عند المعتزلة. فان عندهم أن العقل 
يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي. ) 

وهذا لا حلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به؛ لاه لا حكم للعقل 
في الشرعيات . 

قال( ۳) : الرابعة استصحاب الدليل ؛ مع احتمال المعارضء إمّا تتخصيصًا إن 
کان الدليل ظاهراء أوْ نسخا إن كان الدليل نصا . 

فهذا أمر معلوم به بالإجماء9؟) . 

ای تسيا ااا 

فأثبته جمهور الأصوليينء ومنعه المحققونء منهم إمام الحسرمين في 
e e‏ «تعليقه» › وا امسا ا ديرت 

قال : الخامسة : و محل الخلاف)ء وهو راجع إلى 
حكم الشرء0, بأن يتفق على حكم في حالة ثم يتغير صفة المجمع عليه. ) 


)١(‏ في الاصل : تغيير. 
)۳( زيادة من المطبوع . 
)٤(‏ في المطبوع : إجماعا. 
(5) في المطبوع : النزاع . 
(7) في المطبوع : الحكم الشرعي . 


ارت الفحول س 


واو نیو فیستدل من لمي الحكم باستصحاب الحا 

مثاله : إذا استدل من يقول إن المتيمم رأ الماء في أثناء صلاته لا تبطل 
صلاته ؛ لان الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك » فاستصحب إلى أن يدل 
دليل على أن رؤية الماء مبطلة . 

وكقول الظاهرية يجرد بيع ام اراد الا البق متو بترا دعق 
الجارية قبل الاستيلاد . 

وهذا النوعٌ هو محل الخلاف كما اله في «القراطع» . ) 

وهكذا فرض أئمتنا الأصوليين( الخلاف فيهاء فذهب الأكثرون منهم 
القاضي» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن الصا + والخرالى إلى انه لبي 

تال الأستاذً أبو منصور: وهو قول جمهور آهل الحق من الطوائف . ظ 

وقال الماوردي» والروياني في كتاب «القضاء ( : إِنَّهُ قول الشافعي» وجمهور 
العلماء . فلا يجوز الاستدلال ايسا بل إن اقتضئل اياس أ 
غير إلحاقهُ ما قبل» ألحق به وإلاً فلا. ظ 

قال:. وذهب أبو ثؤرء وداود الظاهري إلى الاحتجاج به. 

ونقله ابن السمعاني عن المزني» وابن سريج . والصيرفي» وابن خيران. 

بادا اة سورع اي ي الحسين بن القطّان . 

قال راان الق وابن ااب 

قال سليم الرازي في الشقريب» : إِنّه الذي ذهب إليه ر ا 
فيستصحب حكم الإجماع حت يدل الدليل على ارتفاعه . E‏ ظ 

والقول الثاني : هو الرا- ب ؛الآر ا ااب بان عن ا 


(1) في المطبوع : فیختلفون . 
(0) في المطبوع : الأصوليون. 


سس إرشادالفحول 


2 س وي 


ادعاه جاءً 0 
e oF ¥‏ 
البحث الثالث 
شرع من قبلنا 
وفى ذلك مسألتان: 
المسألة الأو لى 


هل كان نينا ل لا ادي - قبل البعثة متعبدأ بشع آم ا 

وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب(2©: . 

فقيل امسا ويم كادسدات لضي 
لأنّها أول الشرائع . 

وقيل: E E‏ رع لقوله تعالى : وش کم من ادن ما وص به وسح 
[ سورة الشورى: ]١١‏ . 

وقيل : : بشريعة إبراهيم . > لقوله تعالى E ITY‏ 
ابي 4 [ سورة آل عمران : ۸ ]» وقوله تعالن الالو بي سب 
*؟ ١‏ ]. 


6 و 
الات as‏ 


(1) البحر المحيط )5١-759/5(‏ بتصرف يسيرء وانظر : العدة (۳/ .)۷١١ . ۷٥۷-۷١١‏ المعتمد 
(4۰۱-۸۹۹/۲). البرهان .)٤۲۳ - ٤۱۷(‏ المستصفی »)۲٤۸-۲٤۹/۱(‏ المنخول ص ١(‏ 7" 
٠‏ -27555)» المحصول (7370-777/75), الإحكام للآمدي (174-117/4)» المسودة ص 
۸۲ - 4187)؛ شرح العضد (7587/5), شرح الكوكب المثير (2)415-48/5 نوا 
لاحت( (YAT‏ . 
(0 الواحدي : هو الإمام العلاأمة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري »= 


5 /ا/ ب 


ص ىإ ا سمس ست إز اد الفجول = 

قال ابن القشيري في «المرشد» : وعزي إلى الشافعي. 

قال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول . 

وات اللصافرة عن أكثر حاب أبي حنيفة. 

وإليه أشار أبو علي الجبائي . 

وقيل : كان متعبدا بشريعة موسئ . 

وقيل : بشريعة عيسئ؛ / لال اقرب الانبياء» ولال الناسخ لما قبلهُ من 
الشرائم 

وبه جزم الاستادٌ ابو إسحاق الإسفراييني» كما حكاء عن الواسد* 

وقيل : كان على شرع من الشرائعم 

ولا قال کان مو ا من اانا او عل ع 

قال ابن القشيري في امرش : وإليه ,كان ييل الاستاةٌ أبو إسحاق . 

وقيل N ORG N EE‏ 
واو اا ا عت «الملخص». ظ 

وقيل : كان متعبدا بشرع» ولكن لا ندري بشرع من تعبده الله . 

حكاه ابن القشيري . r‏ ظ 

وقيل : لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع . 

حكاه في «المنخول» عن إجماع المعتزلة27 . 

قال القاضي في «مختصر التقريب»» وابن , القشيري : هو الذي صار إليه 
جماهير المتكلمين» قال جمهورهم. : إن ذلك محال عقلاء إذلو تعد باتباع احا 


لكان غضا من نبوته . 


= الشافعي المفسرء مات سنة 474ه» وقد شاخ . 

من تصانيفه : التفاسير الثلاثة : « البسيط ٠»‏ و «الوسيط؛ و «الوجيز؛ » «أسباب النزول» . 
[أسيرأعلام النبلاء 18/ 7417-74 ٠‏ البداية والنهاية ١١5/١7‏ . شذرات الذهب 
لم" 


. المخلص في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب المالكي » وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 


(۲) المنخول ص »)۲۳١(‏ والبحر المحيط (5 ١‏ 6 )). 


ک إررشاد لفحول سب بي يبسح ا يس 

وقال بعضهم : بل كان على شريعة العقل . 

قال ابن القشيري: وهذا باطل؛ إِذْ ليس للعقل شريعة. 

ورجح هذا ا مذهب - أعني عدم التعبد بشرع قبل البعثة ‏ القاضي . 

وقال: هذا ما نرتضيه وننصره؛ لأنّه لو کان على دين لتقل » ولذکره- صلی . 
العا راو إذ لا يمان اكان 

وعارض ذلك إمام الحرمين وقال : لولم يكن على دين لنقل؟ فإن ذلك أبعد 
عن المعتاد مما ذكره القاضي . 

قال: فقد تعارض الأمران» والوجه أن يقال : كانت العادة انخرقت7(١2‏ في 
أمور الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم علوي اليج بريه 
والبحث عنةه(؟؟. 

ولا يخفئ ما في هذه المعارضة من الضعف وسقوط ما رنَبّه(4» عليها . 

وقيل : بالوقف . وبه قال إمام الحرمينء وابن القشيري» وإلكيا » والغزالي؛ 
والآمدي» والشريف المرتضئ» واختاره النووي في «الروضة» . 

قالُوا: إِذْ ليس فيه دلالة عقل» اقفر و ولا جما . 

قال ابن القشيري في «المرشد» بعد حكاية الاختلاف في ذلك : وكل هذه 
ارال مشعاوضة : وليس فيها دلالة قاطعةٌ » م در ال اد اليد 


قال إمام الحرمين هذه المسالة لا تظير لها فاندة بل تجري مجركئ التواريخم 
النقولة: 


. في المطبوع : انحرفت‎ )١( 

(۲) في المطبوع : بانصرافهم . 

(۳) البرهان (477) بتصرف» والبحر المحيط (1/ .)٤١‏ 
(5) في المطبوع : مازمه . 

(6) البحر المحيط (1/ .)5٠‏ 


ووافقه المازري» والاؤرؤى : وغيرهما. 

وهذا صحيح» فاه لايتعلق بذلك فائدة» باعتبار هذه الأمةء ولكته يعرف به 
e‏ شرف تلك الملة التي تعب بها » وفضلّها على غيرها من الملل المتقدمة 

وأقرب هذه الأقوال» E‏ نه كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه 
السلام؛ فقد كان صل الله عليه وآله وسلم ‏ كثيرٌ البحث عنهاء عاملاً بما بلغ 
إليه منهاء كما يعرف ذلك من كتب السَيرٍ» وكما تفيذه الآيات القرآنية من أمره- 
مالعاو ا وباك ا ع فن ذلك يشعر بمزيد 
خصوصية لها . 

فلو قدرتا أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها . 

المسألة الثانية 


اختلفوا هل كان متعبدا بعد البعثة بشرع من قبله أم لا؟ علن أقوال00) : 
e‏ الأول : آنه لم يكن متعبدا باتباعها ٠‏ بل كان منهيا عنها . 
وإليه ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في آخر قوليه. 
واختاره الغزالي في آخر عمره. 
قال ابن السمعاني: إِنَّه المذهب الصحيح . 
ظ وكذا قال الخوارزمي في «الكافي» . 

)١(‏ البحر المحيط (5/ 4١‏ -40) بتصرف يسيرء وانظر: الإحكام لابن حزم (۷۲۳-۷۲۲)ء العدة 

(*/ "اهم «(V0‏ شرح اللمع ,.)0577-558/١(‏ المعتمد(5/١407-940).‏ إحكام 


الفصول للباجي ص (399-7955), البرهان .)٤١١- ٤١١(‏ التمهيد(5/١١1550-51).,‏ 

الوصول لابن برهان /١(‏ 788-787)؛, المستصفئ .)757١-758/1١(‏ المنخول ص  777(‏ 

«(TY‏ المحصو ل("/ 0 )0 الإحكام للآمدي /٤(‏ ٠5١8ة١)‏ شرح العضد 

(/>» شرح الكوكب المنير (5/ 517-15417)؛ تيسير التحرير (۱۳۲-۱۳۱/۳)ء فواتح 
) الرحموت (۲/ ۲۸٤‏ 1۸)» مذكرة الشنقيطي ص (۲۸۱ -۲۸7) بتحقيقي . 


ڪڪ إرشاد الفجول 


راسد ارا را سيان اللدغليه و لاوا ات معاذا إلن ا 


وقد إلا اليد العمل بالكتاب والسئة ( ثم اجتهاد اراق ( 


وصحح هذا القول ابن حزم . 


وبالغت المعتزلة فقالت باستحالة ذلك عقلاً . 

وقال غيرهم : العقل لا يحيله » ولكنّه متنع شرعاً . 

وار اليك الراقى واا مد 

هه القول الثاني : أنه كان دا بشرع من قبلّه إلا تسخ منه . 

نقلّه ابن السمعاني عن أكثر الشافعية» وأكثر الحنفية» وطائفة من المتكلمين . 
قال ابن القشيري: هو الذي صار إليه الفقهاء» واختاره ابن بَرّهَان217 . 
وقال: إِنَّهِ قول أصحابهم . 

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن . 

واختاره الشيخ أبو شاف القتير او ا وشار ان الحاجب . 


قال ابن السمعاني: وقد أوماً إليه الشافعي في بعض كتبه . 


قال القرطبي: وذهب إليه معظم أصحابتا يعني المالكية - 
قال القاضي عبد الوهاب : إِلَه الذي تقتضيه أصول مالك . 
واستدلُوا بقوله سبحانه : ل وكتبنا عليهم ف فيها أن النفس بالنفس ‏ الآية [ سورة 


المائدة 0 4 ا ليرا ولولم 


(۲۹۱۹) تقدم تخريجه (۱/ ۲۷۹). 


(١)في‏ الطبوع: اراي وهو تحريف. 


ص بر سسس إرشاد الفحول س 
إسرائيل علئ كونه واجبا في شرعه . 

واتبددار اح اله ا سان الله عله اله وسلم لما قال: «مَنْ نام عن 
صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها» "" وقرأ وه تعالى : ل وأقم الصلاة لذكري » 
[سورة طه : 16] وهي مقولة لموسئن» فلو لم يكن متعبدا بشرع من قبلّه لما كان 
لتلاوته الآية7١2‏ عند ذلك فائدة . | 


واستدلوا ما ثبت عن ابن عباس أله سجد في سورة (ص) وقراً قول تعالى : 
( أولتك الّذين هد ی الله فبهداهم اقتده 4 0 ل الأنعام : 4 ]» فاستنبط التشريع 
من هذه الآية . 


واستدلُوا داشا - بما ثبت في الصحيح أنه كان - صلی الله عليه وآله وسل - 
سحاد احا بان ود لعل 1 


المج وروي ا ولولا ذلك لم يكن 
( فبهداهم افتده» . 
وقوله : أن اتبع مله إبراهيم 4 [سورة النحل:1:5] , 


(۲۹۲) أخرجه البخاري »)٥۹۷(‏ ومسلم (584), وأبو عوانة (۲/ ۳۸۵ ۲/ «o‏ ) وأبو 
داود (557)» والنسائي »)۲۹٤ ۲۹۳ /١(‏ والترمذي (۱۷۸). وابن ماجه .1۹٥(‏ 315), 
وأحمد(؟/ 53523 (YAY c14 CTV YEY‏ والدارصي O‏ وابن خزيمة 
(44۳-۹1)» وغيرهم . من حديث أنس بن ماك رضي الله عنهما . 

() في المطبوع : لتلاوة الآية. 

۳ أخرجه البخاري »)٤۸۰۷(‏ وان خزية وذكر اين عباس اذ نبي صلن الله عليه وآله وسلم 

٠ سجدها.‎ 

قال ابن حجر في «الفتح» (7/4 1٠‏ ط . الريان) : واستدل بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 

(0( جزء من حديث أخرجه البخاري (/700, 514 0977) ومسلم (77752071), وأبو داود 
.)٤۱۸۸(‏ والنسائي (۸/ .)۱۸٤‏ والترمذي فى ي (الشمائل» (759). وابن ماجه(75777), 
وأحمد (۱/ 07817 ۳۲۰)» وغيرهم . من حديث ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سس إرشاد الفحول 


هه القول الثالث : الوقف ا ابر ایی زان هان 

وقد فصل بعضهم تفصيلاً حسئًا فقال : إِنَّه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان 
الرسول [صلى الله عليه وآله وسلم]» أو لسان من اسم كعبد الله بن سّلآم70©, 
وكعب الأحبار”"22 ولم يكن منسوخا » ولا مخصوصاء فإنّه شرع لنا. 

وممن ذكر هذا القرطبي”" . 

ولا بين هذا التفصيل على قول القائلينَ بالتعبد لما هو معلوم من وقوع 
التحريف والتبديل » فإطلاقهم مقيّد بهذا القيد ولا اظن أحدًا منهم يأباه. 


# HF 


البحث الرابع 
الاستحسان 
واختلف في حقيقته حقیقته)» فقيل : هو دليل ينقد في تفس الجتهد» و 


(۱) عبد الله بن سَلام بن الحارث» الإمام الحبرء المشهود له بالجنة» أبو الحارث الإسرائيليء حليف 
الأنصار» من خواص أصحاب النبي اء وكان رضي الله عنه - قبل الات من سادات 
اليهود . مات رضي الله عنه سنة ٣‏ ٤ه.‏ 
[طبقات ابن سعد ۲/ 7017 ٠ ٣٥۳‏ تهذيب الكمال “4/١4‏ ملك سير اعلام لبلا ۲۱۳/۲ 
in‏ 

(1) كعب الأحبار: کی و ری ای ا ا لی ایر د 
وفاة النبي - صائ الله عليه وآله وسلم - ٠‏ وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه. 
وكان حسن الإسلام » متين الديانة» من نبلاء العلماء. توفي بحمص في آواخر خلافة عثمان 
-رضي الله عنه-. 
[طبقات ابن سعد ۷/ ٤٤٥‏ ا ٠‏ تهذيب الكمال ١89/14‏ ۰ سير اعلام التبلام . 
[Y6 44 /‏ 

(۳) البحر المحيط (+/ (٤‏ 

O انظر في هذا : البحر الميحط (7/ ۸۷ ترف ر ا110 وا‎ )٤( 
الإحكام لابن حزم (/01/ وما بعدها)؛ شرح اللمع (۹1۹/۲-٤4۷)ء المعتمد‎ .)۲۷١ /۷( 
,)7 177-7019 /۲( التمهيد(91-47/1)., الوصول لابن برهان‎ »)410-858/6( 
--371751( إحكام الفصول (1۸۷ -1۸۹). المستصفئ (۱/ 775 -”7587). المنخول ص‎ 


کر ا١۹‏ ست إرشادالفحول سس 
عليه التعبير عنه. 
وقيل : : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوئ . 
وقيل : رفي ع رن موسو 
وقيل : : تخصيص قياس بأقوئ منه. 
| ونسب القول به إلى أبي حنيفة. وحكي عن أصحابه . 
ونسبه إمام الحرمين إلى مالك . 
وأنكره القرطبي فقال : ليس معروقًا من مذهبه . 
وكذلك انكر اصحاب بي يفام کي عن بي حيف ةين اقولويه 
قال این ان جرفي اللخعسر : قالت به الحنفية ( واطقايلة 6 
برهو 
| ا حتى قال الشافعي : من استحسن فقد شر 
قال الروياني : ومعنا اله ينصب ِن جهة نفس شرعًا غير الشرع. 
وفي رواية عن الشافعي آنه قال : القول بالاستحسان باطل . ظ 
وقال الشافعي في «الرسالة» OE‏ تلذ ولو تجار لأحد الاستحساءث” 
في الدين› لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلمء ھا أن یش الین 
في كل بابرء o a‏ 
ذكروا في تفسيره ورا لاتصلمٌ للخلاف؛ ول لا بعضتها تبون افاا» و ةا 
ظ متردد بين ما هو مقبول اتفاقًاء وما هو مردود اتفاقًا. 0 
-5300). الإحكام للآمدي »)١79- ٠١١ /٤(‏ المسودة ص (501 -566)ء كشف الأسرار 
/٤(‏ ۳- -٤۱)ء»‏ شرح العسضد علئ ابن الحاجب (۲/ ۲۸۸ )» شرح الكوكب المنير (4/ 471 - 
۲ فواځ الرحموت (۲/ ۳۲۰-٤۳۲)ء‏ مذكرة الشنقيطي ص (۲۹۲-۲۹۱) بتحقيقي . 


(1) انظر بحا مختصرا حول هذه الكلمة لأخينا في الله مشهور بن حسن في تعليقه على كتاب 
ظ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة ص )5١-5٠(‏ ط . دار الراية . 


کارشادالنحول سلا 

وجعلُوا من صور الاتفاق على القبول: قول من قال: إن الاستحسان 
العدول عن قياس إل قياس أقوئ» وقول من قال : 9 تخصيص قياس بأقوى 
منة . 

وجعلُوا م من ترد بين القبول والرة : قول من قال : إن دليل ينقدح في نفس 
الجتهد » ويعسر عليه التعبير عنه . 

لال ن کان معن قوله ينقد أنه يتتحقق ثبو العمل به وجب علي( 
اتفاقاء وان كان عع أنه شاك فهو مردود اتفاقًا؛ إذْ لا تنبت تنبت الأحكام بمجرد 
الاحتمال والشك. 

وجعلوا من المتردد ‏ أيضًا ‏ قول من قال : إن العدول عن حكم الدليل إلى 
العادة لمصلحة الناس» فقالوا : إن كانت العادة هي الثابتة في زمن النبي 55 
الله عليه وآله وسلم-› فقد ثبت بالستةء / وإن كانت هي الشابتة في عصر 1/0 
اا رن ا اا 

وأمًا غيرهاء فان كان نصا أو قياساء مما تبت حجيته» فقد ثبت ذلك بهء 
وإ كان شيا آخر م لم ثبت حجيتة» فهو مردود قطعًا . 

وقدذكر ا أن الاستحسان الذي ذهب إليه أضيكاب مالك .هو القول 
بأقوئ الدليلين ٠‏ كتخصيص بيع العرايا مين بيع الرطب بالتمر(*5 . 

قال : وهذا هو الدليل› فاا ردا ا فلا مشاحة في التسمية . 

وقال الأبياري": الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسانء لا 
على ماسبق» بل حاصلهُ مصلحة جزئية في مقابلة قياس كي" 0 

فهو يقدم الاستدلال المرسل علئ القياس . 

ومثاله : لواشترئ سلعة بالخيار» ثم مات وله ورثة » فقيل : يرد . 
10 عدا ف و ا 


(۲) ساقطة من المطبوع . 
(316) تقدم تخريجه (۲۷۹/۱). 


(9 في المطبوع : ابن الأنباري . وهو تحريف . 


ررر سسس إرشادالفحول سس 
. وقيل: يختار الإمضاء. 

قال شه ب(): اا الفسخ» ولكتًا نستحسن ا : الإمضاء أن يأخذ 
1 ]" من لم يض إذا امتنم البائ من قبوله نصيب الراد. 

قال ابن السمعاني: إن كان الاستحسان هو القول با يستحسنه الإنسان» 
) و فهو باطل» ولا أجد يقول بو. 
بجا 


لاجو اسدروو ENTE‏ فهذا 
ممأ لم پنکر :٥ء ٠‏ لكن هذا الاسم لا يعرف اسما لما يقال" به . 


وقد سبقَه إلى مثل هذا الال فقال : إن كان المراذ بالاستحسان ما دلت 
عليه الأصول بمعانيها . و خن ؛ لقيام الحجة به . 


قال : فهذا لا ننکره ونقول به » ون كان ما يقع في لوهم من استقباح الشيء 
واستحسانه . تايا من أصل ونظيرء سور والقول به 


م 


غير سائغ . 
فال شق القن الاين ET‏ أهل العلم على ضربين : 


» أشهب بن عبد العزيز بن داود » الإمام العلأمة » مفتي مصر » أبو عمرو القيسي» ثم العامري‎ )١( 
) .ه7١‎ 4 الفقيه» يقال : اسمه مسكين» وأشهب لقب . ولد سنة ٠4١هء ومات سنة‎ 
50٠/4 [الجرح والتعديل ۲/ 847 تهذيب الكمال ۲۹۹-۲۱۹/۳» سير أعلام النبلاء‎ 
.[0°۳ 

(1) في البحر المحيط (44/5) سقط مقدار كلمة . 

(۴) مكانه في المطبوع : وأن تفسير الااستحسان بالعدول عن. . 

. زيادة من البحر المحيط‎ )٤( 

(6) بعدها في المطبوع : أحد عليه . 

(1) في المطبوع : يقاربه . < 

(۷) وهو السنجي كما في البحر المحيط (1/ ۹۰( . ولعله آبو علي الحسن بن شعيب المتوفى سنة 
1ه 


مت راد حول بسر ومو يس 
. والضرب الثاني : أن يكون على مخالفة الدليل. . 
مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي (وفي عادات الناس إباحته» أو 
يكون في الشرع دليل يغلظه)("2. وفي عادات الناس التخفيف"ء فهذا عندنا 
بحرم القول به ¢ ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي: سواء كان ذلك 
الدليل نصا » أو إجماعا ء أو قياس . انتهئن . 
فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه 
أصلاً؛ لأنّه إِنْ كان راجعا إلى الأدلة المنقدمة فهو تكرار » وإِنْ كان خارجا عنها 
فليس من الشرع في شي ِء بل هو من التقول على هذه الشريعة يما لم يكن فيها 
ار وا رادها الخو 
دخ د 
البحث الخامس ‏ 
المصالح المرسلة 
قد قدمنا الكلام فيها في مباحث القياس . 
وسنذكر هلهنا بعض ما يتعلق بها تتميمًا للفائدة. ولكونها قاد ذكرها جماعة 
من أهل الأصول في مباحث الاستدلال ¢ ولهذا مناه بعضهم بالاستدلال 
المرسل . 
وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم الاستدلال . 
)١(‏ بعدها في المطبوع : الشرع . 


(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : التحقيق . 


صم و سد إرشادالنحول سس 

قال الخوارزمي: والمراد بالملصلحة المحافظةٌ على مقصود الشرعء بدفع 
ا ا ) 

قال الغزالي : : هي أن يوجد معنی يشعر بالحكمء مناسب [له] عقلاًه ولا 
وود عر بعر غ 

وقال ابن بَرّهانٍ: هي ما لا تستند إلى أصل کلي؛ ولا جزئي”. 

وقد اختلفوا ذ في القول بها على مذاهب7() : 

5 الأول : من التمساك بها مطلقا وإليه ذهب الجمهور . 

هه والثاني لوار مطلقاء وهو المحكي عنْ مالك . 

قال الجويني في «البرهان»0): : وأفرط في القول بها حتئ جره إلى استحلال 
القتل » وأخذ المالالمصالح يقتضيها في غالب الظن» وإن لم يجد لها مستندا. 

وقد حكي القول بها عن الشافعي في قو له القديم . 

وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول بهاء ومنهم 
القرطي 257 . 

وقال: : ذهب الشافعي» ومعظم اصحاب ابي حنيفبة إلى عدم الاعتماد 
عليها. وهو مذهب مالك . 


.)۷۷ /5( من البحر‎ )١( 

(۲) نحوه ا اا ا : البحر 
0( 

(9) البحر المحيط ٠” /١(‏ 8 11000000 النوفان19810 وة "المتمن 
(/84--5726). المنخول ص .)۳۷۱-۳۹٤(‏ الوصول لابن برهان (5914-785/5؟), 
الإحكام للآمدي »)١51-10/5(‏ شرح العضد (۲/ ۲۸۹) المحلئ على جمع الجوامع 
(5/ 423580-58 شرح الكوكب المنير (5/ 477 4 57)» تيسير التحرير (5/ »)١1/١‏ مذكرة 
الشنقيطي ص (۲۹۸-۲۹۳) بتحقيقي . ) 

() البرهان )١١759(‏ بتصرف ٠‏ وانظر : البحر المحيط .)۷٦/١(‏ 

(5) في المطبوع : القول . 

() وأبو العباس المقترح وابن شاس . انظر : البحر المحيط (1/7/57-/77) . 


سم ٌإرإشاذ ‏ لٌفخول بسح إو 

قال: وقد اجتراً إمام الحرمين الجويني: وجازف فيما نسبه إلى مالك من 
الإفراط في هذا الأصل». وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا في شيء من كتب 
أصحابه . 

قال ابن دقيقٍ العي د : الذي لا شك فيه أن مالك ترجيحًا على غيره 
من الفقهاء في هذا النوع: ويليه أحمد بن حنبل» راكاد كلتو عير هها” 
عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرها. 
قال القرافي("): هي عند التحقيق في جميع المذاهب ؛ لأتهم يقومون 
ويقعدون بالمناسبة» ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار» ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا 
ذلك . ظ ظ 0 

وه والفالث: إن كانت ملائمة لاصل كلّي من أصول الشرع. أو لأصل 
جزئي » Nes‏ > وإلاً فلا . 

ا ابن بَْهانٍ في «الوجيز» عن الشافعي". وقال : الحو اخ 

قالإمام مالخرمين(4): ذهب » الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى 
اعتماد() تعليق الأحكام م المرسلة» بشرط ملاءمته(3) عت المعتبرة 
المشهود لها بالاصول. | 

00 كانت‎ 1 ET الرابع : إِنْ كانت تلك المصلحة رور‎ o 
فإِنْ فات”") أحدٌ هذه الثلاثة لم تعتبر.‎ 


(1) البحر المحيط (5/ ۷۷). 
(۲) شرح تنقيح الفصول ص (117-7915). 

(۳) البحر المحيط (5/ ۷۷). ظ آ 
() البرهان )١١١١(‏ بتصرف واختصار. وانظر: البخرالمحيط (۷۸/7). ٠‏ 
(5) ساقطة من المطبوع . 

(1) في المطبوع : الملاءمة . 
(۷) في المطبوع : فقد. 


کاو سس إرشاد الفحول = 

والمراد بالضرورية أن تكون من الضروريات الخمس . 

الكل ان م حي بغ المي > لا لو كانت لبعض الناس ذون بعضرء أو 
في حالة مخصوصة دون حالة . 

واختار هذا الغزالي» والبيضاوي(1) 

کو دض اد "). وهی ما 
ذا ترس الكثار بجماعة من المسلمين؛ وإذا رم قلت مسلمً من دون جرهة مه 
ولو تركنا الرمي لسلطتا الكفار على المسلمين» فيقتلونهم» ثم يقتلون الأسارى 
الذين تترسوا بهم!! 

فحفظ المسلمين بقتل من تترسوا به من المسلمين» أقرب إلى مقصود الشرع ؛ 
لاتا نقطع أن الشارع(؟) يقصد بقصد تقليل القتل ؛ > كما يقصد حسمه عند الإمكان. 
فحيث لم نقدرْ على الحسمء فد قدرنا على التقليل » وكان هذا التفانًا على 
مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة للشرعء لا بدليل واحارء بل بأدلة 
حارج ولكنْ تحصيل هذا المقصود بهذ الطريق: وهى قل مول 
لت الم يشهد له أصل معين27, فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالأوصاف 
الثلاثةء وهي كونها ضرورية» كلية» قطعية » فخرج بالكلية ما إذا أشرف جماعة 
في سفينة على الغرق » ولو غرق بعضهم لنجوا » فلا يجوز تغريق البعض . 
وبالقطعية ما إذا شككنا في كون الكمّار يتسلّطُونَ عند عدم رمي الترس . 


.)155( المستصفئ (۱/ 070-7037 المنهاج للبيضاوي ص‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )۲( 

(۴) في المطبوع : الترس . 

() في المطبوع : الشرع . 

)٥(‏ في المطبوع : خارجة على الحصر. 

(5)في المطبوع : بهذا. - 


سس إرشاد الفحول 


(وبالضرورية ماإذاتترسوا في قلعة سام فلا يح رمي الترس )609 إذ ل 
ضرورة بنا إلى أخذ القلعة . 


قال القرطبي هي بهذء القيود لا ينبغي ان يختلف في اعتبارها. 
وأما ابن المنيّر فقال : هو احتكام من قائله» ثم هو تصوير با لا يمكن عادة ولا 
د 

أمّا عادة فلأن القطع في الحوادث المستقبلية" لا سبيل إليه؛ إذ هو عبث 
ey‏ 
عليها ليستأصل شافتي ا(" . 

ال : وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال بها؛ لتضييقه في قبولها باشتراط 
ما لا يتصور وجوهه . انتهئ . 

قال الزر عق : بوهذا تام مته فإن الفقه برقن المسائل الادرة» لمال 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : المستقلة . 

(۳) في المطبوع : وعناد . وفي البحر اللحيط (5/ :)8٠‏ غيب عنا. 

(:) في المطبوع : عدوها. 

سرس حديت جام عن جنع من ا متهم وباب رضي الله عنهم جميعا ولفظه : 
«إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر رالأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة, وأن لا يسلط عليهم عدوا من من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. 
ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها , أو قال: من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم 
ف * ظ 
أخرجه مسلم (۲۸۸۹)» وأبو داود (5765)» والترمذي »)۲۱۷١(‏ وابن ماجه »)۳۹٣۲(‏ 
وأحمد »)۲۸٤ ۰۲۷۸ /٥(‏ وابن حبان والحاكم /٤(‏ 59 5)؛ وغيرهم . 


ب 


ع سسسببيببإيسسسه إرشاد الفحول س | 


وقوعهاء بل المستحيلة لرياضة الأذهان(21 . 

ولا حجة له في الحديث ؛ لان المراد به كافة الخلق » وتصوير الغزالي إنّما هو 

رسيي سيت وهذا 
واضح . | ) 

او : لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح > لکن 
الا سال فا وتحقيقها يحتاج" إلى نظر سديدا e‏ يخرج عن الحد 
المعتبر(؟2» وقد نقلوا عن عمر - رضي الله عنه أله قطع لساذً الحطيئة(*) بسبب 
الهجو!!. 

فإن صح ذلك فهو من باب العزم على المصالح المرسلة» ومحملُه") على 
اوح ال وين مارم تدا ا وات 


قال : وشاورني بعض القضاة في قطع أغلة شاهد» والغرض منعه عن الكتابة 
بسبب قطعها. وكل هذه" منكرات عظيمة الموقع في الدين» واسترسال قبيح 
في أذئ المسلمين . انتهى ظ 

ولک هلها فوائد لينا بعش اال اميف ا دل 


. في المطبوع : الأفهام‎ )١( 

(۲) في المطبوع : محتاج . 

() في البحر المحيط (5/ ١۸)ء‏ شديد. 

() ساقطة من المطبوع . 

(6) الحطيئة حرا مس وو بن بجوو اناي نوا اعرف اكه ين 
الصديق» حبسه عمر ولم يثبت أنه قطع لسانه . مات سنة ۵۹ ه. 
[البداية والنهاية ۸/ 4۹-٩۷‏ ط . مكتبة المعارف بيروت » جواهر الأدب للهاشمي ص ٠١١‏ - 
.]١ 1‏ 

(7) في المطبوع : وحمله» وفي البحر المحيط : فحمله. 

(0) في المطبوع : هذا . 


عد إرشاد الفحول 


الفائدة الأولى 


عل الهم قذ تفقوا على أن قولالصحابي” في مسائل الاجتهاد ليس بحب 
على صحابي آخرء وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر ا د 


الحاجب» 0 
ا ظ 


: قال العامة الشنقيطي  رحمه الله تعالئ  في «المذكرة» ص (۲۸۸) بتحقيقي‎ )١( 
: حاصل تحرير هذه المسألة : أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان‎ 
. الأولى : أن يكون ممالا مجال للرأي فيه‎ 
. الثاني : أن يكون مما له فيه مجال‎ 
فإن كان معا لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع » كما تقررٌ في علم الحديث: فيقدم على‎ 
إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات » وإِنْ كان مما‎ ٠ القياس. ويخص به النص»‎ 
للرأي فيه مجال. فإن ان كحري المحاة رح يكير لامخالت فهو الاجبا الشكراى )وهر‎ 
خجة عند الأكثر , . وإن علم له مخالف من الصحابة » فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح‎ 
لكر ذل ا فقيل جحة علق و : ليس بحجة على‎ 
. المجتهد التابعي . والأول أظهر . انتهى بتصرف يسير‎ 
-1/47/7( شرح اللمع‎ .)١186-1١18/4( العدة‎ .)۱۸١١۱۸٠١( وانظر : الرسالة‎ 
770 /1( التبصرة ص (27340)» التمهيد لأبي الخطاب (۳/ 55-771 407 المستصفئ‎ ),۷ 
شرح تنقيح‎ »)١95-١44/4٠ المنخول ص (474 - ١۷٤)ء الإحكام للآمدي‎ 14 
088 4-88 5( البحر المحيط (1/ 57 -14) بتصرف» المسودة ص‎ .)٤٤٥( الفصول ص‎ 
تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل» شرح العضد‎ ,.)73١١-107 /5( إعلام الموقعين‎ 
شرح الكوكب المنير (5/ 477 -5735)» تيسير‎ .)5١19- ۲٣۷ /۳( كشف الأسرار‎ ۰)۸۷ /۲( 
- ۲۸۷( مذكرة الشنقيطي ص‎ .)۱۸۹- ٠۸١ /۲( فواتٌ الرحموت‎ .)۱۳۰١- ٠١۲ /۳( التحریر‎ 
4 .)۲٠۷/١ , 44١-7175 /۲( بتحقيقي » أضواء البیان‎ ۰ 


حر ۹ ست إرشاد الفحول سه 
ه الأول: أنه ليس بحجة مطلقاء وإليه ذهب الجمهور. 

م الثاني: أنه حجة شرعية» مقدمة على القياس . 

OE EE‏ ب 

م الثالث : أنه عي [نالنقم ا ا ا ا ن 
قول صحابي» وهو ظاهر قول الشافعي في «الرسالة» . 

قال وأقوال الصحابة إذا تفر وا نصيدُ منها إلى ما وافقَ الكتاب» أو السك 
أو الإجماعء أوْ كان أصح في القياس» وإذا قا لواحد منهم القول لا يحفظ عن 
غيره منهم له فيه موافقة ولا مخالفة » صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد 
كتاباء ولا سئةً » ولا إجماعا » ولاشيئًا يحكم له بحکمه» أو وجد معه قياس . 
انتهی . 

وحكئ القاضي حسين » وغيره م من أصحاب الشافعي عنه أنه یری في 
الجديد : أن فول الصحابي حجة اا 

وكذا حكاه عنه القمّال الشاشي» وابن القطّان. 

قال القاضي في «التقريب»'!4: إِنّهِ الذي قالّه الشافعي في ادنك وان 
عليه مذهبه» وحكاه عنه المزني» وابن أبي هريرة . ) 0 

م الرابع: أنه حجة إذا خالف القياس؛ ثلا محمل له إلا ارقي 
وذلك أن(" القياس والتحكم في دين الله باطل» فيعلم أنه لم يقل" إلا . 


ا 


.)۷١ /5( البحر المحيط‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )۲( 
الات الح علد‎ 


سس إرشاد الفحول 


قال ابن برها في «الوجيز» : وهذا هو ال حق المبين . 

قال : ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تدل عليه . 
انتهی . ۰ ظ 

ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قالّه من مسائل الاجتهاد. 
اما إذا لم يكن منهاء ودل دليل على التوقيفي» فليس مما نحن بصددو. ‏ 

و أنه لون بحج( 2 فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا 
نبيها("2 محمدًا صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ وليس لنا إل رسول واحدء وكتات 
اخ وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه. وسنة نبيهء ولا فرق بين الصحابةء 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - - في «إعلام الموقعين» /٤(‏ ۱۹۱ - ۱۹۲) تحقيق 
الوكيل : ل E‏ عي Ch‏ 
أحدها : أن يكون سمعها من النبي ڳل. 
الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه . 
الثالث : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهمًا خفي علينا . 
الرابع : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم» ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. 
الخسامس : : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنّاء أو لقرائن 
حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلىئ الله 
عليه وآلة وسلم » ومشاهدة آفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده » وشهود 
تنزل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل, ٠‏ فيكون قهم ما لا نفهمه نحن . 
وعلئ هذه التقادير ا خمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها . 
السادس : أن يكون فهم ما لم يرده الرسول E‏ ا 
. والمراد غير ما فهمه. | 
وعلئ هذا التقدير لا يكون قوله حجة. 
ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معينء هذاما 
لايشك فيه عاقل»› وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من آقوال 
: من بعلاهء وليس الطلوب إلا الظن الغالب » والعمل به متعين؛ ويكفي العارف هذا الوججه . 
0 انتهئ. 
٠‏ (۲) في المطبوع : نبينا . 


سارو سس إرشاد الفحول سل ش 
ا والسنة . 
وا اا ذل ني دبوا مالم دی و 
الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر اللّه به . 

وهذا أمر عظيم» وتقول بالغ ؛ فان الحكم لفرد أو أفراد من عباد اللّهِ بأن 
قولّه» أو قولهم" حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بهاء وتصير شرعا 
ابا متقوررا تعم به البلوئ ٠‏ مما لا يدان الله عر وجل به» ولا يحل لسم الركون 
إليهء ولا العمل عليه فان هذا المقام لم يكن إلا لرسل اللّه الذين أرسلهم 
بالشرائع إلى عباده» لا لغيرهم » وإن بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي 

ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم» ولكن ذلك فى الفضيلة . وارتماع 
الدرجة» وعظمة الشأن. وهذا مسلم لاشك فيه ولهذا صار مد أحدهم لا 
تبلغ إليه(*) من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال . 

ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله - صلی اللّه 
عليه وآله وسلّم - في حجية قوله» وإلزا م الناس باتباعه. e‏ 


الله به ولات عه فيه عورف واحك. 


واا ما سك به بعضر القائلين بحجة قول الصحاب ” فيا روف وا 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : الا شت . 
(۳) في المطبوع : أقوالهم . 

ظ )٤(‏ ساقطة من المطبوع . 

ظ (6) في المطبوع : لا يبلغه . 


ندنر رټټ 
الله عليه وآله وسلم - أنه قال : «أصحابي كالنجوم بأنْهم اقتديتم اهعديعي» ۷ء 
فهذالم يبت قط» والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن» بحيث لا يصح 
العمل مله في أدنى حكم من أحكام الشرعء فكيف بل ها الاسر اميم 
والخطب الجليل» ٠‏ على أنه لوبت من وجه يصح لكان معنا أن مزيد عملهم 
بهذه الشريعة المطهرة الثابتة من الكتاب والستة وحرصهم على اتباعها »› 
ومشيهم في" طريقتها » يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بها » واتباعها 
هدايةٌ كاملة؛ لاله لو قيل لأحدهم لم قلت كذا » أو لم فعلت كذاء لم يعجز 
و#اورجاو سي ا 
قوله: «اقتدوا بالْذين(21 بعدي» أبي بكر وعمر)(14 '2, 52 5-2 
صلئن الله عليه وآله وسلم- : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين)1357 "2 , 
فاعرف هذا » واحرص عليه ٠‏ فان اللّه لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الامة 
رسولاً إلا محمذا ضلين اللةعليه.وآلة وسلد ولم يأمرك باتباع غيره؛ ولاشرع 
لك على لسان سواه من أمته حرفا واحداء ولاجعل شيئًا من الحجة عليك في 
قول غيره کائنا من كان. 


(۲۹۷) تقدم تخريجه .)73117/١(‏ 
(1) في المطبوع : مثل . 

(۲) في المطبوع : صحيح . 

(۴) في المطبوع : على . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

(5) في المطبوع : من . 

(1) في المطبوع :.باللذين من بعدي., 
(554؟) تقدم تخريجه /١(‏ 14. 
(565؟) تقدم تخريجه .)187/1١(‏ 


راا يله إرشاد الفحول سس 


الفائدة الثاني 
٠‏ الأخذ بقل ماقيل 
نه ثبته الشافعي» والقاضي آبو بكر الباقلاتي . 
ااا ا وحكئ بعض الأصوليين إجماع أهل النظر 
عله( . ظ 
قال ابن السمعاني: ا وو ا 
فيأخذ بأقلّها إذا لم يدل على الزيادة دليل . 
قال الما الشاشي : هو يرد افع عن انب - صلئ الله عليه وآله وسلم 
اول ویحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يوجد» كما قال الشافعي 
في أقل الجزية إِنَّه دينار . 
وقال ابن القطان : : هوان يختلف الصحابة في تقدير. فيذهبُ بعضّهم إلى 
مائة -مثلاًء وبعضهم إلى خمسين » فإن كان ثم دلالة تعضد أحد القولين صير 
إليها. وإن لم يكن يكن دلالة » فقد اختلف فيه أصحابناء فمنهم من قال يأخذ بأقل ما 
قيل . : 
ويقول: إن هذا مذهب الشافعي؛ لأنَّهُ قال: إن دية اليهودي الثلث. 
وحكئ اختلاف الصحابة فيه. وأن بعضهم قال بالمساواة. وبعضهم قال: 
بالئلث ٠‏ فكان هذا أقلها. 


ل به )3١1-‏ بتصرف يسير » وانظر : العدة ١۲۹۸ /٤(‏ ر المع 
(/ ۹۳). التمهيد لابي الخطاب /٤(‏ ۲۹۷ -5195)؛ المستصفئ ,)517-51١71(‏ الإحكام 
للآمدي (١/۲۸۱)ء‏ شرح العضد على ابن الحاجب »)۳٤/۲(‏ شرح الكوكب المنير 
ا GS ON‏ ارا a‏ 
(TET E‏ مذكرة الشنقيطي ص (۲۷۷) بتحقيقي . 


< 


— إرشاد الفحول سسا 


وقسّم ابن السمعاني المسآلة إلى قسمين : 
أحدهما: ايده وي اود جابيد TORE‏ 
الحق وسقوطهء كان سقوطه أولّى؛ لموافقة براءة الذمة» مالم يقم د 
الوجوب . 

ظ وإ كان الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على وجوبه » كدية الذسي إذا 
وجبت علئ قاتله: فهل يكونُ الاخ بأقله دليلا؟ . 

اختلف أصحاب الشافعي فيه . . 

القسم الثاني : أذ يكون مما هو ثابت" في الذمة؛ #الجمعة الثانت فرضها» مع 
اختلاف العلماء رفي عدد انعقادها » فلا کون الأخحذ بالاقل دلیلاً؛ ؛ لارتهان الل 
بها ٠»‏ فلا تبر الذمة بالشك. 

وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلاً؟ . 

فيه وجهان : ظ 

م الأول: أنه يكون دليلاً ولا تقل عن إلا بدليل ؛ لان الذمة تبرق بالاكثر 
إجماعاء وفي الأقل خلاف» فلذلك جعلها الشافعي تنعقد بأربعين ن ؛ لأنّه هذا 
العدد أكثرٌ ما قيل . 

م الثاني: أنه لا يكون؛ لاله لا ينعقدٌ من الخلاف دليل . انتهئ . 

والحاصل أنهم جعلُوا الأخذ بقل ما قيل متركبًا من الإجماع والبراءة 
الأصلية . 
وقد أنكر جماعة الأخذ بأقلّ ما قيل. 
قال ابن حزه(1) : وإِنّما يصح إذا امكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام. ولا 

وحكى قولاً أنه(1) يؤخذ بأكثر ما قيل ؛ ليخرج عن عهدة التكليف بيقين . 

.)7١/5( الإحكام للآمدي (5/ 877)» والبحر المحيط‎ )١( 


(۲) في المطبوع: بأنه. 
(۳) في المطبوع : من . 


1/۷٦ 


سرا إرشاد الفحول س 


ولا يخفاك أن الاختلاف في التقدير , بالقليل والكثير ؛ إن كان باعتبار الأدلة 
مع او ا ٠‏ مع الجمع بينهما إن أمكن» أو 

داع لداجي مخرج صحيع لاه ير انر 
مقبولة » يتعين الأخذ بها » والمصير إلى مذلولها 

وإن كان الاختلاف في التقدير باعتبار المذاهب» / فلا اعتبار عند المجتهد(5) 
بمذاهب الناس» ؛ بل هو متعبد باجتهاده » وما يؤدي إليه نظره من الأخل بالاقل . 
أو بالأكثر » أو بالوسط . 

وأما المقلد فليس له من الأمر شيء. بل هو أسير إمامه في جميع مسائل ٩"‏ 
دینه » ٥ء‏ وليته لم يفعل 

وقد أوضحنا لكلا في التقاي في الولف الذي سكين ادب الطلي» وفي 
الرسالة المسماة «القول المفيد في حكم التقليد»(“. 

وكما وقع الخلاف في مسألة الأخخذ بأقلما قيل» كذلك وقع الحلاف في 
الأخذ بأخف ما قيل “أ وقد صار بعضهم إلى ذلك > لقوله تعالى : © يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 [ سورة البقرة: : ۰ وقوله : لإ وما جعل عليكم في الدين 
من حرج 4 [ سورة الحج : +02]» وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم : : «بعفت بالحنيفية 
e a‏ 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع ٠‏ 

() في المطبوع : الجهور. 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

)٤(‏ وهما مطبوعان والحمد لله. 

(6) البحر المحيط (5/ ١‏ 7) . 

(۲۷۰) أخرجه أحمد(1157/5, ۳ والسراج كما في «الفتح؟ (۲/ 444): والديلمي كما في ظ 
«المقاصد الحسنة» برقم )۲٠١(‏ من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة ارقي اللمعزواد+ به ` 
مرفوعاً. دون الكلمة الأخيرة. = 


سد إرشاد الفحول 


وقوله : یسوا ولا تعسروا» ویشرر ولا تنفرُوا»2991 , 

وبعضهم صار إلى الأخذ بالأشق 

ولا معن للخلاف في مث هذا لان الدين كله يسرء والشريعة مين 
O‏ ينا ظ 

الى يج لاسب ويتعينُ العمل عليه هو ما صح دليله؛ نإذ ارا 
لادلةلم يساح ايكون الاعف ما دلت علي ؛ أوالاشق مرجحاء بل يجب 
الصير إلى المرجحات المعتبرة . 


RRR 
الفالده الدالنه‎ ٠ 


لا حلاف أن ابت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه . 
وأما النافى له» فاختلفُوا فى ذلك على مذاهب17) : 
الأول : اله يحتاج إلى إقامة اران اي ظ 


E TE 
وحسن إسناده السخاوي » وجوده الألباني . ظ‎ 
< . وار شو اهده ريق الخلوم عليه - إن شاء الله تعالئ - في «الكنز المأمول»‎ 
(فائدة): قال العلأمة ابن القيم رحمه الله تعالى - : جمع بين كونها حنيفية › وا‎ 
0 sS › فهي حنيفية في التوحيد » سمحة في العمل‎ 
جاء عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم  › منهم أنس بن مالك رضي الله عنه . أخرجه‎ )۲۷١( 
e ) ۱۳۱1/۳0 البخاري (14 40417 ومسلم 000۷۳6 وأحمد‎ 
من طريق أبي التياح عن‎ »)۲ ٤۷ ٤( والبغوي في «شرح الستة»‎ »)۸۳ /٤( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
. أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
البحر المحيط (7"4-75/5) بتصرف. وانظر: الإحكام لابن حزم (71-574)) العدة‎ )١( 
. شرح اللمع (۲/ 498-996). المستصفئ (1/ 2510-1737 الإحكام‎ .)171737-1770/5( 
الل ل ا د نا‎ ٤ شرح العضد(۲/‎ .)75١١ ۲۱۹ /٤( للآمدي‎ 


للشنقيطي ص (۲۷۹- ۲۸۰) بتحقيقي . 


مس )...سس سس إرشادالفحول سس 
نقلّه الأستاذ أبو منصور عن طوائف آهل الحق. 
ونقلّه ابن القطّان عن أكثر أصحاب الشافعي» وجزم به القفَال والصيرفي. 
وقال الماوردي: إته مذهب الشافعي» وجمهور الفقهاء والمتكلمين . 
وقال القاضي في «التقريب٠':‏ إِنّهِ الصحيح » وبه قال الجمهور. 
قالوا: لأنّه مدع » والبينة على المدعي» ولقوله تعالى : اا 
يحيطوا بعلمه ولم بأنهم تاريل [سورة يونس : ٠‏ فذمهم على نفي ما لم يعلمو 
ما ولقوله تعالئ : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) [ سورة البقرة :ا في 
جواب قولهم : « أن يدخل الْجنة إلا من كان هودا أَوْ تصارَى ).1 سورة البقرة: .]١١١‏ 
ولا يخفاك أن الاستدلال بهذه الادلة واقع في غير موضعه؛ فإن النافي غير 
مء ٠‏ بل قائم مقام المع متمسك بالبراءة الأصلية» ولاهو مكذب با لم 
يحط بعلمه» بل واقف حتی يأتيه الدليل » وتضطره ه الحجة إلى العمل . 

ظ واما قوله تعالى : : فل هانوا برهائكم إن كستم صادقين» فهو نصب للدليل في 
غير موضعه؛ فَإنه إنْما طلب منهم البرهان لادّعَائهم اله لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودا أو نصاریٰ | 

المذهب الثاني : أنه لا يحتاج إلى إقامة دليل . 
وإليه ذهب آهل الظاهرء إلا ابن حزمء فإنّه رجح المذهب الاول. 
ظ قال اا فمن نف الحكم فلّه أنْ يكتفي 


0 المذهب و جا فإ النافي عهدته أن ؛ يطلب الحجة من المثبت» حتول 


. 7 /5( البحر المحيط‎ )١( 
في الاصل: مدعي.‎ )۲( 
. في الأصل : غير مدعي‎ (TT) 


ص إرشاد الفحول 


تق إليهاء تيه في مدر جاب رادار ما الست با لااد انه 


لاينقلٌ عنها إلا دليل يصلخ للنقل . 

المذهب الثالث : أنه يحتاج إلى إقامة الدليل في النفي العقلي » دون الشرعي 
حكاه القاضي ذ في «التقريب»» وابن فورك. 

الذهب الرابع : آله يحتاج إلى | i‏ لديل في غير الضروري؛ بخلاف 
الضروري. 

وهذا اختاره الغزالي". 

ولا وجه له؛ فن الضروري يستغني بكونه ضروريًاء ولا يخالف فيه مخالف 
الأعلئ جهة الغلط > أو اعتراض الشبهة . 

ويرتفع عنه ذلك ببيان ضروريته» وليس النزاع ل في عير الضروري . 

المذهب الخامس : أن النافي إن كان شاكًا في نفيه لم د يحتج إلى دليل؛ > وإن كان 
نافيا له عن معرفة احتاج إلى ذلك إن كانت تلك المغرفة استدلالية» لا إن كانت 
ضرورية» فلا نزاع في ا 

كذا قال القاضى”") عبد الوهّاب في «الملخص» . 

راو له هزد الايد سرف د بكرف ارت ات ادر 
حتی يعمل به» أو يرده؛ لاله هو الذي جاء بحكم يدعي أنه واجب عليه» وعلى 
خصمه» وعلئ غيرهما. ا 

اذهب السادس : نالفي إن تفي العلم عن نفسه فقال : : لا أعلم ثبوت هذا 
الحكيرء فلا يلزمة الدليل . 

وَإِنْ فاه مطلقًا احتاج إلى الدليل؛ لاني الحكم سک > كما أن الإثبات 
حكم . 


. )” 7 /5( البحر المحيط‎ )١( 
. )7 /5( هذا الكلام ليس للقاضي عبد الوهاب . وانظر: البحر المحيط‎ )۲( 
. ظ (۴) ساقطة من المطبوع‎ 


سرع .)سس إ شاد الففحول س 

قال ابن برهان في «الأوسط) اوهد الصا هو الى ات 

قلت ل اللو هر ماقت 

. المذهب السابع : أل إن ادعئ لنفسه علما بالنفي احتاج إلى الدليلء وَإِلأقَلا. 

هكذا ذكرَ هذ المذهب بعضُ اهل الجدل . واخحتاره المطرزي . 

وهو قريب من المذهب الخامس . 

المذهب الثامن : أنه إذا قال : 5-5 فيه دليلاً بعد الفخص عنه» وكان من أهل 
الاجتهاد لم يحتج إلى دليل» وإلاً احتاج . 

هكذا قال ابن قورك . ظ 

الذهب التاسع : أله حجة دافعةٌ لا موجبة . حكاه أبو زيد. 

ولا وجه له؛ فإ النفي ليس بحجة موجبة على جميع الأقوالء ونم التزاع 
ا ا ا ا ل 
أم لا!. 

واخختلفوا إذا قال العالم ليسي ا رو 
ذلك» ويكون عدم م الدليل ۳ دليلاً له . 

فقال البيضاوي7؟) : : يقبل؛ لاه يغلب ظن عدمه . 

وقال 5 برهان في «الأوسط» : إن صدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد 
والفتوئ قبل منه» ولا يقبل منه في المناظرة ؛ لأن قوله «بحشت فلم أظفر»» يصلح 
أن يكود عذرا فيما بين وبين الل أمَانتهاضمهُ في حقخصمه قل 

لعا 

. )737 /5( البحر المحيط‎ )١( 
. (؟) ساقطة من المطبوع‎ 


(۳) في المطبوع : الوجدان. 
(6) المنهاج ص .)٠١٤(‏ 


س إرشاد الفحول الل سلا 


الفائد؟ الرابعة 


سد الذرائع 


الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحة . ويتوصل بها إلى فعل المحظور . 
قال الباجي: ذهب مالك إلى المنع من الذرائع . 
وقال ابو خت والشاقس : ا ا 


استدل المانع مل قوله تعالئ يا أيه الدينآمُوا لهب تقولوا راعنا 4 [ سورة البقرة : 
6 وقوله : « واسئلهم عن الَْريّة التي كانت حاضرة الْبَحْرٍ» [سورة الأعراف : [Nîr‏ 
وما صح عنه - صل الله عليه وآله وسلم من قوله : «لعن اللّهُ اليهود, حرمت 


چ ت 


عليهم الشحوم, فُجَمَلُوها(؟) وباعوها وأكنُوا أثماتها»(77؟) . 


وقوله - صلی الله عليه وآله وسلم- : «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك»(۷۴". 


)١(‏ البحر المحيط (1/ ۸1-۸۲) بتصرف يسيرء وانظر : الموافقات (۲/ 786)» الاعتصام للشاطبي 
(1/٤٤۳)ء‏ إعلام الموقعين (۳/ ۱۷١‏ ومابعدها) » الفروق للقرافي (۲۹۹/۳)» شرح 
. الكوكب المثير (5/ 4 47 اا يف لوصا مسري 4 
44 )). 

(۲) جملوها : أذابوها. [لسان العرب ]١1717/١١‏ 

(۲۷۲) جاء عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا . أخرجه البخاري 
۳۰ ۳) ومسلم (1581١)ء‏ وأبو داود »)۳٤۸٩(‏ والنسائي (۷/ ۳۰۹ ,)51١‏ 
والترمذي (۱۲۹۷)» وابن ماجه (۲۱۹۷)» وأحمد »)۳۲۱-۳۲۲٣/۳(‏ وأبويعلئ (۱۸۷۳- 
49, والبيهقي (7/ ۰۱۲ 4/ »)۳٣١ ۳٣٤‏ والبغوي )۲۰٤۰(‏ وغيرهم . 

(۲۷۳) جاء عن جمع من الصحابة » منهم الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا . 
أخرجه أحمد(١/١٠3)»‏ والنسائي (۸/ ۳۲۸-۳۲۷)ء والترمذي (5518)» والدارمي . 
»)۲٠۳٠(‏ وأبو يعلى (7777)» والطيالسي »)١1١178(‏ وعبد الرزاق (ج ؟"/ رك «(A4‏ 
وابن حبان (۵۱۲ موارد)» والحاكم (۲/ ۰۱۳ 44/4)» والطبراني ذ في «الكبير (ج ؟/ رقم = 


رر إرشاد الفحول سس 


7 ش و لاسي م لزي و ل ت 
وقوله: «الحلال بين» والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات. والمؤمنون وقافون عند 


الشبهات)(3575) . 
وقوله- aS‏ : «من حام حول الحمى يوشك أن 
يواقعه)(2399) . 


قال القرطبي : : سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابهُ» وخالفه أكثر الناس 
تأصيلاء وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً. 

ثم قرر موضع الخلاف فقال : : اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع (في المحظور إِما 
أن يلزم منه الوقوع) 2١7‏ قطعا أو لا. 

الأول ليس من هذا البابن» بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه» . 
ففعلّه حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

والذي لا يلرم مان يفضي إلى المحظور غالبا أ ينفك عنه لاء از 
يتساوئ الأمران» وهو المسمئ بالذرائع عندنا. ‏ 

فالأول لا بد من مراعاته» والثاني والثالث اختلف الاصحاب فيه» فمنهم 
من يراعيه» (ومنهم من لا يراعيه)! ٠"‏ وربمًا يسميه التهمة البعيدة» والذرائع 





حم ١‏ لال ۱ والبيهقي (0/ 8170 وأبو نعيم في «الحلية) (8/ 14؟): والبغوي في 
شرح السنة» (۳۲ °(« والمزي في «تهذيب الكمال» 2)11١8/9(‏ والذهبي في «سير أعلام 
ا ص عر كر رع ا | 
والبغوي أبو الجوزاء] عن الحسن » به» مطولاً ومختصرً. ‏ 

(1/4؟) آخرجه البخاري »٥۲(‏ ۰01( ومسلم »)٠٥١۹۹(‏ وأبو داود (۳۳۲۹» ° رفرفرة 7 
والنسائي (۷/ ۲٤۱‏ - 545)» والترمذي (ه )١‏ وابن ماجه »)۳۹۸٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۹۷ 
١ ۹‏ 500)؛ والدارمي (٤۳٠۲)ء‏ والحميدي (۹1۸ء ۹1۹/٤)ء‏ والبيهقي ‏ 
۰۲۱٤ /0(‏ ۳۳۲)» وغيرهم» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما . والحزء الأخير: 
«والمؤمنون. .. إلى الساعة» لم أجده في الحديث . والله المستعان. 

(8/ا؟) قطعة من الحديث السابق , وردت في بعض رواياته . 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

() مابين القوسين ساقط من المطبوع . 


ص إرؤاد الفخول عسبببببب ببس سم ةو .ص ست 
3 0 

قال القرافي : مالك لم ينفرد بذلك ؛ بل كل أحد یقول بها 5 باع 
ا اا 


السلمينء اقا التي طسابهم. سب امت عت مون ساد 


سب الله: 

ومنها ما هو ملغي إجماعا - كزراعة العنب : ٠‏ فإنّها لاتمنع خشية الخمرء وإن 
كانت وسيلة إلى المحرم . 

ومنها ما هو مختلف فيوء كبيوع الآجال . ا ا 
وغتالمنا غيرنا: 


) فحاصل”) القضية آنا قلتا بسدٌ الذرائع أكثر من غيرناء لا انها خاصة بنا . 
قال : ويهذا تعلم بطلا استدلال أصحابنا علئ الشافعية في هذه المسألة 
بقوله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله (عدوا)90) 4 [ سورة 
الأنعام: ]٠٠١‏ / » وقوله : ( وقد علمتم الین اعتدوا منكم ذ في السبت 4 [ سورة البقرة : 
اانه لب بكرزيى لزيا ا ا : بحيب 
الصيد يوم الجمعة . 


(وقوله اق لساب ١ E‏ لمن الله اليسهوة حرمت عليسهم 


) ر e‏ وبالإجماع علئ جواز البيع والسلف مفترقين؛ وتحريمهما 


) ) .)١٤۷ /۳( انظر : الموافقات (۲/ ۸١۳)ء ؛ إعلام الموقعين‎ )١( 
في المطبوع : لا نغتفر. وفي الفروق والبحر المحيط : نعتبر. ا‎ )۲( 
. في المطبوع : في أصل‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة وقعت منا. 
٠‏ (08)زيادة من البحر. 
) (7) في المطبوع : لحبس . 


ب۷٦‎ 


را سس إرشاد الفحول س 
مجتمعين للذريعة إلى الربا). 

اك - صلى الله عليه وآله وسلم : لاقب شهادةٌ صم 
وظين»" "" . خشية الشهادة ت بالباطل » ومنع شهادة الآباء للأبناء. 

ل وإنّما قلتا إن هذه الآدلة لا تيد في محل النزاع ؛ انها تدك على اعتبار 

. الشرع شد الذرائع في الجملة» وهذا أمر مجمع عليه . 

وإنّما النزاع في ذريعة خاصة» وهي(" ' بيوع الآجال ونحوهاء فينبغي أن 
يذكروا آدلة خاصة يمحل النزاع. وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع 
عليهاء » فينبغي أن تكون حجتهم القياس» SEE‏ حت يتعرض 
الخصم م لدفعه( ؟؟ بالفارق» وهم لا يعتقدون أن دليلّهم القياس . ظ 

قال: ۵( من أدلة محل النزاع حديث زيد بن أرقم7' أن أميّهُ قالت 





(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(؟) في المطبوع : وقوله . ظ 

(۷7) رجه بهذا اللفظ ابن أبى شيبة (۷/ ۲۰۴ °( والبيهقي (' a‏ °( وأبو داود في 
المراسيل» كلهم من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف » مرسلاً. . 
رجاه موسو لا عند عبد الرزاق (9/ )من طريق طلحة بن عبد اله بن عرف عن أبي هريرة 
سه 
E e‏ وو لسر بدا o‏ ا 
E ٠)‏ من ریق سل الد نادان اسمن وای م في ررر 
الله عنه » به. ش ْ 5 
وا ورات ل | 0 ش 
ووهما في ذلك رحمهما الله - فان مسلما هو الزنجي وهو ضعيف من جهة سوء حفظه . 

(۴) في المطبوع : وهو. ‏ 

(1) قن المح الط ف 

(6) فى البحر المحيط : فإن . 

) مشاهير الصحابة ‏ رضي الله عنهم  ٠‏ غزا مع النبي صائ الله عليه وآله وسلم ‏ سبعة عشر- 


س إرشاد الفحول سراااا . 


لعائشة : «إنّي بعت منه عبد بثمانمئة إلى العطاءء واشتريت ‏ قدا ية 
فقالت عائشة : سما اشتربت» وأخيري زی بن ارقم انق بطل جهادة مع رسول ال 
صلی الله عليه وآله وسلم إلا أن يتوب»(۷۷". 

تال او للد ر وهذء البايسةٌ كانت بن أم ولد زيد بن 
أرقم ومولاها قبل العتقء فيخرج"' قول عائشة على تحريم الربا بين السيد 
وعبده» مع القول بتحريم هذه الذرائي ولعل زيدا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد 
ea‏ ) ) 


1 


قال الزركشي : وأجاب اصحابنا عن ذلك بان عاف ئشة إنَّما قالت 


ذلك باجتهادهاء ا د ل م ة على الآخر 
e‏ 


ا ا 


-غزوة . مات سنة ۸ه وقد أستصغر يوم أحد. 
hhh APOE‏ 

)١(‏ في المطبوع : واشتريته منه نقدا . ظ 

(۲۷۷) حديث ضعيف أخرجه الدارقطني (۳/ 57), والبيهقي (ه/ 03 وأحمد كما في «إعلام 
الموقعين» (۳/ »)7١7-171١5‏ وعبد الرزاق كما في «الإجابة في استدراكات عائشة» ص )١77(‏ 
من طريق أبي إسحاق السبيعي عن امرآته العالية عن عائشة رضي الله عنهاء به. ٠‏ 
ارج النازاطني E RE Eg N‏ 
الله عنها » به. 
والنالية هى بت ابفع بن سراحل قال فما الدارقطى مجهولة ل يحتج بها 
وذكرها ابن ا ا ل ا 

(؟) البحر المحيط (5/ 84). 

(۳) في البحر المحيط : فيتخرج . 

. في المطبوع : بفعل‎ )٤( 


راا ااا ست إرشاد الفعول = 
o‏ اا اام 
يعني عند الشافعية واملكية. ش 3 
هه والشاني : ما يقطع بأنّهُ لا توصل( وق ات 
فكان من الاحتياط سد الباب» واللاابي N‏ 
| ل الخرام بالغالب منهاء | ل إليه» وهذاء ا قول بسد الذرا: 
و في So‏ 

©© والشالث : م يحم ل" ويحتيل وفيه مراتب» ويختلف الترجيح 
عندهم بسبب تماوتها . 

قال : ونحن نخالقهم في جميعها9 إلا القسم الاول: لانضباطه وقياو 
الدليل عليه . انتهی . ظ 

ومن اجن فا يسيعدل بعل هذا الاب ما دما ن رد - صل الله 

عليه وآله وسلم - : ألا وإن حمى الله معاصية فمن حام حول الحمى يُوشك أن 

يواقعه) N‏ وهو حديث صحيح . 

ويلحق به ما قدمنا ذكره من قوله ‏ صلی الله عليه وآله وسلم- : «دعٌ ما 
يرييك إلى ما لا يريبك»(5"؟2. وهو حديث صحيح أيضا . 


وقول صلن الله عليه وآله وسلم- : الما حالة في صدرلة وكرهت أن 


.)86 /5( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في المطبوع : بتوصيله . ١‏ 

(۳) كذا بالاصل وفي المطبوع SE‏ : بأنها لا توصل . 
)٤(‏ في المطبوع : اختلط . 

(6) في البحر: ما يحتمل . 

(7) في المطبوع : نخالفهم فيها إلا . . 

00 نقدم تخريجه 1۰۰۸/۲0( 

(1/5؟) نقدم تخريجه (۲/ ۱۰۰۷). 


ص إرشاد الفحول 


يطلع عليه الناس)(2240, وهو حديث حسن . 
وقوله- صلى الله عليه وآله وسلم- : «استفت قلبك» وإن أفتاك 
قرن۲۹۱۲) وهو حدیت حسن يفن . 


د 2 240 


الفائدة الخاهمرة 


دلالة الاقتران 


وقد قالًبها جمامة ين اهل لعلو كبا حي ار يريسم ومن 
الشافعية المزني وابن م أبي هريرة» وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية» قال: 
ورات انر ! نصر(") يستعملها كثيراً. ' 


ومن ذلك استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى : « وَالخيل 
والبغال وال لحمير لترکبوها وزينة ) [ سورة النحل: ۸] . 


(۲۸۰) جزء من حديث أخرجه مسلم (59067)., والترمذي (۲۳۸۹)» والبخاري في «الادب 
المفرد» (۰۲۹۰۵ ۳۰۲). وآاحمد(٤/‏ ۱۸۲). والدارمي (۰۲۷۹۲ ۲۷۹۳)ء وابن أبي حاتم في 
«العلل» »)۱۸٤۹(‏ والحاكم (7/ »)١4‏ من نفس طريق مسلم فوهم» والبيهقي /٠١(‏ ۱۹۲)ء 
والبغوي »)۳٤۹٤(‏ من حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه . 

(85؟)أخرجهأحمد(:8057177/1١١),‏ والبخاري فى «الكبير» (۱/٤٤۱-١٤٠)ء‏ وأبو يعلئ 
۰۱۹ 16417 )» والدارمي (1577)» والبزار (۱۸۳)» والطبراني في «الكبير» (ج؟١/‏ 
رقم .)1١ ۰٤١۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲٤‏ 2/۹( من حديث وابصة بن معبد رضي 
الله عنه. 
وفي إسناده أيوب بن عبد الله بن مكرز مجهول» سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (7507/14). على عادته في توثيق المجاهيل . 
وله شواهد يرتقي بها منها حديث أبي ثعلبة ا لخشنی عند أحمد .)١915 /٤(‏ 

` بتصرف يسير.‎ ) 1١7-99 /5( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ابن نصر هو : الإمام الكبير محمد بن نصر المروزي › وقد تقدمت ترجمته . 


رعا mm ٠.‏ إرشاد الفحول سلا 

قال: فقرن بين الخيل والبغال والحمير» والبغال والحميرٌ لا زكاة فيها 
إجماعاء فكذلك الخيل . 

وأنكر دلالة الاقتران الجمهور فقالُوا: إن الاقترانَ في النظم لا يستلزم 
7 ظ 

حت المثبتونٌ لها" بان العطف يقتضي المشاركة . 

aî‏ بأن الشركة إِنّما تكون في المتعاطفات الناقصة» المحتاجة 
إلى ما تتم بهء فإذا مت بنفسها فلا مشاركة» كما في قوله تعالئ :محمد رسول 
اله والّدِين معه أشداء على الكقار 4 [ سورة الفتح : *1]ء فإن الجملة الثانية معطوفة على 
الأولى » ولا تشاركها في الرسالة» ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة . 

اا ل ال 0 E‏ 
ادعئ خلاف هذا في , بعض المواضع فلدليل خارجي 

ولانزاع فيما كان كذلك» ی 
الخارجي . 

ما إذا كان المعطوف ناقصًاء بن لا يذكر خبره» كقول القائل : فلانة طالق 
وفلانة» فلا خلاف في المشاركة» ومثله عطف المفردات . 

ا لاز التشارك في الحكم نا ان لاجلها. e‏ 
e‏ 

وقد اسم لاقي عازن جريب اقا بقوله تعالى 0 
لله 4 [سورة البقرة: ..]٠١١‏ 

قال البيهقي : قال الشافعي: الوجوب أشبه بظاهر القرآن؛ لأنَّهُ قرنها بالحبٌ. ‏ 
انتهئن . 000 


(١)ة‏ 0 : إما . وهو تحريف . 


م إ شاد الفخول س سوا 

قال القاضي أبو الطيب : قول ابن عباس : ا لقو ها إا أواد أنها ةة 
احج في الأمرء وهو قولّه : «وأتمُوا الْحَجَ والْعرة لله4 » والأمر يقتضي 
الوجوب» فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران. 

قال الصيرفرفي «شرح الرسال19): في حديث أبي سعيد: اسل الج 
لي کل معام » والسواك؛ وأن يمس الطيب»(287 , ظ 

فيه" دلالةٌ على أن الغسل غير واجب؛ له رَه بالسواك» والطيب » 

وهما غير واجبين بالاتفاق . 

اموي عن الحنفمة كما حك ركشي متهم في بحر( : أنهاإذا 
عطفت جملة على جملة . الال ا ا لا 
في جميع صفاته› وقد9©) لا تق تقتضى المشاركة أصلاً وهي التي تسمى اواو 
الاستئناف» كقوله تعالى : فَإن با الل يعم على فبك ريمع اله البَاطلَ» [مورة 
الغورى: ؛٠]»‏ فان قوله موي امير a‏ و 
قبلهاء ولا هي داخلة في جواب الشرط . 


وإ كانت اتم شارك الارن في ج مهي عليه 
قال اوكا عاجوا بحتهم الشهور في قول LS‏ رسي 


.)٠١ TET 

(189) أخخرجه بهذا اللفظ البخاري ( «(AA*‏ ومسلم (2)7//855 وأبو داود »)۳٤٤(‏ والنسائي 
(۳/ ۰۹۲ ا ). وأحمد(9/ ۳۰ 075-56 15)., وأبو يعلى .)١١٠١(‏ وابن خزيمة 
IVEY)‏ :لاك «(Vé‏ والطبراني في الأوسط (۱٤۲۸)ء‏ والبيهقي (۳/ »)۲٤۲‏ كلهم من 
حديث أبي سعيد ا لخدري - رضي الله عنه . 
(تنبيه) : جاء في الرواية الثانية عند أحمد بدلاً من «السواك» : ريلس من صالح تياب . 

. في المطبوع : فهو‎ )۲( ٠ 

(”)البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

)٤( )‏ في المطبوع : وقال. 


em 4 9-‏ إرشاد الفحول سس 


«لا يقتل مسلم بكافر»(287) , 
وقد سبق الكلام فيه . 
+ بد عد 
الفائد؟ السلاسة 
١‏ ااا 


ذكرها بعضٌ الصوفيةء وحكن الاوردي والروياني في باب القضا. ء في 
حجية الإلهام خحلاق(") . 

وفرّعا عليه أن الإجماع هل يجوز انعقاده لاعن دليل؟ 

(فإن قلنًا: يصح جعلّه دليلاً شرعيًا جوزتا الانعقادَ لا عن دليل)0” وإلاً 

قال الزركشي ذ في «البحر:9): رقنا ماع بن خرن ج اعتمناد 
الإلهامء منهم الإمام في في «تفسيرء» في أدلة القبلة» وابن الصلاح في افتاويه» 
فقال : إلهام خاطر الحق م من الحق . 

قال: E‏ سه ولايعارضه معارض (من 
خاطر)”*) آخر . 





(78) تقدم تخريجه (3017//1). 
)١(‏ في البحر المحيط (5/ )۱٠١- ٠١7‏ بتصرف يسيرء وانظر : مدارج السالكين /١(‏ 4ه -١5)دار‏ 
الكتب العلمية» > شرح الكوكب المنير (۱/ ۳۲۹ ۳۳۲)ء فواتح الرحموت (۲/ ۳۷۱ 17/ا") . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
() البحر المحيط (5/ .)٠١7‏ 
ظ (0) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سس إرشاد الفحول 


قال أبو علي ) التميمي[١)‏ في كتاب «التذكرة في أصول الدين»": ذهب 2 

بعض الصوفية إلى أن المعارف تقع اضطرار للعباد على سبيل الإلهام. 0 
فا ان بشرط التقوئ» واحتج بقوله تعالئ : «إيا أيها الدين آمنوا 
إن توا الله يجعل لَكُم فَرقانا 4 [ سورة الأنفال :١٠]ء‏ أي : تفرقون0" به بين الحق . 
والباطل» وقوله تعالى : «( ومن يق الله يجعل له مخرجا 4 [ سورة الطلاق : »]١‏ أي : 
عن كل ما يلتبس على غيره وجه الحكم فيه« وقوله تعالى الي 


الله 4 [ سورة البقرة : [TAY‏ . 


فهذه العلوم الدينية تحصل للعباد إذا زكت أنفسهم. وسلمت قلوبهم لله 
تعالى › بترك المنهيات › وامتثال المأمورات› إذ اير ی و 


ىس ماه 


واحتج شهاب الدين السهروردي 4 علئ الإلهام بقوله تعالى ۰ : © وأوحينا 
إلى أَمّ موسى 4 1 سورة القصص: ۷]ء وبقوله  :‏ وأوحئ ربك إِلَى النّحل 4 [ سورة النحل : 
۸] فهذا الوحي هو مجرد الإلهام . 


لم إن من الإلهام" علوما تحدث في النفوس الزكية المطمئنة » قال - صلئ 


41/10 ابو علي التميمي: لم اجد له ترجمة. وانظر -ايضًا - : امش شرح الكوكب المنير‎ )١( 
. (۲ 

(۲) البحر المحيط (5/ .)٠١۳‏ 

(۳) في المطبوع: أي ما تفرقون به. . . 

(5) في المطبوع : وخبره. 

(5) في الأصل : الشهرزوي :وهو الع القفرة ازا ا تس تمسر بن ميحد بن با 
القرشي التيمي البكري» السهروردي. ثم البغدادي . ولد سنة 6578هي ومات سنة 77اه. 
من تصانيفه : «عوارف المعارف». «بغية البيان في تفسير القرآن» «المناسك» . 
- [سير أعلام النبلاء Ye‏ اا الالالال البداية والنهاية ۳ NE‏ اطرات 10۳/٥‏ _ 
.[1٤‏ 


(0) مكرر بالاصل. 
(۷) في المطبوع : الوحي . 


سر را إرشاد الفمحول سس 


الله عليه وآله وسلم - 1 «إن من أمتي محدثين ومتكلّمين(2, ,| وإن عمر لنهم»(284). 
ّْ وقال تعالئ : 9 وتقس وما سراما ا ألهمها جورها وتقواها بم (سورة الستيس : [av‏ 
فأخبر أن النفوس ملهمة . 

قلت : وهذا الحديث م 

قال ابن وهب" في تفسير الحديث : أي ملهمون9”. 

ولهذا قال صاحب”؟) «نهاية الغريب» : جاء في الحديث تفسيره ٥‏ انهم 
الملهمون». والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيءُ فڪخدس (0) حدس وفراسة. 
وهو نوع يخص الله ب من يشاء مين عبادم. الور حار یر او 


( في المطبوع : المحدثين والمكلمين . 

(584؟) جاء من حديث عائشة رضي الله عنها . أخرجه مسلم (۲۳۹۸)» والنسائي في #الكبرئ؛ 
كما في «تحفة الأشراف» .)۳٤۹/۱۲(‏ والترمذي (۲۹۹۳)» وأحمد (5/ 00)., وؤ فى «فضائل 
الصحابة» .0١١(‏ ۷) والحميدي »)۲٥۳(‏ والطحاوي فى «المشكل» (۲/ 01 1). 
واستدركه الحاكم (۳/ »)۸٦‏ فوهم . 
وجاء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه أخرجه البخاري (479 27 1۸۹ ۳(« والنسائي في 
«الكبرئ» كمافى «تحفةالأشراف»(١٠/‏ ۰ ) وأحمد(۳۳۹/۲)» وابن افش 
9 والطحاوي في «المشكل» (۲/ ۷١۲)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (810/70), 
وغيرهم . ) 

(۲) ابن وهب : هو الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن وهب بن مسلم» أبو محمد الفهري مولاهم. 
المصري ٠‏ الحافظ . ولد سنة 10١ه»‏ ومات سنة /191ه ٠‏ 
من تصانيفه : «الجامع»؛ «المناسك»» «الردةف «أهوال يوم القيامة» . 
[الجرح والتعديل ١89/6‏ 200 بوديث الكجال 11/7/15 - 187 سير أعلام النبلاء 
7731-5 ]. 

(1) صحيح مسلم (794)؛ ومع شرح النووي (133/18). 

(4) صاحب «نهاية الغريب» هو الإمام العلاّمة » مجد الدين المبارك بن محمد » المعروف بابن الأثير؛ 
تقدمت ترجمته (۱/ ۲۹۷). واسم كتابه : «النهاية في غريب الحديث والآثر» مطبوع بتحقيق 
محمود الطناجي وطاهر الزواوي. 

(0) و في المطبوع : : فيخبر به . 


حت إرشاد الفحول ڪڪ 
EE‏ - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : الاخ الان وان أفتاك 

الناس»**" . فذلك في الواقعة التي تتعارض فيها الأدلة . 

سوب ا E‏ 


E 07‏ ^ ل فلا اعتباربهذين القلبين. وما الاعتبار بقلب 


ر 


العالم الموفق لدقائق ق الأحوال فهو المحك الذي تحن به حقائق ق الأمور» وما أعر 
هذا القلب . ) | 

قال البيهقي في «شعب الإيان»: هذا محمول عائ أنه يعرف في منامه من 
عله( الغيب ماعسئ يحتاج”(' إليهء أو يحدث على لسان ملك بشيء من 
ذلك» ٠‏ كما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ اوكيف يُحداث؟. قال: يتكلم الملك 
على لسانه»(". 


وقد روي عن إبراهيم بن سعد“ آنه قال في هذا الحديث يعني : «يلقي في 
روعه» قال القمّال: لو تثبت العلوم بالإلهام لم r‏ وان القائل 
بهذا عن دليله» فان احتج بغير الإلهام فقد" ناقض قوله. | 

ويجاب عن هذا ا بأن مدهي اهليحر اهلاني اهار 
حتى يكون استدلاله بغير الإلهام مناقضا لقوله» نعم إن استدل على إثبات 


(۲۸۵) تقدم تخريجه (۲/ .)1١17‏ 

. في المطبوع : عالم‎ )١( 

(۲) في المطبوع : أن يحتاج . 

(۳) انظر: فتح الباري (۷/ 77) ط . الريان. 

إراهيم بن سعد بن راهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي؛ الإمام؛الحافظ الكبير 
الثقة > أبو إسحاق المدني . ولد سنة ۸١٠ه»‏ ومات سنة ۸۳٠١ه.‏ 
[تاريخ بغداد 5/ ۸٦-۸۱١‏ تهذيب الكمال؟/ ۰۹٤-۸‏ سير أعلام النبلاء ۳۰٤/۸‏ ۳۱۰]. 

(65) في المطبوع : لم يظن . 

(1) في المطبوع : فهو . 


Î VV 


صر ست إرشاد الفحول سس 
الإلهام» كان في ذلك مصادرة على المطلوب ؛ لاه استدل على محل النزاع بمحل 
النزاع . ثم على تقدير الاستدلال لثبوت الإلهام بمثل ما تقدم من الأدلةء من اين 
لنا أن دعوئ هذا الفرد لحصول الإلهام له صحيحةء وما الدليل على أن قلبه من 
القلوب التي ليست بموسوسة ولا بمتساهلة؟ . 

تن 7۳ 2 

٠‏ الفالد<" السايعة 
في رؤياالنبي- صلی الله عليه وآله وسلم- 


ذكر جماعة آهل العلم » منهم الأستاد أبو إسحاق أنه يكون حجةء ويلزم 
العمل به. | 

وقيل : لايكون حجة» ولايثبت به حكم شر "تبن" 

وإن كانت رؤية النبي as‏ ااا 
ت كن م نين لعل السسمال اران ا ا 

وقيل: إِنّهِ يعمل به» ما لم يخالف شرعا ثابًا. 

ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبيئًا صلئ الله عليه 


(١)في‏ المطبوع : المسألة . 

(۲) البحر المحيط ».)١١77/57(‏ فتح الباري )5٠0 /١7(‏ ط . الريان. 

(۳) في الأصل : حق» وفي المطبوع : رؤية حق . ظ 

الكل اجام جيم من a‏ مهم انس بن مالك رضي الله عنهم- - ولفظه : : امن آي في 1 
المنام فقد رآني » فإن الشيطان لا يتمثل بى 0 
أخرجه البخاري (٤1۹۹)ء Cr‏ واحمد (۳/ ۲۹۹)ء وأبو يعلى 
(۳۲۸۵). وار بن أبي شيبة (07/11). وابن عبد البر في «التمهيد»(١/587١)2:‏ > وأبو نعيم 
«(T° /۲)‏ والبغوي »)۳۲۸١(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن 
أنس » به. 


ست إرشاد ال J‏ مس ست 
وآله وسلم - قد كمله الله عز وجل» وقال: اليوم أكملت لكم دينكم ‏ [ المائدة : [r‏ 
ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيعهُ في النوم بعد موته صلی الله عليه وآله وسلم- ‏ 
إذا قال فيها بقول ؛ أو فعل فيها فعلاً يكون دليلاً وحجة بل قد قبضه ه الله إليه 
ایی و ان ا ا ولم يق بعد ذلك حاجة للام 
في أمر دينها . 

وقد القطعت البعثةٌ لتبليغ الشرائع وتبيتها بالموتب» وإن كال رولا حي 
وميتا . 

وبهذا تعلم أن لو قدّرنًا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم أو فعله حجة عليه ولا على غير من الآمة. 


¥# #د # 


المقصد السادهمر 


في الاجتهاد والتقليد 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول :في الاجتهاد. 
الفصل الثاني:في التقليد» وما يتعلق به من أحكام المفتي 
ظ والستفتي. | 
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سد إرشاد الفحول 


أما الفصل الأول 
شفيه تسع مسائل 
المسألة الأولى 
في حدالاجتهاد . 


وهو في اللغة مأخودٌ من الجهدء وهو المشقة والطاقة . 

فيختص بما فيه مشقةٌ» ليخرج عنه ما لا مشقة فيه . 

قال في «الملحصول»'") : وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع» في أي 
فعل کان» يقال : استفرعٌ وسعه في حمل الثقيل» ولاغال امسر رسا ل 
حمل النواة. 

وأما في عرف الفقهاء : فهو استفراٌالوسع في النظر فيم لا يلحقة فيه لوم 

مع امخراع الوم فيه 

وهذ(" سبيل مسائل الفروع. ولذلك7؟) تسمئ هذه - مسائل 
الاجتهادء والناظر فيها مجتهدً(*» وليس هكذا حال الأصول . | 

وقيل: هو في الاصطلا 1 : ارو و ی 


(١)انظر:‏ الصحاح (۲/ .)55١-‏ لسان العرب (۳/ ,.)١70-177‏ القاموس المحيط ص 
(01"). 

(۲) المحصول (0/”5). 

(۳) في المطبوع : وهو. 

)٤(‏ في المطبوع : ولهذا. 


(0) في الأصل: مجتهد. 


٠‏ (5) البحر المخيط (5/ ١91/‏ -198) يتصرف »ء وانظر : ١ a‏ ) الإحكام للآمدي 
(5/؟57١),‏ المنهاج للبيضاوي ص »)۱۷١(‏ شرح الكوكب المنير (5/ ٤0۸‏ 554). فو فواتح 
الرحموت (۲/ ۲١۳)ء‏ المذكرة للشنقيطي ص (/097) بتحقيقي . 


کراا ٠.‏ إرشاد الفحول س 


بطريق الاستنباط . 


فقولا : بذل الوسعء يخرج ما يحصل مع التقصير ٠‏ إن معنن بذل الوس : 
أن يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب . 

ويخرج بالشرعي ا زاي راي اه 
في تحصيلها مجتهدا اصطلاحا . | 

وكذلك بذل الوسع في تحصيل الحكم العلمي” ل اد 
الفقهاء . وإنْ كان يسمئ اجتهادًا عند المتكلمين . 

ويخرج بطريق الاستنباط : نيل الأحكام م بن لوس فار أ غ 
المسائلء أو استعلامها من المفتي. ؛ أو بالكشف عنها في كتب العلو > فان ذلك 
وإن كان يصدق عليه الإجتهاد اللغوي» فإنَهُ لايصدق عليه الاجخهاد 
الاصطلاحي. 

وق زاد بعض الأصوليين في هذا الح د لفظ «الفقيه»ء فقال : بذل الفقيه 
الوسع» ولا بد من ذلك » فإ بذلَ غير الفقيه وسعة» لا يُسمَّى اجتهادا 
اصطلاحا . 

ومنهم من قال : : هو استفراعٌ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرع فزاد 
قيد «الظن» ؛ لاله لا اجتهاد في القطعيات . 

ومنهم من قال : هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه . 

قال ابن السمعاني : وهو أليق بكلام الفقهاء . 

وقال أبو بكر الرازي : الاجتهاد يقع على ثلاثة معان : 

أحدها : : القاس الشرعي؛ لان العله لم لم تكن موجبة للحكي لجواز 
وجودها خالية عنه» لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب» فلذلك كان طريقة 
الاجتهاد. ظ 





.)196-١91//5( البحر المحيط‎ )١( 


حح ڪڪ 
والغاني : اغات في الظن من غير علة» كالاجتهاد في الوقت› والقبلة» 
والتقويم . 
والثالث : الاستدلال بالأصول. 


1 عسي ل ا ا 
0 1 
7 القيد خرج اجتهاد المقصر 5 لا يعد في الاصطلاح اجتهاد معتبرا. 
وإذا عرفت هذاء فالمجتهد هو الفقيه المستفرغٌ لوسعه» ا 


. ا 
سر كن 


ولا باذ یکو بم عاقلا؛ قثبنت ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج 


ا 
م الأول : أن يكون عاًا بنصوص الكتاب والسنةء ایا 

لم يكن مجتهداء ولا جور له الاجتهاد . 
ل يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنةء ا 


5)١(‏ في المطبوع : قال. 

(؟) الإحكام /٤(‏ 177). 

(۳) في الإحكام : فيه . 

(؟) وانظر ل ا سي ی ضر كرت جر 
(/). ظ 

-٠٤۸۳( البرهان‎ .)65١١-609( البحر المحيط (7/ ۱۹۹ -۲۰۱) بتصرف » وانظر : الرسالة‎ )٥( 
الإحكام للآمدي‎ .)٠١  577( المنخول ص‎ )٠٤١ ٠٠١ /۲( المستصفئ‎ ))۴ 
«(EV - با ير ا‎ 1٠٥ الموافقات(5/‎ ».)١55-1١575/( 
. بتحقيقي‎ )0١8( مذكرة الشنقيطي ص‎ 

(5) في المطبوع : منهما. 


مسر 7 سس سسس إرشاد الفحول سس ظ 
قال الغزالي وابن العربي: والذي في الكتاب العزيز من ذلك قدرٌ خمسمائة 
ا ا e‏ 
ذلك ا وتدي ركام يستخرج الاحكام ين الأبات الواردة 
ا a‏ 
قيل : ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالّة على الأحكام دلالة أولية بالذات» 
لا بطريق التضمن والالتزام. 
وقد حكئ الماوردي17" عن بعض أهل العلم أذ اقتصار المقتصرين على العدد 
المذكور. نما هو لأنّهم رأوا مقاتل بن سليمان" أفرد د آيات الأحكام في 
تصنيف › وجعلها خحمسمائة اية . ظ 
err‏ ا ولا 


ا ختلمُوا في القدر الذي يكفي | لجنهد من ال ار E‏ 
وهذا م من أعجب ما يقال ؛ فان الاحاديث التي تؤخذ منها الاحكام الشرعية ألوف 


وقال ابن العربى فى «المحصول»)27 : هى ثلاثة آلاف . 


. في المطبوع : هي‎ )١( 
.)١99/5( البحر المحيط‎ )۲( 
انهم بلكب وييدعة التجسيم  مات سنق‎ ١ مقاتل بن سليمان أبو الحسن البلخي المفسر.‎ )۳( 
ه. وقد أجمعوا على تركه.‎ 
ظ‎ ٠ له كتاب «التفسير»» قال ابن المبارك اا ف لو كان ثقة!!‎ 
.]۲۲۷ /۱ الشذرات‎ ۰ ١5-7١١ /۷ سير أعلام النبلاء‎ ۰٤٥۱ ٤۳٤ /۲۸ [تهذيب الكمال‎ 
.)5٠١ /5( البحر المحيط‎ )٤( 
المصدر نفسه‎ )0( 


سس إرشاد الفحول 29> MID‏ — 


الحديث حتن كه يفت يكفيه مال الفر؟ قال: y٤‏ . قلت ؛ ماقا الف؟ 


قال: O:‏ ت : لاثمائة ألف؟ قال: لا . قلت :اباد الف؟ . قال" 


قال يعض اصحابه : هذا محمو ل على الاحتياط» والتغليظ في الفتيا 3 
يكون اراد وصف أكمل الفقهاء.. فأما ما لا بد منهء فقد قال أحمد ‏ رحمه الله : 
الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي. مي - ينبغي أن 
تكون ألفًا ومائتين 00 

قال ابو بكر الرازي : 8 ی 1 
لا يمكن الإحاطة به» ولو تصو رلا حضر ذهته عند الاجتهاد جميع ما روئ . 

وقال الغزالي وجماعة من الأصوليين: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع 
أحاديث الأحكام» كسنن أبي داود» ومعرفة السنن للبيهقي» أو أصل/ وقعت 
العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام ويكتفي فيه بمواقع كل باب اوقت 
اة . ظ ظ 


ر 


رقع هان ذلك ااي . . 

ونازعنة النووي وقال لايصمٌالتمشيل بسان ابي داو نه لم تستوعب 
الفبجم د ا ولا معظمهاء ل ا 
من حديث, حكمي ليس في سان أبي داود . 


د السو مم 

هكذا ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ))١ 54 /١(‏ وذكر سؤاله هذا 2 ولم يزد في ترجمت 
- على هذا!! والله المستعان. 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۳) البحر المحيط (5/ )۲٠١‏ 

)٤( |‏ في المطبوع : في ذهنه . 


۷ ب 


کل سسس إزشاد الفحول سب 

وكذا قال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان»: التمشيل بسنن أبي داود ليس 

الأول : أنّها لا تحوي السنن المحتاج إليها . 

الثاني : أن في بعضها ما لا يحتج به في الأحكام . انتهى 210 , 

ی و ر ا "من قبيل الإفراطء 
وبعضه من قبيل التفريط . 

ران الل فك فيد ولا ةا الد لكب ان كور غاا 
اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفنء كالأمهات ال اوا 
بلسحق”؛) بها مشرفًا على ما اشتملت عليه المسانيدٌ» والمستخرجات والكتبّ 
التي التزم مصنفوها الصحة . 

ولا يُشترطٌ في هذا أن تكو محفوظة له مستحضرة ة في ذهنه» بل أن 
یکون ممن يتمكن م ل يي لي ا 
ل ا 


الاوصاف المذكورة . 


وليس من شرط ذلك أن يكون حافظًا لحال الرجال عن ظهر قلب» بل المعتبر 
أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال. مع كونه 
ممن له معرفة تام ما وجب الجرح» وما لا يوجبه من الأسباب زعا هو قرول 
منهاء وما هو مردود» وما هو قادح من العلل وما هو غير قادح . 


000 


(1) البحر المحيط (5/ 2501-7١‏ . 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

اللي لح ل E CS‏ ماجه . 
(:) في المطبوع : ومايلحق. 0 

(65) ساقطة من المطبوع . 


سح إرشاد المحول 


م الشرط الثاني : كرد عارد ا حتّئ لا يفتي بخلاف ما 
وقع الإجماع عليه إن كان ممن يقول بحجية الإجماع. نرق اله دلبل رف 
وقل أن يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد ما وقع عليه الإجماع من المسائل . 
م الشرط الثالث: أن يكون عالمًا بلسان العرب» حير ده و 
في الكتاب والسنة من الغريب » ونحوه. 
يشترط أن یکون حافظًا لها عن ظهر قلب بل الت ایکون متمكنا من 
EY‏ وقد قربوها أحسن تقريب» 
وهذبوها أبلغ تهذیب وااو شري ا ی لا اکا 
غ لايد لاط ملي 
لطائف المزايا من كان عالما بعلم النحوء والصرف› والمعانى ٤‏ والبيان» چ 
تبت" له في كل فن من هذه الفنون" ملكة » يستحضر بها كل ما يحتاج إليه 
عند وروده عليه . 
الم ا عند 
ر کا ا 
مختصراتها » أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيهاء فقد أبعد. بل 
الاستكثار من الممارسة لهاء والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد 
قوة في البحث› وبصرا في الاستخراج. وبصيرة في حصول مطلوبه . 
)١(‏ في المطبوع : يثبت 


(۲) ساقطة من المطبوع . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سام إرشاد الفحول سس 


والخناضل : آنه لا بد أن تشبث تلبت له املك القوية في هذه العلوم ‏ وإنّما تبت 
DEE NS‏ | 
00 قال الإمام الشافعي NE‏ 
ت اريم 

قال الماوردي : ا E‏ 
وغیره. ) 

ه الشسرط الرايع: ان يكو عالمًا بعلم اصول الفقه؛ لاشتماله على ما 
فس" الحاجة إليه؛ وعليه ان يطول الباع فيه ويطلع على مختصراتة. 
ومطولاته» با تبلغ إلیه) طاقته . 

وعليه ‏ أيضا ن ينظ ر في كل مسالة من مسائله نظرًا يوصلَة إلى ما هو ال 

فيهاء إل إذا فعل ذلك تمن من رد الفروع إلى أصولهاء بأيسر عمل . 

وإذا قصرّ في هذا الفنّ صعب عليه الردء وخبط فيهء وخلط . 

قال الفخر الرازي في «الملحصول»2102- وما أحسن ما قال- : إن أهم العلوم 
للمجتهد علم أصول الفقه . انتهئ . 

قال الغزالى۷): إن اعظم علوم الاجتهاد يشتمل علئ ثلاثة فنون لدت 
واللغة» وأصول الفقه . 

ه الشرط الخامس: أنْ يكون عارهًا بالناسخ والمنسوخ» بحيث لا يخفئ عليه 


)١(‏ في المطبوع : هذا الفن. 

(۲) الرسالة فقرة(۷١ .)۱‏ 

(۳) في المطبوع : على نفس الحاجة . 
(4) في المطبوع : به. 

(5) في المطبوع : ذاك . 

() المحصول (5/ 7560). 

(۷) المستصفئ (۲/ 87 7) , 


م إرشاد الخو بببببييبببيبييبيبيبيبيبسسح مص ا 
شيء من ذلك ؛ > مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ . 

وقد اختلقُوا في اشتراط العلم بالدليل العقلي» فشرطة جماعة منهم 
الخرال. والفخر الرازي 7 ولم د يشعرطل الآخرون» قزار لأن الاجتهاد 
. إِنَّمَا يدور على الأدلّة الشرعية» لا على الأدلة العقلية» ومن جعل العقل حاكما 
فهو لا يجعل ما حكم به داخلاً في مسائل الاجتهاد . 

راتفر ا اشا ه في اشتراط علم أصول الدين"ء فمنهم من اشتر ط7 
ذلك » وإليه ذهب المعتزلة . 

ومنهم من لم يشتر ترط ذلك» ولي ذهب الجمهوة. 


ی 


ومنهم من فصّل» فقال: يشترط العلم بالضروريات» كالعلم بوجود الرب 
سبحانه» وصفاته» a‏ ة والتصديق بالرسول وما جاء به!؟؟. 


ولا ده يشترط علمه بدقائقه: وإليه ذهب الآمدي 7 , 


افر ایض RE‏ م0 فلع جدام ةمهم لاسا 

واختارةالغزلية وقال :إن يحصلٌالأجتها في زماتا ممارستب فهو 
طريق لتحصيل الدرْبة في هذا الزمان . 

وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه» قالوا: وإلا لزم الدورء وكيف يحتاج 
إليهاء وهو الذي يولدها بعد حيازته لمنصب الاجتهاد . 


.)1557( المحصول‎ ,)76٠ /۲( المستصفئ‎ )١( 

.)7١ 5 /١( البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : يشترط . 

. في المطبوع : بالرسل با جاءوا به‎ )٤( 

(6) الإحكام .)١١۳ /٤(‏ ظ 
)١(‏ المستصفئ (۲/ 67 7)., البحر المحيط .)7١6 /١(‏ 


کروم إرشاد الفحول س 


قالوا: لأنّهِ مناطً الاجتهادء وأصل الرأي» ومنه ته عب ال ووو 
المي nh E‏ فإنّه باب من أبوابهء وشعبة من 
E‏ 


ا 


وإذَا عرفت معنى الاجتهادء والمجتهدء ٠‏ فاعلم أبن امجتهد فيه e‏ 
2 العملي . 

قال في «الحصول»: الجتهڈ فيه: هو کل حكم شرعي ليس فيه دليل 
قاطع . 

واحترزنا بالشرعي عن العقليات» ومسائل الكلام . 


وبقولنا: : ليس فسيسه دليل قساطع عن وجوب الصلوات امس 
ا وما اتفقت قت عليه الأمة(؟) من جليّات الشرع . 


فال ابو اتسين النصرى ‏ : السا الاجتهادية هي التي اختلف فيها 


)١(‏ وما أحسن ما قاله الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني - رحمه الله تعالى - فيما ذكره أبو عبد 
الله بن بطة في كتابه في «الخلع», وتدلمااسة ان الب وشترحيه لي e‏ 
الموقعين» /٤(‏ 104 وما بعدها) بتحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل : 
قال الإمام أحمد : لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حت يكون فيه خمس خحصال : 
أولها : أن تكون له نية» فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور» ولا على كلامه نور. 0 2 
والثانية : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة . 
الثالثة : أن يكون قويا على ما هو فيه وعلئ معرفته . 
الرابعة : الكفاية. وإلاً مضغه الناس . ْ 
الخامسة : معرفة الناس . 
قال شيخ الإسلام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى _ : 
وهذا عا يدل على جلالة أحمد ومحلّه من العلم والمعرفة» فان هذه ا لخمسة هي دعائم الفتوئ: 
وآي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه هد 
فارجع إليه تجد فائدة . 

(۲) المحصول (707//5). 

() في المطبوع : والزكاة . 

(5) في المطبوع : الأئمة. 

(6) المعتمد (۲/ ۹۸۸) . 


سم إر شاد لفحو ل سس سس ات 
المجتهدون من الأحكام الشرعية . 
ae.‏ لان جوارٌ اختلاف المجتهدين [فيها]!!) مشروط بكون المسالة 


اجتهادية› فلو عرفنا كوتها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور . 


# د 6د 


المسألة الثانية 
هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم 1 


فذهب جمع إلئ آله لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد. قائم بحجج الله 
يبي للناس ار ) 

قال بعضهم دلا بدا یک ردني کل تطر سن يترم لعفي لان الاجتهاد 
من فروض الكفايات . 

قال ابن الصلاح : الذي راي في كلام 0" الائمة بشعر بال لا يتات / فرضر ر 1/08 
الكفاية بالمجتهد المقيد. ظ 

قال : والظاهر أنه لا يتأتى في الفتوئ . ظ 

وقال بعضهم: الاجتهادٌ في حق العلماء وعلى ثلاثة اضرب : : فرض عين» 
وفرض كمفاية» وندب . ظ 

فالأول على حالين : اجتهادٌ في حق نفسه عند نزول الحادثة. 


(1) رنادةامن المحطير ل 
(۲) البحر المحخيط (5/ ۲۰۷ )5١9-‏ بتصرف» وانظر: الإحكام للآمدي (4/ 777 -2)751 شرح 
العضد على ابن الحاجب (۲/ ٠7‏ 7)» شرح الكوكب المنير .)0٥۷١ ٥٦٤ /٤(‏ فواتج الرحموت 
64/۲ غ)., ۰ ) 


(۳) في المطبوع : کت 


سس ل )سمس سسجتت إر ان الحول س 

والثاني : اجتهاد فيما تعينَ عليه الحكم فيه» فإِنْ ضاق فرض الحادثة» كان 
- على الفورء وإلاً كان على التراخي 

والثاني على حالين : 

OOS‏ : إذا نزلت با مستفتي حادثةء فاستفتئ أحد العلماءء توجة الفرض 
على جميعهم » وأخصهم بمعرفتها من ص بالسؤال عنهء فان اجاب هو أو 
غر وم سقط الفرض نوالا ا 

والثاني : أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر» فيكون فرض 
الاجتهاد مشتركا بينهماء فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنهما(" . 

والغالث على حالين: ‏ 

أحدهما: فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل» ليسبق" إلى معرفة 
حكمه قبل نزوله . ظ ظ 

والثاني : أنْ يستفتيه قبل نزولها . انتهئ . 

ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضاء يستلزم عدم تلو الزمان عن 
مجتهار» ويدل على ذلك ما صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ من قوله : «لا 
تزال طائفة من أمتي على احق ظاهرين حتى تقوم الساعةٌ)287) . 

وقد حكئ الزركشي في «البحر» عن الأكثرين ايمرا عا لسر 
المجتهد وبر جزم باب ار 

ظ قال الرافعي 117 : الخلقكالتفقين على الهلا مجتهد اليم . 


)١(‏ في المطبوع : عنها. 

. في المطبوع : يسبق‎ )١( 

(۲۸۷) تقدم تخريجه (۱/ ۳۷۱). 

(۳) المحصول (5/ ۷۲)ء والبحر المحيط .)۲٠۷ /٦(‏ 
(6) البحر المحيط (5/ )7١1/‏ . 


رود ا وا سسس 
0 : ولعله أخذه من كلام الإمام الرازي» أو من قول الغزالي في 
«الوسيط» : قد خلا العصر عن المجتهد المستقل . 
قال الزركشي : ونقل الاتفاقو عجيبٌ» والسآلةُ خلافية بننا وبين الحنابلق,_ 
د سا 
وه جز ملأتا ابو اسا مدا 5 ونه أو إسحاق إن اتا 
قال : : ومعناه أن الل تعالى لو اخلى زمانًا من قائم بحجةء زال التكليف ؛ إذ 
التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة» وإذا زال التكليف بطلت الشريعة . 


قال الزييري : لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في كل وقتيء ودهرء 
وزمان» وذلك قليل في كثيرء فما أن یکون غير موجود كما قال الخصم > فليس 
بصواب؛ لأ نه ته لو عام الفقهاء» لم ثقم الفرائض كلّهاء ولو عُطَلَتْ الفرائض كلها 
لَحلّت النقمة بالخلق» كما جاء : في الخبر: «لاتقوم الساعة إلا على شرار 
اناس )۲۲۸۸ , 1 


ونحن نعوذ باللّه أن نؤخر مع الأشرار . انتهى . 

قال ابن دقيق العيد : هذا هو المختار عندنا ‏ » لكن إلى الحد الذي ينتقضر به 
القواعد» بسبب زوال الدنيا فى آخر الزمان . 

وقال في «اشرح خطبة الإلمام؛ : والأرض لا تخلو من قائم للّه بالحجةء 


(1) الزبيري : هو العلآمة شيخ الشافعية أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان القرشي الأسدي» 
الزبيري» البصري. الضرير» صاحب التصانيف . مات سنة /11اه. 
من تصانيفه : «الكافي في الفقه». كتاب ١‏ ستر العورة». «رياضة المتعلم». 
[تاريخ بغداد ۸/ ٤۷۲ - ٤۷۱‏ سير أعلام النبلاء /١6‏ 0۷ مم للا 
۷[. 

(۲۸۵) تقدم تخريجه (۱/ .)۳٣۳‏ 


سر سد إرشادالفحول سس 
والامُ الشريفةٌ لا بد لها من سالك إلى الح على واضح المحجة" إلى أن يأتي 
أمر الله في أشراط الساعة الكبرى ا 

واق ا لرا رجه اله من أنه قذ خلا العصر عن المجتهد ؛ قد 
سبقه إلى القول به القفّال» ولكنه ناقض ذلك فقال : إله ليس بقل للشافعي؛ 
وااو ارا 


كما حكى 47 ذلك عنه الز رکش 0 


وقول هؤلاء القائلين بخلر”العصر عن الجتهد مما يُقضئ مت العجب. 
فإنّهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم فقد عاصر القمًالء والغزالي» 
والرازي» والرافعي» من الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال 
جماعة متهم | 

ومن كان له إلمام بعلم التاريخ . واطلاع على أحوال علماء ءالإسلام في كل 
عصر لا يخفئ عليه مثل هذاء بل قد جاء بعدّهم من أهل العلم من جمع اللَّه له 
من العلوم فوق ما اعتبره"2 أهل العلم في الاجتهاد . 

وإِنْ قانُوا ذلك لا بهذا الاعتبار» بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضّل به 
على من قبل هؤ لاء من هذه الأمة(8)من كمال , الفهمء وقوة الإدراك؛ والاستعداد 
للمعارف» فهذه دعوئ من أبطل الباطلات› بل هي جهالة م لكيام 


)١(‏ في المطبوع : الحجة. 

(۲) البحر المحيط (5/ .)75١/‏ 

(۳) هذاه ل ل الل ل يت ا 
)٤(‏ في المطبوع : نقل . ١‏ 

(۵) البحر المحيط (۲۰۸/۱۔-۹١۲).‏ 

(1) في المطبوع : وقال: قول . . 

(۷) في المطبوع : ما اعتده . 

(۸) في المطبوع : الأثمة. 


سس إرشاد الفحول 


. وإن كان ذلك باعتبارت, تيسير العلم لمن قبل هؤلاء المتكرين» وصعوبته 
عليهم؛ وعلى آهل عصورهم» فهذه - أيضا ‏ دعوئ باطلة» فإنّه لا يخفى على 
٠‏ من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين ؛ 
لان التفاسير للكتاب العزيز قد دونت» وصارت في الكثرة والسحيت O‏ 
عا رياد سر مر N‏ دا على التفسيره والترجيح. 
والتصحيح» والتخريج 7" بما هو زيادة على ما يحتاج إليه الجتهد . 

ا ل ا 
من قطر إلى قطر. ظ 

فالاجتهاد على المتأخرين أيسرٌ وأسهل م من الاجتهاد على المتقدمين . 

وا يالف فى هدام لي م وغقل يوي 

وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين إلّما أتوا من قل أنفسهم» فإنّهم 
َم عكمُوا على التقليد» واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة» حكموا على غيرهم 
بدا يريا 
SS‏ 

ولا كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود المجتهدين e‏ 
تو لك من جد من الشافعية بعد عصرهم» من ل يخال سخاف في 
أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد. ند أت عدن لانن 6 ابن دقيق 


ey e 

(۳) في المطبوع : واستصعبنا. 

E‏ ا 
من تصانيفه : «قواعد لائاب «التفسير» › «الإشارة إلى الإيجاز» . 
[طبقات الشافعية لابن السبكي //؟ ٠‏ ومابعدها » طبقات الممسرين e‏ ۳۹ 
الشذرات .]٠١٠/٠١‏ 


7-22 ثح إرشاد الفحول سك 


ور 


العيد» ثم تلميذه ابن سد الاس ثم تلميذه زين الدين العراقي و ٠‏ ثم تلميذه 
بن حجر العسقلاني(" ثم تلميذه اليوط 

E a‏ اخام ؛ کل واحدٍ منهم تلمید مَن قبل قد بلغوامن المعارف 
العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرفتها' ف وکل واحد منهم إمام كبير 
في الكتاب والسنة. > محيط بعلوم الاجتهاد» إحاطة متضاعفة: عالم بعلوم 
خارجة عنها . 





(0) ابن سيد الناس : هو الإمام العلآمة المحدث الحافظ الأديب 1 أبو الفتح محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الله اليعمري . ولد سنة 1۷١‏ هاء ومات سنة ٤‏ ٣۷ه.‏ 
من تصانيفه : «السيرة الكبرئ»› «السيرة الصغرئ» . «شرح الترمذي» ولم يكمله . 

(۲) زين الدين العراقي : هو الإمام » شيخ الإسلام » حافظ الوقت أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
ابن عبد الرحيم العراقي» المصري مولدا ووفاة . ولد سنة ه "لاه ومات سنة ٦‏ ١۸ه.‏ 
من تصانيقه : : «تخريج أحاديث اي 5 «نظم منهاج البيضاوي» في الأصول. «ألفية 
| 
ا واا ا ي ا - ٥٤۰‏ شذرات الذهب ۷/ ٥۵‏ _ 
[oV‏ „. 

(۳) ابن حجر العسقلاني : هو حافظ الدنيا في وقته» آمير المؤمنين في الحديث» القاضي شهاب الدين 
ابو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» الملصري» الشافعي » صاحب المصنفات 
النافعة» على أشعرية فيه عفا الله عنا وعنه ‏ . ولد سنة ۷۷۳ه.» ومات سنة 26001./ه. 
من تصانيفه : «فتح الباري شرح صحيح البخاري» » «الإصابة في أسماء الصحابة»» الاير 
التعليق) . ظ 
[الضوء اللامع ٠ 0 ۳٠/۲‏ طبقات الحفاظ ص ٠٤۷‏ -548غ. شذرات الذهب // 7 
[VT‏ 

) السيوطي : مزاع بير + واچ ری بدلا رن ار شی م ازس وار‎ )٤( 
المصري» السيوطي » الشافعي . > على صوفية وأشعرية فيه. ولد سنة‎ ٠ بكر بن محمد الخضيري‎ 
) ١ .ه41١ ۹ه ومات سنة‎ 
. من تصانيفه : : «الدر المتثور في التفسير بالمأثور»» «تدريب الراوي»» «حسن المحاضرة»‎ 
ظ‎ 00/١ [حسن المحاضرة 6 1 شذرات الذهب ۸/ ١ه -00» البدر الطالع‎ 
[o 


رتسيه): مات ابن حجر وعمر السيوطي ثلاث سنوات ٠‏ ولذا فإ في النفس شيت من عذه من 
شيوخه . بل الجزم بأنه ليس من شيوخه هو الصواب . 
(5) في الأصل : معرفيها. 


س إرشاد الفحول | | سراي 


ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من الممائلين لهم» وجاء بعدهم من لا يقصر 
عن بلوغ مراتيهم» والتعداد لبعضهم . افضلاً عن كلهم يحتاج إلى بسطر طويل. 

وقد قال الزركشي في «البحر»(١)‏ ما لفظه - : ولم يختلف اثنان في أن ابن ٠‏ 
عبد السلام بلغ رتبة الاجتهادء وكذلك ابن دقيق العيد . انتهى . 

وحكاية 7 هذا ا هذا الشافعي ) تكفي 27 في مقابلة حكاية الاتفاق 
من ذلك الشافعي الرافعي . 

وبالجملة » ٠‏ فتطويل البحث في مثل هذا لايأتي بكثير فائدة» فن مره أوضح 
من كل واضح؛ ولیس ما يقوله من كان من أسراء التقليد بلازم لمن فتح الله عليه 
أبواب المعارف» ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد الرجال . وما هذه بأول 
فاقرة جاء بها المقلدون» ولا هي بأول مقالة باطلة قالّها المقصرون . 

ومن حصر فضل الله على بعض خلقهء وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة 
بوي اتن RE‏ ريل BRE‏ 
لكل عباده. ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب ؛ والسنة . 

يالله العجب من مقالات هي جهالات. 50 فان هذه المقالة 
تستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنة؛ وال لم يبق إلا تقليد الرجال» الذين هم 
متعبدون بالكتاب والسنة» كتعبد من جاء بعدهم على حد سواءء فإن كان 
التعبد بالكتاب والسنة مختصا يمن كانوا في العصور السابقة» ولم يبق لهؤلاء إلا 
التقيد لمن تقدّمهم. ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله ون كتات اللروية 


(1) البحر المحيط (5/ 709 . 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : يكفي . 

(4) ما أحسن ما قاله العلمة أبو محمد بن قتيبة - رحمه الله تعالى ‏ : «ولا نعلمه تبارك وتعالی خص 
بالعلم قوما دون قوم ولا وقفه علئ زمن دون زمن ۰ بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده. يفتح 
لاخر مندها اعلممعن الأول وينبه المقل منه على ما أغفل منه المكثر» ويحبيه بمتأخر يتعقب 
قول متقدم» وتال يعترض على ماض › وأوجب علئ كل من علم شيت من الحق أن يظههره. 
وينشره › وجعل ذلك زكاة العلم > كما جعل الصدقة زكاة المال؟ . 

. في المطبوع : ويا لله‎ )٥( 


۸| ب 


إرشاد الفحول سس 


رسوله. فما الدليل على هذه التفرقة الباطلةء والمقالة الزائفة. e‏ 
هذا !!. 


سنك هذا ق (سررة الور [٦‏ 
3% جد د 
/ المسألة الثالثة 
في تجزئ الاجتهاد 
را ن عض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من 


الأدلة دون غيرهاء فإذا حصل له ذلك ٠‏ فله أن يجتهد فيها أو لا بل لا بد أن 


e lee Re 

فذهب جماعة إلى أنه يتجزأ. وعزاء الصفي الهندي إلى الأكثرين 

وحکاه صاحب «التكت»(") عن أبي علي المحبائي» اا عرد 
قال ابن دقيق العيد: وهو المختار؛ انها قد تمكن العناية يباب من الأبواب 
الفقهية» حتى تحصل المعرفةٌ بمآخذ أحكامه» وإذا حصلت المعرفةٌ بالمأخذ آمك 
الاجتهاد . ) 


ل اخزاي”والرافي. بج وڈ یکر لمال ست لاجعماوني باب 
دون بات : 


)١(‏ البحر المحيط (7/ 709 )1١1١‏ بتصرف يسير » وانظر: المستصفئ (۲/ 7*0 804), الإحكام 
للآمدي ,)١14/4(‏ مجموع الفتاوی (۲۰/ »)۲١۴ - ١ ٤‏ العضد على ابن الحاجب 
(۲۹۰/۳). شرح الكوكب المئير ٤۷۳ /٤(‏ -٤۷٤)ء‏ ذ افصاو 
. المذكرة للشنقيطي ص (۸ 0) بتحقيقي . ا 
تاعاس عد : قال الشيخ شعبان في نسخته ل ره 
«عنة ١‏ قوت - بالعين المهملة بعدها آلف ثم راء ثم ضاد معجمة. له وای این بو عقت 
معتزلي قدري» له كتاب في أصول الفقه› اب ك0 رار ص كا اصارة عار 
البو ددن دنا 00 


سين ررقو ا توا سسا 

وذهب آخرون إلى المنع ؛ لان المسألة في نوع من الفقهء رها أصلها في نرم 
آخر منه . 

احتج الأولون : نه لولم يتجزأ الاجتهاد لزم أن يكون المجتهد عالمًا بجميع 
المسائل» واللازم منتف. فكثير من المجتهدين قد سكل فلم يجب» وكثير منهم | 
سئل عن مسائل» فأجاب في البعض» وهم مجتهدون بلا خلاف . 

ومن ذلك ما روي أن مالكًا سئل عن أربعين مسألة» فأجاب في أربع منهاء 
وقال في الباقي : لا دري . 

فاخب" E‏ أو للورع. أو لعلمه بأن السائل متعنت» 
وقد يحتاج بعض المسائل إلى مزيد" بحث» وااو 
الحال . 

ا بالأكلّمايتدرجهل ب يجو تع باحك القروضر. 

TEA 

ويرد هذا الجواب بنع حصول ما يحتاج إليه المجتهدٌ في مسألة دون غيرهاء 
إن من لا يقتدر على الاجتهاد في بعض المسائل لا يقتدر عليه في البعض الآخر» 


وأكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض » ويأخلٌ بعضها بحجزة بعض؛ > ولا 
سيما ما كان من علومه مرجعه إلين ثبوت الملكة ؛ فإنّها إذا تمت كان مقتدرا على 


. قال خالد بن خداش : قدمت على مالك بأربعين مسآلة » فما أجابني منها إلأ في خمس‎ )١( 
وقال الهيم بن جميل عدت ا ل ع ان را م ف‎ 
/۸ منها بالا أدري») ارا النبلاء‎ 

() في المطبوع : فريد. 

(۳) في المطبوع : يشغل . 

(5) في المطبوع : الباقون . 


رئ إرشاد الفحول. س 
الاجتهاد في جميع المسائل» وإن احتاج بعضها إلى مزيد(') بحث 
وإن نقصت لم يقتدر على ذلك في( شي ء» ولا یثق من نفسه لتقصيره. 
لا يئق به الغير لذلك . 
فإن ادع بعض المقصرين نه قد اجتهد في مسألة (دون مسألة)() فاك 


الوق هين طا بان ريحت م ن هو س ااال يوه 
عليه من المسالك والمآخذ ما لا يتعقله(؟) . ظ 


قال الزركشي : وكلامهم يقتضي تخصيص الخلاف با إذا عرف باب دون 
باب أما مسألة دون مسألةء فلا يتجزاً قطعًاء ا 


الصورتين. وبه صرح الابيار ي( 0( . انتهئ . 
٠‏ لاف عند التحقيت لين الصررين)0)في اماع جز الاجتهاد فإنْهم 
تفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتئ يحصل له غلبة الظن 


سادا وعدم ا نّم يحصل ذلك للمجتهد المطلق وما 
e CR Ok‏ فلا 


ف فان قال etd E‏ وتتضح مجازظة بالبحث 


و 
می ۰ 


)١(‏ في المطبوع : فريد. 

(۲) في المطبوع : من شيء . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(4) في المطبوع : لا يتعلقه . 

(5) في الأصل والمطبوع : الأنباري . 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . وفي الأصل : الصوتين. 
(۷) في المطبوع : يجوز الغير. 


سس إرشاد الفحول 


السألة الرابعة 


احتلمُوا في جواز الاجتهاد للأنبياء» صلوات الله عليهم» بعد أن أجمعوا 
على أنه يجوز عقلاً تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين!!' . 

حكئ هذا الإجماع ابن فورك» والأستاد أبو منصور. 

وأجمعوا- أيضًا_على أنه يجوز لهم الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنياء 
وتدبير الحروب » ونحوها. 

حكئ هذا الإجماع سليم الرازي» وابن حزم . 


وذلك كما" وقع من نبينا مسا الله oy‏ بعال 
«غطفان» على ثلث" ثمار المدينة)5457) , 


وكذلك ما كان قد عزم عليه من ترك تلقيح ثمار المدينة*". 


)١(‏ البحر المحيط )۲٠١-۲٠٤ /١(‏ بتصرف» الإحكام لابن حزم ».)417-91١/5(‏ التبصرة 
ص‌(۲۱٥  .)٥۲۳‏ البرهان (5 ».)١55‏ المستصفئ (۲/ 07-700 7), المنخول ص »)٤٦۸(‏ 
المحصول (1/ ۷).. الإحكام للآمدي »)١7/6- 175 /٤(‏ المسودة ص (007-/2007» العضد 
علئ ابن الحاجب (۲/ ۲۹۱)ء شرح الكوكب المنير (٤/٤۷٤-٠۸٤)ء‏ فوات الرحموت 
«((TV1-۳11/۲)‏ مذكرة الشنقيطي ص ١9(‏ 0) بتحقيقي . 

(۲) في المطبوع : كما قلت وقع . 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

(85؟) أخخرجه ابن إسحاق في «السيرة» كما في سيرة ابن هشام» (۳/ ۲۲۳), وعنه الطبري في 
«تاريخه» (۲/ 0۷۲ - “017/7 ) من طريق الزهري مرسلا . 
وابن سعد (۲/ ۱/ )٤۸‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «المنتظم؟ (۳/ ۲۲۹ ۲۳۰) معضلا . 
ثم وجدته بنحوه في «مجمع الزوائد » (1/ 2217175-17 وقال: رواه البزار والطبراني » 
وفيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن »و بقية رجاله ثقات . 
وإن شاء الله أفصل الكلام عليه في «الكنز المأمول» . 

E e‏ الله عه متهم طلحة بن عبيد الل »> أخرجه مسلم= 


سس ).سس سس إز نات الفحول سس 


فأمًا اجتهادهم في الأحكام الشرعية: والأمور الدينية. فقد اختلفوا في ذلك 
على مذاهب : 

الأول: ليس لهم ذلك ؛ ؛ لقسدرتهم على النص بنزول الوحي؛ وقد قال 
سجاه : إن هو إلا وحي يوحى 4 [سورة النجم ١‏ والضمير يرجع إلى النطق 
المذكور قبله بقوله : [ وما ينطق عن الهوئ» [ سورة النجم E:‏ وقد حكئ هذا 
لدعب الأنيعاة أبو منصور عن أصحاب الرأي . | 

وقال القضي في «التقريب76١2:‏ كل من نفئ القياس أحال تعبد النبى” ‏ صليئن 
الله عليه وآله وسلم به(" . 

قال الزركشي : وهو ظاهر اختيار ابن حزم . 

يدانا باه صلئ الله عليه وآله وسلم كان إذا سكل ينظ 
الوحي» وقول : «ما أنزل علي في هذا شيء» . كما قال لما سئل عن زكاة الحمير؟ 
فقال : الم ينزل علي (في ذلك)" إلا هذه الآية ا جامعة ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 5174 "2 [ سورة الزلزلة: ۷» +]» . 

وكذا انتظر الوحي في كثير مما سئل عنه . 

لهي لدي : 5000 - صان الله عليه وآله وسا ولغيره 0 
الأنبياء. 


(۲۳۹۱)» وابن ماجه .)۲٤۷۰(‏ وأحمد (۱/ ۰۱۱۲ 42١77‏ وأبو یعلی (774). والطحاوي 
في «المشکل» (۲/ .)۲۹٤‏ وفي «شرح معاني الآثار» (7/ .)٤۸‏ 

.)7؟١5‎ /5( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في المطبوع : بالاجتهاد . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۲۹۱) تقدم تخريجه (۱/ .)١16‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ ,.)7/7١‏ البحر المحيط (5/ 6١؟7).‏ 


صاإرشادالنحول ‏ رل 

وإليه ذهب الجمهور. 

ا اا الله جا اطي ين الله عله ا وا 
حاطب عباده» وضرب له الأمثال» وأمره بالتديّر والاعتبار» وهو أجل المتفكرين 
في آيات الله وأعظم المعتيرين به . 

وأما قوله: «وما ينطق عن الْهُوَئ × إن هو إلا وحي يوحى 4 [ سورة النجم : ؟. ؛]. 
فالمراد به القرآن؛ لأنّهم قالوا: ظإِنمَا يعلَمَهُ شر [سورة الفحل: ١٠٠]ء‏ ولو سَلَّم لم 
يدل على نفي اجتهاده ؛ أنه صائ الله عليه وآله وسلم_إذا كان متعبدا 
بالاجتهاد بالوحي'» لم يكن نطقا عن الهوئ» بل عن الوحي» وإذا جاز لغيره 
من الأمة أن يجتهد» بالإجماع» مع كونه معرضا للخطأء فلأن يجوز لمن هو 
معصوم عن الخطأ بالأولّى . 

اا اوداك کرام اوی ر - ومن غيره 

من الأنبياء. 

فم منه فمثلٌ قوله : : »ا رایت لو قضمضت: 2917 ا رایت لو كان على أبيك 
دین ۲۹۳(۲ وقوله للعباس : إلا الوذ 275 ظ 00 ظ 


ولم ينتظر الوحي في هذاء ولافي كثير مما سئل عنهء وقد كال صلئ الله 
عليه وآله وسلم- : : لا وإني أوتيت ا 


)١( ٠‏ ساقطة من المطبوع. 

)۲( في المطبوع : بالاجتهاد وبالوحي . 
(۳) ساقطة من المطبوع. ‏ 
(۲۹۲) تقدم تخریجه (۲/ .)۷٤١‏ 
(599) تقدم تخريجه (۲/ /861). 
(95١؟)‏ تقدم تخريجه (۲/ 197). 

ظ (556) تقدم تخريجه (۱/ ۱۸۷). 


إرشاد الفحول س 


وأمًا من غيره فمثل قصة داود وسليمان(). 

وما ما احتج به المانعمون من اله - صلی الله عليه وآله وسلم لو چا له 
الأحتهاد لازت مخالفدة: واللازم باطل . 

وال الملازمة : أن ذلك الذي قاله بالا جتهاد :هو حكم e‏ 
ومن لوازم أحكام الاجتهاد جواز الخالفة؛ إذ لا قطع بِأنّهُ حكم الله ٠‏ لكونه 
محتملا للإصابة: ومحتملا للخطأ . 

فقد جیب عنه بنع کون اجتهاده یکون له حكم اجتهاد غيره؛ فان ذلك إِنَّمَّ 
كان لازمًا لاجتهاد غیره» لعدم اقترانه بما اقترن به اجتهاده صلی الله عليه وآله 
وسلمدمن الآمرباتباعة, 

وأمّا ما احتجوا به من أنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لما تبر في جواب سؤال 
E‏ 

فقد أجيب عنه : بألّه نم تآخر في بعض المواطن . لجواز أن ينزل عليه فيه 
الوحي الذي عدمه شرط في صحة اجتهاده: على أنه قاذ يتأخر الجواب لمجرد 
الاستثبات في الجواب» والنظر فيما ينبغي النظر فيه في الحادثة» كما يقع ذلك من 
غيره من المجتهدين . ظ 

المذهب الثالث : الوقف عن القطع بشيء من ذلك . 
٠‏ وزعم الصيرفي في اشرح الرسالة": اله مذهب الشافعي؛ لاه حكى 
الاقوال ولم يختر شیئا منها(" . 





(1) وذلك في قوله تعالن في سورة الانياء (۷۸ -7/4). 
٠‏ وداود وسليمَان إذ يحكمان في الحرث إذ قشت فيه عَم اقم وكا لحكمهم شاهدين » هماه 
سليمان وكلاً آتینا حكما وعلما . .8 
وانظر: تفسير ابن كثير. 

(5) البحرالمحيط (5/ 6١5؟).‏ ظ 

| (") الاظهر أن الشافعي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ يرئ جواز الاجتهاد للنبي صلئ الله عليه وسلم _. - 


سح إرشاد الفحول 


واختار هذا القاضي أبو بكر الباقلآني والغز الي . ظ 
N a‏ 
الوقوعء علئ أنه يدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة قول الله عر وجل : عقا 
لحك ل اذب E E‏ فعاتبه علئ ما وقع منه» ولو كان ذلك 

. بالوحي لم يعاتيه . 

ومن ذلك ما صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - من قوله ٠‏ الواستقبات 

من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» ٣٩‏ ا : لو علمت أولاً ما عملت آخرا 
ما فعلت ذلك . 

ومثل ذلك لا يكونٌ فيما عمله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - بالوحي وأمثال 
ذلك كثيرة كمعاتبته يك على أخذ الفداء من أسرئ بدر بقوله تعالئ : طم کان 
نبي أن يكوت لَه أسرئ حى يخن في الأَرْض 4 [ سورة الأنفال:  .]70‏ 

وكما في معاتبته ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بقوله تعالئ : لإ وإذ تقول للدي 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عَلَيِك زوجك 2174 [ سورة الأحزاب: 07] . . . إلى آخر 
ما قصه الله في ذلك في كتابه العزيز . 

والاستيفاء مثل هذا يفضي إلى بسط طويلء ینار نيرفن فلك 


7 


ولم يأت المانعون بحجة تستحق (1» التوقف لأجلها. 


26 %* 


=فقد قال في «الرسالة» فقرة (814) : قال بعض آهل العلم في قوله تعالى : ما يكون لي أن 
بده من تلقاء نسي 4 [ سورة يونس : ]٠٠‏ دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه 
بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا . 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(6 جزء من حديث حجةالنبي وَل وتقدم تخريجه (۱/ ۲۹۲). 

(۲) في الأصل : وما . . وهو وهم أو سبق قلم. 

(۳) وهذا في قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش رضي الله عنهما » وانظر: تفسير ابن كثير 
20١0-48 /۳(‏ )ط . دار المعرفة . 

. في المطبوع : تستحق المنع أو التوقف‎ )٤( 


إرشاد الفحول سس 


/ المسألة الخامسة 
في جواز الاجتهاد في عصره 
صلى الله عليه وآله وسلم 


1/۷۹ 


فذهب الأكثر' إلى جوازه ووقوعه). 

واختاره جماعة من المحققينء منهم القاضي . 

ومنهم من منع من" ذلك كما روي عن أبي علي وأبي هاشم . 

ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر. فأجازه لمن غاب عن حضرته ‏ صلی 
الله عليه وآله وسلم- كما وقع في حديث وا دون من كان فى حضرته 
الشريفة (صلى الله عليه وآله وسلم)!؟ . ظ 

والتمكاره الغزالي 0 e‏ ونقله لكي عن أكشر الفنقههاء. 

قال و کان من اسر اسای 

قال ابن فورك : بشرط تقريره عليه . 


)١(‏ في المطبوع : الأكثرون. 

(۲) البحر المحيط (5/ ,.)557-377١‏ وانظر : المعتمد (۲/ ۷۲۳-۷۲۲ 777-176), البرهان 
«Not - ١655(‏ المستصفئ (؟/ 500-14©). المنخول ص (2)5378., الإحكام للآمدي 
۱۷١ /(‏ ۱۷۷). العضد علئ ابن الحاجب (597/57). شرح الكوكب المنير 14/8١ /٤(‏ - 
5 فواتح الرحموت (۲/ .)۳۷٣۹-۳۷۴٤‏ 

(۴)ساقطة من المطبوع . 

(۲۹۷) وهو حديث : ابم تحكم... ؛ وتقدم تخريجه (۱/ ۲۷۹). 

. زيادة من المطبوع‎ )٤( 

(6) هذا في المنخول ٠ »)٤٦۸(‏ أمافي المستصفئ ‏ وهو بعد المنخول -(04/75*) فقال : والمختار أن 
ذلك جائز في حضرته وغيبته» واد قا نودو ار ا 


| مس رو فهو ا سساو 

وقال ابن حزم : إِنْ كان اجتهاد الصحابي في عصره- صلی الله عليه وآله 
وسلم في الأحكام» كإيجاب شي ء» أو تحريمه. فلایجوز كما وقع منأ ابي 
ااا 207 من الإفتاء باجتهاده في الحامل » المتوقئ عنها زوجها أنه تعتد بأربعة 


ظ أشهر وعة 1940 فأخطأ في ذلك. وإنْ كان اجتهاده في غير ذلك فيجوز 
كاجتهادهم فيما يجعلوته علَمًا للدعاء للصلاة و > لاله لم يكن فيه إيجاب 


شريعة تلزم . 


0 او الاي كك بن الخارك يبو غميلة ين الاق ا قاری سان تايل + اند 
يوم الفتح» قال البخاري : اسمه لبيد» واختلف هل مات قبل أو بعد النبي ككل . 
[التاريخ | الكبير 9/ 5١‏ » تهذيب الكمال ۳۳/ ۳۸١‏ ۳۸۷. الإصابة /٤‏ 965]. 

(۲۹۸) عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها أنّها كانت تحت سعد بن خولة - e‏ 
عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ؛ فلم تنشب 
اليو ا E‏ ا ا ا EF‏ 

بعكك ‏ رجل من بني عبد الدار- فقال لها: ما لي أراك متجملّة لعلك ترجين النكاح» إِنّك والله 
ما أنت بناكح حتئ تمر عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي 
ثبابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني 
قد حللت حين وضعت حملي » وأمرني بالتزوج إِنْ بدا لي . 
أخرجه البخاري (۳۹۹۱ تعلیقاء 0114 مختصرا ) » ومسلم ۰)۱٤۸٤(‏ وأبو داود (5705), 
والنسائي (7/ ».)١935 6 ۱۹۰٩-۱۹۲‏ وابن ماجه (۲۰۲۸ مختصرا) » وأحمد(5/ ٤۳۲‏ 2 
5 - )2 وغيرهم . 
ر ا ل ر ا 

٠‏ (۲۹۹) عن ابن عمر_رضي الله عنهما-قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 

فيتحين ون الصلاة ليس ينادي لهاء فتكلموا يوما في ذلك » فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل 

ناقوس النصارئ» وقال بعضهم: بل بوا مثل قرن اليبهود » فقال عمر: أولا تبعثون 
رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله مان اللاعايه و - : «يا بلال» قم فناد 

بالصلاة؟ .. 

احرج البغازي 6۰59( و 4۷۷ والسنائن (0 ۲1 :وا رحدی (0144 واب 

ماجه .)۷٠۷(‏ وأحمد .)۱٤۸/۲(‏ وعبد الرزاق »)٤)٥۷-٤٥٦/١(‏ وابن خزيمة ,)751١(‏ 

والبيهقي ,.)1١08 0739175 279590-589/1١(‏ ظ 


سد 0١‏ سس سس إرشادالفحول = 
وكاجتهاد قوم بحضرته ‏ صاى الله عليه وآله وسلم ‏ فيمن هم السبعون ألقًا. 
الذين يدخلون الجنةء ووجههم كالقمر ليلة البدرٍء فأخطأوا في ذلك » وبين لهم 
اي صان اللشغلية والة وساب مر ها رل ب فى اجات 
ومنهم من قال : وقع ظنا لا قطعا . 
وااو الأمدى ران ااب 


ومنهم من قال : إِلّه يجوز للحاضر في مجلس النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يجتهد إذا أمره بذلك» كما وقع منه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ من 
أمره لسعد بن معاذ7(١2‏ «أن يحكم في بني قريظة»(٠*"‏ . 


ون لم يأمره النبي صلئ الله عليه وآله وسلم لم جز له الاجتهاد إلا أنْ 


(:) خلط ‏ رحمه الله بين حديثين وترئ تفصيل ذلك إن شاء الله فى «الكنز المأمول» . 
وانظر: البخاري «OA11 ›٥۷٠١(‏ 51111 )مسحي سك 
۰۲۱١‏ ۲۲۰)». والترمذي (5155). وأحمد (۱/ ۰۲۷۱ ۳۲۱)و (۲/ ۳۰۲ ۳۵۹ ٤٠١١‏ 
»)0٩ ٤ 0۴ 75‏ وغيرهم. 

ا E‏ 
الأنصاري الأوسي الأشهلي› البدري ٠‏ الذي اهتز عرش الرحمن لموته . مات رضي الله عنه 
وحشرنا معه عدن كيين من ل وا كدير و ظ 
[طبقات ابن سعد "/ »477-47١‏ تهذيب الكمال ۱۰/ ٠٤_۳۰١‏ سير مادم لد 

.]197-١ ) 

(01") ولفظه ‏ مختصرا_ «إنْ هؤلاء (بني قريظة) نزلوا على حكمك» قال : فان ني الحکم أن تقتل 
المقاتلة» وأن تسبئ الذرية» قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك» . 
أخرجه البخاري 24175١ ء۳۸۰٤ "٠ ٤۳(‏ 5737), ومسلم ,)١954(‏ وأبو داود(0١2575‏ 
5 مختصرا)ء النسائي ذ في «الكبرئ» كما في «تحفة الاشراف» (۳/ ۳۲۷ -۳۲۸)» وأحمد 
OA gi e ۲۲/۳)‏ بن آبي شيبة »)5590/١1(‏ وآبو نعيم (5/ 00١091‏ 
والطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم 055), والبيهقي (94/ 77 , 4۷-1)» وغيرهم. من 

ْ . حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ١ 


سس إرشاد الفحول 


يجتهد؛ ؛ ويعلم به النبي- صل الل واله.وسام لتر علب E‏ 
أبي بكر رضي الله عنه - في سلب القتيل » فإنه قال" : «لاها الله إذن لا يعمد إلى 
أسد من أسد الله فيعطيك سلبه)(؟ ٠‏ فقرره النبي - صل الله عليه وآله وسلم- .. 


(وكذلك امتناع على رضي الله عنه ا اعد ان 
وآله وسلم - من الصحيفة)" 00 


انوبا ن النفصيل ين سن کان حف رت صل اله علو 
وسلم اا e N N‏ 


وقد وقع من ذلك واقعات متعددة؛ كما وقع من عمرو بن العاص مِن صلاته 


بأصحابه» وكان جنبا ولم يغتسل ؛ بل تيمم » وقال: ببح الل تيون 
١ LS‏ فقرره الي اا ا ا 
على ذلك ۰۶۲ . 


وكما وقع منه اال الله عاد وآلة وميك عمل ار اا انرا 
الاحزاب بانه ال إصلين أحد إلأ في بسي قريظة»ء فتخوف ناس فو ت الوقت» 


(۳۰۲) جزء من حديث أخرجه البخاري ٤۳۲۲ ۰٤۳۲۱ ۰ ۳۱٤۲(‏ ۷۱۷۰)ء ومسلم (۷۱٥۱)ء‏ 
وأبو داود (۲۷۱۷)» ومالك (۲/ 4218/4554 وابن الجازود ۷١(‏ ااا ۳۰ 
06/4( وغيرهم . . من حديث أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه ‏ . ۰ ظ 

e 21599 ۰۲۹۹۸( جزء من حديث صلح الحديبية . أخرجه البخاري‎ )٠۴( 
لمن عدبية الجراوين‎ EON E ONO BEGO 

عازب - رضي الله عنهما۔ . 

)١( -‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : سمعت الله تعالى يقول. . . 

.)019/1١( تقدم تخريجه‎ )۳۰٤( 

. . . في المطبوع : من فوت‎ )٤( 


سره .د سسس إرشادالنحول سس 
فصلّوا دون بني قريظة» وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله 
E‏ جد ضري -وإن فات الوقت» فماعف أحدامن 
الفريقين 9 ۴ 


ومن أد لما يدل على هذا التفصيل : تقرير معاذ على اجتهاد رأيه لما بعثه إلى 
اليتمن” ۴ هو دت هور طرق متعددة ينتهض بمجموعها 
r SE‏ 


هناد تدر ا ا و - : الله ماهد قل ولت 
لساته)(۳۰۷) . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في «المستدرك» . 


ومن ذلك ما رواه أحمد في «المسند» : أذ ثلاثة وقعوا على امرأة في طهرء 
فاتوا عليا يختصمون في الوللد» فأقرع بينهم . ٠‏ فبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ فقال: «لا أعلم فيها لأ ما قال علي»(8٠”)‏ . وإسناده صحيح . 


(هه )"٠‏ أخحرجه البخاري (0447 4119)؛ ومسلم ( ۰  )‏ وابن سعد(75/7), والبيهقي 
(۱۱۹/۰)» والبغوي (۳۷۹۸)» وغيرهم . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما _. 

(5") تقدم تخريجه (۱/ ۲۷۹). 

00 في المطبوع : مجموعها للحجة.‎ )١( 

(01") آخرجه أبو داود »)۳٣۸۲(‏ والنسائي في خصائص علي (۲۲)ء وابن ماجه ,)781١(‏ 
والحاكم »٠۳١/۳(‏ 3/5 ). وأحمد (۱/ ۰۸۸ »)۱١١ ۱١١‏ وعبد الله , بن أحمد في زوائد 
المسند »)1١9١ ۰ ۱٤۹/۱‏ وأبويعلى (717:7417: ٠۳۷١‏ ١١٤)ء‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 
5لالاء 0۸/۱۲)» وابن سعد (۲/ ۳۲۷)» والطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار كما في 
«نصب الراية» ۰)٦۱ /٤(‏ وابن حبان (۲۲۰۸ موارد )» والبيهقي (۱۰/ ۰۸1 »)۱٤١ 014٠‏ من 
طرق عن علي رضي الله عنه - بمجموعها يصير الحديث صحيحا . 
(تنبيه) : قال الحاكم في الموضع الأول : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذعبي !! وو 
) ع - رحمهما الله تعالى » ائه ِن طريق أبي البختري سعيد بن فيروز عن علي ا 

() ساقطة من المطبوع . ) 

(8")أخرجه أحمد(:/ ۰۳۷۳ ٤‏ ۳۷)وآبو داود (7759 ,)777/١ 771/٠‏ والنسائي - 


ردنر سروه 

وأمثال هذا كثير . 

قال الفخرٌ الرازي فى «المحصول»: الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في 
الفقه7١2‏ . 

وقد اعبض عليه في ذلك ؛ N‏ لان الاجتهاد الواقع من 
ااي فاي عبان معديو برسم سا ET‏ 
بالتقريرء لا باجتهاد الصحابي» ون لم يبلغه. ٠‏ كان اجتهاد الصحابي فيه 
الخلاف المحقدم في قول الصحابي» عند من قال بجوازه في عصره ‏ صلی الله 
عليه وآله وسلم -(إلاً عند من منع منه» وإن بلغ النبي صائ الله عليه وآله 
وا واک 3 أو قال بخلافه. فليس فى ذلك الاجتهاد فائدةٌ ؛ د 
بطل بالشرع . 


° 
يزيا‎ 
E 


(۱۸٤-۱۸۲ /=‏ وابن ٠‏ ماجه »)۲۳٤۸(‏ وعبد الرزاق (۷/ ۹١۳)ء‏ والحميدي ٠ »)۷۸٥(‏ 
وابن أبي شيبة (۷/ »)۳٠۳ ۳٠١۲‏ والطبراني ي (ج0/ رقم »)٤۹۹۲ - ٤1۹۸۷‏ والبيهقي 
(۲۱۷-۲۹۹/۱۰)» من طرق عن زيد د بن أرقم - رضي الله عنه- . 

)١(‏ هكذا في «البحر المحيط» .)۲٠٠١ /١(‏ والذي في «المحصول» /١(‏ ۱۸) ا 
e‏ 


إرشاد الفحول س 


السألة السلاسة 
فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده 
ويعتمد عليه 


فعليه0 أولاً: أن ينظ رقي تصوص الكناب والسبنةه فإ ويد ذلك تيا 
قلامه على غيره فإن لم يجدة؛ أخذ بالظواهر منهماء وما يستفاد بنطوقهما 
ومفهومها. 

فان لم يجذ نظر في أفعال النبي - - صلی الله عليه وآله وسلم - - ثم في تقريراته 
لبعض أمته» ثم في الإجماع- إن كان يقول بحجيته-ثم في القياسء على ما 
يقتضيء أجتهاده من العمل يسالك العلة ٠‏ كلاً أو بعضا. 

وما أحسرن ما قاله الإمام الشافعي فيما حكاه عنه الخزالر 057 , ؛ أنها إذا وقغت 
الواقعة للمجتهد » فليعرضها على نصوص الكتاب ٠‏ فإِنْ أعوزه» عرضها على 
الخبر المتواترء ثم الآحاد, فإن أعوزه لم يخض في القياس . ٠‏ بل يلتفت إلى ظواهر 
الكتاب» فإن وجد ظاهرا نظر في اللخصّصات من قياس وخبرء فإن لم يجد 
مخصصا حكم بد وإذ لم يعثر على ظاهر» من كتابٍ ولا سن نظرَ إل المذاهب 
فإن وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع؛ و إن لم يجد إجماعًا خاض في القياس . 
ويلاحظ القواعد الكلية اولاء ويقدمُها على المزئيات» كما في القتل بالمشمّل. 


6 ٠ /١9(ئواتفلا المستصفئ (۲/ ۲۹۳)» مجموع‎ )19١1-1 ٠7(ناهربلا انظر:‎ )١( 

ب a‏ امسق على إين الجناحني 7011/50 235١14‏ شرح الكوكب المنير 

)ه١18-‎ 517( )»فو فوا الرحموت (۲/١۱۹)ء مذكرة الشنقيطي. ص‎ - +.٠/5( 
.)477-154757 (5)المنخول ص‎ 


سس إرشاد الفحول 


فيقدء17) قاعدة الردع» على مراعاة الال . 

فإن عدم قاعدة كليّة نظرَ في المنصوص”") ومواقع الإجماع» فإن وجدها في 
معنى واحد ألحق به» وإلآ انحدر به إلى القياس 17 . 

فإن أعوزه تمسك بالشبه» ولا يعوّل على طرد . انتهئ . 

وإذا أعوزه ذلك كله تمسك بالبراءة الأصلية . 

وعليه عند التعارض بين الأدلة أنْ يقدم طريق الجمع على وجه مقبول. فإن 
أعوزه ذلك» رجع إلى الترجيح بالمرجحات التي سيأتي ذكرها_ إن شاء الله 
الو 

قال الماوردي: الاجتهاد بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -ينقسم إلى 
ثمانية أقسام() : 

أحدها : ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص» كاستخراج علة الربا. 
فهذا صحيح عند القائلين بالقياس . 

ثانيها : ما استخرجه من شبه النصً» كالعبد» لتردد شبهه با لحر في أنه يولك ؛ 
لاله مكلف وشبهه بالبهيمة في أنه لاهِلك؛ لاله ملوك ٠‏ 

فهذا صحيح» غير مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له» غير أن 
لمنكرين له جعلوه داخلاً في عموم أحد الشبهين . 

الفها : ما کان مستخربًا من عموم النص» كالذي بيد عق النكاح في قول 
تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة ة التكاح » [سورة البقرة: ۲۳۷]» فإنه (يعم الاب 
والزوج والمراد به أحدهما. 


. في المطبوع : فتقدم . وفي المنخول: يقدم‎ )١( 
في المطبوع : الاسم . وفي المنخول: الآلة.‎ )۲( 
. في المنخول : النصوص‎ )۴( 

. في المنخول : وإلا انحدر إلى قياس مخيل‎ )٤( 
. )737 37-77١ /5( البحر المحيط‎ )6( 


إرشاد الفحول سس 


وهذا ا 
توس رة وى ار ره اسوه امقر CTT‏ ل ا را 


ين خر ده IT‏ تع : ط قصيام تلائة يام 
في الحج وسبعة إذا رجعتم 4 [ سورة البقرة: : 45 ١‏ فاحتمل صيام السبعة إذا رجع في 
طريقه» وإذا رجع إلى أهلهء فيصح الاجتهاد في تغليب إحدئ الحالتين على 
الأخرئ. 
سادسها: ما استخرج من دلائل الت كقوله: لفق فو سن سن 
[ سورة الطلاق : 7 ] . 


فاسقدللتا على نفقة الموسر يمدين 4220 بان أكثر ما جات به الستة فى اقدية 
الآدمي أن لكل مسكين 

فاستدللتا/" على تقدير نفقة المعسر مد بأنه انرا جاتحت بال زر 
كفارة الوطء. أذ لكر ک0 


)١(‏ سقط من المطبوع. وبعده : من إجماع النص أحدهماء وهذا صحيح بتوصيل بالترجيح 

(۲) زيادة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : واستدللنا. 

(5* ؟) جزء من حديث الذي وإقع أهله في نهار رمضان. وفيه «فأتي لني ا 
وسلم - بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تر قال : فخذها فأطعمها عنك. . 
خر جه أحمد Qû a o .)٥۱١/۲(‏ من طريق 
منصور بن المعتمر» > من طريق الأوزاعي . كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد . 
الرحمن عن أبي هريرة والبيهقي ‏ أيضًا ‏ (577/4) من طريق الحجاج بن أرطأة عن الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن وعن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة » أخرجه أبو داود 
(۹۲)). والدارقطني (۲/ .)۳۱١‏ والبيهقي IV ۲۲٣ /٤(‏ 
ورواه البيهقي (557/4)» من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.. 


سد إرشاد الفحول 


سابعها: ما استخرج من أمارات النصٌ» كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت 


1 کے ا۱ 


عليه من قوله تعالى : « وعلامات وبالئجم هم يهتدون 4 [ سورة النحل : ٦‏ فيكون. 


الاجتهاد في القبلة بالامارات والدلائل عليهاء من هبوب الرياح» ومطالع 
النجوم . ظ ظ ظ 

امنها ما لستخوج ين غي نص ولا أصل. ٠‏ فاختلف في صحة الاجتهاد. 

فقيل لاايصح حت يقترن باص ل . ظ 

وقيل : a‏ لاله في الشرع أصل . ی 

وعندي أن من استكثر من تتبع الآيات القرآنية؛ والأحاديث النبوية› 559 
ذلك دأبه روا الة سه واستعان بالله عز وجل» والسعماد مه ارف 
وكانَ معظم هم ومرمئ قصده » الوقوف على الحق» والعشور على الصوابء 
من دون تعصب لمذهب من المذاهب» وجد فيهما ما يطلبه قا لبها لكي 
الطيب/ والبحر الذي ل يتزفُ والنهرٌ الذي يشرب منه كل وارد عليه» العذب 
الزلالء والمعتصم الذي يأوي إليه كل خائف . 

فاشدذ يديك على هذا فإك إن قبل بصدر منشرح» وقلب موق وعقل 
قد حلت به الهدايةء وجدتً في هما كل ما تطلبة من أدلة الأحكام التي تريد 
الوقوف على دلائلها كائنا ما كان . 

فإن استبعدت هذا المقال » واستعظمت هذا الكلام» وقلت كما قال كثير من 
الناس : إن أدلة الكتاب والسنة لا تفي بجميع الحوادث فمن نفسك أوتيت»: 


ومن قبل تقصيرك أصبت» وغل هار اف ئى وجا تتشرح مئل هذا(" 
الكلام صدور قوم موققين” 1 وقلوب رجال مستعدين لهذه لمرتبة العلية . 


eT : في المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : لهذا.‎ )۲( 
. ساقطة من المطبوع‎ )۳( 


۹ ب 


کر س إرشادالفحول س 
لاتعذل المشتاق في أشواقه ‏ حتى تكون حشاك في أحشاته7١)‏ 
اعرف الغوف الآ كاري :ولا الضياة لاد عاي 
دع عنك تعنيفى وَذق طعم الهوئ فإدا هويت 1 عند ذلك عی۳ 


ا 
المسألة السابعة 
في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب 
والتي الحق فيها مع واحد 


اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب» والمسائل التي الحق فيها مع 
واحد من المجتهدين . ظ 
وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين : 
الفرع الأول 
العقليات 
وي أنوا0ة»ٍ 
الأول: ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة اله ورسوله» كما في إثبات العلم 


() البيت من قصيدة لأبي الطيب المتنبي» مطلعها: ٠‏ ظ 
القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه 
0 قائه هو الأب البغدادي من قصيدة له. 00 
م 
قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداكَ عرفت أم لم تعرف 
۰ انظر : ديوانه ص ١5١(‏ وما بعدها) ط . دار صادر بيروت . | 
)٤(‏ انظر : البحر المحيط (۱/ +7 -۲۳۹) بتصرف» وانظر : المعتمد (۲/ ۹۸۸ 490).» البرهان- 


سيت إر شد ا فول بسع ات 
بالصانع . والتوحيد. والعدل . 
الا فدات فيها و اعد قمر اا اضباب الى »ومن اطا فهو 


كافر . 
النوع الثاني : مثل مسألة الرؤية7١2‏ وخلق القرآن"» وخروج الموحدين من 
الغار۳) وها شاب ذللكه. ) | 


-(15370-1400).» المستصفئ (۲/ ۷١۳-١١۳)ء‏ المنخول ص (401 -١١٠)ء‏ الإحكام 
للآمدي /٤(‏ ۱۷۸ ۱۸۱). العضد علئ ابن الحاجب (۲/ ۲۹۳)ء المسودة ص »)٤۹٥(‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ /58).؛ فواتح الرحموت (۳۷۹-۳۷۹/۲). 

)١(‏ مسألة الرؤية وهي رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. فأنكرها المعتزلة وتابعتهم الشيعة. 
وأثبتها أهل السنة » وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي الآخرة واسعدلرا علن ذلك ادل 
تراد ةن الكتانت واللكة: 
وقد روئ أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا . 
وقد آلف الإمام الدارقطني كتابا بسم «الرؤية». 
وانظر: الشريعة للآجري ص »)77١-1701(‏ شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۳/ ٤۷١‏ - 
4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص )7١0-7١7(‏ تحقيق الشيخ الالباني ط 
الرابعة . 
(فائدة): جاء ذ في «تاريخ بغداد» (17/7) ترجمة بشر المريسي» أنه ما مات لم يحضر جنازته أحد 

من أهل العلم والسنة إلا عبيد الشونيزي» فأنكر عليه أهل السنة ؛ فقال: أنظروني حتئ 
أخبركم؛ ما شهدت جنازة رجوت فيها الاجا بجوت ی هود ا فول ار في 
موضع الجنائز قمت في الصف . فقلت: اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة. 
اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن 
بعذاب القبر » اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابًا لم تعذبه أحدًا من العالمين. اللهم عبدك هذا كان 
| اناك اليم تحني قير انه يوم العاف GE bl‏ كان بكر E‏ الديسم 0 
تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة . قال : فسكتوا عنه وضحكوا. 

(۲) خخلق القرآن: قال به الجهمية والمعتزلة واختبروا الناس وقتلوهم وعذبوهم» وبسببها كانت محنة 
الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومن قال: القرآن مخلوق» فهو جهمي كافر. وانظر: 
الشريعة للآجري ص (475-175)», شرح السنة للبغوي »)۱۸۸-٠۸١ /١(‏ والرد على الجهمية 
لعثمان بن سعيد الدارمي ص )١1171-1١69(‏ تحقيق بدر البدر. والمجلد )١1(‏ من مجموع فتاوئ 
ابن تيمية 

(۳) خروج مرتكبي الكبائر الموحدين من النار» نفاه الخوارج والمعتزلة وقالت النصوص بخروجهم = 


سرنة لس ب يسمه إرشاد الفحول سس 

فالحق فيها واحلء فمن أصابَهُ قد أصاب؛ ومن أخطأه» فقيل : يكفر. 

. ومن القائلين بذلك : الشافعي > فمن أصحابه من حملّه على ظاهره ومنهم 
من حملّه على كفران النعم . 

النوع الفالث: إذا لم تكن المسألة دينية» كما في «تركب الأجسام من ثمانية 
وجو ا 

لُوا: فليس المخطئ فيها بآئي ولا المصيب فيها بمأجور. 

إِذْ هذه وما يشابهها يجري مجرئ الاختلاف في كون مک أكبر من 
المدينةء أو أصغر منها . 

ونس ار الحاجب في «المختصر) 200 

ثم حكئ عن العنبري : أن كل مجتهد في العقليات مصيب. 

وحكئ ‏ أيضا ‏ عن الحاحظ : آنه لا إثم على المجتهد » بخلاف المعاند . 

قال الزركشي”” : وم اماس نجل الح فيه واحداء ولكنه يجمل 
المخطئ في جميعها غير آثم . 

الات السيويفن د 27 ا ا بنرك فى د مثبتي القدر و 
الله وفي نافي القدر : هؤلاء ترَّمُوا اللّه. 


وقد استبشع هذا القول منه اله يقتضي تصويب اليهودء والنصارئ» 
وسائر الكقار في اجتهادهم . 


=وأئبته أهل السنة . 
انظر: الشريعة للآجري ص ۳۳١(‏ 40007 وشرح السئة للبغوي »)٠١ 5 ٠۲/۱‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص (5760/8- 750 .)٤١١_ ٤١١‏ 

)١(‏ تركب الجسم من ثمانية أجزاء . هذا قول الجبائي ضمن تعريف الجسم عن المتكلمين» جزآن 
للطول» وجزآن للعرض» وأربعة فوقها فيحصل العمق . 

( في المطبوع : ملكه . وهو تحريف. 

(۳) البحر المحيط (5/ .)١75‏ 

. في المطبوع : الحق‎ )٤( 

(6) البحر المحيط (5/ ۲۳۷) . 


من إر واد ا كوا ببس ص ا 

قال : ولعلّهُ أراد أصول الديانات التي اختلف فيها أهل القبلة» كالرؤية» 
وخلق الأفعال» ونحوه. ۰ 

وأا ما اختلف فيه السلمون وغيرهم من أهل ا مللء كاليهود افر 
والمجوس ٠‏ فهذا مما يقطع فيه بقول أهل الإسلام. 

قال القاضي في «مختصر التقريب)!1) : الحتلفت الروايات عن العنبري : 
فقال في أشهر الروايتين ١‏ اما صرب كل" مجتهد في الدين تجمعهم الله وان 
الكفرة فال بضويوان: 

وفي رواية عنه : أنه صوب الكافرٌ من" المجتهدين» دون الراكبين البدعة . 

قال : ونحن نتكلم معهماء يعني العنبري» والحاحظ » فنقول : 

اتا hl‏ ل ال ا 

انياً “إن ارذ ذلك مطابقة ةَ الاعتقاد للمعتقد» فقد خرجتما عن حيز 
العقلاءء واج حيا يلك امار وإن أردتما الخروج عن عهدة التكليف, 
ونفي احرج كما تقل عن الجاحظ, ؛ فالبراهين العقلية من الكتاب والسنةء 
والإجماع. الخارجةٌ عن حدٌ الحصر ترد هذه المقالة . 

وأ تخصيص التصويب بأهل الملة الإسلامية» فنقول: : مما خاض فيه 
المسلمونٌ القول بخلق القرآن» وغير ذلك مما يعظم خطره. 

وأجمعوا قبل العنبري على أنه يجب على المرء إدراك بطلانه2 . 

وقد حكئ القاضي - أيضا 207 في موضع آخر عن داود بن علي الأصفهاني 
إمام مذهب الظاهرء أنه قال بمثل قول العنبري . 
)١(‏ البحر المحيط (771//5) . 
(۲) في المطبوع : في الذين يجمعهم الله . 
(۳) في المطبوع : الكافرين . وهو الذي في البحر. 
)٤(‏ في المطبوع : بان الإجماع . 


(6) انظر : الشفاء للقاضى عياض (۲/ ٠١77‏ وما بعدها) تحقيق على البجاوي . 
(7) في البحر المحيط (718/7) نقلاً عن الشفاء للقاضي عياض . 


سا.٠‏ إرشاد الفحول س 


وحكئ قوم عن العنبري والجاحظ هما قالاً ذلك فيمن علم الله من حاله 
استفراغ الوسع في طلب الحق» من أهل ملّتنا وغيرهم . 

وقد نحا الغزالي قريبًا من هذا" المنحى في كتاب «التفرقة بين الإسلام 
والزندقة» . 

وقال ابن دقيق العيد: : مانقل عن العنبري والجاحظ » إن أرادا أن كل ظ 
واحد من المجتهدين مصيب لما في نفس الأمرء فباطل وان أريد به أن من بذل 
الوسع» ولم يقصر في الاصوليات» يكون معذورا غير معاقب» شهدا أقوى؟؛ 
لاله قد يعتقد فيه أله لو عوقب» وكُلّف بعد استفراغه غاية الجهد. > لزم تكليفه با 
لا يطاق0” . 


قال : وام الذي كي عنُ بن الإصابة في العقائد القطعية: فباطل قطعاء 
ولعلّه لا يقوله إن شاء الله تعالن .. 


وأمًا المخطئ في الاصول من المجسمة7؟) فلا شك في تأثيمه وتفسيقهء 
وتضليله. واختلف في تکفیره» وللأشعري قولان. 


قال إمام الحرمون وابن القشيري؛ وغيرهما ا واظهر متهي( : ترك التكفس. 
وهو اختيار القاضي في كتاب «إكفار" المتأولين» . 


وقال ابن عبد السلام : رجع الاشعري” 0 
لن الجهل بالصفات ليس جهلا با لمو صوفات . ظ 


(1) في المطبوع : وقد نحا الغزالي نحو هذا . . 

(۲) البحر المحيط (57/ ۲۳۸ ۔۲۳۹). 

(7) وبنحو هذا قال الرازي في «المحصول» (5/ ۲۹). 
)كن ار وال وهو ریف 

(5) في المطبوع : مذهبه. 

(1) ساقطة من المطبوع . 

(۷) في المطبوع : الإمام أبو الحسن الأشعري . 

(۸) في المطبوع : بالموصوف. 


س إزشاد النحول سرن .ا 
قال الزركشي” : وكان الإمام ابو سهل الصعلوكي 1 لا يکش فقيل له: ألا 


ارين کار شلا إلى الترزربالتكفيره ودلا يلحي ادا ا رر 
خصومهم ؛ ویکفر كل فريقي منهم الآخر. 


وقد حكئ إمام الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي ترك التكفيرء 


وقالوا: إنَمَا يكف من جهل وجود الرب»؛ أو علم وجوده» ولكن فعل فعلاء 
أو قال قولاً أجمعت الأمة على آنه لا يصدر ذلك إلا عن كافر. انتهی (" . 

واعلم أن 'التكفير لجتهدي الإسلام CS‏ الخطأ في الاجتهاد شيء من 
مسائل العقل عقبة كؤودء لايصعد إليها إلا من لا يبالي بدينهء CT‏ 
عليه ؛ له مبني علئ شفا جرف هارء وعلئ ظلمات بعضها فوق بعض» وغالب 
م ا ا اي 
الذي هو مزلة الأقدام. RPA‏ الإسلام . 

والحاصل : أن الكتاب والسنة ومذهب خير القرون» ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم . يدفع ذلك دفعا لا شك فيد ولا شبهة. ) 

فإياك أن تغتر بقول من يقول منهم : : إن يدل على ما ذهب إليه الكتاب 
والسئة فإ ذلك دعوى باطلةً » مترتبة على شبهة داحضةء وليس هذا المقام 


مقام بسط الكلام على هذا المرامء ب 


TT‏ :عو الآناء الد ر لرن > خد ين حابن محمد ينماان 
ابن هارون الحنفي العجلي› > الصعلوكي ٠‏ النيسابوري. الفقيه» الشافعي» المتكلم» النحوي. 
المفسر. شيخ خراسان . ولد سنة 1745ه. ومات سنة 19 1ه . وينسب إلى بني حنيفة › قال فيه 
الحاكم : هو حبر زمانه» وبقية أقرانه . 
[سیر أعلام التبلاء 776/15 -۲۳۹. شذرات الذهب .]7١-59/7”‏ 

(۲) في المطبوع : وقال. 

(۳) البحر المحيط (۱/ ۲۳۹). وانظر: الشفاء للقاضي عياض .)٠٠۸/۲(‏ 


إرشاد الفحول س 


الفرع الثاني ) 


المسائل الشرعية 


:دهي امهو ومنهم الأشعري» والقاضي ابو بكر الباقلأني . ومن 
المعتزلة أبو الهذيل» وأبو علي ور وأتباعهم إلى أنّها تنقسم إلى 
قسمين17): 

الأول: ما كان مه قطي موتا بالهرؤرة الجن انهو كوج وب الصلوات 
الخمسء وصوم رمضانء وتحريم الزناء والخمر. ظ ظ 

فليس کل مجتهد فيها صیب,"» بل الح فيها واحلد» فالموافقٌ له مصیب» 
والمخطئ غير معذور (بل ا وكفره جماعة ة منهم لمخالفته للضروري» وإن 
کان فيها دليل قاطع : وليست من الضروريات الشرعية . 

فقيل : إن قصر فهو مخطيء اتا ام بنرا ا 

قال ابن السمعاني : ويشبه أن يكونٌ سبب غموضها امتحان”*2 من الله 
لعباده» ليفاضل بينهم في درجات العلمء ومراتب الكرامة» كما قال تعالئ : 
ل يرفع الله الّذِين آمنوا منكم والّذين أوثوا العلم درجات 4 [ سورة المجادلة: »]١١‏ وقال: 


(1) البحر المحيط (7/ )۲١٠- ۲٤١‏ بتصرف . وانظر : المعتمد (۲/ ۹٤٩‏ -488).» البرهان -٠٤١١(‏ 
24 المستصفئ (۲/ ,)۳۷۸-۳١١‏ المنخول ص .)٤١١-٤٥۳(‏ الإحكام للآمدي 
١87/5‏ ا ا ا ا 4°(« 

فواتح الرحموت (۲/ 787-719 . 

(۲) في الأصل : مصيب . 

(۴) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

.)"”5١/5( (5)البحرالمحيط‎ ٠ 

)4(0 في المطبوع امانا . ولكل وجه في العربية . 


سو :هعون سل 
«( وقوق كل ذي عل عليم 4 [ سورة يوسف: 0] . 

القسم الثاني: المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها : وقد اختلفوا في ذلك اختلاقًا 
. طويلاً» واختلف النقل عنهم في ذلك اختلاقًا كثيرا : 


فذهب جمع جم إلى أن كل قول/ من أقوال المجتهدين فيها حق » وأن كل 


واحد منهم مصيب» وحكاه الماوردي» والرويانى عن الأكثرين . 


قال الماوردي : وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة7١2‏ . 


وذهب انو حف ومالك والقساقف وك الها ال ان الكو ف اد 


الأقرال» ولم يمين لاء وهو عند الله عي + لامشيغالة أن يكون الخىء الواحد 
في الزمان الواحد. هٍ وام خلالا وخراماء وقد كان E‏ 
N‏ ا ء بعضهم بعضاء ويعترض بعضهم على بعض . ولوكان 
اجتهاد كل مجتهد ح۳ ٠‏ لم يكن للتخطئة وجه. ٠‏ 
ثم اختلف هؤلاء بعد اتفاقهم على أن الحق واحد» هل كل مجتهد مصيب أم 


بر 
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فعند مالك والشافعي” وغيرهما أذ الصيب متهم واحدً. وإن لم يتعين. وأن 
جميعهم مخطيء ء إلا ذلك الواحد. 


وقال ا E‏ إن کل مجتهد مصيب» وإن كان الحق مع 
واحد. 


يو 


وكد حك يحض اتداتب القاقي ع القافي فاه 


.)5141/5( البحر المحيط‎ )١( 
؟7).‎ 5١ /5( الرسالة ص (84: . 545)., البحر المحيط‎ )۲( 


(؟) في الأصل : حق . 


1/۸۰ 


ظ عرن:. ص تت 

وأنكرَ ذلك أبو إسحاق المروزي: وقال : لما نسبة إليه قوم من التأخرين , 
ممن لا معرفة لهم بمذهبه . 

. قال القاضي أبو الطيب الطبري 031 : واختلف النقل عن أبي حنيفة» فتقل عنه 
< انه قال في بعض المسائل كقولناء وفي بعضها كقول أبي يوسف». وقد روي عن 
امل العراقوء واا وابن سريج "». وأبي حامد بمثل قول أبي 

واستدل ابن كج على هذا بإجماع الصحابة على تصويب بعضهم بعضا فيما 
اختلفوا فيه ولا يجوز إجماعهم على الخطأ . 

قال ابن فورك : في المسألة ثلاثة أقوال(): 

أحدها: أن الحق في واحد» وهو المطلوب» وعليه دليل مضيو فمن 
وضع النظر موضعه » أصاب» ومن قصر عنه وفقد الصواب» فهو مخطيء. 
ولا إثم عليه ا مو لآنه اغلور من يفط عت الفكايف: 
لعذر في تركه ٠‏ » كالعاجز عن القيام في الصلاة» وهو عندنا قد كلف إصابة 
لين لكنّه مف أمر خطابه» وأجر على قصده الصواب» وحكمه نافد 
على الظاهر . 

وهذا مذهب الشافعي» وأكثر أصحابهء وعليه نص في کتاب «الرسالة»)ء 
و«أدب القاضي» . 


)١(‏ في المطبوع : له. 

(۲) البحر المحيط (5/ 57 ۲). 

) (۳) في المطبوع : وابن شريح . تحريف . 
() البحر المحيط /١(‏ 55 ؟7) . 

. في المطبوع : العين‎ )٥( 

(1) الرسالة ص .)٤۸۹(‏ 


مح إز شاد القلجول مس سس ست 
٠‏ والاني: أن ای و احا إلا ان الجتهدين لم يكلفُوا إصابته. وکلهم 
٤‏ مصيبون لما كلّفُوا من الاجتهاد» وإن كان بعضهم مخطتًا . 

» والغالث : أنهم كلّفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظن. انتهى 

وذهب قوم إلى أن الحق واحد» والمخالف له مخطيء آثم» ويختلف خطؤه 
على قدر ما يتعلق به الحكم » فقد يكون كبيرة» وقد يكونُ صغيرة . 

ومن القائلين بهذا القول: الأ في وات و لا وحكي 
عن آهل الظاهرء وعن جماعة من الشافعية» وطائفة من الحنفية!*». 

وقد طول أئمةٌ الاصول الكلام في هذه المسألة» وأوردوا من الأدلّة ما لا تقوم 

00 واستكثر من ذلك الرازي في «المحصول» . 

ولم يأتوا بما يشفي طالب الحق. 

وهلهنا دليل يرفع النزاع » ويوضح الحق إيضاحا لا يبقئى بعده ريب لمرتاب» 
وهو الحديث الثابت في الصحيح من طرق «أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب» فله 
أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر)(” 2 


4 
5 


فهذا الحديث يفيدك أن الحو واحد وأن ر بعض المجتهدين يوافقه» فال 


)١(‏ في المطبوع : لم يتكلفوا. 

(۲) الأصم هو عبد الرحمن بن كيسان . تقدمت ترجمته . 

(۳) المريسي : هو بشر المريسي . تقدمت ترجمته . ) 

. ابن علية : هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم . تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(0) البحر المحيط (7/ 505 7)؛ وانظر: المستصفئ (۲/ .)١١١‏ 

() في المطبوع : الحجة . 

)"1١(‏ جاء من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. أخرجه البخاري (9757): ومسلم 
»)١717(‏ وأبوداود .)۳١۷٤(‏ و النسائي ذ في «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» .»)۱١۸/۸(‏ 
وابن ماجه(5714)., وأحمد(٤/۱۹۸-٤۲۰-‏ 5 ,» والدارقطنى (5/ ۲۱۰ ۲۱۱)» 
والطحاوي في «المشكل» (۳۲۹/۱)ء والبيهقي .)١11-118/١١(‏ والبغوي )٥٠۹(‏ 

ظ وغيرهم . وأخرجوه من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه ‏ أيضا -هم وغيرهم . 


سر اسس سم إرشاد الفحول = 
مصيب» ور ان وبعض المجتهدين يخالفه. وال له ميخطى » 
واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبًاء وإطلاق' اسم الخطأ عليه لا يستلزم 
أن لا يكون له أجر . 

نحن قال كل مته د سیب وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين» فقد 
أخطاً خطاً ياء وخالف الصواب مخالفة ظاهرة» فإن النبي ‏ صلى الله عليه وآله 
ول صل اهدي تن ق اد اوقا ا وار كان كل 
واحار منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى . 

وهكذا من قال: إن الحق واحد» ومخالفه آثم» فن هذا الحديث يرد عليه 
ردا بيتاء ويدفعه دفعًا ظاهرا ؛ لان النبي - صلل الله عليه وآله وسلم 209ص 
لم يوافق الحق اجتهاده » مخطتا مخطتًاء ورتب على ذلك استحقاقه للأجر . 

فالح الذي لا شك فيه» ولا شبهة أن الح واحدء ومخالفة مسخطيء 
ان إناكان لوقن الاببطي ادحا ارلم بتر في بسكي بس ]عراز ا 
يكون به مجتهدا . ) 

وممًايُحتج به على هذا حديث : «القضاة ل۳۱۱۲ نا انه ل" اهنيد 
واخدا لم يكن التقسيم من . ) ظ 

وله قول - صلی الله عليه وآله وسلم لامر اة 2 فوا شلب ماك ايز 

حصن النزول على حكم الله فلا ُزلهم على حكم الله فإنّكَ لا تدري أقصيب حكم الله 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

() أخرجه أبو داود(701/5). والنسائى فى «الكبرئ» كما فى «تحفة الأشراف» »)٥٤٦۹/۲(‏ 
والترمذي (۱۳۲۲م)ء وابن ماجه (1710), وابن عبد لبر قي #جامع بیان العلم؛ ص (١۳۳ء ٠‏ 
"١‏ دار الكتب الحديثة). والطبراني ف في «الكبير» (ج7/ رقم ١١٠٠ء .)١٠١١‏ والحاكم 
0/ .4)» والبيه قي ,.)١١7-١١51/١٠١(‏ وابن عدي (۲/ ۱۳۳۲/٤ ۰۸10-۸1٤‏ 

© من حديث بريدة- رضي الله عنه وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وله 


شواهد. 


سل رياد خوك ”بسر نا مد 
فيهم أ ۳۱۳0۲ . 

وما أشنع ما قالَهُ هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعدد 
المجتهدين › تابعا لما يصدر عنهم من الاجتهاد . ) 

فإ هذه القالة مع كونها مخالفة للآدب مع الله عز وجل» ومع شريعته 
المطهرة » هي - أيضا - صادرةٌ عن محض الرأي» الذي لم يشهد له دليل» ولا 
مده قيية تقيلها الول 

وهي -أيضًا- مخالفة لإجماع الأمةء سلفها وخلفهاء فإن الصاو 
بعدهم في كل عصر من العصورء ما زالوا يخطْتُونَ مَن خالف في اجتهاده ما هو 
اوق ها لبيك بهد 

ومّن شك في ذلك » وأنكره» فهو لا يدري بمّا في بطون الدفاتر الإسلامية 
اها لسن السرم فى کر ا بجحتت معدم تعره و مر 

وام الاستدلال من القائلين بهذه المقالة ؛ ثل قصة «داود وسليمان» فهو 
عليهم. لالهمء فان اله سبحانه20 صرح في كتابه العزيز بان الحق هو ما قاله 
سليمان (فقال : ل فقهمتاها سليمَان 4 [ سورة الأنبياء :0" ولو كان الحق بيد کل 
واحد منهما ا SE‏ 


من سس ماه 


(۳۱۲) جزء من حدیث أخرجه مسلم (۱۷۳۱)ء وأبو داود (7517 » 70517)» والنسائي في 
«الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» (۲/ ١۷)ء‏ والترمذي »)١111:1504(‏ وابن ماجه 
(786)), وأحمد(٥/ ۳٠٣۲‏ .608")., وأبو یعلی »)١517(‏ والدارمی »)۲٤٤۷(‏ والبيهقي 
م 6 وقرهه بحم متيف ان الم رضي ا لاا 

. في المطبوع : سبحانه وتعالى‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سرا إرشاد الفحول س 


. أصولها فيإذن الله [سورة الحشر: 16 فهو خارج عن محل النزاع ؛ ؛ لأن الله سبحانه 
قد صرح في هذه الآية بان ما وقع متهم من القطع والترك» هو بإذنه عز وجل 
فأفاد ذلك أنّحكمه في هذه الحادثة بخصوصهاء هو كل واحد من الأمرين , 
وليس التزاع إلاً فيما لم يرذ النص فيه (بأنّهُ سبحانة يريد" كل واحد من 
الأسرين» اداد حكمة على التخيرين امور» يختارٌ كما شاءمنه ء 
كالواجب المخيرء أو أن حكمه يجب على الكل» حتى يفعله البعض فيسقطا 
عن" الباقين» كفروض الكفايات » فتدبر هذا وافهمه حق فهمه . 

وأما استدلالهم بتصويبٍ كل طائفةٍ من صلى قبل الوصل إلى بني قريظة؛ 
لما خشي فوت الوقت» وممن ترك الصلاة ة حت وصل إلى بني قريظة» 
امتثالاً لقوله ا ا ا : «لا يصلين أح إلا في بسي 
قريظة 27١70‏ . 


لواب منهُ كاد واب عا قبل > على أن ترك التتشريب لمن قد عمل 
باجتهادء لا يدل علئ ال قد اصاب الح فول يدل عانم اند قد انكو با 
باجتهاده. وصح صدوره عنه» لكونه قد بذل وسعه في تحري ال حق» وذلك لا 
يستازم أنْ یکو ن هو الحق . الذي طلبه الله من عبادهء وفرق بين الإصابة 
والصواب» فإن إصابة الحق هي الموافقة له )ء بخلاف الصواب فانه قل بطل 
ظ غلئ من أخطأ الحق؛ ولم يصبه» ا ا 





()مكانها في الطبرع: بخصوصها هو. 
() و في المطبوع : وأن. 

(۳) في الاصل : على » والتصحيح من المطبوع . 
)٤(‏ في المطبوع : لمن . 
۳۱۳(۲ ) تقدم تخريجه (۲/ ۱۰۵۴۳). 

) . في المطبوع : هو‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )1( 0 


إرشاة فخا سسس 
الأجر عليه وإن لم يكن مصيبا للحق وموافقا له . 

وإذا عرفت هذا حق معرفته» لم تحتج إلى زيادة عليه . 

وقد تر الصفى الهندي هذه المسألةء وما فيها من المذاهب تحريرا دا 
فال : : الواقعة التي ت إما أن يكون عليها نص ( أم ل فإن كان الأول» 
فإما أن ؛ يجتهد”؟' اللجتهد أم N‏ الثاني على قسمين ؛ / لاه إما أن يقصر في 
طلبه 0 فان وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام . 


وإِنْ لم يحكم بمقتضاهء فإن كان مع العلم بوجه دلالته على المطلوب» فهو 
مخطيء او آثم» وفاقاء وإن لم يكن مع العلم» ولكن قصرٌ في البحث عنه» 


فكذلك. وإن لم يقصرٌ » بل بال في الاستكشاف والبحث» ولم يعشر على وجه 


دلالته على المطلوب» فحكمه حكم ما إذا لم يجذه مع الطلب الشديدء 
وسيابي . 

وإِنْ لم يجذه؛ فن كان لتقصير"2 في الطلب» فهو مخطيء؛ أو آثه7". 
وإن لم يقصرء بل بال في التنقيب عنهء وأفرعٌ الوسم في طلبدء ومع ذلك لم 


بجده » ٠‏ فلن خفيَ عليه الراوي الذي عند النص ٠‏ أو عرق ولكن مات قبل 


)١(‏ في المطبوع : أو لا 
(؟)تى ى ي 
(۳) في المطبوع : أو لا. 
(5) في المطبوع : وآثم . 
(6) في المطبوع : مالم . 
)١(‏ في المطبوع : التقصير . 
(۷) في المطبوع : وآثم. 
(۸) في البحر المحيط : بأن. 
(9) ساقطة من المطبوع . 


۰ ب 


1ش إرشاد الفحول سس 


وصوله إليو؛ فهو غير آثم قطعاء وهل هو مخطيء أو مصيب؟ . 

عل الخلا التي فيما.لا نص فيه والاولن 7" بان يكوثٌ مخطناء وان ظ 
(التي لا نص فيهاء فإما آن يقال: لله فيها - قبل اجتهاد المجتهد - حكم معین» 
أولا. عا كي اير بع لاجتهاد المجتهدين . 

فهذا الثاني قول من قال كل مكو معب وهو مذهب جمهورٌ 
التكلمين, كالشيخ أبي الحسن الأشعري» والقاضي» والغزالي”» والمعتزلة» كأبي 
الهذيل. وأبي علي » وأبي هاشيء وأتباعهم . 

ونقل عن الشافعي» وأبي حنيفة» والمشهور عنهما خلاقه. 

واد" لم يوجد في الواقعة حكم معين» فهل ود فيها ما لو حكم ال 

تعالئ فيها بحكم. لا حكم إلا به» أو لم يوجدٌ ذلك؟ . 

والأول هو القول بالأشبه» وهو قول كثير من المصوبين > وإليه صار أبو 
بوسف» ومحمد بن الحسز» واب ریچ( - في إحدئ الروايتين -عنهء قال: 
وأما الثاني ا 2 عد . انتهئ . 


تند عم فت 


(؟) مكانها في المطبوع : التخيير يقال . 

(؟) في المطبوع : بل إجماع وتابع . 1 

(:) في المطبوع : فإن. 

(5) في المطبوع : ابن شريح . 

() البحر المحيط (5/ 707-7060) بحروفهء وانظر: المحصول (5/ 5 ”7) . 


سح إرشاد الفحول 


اطسألة الثاهنة 


لايجوز أن يكون لجتهارفي مسالة قولان متناقضان في وقت واحر بالننسبة 
إلى شخص واحلر؛ لان دليليهما!' إن تعادلا من كل وجو ولم يكن الجمع 
ولا الترجيح» وجب عليه الوقف» وإنْ أمكن الجمع بينهماء وجب عليه المصير 
اا ا بهم ون ترجح احذهمنا علئ الآخصرء تعين عليه 
الأخذبه. 


وبهذا تعلم امتناع ایکون له قولان متناقضان في وقت واحار. باعتبار 
واحد). 
وما في وقتين فجائڙ؛ لجواز تغير الاجتهاد الأول وظهور ما هو أول بأن 
يأخذ به» مما کان قد أخل به . 
تعادل الأمارتين لمن قال بالتخيير جور ذلك له. 


ومّن قال بالوقف لم يجوزه' نك" E EAE‏ 
وفتينء فالقول الآخر رجوع عن القول الأول لح ب عد كمي 
الأول . 


وإذا أفتى المجتهد مرة_بما أدى إليه اجتهاده» ثم سئل ثانيًا عن تلك الحادثة, 


)١(‏ في المطبوع : دليلهما. 

(۲) انظر: المعتمد (۲/ »)850-87٠‏ الإحكام للآمدي »)۲٠۲-۲۰۱/٤(‏ شرح العضد على ابن 
i O N‏ -1490): فواتح الرحموت (744/1- 
06؛ مذكرة الشنقيطي ص )2١١(‏ بتحقيقي 

(19) في المطبوع : لم يجوز 

. في المطبوع : بدلالته‎ )٤( 


سرا سسس إرشادالفحول سس 
فإمًا أن یکون ذاکرا لطريق الاجتهاد الأول › أو لا يكونٌُ ذاكرًاء فان كان ذاكرا 
جار له اوی بهو واد فيه ل أن الف الايا 

فإن أداه اجتهاده إلى خلاف فتواه فى الأول أفتى بم أدّئ إليه اجتهاده 
انا ظ ظ 


وإ أذاه7١)‏ اجتهاده" إلى موافقة ا قن يداز ای را 
يستأنف الاجتهاد. لم يجز له الفتوئ . 

قال الرازي في «المحصول»47»: ولقائل أن يقول : َم كان الغالبُ على ظلّه 
ان الطريق الذي تمك به كان طريقا قويّاء حصل له الآنَظنٌ» أنّذلك القوي 
حق» جار له الفتوى به؛ لان العمل بالظن واجب. 

وأما إذا حكم المجتهد باجتهاده دع فلي لان تفه إا اا 
يي لان ذلك يؤدي إلن عدم استقرار 


9[ [ اباد با ر امیت ؛ لأنّه 
يؤدي إلى ذلك ويتسلسل ٠‏ وتفوت مصلحة نصب الحكا وهي فصل 
الخصومات» اا ا فان کان 
مخالقا للدليل القاطع نقضه اتفاقًا. 


واا حكمالمجتهد ما يُخالفٌ اجتهادة» فحكمه باطل؛ ؛ لاله متعبد يما أدءا 


. في المطبوع : أدئ‎ )١( 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

.)۷١ /5( المحصول‎ )( 

(5) هكذا في المحصول ٠‏ والمطبوع. وفي الاصل : الفتوئ . 
(1) ساقطة من المطبوع . 


سس إر شاد الحو م سس 
إل اهاد ول له أن رل ا ولا يل هل عجرا اجر 
ا اف ایا :»بز ر ف ا م واو و اا في اا 
فأداه اجتهاده إلى حكم» ولا خلاف في هذا . 

وأما قبل أ يجتهد» فالحت أنه لا يجوز له تقليدٌ مجتهدر آخر مطلقًا. 

وقيل : يجوز له فيما يخصة بن الاحكام. لا فيما لا يخصة: فلا يجوز . 

وقيل: يجوز له تقليد من هو أعلم منه . ظ 

وقيل : يجوز له أن يقلّد مجتهدا من مجتهدي الصحابة . 

ولأهل الاصول في هذه المباحث كلام طويل» وليست بمحتاجة”" إلى 
التطويل» ٠‏ إن القول فيها لا مستند له إل محض الرأي . 


3 6 # 


امسألة ا لتاسعة 
في جواز تفويض المجتهد 


قال الرازي في «المحصول» : اختلمُوا في نه هل يجوز أن يقول الله تعالى 
ا yS‏ احكم» فاتك لا تحكم إلا 


بالصواب؟7©. 
.0( 


تقلع بوقوعه موسئ بن عمران 2 ف o E‏ 2و AE a e E‏ 


77 
() في المطبوع : محتاحه . 

(") انظر : المعتمد (۲/ 8544-8859).» المحصول (7/ ۱۳۷ وما يعدها), الإحكام للآمدي /٤(‏ ۲۰۹ 
-515)؛ شرح العضد علئ ابن الحاجب (۲/ ۳۰۱ ۳۰۲). شرح الكوكب المثير ٥١۹ /٤(‏ - 
۲), فواتٌ الرحموت (59191-7”9577/5), 


(4) موسئ بن عمران» والصواب وي لز ل لكل ب و اكرول الات ا 


رر سد إرشادالفنحول ‏ 
يعني المعتزلي7١2.‏ وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه . 

وتوقف الشافعى فى امتناعه وجوازه. وهوالمختار. انتهئل . 

ولا حلاف في جواز التفويض إلى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم » أو 


المجتهد أن يحكم با رآه بالنظر والاجتهادء ارسي ٠‏ ما 
قاد لدو ضر + .وكينيب افق ق له. ظ 


اتدل مو قال تاوا : اليس ا 0 
لغيره . ) ش ْ 


وهذا الدليل ساقط جدًاء وتفويض مَنْ كان ذا علمء بان يحكم بما أراد من 
غير تقييد بالنظر والاجتهاد مع كون الأحكام الشرعية تختلف مسالكهاء 
وتتباين طرائقهاء ولا علم للعبد با عند الله عز وجل فيها » ولا يما هو الحق 
الذي يريده من عباده» بو لسلم أن يقول بجوازه. ولا يتردد في بطلانه» 
فإن العالم الجامع لعلوم الاجتهاد. المتمكن من النظر والاستدلال» إذا بحث 
وفحص» وأعطى النظر حقّه» فليس معه إلا مجرد الظن بان ذلك الذي رجحه » 
وقاله ٠‏ هو الحق الذي طلبه الله عر وجل فكيف يحل له أن يقول ما أراة؛ 
ا O‏ . وكيف يجوز مثل ذلك على الل عز 
مع القطع بان هذا العالم الذي زعم الزاعم جوا تفويضه مكلف بالشريعة 
الإسلاسية PIE‏ مأخوذ يما أخذّوا بى مطلوب منه ما طّلب 
منهم ) فما الذي رفع عنه التكليف الذي كلف به غيره» وما الذي أخرجه مما كان 


-ص (5) في الطبقة السابعةء ولم يذكر سنة وفاته . 
وقدذكره صاحب «المعتمد» (۲/ 0۲۱ ۵۷۰ ۸۹۰)» او ی ا 
ص(۳٤۷)»‏ وتاج العروس /٤(‏ ۲۵۲) باسم مويس . 

(1) في المطبوع : من المعتزلة . 

(۲) في الأصل : الشريعة. وهم أو سبق قلم . 

ظ (۳) في المطبوع : ولا ينبغي . 


سإرنادالنحول ‏ سوا 
فيو من الخطاب» ما كلف بد. 

وهل هذه المقالة إلا مجرد جهل بحت» ومجازفة ظاهرة؟ 

وكيف يصح أن يقال بتفويض العبدء مع جهله يما في أحكام اله بن 
المصالح؟ . ظ 

إن مَنْ كان هكذا قد يقع اختياره على ما فيه مصلحة» وعلى ما لا مصلحة 


وأما الاستدلال «بمثل قوله7١؟‏ سبحانه : ل كل الطَعام كان حلا لني إسرائيل إِلاً ما 
نو قبع دمو لمرو ا يوخاي ترمد اراي ا 
هذا تفويض لنبي من أنبياء اله وى تعفر عون لخي وإذا وقع منهم نادرا 
فلا يقرون عليه. وجميع إصدارهم وإيرادهم هو بوحي من الله عز وجل» أو 
باجتهاد يقرره الله عز وجل ويرضاه : 

وهكذا يقال فيما استدلُوا به من اجتهادات نبينا- صلى الله عليه وآله 
وسلم -» ووقوع الجوابات منه على من سأله من دون انتظار للوحيء وشل قوله - 
صلئ الله عليه وآله وسلم - : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت )۶" ا 
قوله لَمَا سمع أبيات قتيلة بنت الحارث 227 : ١«لوْ‏ بلغني هذا لمننت عليه»(°") . ] 


3 


)١(‏ في المطبوع : بقوله. 

.)۲۹۲ /۱( جزء من حديث تقدم تخريجه‎ )"١4( 

(۲) قتيلة بنت الحارث هي قتيلة بنت النضر بن الحارث القرشية » كانت تحت عبد الله بن الحارث بن 
أمية الأصغرء وقد قتل أبوها يوم بدر صبراء لها صحبة » وينسب لها أبيات من الشعر في رثاء 
أبيها النضر بن الحارث» وقد أسلمت يوم الفتح . 
[سيرة ابن هشام ٤۲/۳‏ ”17 اط تمش الات ۳۹۲ الإصابة 785/4 
4[ 

(۳۱۵) جاء بسند معضل كما عند ابن هشام (۳/ 7 - 47)؛ وعنه ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(۳۰۷-۳۰۱/۳)» ووصله ابن عبد البر في الاستيعاب /٤(‏ ۳۹۲-۳۹۰) من حديث أبن- 


1/8١ 


سر ,)سسسب سس سس إرشاد الفحول = 


والقصة وال موان 
وما اعتذار من اعتذر عن الةائل بصحة ذلك» بِأنَّهُإِنَّمَا قال با جوازء ول 


يقل بالوقوع! ! 


فليس هذا الاعتذار بشيءء إن تجوير مشل هذا علئ اللو عز وجل» مما لا 
يحل لمسلم أن يقول به. ) 

ا لاشلاقة في جوز و ا ٠‏ وإلى المجتهدين 
بالنظر والاجتهاد . 

لیس محل لزاع لا النفويض لم کان من اهل العم أن يحكم بم 
ا وك اش / وحيتئلر يتيين لك أن غالب ما جاءوا به (في هذه المسالة من 
لادلة واقع في غير موقعه؛ أنه لا يكن الاستدلال على محل النزاع بشيء تقبله 
لرل ولا بدليل يدل عليه الشرعٌ. ٠‏ بل جميع ما جاؤوا به)(؟» جهل على 
جهل . وظلمات بعضها فوق بعض . 


*# د اد 


عباس رضي الله عنهما. ولايصح كما قال ابن الملقن. [وانظر: هامش تحفة الطالب ص 
4"6]. 

(1) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار القرشي» كان من أشد الناس 
عداوة على النبي- - صلئ الله عليه وآله وسلم » قتل کافرا يوم بدر صبرا بين يدي النبي - صلل 
الله عليه وآله وسبلم- . 
ل e ۳٠ e a‏ 


ش 066 3 a‏ 
(") في المطبوع : إلى من . 


(5) ما بين القوسين ساقط من المظبوع . 


) سعد إرشاد الفحول سار 


الفصل الثاني 
في التقليد 
ومايتعلق به من أحكام المفتي ا 
وفيه ست مسائل 
المسألة الأولى . 
في حدٌ التقليد» والمفتيء والمستفتي 


أمّا التقليد : فاصلَّهُ في اللغة(١2:‏ مأخودٌ من القلادةء التي يقلد غيره بها ! 
ومنه تقليد الهدي› ا ا الذي قلَّدَ فيه المجتهد. 


سر 


N‏ ظ 


خوج العمل بقول سول الله 5357 0 
a‏ ورجوع العامي إلى المفتيء ورجوع القاضي إلى شهادة العدول, 
فإتّها قد قامت الحجة في ذلك . 


أما العمل بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وبالإجماع» فقد 
تقدم الدليل على ذلك في مقصد السنةء وفي مقصد الإجماع . 


798( ۳)ء. القاموس المحيط ص‎ ۹۷-۳٣٦۹ /۳( لسان العرب‎ »)٥۲۷ /۲( انظر : الصحاح‎ )١( 
.)۹ 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم (١/٦٤)ء‏ البرهان .)٠٠٤٠١(‏ المستصفئ (۲/ ۳۸۷) المنخول 
ص .)٤۷۲(‏ الإحكام للآمدي »)۲۲١ /٤(‏ التعريفات للجرجاني ص »)۹٠(‏ شرح الكوكب 
المنىر »)٥۳۱-٥۲۹/۲٤(‏ نشر البنود »)۳۳١-۳۲۹/۲(‏ مذكرة الشنقيطي ص )0١54(‏ 


u 


2 بتحقيقي . 





إرشاد الفحول سس 


وأا رجوع القاضي إلى قول الشهودء فالدليل عليه من الكتاب والسنة» من 
الأمر بالشهادة ' والعمل بها وقد وة قع الإجماع على ذلك . 

وأما رجوع العامي إلى قول المفتي » فللإجماع على ذلك . 

ويخرج عن ذلك قبول رواية الرواة: فإِنّه قد دل الدليل على قبولهاء 
ووجوب العمل بها. 

وأيضا- ليست قول الراوي » بل قول من روئ عنه. إن کان مم تقوم به 
الحجة . 

وقال ابن الهمام في «التحرير»: التقليدٌ: العمل بقول من ليس قولُهُ إحد 
الحجج بلا حجة . 

وهذا الحد أحسن من الذي قبله . 

وقال الققال : هو قبول القائل ؛ وأنت لا تعلم من أين قالّه . 

وقال الشيخ أبو حامد» والأستاذُ أبو منصور : هو قبول القول من غير حجة 
تظهرٌ علئ قوله17. 

وقيل :هو قزل فول لتر درط تيش أن تاا 

.والأولئ أن يقال : : هو قبول راي من لا تقوم به الحجةٌ بلا حجّة. 

وفوائد هذه القيود معروفة مما" تقد تقدم 

وأما المفتي ذ فهو الجتهد وقد تقدم بيانه. 

ودنله قول قال : إن المفتي الفقيه ؛ ؛ لان المراد به المجتهد في مصطلح آهل 
الأصول. ٠‏ 

والمستفتي من ليس بمجتهد» أو من ليس بفقيه . ظ ظ 

وقد عرفت من حد المقلّد على جميع الحدود المذكورة» أن قبول قول النبي . 


.)؟7٠١‎ /5( البحر المحيط‎ )١( 
في المطبوع : عا‎ )( 


س إرشاد الفحول لساب بست — 


- صلی الله عليه وآله وسلم - » والعمل به به ليس من التقليد في شيء؛ لان قوله - 
صلئ الله عليه وآله وسلم عونل ين E‏ 

قال القاضي حسين في «التعليق»70 : لاخلاف أن قبول قول غير النبي - 
صائ الله عليه وآله وسلم 0 والتابعين. سمي تقليداء 10 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم ل سمي قل 

فيه وجهان ینہنیان" علئ الغلاف في حقيقة a‏ 


2 و 


وذكرَ الشيخ أبو حامد" أن الذي نص عليه الشافعي آنه يسمى تقليدء فاه 
قال في حق 81 الفا لاذه إل لا ب اا ا ما ر نصه: «وأمًا 
e‏ اا - صلی الله عليه وآله 


وسلم- . 


000 


ولهذا فال رای فى «البحر )80 : أطلق الشافعي على جعل القبول من 
النبى صلى الله عليه وآله وسمل -تقليداء ولم برذ حقيقة التقليد» وإنما اراد 
القبول من غير السؤال عن وجهه . 


وفي وقوع اسم التقليد عليه وجهان. 
قال : والصحيح من المذهب أنه يتناولة7» هذا الاسم . 


)١( .‏ البحر المحيط (5/ ۲۷۱-۲۷۰) بحروفه. 

(؟) في المطبوع : يبتنيان. 

٠‏ (۳) في المطبوع : ماذا هو. 

)٤(‏ في البحر ا و روه ا 

(5) في المطبوع : في حق قول الصحابي . 

(5) فى البحر: بقوله. 

(۷) في المطبوع : يقلده . 

(۸) والبحر للروياني» والكلام من البحر المحيط )317١/5(‏ . 
(9) في المطبوع : يتناول . 


سار إرشاد الفحول سس 


قال الزركشي في «البحر(2©: : وفي هذا إشارة إلى رجوع الحلاف إلى 
اللفظ › ر وبه صرح إمام الحرمين في «التلخيص» حيث قال : وهو اختلاف في 
عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق . انتهى . 
ظ ويهذا تصرف أذ التقلي بالعنى المصطلح عليه(" لا يشسمل ذلك» وهو 

قال ابن دقيقي العيد0؟؟: : إل قلنًا إن الأئياء لا يجتهدون: فقد ملعتا السب 
أقوالهم الوحي» فلا کون تقليداء إن قلناإنّهم يجتهدود. فقد علمتا أن السبب 
أحد الأمرين عم لوم وعلى كل تقدير فقد علمنا السبب» 
واجتهادهم اجتهادٌ معلوم العصمة . انتهى 

وقد نقل القاضي في اقرب د أن الأخذ بقول النبي- 
SEEN‏ -والراجع إلی ع لیس بمقلدء بل هو صائر إل دليل؛ 
وعلم يقين. انتهئ 


المسألة الثانية 


اختلفوا في المسائل العقلية: وهي المتعلقة بوجود البارئ» وصماته. هل 
يجوز التقليد فيها أم لا20© ؟ . 


.)۲۷١ /57( الكلام من تمام كلام الروياني » وانظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ساقطة من المطبوع . 

(*) الذي ظهر لي أن قائلها الزركشي ٠‏ وانظر E‏ ). 

.)۲۷١ /5( البحر المحيط‎ )٤( 

(6)انظر: المعتمد(۲/ a »)4٤١ ۹٤۱‏ 9 ش25 

٠ 0‏ ومابعدها)» شرح الكوكب المنير .)٥۳۸- 077 /٤(‏ فواتم الرحموت (۲/ ٤١١‏ 
07 1). 


داور سور 
ظ فحكئ الرازي في «المحصول72١)‏ عن كثير من الفقها واه يجوز ولم يحكه 
اين الحاجب في «المختصر» إلا عن العنبري 

وذهب الجمهور إلى آنه لا يجوز . 

وحكاه الأستاد أبو إسحاق في «شرح ات اا امل العلم 

من أهل الحق» وغيرهم من الطوائف . + 

قال أبو الحسين ابن القطًان : لا نعلم لاا في امتناع التقليد في التوحيد . 

وحكاه ابن السمعاني عن جيمع المتكلمين» وطائفة من الفقهاء . 

وقال إمام الحرمين في «الشامل»(0) : لم يقل بالتقليد في الا صول إلا 
الحنابلة . 

وقال الإسفراييني : لم" يخالف فيه إلا أهل الظاهر . 

وابعدل ليور نان الاق الحيعت عل وجرت معرفة الله قرو كوا با 
لا تحصل بالتقليد؛ لان المقلد ليس معه إلا الأخد بقول من يقلده» واا 
رات E‏ ۰ 

قال الأستاذ أبو منصور: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل» فاختلفوا فيه : 

فقال أكثر الائمة: إِنَّه مؤمن من أهل الشفاعة. وإن فسق بترك 
الاستدلال: 


م و 


.)41١/57( المحصول‎ )١( 
.)٠١ مع شرح العضد(۲/‎ )۲( 
. )۲۷۷ /١( البحر المحيط‎ )۳( 
اضر هة‎ 

(6) البحر المحيط .)۲۷۸/١(‏ 


(1) في المطبوع : لا 


إرشاد الفحول سس 


| وقال الاشعري» وجمهو ر المعتزلة و ی تياس 
جملة المقلّدين . انتهى . 

فيا لله العجب من هذه المقالة التي تقشعر لها الجلودء وترجف عند سماعها 
الأفتدة» فإنها جناية على جمهور هل الام الرحومةء وتكليف لهم اليس في 
وسعهمء ولا يطيقونه . 

وقد كفى غالب" الصحابة الذين لم يبلهُوادرجة الاجتهاد» ولا قاربوها ظ 
الإيان الجملي. ولم يكلفهم رسول الله - صائ الله عليه وآله وسلم ‏ وهو بين 
أظهرهم ‏ بمعرفة ذلك» ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم 
بذلك بأدلّته. 

کی شور و ا وإن فس فلا 

يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجووء بل مذهب سايقهم ولاحقهم الاكتفاء 
لان اجحمليء وهو الذي كان عليه حير القرون ثم الذين يلوتهم» » ثم الذين 
يلونهم سو اح ويه ا 
يخف هذا من مذهبهم > حت على أهل الأصول والفقه . 

قال الأستاذ أبو إسحاق": ذهب قوم من كتبة الحديث إلى أن طلب 
الدليل فيما يتعلق بالتوحيد غير واجب» وإنَّما الغرض هو الرجوع إلى قول 
الله ورسوله» ويرون الشروع في موجبات العقول كفراء وأ الاستدلال 
والنظر ليس هو المقصود في نفسه. وإِنَّمَا هو طريق إلى حصول العلم» حى 
يصير بحيث لا يتردد» فمن حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شك فيه» من غير 


. )۲۷۸ /5( البحر المحيط‎ )١( 
: ساقطة من المطبوع‎ )۲( 
. بحروفه‎ )۲۷۸/١( البحر المحيط‎ )۳( 


e‏ رشا لول بسح 20 ست ظ 


س 2 


دلالة) فقد صار مؤمتاء وزال عنه كلفة طلب الأدلة» ومن أحسن الله 
إليه وأنعم الله عليه بالاعتقاد الصافي» من الشبهة والشكوك» فقد أنعم الله 
عليه باكملٍ أنواع النعمء وأجلّهاء حين لم يكله إلى النظر والاستدلال» لا سيما 
العوام» اا رد يسا" البياك 
بالآدلة . | ) 

اسز نطقي حرا نوا رحد فا سيط > فان كثيراً منهم نيحد 
الإيانَ في صدره كالجبال الرواسي. ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلاي المشتغلين 
بو الخخائضينَ في معقولاته التي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إهانه؛ وتنتقض 
رو غود فإذا أدركته الألطاف الربانية نجاء وإلآهلك› ولهذا تمنى كثير من 
الخائضين في هذه العلوم» المتبحرين في أنواعها في آخر أمره» أن يكون علئ دين 
ج ولهم في ذلك من الكلمات المنظومة والمنثورة ما لا يخفى على من له 
اطلاع على أخبار الناس © . 


وقد أنك ر القشيري» والشيخ أبو محمد الجويني» وغيرهما من المحققين 


. في المطبوع : من غير دلالة قاطعة‎ )١( 

(۲) في المطبوع : يشاهد. وفي البحر : شاهد. 
(۳) في المطبوع : وجدها. 

(:) ومن هؤلاء الفخر الرازي حيث يقول : 


نهاية إقدام العقول عقال وغاايةٌ سَعي العالمين ضلال ‏ 

وأرواحنا في وحششة من جسومنا وحاصل دنينانا أذى ووبال 

ولم نتف من بحشا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 

فگم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 

وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال » فزالواء والجبال جال 
وقال الشهرستاني : ) 

لعَمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم ار إلا راضعا كف حائر على ذقن أوقرعا سن نادم 


ب0١‎ 


سرون بابس تس —— إرشاد الفحول س 


له الرواية المتقدمة عن أبي الحسن الأشعري217 . 


قال ابن السمعاني!؟) : : إيجاب معرفة الاصولئ على ما يقولّهُ المتكلمون بعيد 
عام صرب ويس ابيا لك قم بريد و الجر لل يعرف E‏ 
وتصيدر غد عند 

كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الأدلة" لم يفهموهاء وإِنّمَا غاية العامي 
أن تا ربعا يويد أن قد ويلقئ به ربه» من العلماء» ويتبعهه0*) في 
ذلك» ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الأهواءء والأدغال27» ثم يعض عليها 
بالنواجذ» فلا يحول ولا يزول» ولو قُطّمْ إرباء فهنيئًا لهم السلامةء والبعدٌ عن 
الشبهات الداخلة على أهل الكلام» والورطات التي توغلوهاء حتئ أدت بهم 
إن الماوي SE O‏ الشيهات العظيمة: > فصاروا متحیرین › 
ولا يوجد فيهم متورع عفيف إلا القليل» فإلّهم أعرضوا عن ورع الألسنةء 
وأرسلوها في صفات الله بجرأة» وعدم مهابة وحرمة . 

قال: : انه ما من دليل لفريق منهم» يعتمدونا علي إلا وخصومهم عليه 

من الشبه القوية» ونحن لا ننكرٌ من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد 
الخاطر ونما انکر ,”" إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذي 
اقتعدوه» وساموا به الخلق» وزعموا أنَمَن لم يعرف ذلك لم يعرف الله تعالى , 


)١(‏ البحر المحيط (8/5/ا77/94-7). 
(۲) البحر المحيط  .)710/9/5(‏ 


- (0) في المطبوع : يتبعهم . 


. الأدغال جمع دغل وهو الفساد مثل الدخل» أيضا : الشجر الكثير الملتف‎ )١( 
.)١7841( لسان العرب (۱۱/ 50-1755 7). القاموس المحيط ص‎ »)١17937/5( الصحاح‎ 


(0) في المطبوع : ننكر. 


سس إر شاد الحو( ممص 
ثم أداهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع» وهذا هو الخطة الشنعاءء والداء . 
العضال» وإذا كان السواد الأعظم هم العوام» وبهم قوام الدين » وعليهم مدارٌ - 
رحا الإسلام» ولعل17 لا يوجد في البلدة الواحدة» التي تجمع المائة الألف من 
يقوم بالشرائط التي يعتبرونهاء إلا العدد الشادّ» الشارد النادرء ولعله لا يبلغ عدد 
العشرة . انتهى 


المسألة الثالثة 


اختلفوا ة في المبائل الشرعية الفرعية» هل يجوز التقليد فيها آم لا(")؟ . 
تال القرافي : مذهب مالك وجمهور العلماء ا راا ريطا 
التقليد. 


ُّّ 
م 


وادعئ ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد 
قال : ونقل عن مالك أنه قال : أنا بشر أخطيء وأصيب ١‏ فانظروا في رأبي: 
فما وافق الكتاب والسنة فخذوا 5-5 وما لم يوافق فاتركوه. 0 


اسم ل و ES‏ و ص 
وقال عند موته: وددت أني ضربت لكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطاء 


على أنه لا صبر لي على السياط . 


. في المطبوع : ولعله‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم (1/ 01١7١‏ 54١١).المعتمد(985/5؟‏ -4۴۹ المستتصفى 
(۲/ ۳۸۹ 2350), المحصول »)8١ - ۷۳ /١(‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ ۲۲۸ 892) المسوحة: 
ص( 407 » »)٤0۸‏ شرح تنقيح الفصول ص »)٤١١(‏ العضد على ابن الحاجب (1/۲. °( ` 
شرح الكوكب المنير ٥۳۹ /٤(‏ 2041» فواتم الرحموت (۲/ CFE ٤٠۲‏ » أضواء البيان 
(AV EAT/۷)‏ . ظ 


إرشادالفحول سس 


همه . 


وقد روئ المزني عن الشافعي في أول «مختصره أنه لم يزل ينهى عن 
تقليذه . وتقليد غيره . انتهوا . 

وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة 
التي سميتها : «القول المفيد في حكم التقليد»(2» فلا نطول المقام بذكر ذلك . 

وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعاء فهو مذهب الجمهور . 

ويؤيد هذا ما سيأتي ذ في المسألة التي بعد هذهء من حكاية الإجماع على عدم 
جواز تقليد الأموات» وكذلك ما سيأتي م من أن عمل المجتهد برأيه إنّما هو رخصة 
لهم عند خدم الدليل »ولا هجر لخر ان عمل بدا لجاع 

فهذان الإجماعان يجتثان o‏ > فالعجب من كثير من آهل 
اا ع المول إلا عن بعض المعتزلة! ! . 

وقابل مذهب القائلين بعدم الجواز بعض الحشوية")ء فقال(" : يجب 
مطلقاء ويحرم النظر9» . 

وهؤلاء لم يقنعوا ماهم فيه من الجهل ‏ حت أوجبوة على الفيهم. > وعلول 
غيرهم » فان التقليد جهل » وليس بعلم . 


)١(‏ وقد طبعت عدة مرات . ظ 

(؟)الحشوية. ذكر لهذه الكلمة عدة تعريفات» أفضلها في نقدي ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم 
الوزير في كتابه «الروض الباسم» )١١١ /١(‏ عن نشوان الحميري قال: الحشوية : هم الذين 
يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ . . 

.)۲۸١ /5( البحر المحيط‎ )٤( 


کارشادالنجور سساو 
الف الات اانه ومو ان يي غل الجا ويخ رمع 
وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة. 
ولايخفاك آنه إنّمايعتبر في الخلاف أقوال اللجتهدين» وهؤلاء هم 
مقلّدون» فليسوا ممن يعتبر خلافه؛ ولا سيما وأئمتهم الأربعة ينعونهم من 
E‏ 
وقد تعسمُوا » فحملُوا كلام أئمتهم هؤلاء على نَم أرادوا الجتهدين من 
الناس» لا المقلدين . فيا لله العجب . 
وأعجب من هذا أن بعض المت أخرين ممّنُ صنف في الأصول نسب هذا 
القول إلى الاكثرء وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على 
الب ظ 
فإن أراد إجماع خير القرون» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» فتلك 
دعوئ باطلة » اله لا تقليدَ فيهم البتةء ولا عرفوا التقليدء ولا سمعوابه» بل كان 
المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له ٠‏ فيفتيه بالنصوص التي يعرفُها 
من الكتاب والسنةء وهذا ليس من التقليد في شيءء بل هو من باب طلب حكم 
الله في المسألة » والسؤال عن الحجة الشرعية . ) 
وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد إِنّما هو العمل بالرأيء لا 
بالرواية . ظ ظ 
وليس المراد بما احتج به الموجبونٌ للتقليدء والمجوزون له من قوله سبحانه : 
ف( فاسألوا هل الذَكْرٍ4 [سورة النحل : *؛؛ سورة الأنبياء : ]١‏ إلا السؤال عن حكم اللّه 


. في الأصل : أقول. سبق قلم‎ )١( 


إرشاد الفحول س 


هذا على تسليم الها واردة في عمو مالسؤال- كما وا ا اد 
كذلك » بل هي واردة في أمر خاص» وهو الال عن كوت انبياء الله رجالا 
كما يفيده أول الآية وآخرها » حيث قال: وما أَرسلْنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 
فاسألوا أهل الذكر إن كسم لا مون بالبينات والزبرٍ 4 [سورة النحل كف 4؛]. 


وإ اراد إجماع من بعدهم . ٠‏ فوجود المنكرين حو د 
الغاية معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم» وقد عرفت مما نقلناه- سابقا ‏ أن 
لمنع قول الجمهور ‏ إذا لم يكن إجماعا . 

وإن أراد إجماع المقلّدين للأئمة الأربعة خاصة» فقد عرفت مما قدمنا في 
عي ا ت 
إجماع7. 

ا الل يات مجر ا عمن اجا ا 
الاشتغال بجوايها قط؛ ولم نؤمر برد شرائع الل سبحانه إلى آراء الرجال > بل 
أهونا ها فال سحا : إن تنازعتم في شيء فرذوة إلى اله اسول ) [سورة النساء : 
65 أي : كتاب الله » وسنة رسوله. 


وقد كان صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ يأمر من يرسلّه من أصحابه بالحكم 


- قال الشافعي‎ )8- ۷ /١( قال شيخ الإسلام ابن القيم  رحمه الله تعالن في «إعلام الموقعين»‎ )١ 

قدنْن الله تال رواخە : اجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله - صل الله 
عليه وآله وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» . 
وقال أبو عمر وغيره من العلماء : «أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا م من آهل العلم ؛ وان 
العلم معرفة الحق بدليله» . 
وهكذا كما قاله أبو عمر رحمه الله تعالى دفإن الثانى لا لغوت ان الغلم هو المعرية الحاضله 
۰ عن الدليل » وأما بدون الدليل فإنّما هو تقليد. 

فقد تضم هلذان الإجماعان إخراج التعصب بالهوئ» والمقلد الأعمئ عن زمرة العلماء ؛ 
وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الآنبياء . 


سد إرشاد الفحول 


كتاب الله » فان لم يجا فبسنة رسول الله فإ لم يجا فبما ظه رلم نارای 
كما في حديث معاذ ٩۱‏ . 

وأمًا ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع» وخجغار ذلك 
مسوغًا للتقليد» فليس الأمر كما ذكروه. 

فهلهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليدء وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع - 
فا بر و ل لا عن رأيه البحت» واجتهاده المحض .2١(‏ وعلى هذا كان عمل 
المقصرين من الصحابة والتابعين» وتابعيهم» ومن لم يسعه ما وسع أهل هذه 
القرون الثلائة » الذين هم خير قرون هذه الأمة على الإطلاق فلا وسح الله عليه . 

وقد ذم الله تعالى المقلّدين في كتابه العزيز في كثير من الآيات : 

لإا وجدتا آبَاءنَا على أَمّة 4 [ سورة الزخرف : +7], ل تّحَدُوا أحيارهم ورهبانهم أرب 
من دون الله 4 [ سورة السوبة: ١]ء‏ إن أطَعنا سادتنا وكبراءنا فََصلُونَا السبيلاً 4 [سورة 


الأحزاب : 37 ] . 


(0) تقدم تخريجه (۱/ ۲۷۹) . 

- لا شك أن هناك مرتبة تسمئ مرتبة الاتباع كما يفهم من كلام الإمام الشاطبي  رحمه الله تعالى‎ )١( 
في «الموافقات» » أما أن يقلّد رجل عدا رسول الله - ضائ الله عليه وآله وسلم  في كل ما‎ ١ 
يقوله؛ فهذا مما لا يجوز في هذه الشريعة المطهرة؛ ورحم الله شيخ الإسلام الذهبي حيث يقول‎ 
في «سير النبلاء؛ (۱۸/ ۱۹۱) : من بلغ رتبة الاجتهاد » وشهد له بذلك عدة من الأئمة› لم يسغ‎ 
له أن يقلّد » كما أن الفقيه ابتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيراً منه لا يسوغ له الاجتهاد‎ 
: أبداء فكيف يجتهد» وما الذي يقول؟ وعلام يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ والقسم الثالث‎ 
الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدّث؛ الذي قد حفظ مختصرا في الفروع . وكتابًا في قواعد‎ 
وتشاغله بتفسيره وقوة‎ ٠ الاصولء وقرأ النحوء وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله‎ 
مناظرته » فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيدء وتأهل للنظر في دلائل الأئمة» فمتى وضح له الحق‎ 
. في مسألة» وثبت فيها النصء وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كابي حنيفة - مثلاً» أو كمالك‎ 
أو الثوري . أو الأوزاعي > أو الشافعي» وأبي عبيد» وأحمد . وإسحاق. فليتبع فيها الحق.‎ 
. ولا يسلك الرخص» وليتورع» ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد‎ 
. «سير أعلام النبلاء» (۸/ "947 - 44) تجد فائدة‎ :  اضيأ‎  رظناو‎ 


٠.‏ تست إ أذ الفنجول ست 

وتال هذه الآبات: 

ومن راد استيفاء هذا البحث على التمام» فليرجع إلى الرسالة التي قدمت 
الإشارة إليها(27» وإلى الولف الذي سميته «أدب الطلب ومنتهئ الأرب» . 

وما أحسن ما حكاة الزركشي في «البحر»(© عن المزني أنه قال: يقال لمن 
حكم بالتقليد هل لك من حجة؟ فن قال : نعم أبطل التقليد؛ ؛ لأن الحجة 
أوجبت ذلك عنده» mb‏ وإن قال: بغير علم» قيل له : فلم أرقت الدماء» 
وأبحت الفروج والأموال؟ وقد حرم اللّه ذلك إلا بحجة!! . 

فإن قال : آنا أعلم أي أصبت» وإن لم أعرف الحجة؛ لأن معلمي من كبارٍ 
العلماء . قيلله > ENT‏ 28 
العالم م بن الصحابة؛ فإ ين ذلك تقض قولة؛ وقيل ل نيب د 
هو اضدر اع لا سجر قل دن هو أكبر » وأغزر علمًا؟ 

وقد روي عن رسول اللّه - صلئ الله عليه وآله وسلم عار وريه 
العال ."١١(‏ 


وعن ابن مسعود أنه قال : «لا يقلن أحدكم د رجلا إن امن آمن وان كفر 
1/389 كفَرَ / فإنة لا أسوةٌ في الشر»^". انتهئل ٠‏ 


. وهي رسالة «القول المفيد.‎ )١( 
(VAY ۲۸١ /5( البحر المحيط‎ )۲( 
حديث ضعيف جداء أخرجه البزار (۱۸۲ كشف)» الطبراني في «الكبير» (ج17/ رقم‎ )۳۱۷( 
وابن‎ »2٠١ /۲( وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)۳۸١( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ص‎ )4 
عدي (9/5/ ۲ ۽ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده 4 ف قثن‎ 
. متروك‎ . 
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه به ابر جه ال ا یا‎ 
(ج۲۰/ رقم ۲۸۲)» وفي «الصغيرا لوس ا و‎ 
| . عبد الحكيم بن منصور › متروك‎ 
= بنحوه مطولاً.‎ )۸۷٦٤ أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج9/ رقم‎ )"١( 


س اإرشادالنحول سوه 

قلت تتميما لهذا الكلام : وعند أن ينهي إلى العالم من الصحابة» يقال له: 
هذا الصحابي اخذ علمه عن أعلم البشرء المرسل م من الله(" إلى عباده » 
اللحصوم عن" الخطأ في أقواله» وأفعاله؛ فتقليده وى من تقليد الصحابي؛ 
الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه» وليس له من العصمة شيء؛ ولم ظ 
يجعل الله سبحاته قولّه ولا فعلّه» ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس . 

واعلم أنه لا حلاف في أن رأئ المجتهد» عند عدم الدليلء ؛ إلماهو رخصة 
له يجوز له العمل بها عند فقد الدليل ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من 
الأحوال. ولهذا نهئ كبار الأئمة عن تقليدهم. وتقليد غيرهم . | 

وقد عرفت (من تحقيق)7؟) حال المقلّد أنه إنّْما يأخذ بالرأي » لا بالروايةء 
ويتمسك بمحض الاجتهاد: EE‏ ۰ 

فمن قال : إن رأي المجتهد يجوز لغيره التمسك بوه ويسوع له أن يعمل به 
اا الل فة حمل هذا اا وا ف ولم يجعل الله ذلك لأحاٍ 
من هذه الأمةء بعد يها( علي لمارا واد بلا یکو كامل را 
مقصرٌ أن يحت على هذا بحجَة قط . 

وأما مجرد د الدعاوىل» والجازفات في شرع الله (تعالن)!7) فيست بشي 
ارجات لابرد ا ا و فادها يبا بدن 
شاء بماشاء. ‏ 


د عد عد 


-وقال البيهقي في «مجمع الزوائد» :)۱۸١ /١(‏ رجاله رجال الصحيح . 
وابن حزم في «الإحكام؛ )1١11/5(‏ من طريق أخترئ» الع در 
ص( ۰ ) معلقًا مجزوما به بلفظه . 
)۳(٠ )1(‏ في المطبوع : من . 
(۲) في المطبوع : من الله تعالئ . 
(5) ساقطة من المطبوع . 
(0) في المطبوع : نبينا . 
(1) زيادة من المطبوع . 


إرشاد الفحول س 


اطسالة الرابعة 
اختلفواء هل يجوز لمن ليس بمجتهد أنْ يفتي بمذهب إمامه الذي يقد أو 
بمذهب إمام آخر؟ . ) 
فقيل: لامجودء اوفع جسامة من امل اللي منهم أبو ا لحسين 
الضرى + اتير .وير هنا 


قال الصيرفي: وموضوع هذا الاسمء يعني المفتي» لمن قام للناس بأمر 
ديهم ۰ وعلم مل" عموم القرآن. وخصوصهء وناسبخه ومنسوخه. وكذلك 


1 کے سے نے ا 


السنن» والاستنباط ولم يوضع لمن عَلم مسألة وأدرك حقيقتها . فمن بلع هذه 


م تقل سام 


اا ا ومن استحقه أفتى فيما استفتي . 

قال ابن السمعاني ا من استكمل فيه ثلاث شرائط : الاجتهاد. 
والعدالةٌ» والكف عن الترخيص والتساهل . 

قال( : : ويلزم الحاكم من الاستظهار في الاجتهاد أكثر مم يلزم المفتي . 

قال الرازي في «المحصول»" : اختلفوا في غير الجتهد» هل يجوز له 


0٠ ۸/40 انظر: المعتمد (۲/ ۳۲ -454): الإحكام للآمدي (۲۳۹/4)ء شرح الكوكب امثير‎ )١( 
` م64‎ 
قال‎ :)94٠ /۸( جاء في «سير اعلام النبلاء» لشيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالئ‎ : e 
. شيخ : إن الإمام لمن التزم بتقليده» كالنبي مع أمته» لا تحل مخالفته‎ 
قلت (الذهبي): قوله : لا تحل مخالفته. مجرد دعوئ» واجتهاد بلا معرفة » بل له مخالفة إمامه‎ 

ظ إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوئ. لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن لهء كمه 

تمذهب لإمام. لاداا الما توائق قراده سول E‏ نأي جلاغيب كنا وبوس ی ربمن 
المذاهب» وزلات المجتهدين › فقد رق دینه . 

٠‏ (؟) في الطبوع : وعلن حمل. 

() ساقطةمن المطبوع . 

ظ () البحر المحيط (3/ 08) . 

. (6)البحر المحيط .)7١57/5(‏ 

. 071-1١ /5( المحصول‎ )1( 


ص إرإشاد فول جب بسح 290 ست 
رئ ایک هو لفون 
جل الاذيقوله: ؛ لهل قو للميت» «بايل ل الإجماع انمق عل 
خلافه حياء ساورب وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته. 

قلت : لفائدتين : 

إحداهما: استفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث» وكيف بني 

والفانية: معرفة المتفق عليه من المختلف فيهء فلا يفتئ بغير المتفق عليه . 
انتهئل . 

وفي كلامه هذا التصريح با منع من تقليد الأموات . 

وقد حكئ الغزالي في «المنخول»(") إجماع أهل الاصول على المنع من تقليد 

قال الرويان- : في «البحر»": إِنّه القياس 

«وعللوا ك TT‏ كمد اد فته بعد 
عدالقه» فإنّه لا يبقى حكم عدالته» وإمًا لان قولّه وصف له » وبقاء الوصف بعد 
زوال الاصل محال وام لانه لو كان حا لوجب عليه تجديد الاجتهادء 
وعلئ تقدير تجديده لا يت يتحقق بقاؤه» على القول الأولء فتقليده ه بناء على وهم أو 
تردد. 
- (١)في‏ المطبوع: لآن. 


(۲) المنخول ص .)٤۸١(‏ 
(۳) البحر المحيط (5/ ۲۹۸). 


. مكررة في الأصل‎ )٤( 


سنن .سسس إرشاد الفحول س 
ظ 00 
على إطلاقه . ) 

وذهب جماعة إلى أله يجوز للمقلّد أن يفتي بمذهب مجتهد من اللجتهدينء 
بشرط أن يكون ذلك المفتي أهلاً للنظرء مطّلعا على مأخذ ذلك القول الذي أفتى 
به» وإلاً فلا يجوز. 


ا القاضي عن القفّال. ونسبه بعض المتأخرين إن الاكشرين ولیس 
كذلك. ولعلّه يعني الأكثرين من المقلدين . 


وبعضهم نسبه إلى الرازي» وهو غلط عليه» إن يار ال 

سيوس مس سيم 
بفتاوئ الموتئ . 

قال الهندي) 0000 لا الإجماعإلّمايعتب. من اهل امحل 


والعقد. وهم المجتهدون. اعون ليسوا بمجتهدين» فلا يعتبر إجماعهم 
1 ظ ظ 


يو 


قال ابن دقيق العيد“: رنت الاجا سرن ای ا 
عظيمء اا مال ب الخخلق في أهويتهم7©, فالمختار أن الراوي عن الأئمة 
المقدمين: إذا کان عدلاً متمكتا من فهم كلام الما ثم حكئ للمقلد قوله» فاته 
يكتفي به ؛ لان ذلك مما يغلب على ظن العامي انه حكم اله عند وقد انعقد 
الإجماع في زماننا على هذا النوع من القتياء هذا مع العلم الضروري بألا نساء 
الصحابة كن يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى م يخر به ازواجهن عن الني - 


.)۲۹۷ /5( البحر المحيط‎ )١( 
, )8017/-705/5( البحر المحيط‎ )۲( 


(۳) في البحر : أهوائهم 


سس إرشاد الفحول 


٠‏ عل الله فة وال ريل و الك قل عار رضي اله فن مل 
المقداد بن الأسود في قصة المذي»(٠")ء‏ وفي سالا اط »إن فاده 
التي - صلی الله عليه وآله وسلم -إِذْ ذاك تمكنة» ومراجعة المقَلّدَ الآن -للأئمة 
السابقين متعذرة . 

ا على ا ا ن 
اهن 

قلت : وفي كلام هذا المحقق ما لا يخفى على الفطن . 

أما قوله : «يفضي إلى حرج عظيم» إلخ . فغير مسلَّم فان من مانت له 
الحادثة لا يععذر عليه أن يستفتي من يعرف ما شرعه الله في المسألة في تابو أو 
على لسان رسوله > كما يمكنه أن يسأل من يعرف مذهب مسجتهد من الأموات. 
عن رأئ ذلك المجتهد في حادثته . 

وأا استدلالهُ على الجواز بقوله لن ذلك مم يغلبُ على ظنٌ العامي» : 
فمن أغرب ما يسمعه السامع» لا سيما عن مثل هذا الإمامء وأي ظنٌ لهذا العامي 


)١(‏ المقداد بن الاسود صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ وأحد السابقين الأولين ؛ 
يعو القداد بن معزو ب كيده ا ا وال : المقداد 
ابن الأسود » لأنّه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري»› فتبتاه هد دراو الاه 
مات سنة ١ه‏ عن نحو ۷١‏ سنة» وصلى عليه عثمان - رضي الله عنهما ‏ . 
[طبقات ابن سعد ١١١/۳‏ ااا ا ا -/461 . سير أعلام النبلاء 
[A-۸ /۱‏ . 

(۳۱۹) عن على رضى الله عنه ‏ قال: كنت رجلا مذَآء وكنت أستحى أن أسأل النبى يكل لكان 
ابتتهء فأمرت المقداد بن الأسودء فسأله » فقال : «يغسل ذكرة ويعوضأ . ٠‏ 
أخرجه مالك (۱/ .)٥۳ /5٠‏ والبخاري (۱۳۲» ۰۱۷۸ ۲۹۹)ء ومسلم (۳۰۳)». وأبو عوانة 
/١(‏ الاك ۲۷۳). وأبو داود (۲۰۹-۲۰۷)» والنسائى 2٠١5 /١(دمحأو ,.)9!/-95/١(‏ 
05 2 ©» وابنه عبد الله في «زوائد المسند» (۱/ 28٠‏ ۱۲۹)» وأبو يعلئى (915, 
© وابن الجارود (5)», وابن خزيمة (۱۸- ۰)۲۲ وار ا ل 
.))5٠١ » 75‏ والبغوي )۱٥۹ .۱٥۸(‏ وغيرهم. 


ظ حر سسس إرشاد النحول سس 
بالنسبة إلى الأحكام الشرعية» وأي تأثير لظنون العامةء الذين لا يعرفونَ 
الشريعة . 

ومعلوم أن ظنْ غالبهم لا يكون إلا فيما يوافق هواه ولو انبَعَ الحق أهواءهم 
لفسدت السّموات والأرض 4 [ سورة المؤمنون: ]۷١‏ . 

وأعا قوله : «مع العلم الضروري بان نساء الصحابة» إلخ . 

فنقول: نعم ذلك أمر ضروري» فكانّ ماذا؟ فن ذلك ليس باستفتاء عن رأي 
من ليس بحجة» بل استفتاء عن الشرع في ذلك الحكم» فن كان المسعول يعلمه» 
رواه للسائل» وإِنْ كان لم يعلمه» أحال السائل"١)‏ على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ » أو على من یعلمه من أصحابه وهكذا فيمن بعدهم . 

ونحن لا نطلب من العامي والمقصر إِذَا نابته نائبة» وحدثت له حادثة إلا أن 
يفعل هكذا » فيسأل علماءً عصره» عما(" كان الصحابة والتابعون, 
وتابصوهم يسالون اهل العلم فيهم . اا و ولا 


عمًا يقولوته بمحض الرأي . 
فن قلت : ليس مراد هذا المحقق إلا أنهم يستفتون المقلّد عما صح لذلك 
' المجتهد بالدليل . 


قلت : إذا كان مراده هذاء فأي فائدة لإدخال المجتهد(؟) ذ في البين» 7 
ذلك؟ فينبغي له أن يسأل عن الثابت في الشريعة. و اخرلا م , مم( لا ا 


ورو 


نجهل فيفتيه حينئذ- بفتوئ قرأنية. أو نبويةء ر اا ا 


)١(‏ في المطبوع : السؤال. 
(۲) في المطبوع : كما. 

(۳) في المطبوع : فتابعوهم . 
)٤(‏ في المطبوع : : المجتهدين . 
(5) في المطبوع : فيمن . 


كص إرشاد الفحول س كرا )ت 
الناسء ويستغني بمذهب إمامهم الأول» وهو رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم- . ظ ظ 

وأما إرسال علي للمقداد فهو إلّما أرسلهُ ليروي له ما يقولهُ الصادق < 
الصدوق» المعصوم عن المخطأء وأين هذا مما نحن بصدده؟! . 

وأما قوله : / «وقد أطبق | الناٌ على تنفينر أحكام القضاةء مع عدم شرائط ۲ ب 
الاجتهاد» . 

فيجاب عنه : بان هذا الإطباق» إن كان من المجتهدين» فممنوع» وإِنْ كان 
من العامة المقلّدِين» فلا اعتبار به . 

وعلئ كل حال فغيرٌالمجتهد لا يدري بحكم الله في تلك الحادثة» وإذا لم 
يد ر به" فهو حاكم با لجهلء > (والحكم بالجهل) 0" ليس بحجة على أحد . 

وذهبت طائفة إلى أنه يجوز للمقلّد أن يفتي إذا عدم المجتهد» وإلاً فلا. 

وقال آخرون : إلّه يجوز لمقلّد الحي آن يفتي بما شافهه به أو ينقله إليه موثوق 
بقوله» ؛ أو وجده مكتوبًا في كتاب معتمدٍ عليه » ولا يجوز له تقليدٌ امیت . 

قال الروياني والماوردي”"©: إذا عَلِم العامي حكم الحادثة ودليّهاء فهل له 
أن يفتي؟ فيه أوجه : 

الثشها : ذا الدلیل نصًا من كتاب او ست جار وان گان نظا اتا 
لم يجز. 


قالا40). والأصح أنه لا يجوز مطلقًا ؛ لاله قد يكون هناك دلالة تعارضها ‏ 


- (١)في‏ المطبوع : يدره. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

' .)۳١۷/١( البحر المحيط‎ )۳( ٠ 
في المطبوع : قال الروياني والماوردي.‎ )( - 


س ست إرشادالفحول س 
أقوئل منها. 

وقال الجويني في «شرح الرسالة»: من حفظ نصوص الشافعي» وأقوال 
الناس بأسرهاء غير أله لا يعرف حقائقها ومعانيهاء لا يجوز له أن يجتهد 
ویقیس» ولا يكون من آهل الفتوی» ولو أفتئ › فإنه لا يجوز . 


ڳډ د بډ 
السألة الخامسة 


إذا تقر لك أن العامي يسال العالم» والمقصر يسال الكامل» فعليه أن يسال 
أهل العلم المعروفين بالدين. و غاا ا والستةء 
العارف بما فيهماء المطّلع على ما يحتاج إليه في فهمهماء من العلوم الآلية» حتى 
ناوه عله وير در إل فال راهطالا ييدان يذكر له فیا 
في كتاب الله سبحانه» أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
ام 0 حا ل a‏ 


2 


ومن سلك هذا النيج. ا i ST‏ 
يرشده إلى الحق؛ فإن الله سبحانه وتعالئ قد أوجادً لهذا الشأن من يقوم بو 
ويعرفه حق معرفته: وما من مدينة من المدائن إلا وفيها جماعة من علماء الكتاب 
وا نك 


(١)انظر‏ : المعتمد (977-9479/7)., البرهان .)٠١١١ ء٠١١١ .۱٤۹۳(‏ المستصفئ (۲/ ,)79٠١‏ 
الإحكام للآمدي /٤(‏ ۰۲۳۲ 7717 778), مجموع الفتاوئ »)۲٠۹-۲۰۸/۲۰(‏ العضد 
على ابن الحاجب (۲/ .)۳٠۷‏ إعلام الموقعين 57١ /٤(‏ - ۴٠۳)ء‏ البحر المحيط ۲٠۷ /١(‏ وما 

) بعدها). كر لكر ا ا فواتح الرحموت (؟/ ٠7‏ 1). 

(؟7)ذ في المطبوع : طلا . 


ست اإرشادالتحول سل 

وعند ذلك يكون حكم هذا المقصر حكم المقصرين من الصحابةء والتابعين» 
وتابعيهم› فإنهم كانوايستروون النصوص من العلماءء ويعملون على ما 
يرشدونهم إليهء ویدلونهم' عليه . 

وقد ذك امل لاصولوةيكني لماي في الاستدلا على ن املا 

ولا يستفتي من کان" مجهول الحال . 

كما صرح به الغزالي» والآمدي. الحاجب . 

وحکی في «اللحصول»(" الاتفاق على المنع . 

وشرط القاضي”؟) إخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالِمًا في الجملة . 
ولا يكفي < خبر الواحد والاثنين . 

وتخالفه غير فى :لقع فاكنفو امقر غدلين: 

وممن صرح بذلك صاحب «المنخول» فقال(2 : واشتراط تواتر الخبر بكونه 
هدا كبا فالالا ساد غير سدين:. 

واشترط القاضي » وجماعة من المحققين امتحاته بالمسائل المتفرقة » ومراجعته 
فيهاء فإن أصاب في الجواب غلب على ظنّه كونه مجتهدا. 

وذهب جماعة من الشافعية إلى انها تكفي الاستفاضة بين الناسر 0 

قال ابن برُهان فى «الوجيز»: قيل: يقول له أمجتهد أنت» وأقلّدك؟ فإن 
)١(‏ في المطبوع : ويدلوهم . 
(۲) في المطبوع : هو. 


(۳) المحصول (7/ ١م).‏ 
)٤(‏ البحر المحيط (5/ .)١١۹‏ 


(5) المنخول ص .)٤۷۸(‏ 
(1) البحر المحيط (5/ 79 .)81١‏ 





رع ململ إرشادالفحول سس 


سرو 


اا فة 
ظ قال : وهذا أصح المذاهب7١‏ 
وجزم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي با يانه يكفيه غير العدل اواد ا 
وأمانته ؛ لأن طريقه طريق الإخبار . انتهى . ) 
وإذا كان في البلد جماعة متّصِمُون7' ' بهذه الصفة المسوغة للأخذ عنهء 
فالمستفتي مخير e‏ عي اليد عدن 
وقال الأسعاد ابو إستهاف اسراو 0 إل سيق عه الأعلم 
منهم ۰ فيسأله . 
o‏ كالول ذلك بن سرج » والقفال» قالوا: لأن 
وإذ اختلف عليه فدوئ علماء ء عصره ان" “فقيل : هو مخ ET‏ 
منهاء وبه قال أكثرٌ أصحاب الشافعي”. 
و ص ححه الشبع او اجان الشيرازي» و اداد ا الصباغ. 
Las‏ مع وجود ‏ 
الأفضل . 
)١(‏ البحر المحيط (5/ .)95٠١‏ 
(*) البحر المحيط (5/ )7١١‏ . 
)٤(‏ نفسه . 
(6) في المطبوع : سبقه 
(1) في المطبوع : ابن شريح. 
لل ل لا -3516)., وانظر O‏ سر ل 


ست إرشادالتجول س سن 

وقيل : يأخذ بالأغلظ» حكاه الأستاد أبو منصور عن أهل الظاهر . 

وقل: بأخذالأحف. 

وقيل : يبحث عن الأعلم منهمء TE‏ 

وهو قول من قال : إِنّه يبحث عن الأعلم ‏ كما تقدم ‏ . 

وقيل : يأخذ بقول الأول حكاه الروياني . 

وقيل : يأخذ بقول من يعمل على الرواية دون الرأي» حكاه الرافعي . 

وقيل : يجب عليه أن يجتهد فيمايأخذ » مما اختلفوا فيه. کات 
السععان. . 
وقيل: إن كان فى حق اللّه أخدّ بالأخفف» وإن كان فى حق العباد أخذ 
بالأغلظ › ادا اد ا هور 

ا إله يسأل المختلفين عن حجتهما إن اتسع عقلّه لفهم ذلك 000 
بأرجح الحجتين عندهء وإن لم يتسع عقلّه لذلك أخذ بقول المعتبر عنده» E‏ 
الكعبي. 


| لسألة السادسة 


اختلف المجوزون للتقليد) , هل يجب على العامي التزام مهب معين في 
كل واقعة("؟ . ظ 


)١(‏ جاء في «سير أعلام النبلاء :)5١57/1١5(40‏ أن الإمام أبا عثمان سعيد بن الحداد ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ كان يذم التقليد» ويقول : هو من نقص العقول. > أو دناءة الهمم . 

(1) البحر المحيط ١١9/5(‏ - ۳۲۷) بتصرف» وانظر: البرهان (5 ١67‏ 2197 ) الإحكام للآمدي 
(۳۸/6)» المسودة ص ٤٦۲(‏ -577)» شرح الكوكب المنير .)0٥۷۷ 01/5 /٤(‏ = 


کا بالل إرشاد الفحول س 


o رگ‎ 2 


فقال جماعة منهم : يلزمه . ورجحه إِلْكيا . 

I ST 

واستدلُوا بأ الصحابة رضي الله عنهم -لم ينكروا على العامة تقليد 
E‏ وبعضهم في البعض الآخر . 

وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد بن حنبل ٠»‏ فاه قال لبعض 


أصحابه : ,: لا محمل الناس على مذهرك فيُحرٍجُواء دعهم يت رخصُوا مذاهب 
الناس . 

وسئل عن مسآلة من الطلاق؟ فقال: : يقع يقع . . فقال له السائا” : فإن أفتاني 
أحد آنه لا يقع» يجوز؟ قال: نعم . 

وقال: وقد كان السلف يقلّدونَ من شاءوا قبل ظهور المذاهب . 

وقال ابن المنير : الدليل يقتضي التزام مذهب معن بعد الأربعةء لا قبلهم . 
انتهئن . 

وهذا التفصيل مع زعم قائله أل اتضاٌ الدليلٌ؛ > من أعجب ما يسمعه 
السامعون» وأغرب ما يعتبر به المنصفون. 

ما إذا التزم العامي مذهبًا معيتاء فلهم في ذلك خلا ف آخر» وهو أله هل 
يجوز له أن يخالف إمامهُ في بعض المسائلء ويأخد بقول غيره؟ . 

فقيل : لايجوز. 

وقيل : يجوز. 

وقيل: إن كان قد عمل المسألة لم يجرٌ له الانتقال» وإلاً جاز. 

وقيل: إن كان بعد حدوث الحادثة التي لَّدَ فيها لم يجز لَه الانتقال» وإلاً 
جاز. ) 


- وقال شيخ الإسلام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )٤۹۱ /۱٤(‏ : ما يتقيد ذهب واحد إلا 
من هو قاصر في التمكن من العلمء » كأكثر علماء زماننا أو مر هو #تغص: 


سس إرشاد اجو ل #سسس ۷ ست 
واختار هذا إمام ارف 
وؤقيل إن غلب غل نه أن ذهب غير إنامه فى تلك السا افو من 
وبه قال ا 0 


وقيل : 171111 وأن لا يكون قاصدا للتلاعب» 
وأن لا يكون ناقضا لما قد حكم عليه به. 

واختاره ابن دقيق العيد . 

وقد ادّعئ الآمدي واب الحاجب : أنه يجوز قبل العمل » > لا بعده بالاتفاق . 

واعترض عليهما : أن الخلاف جار فيما ادعيا الاتفاق عليه . 

أمّا لو اختار المقلّدٌ من كل مذهب ما هو الأهون عليه» والاخف له!! . 

فقال أبو إسحاق الروقف : ق 

وقال ابن أبي هريرة: لا يفسق . 

فال الإمام أحمد بن حنبل: لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ» 
وأهل المدينة في السماعء / وأهل مكة في المتعة کان AY‏ 

وخص القاضي7) من الحنابلة التفسيق بالمجتهدء إذا لم e‏ إلى 
)١(‏ القدوري الحنفي : هو شيخ الحنفية أبو الحسين أحمد بن أحمد بن جعفر البغدادي» صاحب 

«المختصر في فروع الحنفية» . ولد سنة 71 “اه ومات سنة۲۸٤ه. ٠‏ 

[تاريخ بغداد /٤‏ ۳۷۷ > سیر اعلام النبلاء ۱۷/ 51/54 - 51/0 , شذرات الذهب ۳/ ۲۳۳]. 


(۲) هكذ في البحر(5/ )۳۲١‏ أما في المسودة ص (۲۱۹-۲۱۸) فنقله عن شيخه يحيئ القطَّان ' 
(۳) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء . وقد تقدمت ترجمته . 


إرشاد المحول س 


ارخصة » واتبعها . وبالعامي( "مويه بن خر ليده لإخلاله بغرضه” 0 


فام ار لاله قلّد من يسو غ" اجتهاده . 
ا "حرسي 


ظ رفي اساي يهشي عن الاي ': من أخذ بنوادر العلماء خرج عن 
الإسلام. ‏ 


وروی غنه آنه ال0 : يترك من قول أهل مكة المتعةٌ؛ ا ومن 
قول أهل المدينة السماع؛ وإتيان النساء في أدبارهن» ومن قول آهل الشام الحرب 
ولا ا 


وحکی البيهقي عن إسماعيل ) القاضي (4) قال: دخلت عل المعتضد اء 


. في المطبوع : العامي‎ )١( 

() في المطبوع : بفرضه . 

(۴) في المطبوع : سوغ . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

(9) سنن البيهقي ٠)١١ /۱١(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ .)٠١١‏ 

() سنن البيهقي (۲۱۱/۱۰)» وسير أعلام النبلاء (۷/ .)٠١١‏ 

(۷) الصرف: قال فى «لسان العرب» (94/ )١9٠‏ : فضل الدرهم على الدرهم » والدينار على 
الدينار ؛ لاد كلو اه ههه بع رت هن ا 
وهو بيع الذهب بالفضة؛ وهو من ذلك لأنه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر. 

(8) إسماعيل القاضي : هو الإمام العلامة الحافظ . شيخ الإسلام» أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق 
ابن إسماعيل بن حماد بن زيد البصري» المالكى . ولد سنة ۹۹١ه»‏ ومات سنة 177ه. 
ا «المسند»» «أحكام القرآن». شان القرآن» . 
[تاريخ بغخداد ۲۹۰-۲۸۲/٦‏ سیر اعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳- ۳٤۲‏ طبقات الحفاظ ص 
[٥‏ 

(9) المعتضد بالله» أمير المؤمنين › أبو العباس أحمد بن الموفق بالله أبي أحمد طلحة بن المتوكل بن- 


س إرشاد الفحول 


ندع إل كت ظر ت فيو وقد مم في ارحص ين زال العلماء» وم 
احتج به کل منهم!! . 

فقلت: عم هذا در فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ ! (ققلت: 
الالعاديف)! غل سارويت؛ ولكن مَن أباح المسكرٌ؛ لم يبح الا تون اا 
المتعةء ؛ لم يبح الغناء والمسكر» وما من عالم إلا وله زَلَّهَه ومن جمع زَللَ العلما؛ 


ثم أخذ بها ذهب دينه . 


فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاى (؛ 


-العتصم , بن الرشيد الهاشمي » العباسي . ولد سنة 47 "ه. ومات سنة 789 هء وكان شجاعا 
مهيبا جباراًء شديد الوطأة. 
[تاريخ بغداد /٤‏ 407-407 » سير أعلام النبلاء ٤۷۹-٤٦۳ /٠١‏ . البداية والنهاية 947/١١‏ - 
.]٠١١‏ 

(١)ؤ‏ في المطبوع : : فرفع . 

( في المطبوع : لطرق . وهو تحريف . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع .. 

,)97 /١١( والبداية والنهاية‎ »)570 /٠١( وسير أعلام النبلاء‎ .)75١١/٠١١( سنن البيهقي‎ )٤( 
. وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص (11") تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد‎ 


المقصد أله ابه 


في التعادل والترجيح 






وفيه ثلاثة مباحث 


+ 


سس إرشاد المحول GD‏ — 


المبحث الأول 
في معناهما 


وفي العمل بالترجيح, وفي شروطه 


أما التعادل() : فهو التساوي 

وفي الشرع : استواء الأمارتين . 

وأما الترجيح : فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين, أو جعل الشيء 
ا 

ويقال ‏ مجازًا ‏ لاعتقاد الرجحان . 

وفي الاصطلا-7") : اقتران الأمارة بما : تقوئ به" علئ معا رضتها . 


قال في «المحصول»7؟) عر تقوية ة أحد الطرفين! *» على الآخر » فيعلم 
الأقوئ فيعمل به ويطرح الآخر < 

وإنما قلا طرف + ان لا الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل 
كونهما طرفین" لو انفرد كل واحد منهما فإِنَّهُ لايصح ترجيح 


.)١7757( القاموس المحيط ص‎ .)577/١١( لسان العرب‎ ,)١ا/51١‎ /٥( الصحاح‎ )١( 

(۲) وعرفه بعضهم بقوله : تقوية أحد الدليلين المتعارضين . 
وانظر : المعتمد(855/5). > البرهان ,.)١١717(‏ المحصول /١(‏ ۳۹۷). الإحكام للآمدي 
(/ 2377 المغني للخبازي ص (۳۲۷). شرح الكوكب المنير (6/١١1)ء‏ فواتح الرحموت 
١ ٠5 /(‏ المذكرة للشنقيطي ص )0١4(‏ بتحقيقي . 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

(:) الملحصول (791//5). 

(5) في المحصول : الطريقين . 

( في المحصول : طريقين . 

ْ (۷) ساقطة من المطبوع . ومكانها: أو. 


اا ست إز ناد الففجول سس 
ظ ; )0( ه259 إن 
الطرف على ما ليس بطرف اسه : 
اتسد تان ا ااال 
قال الز ركش في «البحر»": اعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام 
الشرعية أل قاطعة» بل جعلها ظيةء قصدا للدوسيع على الكلفين لعلا 
ينحصروا في مذهب واحد» لقيام الدليل القاطع عليه . ظ 
وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنيةٌ» فقد تتعارض في 
الظاهر“» بحسب جلائها وخفائهاء فوجب الترجيح بينهما » والعمل 
الأقوئ . 
والدليل على تعبين الأقوئ أله إذا تعارض دليلان» أو أمارتان امان 
يعملاً جميعاء «(اربلن ا جيية)!" از عمل اجون أو الراجح» وهذا 


قال“ ا حقيقته ‏ يعني التعارض ۔» فو تفاعل من العرضء ! بضم العين» 
وهو الناحية حي واه كان الكلامالتعارض يقف بعض في عرض بع أى 
ناحيته وجهته› فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه . 


وفي الاصطلا : ا الدليلين على سبيل الممانعة . 


(1) في المحصول: الطريق . 

. في المحصول : بطريق‎ )١( 

(۳) البحر المحيط .)١۱١۸/١(‏ 

)٤(‏ قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى حي اللواقيات E‏ : لا تعارض في الشريعة في 
نفس الاأمر » بل في نظر المجتهد . ) 

(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) انظر : الحاح (۳/ .)۱٠۰۹۰ ۰۱۰۸٤‏ لسان العرب (۷/ ۱۷۳). القاموس المحيط ص (۸۳۲- 
(ATT‏ . 

(۷) البحر المحيط (5/ )١١9‏ > وانظر : المستصفئ (۲/ »)۳۹١‏ ميزان الأصول ص (۸۷٦)ء‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ 2565» فواتح الرحموت (184/7)؛ أصول الفقه لخلاف ص (۲۲۹) 
ط۲۰ . 


| ج إر شاد الفجول س 0 ١ ١‏ )ست 
5 شو (). 

وللترجيح شروط” :١‏ 

الأول: التساوي في البوت. 

فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحدء إلا من حيث الدلالة . 

الثاني: التساوي في القوة. ‏ 

فلا تعارض بين المتواتر والآحاد» بل يقدم المتواتر بالاتفاق . كما نقله إمام 
(Y). |‏ / ش ظ 

. 2| رمن‎ 
98 2 00 0 . e. 

الغالث: اتفاقهما في الحكم مع الاد ٠‏ الوقت واحل والجهة. 
فلا تعارض بين النهي ناج مثا - في وقت النداء » مع الإذن به في 
غيره . 

وحكئ إمام الحرمين في تعارض الظاهرين من الكتاب والسنة مذاهب”" 

أحدها : اندم م الكتاب لخبر معاذ( "© . 

وثانيها : تقدم السنة اتر للكتاب» ل له 

وثالشفها : التعارض» جين واحتج عليه بالاتفاق » وزيف الثاني باه 
لت الخلاف في السنة المفسرة :للكتاب» بل المعارضة له . ظ 

وأقسام التعارض والترجيح بحسب القسمة العقلية ء 2 عشرة لأن الأدلة 
ا الات وال والإجماعء والقياس07 . ظ 

فيقع التعارض بين الكتاب والكتاب» وبين الكتاب والسئة و 
e‏ وبين الكتاب والقياس» فهذه أربعة . 


(0 الزات رط اا فن . وانظر: يان الأ اى 0 ا 0 ۰ 
.)١١‏ 


(۲) البرهان (۱۲۳۲). 

(۳) البرهان »)٠۲۳۲-۱۲۲۷(‏ والبحر المحيط (5/ .)١١١-_١١١‏ 
(۳۲۰) تقدم تخريجه (۱/ ۲۷۹). 

.)١١١/١( البحر المحيط‎ )٤( 


إرشاد الفحول س 


ويقع بين السنة والسنة» وبين السنة والإجماعء وبين السنة والقياس» فهذه 
ثلاثة . 

ويقع بين الإجماع والإجماءع. وبين الإجماع والقياس. وبين القياسين. 
اي ل تا 

قال الرازي ذ ey‏ : الأكثرون ات تفقوا على جواز التمسك 
بالترجيحء وأذكره ب بعضهم» وقال : عند التعارض يلزم التخييرء E‏ 
وخر 


م الأول: إجماع الصحابة على العمل بالترجيحء فإنّهم قدموا خبر عائشة 
١بوجوب‏ 6 عند التقاء الختانين)(١‏ 1( ع بر «الماء م من الماء»(""" . 


«يصبح جنبا) عل 3 فف بو ا WE‏ جبًا فلا صوم 
2775 


رق على ج الى بكر يولم ولد ركان ل ير غيره إلا بعل 


.)۳۹۹-۳۹۷ /۰( المحصول‎ )١( 

(۳۲۱) تقدم تخريجه (۲/ ۸۲۳) . 

(۴۲۲) تقدم تخريجه (۲/ ۸۲۳). 

(۳۲۳) أخرجه مالك (4/۲۸۹/۱). والبخاري (۰۱۹۲۰ ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۱)» ومسلم (۱۱۱۰). 
وأبو داود (۲۳۸۹)» والنسائى فى «الكبرئ» كما فى «تحفة الأشراف» .)75١7/١17(‏ وأحمد 
«(TV TAY‏ والحميدي (۱۹۹)ء وأبو یعلی (۲۷٤٤ء 6١‏ ۷ ۷ ) وابن 
خزيمة(9١٠٠5ء2‏ 2ه وابن الجارود (۳۹۲)ء والبيهقي E 27١1 /٤(‏ 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
وجاء من حديث أم سلمة» ومن حديث آم سلمة وعائشة معا رضي الله عنهما . 

(۲) في المطبوع : من يصبح . 

(۴۲۶) حديث أبي هريرة أخرجه مالك (۱/ ۲۹۰/ 2)١١‏ ومسلم »)۱٠٠۹(‏ والنسائي كما في «فتح 
الباري» ١75 . ١0/7” /٤(‏ ط . الريان)» وابن خزيمة 2)7١١1١(‏ وعبد الرزاق (ج1/ رقم «(خرفة 
4 07194), والبيهقي .)5١6 .7١4 /٤(‏ 
وانظر: صحيح البخاري رقم .)١9757(‏ 


س إرشاد الفحول چ س0 


ا (FY)‏ 
وقبل أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد بن ش. 105 
550 


(؟") عن علي رضي الله عنه ‏ قال : كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
- حديثًا نفعني الله ما شاء منه » فإذا حدثني عنه غيري» استحلفته» فإذا حلف لي صدقتّه» وإن 
أبا بكر - رضي الله عنه ‏ حدثني ‏ وصدق أبو بكر أنه قال : قال رسول الله ي : «ما من رجل 
يذنب ذنباء فيتوضأ فيحسن الوضوء» ثم يصل ركعتين ويستغفر الله عز وجل إل غُفرَ له» . 
أخرجه أحمد برقم (۲» 2417 2.205 والترمذي (105 »)73٠١5 ٠‏ وابن حبان (505؟ موارد)» 

. والطيالسي والبزار » وغيرهم . | 
وحسنه الترمذي وابن عدي» وجود إسناده الحافظ في «التهذيب» .)۲٦۸/١(‏ 

(1) محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدّعة» أبو عبد الله الانصاري الأوسي» من 
نجباء الصحابة . شهد بدراء والمشاهد» وكان رضي الله عنه ‏ تمن اعتزل الفتنة ولا حضر الجمل 
ولا صفين» بل اتخذ سيمًا من خشب . خلف من الولد عشرة بنين » وست بئات . مات رضي 
الله عنه سنة ۳ ٤ه‏ وعاش ۷۷ سنة . 5 
[طبقات ابن سعد ۳/ ٠٤٤٥١ ٤٤۳‏ تهذيب الكمال ٤0٦/۲١‏ -559» سير أعلام النبلاء 
14/۲ /7ا”]. 

() جزء من حديث أخرجه مالك (۲/ .)٤/٥۱۳‏ وأحمد (575-7570/15). وأبو داود 
»)۲۸۹٤(‏ وابن ماجه (۲۷۲۲)» وسعيدبن منصور (۸۰)» وعبدالرزاق (ج١٠/رقم‏ 
)١9 ۳‏ وا بن أبي شيبة (۱۱/ ۳۲۰ -۳۲۱)» وابن الجارود (404)» وابن ¿ حبان (5 ۱۲۲ 
موارد) » وابن عبد البر في «التمهید» :)45/١١(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۳۸)ء والبيهقي (5/ 255 . 
كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه ‏ . 
وهذا إسناد ضعيف علته الانقطاع بين قبيصة وأبي بكر» فإنه لم يدرك أبا بكر وكذا اختلف فيه 
على الزهري . ظ 
قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالی - في «المحلئ» رقم ( ): حديث قبيصة 
نتقطع #الأله ل برك أا بكر ولا سمعه من المشيرة ولا محمت. 
ومع هذا يقول الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي!! فوهمارحمهما الله 
اال 
وانظر : التخليص الحبير (۳/ 2)96 تعليق الدكتور شعبان إسماعيل » إرواء الغليل (ج٦/‏ رقم 


.) ١548٠ 


سح ۱۱ إرشاد الفحول س 


وقبل هر رای موسا )في الاستئذان لموافقة أبي سعيد الخدري 
ل۳۲۷ , 


م الثاني : اذ لإا تعارضتاء ثم ترح احُهما علن الآخرء كان العمل 
بالراجح متعينا عرقّاء فيجب شرعاء لقوله a‏ 
المسلمون حستا فهو عند الله حسن )۳۲۸ . ) 

م الشالث: اله لو لم يعمل بالراجح» ازم العمل بالر جو على الرأجح . 
يديت لبان وبر 

حتج المنكر بأمرين 

أحدهما: أن TT‏ لاعتبر في البينات» 
والحكومات؛ لأنّهِ لو اعتبر لكانت العلة في اعتبار ترجيح الأظهر على الظاهرء 
وهذا المعنى قائم هنا. 

الثاني : أن قوله تعالى : ٠ل‏ فاعتبروا يا أُولي الأبصار [سورة الحشر: ؟] . 


وقوله بضلن الله عليةوالة وسلم - 9 «نحن نحكم بالظاهر)(1؟")2 يق . 
إلغاء زيادة الظن . 


0 نوسن : هو الإمام الكبير صاحب رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم عبد الله بن قيس 
بن سيم بن حضار بن حرب الاشعري التميمي ؛ الفقيه المقرئ» وكان صوته جميلا بالقرآن حت 
قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ای ضع اد :نقد اع رار منبمرإصير ال 
داود » . مات رضي الله عنه -سلة 55 ه. 
[حلية الأولياء ۰۲٤ - ١01/١‏ تهذيب الكمال 443/16 407 : سير أعلام النبلاء 7/ ۲۸۰ 
.]5١ 7‏ 

(۳۲۷) أخرجه مالك (۲/ 475/ ۳)». والترمذي (۲۹۹۰)» وابن ماجه ,)77١05(‏ وأحمد (/5. 
ول #/ ٨ > 5٠١.50”‏ وأبويعلئ (977061). والدارمي (5577), والحميدي 
(5 ۷۳)» والبيهقي (۸/ ۳۳۹). 
«إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع؛ . 

(۳۲۸) تقدم تخريجه .)508/1١(‏ 

(۳۲۹) تقدم تخريجه (۱/ ۲۷۲). 


سم إرشان الفجول روا 

والجواب عن الأول والثانى : أن ما ذكرتموه دليل ظتي» وما ذكرناه قطعي. 
والظني لا يعارض القطعي . انتهئ . 

وما ذكره من الأحاديث هلهنا صحيح 2١7‏ إلأأحديث «ما رآه المسلمون حستا) 
وحديث (نحن نحكم بالظاهر) فلا أصل لهماء لكن معناهما صحيح . 

قاقد وود فى اخاويك أعيون!؟! واارفيد ذللك كما نے قزل نكن اللدعلية وال 
ول الاس لم قال له : انه حرج يوم بدر مكرها». فقال: «كان ظاهرك 
علا( ۴۴ . 


وكما في قوله صلی الله عليه وآله وسلم۔ : ١إنْمًا‏ أقضي بما أسمع»(٠""‏ . 

وكما في أمره صائ الله عليه وآله وسلم ‏ بلزوم الجماعة. وذم من خرج 
عنها » وأمره بلزوم السواد الأعظه”""". 

ويجاب عمًا ذكره المنكرونٌ بجواب أحسن مما ذكره . 

أما عن الأول. فيقال: نحن نقول بموجب ما ذكرتم» فإن ظهر الترجيح 
لإحدى البيتتين على الأخرئ» أو لأحد" الحكمين على الآخرء كان العمل 
على الراجح . 


. وقد تقدم بيان ذلك تفصيلاً » ولا نسلم بهذه الكلمة على إطلاقها‎ )١( 
. في المطبوع : أخر‎ )۲( 
. )۲۷۳ /١( تقدم تخريجه‎ )۴۴۰( 
.)۲۷۲ /١( تقدم تخريجه‎ )۴۳۳۹( 
وابن عدي‎ »)5١/١( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ .)۳۹٠١( أخرجهابن ماجه‎ )۴۴۲( 
. )۲۸۷ /٣٣۳( والمزي في «تهذيب الكمال»‎ «((YTT* /7) 
 .هب من طريق معان بن رفاعة عن أبي خلف الأعمئ عن أنس‎ 
. ومعان ضعيف. وأبو خلف منكر الحديث‎ 
. من طريق أخرئ عن أنس وفيها مبارك بن سحيم متروك‎ »)١7( والآجري في «الشريعة» ص‎ - 
وله شاهد من حديث أبي أمامة؛ لكنه ضعيف أيضا . والله المستعان.‎ 
. في الأصل : لإحدئ‎ )۳( 


راا إرشادالفحول س 


وأما عن الغاني, فيقال: لا دلالة على محل النزاع في الآية» بوجه من 





وا قوله : «نحن نحكم بالظاهر) : فلم يبق الظاهر ظاهراً بعد وجود ما 
مه 


المح ¢( الثاني 


أله لفك اا ار و ا ا 
هكذا حکی الاتفاق الزركشى فى «البحر)9) . 
قال الرازي في «اللحصول)): الترجيح لا يجوز في الأدلة اليقينية 
ندا 
ا اوح رد 
منها ذلك . | 
اا ا ا 
الأرل الك الضروري بحقية المقدماتء إما ابتداء أو انتهاء. 
والثاني : : العلم الضروري (بصحة تركيبها . 
(1) في الطبوع : فلاييقق. ‏ 
e E a‏ : البرهان »)١11/1(‏ المستصفی (7/ ۳۹۳ - 20894 الإحكام. 


للآمدي »)۲٤١ /٤(‏ شرح الكوكب ال نير (5/ .)٠ ٠‏ الكفاية للخطيب البغدادي ص (۸ ۰( 
() المحصول (۰/ ۳۹۹). 


س إررزاذا فكوا سسا 

والثالث: العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها . 

والرابع : العلم رور بان ما يلزم عن الضروري لزومًا ضروريا فهو 
ا ) 

افر ایس سای ی ا ت ب 
في الضرويات» وهو سفسطة ٠‏ وإذا علم ثبوتها امتنع التعارض . 

الثاني : الترجيح عبارة عن التقوية. والعلم اليقيني لا يقبل التقوية؛ لاله إن 
اساي ولو على أبعد الوجوءء كان ظا ؛ لأعلماء وإن لم يقارنه 
ذلك لم يقبل التقوية. | ا 

رفا لآ المنطق شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية : اتا 
الموضوع» والمحمول» والإضافة. والكلء والجزء في القوة» والفعل» و 
الزمان» والمكان. 


وبع ارين .0( : ادما في الحقيقة والجاز» نحو قول تعالى. 


25200000 إلى وحدة الإضافة» آي تراهم بالإضافة إلى 
أهوال يوم القيامة سكارئ» مجازاء وماهم بسكارئ» بالإضافة إلى الخمر . 


ومنهم من رد الشمانية إلى ثلاثة : الاتحاد في الموضوع؛ ا و 

ومنهم من ردها إلى اثنين : الاتحاد في الموضوع» والمحمول. لاندراج وحدة 
الزمان تحت وحدة المحمول. 

ومني مت اا اروا وهو الاتحادُ في التسبة. . 

ا ار نيه أيهم و و 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
٠‏ في المطبوع : هو اتحادها . 


کر . إرشاد الفحول سس 
ذكرناها هلهنا لمزيد الفائدة بها 
ومم لا يصح التعارض فيه إذا كان أحد التناقضين قطعياء والآخر ظ()؛ 


لأن الظن ينتفي بالقطع بالنقيض؛ i‏ تتعارض اقات موا اة 
المتعارضان نقليين› أو غل أو كان اجد ھا اا ع ويكون 


الترجيح بينهما بما سيأتي  .‏ 

Ti CRG‏ يي يسور 
نفس الأمرء بحيث لا يكون لأحدهما مرج( 

وقالوا: :لاب ليكو احدهما ارجح من الآخرفي نفس الام وان تجار 
خفاؤه على بعض المجتهدين» ولا يجوز تعارضهما في نفس الأمر» من كل 


وجه. 
قال إلكيا : وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء . 
وبه قال العنبري . 
ال ابن الاي هومذهب الفقهاء» ونصره. 
وحكاه الآمدي عن أحمد بن حنبل . 
E CET‏ القاضي» وأبو الخطاب7* من أصحابه . 





(۱) انظر : المستصفی (۲/ ٤‏ ۳۹۳). الإحكام للآمدي »)۲٤۱ /٤(‏ شرح الكوكب المنير .)٦١۸/٤(‏ 

(۲) في المطبوع : يتعارض الظنيان . 

() انظر : المحصول (0/ .)۳۸١‏ المستصفئ (۲/ ۳۹۳). البحر المحيط (5/ ١١١-١١١)ء‏ امحل 

| عل جمع الجوامع (۹/۲١۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (6/ ۸٠1)ء‏ فواتح الرحموت (۲/ ۱۸۹)ء 
مذكرة الشنقیطي ص )0١9(‏ بتحقيقى 

(6) في المطبوع : وقال. 

(0 أبو ا لخطاب : : هو الشيخ الإمام العلامةء الورع. > شيخ الحنابلة محفوظ ب بن أحمد بن حسن العراقي 
الكلوذاني ثم البغدادي» الأزجي . ولد سنة ١‏ )٤ه‏ ومات سنة ١١١ه.‏ 
من تصانيفه : «التمهيد في أصول الفقه» > «الهداية»» «رؤوس المسائل» . 


سين إرإشاد الفخول ب سس 
واليه ذهب ابو علي » واب و هاشم » ونقل عن القاضي آبي بكر الباقلاني". 
قال إلْكيًا : وهو المنقول عن الشافعي. 
وقرره الصيرفي في شرح الرسالة» فقالَ: قد صرح الشافعي بأل لايصح 
عن الى - مان اللاهليه وال وسلم أبدا حدیثان صحيحان» متضادان» ينفي 
انع هما ما شع اله من غير جهة الخصوص والعمومء والإجمال 
والتفسير» إلاً على وجه النسخ» وإذ لم نجدء(!" . تر 
وفصَّل القاضي من الحنابلة بين مسائل الأصول فيمتنعء وبين الفروء”؟ 
فيجوز. 
وحكئ ع الماوردي والروياني عن الأكثرين أن التعارض على ل جهة التكافؤ في 
نفس الأمرء بحيث لا يكون أحدهما أرجح م بوا جار وراك 
وكال ااي بوكرو والا اد ابو مروا ل وار ال 
الترجيح بين الظواهر المدعارضة إِنّمَا يصح على قول من قال: إن المصيب في 
الفروع واحد» وأما القائلون: بأن كل مجتهد مصيب» فلا معنئ لترجيح ظاهر 
على ظاهر ؛ أن الكل صواب عنده. 
واختارٌ الفخر الرازي» وأتباعه؛ أن تعادل الأمارتين على حكم واحد" في 
فعلين متباينين» جائز وواقع» وأمًا تعارضهما متباينين في فعل واحد» كالإباحة» 
والتحريم» فإنه جائز عقلا» ممتنع شرعا . 
واختلثو علن فرض وقوع النعادل في نض الام » مع عجر للجتهار مر 


= [سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۰٥۰-۳۲٤۸‏ ذيل طبقات لحنابلة ۱۱۲/۱ ۰.۱۲۷ الشذرات /٤‏ ۲۷ 
]: 

اق الل جه 

e e ف‎ )۲( 


ظ کواا ا — إرشاد المحول سس 


الترجيح بينهما وعدم وجود دليل آخر”ا 

فل الام وبه قال أبو علي وأبو هاشم . 

ونقله الرازي» والبيضاوي عن القاضي أبي بكر الباقلاًني. 

و : الما يتساقطان» يطلب الحكم من موضع آخرء أو يرجم المجتهاة 
إلى عمومء أو إلى البراءة الأصلية . 

ونقله إلكيًا عن القاضي» ونقله الأستادُ أبو منصور عن أهل الظاهرء وبه 
قطع ابن كج . 

وأنكرًابنُ حزم نسي إلى الظاهرية» وقال : إنّما هو قول بعض شيوخناء 
غو > بل الواجب الأخذ بالزائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعًا . 

وقيل : إن كان التعارض بين حديثين تساقطاء ولايعمل بواحد منهماء و| 
كان بين لاون ف 

حكاه ابن برها في «الوجيز» عن القاضي » ونصرة. 

وقيل E‏ حكاء الغزالي» وجزم. به سليم الرازي في التقريب»» 
واس الوددى . 

إذ الوتف فيه لا إلى غاية وأمدء إذ لا يرج فيه ظهورٌ الرجحانء وإلألم 
يكن من مسألتناء بخلاف التعادل الذهني » فإنّهِ يتوقف إلى أن يظهر المرجح 

وقيل: يأخذ بالأغلظ . حكاه الماورذي والروياني. 

وقيل : يصير إلى التوزيع . إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر . 

كا الزركشي في «البحر) . 


(1) البحر المحيط )١١1-1١9/5(‏ بتصرف يسير » وانظر : المحصول .)۳۸١ /١(‏ المستصفئ 
ف ست «(TAT‏ المنهاج للبيضاوي ص (594١)؛.‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)51١5-517‏ 


س إرتادالنجول سلو 

وقيل : إن كان بالنسبة إلى الواجبات» فالتخيير؛ > وإن كان في الإباحة 
والتحريم IT‏ امح برااي لاسا 

ذکره ذ فى «المستصفئ) . 

قل جد اا س 520001 

حكاه إمام الحرمين . 

وقيل : : إن كالحكم قبل ورود الشرع» فتجي فت فتجيء فيه الأقوال المشهورة . 

حكاه إكيا الطبري . 

توات هيا ای یا ما فاق تنس ا مع د إيكان 
الترجيح . 


البحث الثالث 
ا بين المتعار ضين 


وقد قدمنا في المبحث الأول أنه متفق عليهء ولم يالف في ذلك إِلَمّن لا 


يعد به . 


ومن نظر في أحوال الصحابة» والتابعين» وتابعيهم › ومن بعدهم» وجدهم 
متفقين على العمل بالراجح وترك المرجو -”" 
وقد سمئ بعضهم هذا المخالف في العمل بالتر جح؛ تقال اهو البصيرى 


ر فر بت 


الاب e‏ » كمأ القاضي . 


(۲) انظر : البرهان (77١١).؛‏ البحر المحيط (5/ .)١7١‏ 
(۳) في المطبوع : سحعل» تحريف» وهو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري » الفقيه» الحنفي › 
المتكلم > من بحور العلم لكنه معتزلي داعية . مات سنة 19 1ه عن نحو 8١‏ سنة . - 





إرشاد الفحول سس 


واستبغد الأبيازي7١)‏ وقوع ذلك من مثله" . 


وعلى کل حال فهو مسبوق بالإجماع على استعمال الترجيح في كل طبقة 
من طبقات آهل 7 الإسلام . 


وشرط القاضي في الترجيح شرطا غير ما ذكرناه في البحث الأول 
فقال47) : : لايجوز العمل بالترجيح المظنون؛ لأنالأصل امتناع العمل بشيء 
من الظنون› وخرج من الظنون المستقلة بأنفسهاء ؛ لانعقاد إجماع الصحابة 
u‏ وما وراء ذلك يبقى على الأصل» والترجيح عمل بظن لا يستقل بنفسه 


, 2005 


واج ف يا" الجاع اممف علي رويب الما بالطل اللي لا يمال" 
كما انعقد على المستقل . 

ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها"' أن لا يكن الجمع بين 
لمتعارضين بوجو مقبولر. فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه» ولم يجرٌ المصيرٌ إلى 
الترجيح 

252001 ا ایی ا 


- من تصانيفه : «نقض كلام ابن الريوندي»» كتاب «الإيمان», كتاب «الإقرار» . 
[تاريخ بغداد ۸/ CVT‏ سير أعلام النبلاء «Yo /١١‏ لسان الميزان ۲/ °[ 
)١(‏ في الأصل : الأنباري . وكذا في المطبوع . وقد سبق التنبيه عليه مرار . 
() وقال الجويني في «البرهان» فقرة :)١١١۷(‏ وحكئ القاضي عن الملقب بالبصري وهو جعل أنه 
() البحر المحيط .)١١١/١(‏ 
(0)البحر المحيط (5/ .)١77*‏ 
(۸) المحصول (65/ ٠١5‏ 5). 


سن إرشاد الفخول سل 
بالراجح من كل وجدء وترك الآخر . انتهئ . 

وبه قال الفقهاء جميعا 

واعلم أن الترجيح قاذ يكون باعتبار الإسنادء وقد يكون باعتبار المت وقد 
يكون باعتبار المدلول» وقد يكون باعتبار أمر خارج فهذه أربعة أنواع . 

والنوع اا الترجيح بين الأ قيسة . 

والنوع السادس: الترجيح بين الحدود السمعية. 

النوع الأول : الترجيح باعتبار الإسناد »> وله صور7١)‏ 

الصورة الأولى : الترجيح بكثرة الرواةء فيرجح ما رواتة ادر علئ ما روات 


اقل > لقوة ت الظن به. 

وإليه ذهب الجمهور . 

وذهب الشافعي في القديم إلى أنهما سواء» وشبهه بالشهادات» وبه قال 
الكرخي . ظ 


قال إمام الحرمين": إن لم يمكن الرجوع إلى دليل آخرء قطع باتباع الأكثرء 
فإته أو من الإلغاء ؛ لأنّا نعلم أن الصحابة لو تعارض لهم خبران هذه صفتهماء 
لم يعطّلوا الواقعة» بل كانوا يقدمون هذا . 

قال : وأما إذا كان في المسألة قياس» وخبران متعارضان» كثرت رواة 
' أحدهماء فالمسألة ظنيٌ » والاعتماد على ما يؤدي إليه اجتهاد الناظر . 


)١(‏ البحر المحيط )١171-١6١:/7(‏ بتصرف يسير» وانظر : الكفاية ص ».)357١-57094(‏ المستصفى 
(۲/ 3917-5946). الإحكام للآمدي .)۲٤۹- ۲٤۲ /٤(‏ مفتاح الوصول ص 2)١7١-١١8(‏ 
شرح الكوكب المنير (57748/5-/567). فواتح الرحموت (۲/ ١٠۲)ء‏ مذكرة الشنقيطي ص 
(0775-06) بتحقيقى . 

(۲) البرهان )١197(‏ نحوه» البحر المحيط (5/ .)٠١١‏ 


AE 


سرر٢‏ ا — إرشادالفحول سس 


وفي المسألة قول رابع صار إليه القاضي» والخزالي» وهو أن الاعتماد 


ا فرب عدلٍ أقوئ في النفس من عدلين» لشدة 


بقظته وضبطه . | 
وهذا صحيح ا وهو کون الأكثر من 
الرواة مثل الأقل في وصف العدالة» ونحوها. 
قال ابن دقيق العيد9"" : هذا(”) مرجح من أقوئ المرجحات» فإن الظن يتأكد 
عند ترادف الروايات» ولهذا يقوئ الظن إلى أنْ يصير العلم به متواتر) انتهوا : 
الوسر بر ري 
» أحدهما: : ترجيح يح الكثرة . 
» وثانيهما: ترجيح العدالة . فإنَّه رب عدل يعدل آلف رجل في الثقة . 
كما قبل : إنه شعبة بن الحجاج كان يعدل مائتين © 
وقد كان الصحابة يقدمون رواية الصديق على رواية غيره. 
النوع الغاني: أنه يرجح ما كانت الوسائط فيه قليلة وذلك بأن يكون 
إسناده عاليًا؛ لان الخطاً والغلط فيما كانت وسائطه أقلّ» دون ما كانت وسائطه 
أكثر . ظ ظ 
النوع الغالث الها ترج روايًالكبير على رواية الصغير؛ لاله اقرب إلى 
الضبطء إلا أن يعلم أن الصغير مثلّه في الضبط» أو أكثر ضبطًا منه . 


النوع الرابع : نها ترجح رواية من كان فقيها على من لم يكر كذلك؛ لاله 


. في المطبوع : فيه‎ )١( 
:)18:1/5( (5)البخر الط‎ 
. في المطبوع : مائة‎ )5( 
. (6)يساقطة من المطبوع‎ 


ست إرشاد الفجول س 
أعرف بمدلولات الألفاظ . 

النوع الخامس : أنُها(١)‏ ترجح رواية من كان عالمًا باللغة العربية؛ لأنّه أعرف 
بالمعنى ممن لم يكن كذلك . 

التوع النادس: أن بكرن أحر هما أوثق من الآخر . 

النوع السابع : أن يكون أحدهما أحفظ من الآخر. ٠‏ 

النوع الثامن : أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر . 

انوع التاسغ: أن ركون احرهه) مع واا مدعا 

النوع العاشر: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة ؛ لأن أعرف بالقصة . 

النوع الحادي عشر : أن يكوان ادها مباشرا لما رواه 5 دون الآخر. 

النوع الثاني عشر : أن يكون أحدهما كير المخالطة للنبي دسل الك عدوا 
وسلم دون الآخر؛ لأن كثرة المخالطة تقتضي زيادة في الاطلاع . 

النوع الثالث عشر : أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من الآخر . 

النوع الرابع عشر: أن يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبي ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ دون الآخر. 

النوع الخامس عشر: أن يكون أحدهما قد ث- ثبتت عدالته بالتزكية» والآخر 
بمجرد الظاهر . 

ل السادس عشر: أن يكون IN‏ متت عدالته بالممارسة والاختبار. 
والآخر بمجرد التزكية» لَه ليس الخبر كالمعاينة . 

النوع السابع عشر: أن يكون أحدهما قذ وقع الحكم بعدالته» دون الآخر. 

النوع الشامن عشر: أن يكون أحدهما قد عدَّلَ مع ذكر أسباب التعديل» 


. في المطبوع : أنه‎ )١( 


را سسس إن اد الفحول د 
والآخر عذال دون ا ى . 

النوع التاسع عشر: أن يكون اللمزكونَ لأحدهما أكثر من المزكين للآخر . 

النوع العشرين : أن يكون المزكونٌ لأحدهما أكثر بحثًا عن أحوال ا 
المزكين للآخر . 

انوع الحادي والعشرون ار عيدب لم بن اكيز 
للآخر؛ لأن مزيد العلم له مدخل في الإصابة . 

ا اقداي ادرو اا کر السب اسل انلق قور تي 
روئ بالمعنئ» أو اعتمد على الكتابة . 

وقيل: إن رواية من اعتمد على الكتابة أرجح من رواية من اعتمد على 
الحفظ . 

انوع الشالث والعشرون: أنْ يكون أحدهما أسرع حفظًا » وأسرع نسيانًاء 
والآخر أبطاً حفظاء وأبطاً نسيانّاء فالظاهر أن الآخرٌ أرجح من الأول ؛ لأنّه يوئق 
كاحفظ ووواء وزو 1:0 1ن علدو ها روه الول 

النوعٌ الرابع والعشرون: أنّها ترجح روايةٌ من يوافق الحفاظ على رواية من 

ينفرد217 عنهم في كثير من رواياته . 

النوع الخامس والعشرون: أنّها ترجح رواية من دام حفظه وعقله» ولم 
اط ؛ على من اختلط في آخر عمره» ولم يعرف هل روئ الخبر حال سلامته: 
أو حال اختلاطه . 

النوع السادس والعشرون: أنّها تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة والشقة من 
الآخر؛ لأن ذلك ينع" من الكذب . 


)١(‏ في المطبوع : بدونها. 
(۲) في المطبوع : يتفرد . 
(9؟) في المطبوع : يمنع . 


سم إرشاد الفجول س( 
و : 2< ع و ص ص 0 
النوع السابع والعشرون : أنها ترجح رواية من كان مشهور النسب على من لم 
يكن مشهوراء لأن احترارٌ المشهور عن الكذب أكثر . 
النوع الثامن والعشرون : أن يكون أحدهما معروف الاسم ولم يلتبس اسمه 
النوع التاسع والعشرون: أنها تقدم رواية من (تحمل بعد البلوغ على رواية من 
قبل البلوغ . 
النوع الثلاثون : آنّها تقدم رواية مَن) 2١7‏ تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه ؛ 
لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخا. 
هكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن برهان» والبيضاوي» وقال 
الآمدي بعكس ذلك . 
النوع الحادي والثلاثون : أنّها تقدم رواية الذكر على الأنثئ ؛ لأن الذكور أقوى 
وات E‏ 
وقيل : لا تقدم . 
التوع الشاني والشلاثون: أنّها تقدم رواية الجر على العبد؛ لأن تحرزه - 
الكذب أكثر . 
وفيل : لا تقدم . 
نوع الات والدلائون: اها تقد رواب من ذكر سب الحديث: على من ل 
التوع الرابع والشلائون : أنها تقدم رواية من لم يختلف الرواة عليه على من 
اختلفوا عليه . 


() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(۲) البحر المحيط (5/ »)١٠١۸‏ وانظر تفصيلا للرازي في : «المحصول» (5/ 570). 
(۳) في المطبوع : عن . 


ص 
١‏ - 


ااا سد إرشادالفحول مس 

النوع الخامس والفلاثون : أن يكون ادها اميد امخوفاء للدت من 
الآخرء فإنها ترجح روايته . 

النوع السادس والثلاثون : أنها تقدم رواية من سمع شفاها على من سمع من 
وراء حجاب . 

النوع السابع والثلاثون: أن يكون أحد الخبرين بلفظ «حدثنا» و «أخبرنا» » فإنّه 
أرجح من لفظ «أنبأنا» ونحوه. 

قيل : ويرجح لفظ «حدثنا» على لفظ «أخبرنا» . 

النوع الثامن والثلاثون: أنها تقدم رواية من سمع من لفظ الشيخ على رواية من 
سمع بالقراءة عليه . 

النوع التاسع والثلاثون: أنها تقدم رواية من روئ بالسماع على رواية من روئ 
بالإجازة . 

النوع الاربعون : أنها تقدم رواية من روئ المسند على رواية من روئ المرسل . 

النوع الحادي والأربعون : أنّها تقدم الأ حاديث التي في الصحيحين على 
الآ حاديث الخارجة عنهما . 

النوع الثاني والأربعون: أنها تقدم رواية من لم ينكر عليه» على رواية من أنكر 

واعلم أن وجوه الترجيح كثيرة» وحاصلها أن ما كان أكثر إفادة لظن فهو 
ع 3 ١‏ ش 
ارج( 3 

فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات» فعلى المجتهد أن يرجح بين ما 
تعارض منها . 


سح إرشاد الفحول GD‏ — 


٠‏ وأما المرجحات باعتبارالمتن فهي أتواء”''؛ 

م النوع الأول : أن يقد الخاص على العام كذا قیل . 

ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام معنى العمل به فيما تناوله» والعمل 
بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح» بل من باب الجمع» وهو مقدم على 
الترجيح . 

م النوع الشاني: أنه يقدّم الأفصح على الفصيح؛ لان الظن باه لفظ النبي - 

وقيل : لا ترجيح”7') بهذا ِ لأن البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح . 

/ ه النوع الفالث: أنه يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي قد 64/ب 

كذا نقله إمام الحرمين(" عن المحققين» وجزم به سليم الرازي . 

وُغللوا ذلك بان وغول التخصيص ضف اللفظ + ويصير به جانا : 

قال الفخر الرازي7؟) : لان الذي قد خصص قد ازيل عن تمام مسماه . 

واعترض على ذلك الصفي الهندي7. ا 
كونه خاصًا بالنسبة إلى العام الذي لم يخصص 


)١(‏ البحر المحيط (5/ ١16‏ -1194) بتصرف» وانظر: المستصفئ (۲/ ۳۹۷-۳۹۰). الإحكام 
للآمدي ٣٣۰ /٤(‏ -3554). مفتاح الوصول للتلمساني ص ١77(‏ -2175» شرح الكوكب المنير 
)104/4 -1۷۸)ء مذكرة الشنقيطي ص ٠۲۳(‏ - 0۳۳) بتحقيقي , 

(۲) في المطبوع : لا يرجح 

Ol )۱۲٤۷( البرهان‎ )۳( 

© الحصيول 80 ۴ الخ الح 0 68 

(5) البحر المحيط )١577/5(‏ وفيه : بأن الملخصوص 


کو سسس إرشادالفحول سس 
(واختار ابن المنير' تقد العام الملخصوص على العام الذي لم 
يخصص)"'؛ لان المخصوص قد قلّت أفراده حتى قارب النص؛ إِذْ كل عام 
لا بد أن يكون نصا في أقل متناولاته . 
م النوع الرابع : أنه يقدّم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على 


سسس . 
* ٠س‏ 


كذا قال إمام الحرمين في «البرهان»» وإلكيا 2 والشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
في «اللمع)» وسم الرازي في «التقريب» لرن ل00 
قالُوا: لأن الوارة على غير سيب متفق علئ عمومه؛ والوارد على سبب 
قال الصفي الهندي7: ومن المعلوم أن هذا الترجيح إِنّما يتات بالنسبة إلى 
ذلك السب وأما بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرجة تحت العامّين» فلا . انتهئ . 
وفيه نظر؛ لان الخلاف في عموم الوارد على سبب هو كائن في سائر 
الأفراد. 
م النوع الخامس: أنَّها تقدم الحقيقة على المجاز, لتبادرها إلى الذهن» هذا إذا 


لم يكلب المجاز . 
م النوع السادس : أنه يقدم الخارً الذي هو أشبه بالحقيقة ؛ على ل المجاز الذي لم 
يكن كذلك . 


م النوع السابع : أنه يقدم ما كان حقيقة شرعية» أو عرفية على ما كان حقيقة 


.)١75/5( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في البحر: لم يخص . 

(۴) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

.)١١١/١( البحر المحيط‎ .)٤۲۷ /٠( انظر : البرهان فقرة (51؟١).» المحصول‎ )٤( 
.)١777/5( البحر المحيط‎ )0( 


سس إر شاد ا حول بيس سس م يس 
لغوية . 
ای ای و ی ا ا 
يكن ذلك 
کنا قال ولايخفئ أن الکلام فيما صا شرعياء لا فيما لم9" يعبت ت كونه 
شرعياء فاه خارج عن هذا . 
م النوع الشامن : أنه يقدم ما كان مستغنيًا عن الإضمار في دلالته على ما هو 
مفقتر إليه . ظ ظ 
م النوع التاسع : أنه يدم الدال على المراد من وجهين» على ما كان دالاً عل 
المراد من وجه واحد. ا 
ه النوعٌ الماشر: اله يدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه 
بواسطة . 
م النوعٌ الحادي عشر: أنه يقدم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم على ما لم 
يكن كذلك ؛ لان دلالة المعلّل أوضح من دلالة ما لم يكن معدلا . 
م النوع الثاني عشر: عع ا سا عدار 
E IR‏ 
وقيل : بالعكس . 
م النوع الثالث عشر: أنه يقدم ما كر فيه معارضة على ما لم يذكر . ري 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»""" على الدال على تحريم الزيارة مطلقا 
ه النوع الرابع عشر: أنه يقدم لمقرون بالتهديد على ما لم يقرن به . 


(۱) المحصول (0/ 4794 )47١-‏ بتصرف . 


(۲) في المطبوع : ا 
(TTT)‏ تقدم تخريجه (۲/ ۸۳۳) . 


سس 7 ١‏ س إرشادالفحول سس 
م النوع الخامس عشر : أنه يقم المقرون بالتأكيد على ما لم يقر به . 
م النوع السادس عشر: آنه يقدم ما کان مقصودا به البيانُ على 0 به . 
ه انوع السابع عشر: ليدم مفهوم الوافقة على مفهوم المخالفة» وقيل : 
و :ل بر ج00 أحدها 7 اكير 
والأول أولى . 
م النوع الثامن عشر: آنه يقدم النهي على الأمر . 
م النوع التاسع عشر : اله يقدم النهي على الإباحة . 
ه النوعٌ العشرون : أله يقدم الأمر على الإباحة. ظ 
م النوع الحادي والعشرون : أنه ر يقدم مالاقل احتمالاً على الأكثر ا احتمالة. 
م التوع الثاني والعشرون : أنه يقدم المجاز على المشترك ْ 
ه النوع الثالث والعشرون : آنه يقدم الأشهرٌ في الشرع» أو اللغة» أو العرف» 
علي غير الأشهر فيها. 
م النوع الرابع والعشرون : أنه ر يقدم مأ ل بالاقتضاء ا مأ يدل بالإشارت ) 
رعلئ مايدل بالإماء على ما يدل بالفهوم. موافقة ومخالفة . 
٠‏ التوع الخامس والعشرون: أنه ام ا يتضمن تخصيص العام على ما 
يتضمن ارين الخاص؛ لأنّه أكثر . 
م التوع ان والعشرون : آنه يقدم المقيد على المطلق . 
ه النوع السابع والعشرون: أنه يقدم ما كانت صيغة عمومه بالشرط 


. في المطبوع : ولا يرجح‎ )١( 
. في المطبوع : كان.‎ )۲( 


سس إرشاد الفحول (e‏ 
الصريح» على ما كان صيغةٌ عمومه بكونه نكرة في سياق النفي» أو جمعا 
معرفاء أو مضافاًء ونحوهما. 

م النوع الثامن والعشرون : أنه يقدم الجمع المحلّى» والاسم الموصول على اسم 
الجنس المعرف باللا لكثرة استعماله في المعهود» لير ا على 
خلاف معروف في هذاء وفي الذي قبله . 


# وأما المرجحات باعتبارالمد لول فهي أنوا ب 

: انوع الأول : أنه يقدم ما كان عي والبراءة على ما كان 
تاقلا . 

وقيلَ: بالعكس . وإليه ذهب 000 

واختارَ الأول الفخر الرازي» والبيضاوي . 


والحق ما ذهب إليه الجمهور . 
به النوع الثاني : أن يكون أحدهما اقرب إلى الاحتياط . فته أرجح . 


س التوع الثالث : أنه يقدم المثبت على المنفي . 

نقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء؛ لان مع المشبت زيادة علم» وقيل: 
يقدم النافي . 

وقيل : هما سواء» واختاره في «المستصفئ». ٠‏ 

س النوع الرابع : أنه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه . 

و النوع الخامس: أنه يقدم ما كان حكمه أخف علئ ما كان حكمه أغلظ. 


(1) البحر المحيط )١76-١79/5(‏ بتصرف يسيرء وانظر : المعتمد (57//87/7- '717).» البرهان 
»)1761١-175(‏ المستصفىئ (398/5). المنخول ص (5 ”57). الملحصو ل(0/ 2)1737 
الإحكام للآمدي ۲٠۹ /٤(‏ وما بعدها)ء المنهاج للبيضاوي ص »)١71(‏ شرح الكوكب المنير 
(€/ 144-1۷۹4( فواتح الرحموت (؟/ ا ال )ل مذكرة الشنقيطي ص  577(‏ 
٩‏ بتحقيقي . 


مسر 7 ١‏ مستت إرشادالفحول س 
وقيل : بالعكس . 

ه النوع السادس : أنه يدم ما لا تعم به البلوئ على ما تعم به . 

العام أن یکو أحدهما موجبًا لحكمين: والآخر موجبًا لحكم 
واحد» فإنه يقدم الموجب لحكمين ؛ لاشتماله على زيادة.لم ينقلها الآخر. 
وای ن : أنه يقم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي؛ لان الوضعي 

لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية المكلّف . ظ 

وقيل : بالعكس ؛ لان التكليفي أكثرٌ مثوبةٌ» وهي مقصودةٌ للشارع . 

النوع التاسع : أنه يقدّم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد. 

راعلز نالجع في مل هذء اشرجيحاتر صو نر الجتهرالطلق. في 
ما کان عنده أرجح علئ غيره إذا تعارضت . 
* وأما المرجحات بحسب الأمورالخارجة: فهي أتواء(١)‏ :. 

هه النوع الأول : أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر. 

هه التوع الثاني أذيكون احدهما قرلا والآخر فعا يدم القول ؛ لأن 
ف والفعل لا صيغة له . ظ 

هه النوع الشالث: أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكمء على مالم يكن 
او ا و بار البارامان ا 

عع النوع الرابع ع: اله يقتم ما عمل عليه اكثر السلف علن ا ليس كذلك ؛ 
لأن الأكثر أولى بإصابة الحق. ) 

وفيه نظر؛ ؛ لاله لاحجة في قول الاکن ولافي عملهم» فق يكوا الح في 


)١(‏ البحر المحيط (5/ ٠۷١‏ -174) بتصرف يسيرء وانظر: المستصفئ (۲/ ۳۹۸-۳۹۷)ء المنخول 
1 -474)؛ المحصول (0/ 4٠١‏ -417)» الإحكام للآمدي (714-1457/4)» شرح 


الكوكب المنير (5/ ٦4 ٤‏ ١1١1/ع).‏ مذكرة الشنقيطى ص ( 077 -670) بتحقيقى . 


ست إرشاد النحول سسا 
كثير من المسائل مع الأقل» ولهذا مدح اللّه القلة في غير موضع من كتابه(١"‏ . 

هه النوعٌ الخامس: أن يكون أحدهما موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة دون 
الآخرء فإنه يقدم الموافق . 
وفيه نظر. 
هه النوع السادس : : أن یکون أحدهما یتوا رامن و مور لخر 
وفيه نظر. 
هه النوع السابع : آذ يكون أحدُهما موافقًا لعمل أهل المدينة . 
ا 
1 النوع الثامن : أنْ يكون أحدهما موافقا للقياس دون الآخر. 
فإِنَّه يقدم الموافق . 
7 النوع التاسع : أن يكون اجدهينا اليه بظاهر القرآن. دن الآخرء ف 


عه النوع العاشر: أنه يقدم ما فسره الراوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن 
كلل 0" 
0 عضن اهل الاصول مرجحات في هذا القسم زائدة على ما ذكرنا؛ 
هلهنا › وقد ذكرناها في الأنواع المتقدمة؛ ااال 
ظ ومن أعظم ما يحتاج إلى المرجحات/ الخارجة إذا تعارض عمومان. بينهما 1/85 


عموم وخصوص من وجه وذلك كقوله تعالئ : لوان تجمعوا ب بين الأختين » 
[سورة التستاغ: ]ممع قوله: « أو ما ملكت أيمانكم 4 [ سورة النساء: CF‏ فان الأولى 


.]١١ وقليل مَن عبادي الشكور» [ سورة سبأ:‎ ...  : من ذلك : عير‎ )١( ٠ 


ا إرشاد الفحول سس 


والثانية عام في الاختين وغيرهماء خاصة في ملك اليمين. " 


وكقوله - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : من نام عن صلاة أو تسا فليْصليها إذا 
ذكرها»(4 075 > مع اانهيه عن الصلاة في الأوقات e‏ فإ الأول عام 
في الأوقات. حاص في الصلاة المقضية. » والثاني عام في الصلاة. خاص في 
الأوقات . | ا ظ 

.يتين رمم تأر منهماء كان لاخر ناس - عند من 

دام لايقول بنلك 40 ا 

وان لم يعلم المحقدم منهما من امتاخر وجب الرجوع إلى الترجيح» على 
القولين جميعاء بالمرجحات المتقدمة . 

ظ وإذا استويا إسنادا ومتنا ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية . 

فان لم يوجد مرجح خسارجي. وتعارضا من كل وجد. فعلى الخلاف 
المتقدمء هل يخير المجتهد في العمل بأحدهما » أو يطرحهما ويرجع إلى دليل 
آخر إن وجدء أو إلى البراءة الأصلية . 

ونقل سليم الرازي عن آبي حنيفة أله يقدم الخبرَ الذي فيه ذكرٌ الوقت . 

ولاو لذللك. ظ 
) قال ابن دقيق العيد(؟) : هذه المسالةٌ من مشكلات الأصول» والمختار ‏ عند : 
المتأخرين - الوقف» إلا بترجبح يقومٌ على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخرء وكان 





(۳۳۶) تقدم تخريجه (۲/ ۸۲۰ 45 ). 
(۲۳۰) تقدم تخريجه (۱/ ۲۱۷). 

- (١)في‏ المطبوع : ذلك . 

.)١٤١_ ٠٤١ /5( البحر المحيط‎ )۲( 


رد :هون ریا 
مرادهم الترجيح العام» الذي لا يخص مدلول العموم» كالترجيح بكثرة و الرواق. ظ 
وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العموم. 

لم حك ون العاضل ابي سكيد سما بن حر نر تهنا > فإن 
دخل أحدهما تخصيص مجمع عليه فهو أولى بالتخصيص» وكذلك إذا كان ظ 
أحدهما مقصودا بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقيا . 

قال الزركشي ذ فى «البحر)(؟) : وهذا هو اللائق , 5 بتصرف الشافعي في أحاديث 
النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهةء فلل قال لََا دخلّها الخ صي 
بالإجماع في صلاة الجنازة , مد فتقدم عليها أحاديث المقضية› 
ونحية المسجد» وغيرها. 

وكذلك نقول: دلالة « وأن تجمعوا بين الأختيْنٍ 4 على تحر الجمع مطلقًا في 
النكاح والملك أولّى من دلالة الآية الثانية على جواز الجمع في ملك اليمين؛ لأن 
هذه الآية ما سيقت لبيان حكم الجمع . 
* وأما الترجيح بين الأقيسة: ظ 

فال حلاف اله یکرت ين ماهو هعلوم مكها: 

وأما ما كان مظنونًا: فذهب الجمهور إلى أنه يثبت التر جيح بينهنما . 

وحكئ إمام الحرمين عن القاضي آنه ليس في الأقيسة المظنونة 
)١(‏ أبو سعيد محمد بن يحيئ بن منصور النيسابوري» الإمام العلآمة» شيخ الشافعية» صاحب 

التصانيف » صاحب الغزالي . ولد سنة 47/7ه » ومات قتيلاً سنة ٤۸‏ 0ه. 

من تصانيفه : «المحيط شرح الوسيط)ء «الانتصاف في مسائل الخلاف» . 

[سير أعلام النبلاء ۰ ۲/ ۳۲١‏ -3760”» طبقات الشافعية ۷/ ١0‏ 587 الشثرات 1181/4 


(۲) البحر المحيط .)١557/5(‏ 
(۳) في المطبوع : لايكون. 


صر ١‏ س إرشاد الفحول سے 
نما الظنون(١2‏ على حسب الاتفاق . 
قال إمام الحرمين": وبناه على أصله أله ليس في مجال الظتون 
مطلوبة» وإذا لم يكين يها مطلوب ذلا طريق عل )لعن وألا التو 
7 ا هذ هوه غل 
ثم ألزمه القول بأنّه لا أصل للاجتهاد . 
قال الزركشي”*: والحق أن القاضي لم يرذ ما حكاه عنه : ل aA‏ 
في «التقريب» في تقديم بعض العلل على بعض ٠ ١‏ قعلم أنه ليس يعني إنكار 
الترجيح فيهاء وإنّمَا مراده آنه لا یقدم نوع على نوع على الإطلاق» بل ينبغي أن 
يرد الأمر في ذلك إلى ما يظتة المجتهدُ راجحاء والظنون تختلف ‏ إل قد 


يتفق في آحاد النوع القوي شيء يتأخر عن النوع الضعيف . انتهى . 
والترجيح بين الأقيسة يكون على أنواع: ٠‏ 
وه النوع الأول : بحسب العلة . 
هه النوع الثاني : بحسب الدليل الدال على وجود العلّة . 
و النوع الثالث : بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم . 
هه النوع الرابع : بحسب دليل الحكم . 
هه النوع الخامس : بحسب كيفية الحكم . 


)١(‏ في المطبوع : المظنون. 

(۲) البرهان فقرة .)۸٦٤(‏ البحر المحيط (5/ .)١8٠‏ 
(۳) في المطبوع : المظنون. 

(:) في البرهان: إلى . 

(0) البحر المحيط : إلى . 

(7) في المطبوع : ما يظن . 


سس إرشاد الفحول الب سسا 


هه النوعٌ السادس: بحسب الأمور الخارجية() 

هه النوع السابع: بحسب الفرع . 

٭ آم الترجيح بينها مخت العلّق فهو أقساء7؟) : 

ه القسم الأول : أله يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي» الذي هو مظنة 
الحكمة على القياس العلل بنفس الحكمة"ء للإجماع بين أهل القياس على 
صحة التعليل بالمظنة» فيرجحٌ التعللٌبالسفر الذي هو مظن امشقة على التعليل 
بس الف 

م القسم الثاني : : تریح٥‏ التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف صف العدمي ؛ 
لأنّ العدم لا يكون علةء إلا إذا علم اشتمالّه على الحكمة . 

م القسم الثالث : أله يرجح العلل حكمه بالوصف العدمي على المعأّل حكمه 
بالحكم الشرعي ؛ لان التعليل بالعدمي. يستدعي كونه مناسبًا للحكم. والحكم 
الشرعي لا يكونُ علة إلا معنى الأمارة 5 لای بالا اران من التعليل 
اا 
فكذا قال سات «المنها)07) واشخار. 
وذكر إمام الحرمين الجو 57 هذا احتمالين. 

ه القسم الرابع : أنه يرجح المعلل بالحكم الشرعي علئ غيره. 
م القسم الخامس: أنه يرجح المعلل بالمتعدية2"9 على سر بالقاصرة» قال 


)١(‏ في المطبوع : الخارجة. 

(۲) البحر المخيط (5/ )۱۸١- ۱۸١‏ بتصرف يسير » وانظر : الإحكام للآمدي (4/ ۲۷۳ -۷۹(. 
(۳) في المطبوع : العلة . 

(4) في المطبوع : أنه يرجح . 

.)١18١/5( البحرالمحيط‎ )6( 

.)۱٤١۸( البرهان‎ )1( 

(۷) في المطبوع : بالتعدية . 


سوءر — إرشاد الفحول سس 


القاضي ٠‏ والأستاذ أبو منصور » وابن برهان(). 


وجح في «المستصفى۲(). 
م القسم السادس: انها ترجح العلة المتعديةٌ التي فروعها أكثر على العلة 

المتعدية التي فروعها أقل» لكثرة الفائدة . 

قالّه الأستادٌ أبو منصورء ود" ا ای ب «المنخول» . 

وكلام إمام الحرمين ' يقتضي أنه لا ترجيح بذلك . 

و القسم السابع : أنّها ترجح العلل البسيطة على العل المركبة . 

كذا قال الجدليون» وأكثر الاصوليين؛ إذ أيحتمل في العلل المركبة أن تكونٌ 
العلة فيها هي بعض الأجزاء لا كلّها . 

وأيضا ‏ البسيطة يكثر فروعها وفوائذها . ويقل فيها الاجتهادء فيقل الغلط 
على ما في المركبة من الخلاف في جواز التعليل بهاء كما تقدّم. ٠‏ 

وال ا المركبة أرجح . 

قال القاضي في «مختصر التقريب»: ولعله الصحيح . 

وقال إمام الحرمين": إن هذا المسلك باط عند المحققين . 


(1١)المنخول‏ ص (555). البحر المحيط (57/ ۱۸۲). 
والذي نقله إمام الحرمين في «البرهان» )١۳١۷(‏ عن القاضي أله لا ترجح إحداهما عل الأخرئ 
بالقصور والتعدي . 

(۲) البرهان (17561) الفقرة الأولى فقط . 

(۳) البرهان (۱۳۵۷)ء البحر (5/ 187)» المنخول ص (440). 

٠ ,)187 /5( المستصفئ (۲/ 07 4). المنخول ص (10 47-4 5)» البحر‎ )٤( 

(5) في المطبوع : رفعه. وانظر: المنخول ص .)٤٤١(‏ 

(0) البرهان (۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲). 

(۷) البرهان »)١501(‏ البحر المحيط (5/ .)۱۸١‏ 


مس إرشاد الفحول سس nm‏ و e | ١‏ 
م القسم الفامن: أنّها ترجح العلة القليلة الأوصاف على العلة اكير 
الأوصاف؛ لان الوصف الزائد لا آثر له في الحكمء ولان كثرة الأوصاف يقل ٠‏ 
فيها التفريع . 
قيل : وهو مجمع علئ هذا المرجح بين المحققين من الأصوليين» إذا كانت 
القليلة الأوصاف داخلة تحت الكثيرة الأوصاف. فإن كانت غير داخلة» مثل أن < 
يكونٌ أوصاف إحداهما غير أوصاف الأخرئ» فاختلفوا في ذلك : 
فقيل : ترجح القليلة الأوصاف . 
وقيل: ترجح' الكثيرة الأوصاف . 
ه القسم التاسع اه يرجح الوص الوجودي علن العدمي» وكذا لوصف 
المشتمل على وجوديين على الوصف المشة على وجودي وعدمي . 
كذا في «المحصول»". 
م القسم العاشر : انها ترجح | الع المحسو س على الُكمية: ٠‏ وقيل : 
بالعكس ٠‏ - 
م القسم الحادي عشر: أنَّها ترجح العلة التي مقدماتها قليلةً على العلة التي 
مقدماتها كثيرة؛ لان صدق الأولئ وغلبة الظن بها أكثر من الاخرئ . 
وقيل : بالعكس . ظ 
ظ وقيل: هما سواء . 
م القسم الثاني عشر: انها تقدم العلً المطردةٌ لمنعكسةٌ على العلة التي تطرد 
ولا تنعكس؛ لن الأولى مجمع على صحتها بخلاف الأخرئ . 


(۲) المحصول (60//ا55). 
(٠‏ ) في المطبوع لمر . تصحيف . 


راا سسس إرشادالفحول س 

م القسم الفالث عشر: ٠)‏ أنَّها e‏ ن صفة ذاتية على 
العلة المشتملة على صفة حكمية . 

ظ وقيل : بالعكس . 

ا 

م القسم الرابع عشر: انها ترجح العلة الموجبة للحكم على العلة المقتضية 
ار بر کی وي ا على و التعابل ا > بخلاف الثانية» 
نفيها خلاف . 

0 ب TT‏ : إن عله التسوية أولّى ؛ لكثرة الشبه فيها . 

* وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة فهو على أقسام اا 

ه القسم الأول : نها تقدم العلة المعلومة» سواء كان العلم بوجودها بديهيا 
أو ضرورياء على العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال» كذا قال جماعة . 

< وذهب الاكثرون إلى ألا يجري الترجيح بين العلتن المعلومتين» إذا كانت 
إحداهما معلومة بالبديية(22. را ا 


اا الاي ته ترجح العلً التي وجودُها بديهي على الاي 


رودا جى 
القسم الشالث: أنّها ترجح العلة المعلوم وجودُها على العلة المظنون 
وخا ش 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
.)۱۸١/١( البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) نفسه . 

.)1817-185/( البحر المحيط‎ )٤( 


(5) في المطبوع : بالبداهة . 


سن إرشاد حول سلا 
والحاصل “أل ماكان وليل ) وجود)) ا ظ 
مما لم يكن كذلك . 
ا ا ا لان E‏ فا 
أقساء): 
ه القسم الأول : أنَّها ترجح العلة التي ابت عله ادلي القاطم عل 
العلة التي لم تثبت تغبت47) عليتها بدليل قاطع . ظ 
وخالف في ذلك صاحب ؛ الللحصول»!*. 
ولا وجه لخلافه. 
م القسم الثاني ا بعتا عليثها بدليل ظاهر على العلة التي 
تق غاا كيرد من الأدلة التي ليست بنص ولا ظاهر. 
ا ال : أنها ترجح العلة التي ثبتت ثبتت عليتها بالمناسبة على العلة التي 
غاي بالشبّه والدوران» لقوة المناسبة واستقلالها بإثبات العلية . 
وقيل : بالعكس . ۰ 
ول ونه له 00 
ه القسم الرابع : نها ترجح العلة الثابتة عليتها بالمناسبة على العلة الثابتة 
وقيل : بالعكس . 
قيل : ولیس هذا الخلاف في السبر المقطوعء فان العمل به متعين» لوجوب 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) البحر المحيط )١110-1417/5(‏ بتصرف » وانظر : الإحكام للآمدي (۲۷۱/۲۔ ۲۷۳). 
(۳) في المطبوع : ثبت . 

(:) في المطبوع : يثبت 

(6) الذي وجدته في «المحصول» خلاف ذلك . 


٦‏ ب 


سرا — إرشاد الفحول س 


تقد المقطوع على المظنون, بل الخلاف في السبر المظنون. 


م القسم الخامس : (اله يرجح ما كان من المناسبة واقما في محل الضرورة عن 
ما كان واقعا في محل الحاجة . 

م القسم السادس 6 آنه يرجح ما کان من المناسبة سبةٍ ثاب بالضرورة الدينية 
على الضرورة الدنيوية . 

م القسم السابع : آله يقم ما كان من الناسبة معتر نوه في نوع الحكم عل 
ما كان منها معتبرا نوعه في جنس الحكمء وعلئ ما کان منها معتبراً جنسه في نوع 
ب الحكمء وعلى ما كان منها معتبرا جنسه / في جنس الحكم . ثم يقدم المعتبر نوعه 
في جنس الحكم. والمعشبر جنسه في نوع الحكم على المستبز جنسة في جنس 
الحكم . 

قال الهندي: اهتقد الع نوع في جد اکم عل عکسه0). 
م القسم الفامن: أنَّها تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليتها 


بالسبر وما بعده. 


وقيل : بالعكس . 
م القسم الشاسع : اا تقد العلة الثابتة ا (بالسبر على الثابتة عليتها 
بالشيه * وما 1 
ه القسم العاشر: أنّها تقدم العلة الثابتةٌ عليتها)") بالشبّه على العلة الثابتة 
عليتها بالطرد7؟' . 
قال البيضاوي 01011117010 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : علته . تحریف‎ )۲( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
)٤(‏ في المطبوع : بالضرورة. 

(6) البحر المحيط (5/ ۱۸۹). 


س إرشاد الفحول 


رار في ليرا a‏ اسار بت عليته بالإيماء راجح 
على ما ثبتت عليته بالوجوه العقلية» من المناسبة» والدوران» والسبر. 

وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في «البرهان»'). 

قال الصفي الهندي""2: هذا ظاهر» إن قلنا لا تشترط المناسبةٌ في الوصف 
المومأ إليه. وإ قلنا: تشعروطٌ » فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليهاء 
كالمناسبة ؛ لأنّها تستقل بإثبات العليّة» بخلاف الإهاءء نه لا يستقل بذلك 
بدونها . ) 

م القسمٌ الحادي عشر: أنّها تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها . 

د وأمًا الترجيح بحسب دليل الحكم. ؛ فهو على قسام(" : 

هه الأول : اله يقدم ما دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني. 

هه القسم الثاني : أنه يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل 
أصله النص؛ لان النص يقبل التخصيص »ء والتأويل » والنسخ» والإجماع لا 

قال إمام الحرمين47 : ويحدمل تقد الثابت بالنص على الإجماع ؛ ؛ لأن 
الإجماع فرع النص» ٠‏ لكونه المثبت لهء والفرع ایکون اقوئ ين الاصلو... 

وبهذا جزم صاحب «المنها ج20 . 


.)171547-1١751( البرهان‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (7/ .)١19:0- ١89‏ 
() البحر المحيط (5/ ۱۹۰ -۱۹۱) بتصرف يسيرء وانظر: الإحكام للآمدي (771-1579/5). 
اللاي وججدنه في )١ 7 1 O‏ > حلاف ذلك . فلينظر. 

(6) في المطبوع : تقدم . 

(5) الذي في «المنهاج» للبيضاوي ص (177١):.إذا‏ عارضه (الإجماع) نص اول القابل لهء وإلا 


راو سسس إرشاد الفحول = 

وه القسم الثالث : آنه يقدم القياس الذي هو مخرج من أصل منصوص عليه 
على ما کان مخرجا من أصل غير منصوص عليه . 

قالّه ابن برهان . 

ف القت الرابع : أنه يقدم القياس لخا بالمسألة.علئ القياس والعام الذي 
تشهد له القواعد . قاله القاضي . 

هه القسم الخامس: أنه يقدم م ما كان على سنن القياس على ما لم يكن 


كذلك . 
السام اله يقدم ما دل ديل خاص علئ تعليله دون ما لم يكن 
كذلك . 
هه القسم السابع : ةبيط امد العاف رواب 
الخلاف. 


وحم ني ور دير افيه انرو رو رو الجر ريرم 
4 وأما المرجحات بحسب كيفية الحكم > فهي على أقساء7) : 
» الأول : جحي وتاي الع بر الال منرم عالت 76 
مقررة . 
IT‏ ع االسدعائي ##«وغير همال 
لن الناقلة أثيتت بتت حكمًا شرعيًاء والمقررة لم ثبت شيعا . 


وقيل : االو اول لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي» لولآ هذه 


. في المطبوع : يشهد‎ )١( 

. في الأصل : الوجه. وهم أو سبق قلم‎ )١( 
. بتصرف‎ )١197-1١91١/5( البحر المحيط‎ )۳( 
.)5١٠8- 1٠ 5 المستصفئ (؟/‎ )٤( 


صاإرشادالنحول سانا 
العلة الناقلة . 
قال الاستاذُ أبو منصور: ذهب أكثر أصحابنا إلى ترجيح الناقلة عن العادة. 
e‏ . لان الناقلة مستفادة الصو والاخرئ ترجع إلى عدم 
0 ؛ هما مستويتا؛ لان الس العلل لا يجوز 
م القسم الثاني : انه يقدم ما كانت عله مثبتة على ما كانت علته نافية. .كلا 
قال الأستاذ أنزر إتتحاق ¢ EY‏ 
قال الغزاليل : قد قوم المثبتة على النافية» وهو غير صحيح ؛ لأن النفي 
الذي لا يث شت إلا شرعا كالإثبات» وإ كان نفيًا اليا يرججع إلى ما قنامناه في ٠‏ 
الناقلة والمقررة . ) 
وفال الأستقاذ أبومتصو 9 اسيم ارج في العلة لابقع بلك 
لاستواء المثبت والنافى فى الافتقار إلى الدليل . 
قال 4 وإلروهنا القول ذهب أصحاب الرأي . 
م القسم الثالث : يدم مايقتضي الحظر على م يقتضي الإباحة . 
قال ابن السمعاني ا ) 
وقيل e‏ 
و القسم الرابع : آذ يكونٌ أحدّهما يقتضي حذا. والآخر يسقطه» الىق 
اقلم . ) 
0 القسم الخامس : أن یکول أحدهما يقتضي التق والآخجد ا 
“)ليقي O‏ 


(۲) في المستصفئ : من . 
(") البحر المحيط (5/ .)١97‏ 


سس اہ تست إز شاك الفجتول سد 
فالمقتضي للعتق أقدم . 

وقيل: هما سواء. 

وو اليكو امد معنا تمتو انان خر د 

قي ؛ برجي ساكلا سبي سمو لاه كالن ص في وجوب 
ا و واسر O‏ 

. ا لها زائدة‎ a 

# وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجية(؛ » فهي علئ أقسام (), 

هه الأول أله يقدم القياس الموافق للأصول» أن تكون علة أصله على وفق 
الأصول الممهدة ة في الشرع على ما كان موافقا لأصل واحد؛ لان وجود العلة في 
الأصول الكثيرة دليل علئن قوة اعتبارها في نظر الشرع . 

هكدذًا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» وغيرهما. 

(وقيل : همأ سواء. واختاره القاضي ذ فى والتقريت10 . 


هه القسم الثاني : لہ برجم ما كان اكثرٌ فروعًا على ما كان أ ٠‏ لكثرة 
الفائدة)9"" . 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(۲) في المطبوع : النص . 

(*) البحر المحيط (5/ 197), 

(4) في المطبوع : الخارجة . 

. بتصرف يسير‎ )١94 197 /5( البحر المحيط‎ )٥( 
.)۱۹۳ /5( البحر المحيط‎ )1( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


ررك نشوا اا 

ول ”هنما سيواء : 

وجزم بالأول الأستاد أبو منصور. ا اننا 

هه القسم الثالث ایو یی و ی ا ی 
كذلك ؛ للاتفاق على الأول والاختلاف في الثاني . | 

هه القسم الرابع : هيرجح ماكلا مطرد في الفروع بحیث يلزمالمحكم بو في 

جميع الصور على ما لم يكن كذلك . 

هه القسم الخامس : ابوج داسف إل ماد نل لطر على ناف فد 
إليه علة أخرئ؟؛ لأن ذلك الانضمام يزيده”"" قوة . 

و 

وصححه أبو زيد من الحنفية0 . 

هه القسم السادس: أنه يقدم ما انضم إليه فتوئ صحابي على ما لم يكن 
كذلك . 

وهو مبني علئ الخلاف المتقدم في حجية قول الصحابي. 

# وآمًا المرجحات بحسب الفرع» فهي على أقساء(! : 

م الأول : أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وعين العلة على المشارك في 
جر ورين الملا ارين الكو رر رجنس 3 وعم 
العلة . 


ص 


)١(‏ في المطبوع : ورفعه. 

(۲) المنخول ص (555). 

(۳) في المطبوع : يزيد. 

. و في المطبوع : للترجيح‎ )٤( 

.)١95 /5( البحر المحيط‎ )٥( 

(5) الإحكام للآمدي /٤(‏ ۲۷۹ -۲۸۰) . 


7ت 


سروه تت إز ناد الفحول سس 

ه القسم الثاني : أنه يقدم ما كان مشاركًا في عين الحكم وجنس العلة اوغ 
العلة وجنس الحكم على المشارك في ج جنس الحكم وجنس العلة . 

٠‏ ه القسم الثالث: : أنه يقدم المشارك في عون العلة وجنس الحكم على المشارك 
في عين الحكم وجنس العلة ؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية . 

م القسم الرابع : أله يقدم ما كان مقطوعًا بوجود علته في الفرع على المظنون 
وجودها فيه . ظ ظ 

م القسم الخامس : آنه يقدم ما كان حكم الفرع ثابتا فيه جملة لا تفصيلاً. 

وقد دخل بعض هذه المرجحات فيما تقدم لصلاحية ما هناك وما هنا). 
لذكر ذلك فيه . ظ 

* وأما الترجيح”") بين الحدود السمعية» فهو" على أقساء9؟) : 

ه القسم الأول : اله يرجح الحد المشتمل على الالفاظ الصريحة الدالة على 
المطلوب بالمطابقة أ : أو التضمين على الححد لمشتمل على الألفاظ المجازية أو 
ب المشتركة» أو الغريبةء أو المضطرية» وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام / ؛ لان 
الأول قريب إلى الفهمء بعيد عن الخلل والاضطراب . 

م القسم الثاني : أن يكون أحدهما أعرف من الآخر . فإِنَّهِ يقدم الأعرف على 
الأخفى. الآ الأعرف»”*) أدل على المطلوب من الأخفى . 


م القسم الشالث: آنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل , على 
العرضيات ؛ الإقاذ: ا تصور حتف الحو دوه الثاني 


(1) في المطبوع : بعش هذه الرجحات الترجيح فيم تقد » لصلاحبتها هناك وههن 
() في المطبوع : الم جحات . 

(۳) في المطبوع : : فهي . 

.)584 TAY /٤( الإحكام للآمدي‎ )٤( 


(0) في المطبوع : على الأخفى لأنه أدل. . 


ش الخ ظ 


م القسسم الرابع : أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر. لتكثير 
الفائدة. 
وقيل : بل يقدَم الأخص؛ للاتفاق على ما تناو . 
م القسم الخامس : اا ا 
كذلك ؛ لكون الأصل عدم النقل . 
م القسم السادس : أنّه يقدم ما کان أة قرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة . 
م القسم السابع: أنه يقدم ما كان 0 اكتسابه أرجح من طريق اكتساب 
الآخر ؛ لأنّه أغلب على الظر. 
م القسم الثامن : أنه يقدم ما كان موافقًا لعمل او ا ا 
موافقا لأحدهما. 


م القسم التاسع : أنه يقدم ما كان موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة . 

م القسم العاشر: أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع . 

م القسم الحادي عشر: أنه يقدم ما كان موافقًا لعمل آهل العلم . 

م القسم الشاني عشر: أنه يقدم ما كان مقررا لحكم الحظر على ما كان مقررا 
لمكم الإباحة. 

م القسم الثالث عشر: أنه يقد ما كان مقررا لحكم النفي» على ما كان مقر 
حلم ا 

ه القسم الرابع عشر: أنه يرجح ما كان مقررا لإسقاط الحدود على ما كان 
موجبا لها" . 

م القسم الخامس عشر: أنه يقدم ما كان مقر لإيجاب العتق على ما لم 


(1) زيادة من المطبوع . 


کہ س إرشادالنحوں = 
يكن كذلك . 

وفي غالب هذه المرجحات خلاف يستفاد من مباحثه المتقدمة في هذا 
الكتاب» » ويعرف به ما هو الراجح في جميع ذلك . 

وطرق الترجيح كثيرة جداء وقد قدمنا آذ مدار الترجبح على ما يزيد الناظر 
قوة في نظره» على وجو صحيح. > مطابق للمسالك الشرعية . فما کان محصلا 
لذلك فهو مرجح معتبر. 


سح إرشاد الفحول 


هه نه 


خانمه 


لمقاصد هذا الكتاب 


عام تا ق قدمن في اول هذا کناب الخلاف في کون العقل حاكيا أ 


ل وذكرتا أله لا حلاف في ال بض الأشياء يدركها العقل: ويحكم فيها 3 
كصفات الكمال» والنقص»› ا ومنافرته . 


الأحكام الشرعية إلى جو 
الأول : الوجوب» كقضاء الدين . 
والثاني : التحريم› كالظلم . 
والثالث : الندب» كالإحسان. 
والرابع : الكراهة» كسوء الأخلاق . 
والخامس : الإباحة» كتصرف المالك فى ملكه. ‏ 
HOF OH‏ 
وههنا مسالتان 
المسألة الأولى 
١‏ ا ق ر 5 و مس يعي ا و هو َك 
عه الإباحة» أوالمنعء أو الوقف(0)؟ 1 
(0)(/ 74-۷0( 
(۲) البحر المحيط (7/ )١16- ١7‏ بتصرف» العدة (٤/۱۲۹۱-۱۲۳۸)ء‏ شرح اللمع (۲/ ۹۷۷_= 


إرشاد الفحول سس 


فذهب جماعة من الفقهاءء وجماعة من الشافعية» ومحمد بن عبد الله بن 
عبد أ كوي يحض الملأخرية ع إلى ل الجمهور. إلى أن الأصل الإباحة . 

يوذب اورا ا لأيعل حك النكىء إلا بدليل د | 
الواعه 6 فإذا لم يوجد دليل كذلك» فالأصل المنع . 

وذهب الأشعري » وأبو بكر الصيرفيء وبعض الشافعية إلى الوقف» 
معن لايدرى هل هناك" حكم أم لا؟ ) 
وصرح م الرازي في (الحشهزل) أن الأضا فن المنافع الإذن» وفي الضار 

احتج الأولون بقوله تعالئ : قل من َم الله ابي أخرج اده والطيّات من 
ار ار را CET:‏ فإنه سبحانه أنكر من حرم ذلك ؛ فوجب أن لا تثبت . 
ا وإذا لم ته ا لان المطلق 
جزء من المقيد» فلو ٹہ ثبت ا حرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة في زينة الله 
وفي الطيبات من الرزق. وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثب نبت الإباخة . 

ودر اها - بقوله تعالى : (أسل كم لطيّات» (سررة الائدة ECS‏ 1 
ولس الاد اللي ا ال وإلاً لزم التكرارء فوت سر قا تات 


5 ) المعتمد (۲/ ۸۷۹-۸1۸), البرهان »)۲١-۲۳(‏ الملستصفى ٠٦۳ /١(‏ -٥٠)ء‏ 
المحصول »)١15 - ٠١۸ /١(‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۹۱ ۰)۹٤‏ شرح تنقيح الفصول ص (۹۲-. 
۲۳ شرح الکوکب المنیر /١(‏ ۳۲۲ ۳۲۸)» تيسير التحرير (۲/ »)۱۷٤ ۱١1۷‏ مذكرة 
الشنقيطي ص ٤ ٦(‏ -18) بتحقيقي » المسودة ص (41/4) . 

)١( -‏ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن آعينء الإمام» شيخ الإسلام» أبو عبد الله المصري » 

الفقيه» أعلم أهل زمانه بمذهب مالك . ولد سنة ۸۲٠ه»‏ ومات سنة ۸٠۲ه.‏ 

من تصانيفه : «أحكام القرآن». «الرد على فقهاء العراق»ء «الرد على الشافعي» . 

[الجرح والتعديل ۷/ ١١-٠١‏ ۰۰ تهذيب الكمال ۲۵/ ۰٥۰۰-1۹۷‏ سير أعلام التبلاء ٤۹۷‏ - 

. ١ 


(TY)‏ في المطبوع :هنا 


داور سوا 
طبعًاء وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها. 

(واحتجابقوله تعالى : للق كم في الأْض جما [سورة البقرة: ٠٠١‏ 
واللام تقتضي الاختصاص با فيه منفعة)('. 

واحتجوا ‏ أيضا - بقوله تعالى : قل لأ أجد في ما أوحي إِلَي محرما على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون مية 4 [ سورة الأنعام : ٠‏ فجعل الأصل الإباحة. والتحريم 


٠+ hee 


مستتنىا . 


E الجائية‎ 


وما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وا ص( عن 
ال حا E‏ سال : إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من 
سأل عن شيءِ فحرم على السائل من أجل مسألته»( ۲ , 


وبمّا أخرجه الترمذي وان فا ةفر لمان الفارسي7) فال :سكل سول 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(؟) سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » أبو إسحاق القرشي 
الزهري, المكي 4 اتير اعة اة واخ داقن الأولن م بو احيد هن هرا 
والحديبية» وأحد الستة آهل الشورئ . مات رضي الله عنه -سنة 10 هھ . 
[طبقات ابن سعد ۳/ ۰۱٤۹-۱۳۷‏ تهذيب الكمال ,.7”١5-7094/٠١‏ سير أعلام النبلاء 
٤-۱‏ ]. 

(5") أخرجه البخاري (۷۲۸۹)» ومسلم (۲۳۵۸)» وأبو داود »)٤1۱۰(‏ وآحمد (۱۷۹/۱)» 
والحميدي (1۷)» وأبو یعلی »)۷٦٤ ۰۷٦۳ ۰۷٦۲ ۰۷٦۱(‏ وابن الجارود (۸۸۲)» والطحاوي 
في «مشکل الآثار» (۲/ ۲۱۲) » والبغوي »)۱٤٤(‏ وغيرهم.. 

(۳) سلمان الفارسي : هو سلمان بن الإسلام آبو عبد الله الفارسي » سابق الفرس إلى الإسلامء 
صحب النبي - صل الله عليه وآله وسلم - › وخدمه » وحدث عنه» وكان لبيمًا حازمًا من عقلاء 
الرجال وعبادهم ونبلائهم . مات د رضي الله عنه سنة ٣٣ھ‏ . وقيل سنة : : ۳ 
[حلية الأولياء ۰۲۰۸-۱۸٥ /١‏ تاريخ بغداد /١‏ 171-177 ؛ سير أعلام النبلاء E‏ 
00۸[ . 


کا إرشاد العحول ت 


الله ٠‏ - صلل الله عليه وآله وسل عن السمن. والجبن. والفراء؟ قال : «الحلال ما 
حل اللي حاب ورام ما حدرمَ ال في كعاب وما سكت غندهو مما فا 
(ue‏ 


| المتتفع. تیا ای كالاستضاؤ يشو راع والاستظلال بره 
الجدار . 


ولايد على هذاما قسيل: مر اله يقعضي إباحة كالح رمات ؛ لان 
فاعلّها ينتفع بها!! 2 e‏ ويقتضي سقوط التكاليف 
بأسرها. 

ووجهُ عدم ورود أله قاذ وقع الاحترارٌعنه بقوله : ولاعلى العف 
والانتتفاع7') بالمحرمات. sS‏ 5 ") ضررا ظاهرا؛ لن الله 


¢ ص ص 


ا و ا 


(۳۴۷) أخرجه الترمذي (۱۷۲۱)» وابن ماجه (۳۳۹۷)» والطبراني (ج1/ رقم 4 517). والحاكم 
»2١١5 /4(‏ والبيهقي »)۱۲/۱١(‏ والعقيلي (۲/ 174)» وابن عدي (۳/ 11717)» والمزي في 
«تهذیب الكمال» (۱۲/ 0775 من طريق سيف بن هارون عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي » عن سلمان الفارسي » به. وسيف بن هارون: متروك . 
قال الحاكم: هذا حديث مفسر في الباب» وسيف بن هارون لم يخرجاه . 

فتعقبه الذهبي قال: ضعفه جماعة. . 
السو ان د اويل 077 من طريقين أخرين ضعيفين عن 
سلمان . 
قال الترمذي رحمه الله تعالى - مشير إلى ضعفه - : حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 
الوجه» وروی سمیان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله› وكأن الحديث 
الموقوف أصح ول التخاري :ما أراة محقوط : 
ورجح أبو حاتم في العلل (۲/ )٠‏ أنه مرسل . قلت : وللحديث شواهد. 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : ولا انتفاع . 

(۴) في المطبوع : لضره . 


مين إر شاد ا تفخو ا راا 
ش و ص و وه سرو ع ره و ٠‏ 

وليس النزاع في ذلك» إنما النزاع فيما لم يبين حكمه ببيان يخصه أو يخص 
0 واحتجوا_أيضا_بأنّهَ سبحانه ما أن يكون خلقه لهذه الأعيان لحكمة» أو 
. لغير حكمة» والثانى باط لقوله: « وما حَلَقََا السّمَاء )١(‏ والأرض وما بينهما لاعبين 4 
[ سورة الأنبياء : ]١١‏ . 

وقوله : [أفحسبتم أَنَمَا خلقتاكم عبتا ) [ سورة المؤمنون: ,]1٠١‏ الت لا جور 
على الحكمة» فثبت أنَّها مخلوقة لحكمة. ` ٠‏ 

ولا تخلو هذه الحكمة ما أن تكونَ لعود النفع إليه سبحانه. أو إليناء والأول 
باطل؛ لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل» فثبت أنه إلّما خلقها ليتتفع بها 
المحتاجون إليها . 

وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان» فإن منع منه 
فَإنْما هو ينع منه لرجوع ضرر”" إلى الحتاج إليه ؛ وذلك بأنْ ينهئ اللّه عنه» 
فت 0 الأصل في المنافع الإباحة . 


رم @g‏ اغ ا م 


و ایو یا و قانع لمن 
بم : 119 ]. 
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واحتجوا- أيضا ‏ بقوله تعالئ : ولا تقولا لما تصف الستتكم اذب هذا حلال 
وهذا حرام 4 [ سورة النحل: ]٠١١‏ . 


. )38( في المطبوع : السملوات . وهي هكذا في سورة الدخان‎ )١( 
في المطبوع : ضرر.‎ )۲( 


Î /AY 


سرا سسس إرشادالنحول = 

قالُوا : فأخبر سبحاته" أن التحريم والتحليل ليس إليناء وإنّما هو إليه فلا 
نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه . 

ويجاب / عن هذا: : بأن القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من جهة 
أنفسهم . ٠‏ بل قالوه ه بالدليل الذي استدلُوا به من كعاب الل وسنة رسوله» كما 
تقدم » فلا ترد هذه الآية عليهم . ولا تعلق لها بمحل النزاع . ) 

واستدل بعضهم بالحديث الصحيح الثابت في دواو: ين الإسلام عنه - صلل 
ا أله قال : «الحلال ب بین » والحرام بِين» وبينهما أمورٌ مشتبهات» 
والمؤمنون وقافون عند الشبهات» : الحد ر (۳۳۸) 1 

قال: فأرشد [صلىئ الله عليه وآله وسلم](" إلى ترك مابين الحلال 
والحرام» ولم يجعل الأصل فيه أحدهما. 

ولا يخفاك أن هذا الحديث لا يدل على مطلوبهم من أن الأصل المنع . 

فإن استدل به القائلون بالوقف فيجاب عنهم”": بان الله سبحانه قد ين 
حكم ما سكت عنه باه حلال ا سبق من الآدلة : زل المراد تقو له : «وبينهما 
أمور مشتبهات» إلا ما لم يدل الدليل على آله حلال طلق» أو حرام واضحح؛ 4ل 
تنازعه أمران» ا ھی يدل على إلحاقه بالحلال» م يدل على الحاقم 
بالحرام» كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة . ) 

أما ما سكت الله عنه هو مما عمًا عنه: كما تقدم فی حديث سلمان9؟) : 

وقد أوضحنا الكلام على هذا الحديث في رسالة مستقلة(°)ء فليرجع إليها. 
(1) في المطبوع : الله سبحانه . 
(۴۴۸) تقدم تخريجه (5/ 7857) . 
(۲) زيادة من المطبوع . 
(۴) في المطبوع : عنه . 


. تقدم تخريجه قبل : صمحثن‎ )٤( 
. وقد طبعت عدة مرات باسم «كشف الشبهات عن المشتبهات»‎ )5( 


سس إرشاد الفحول 


واستدلوا- أيضًا ‏ بالحديث الصحيح» وهوقولّه صلى الله عليه وآله 
بعك : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ...» ا لحدی "٣‏ . 

وجنات غ : بأّه خارج عن محل النزاع ؛ لاله حاص بالاموال التي قاذ 
صارت مملوكة لمالكيهاء ولا خلاف في تحريمها على الغيرء وإِلّما النزاع في 
الاعيان التي خلقها الله لعيادوه ولم تصر في ملك احدمنهم» وذلك كالحيوانات 
التي لم ينص الله عز وجل على تحريها. > لا بدليل عام ولا خاص» 0 
SR‏ ني رسيي ا 


26 ¥ 


المسألة الثانية 
اختلفوا في وجوب شكر المنعم عقلة(١"‏ : 


فالمعتزلة ومن وافقهم أوجبوه بالعقل على من لم يبلغه الشرع . 


وخالف في ذلك جمهور الأشعرية» ومن واقّقهم : ؛ لألّهم يقولون: : لاحكم 
امه 000 
للعقل . ٠‏ كما تقدم تحقيقه(" 


قالوا : وعلى تقذير التسليم لحكم العقل تتزل”"ء فلا حكم للعقل بوجوب 
شكر المنعمى فلا إثم في تركه على من لم تبلغه دعوة النبوة7؟)؛ يي 


(۳۳۹) تقدم تخريجه (۱/ ۲۹۲) في حديث جابر الطويل في صفة الحج . 
)١(‏ البحر المحيط )١157-١55/5(‏ بتصرف. وانظر : البرهان ٠٠١(‏ -۲۲). المستصفئ -٦١/١(‏ 
577)» المنخول ص (٤٠-۱۸)ء‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 41-۸۷)ء شرح الكوكب المنيسر 
ا (TIYAN)‏ تيسير التحرير (۲/ ١١٠)ء‏ فواتح الرحموت .)٤۸- ٤۷ /١(‏ | 
)۷١ /۱( )۲(‏ من هذا الكتاب . 
(۳) ساقطة من المطبوع . 
)٤(‏ في المطبوع : النبوية . 


س٦‏ ست إرشادالفحوں س 
لوجب لفائدة» واللازم باطل» فال ملزوم مثله . 

وتقرير الملازمة : أنه لو وجب لا لفائدة: لكان عبثّاء وهو قبيح» فلا يجب 
عقلآً» ولا يجوز على الله سبحانه يجاب ما كان عبئًا. 
ظ وأمًا تقرير بطلانه اللازوء فلا الفائدة إمَ أن تكون لله تعالئ > أو تكون 
للعبدء إمًا في الدنياء وإمًا في الآخرة» والكل باطل؛ لأن الله سبحانه متعال 
(عن الفائدة)277» ولاه لا منفعة فيه للعبد في الدنيا؛ لال تعب ومشقةٌ عليه ولا 
حظ للنفس فيه . وما كان كذلك لا يكون له فائدة دنيوية . 

وأمًا انتفاع العبد به في الآخرة» فلأن أمورٌ الآخرة من الغيب الذي لا مجال 
للعقل فيه. 

وأجيب عن ذلك : بمنع كونه لا فائدة للعبد فيه . 

وسند هذا المنع : بأنفائدته للعبد في الدنيا هي دفع ضرر خوف العقاب. 
وذلك للزوم الخطور علي بال كل عاقل ؛ إذا رأئ ما عليه من النعم المتتجددة» وقنا 
بعد وقترء أن ا منعم قد الزمه بالشكرء كما يخطر على بال مَنْ أنعم عليه ملك من 
الوك بأصناف النعم أنّهُ مطالب له بالشكر عليها. . 

ومنع الأشعرية لزوم الى تابنو اراس ويا 0 

وأجيب عن هذا المنع : أنه غير متوجه؛ لان ما ذكره القائلونَ بالوجوب هو 
منع» فإ أرادوا بهذا المنع لذلك المنع أن سند لا يصلح للسندية » فذلك منع 
مجرد للسندء وهو غير مقبول. 

ظ وعلئ التسليم فيقال : إله وان لم يشعين وجودٌ الخحوف» فهو على خطر 
الوجود» وبالشكر يندفع احتمال وجوده» وهو فائدة جليلة. 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سس إرشادالتجول بيب ن 

ثم جاءت(1) الأشعرية بمعارضة لما ذكرته المعتزلة» فقالوا: ولو سلّم 
- فخوف العقاب على الترك معارض بخوف العقاب على الشكرء إِما لأنه 
تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك» فإن ما يتصرف به العبد من نفسه وغيرها 
- ملك للَّه تعالى» وإما لأنّه كالاستهزاء » وما مثلّه إلأكمثل فقير حضر مائدة ملك ٠‏ 
عظيم» فتصدق عليه بلقمة ٠‏ فطفق يذكرها في ا مجامع» ويشكره”") عليها شكرا 
كثيراً مستمراء فان ذلك يعد استهزاءً من الشاكر بالملك: فكذا هناء بل اللقمة 
بالنسبة إلى الملك وما يلك أكثر مما أنعم الله به على العبد بالنسبة إلى الرب 
بجا وشكر العبد أقل قدا في جنب الله من شكر الفقير للملك على الصفة 
رة 

ولا يخفاك أن هذه المعارضة الركيكة» والتمشيل الواقع على غاية من 
السخفء يندفعان بما قصه الله سبحانه علنيا في الكتاب العزيز» من تعظيم شأن 
ما أنعم به على عباده » وكرر ذلك تكريرا كثيراء فإن كان ذلك مطابقا للواقع 
سقط ما جاءوا به . 

وإنْ كان غير مطابق للواقع فهو التكذيب البحت» والرد الصراح . 

ثم لا يخفى على أحد أن النعمة التي وجب الشكر عليها هي على غاية 

العظمة عند الشاكر» فإ أولّها وجوده» ثم تكميل آلاتد» ثم إفاضة النعم عليه 
على اختلاف أنواعها > فكيف يكون شكره عليها استهزاء؟ ! . 

وقد اعترض جماعة من المحققين على ما ذكره الأشاعرةٌ في هذه المسألة 
منهم ابن الْهُمَامٍ في «تحريره»» فقال : ولقدْ طال رواج هذه الجملة على تهافتهاء 
يعني جملة الاستدلال والاعتراض . 

ثم ذكر أن حكم المعتزلة بتعلقي الوجوب والحرمة بالفعل, قبل البعثة تابع لعقلية 


. في المطبوع : جاء‎ )١( 


س سد إرشاد الفحول بس 
ما في الفعل. ٠‏ فإذا عقل فيه حسن يلزم بترك ما هو فيه القبح. تحن شكر 
المنعم. المستلزم تركه القبح» الذي هو الكفران بالضرورة» فقد أدرك العقل ظ 
حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا . 

وإذا ثبت الوجوب بلا مردٌ» لم يبق لنا حاجة في تين فائدة. ا 
بشبوتها في نفس الأمرء علم عينها أو لاء ولو منعوا- ب يعني الأشعرية - اتصاف 
الشكر بالحسن» واتصاف الكفران بالقبح. لم تصن مسال علئ التنزلِ» يعني 
والمفروض أنَّها مسألة على التنزيل . ظ 

: م ذكر أن انفصال المعتزلة بدفع ضر خوف العقابء إنّما يصح حاملاً عل 
مسب ووب يي 

ليه . وهو محل النزاع . 

121210111 

قال ا اغربته وسسخاقتوء كيف وهو" یزم مته النساداة باب 
الشكر قبل البعثة وبعدها . انتهل . 

ومن كان مطلعا على مؤلفات المعتزلة لا يخفى عليه أنّهِم إِنّما ذكروا هذا 
الدليل للاستدلال به على وجوب النظرء فقالوا: مَنْ رأئ النّعمَ التي هو فيهاء 
دقيقها وجليلهاء وتواتر أنواعهاء خشي أن لها صانعا يحق له الشكرء إِذْ وجوب 
E CE‏ ومن حشي ذلك خخاف ملامًا على الإخلال » وتبعه 
على الإخلال ضرر عاجل» والنظر كاش ف للحيرة» دافع لذلك الخوف» فمن 


. معنو‎ : TT 
اتات ا : هو الشيخ العلآمة الاصولي. محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي . المتوفى‎ 
2-00 i . سنة ۹۸۷ھ‎ 

من تصانيفه : «تيسير التحرير شرح كتاب التحرير؟ . 

(۳) ساقطة من المطبوع . 


سي إرتادالنجور سل 
ET 20 1‏ 1 او 
أخل بالنظر حسن في العقل ذمه » وهو معنئ الوجوب . 

اذا رال ذلك القيرر فيلزمه فائدة الأمن من العقاب» على التقديرين › 


ر 


إما بان يشكر» وإِمًا بن ینکش ف له بالنظر أنه لا منعم » فلا عقاب . 
هذا حاصل كلامهم في الوجوب العقلي . 
وأما الوجوب الشرعي: فلا نزاع فيه بينهم» وقد صرح الكتاب العزيز يأمر 
العباد بشكر ربهم . و دا سنب ف زيادة | a‏ 
والأدلة القرآنية» والنبوية(" في هذا كثيرة جد . 
وحاصلًها فور الأكر بخيري 0 الدنيا والآخرة. 
وفقنا الله سبحانه) لشكْر نعمه» ودفع عنا جميع نقمه . 


وإلي ٠‏ هنا انتهئ ما اردتا ا بقلم مؤلفه الفتقر إلى نعم رب الطالب 


نه نويد ها عة ا محمد بن علي بن محمد الشوكاني. غفر الله 
دلو 


وكان الفراغٌ منه يوم الأربعاء» لعله الرابع من شهر المحر م" سنة 21771 
والحمد لله ولا وآخراء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه . ٠‏ 


20 2 %* 


)١(‏ في المطبوع : يكشف 

و ا : «وإذ تاذ ربكم ن شكَرتُم لأزيدتكُم وآ كفركم إن عذابي لَشَدِيدٌ © 4 
[ سورة إبراهيم : ]١‏ . 

(۴) في المطبوع : والأدلة النبوية . 

(:) في المطبوع : بخير . 

(65) في المطبوع : الله تعالئ . 

() في المطبوع : قال المؤلف رحمه الله : وإلئ هنا . . 

(۷) في المطبوع : محرم 


مسر ٠ ١ ١‏ إرشاد الفحول س ) 


[وجد في هامش الأصل] 

الحمد لله انتهت القراءة في هذا الكتاب مع حضور جماعة من الطلبة . 
كتبه مؤلفه غفر الله له . 

ووقع إملاء آخر على جماعة من الطلبة في شهر ذي القعدة سنة ٠١۳۷‏ . 


%# د 6 


تم بعون الله وتوفيقه تحقيق كتاب «إرشاد الفحول» للإمام الشوكاني ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ونسأل الله الإخلاص والقبول» والنفع به في الدارين. والحمد لله أولاً 
وآخراء وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه. 
أبو حفص بن العربي الأثري 


- عفا الله عنه ‏ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية. ظ 
۲ فهرس الأحاديث والآثار المخرجة فى الكتاب. 


؟- فهرس الأعلام. 
٤‏ فهرس الفرق والمذاهب. 
٥‏ فهرس فوائد التعليقات. 


1 فهرس مو ضوعات الجزء الثانى 





سس إرشاد الفجول سسا 


الآبة 


سورة البفرة 
ان ُو بم أل نيل 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
فأتوا بسورة من مثله 
إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا 
خلق لكم ما في الأرض- 
وعلّم آدم الأسماء كلّها 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
قلنا اهبطوا منها 
وأقيموا الصّلاة 


لا تجزي نفس عن نفس شيئا 
وادخلوا الاب سجدا 


كونوا قردة 


وقد علمتم لذين اعتدوا منكم في | لست 


وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل 

يا يها الّذين آمنوا لا تقولوا راعتا 
شما 

وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة 
ارازگ 


رقمها 


۹ 
1۰ 
۱۱ 
۳ 


الجزء/ الصفحة 


004/١ 
۸۸/۱ 
0/١ 
` AoY ا‎ 
010100 
ا‎ 
10/1 
22/١ 
VYI/Y-61° ه١‎ 
VV (YE7 
or /١ 
1 
20/١ 
AY /١ 
۷4۰ /۲ 
VV |۲ 
AIT دده الال‎ ¥4۸ /۲ 
TEV TET /Y 0/۱ 
1۰€/-_0£ |۱ 
۳۲۹/۱ 


کالہ سے إرشادالفحوں س 
ظ الآيبة رقمها الجزء/ الصفحة ٠‏ 
قد ترئ تَقلْب وجهك في السّمَاء TN E6‏ 

وحيث ما کنتم فووا وجوهكم شطره ۱0۰ AoY/Y‏ 

إن الصا والمروة من شعائر الله ١‏ ا 

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 ا 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم المرت عمد العف الى الل AVE‏ 
فعدة من ايام أَخْرَ . ۸٤‏ اكالم ANO‏ 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 1۸0 VAI‏ 

يريد الله بكم اليسر ۱۸۵ oY A**/Y‏ 

أحل لكم ليل الصيام ۷ ¬ ٥/۱‏ 

فالآن باشروهن ) ۷ ۷1/۱ ۹۳ 

ثم أتموا الصيّام إلى اليل 3۸۷ 1۷1/۲ 

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمساجد 3۸۷ ۷۷1/۲ 

ولا تأكلو ١‏ أموالكم بينكم بالْباطلٍ ‏ ۸۸ ۲/ ۹۸0 

حت لا تكون فتنة ۹۳ ۲/ A1‏ 

وأتموا الحج والعمرة لله ` ٠١1‏ 

فمن لم يجد قصيام ثلائة ايام في احج ۱۹٩‏ 1۸۱۲ لاخو 100۸ 
الحج أشهر معلومات ۱۹۷ VA* /Y co ١‏ 
ولا تقربوهن حت يطهرن 1 تذفن 
والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ۲۸ 1/ AYY AT‏ 

لا تضار والدة بولدها شرف ۲/ VV‏ 

والّذين يتوفون منكم ويذروت أَزوَاجًا AY |1 ٤‏ 001 
ومتعوهن على الموسع قدره ۳٢‏ ۰0۸/۲ 

ريق الذي بيده عقدة التكاح ۷ oV WVIV/Y‏ 
حافظوا على الصلوات ۳۸ م 


صم إرشاد الفحول سسا 


ر ماسم 6 م 


والّذين يتوفون نکم ويدرون 

. وأحل الله البيع 

يا أيهَا الّذين آمنوا انَّقوا الله وذروا 
فاكتبوه 

ولا یضار كاتب ولا شهيد 

انوا اله ويعلمكم الله 

واللّه بكل شيء عليم 

والله على كل شيء قدير 

لا يكلف الله تقسا إلا وسعها 
ينا ولا تحَمَلنا ما لا طَاقَة لنا به 


سورة آل عصران 
منه آیات محكمات 
نا لين في ومن 
وما يَعلّم تأويله إلا الله 
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 
فبشرهم بعڌاب أليم 
قل إن كنتم تحبون الله فاتُعرني 
واسجدي واركعي 
ومکروا ومكر الله 
کن فيكون 
إن أولى الثاس بإبراهيم 


رقمها 
6 


Vo 


TVA 


AY 
YAY 
YAY 
۲ 
YA 
A1 


YAT | 


الجزء/ الصفحة 


111 
۱ 


اده 


0۳/۱ 


VV /۲ 


1۰1۷ /۲ 


To ةرس‎ 


10 /۲ 
A0 /۱ 
0866 /١ 


7/7 
۱۷۸/۱ 
١*5 /١ 
٤۹7/۱ 
A4۹4 /۲ 
١/١ 


o4 °۳ “1۸۹ /١ 


۱٤/۱ 
١/١ 
5605 /١ 
/اهم‎ 
0۷/1 


سو س إرشادالفحوں س 


فيه آيات بينات ٠‏ 

ولله على النّاس حج البيت 
كنتم خير َم أرجت للئّاس 
ولو بق 

لا تأكلوا الربا أَضْعَافا 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
دن فل هلمن 

كل نفس ذائقة الْمَوْت 
لعن رشي ف 


سورة النساء 
أو ما ملكت أيمانكم 
إن الّذين يأكلون أموال اليتامى 
يوصيكم الله في أولادكم 
فإن كان له إخوة 
اد سيور 
فاستشهدوا عليهن أربعة مدكم 
فأمسكوهن في البيوت 
راکم الاي في حور 
وأن تجمعواأ بين الأختين 
ولا تقتلوا أنفسكم ‏ 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى 


رقمها 


۹۷ 
۹۷ 
1۰ 
۱۱۹ 


ا جزء/ الصفحة 


€0 /١ 
715 TAY «1۷۹ /۲ 
موم‎ 75/١ 
0٤ /١ 
شلحفد‎ 
1/١ 
الى‎ Y/Y 
> 4/۲ 
۷A1 /۲ 


I۳4/Y 
` |۱ 
م٠1‎ 1A1 /۲ 

0/۱ 

¥10 /۲ 

to /١ 

1۰0/۲ 
V4 ITE /Y _ مره‎ «< 0۷۹/۱ 

۷۷1/۲ 
` ۲ 

٥4/۱ 

11/۱ 

۹ /١ 


س إرشاد الفحول 


الأاية 


أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول 

إن تنازعتم في شيء فردو ه إلى الله 
وأقيموا الصّلاة 

من بطع الول ققد طاح اله . 

ولو ردوه إلى الرأسول ظ 

وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إل طعا 
فتحرير رة مؤمئة 

ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين له الهدى 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو فی 
فبظلم من الْذين هادوا 

للا يكوت للئّاس على الله حجَةٌ ‏ 

ين الله كم أن تضلُوا 


يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة 
وأيديكم إلى المرافق 

إلى المرافق 

وامسحوا برءوسكم | 

وإن كنتم جنبا فَاطْهّروا ) 

ادخلوا عليهم الاب 

من أجل ذلك كتبنا علئ بني إسرائيل 


رقمها 


01 
051 
VY 
1 
3 
۹۲ 
۹۲ 


١6 


۱۷٦ 


۲۳ 
بدن 


الجزء/ الصفحة 


078/١ 
٠١/١ 
78 /" 
۱۸4/۱ 
AoY /۲ 
AT‘ 107 /۲ 
1/1 
"oV /\ 
۲/۱ 
۲۳/۱ 
م‎ 


١50/١ 


م١:‎ CVT /Y 0۷۹ «0۱11/۱ 

°41 «Ao /۲ 
\IoA/Y 

AAV كلل‎ /۲ 

AAV V4 /۲ 
5/7 
07“ ° /۲ 
٤٥۹ /۱ 
١١/١ 


A^! ۱/۲ 


سالا إرشاد الفحول س 


إمي 


الأاية 


إنما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله 


o 2‏ رول ر 1 
اركح لديو E‏ 


والسارق والسارقة فاقطعوا 


لهم فی آذ اشن فضي 
والجروح قصاص 

کل جعلنا مكُم شرعة ومنهاجا 0 
فاستبقوا الْحَيْرَات ‏ 

والله يعصمك من النّاس . 


ثم عموا وصموا كثير منهم 


قد كَفَرَ الّدين قالوا إن الله ثالث ثَلاثة 


لا يؤاخذ كم الله باللَّو في أيمانكم 
ا أيها الذين آمنوا إِنَما الخمر واليسر 
رمن قم ام 


) 0 ْ 
لأنذركم ‏ به هومن بلغ | 
ما فرطنا في اكناب من لش شيء 
ولارطب ولا ابس إلأفي كتاب مين 
رمك الّذين هدى الله 
. نظروا إلى ثَمَره إذا نمر 


. ولا تسبوا الذين يدعون 


ج © سما سما ر 


رقمها 
77 
00 
۳۸ 


7 
EA 
۸ 
7*١ 
۷۳ 
۸۹ 


۱۹۰ 
qo 0 


٠١١ 


الجزء/ الصفحة 
ةا 
۱1٤/۱‏ 


/Y 1°00 49 ٤/۱‏ ملل 


AAV VEACVET VY 
4۸۳ /۲ 
VYA /Y 
۹4۳ /۲ 
1/1 
Y1 
V€ /۲ 
Y0 ا/‎ 
A۰ /۲ 

۹10 4° /۲ 
ادم‎ 
E/N 


4/1 

` Ao| ؟/‎ 
AO" / ۷۱1/۷ 

AA /۲ 

0/۱ 

۱4/۲ 

AI /Y 


ك إرشاد الفجول مس سس سا 


الأبة 


يا معْشرَ الجن والإنس 

وقالوا ما في بطون هذه الأنعام 

. وآتوا حقّه يوم حصاده 

ماني زواج ظ 

قل لأ أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعمر 


سورة الأعراف 
سجدوا لآدم ) 
ها مغك ألا تسد إذ مرك 
حم له الي اخ ماد 
فهل وجدئم ما وعد ربكم حقًا 
كرات يمرو 00 
وق لك د وم رن 
فماذا تأمرون 
انوا يا مُوسى اجعَل لتا لها 
خلفني في قَومي 
رب اغفر لي 
واختار موسئ قومه 
مه اد 
وقولوا حطة . 


سورة الأنفال 
ذلك باهم شَاقُوا الله ورسوله 


١515-1 
1 


۱۳ 





الجزء/ الصفحة 


6ه*/١‎ 
8445 /۲ 
791/5 
844 /۲ 

۲/ ١كى‏ 15خ 1104 


/١‏ 6غ 
0/۱ 10 
۲/ 110۸ 
0۸/۱ 
۳٤/۱‏ 
۳۹7/۱ 
۳۷/۱ 
٥01/۱‏ 
٤٤/۱‏ 
tor /١‏ 
"80/١‏ 
۲/ °۳ 
۱٤/۱‏ 


۲/ لحلل ¥ 


“AA /Y 


إرشاد الفحول > 


الآبة رقمها الجزء/ الصفحة 


يا أيها الّذِين آمنوا إن تتقوا الله يجعل كم ۲۹ ۲/ ۱۰1۷ 
إن ينتهوا يعقر لهم ۳۸ e‏ 
فان لله خمسه 6١‏ 7 71 
إن يكن منكم عشرون صابرون 1٥‏ ۲60/1 
الآن حَقف الله عنكم 0 55 اك م 


ما کان لنبى أن يكون له أسرّى . 1۷ ۲/ 64 


سورة التوبة 
فاقتلوا امش ر كين ) TAV /Y 1° /١ ٥‏ 40 
حتئ يعطوا الجزية ۲۹ /Y‏ الات AAT TAV‏ 
انُحَذُوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ‏ 0 م00٠‏ 
رالذين يكنزون الذهب والفضة ۳٤‏ 0۸0/۱ 
رقاتلوا المشر كين كافة ٦‏ ۳ ظ © ort‏ 
عقا الله عنك لم أذنت لهم ۳ ۲/ ٠١5:4‏ 
لومون امات بعصم وة A4 ۷١‏ 
فليضحكوا قَليلا ‏ ۸۲ THA‏ 
والسابقون الأولون 0 ۳۳٦/۱‏ 
خذ من أموالهم صدقة 4 0/١ r‏ 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة .. بين o‏ 


سورة يونس | ١‏ 
قل ما يكون لي أن أبدله ٠١142414 |1 ١‏ 
الله يدعو إلى دار السنّلام OREN ۲٥‏ 
) بل کڈ بوا بما لم يحيطوا بعلمه ۳۹ ۲/ € 


سد إرشاد الفحول 


الآبة | رقمها الجزء/ الصفحة 


فاجمعرا أمر كم ۷۱ TEVN‏ 


ألقرا ما أنتم ملقرن ۸۰ /١‏ 4ه 


سورة هود 
ما من دة في الْأَرْض إلا 1١‏ ا 
Re‏ ۷ ۳۱/۱ ` 
ا ) 1 ETT‏ 
Vot/Y 15 0 5‏ 


وما أمر فرعون بر شيد ۹۷ مع 


سورة يو سف 
نا أنزلتاه فرآنا عربيا ۲ ا 4/1 
وَفَوْقَ كل ذي علم عليم ۷٦‏ ۲/ 1۰۷ 
واسأل القرية | fof A۲‏ 


وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين ۰۳ ا ا 


سورة الرعد 
الله خالق کل شىء /Y ۱٦‏ 1۷۹ ا TAY‏ 


سورة إبراهيم ) 
و رسا من زرل إل لان قر ٤‏ ۱۳۹۱1۰۱/۱ 
وَذْتََذ نگم ن شَكَركم لأزيدتكُم 5 NW 7Y‏ 
قل تمتعوا 5 ال 


سر سسحتت إز شاد الفحول د 


الجزء/ الصفحة ‏ 


الآية 


وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 
ولا تحسبن الله غافلا 


سورة الحجر 
إن لَه حافظون 
لذ موي رضت فيه م ررس 
ادخلوها بسلام آمنين 


سورة النحل 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وعلامات وبالئجم هم يهتدون 
وليعلم الّذين کفروا نهم كانوا كاذبين 
نما وا لشيءإذا دنه ٠‏ 
وما أَرسلْنَا من قَبلك إلا رجالا 
تبين للئاس ما نل إليهم . 
لاجرم أن لهم الثار 
وإن لكم في الأنعام لعبرة 
وأوحئ ربك إلى التحل 
وتزلنا عليك الكتاب تبيانا 
إن الله يأمر بالعدل 


رقمها 
۳٤‏ 
7 


0۳۹/۱ 
۹1/۱ 


A۲۰ / 
` ۴/۱ 
٤١ / ١ 
o۳۷ /۱ 
o7 /۱ 
tor /١ 


۳۹۱/۱ 
اب‎ 
1۰04 /۲ 
o /١ 
١ 
1۹۲ /۲ 
AT /۲ 
AA“ /۲ 
14۹ /۲ 
1۰1۷ /۲ 


AT /Y TY 


۲/ خاودم 


سس إرشاد الفحول اسسبببببب سخ دست 


الآيية رقمها الجزء/ الصفحة 
إنَمَا يعلمه بشر ۴۳ 1/ £۷ 
فكلوا مما ررقم الله to۳/1 ۱1٤‏ 
ولا تفولوا لما تصف ألستتكم الكذب ۱۱٦‏ ۲/ ۱11 
إن إبراهيم كان أَمّة 1۰ ۲۲/۱ 
ثم أوحينا ليك أن ابع ملّة إبراهيم ۲۳ 184/١‏ 
أن ابع مل إبراهيم ۱۲۳ ۲/ ۹۷4 


سورة الإسراء 
وما كنا معذبين حتَى نبعث رسولا ٥ ٠‏ ۸۳/۱ 
فلا تقل لما أف ۲۳ ۲/ 4Y‏ 46 
ولا تقف ما ليس لك به علم ۳٦‏ ۷۲/۱ 
واستفزز من استطعت EV 18۸ /| CE‏ 
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحستى ٠‏ ۱۱۰ ۱ه 


سورة الكهف 
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون TEN E.‏ 
ولا تقولنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا EA /Y YEY‏ 


فمن شاء فَليومن ۲۹ 0 EAN‏ 


سورة ق 
الرحمن على العرش استوى VoV/Y o‏ 
وأقم الصّلاة لذ كري AE /Y ۱٤‏ 
فاقض ما أنت قاض ۷۲ 0/١‏ 


أفعضيت أي ۹۳ E0‏ 


کا سسس إرشادالفحول س 


الآأية 


وعصئ ادم ربه فغوى 
ولا تمدن عينيك ‏ 


سورة الأنبياء 
فاسألوا أهل الذكر 


وما حَلَقنَا السمَاء والأرض وما هما لاعيين . 


بل فعله كبيرهم 

سام الي اس كرس واس اس م > تس # سمس ه مده 
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث 
َفَهْسَاهَا سَليْمَانَ 

م مي وس ير سوم مس شر 

وعلمناه صنعة لبوس 

إذ ذهب مغاضبا 

لاه م وو 9 و 2 

إنكم وما تعبدون من دون الله 


إن الذين سبقت لهم هنا الحسنى 


سورة الحج 1 
وترى الئاس سکاری . 
ألم تر أن الله يسنجد له من في السموات 
وما جعل علَيکم في الددين من حرج 

سورة المؤمنون 


والذين هم لفروجهم حافظون 
كلوا من الطبَات 


10 


V۸ 


0١ 


الجزء/ الصفحة 


552/١ 
5/١ 
861/١ 


1۰41 /۲ 
1171 /۲ 


oN 


٠١8/١ 
17۷1 /۲ 
٠١/١ 


١94ه‎ /١ 


Veto ؟/‎ 


75-١ 


1111/۲ 


۳7۱ 
e۳۲ /۱ 
۰۰۲ /۲ 


oA /\ 
0/١ 


س إرشاد الفحول 


الآية رقمها الجزء/ الصفحة 


ولو اثبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 07١‏ 22 
قال رب ارجعون ۹۹ /١‏ "امه 


TIA co /Y ١6 أفحسبتم أَنّما خلقناكم عبثا‎ 


سورة النور ظ 
الزانية والزاني ۲ 1/1 شين YT‏ 
والّذين رفون المحصنات Voce /Y 0_٤‏ ) 
سبحانك هذا بهتان عظيم ۱٦‏ ۲/ ۰ 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا رفن 0/۱ 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره AN‏ ا 


والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر مام 104/۲ 
ومن يفعل ذلك يلق أناما 44۸ ۸4/۱ 


سورة الشعراء 
إا معكم مستمعون 6 د لكف 
ماذا تأمرون 000 o‏ ۳۷/۱ 
ألقوا ما أنتم ملقون 3 - otf‏ 


مهم الها اسه 
ن ٠‏ 


کذبت قوم نوح المرسلين 1۰0 ) \/ oor‏ 


سورة النمل 
وأوتيت من كل شي نا 200 
فناظرة بم يرجع المرسلون ۳٥‏ ۳/۱ 
فما جاء سَليمَان oo /۱ ۳٦‏ 


کور سس إرشاد الفمحول سس 


الأية ظ رقمها الجزء/ الصفحة 


ایک انی ا ۳۸ 0م oF‏ 


ويا إن م موسى 


إل ثُمرات کر شيء ظ AY /۲ oV‏ 


سورة العنكبوت ظ 
فلبث فيهم ألف سنة ١5‏ ۲/ 55> 


سورة الروم 
ومن آياته خلق السموات والأرض ۲۲ e‏ 


سورة الأحزاب 
قد كان كم في رَسول الله أُسوةٌ حسنَة ۲١‏ ° الل لي 
نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ۳۳ ۳۹/۱ 
إن المسلمين والمسلمات | /١ © FO‏ 50ه 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قَضى الله ۳٦‏ ۷/۱ 
وإِذ تقول للّذي أَنعم الله عليه ۳۷ ٠١14/١‏ 
فما أكم علَيهِنَ من عدة تعتد نها ظ ۹ AT /Y‏ 
إن الله ومَلائكته يصون على الي 0 ۱۳۱/۱ 
إا أطعتا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 1۷ ۲/ 1۹۳ 


سورة سبأ 
لا يعزب عنه مثقال فر 1 0/١‏ 


سس إرشاد الفحول 


الآية ظ رقمها الجزء/ الصفحة 


مرعرام 0 8م الح 
أفترئ على الله كذبا أم به جنة ۸ ۳/۱ 


وقليل من عبادي الشكور ۱۳ 04/5 


سو رة فاطر ) 
إليه يصعد الكلم الطَيّب ۰ ١‏ ؟/ YoY‏ 


سورة يس | 
قال من يحبي العظام وهي رميم ¥4۸ 0 Aor /Y‏ 


سورة الصافات 
ني سقيم ۸۹ 40/۱ 
فانظر ماذا ترى ۱۰۲ 0/۱ 


سورة الزمر | 
الله خالق كل شيء + o /١‏ 


سورة فصلت 
وويل للمشركين Vo‏ ۸4/۱ 
فقضاهن سبع سموات ۱۲ 7/۱ 
اعملوا ما شئتم t0۳ /١ ٤٠‏ 
ولو جعلناه قرانا أعجميا لقالوا 5 / ۸۸۹ 


ليس كمثله شيء ) ۱۱ 1۳0-۱61/۱ 


إرشاد الفحول س 


الآيية رقمها الجزء/ الصفحة 


شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا ل 1/ ۸۷۹ 
قل لا أسألكم عله أجرا ۲۳ لمن 


إن يشا الله يختم علئ فبك | ۲٤‏ ا 
ولو بسط الله الرزق لعباده ۲۷ ۲/ ۸۸۹ 


1 سوره الزخرف 
إِنَا وجدنا آباءنا على أَمّة ۲۳ نه 
ولولا أن يكون الثاس أَمّة واحدة ۳۳ MAY‏ 


سورة الدخان 
وما خلقنا السموات والأرض وما بیتھما لاعبین ‏ ۳۸۔۳۹ ۱۱٦۱۸۹۰/۲‏ 
ذق إِّك أنت العزيز الكرم ۹ ا/ tor‏ 


سورة الجاثية 
وسخر كم ما في السّموَات وما في الأرض ۱۳ ١68/5‏ 
ما هي إلا حياتنا لديا 00١ ۲٤ ٠‏ 
إا کنا نستدسخ ما كنثم تعملون ۲۹ ۲/ ۷4 


سورة الأحقاف 
جزاء بما كانوا يعملون A۸ |1 o‏ ` 


تدمر کل شيء بأمر ربها ؟ الا e‏ 


سورة محمد 


حى تعلّم المجاهدين منكم ANN JY. ۳١‏ 


سس إرشاد الفحول GID‏ — 


الآيية رقمها الجزء/ الصفحة 


سورة الفتح 
قد رضي الله عن المؤمنين 1۸ | EWU‏ 
محمد رُسُول الله والّذين مَعَهُ أشداء ۲۹ ا 


والّذين معه أشداء على الكقار ۲۹ ساس 


سورة الحجرات 
إن جاءكم فاسق بتباً 7 ۱/ «YoY‏ 04 
وكره إليكم الكفر والفسوق ۷ 0/١‏ 


سورة الذاريات 
وما حلَقَت الجن والإنس إلا A۸1 /Y - ٠‏ 
سورة الطور 


فاصبروا أو لا تصبروا ۳o /١ ۱٦‏ 


سورة النجم 
وما ينطق عن الهوئ ۲ ۲/ 1۰61 
إن هو إلا وحي يوحى : /Y‏ اا 4 
إن هي إلا أسمَاء سميتموها ۴ لل 


إن الظَّن لا يغني من الحق شيا ۲۸ WN‏ 


سورة القمر ) 
وما أمرنًا إل واحدة كلمح بالبصر TT 0٠‏ 
سورة الرحمن 
كل من عَلَيها فان ظ 5" WEN‏ 


سس ب ١‏ سسس إرشادالفحول سس 


الآأية 

سورة المجادلة 
والّذين يظاهرون من نسائهم 

فصا فهر بض 

برقع الله الّذين آمنوا منكم 
عي 


> © عام اعم 


سورة الحشر 
ريون بيوتهم بأيديهم 
فاعتبرو ايا أولي الأبصار 
ذلك بأَنّهم شافوا الله ورسوله ‏ 


ما قطعتم من ينة أو تركتموها 


وما آتاکم الرّسول فخذوه 


أصحاب الجنة هم الفائزون 


) سورة الممتحنة 
فلا ترجعوهن إلى الكفار ٠‏ 
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار 


سورة الجمعة 
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 
إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 


رقمها 


۲ 
١ 


١١ 


الجزء/ الصفحة 


AY * /۲ 
شيف‎ 1 
7/۲ 
V4۹۸ /۲ 
ATTY «¥۹۸ /۲ 


A4۹ /۲ 
q1 CASA /Y 
AAY /Y 
VY /۲ 


_09۷1 55 ۲۰ ۳ A41 


AOA AIT Y4 ٢ 
٥1/١ 
ot /١ 


A10 /۲ 
AYE 


4/1 
VA* 1۹1 /۲ 


سم إزشاد الفحول متسس سساو 
رقمها 


سورة المنافقون 


سورة الطلاق 
ومن يت اله يجعل لَه مخرجا 
ومن یتوکل علَى الله فهو حسبه 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
أسكنوهن 
يفو معنن تت 
لا يكلف الله تفا إلا ما آناها . 


فقد صغت قلوبكما 


لا تعتذروا اليوم 


سورة الملم 


سورة الحاقة 
كلوا واشربوا 
سورة المعارج 


فذرهم يخوضوا ويلعبوا 


۲٤ 


۲ 


اا اة 
AA\ /Y‏ 
۳٤/۱‏ 


TN 


117 CAAA ۲ 


884 /Y 
AT /۲ 
AA /۲Y 
10۸ /Y 


۸0/۱ 


0٤۹ /١ 
٤۹٦1/۱ 


۸4۰ /۲ 


or /\ 


` 26+ /١ 


إرشاد الفحول سس 


الآية رقمها الجزء/ الصفحة 


رب اغفر لی ۲۸ OF‏ 


ظ سورة الجن 
ومن يعص الله ورسوله فن له نار جهنم ۲۳ ` 1/1 


سورة المزمل 
قم اليل إلا قليلا ۲/ 100 
فعصئ فرعون الرّسول u‏ ۲/ ۷۰۹ 


سورة المدثر ظ 
ما سلككم في سقر :ع /١‏ ۸۹ 


سورة القيامة 
ذا فرأناه ابع قرانه ۸ e‏ 


أيحسب الإنسان أن يترك سدى ۳٦‏ كوم 


سورة المرسلات | 
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ظ ۸ 0/۱ 
ويل يومئذ للمكذبين ۹ 40/0 


سورة التكوير 
علمت نفس ما أحضرت ١/١ ۱٤‏ 
واللّيل إذا عسعس ۱۷ ۷- 


1 


س إرشاد الفحول 


سو رة الانفطار 
إن لير في تعيم ٤-۳‏ 


سورة الشمس 


e ۸-۷ E 
سو رة البينهة‎ 


م يكن ادن كفروا ْ امن 


سورة الزلزلة 
فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره ۸-۷ لي ا 


٠‏ إرشاد الفحول س 


۲ فهر س الآحاديث والآثار 
طرف الحديث ٠‏ رقمه 
الأئمة من قريش ظ 00/١‏ 
ابدءوا مما بدأ الله به ظ < 5/١‏ 
الإثم ما حاك في صدرك A/T ٠‏ 
الاثنان فما قوقهما جماعة 20 ظ ظ 01 
اور الحدوذ بالكتبهات < ا ۲۸۱/۱ 
إذاجتهد الحاكم فأصاب 000 ٠00‏ 
إذا استأذن أحدكم ثلاثا ۱۱۱۸/۲ 
إذا حلف رجل على يمين فله أن يستثني | ۲/ “EA‏ 
إذاشتوات سكر وإذا كر هذى 00 
إذا قعد بين شعبها الأربع AYY /Y‏ 
إذا لاق الختان الختان AYY /Y‏ 
آرايت لو مضت 0 71 
أرأيت لو كان على أبيك دين [حديث الخثعمية] ٠‏ */ لام 
أرأيت لو وضعها في حرام ) م 
٠‏ ارتدت العرب قاطبة ۱/ o۳‏ 
استفت قلبك ۱۰۳/۲ 
استقبال الكعية ‏ | ۲/ ۸*0 
الإسلام يجب ما قبله ۳۳۸/۱ 
أصحابي كالنجوم سم 
أعتق رقبة [للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان] 0/١‏ 


اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر "4/١‏ 


ص شاد لفخول سسس 


طرف الحديث 


إقراره َة عمرو بن العاص حينما عدل عن 


الغسل إلى التيمم 


أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ‏ 


أكل الضب بحضرته وار 

ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 

إلاً سهيل بن بيضاء 

اللهم اهد قلبه وثبت لسانه 

امتناع علي من محو اسم النبي 5 

أمر بقتل الأسودين في الصلاة 

أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا 

أمره بلزوم الجماعة 

أمره لسعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة 
أمسك أربعا وفارق سائرهن 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 

إن آخرالامري د كا ال ضر غا منت الاد 
إن ا غد امان هذه الأمة ٠‏ 

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرم 

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

إن ذات الدين عند الله الحنيفية 

إن الله أجاركم من ثلاث خلال 

إِنَ الله زوئ لي الأرض فرأيت 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 

إن في دار فلان كلباً 


رقمه 


YAA/\ 


04/1 


١7/١ 
۲۲۱/۱ 
۸۷/۱ 
o۲ /۲ 
1۰0€ /۲ 
o /۲ 
۲۸۹/۱ 
10V /۲ 
1۱14/۲ 


۰0/۲ 
008/١ 


1۷0/۱ 
£17۲ 
۳۹/۱ 


اك ا 


۲/۱ 
م 
۳۷۰/۱ 
4۹۳/۲ 
ا۳ 


Toff 


. إرشاد المحول س 


طرف الحديث 


إن من آمتى للمحدثين ومتكلمين 

إِنَّما الأعمال بالنيات 

إنّما أقضي بنحو ما أسمع 

إنّما آنا بشر مثلكم» أنسئ 

إِنّْما قولي لامرأة واحدة 

نما نؤاخذكم با ظهر لنا من أعمالكم 
نا اوغا وط ال 

ا 


أيما إهاب دبغ فقد طهر 
أينقص الرطب إذا جف 
بئس خطيب القوم أنت 
البربالير . 


بعثت إلى الأحمر والأسود 


بعثت إلى الناس كافة وجعلت لى الأرض 


بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ‏ 
بعثه لعماله واحدا بعد واحد 
بعثه معادًا إلى اليمن 

بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا 
البينة على المدعي ۰ 
تجرتك ولا تجزئ أحدايعدك 


0 


رفمه 


١ 
۸/۱ 
اا‎ 
۱۹/۱ 


/١‏ "لاه 
0/1" 


AY € /۲ 
00/١ 
۲۲۱/۱ 
AAI /۲ 
VV /Y 
0۹/۱ 


5ه 


١0/١ 
۳/۱ 


EN 
04/1 
Y/Y 


۳/۲ 
Yor /1 
5353/١ 
۸*۷ /۲ 
۱ 
۹۲/۱ 


س إرشاد الفحول 


طرف الحديث ر 
التحذير من زلة العالم ۰44/۲ 
تحر لحوم الحمر الأهلية ۸۷/۱ 
. تحريم كل ذي ناب من السباع 1۸۷/۱ 
تحر المباشرة في نهار رمضان ) ۹۸/۲ 
تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها ۸1۰/۲ 
تركه َا لصلاة الليل جماعة خشية < 0/۱ 
تعلموا الفرائض وعلموها الناس ie‏ 
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ۲/ N17‏ 
جمع بين الصلاتين في السفر ٥۱0/۱‏ 
حجوا كما رأيتموني أحج ۲/ VEY‏ 
الحرب خدعة ۲۸۵/۱ 
حرم الله عز وجل مكة فلم تحل لأحد قبلي “oY/Y‏ 
حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة 01/١‏ 
الحلال بين والحرام بين ۱۰۸/۲ 
الحلال ما أحل الله في كتابه ۱11۰/۲ 
ليق أله الذى وتن وول ر0 الله] عدي د ۲۷4/۱ 
الخال وارث من لا وارث له ارلا 
ر التخالف في البيع VVY /Y‏ 
رهد جعرو ين ا ی 1۷/۲ 
خذوا عني مناسككم | ۲۰۱/۱ 
الخراج بالضمان ۲۸٦/۱‏ 
خروج الدجال ) ۲/ ۰Y‏ 
خير القرون قرني 10/1 


دباغها طهورها o41‏ 


إرشاد الفحول س 


طرف الحديث رقمه 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك eV‏ 
رب حامل فقه غير فقيه | TOY‏ 
رجم ماعزا ولم يجلده ۸۱۷/۲ 
. رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في 

قميص من حرير من حكة كانت بهما ل 
رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ل 
رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله 7/0 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان /١‏ لاه 
رفع القلم عن ثلاثة ظ 1/ الا 
سبب نزول إن الذين سبقت لهم منئ الحسنئ؛ 30 
شيت لول إن المسلمين والمنتلمات» 22/١‏ 
السبعون ألما الذين يدخلون الجنة 0۲/۲ 
سجد في سورة (ص) ) ۲/ ۹۸ 
السنور كلب rofl‏ 
سها رسول الله اة فسجد AAV /Y‏ 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا ۲/۱ 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ¥/ ۸*0 
صفة حجه ية [حديث جابر] ٠‏ 4۲/۱ 
صلئ بعد غيبوبة الشفق ظ 2/١‏ 
صلى في الكعبة 000/۱ 
صلاته بصلاة جبريل ` ۷1/۲ 
صلاته ركعتين بعد العصر ۲۱۷/۱ 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 0/۱ 


کاإرنادالنجور س سلا 


طرف الحديث 


الطعام بالطعام 

العجماء جبار 

عدة الحامل المتوفي عنها زوجها 
العرايا ‏ ظ 
عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة 
علامة في الدعاء للصلاة 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


غسل الجمعة على كل محتلم 

فإن عاد في الخامسة فاقتلوه (السارق) 
فرض خمسين صلاة 

فريضة الصوم 

فعلته آنا ورسول الله 

. في أربعين شاة شاة 

في الاستئذان ثلاث 

في سائمة الغنم الزكاة 

في ميراث الجدة 

قبول علي خبر أبي بكر دون تحليف 


قد أبطل جهاده مع النبي يك إلا أن يتوب 


قد فعلت 

قصة الإفك ‏ 

قصة أهل قباء في تحول القبلة 
قضئ أن الخراج بالضمان 
قضئ بالشاهد واليمين 

قضى بالشفعة 


 همقر‎ 
اوه‎ 
0 
1۰01/۲ 
04/١ 


١/1 
101/۲ 


0/1م 


1۰10/۲ 


۸۱1/۲ 
A4 /۲ 
N**/۲ 
۲۰٤/١ 
140 /۲ 
۱11۸/۲ 
0۸° /۱ 
` 111۷/۲ 
۱11۷/۲ 
۰1۱1/۲ 
۸٦/۱ 

"۲4/۱ 
0۲/۱ 
YA۸1/۱ 
`` 0۷/۱ 
٥٥/۱ 


إرشاد الفحول س 


طرف الحديث رقمه ‏ 
القضاة ثلاثة ` ) 1۰7۰/۲ 
قطع سارقا من المفصل ٠ ٠‏ ۲۰۱/۱ 
قول إبراهيم في سارة إنها أخته 40 
قيام الليل في حقه ييا ۷۹۸/۲ 
القيام للجنازة ثم ترك ذلك ۲/ A۱۷‏ 
كان ظاهرك علينا 7/١‏ 
كان فيما أنزل عشر رضعات ظ 0م 
كان لا يأذن في القتال إلا لمن بلغ ۹4/۱ 
كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول : | ١١‏ 
كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ۲/ ۹۸4 
كان يستغفر الله في كل يوم . . ١/١‏ 
كان يصبح جنب ا ۱۰11/۲ 
كتابته إلى عماله في الصدقات /€ 
كذب سعد عن 
كذب من قال ذلك ۳0/1 
كفارة الوطء أن لكل مسكين مدا 10۸/1 
كل أمر ليس عليه أمرنا ٥1/۱‏ 
كل ذلك لم يكن (قضة ذي اليدين) ) ١/وله‏ 
كل مما يليك | 5/١‏ 
كلوا وأطعموا واحيسوا ۷4۸/۲ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور TT /Y‏ 
كنا نخرج صدقة الفطر صاعا م0 
كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة 88/7 


لا أعلم فيها إلا ما قال علي 04/۲ 


ست إزشاد الفجول س 0 1 1 1 


طرف الحديث 


لا أنقض أمرا كان قبلي 

لا إنّما آنا شافع 

لا تبيعوا الذهب بالذهب 

لا تجتمع أمتي على ضلالة 
لاتتمرواراسية فإنه ` 

لا ترجعوا بعدي كفارا 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق 

لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 

لا تصلُوا في مبارك الإبل 

لا تقبل شهادة خصم وظنين 

لا تقرأه حتئ تبلغ مكان كذا وكذا 
لا تقوم الساعة إلأ على أشرار أمتي 
لا صلاة إلا بطهور 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
لا صيام لمن لم ببيت الصيام من الليل 
لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل 
لا ضرر ولا ضرار 

لا طلاق في إغلاق 

لاميراث لقاتل 

لا نكاح إلا بولي 

لاها الله إذا لا يعمد إلن أسد 

لا وصية لوارث 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 


رقمه 


٥0۱/۱ 
١ 
۲۸۸/۱ 
۳۷۰/۱ 
AAO /۲ 
۳٦٤/۱ 
۳۷۱/۱ 


VY o TV1 
CAY 


۱۰1/۲ 
[۱ 
۳۹۳/۱ 
10۸/۲ 


VY T0۸ /Y 


VTT/Y 


سم 
TEVN‏ 
4/۲ `` 


۸۹/۱ 
` TAA/Y 
10۸/۲ 


10۳/۲ 


` 44/۲ 
VV1 /۲ 


) إرشاد الفحول سس 


طرف الحديث ` ق 
لا يرث المسلم الكافر /Y‏ ا 
لايصلين أحد إلا في بني قريظة 5 or /Y‏ 
لا يقاد والد بولده 0 ظ ظ لي 
لايقتل مسلم بكافر اا ا 
لايقض القاضي وهو غضبان ‏ ۲/ ۸4۰ 
لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً ا 14/۲ 
لأطوفن الليلة oY‏ 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 2 0 
لقد هممت أن أخالف إلى أقوام ال 
للراجل سهم وللفازس سهمان مم 
لم ينزل علي في شأنها (الحمير) إلا هذه الآية ٥4/۱ ٠‏ 
لن تجتمع أمتي على ضلالة | 4/۷ 
لن يبرح هذا الدين قاكمًا VY ٠‏ 
rv r ea‏ 
لو بلغني هذالمنتت غليه ٠‏ ` ۱۰74/۲ 
لو كان لابن آدم واديان من ذهب 1 6م 
لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم بالسواك  EVN‏ 
ا و ا ) ) ۸۸/۱ 
مارآهالمسلمون حشئا' ) “AN‏ 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به ل 
الماء طهور لا ينجسه شيء | 0/1 
الماء من المام ٠‏ ١م‏ 
مج مجة في وجهه 0۸/۱ 


فل يا AY/‏ 


ص إز شاد ا فخول سار 


طرف الحديث 


مروفم لماوز وهم ی 
حديث المصراة 
من اخضر مئزره فاقتلوه 
. من أشراط الساعة أن ٠‏ 
من أصبح جنبا فلا صوم له 
من بدل دينه فاقتلوه 
من حام حول الحمئ 
من حلف على شيء فرأئ غيره خيرا منه 
من غسل ميتا فليغتسل 
من فارق الجماعة شبرا 
من لقي الله لا يشرك به شيئًا 
من نام عن صلاة أو نسيها 
نام رسول الله ية وأصحابه 
نسخ تحريم المباشرة 
نسخ تقد الصدقة بين يدي مناجاته كك 
نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان 
نسخ قيام الليل في حقه 3575 
نسخ نكاح المتعة 


أي 


رقمه 


۸/۱ 
YAY/\ 
۹۳/۱ 
۳4/ 
۱11/۲ 
۳/۱ 
۰۸/۲ 
YAo/ 
` 4/۲ 
۰۲۰/۲ 


A*V/Y 


^۱4 /۲ 


ANAS 


۱/۹/۱ 
۳۲۱/۱ 


AE AY* /۲ 
o4/1 


A۰ /۲ 
۲۷۲/۱ 
۷۹۸/۲ 
4۸/۲ 
A** /۲Y 
۷4۸/۲ 
N**/۲Y 


اا — إرشاد الفحول كه 


طرف الحديث 
نهئ عن بيع الذهب بالذهب 
نه عن بيع الغرر 
نه عن صيام أيام التشريق 
نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي 
. نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة 
نهيه عن صيام يوم العيد 
نهيه عن قتل الصبيان حتئ يبلغوا 
نهيه عن المخابرة 
هاد يهديني السييل 
و 
هم بمصاحة الأحزاب 
همه م معصالحة غطفان 
هو الطهور ماؤه ظ 
واصل أياما تنكيلاً لمن لم ينته عن الوصال 
والله لأغزون قريشا 
وإن طلب منك آهل حصن النزول على 
يا عبادي كلكم جائع إلا 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
یروا ولا تعسرؤا 


يغسل ذكره ویتوضاً . 


ل 00 # 


e 


رفمه 


1/١ 
00/۱ 
VTA 
V۹۸/۲ 
17/1 
0۲/۱ 
۹/۱ 
eT 
۲۸/۱ 
AOV/Y 
YY /1 
\*to/Y TTT 
YA / 
۲۰۰/۱ 
"o /Y 
` 1۷° |۲ 
505/2 
AoV /Y 
ا/0‎ 
1۰۳/۲ 
00 


سس إرشاد الفحول 


؟- فهرس الأعلام 
الاس | ظ الجزء/ الصفحة 
( أ( 

۱ االاآمدي علي بن أبي علي . o.‏ | ۱۱۱/۱ 
۲ -إبراهيم بن إسحاق الحربي . MN‏ 
٣‏ -إبراهيم بن سعد الزهري . 0 ۱۰4/۲ 
٤‏ -إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. ا ۳۲۹/۱ 
۵ -إبراهيم بن أبي يحيئ . 0 ۳1/۱ 
5 -إبراهيم بن يزيد النخعي . < ممم 
۷ ا لار جد لدي النازك بن محوك. ) ۲۹۸/۱ 
۸ -ابن الأنباري محمد بن القاسم . N‏ 
٩‏ -أبو إسحاق الإسفراييني إبراهيم بن محمد. ا 
0٠‏ -أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي . ٠١٠6/1١ ) û‏ 
١‏ -أبو أمامة أسعد بن سهل . ۳۱۹/۱ 
۲ الأبهري أبو بكر محمد بن عبد الله . ۲۷۷/۱ 
03٠‏ _الأبياري علي بن محمد إسماعيل . ظ م 
4 این کعب: MON‏ 
86 ایدو عد ۱ 0 
١‏ -الأخفش سعيد بن مسعدة. Wr‏ 
۱۷ الأزهري محمد بن أحمد ١‏ ظ 00 1 \/ oo‏ 
١4‏ الاستراباذي أحمد بن بندار . 0 1/1 
8 «إستاضلين اة اقام ` AN‏ 


. رتبت الأعلام في الغالب على ما اشتهر به العلّم‎ )١( 


کو إرشاد الفحول س 


الاسم الجزء/ الصفحة 
۲١‏ -إسماعيل بن علية . ۳۸1/۱ 
اھا ر مورا 141/۲ 
١‏ -الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم . AVIN‏ 
١‏ -الأشعري ابو الحسن علي بن إسماعيل. . ۹/۱ 
6 اعدا . امل AA /Y‏ 
Heh ۲0‏ ۳/۱ 
لاان خان رد ۰۵/۱ 
۷ -الأصم عبد الرحمن بن كيسان . ۲٥۰/۱‏ 
۸ بالأعمش بن سليمان بن مهران . 4/2 
۹ إلكيا الطبري علي بن محمد. ۱/۱ 
٠‏ -إمام الحرمين الجويني عبد ا ملك بن عبد الله . ۰/۱ 
ای حير . ۸۳۹/۲ 
١‏ .نانس نين مالك. ۲۹۸/۱ 
7 رزاع عدار چن عرو ۱۸4/۱ 
٤‏ -أيوب بن عبد الله بن مکرز. ۰ ۳۹۱/۱ 

) (ب) ) 

rN الباجى آبؤ الو ليد سليمان بن تخلف.‎ ٩ 
۲00/۱ . البخاري محمف بن إسماعيل‎ 5 
o0/۱ 2 -بدربن عمرو بن جراد.‎ ۷ 
-أبو البركات ابن تيمية عبد السلام بن عبد الله . الولف‎ ٨۸ 
۱۹/۱ . -ابن برهان أحمد بن علي‎ 4 
EA] -بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها.‎ ٠ 
۱ . -ابن بري عبد الله بن بري‎ ۱ 


0 البزدوي على بن محمد. Vo‏ 


س رشان فول نر 


الاسم 


بشر بن غياث المريسي . 
بشير بن كعب العدوي . 
ابن أبي البقاء عبد الله بن الحسين . 


- أبو بكر الباقلاني القاضي محمد بن الطيب . 


- أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان. 

- البيضاوي عبد الله بن عمر . 

البيهقي أحمد بن الحسين . 
(ت) 

الترمذي محمد بن عيسى . 

ب-ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم. . 

) (ت) 
EE‏ 
- ثوبان مولی رسول الله ك3 . 


(ج) 
- جابر بن سمرة بن جنادة . 


ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز . 
- جسر بن فرقد. 
الحصاص أحمد بن علي الرازي . 


جعفر بن جسر بن فرفد . 


الجزء/ الصفحة 


A14۹ /۲ 
۳۱۹/۱ 
A4 /۲ 
۱۱۰/۱ 


۸/۱ 


556/١ 


۳۰۷/۱ 


۲۷/1 
Aor /۲ 


١١/١ 
۱۸۷/۱ 
o۹۲ /۱ 


0م 


4۲/۱ 
۱ 
۰/۱ 
۰` ۹۸۱/۱ 
۳۳۰/۱ 
0۷۷/۱ 
ot/ا‎ 
۷/۱ 


02 إرشاد الفحول س 


الاسم ) الجزء/ الصفحة ٠‏ 
5 .فونه حجرت ۸1/۲ 
014 -أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن.. ١‏ 0” 
۵ -جعفر بن علي القاضي.  N Ss.‏ 
ا ٠‏ افر ت عر ف ۸1/۲ 

۷ -أبو جعفر المقرئ يزيد بن القعقاع. OWN ٠‏ 

۸ -جعل الحسين بن علي البصري . 1111110/۲ 
4 -_جميل بن زيد. 0" 00 ۳4/۱ 
۰ -ابن جني عثمان بن جني . ي VEN‏ 
۷١‏ ا الكوالقي او ضور م ر هرت ين احم ) oro/\‏ 
۷۲ - الجوزجاني أبو سليمان موسئ بن سليمان. ظ اام" 

۷۴ باهر إسفاعا بن جمد VA /Y co‏ 
٤‏ -الجويني أبو محمد عبد الله بن يوسف. .۰ ۸/۱ 

ظ 0 (ح) 

”,> - أبو حاتم بن حبان البستي محمد بن حبان . لض 
۷٦‏ أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس . 0 ظ ۳۲۹/۱ 
۷ ابن الحاجب عثمان بن عمر.' | 1 
۸ -الحارث بن أسد المحاسبي . ) ) 8/١‏ 
4 _-الحارث بن عمرو . Aoo/Y‏ 
8 - ا ۳۱۸/۱ 
۱ الحاكم محمد بن عبد الله . اا 
ال او جامد اراش جمدي نح افر 2 لام 
AY‏ ا N e‏ 
۸٤ ٠‏ -ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي . AA‏ 


201١ : . ابن حجر الهيتمى أحمد بن محمد‎ AO 


سس إرشاد الفحول سل 


الاسم الجزء/ الصفحة 
٩‏ -ابن حزم علي بن أحمد . ۹۳/۱ 
AV‏ ب الحسن بن إسماعيل المغربي . | ۱۳۰/۱ 
۸ -الحسن بن علي بن أبي طالب. ‏ 0۷/۱« ۳4۷ 
ار ا ای WN‏ 
ف براحن البصرى محمد ين على نالطبب e‏ 
ا اوا حاط عبد ارج نة AN‏ 
۲ -الحسين بن علي بن أبي طالب . ظ < امع FAV‏ 
۳ -الحسين بن علي الكرابيسي . ) ۲۸/۱ 
٤‏ -أبو الحسين بن عمر . e‏ | ۳۹۲/۱ 
226 -أبوالحسين بن القطان أحمد بن محمد . د E‏ 
25 -أبوالحسين بن اللبان الفرضي محمد بن عبد الله . 01" 
۷ -القاضي حسين بن محمد. KAS‏ 
الط جرول بن مالك 0 45/۲ 
4 -الحكم بن عتيبة الكندي . ol‏ 
٠‏ الحليمي الحسين بن الحسن . | e. i mm‏ 
١‏ ابن حمدان الحنبلي أحمدبن حمدان. ۷۷۸/۲ 
۲ + حمزة بن حبيب الزيات المقرئ . ) ۳/۱ 
۳ _-حمزة بن عبد المطلب الهاشمي . ۳۳۸/۱ 
4 -حمزة النصيبي. ظ هوم 
6 _الحميدي عبد الله بن الزبير . اا رس 
٠‏ -أبو حنيفة النعمان بن ثابت . ۲۷۰/۱ 
۷ 0 -أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف . 1 or‏ 


ظ (خ) ظ 
00٠‏ -خالد بن وهبان. ۳۷۱/۱ 


کرر .۲ إرشاد الفحول سس 


الاسم الجزء/ الصفحة 
۹ -خالد بن يزيد القرني . اءاسم 
١‏ ابن الخباز أحمد بن الحسين . Y/Y‏ 
١‏ -النثعمية. AAR /Y‏ 
٠١‏ -ابن خروف علي بن محمد. 00١‏ 
0٠١١7‏ -خزيمة بن ثابت بن الفاكه . 8 
۴ -ابن خزية محمد بن إسحاق . ۳۰۹/۱ 
110 - أبو الخطاب الحنبلي محفوظ بن أحمد الكلوذاني . 11/۲ 1V۳‏ 
١5‏ الخطابيى حمد بن محمد. 0/١‏ 
1۱۷ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت . ظ "075/١‏ 
6 _-الخفاف المبارك بن كامل . ) م 
68 -أبو خلف الأعمى . ۱۱۱4/۲ 
٠١‏ ”۳ -_خلف بن هشام البغدادي المقرئ . ۷۳/۱ 
١‏ _-الخلال أحمد بن محمد. ۳۲/۱ 
۲ الخليل بن أحمد الفراهيدي . 001/۱ 
۳ -الخوارزمي صاحب الكافي محمد بن محمد. ۸/۱ 
٤‏ -ابن خويزمنداد محمد بن علي . ) ۲۸/۱ 
6 -ابن خيران الحسين بن صالح . rN‏ 
00 (د) ظ ظ 
١‏ الدارقطني علي بن عمر . AY‏ 
٠7‏ -داود بن الحصين. : ۲۲/۱ 
۸ -أبو داود سليمان بن الأشعث . 8/١‏ 
٩۹‏ -داود بن علي الظاهري . 1 ۸/۱ 
-1 -الدبوسي أبو زيد عبد الله أو عبيد الله تن هن ۱/۱ 


۱۳۱ الدقاق محمد بن محمد . ۰۸/۱ 


سم إرشاد الفحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
۲ -ابن دقيق العيد محمد بن علي . 1/ Yor‏ 
۳ -ابن درستويه عبد الله بن جعفر . مه 
4 -ابن الدهان سعيد بن المبارك . 00/1 
(ذ) ظ 0 
٥۵‏ -ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن. . TAN‏ 
5 -أبو ذر جندب بن جنادة . © الالال 10/5 
٠0‏ --_الذهبي محمد بن أحمد. . ل 
۸ - -ذواليدين الخرباق السلمي . o4‏ 
(د) ظ 
٩‏ _-رافع بن خدیج . YY‏ 
٠‏ -الرافعي عبد الكريم بن محمد. ۰/۱ 
۱ الربيع بن بدر بن عمرو. 00 0/١‏ 
۲ -الربیع بن سليمان. | ۳۰۹/۱ 
١‏ -ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ . 0 ۱/۱ 
٤‏ -رتن الهندي. ۳/۱ 
6 -ابن رشد محمد بن أحمد. ITN‏ 
145 الصاف اکا کن EAN‏ 
۷ ابن الرفعة أحمد بن محمد. ۷1۷/۲ 
4 -الزوياني عبد الواحد بن إسماعيل . WNN‏ 
() | 
4 _-الزباء نائلة . | ۲/۱ 
١‏ -الزبيري الزبير بن أحمد.. ۳7/۲ 
١‏ -الزجاج إبراهيم بن محمد. o4/1‏ 


1 -زربن حبیش . AV/Y‏ 





إرشاد الفحول سس 


الاسم الجزء/ الصفحة 
\o۳‏ - أبو زرعة الرازي غبيد الله بن عبد الكريم . TAIN‏ 
١5‏ - أبو زرعة بن العراقي (أحمد بن عبد الرحيم) . 0/١‏ 
06 -الزركشي محمد بن عبد الله. ۱۹/۱ 
16 ال ری محمورداين عهر. 0 3/١‏ 
011 -الزهري محمد بن مسلم . 0 /0.م 
6 0 -زيد بن أرقم . ) لاد 
۹ _-زید بن ثابت . ) 0 AAI‏ 
۱1۰ زيد بن الحواري العمي . ۰ ۳40/1 
(س) 0 ) 
١‏ -ابن الساعاتي أحمدبن علي. oV ٠‏ 
۲ -سالم بن عبد الله بن عمر . م WE ° es,‏ 
۳ _-السبكي عبد الوهاب بن علي . ot‏ 
4 -السرخسي محمد بن أحمد. - ١/لام‏ 
۵ «السراج أبوبكر محمدين السري. .۵۳۸/۱ 
١15‏ - ابن سريج أحمد بن عمر . | N‏ 
٠. ۷‏ - السعد التفتازاني مسعود بن عمر . 4 ا I a‏ 
.كذ ا ع وري بف اقم 
٩۹‏ - سعد بن معاذ. wii,‏ #م”*ه١٠‏ 
03 -سعد بن أبي وقاص . TTT‏ 1104/۲ 
6١‏ -سعيا بن جبير . 7 ۳1۷/۱ 
1 -_-أبو سعيد الخدري سعد بن مالك . TN‏ 
17 - سنعيد بن المسيب بن حزن . PITS & a e‏ 
٩‏ _سبعيد بن منصور بن شعبة . ظ 00 NEN‏ 


۵ -سفيان:بن سعيد الثوري . T/1‏ 


j| men‏ شاد asan J gai)‏ 1۱ ا 


الاسم الجزء/ الصفحة 
5 آبو سفيان صخر بن حرب . 1/1 
۷ -_-سفيان بن عيينة . IY e‏ 
٨۸‏ -سلمان الفارسي . ) 1104/۲ 
۹ -سلمةبنالأكوع. < 0 ۳0/۱ 
١‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 2020 TWN‏ 
١‏ -أم سلمة هند بنت أبي آمية. ‏ | 00/۷ 
7 -سليمان بن سفيان التيمي . NN‏ 
1 -سليم الرازي بن أيوب . | 4/1 
٤‏ بالسمرقندي محمد بن أحمد. WAE oo‏ 
06 -ابن السمعاني منصور بن محمك. VN ) ٠‏ 
7 أبو السنابل بن بعكك . ۲/ AV1‏ 
17 -السنجي الحسن بن شعيب . 0 ۲/ ۹A۸‏ 
A۸‏ - السهروردي عمر بن محمد. ) 0 ٠١/1‏ 
١‏ بو سهل الصعلوكي محمد بن يماق" J"o/‏ 
e ۱۹۰‏ وا Me‏ لكيه 09+ 
۹۱ - السهيلي أبو الحسن عبد الرحمن بن عبد الله. ملاس 
۲ -سيبويه عمرو بن عثمان . Yes‏ 
017 -ابن سيد الناس أبو الفتح محمد بن محمد ' ٠010/5‏ 
4 . الان ان بن عاك هسه 
606 - سیف بن هارون . EN wee‏ 
5 رناب سينا اسن بن عبن الله E‏ ا 
4۹۷ - السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر . 1 ۲/ °° 


(س) 


إرشاد الفحول س . 


) الاسم الجزء/ الصفحة 
۹ - أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل . 14/۱1 
٠‏ _-الشريف الجرجاني على بن محمد. 1۳/۱ 
۰۱ - شعبة بن الحجاج . 0 ANN‏ 
۲ -_شعبة مولئ ابن عباس . 0 ool)‏ 
۳ -الشعبي عامر بن شراحیل. ۰ ۳۱۷/۱ 
- أبو الشيخ الأصفهاني عبد الله بن محمد. ٠‏ ۱ 
٤‏ 0 (ص) a.‏ 
6 -_صاحب التنقيح عبيد الله بن مسعود. ARE/Y‏ 
3٠65‏ -_صاحب اللباب. 01/١‏ 
۷ -صاحب المصادر محمد بن علي بن الحسن . "4/١‏ 
۸ -صاحب المفهم أحمد بن عمر القرطبي . PATIN‏ 
۹ -صاحب النکت الحسين بن عيسی. ‏ ۲/۲ 
1۰ - صاحب الهداية علي بن أبي بكر المرغيناني . 4 ۲/ VV0‏ 
١‏ -أبو صالح باذام, 000000000000001 0 ۷۰/1 
۲ -صالح مولى الثوأمة بن نبهان. NNE‏ 
۳ -ابن الصباغ عبد السيد بن محمد.  AN ٠‏ 
1٤‏ - الصفي الهندي محمد بن عبد الرحيم . ) ١47/5000‏ 
65 -ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن . ۲/۱ 
57 -الصيدلاني محمد بن أحمد. ۹۰۸/۲ 
۷ _-الصيرفي محمد بن عبد الله . ۰۸/۱ 
۸٠‏ -الصيمري عباد بن سليمان. 44/١‏ 
ڪڪ u‏ 


8180 رار شو ۱ 


ع إزشاد الفحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
(ط) 
٠١‏ -أبو طالب عبد الرحمن بن عمر . ۳/۱ 
۲۲١‏ - أبو طاهر البغدادي محمد بن محمد وهو الدباس . ٤١۱/١‏ 
20 تو ا سحي ب سيك ۳۱۱/۱ 
۳ ارس کان 101/۲ 
4 +الطراني سان يخ بح ۳۹/۱ 
٥‏ -الطبري أبو جعفر محمد بن جرير . ۱۹۳/۱ 
٠١‏ الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة . ۳/۱ 
۷ -الطرسوسي محمد بن أحمد. ۷۱1/۲ 
- أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله . ۲۰۸/۱ 
۲۸ ) (ع) ) 
۹ -عائشة بنت أبي بكر الصديق . ) rN‏ 
١‏ -ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو . ۳۷۰/۱ 
١‏ -عاصم بن أبي النجود. ۷۲/۱ 
۲ -العالية بنت أيفع . N/E‏ 
۳ 2 _عامر بن سنان . ۲۳0/۱ 
٤‏ بالعبادي محمد بن أحمد . 11۸/۲ 
٠‏ -العباس بن عبد المطلب . - سوق 
5 -العباس بن الوليد بن مزيد . ۳۸۱/۱ 
۷ عبد الأعلئ بن عامر الثعلبي . 0 ١/وما١‏ 
۸ ابن عبد البر يوسف بن عبد الله . ۸۸/۱ 
۹ عبد الجبار بن أحمد (القاضي). CAN‏ 
6 او قدا خن شای ادنخ ۳۹۸/۱ 


5 - عبد الرحمن بن عوف الزهري . ۲/ AY‏ 





) إرشاد المحول مح 


الاسم اخزء/ الصفحة 
5 غد الر خن بخ مهدی: ۸۸/۱ 
۳ -عبد الرحيم بن زيد العمي . ۳۹0/۱ 
٤‏ عبد العزيز بن أحمد بن محمد . ظ ٥۹۱/۱‏ 
06 عبد القاهر الجرجاني بن عبد الرحمن . ) ١/١‏ 
۲٤٦‏ - أبو عبد الله البصري الحسين بن علي . ۸۰/۱ 
۷ _-أبو عبد الله الجرجاني محمد بن يحيى Cef ٠.‏ 
۸ عبد الله بن الزبعري . 7/5 
٩۹‏ عبد الله بن الزبير بن العوام . ۲۰۰/۱ 
0٠‏ عبد الله بن سلام . ) ۲/ ۹A0‏ 
۲0۱ - أبو عبد الله الصيمري الحسين بن علي . ۱ه 
۲ .عبد الله بن عامر بن ربيعة . ١‏ ۳۱/۱ 
۴ -عبد الله بن عامر المقرئ . | ”اا 
14 -._ عبد الله بن العباس : 0 1" 
٥۵‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب . ۱۹۸/۱ 
5 -عبد الله بن المبارك . rofl‏ 
۷ ¬ >_ عبد الله بن مسعود. 0 AA.‏ 
۸ .عبد الله بن وهب . ) 1۰1۸/۲ 
۹ .عبد الوهاب بن علي (القاضي). ۲/۱ 
6٠‏ بالعبدري محمد بن سعدون . | ۳۱٣۰/۱‏ 
۱ -أبو عبيد القاسم بن سلام. لديل 
۹1 - عبيد الله بن عدي بن الخيار . 0 0000 ”م 
۳ -أبو عبيدة عامر بن الجراح . ۳۹/۱ 
٤‏ عثمان بن أبي وقاص . ) refl‏ 


۵ -عثمان بن عفان . ) 0/۱ 


— إرشاد المحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
5171 ابن عدي عبد الله بن عدي . ) ووم ظ 
137 اراق عا ج ين ان 6/1 
4 -ابن العربي محمد بن عبد الله . 0 1/١‏ 
,دهووة عن او ا N‏ 
"53٠‏ -_العر بن عبدالسلام. ON > ٠‏ 
١‏ العسكري الحسن بن عبد الله . 1۲4/۲ 
V۲‏ - العضد الإيجي عبد الرحمن بن محمد . 0 08١/١‏ 
۳ -_عطاء بن أبي رباح . ا 
4 -ابن عطية عبد الحق بن غالب. r‏ 
٠١‏ -عقبة بن عامر الجهني . الام 
5 -ابن عقيل الحنبلي علي بن عقيل. ٠‏ »7 
۷ -العقيلي محمد بن عمرو. ٠‏ ) ۳۲۹/۱ 
٨۸‏ -علقمة بن قيس النخعي . WN‏ 
۹ _-علم الدين العراقي عبد الكريم بن علي r /Y  .‏ 
٠‏ -أبو علي التميمي . 1۷/۲ 
١‏ علي بن أبي طالب . ۳۹/۱ 
١‏ -أبو علي الطبري الحسن أو الحسين بن القاسم . اه 
YAY‏ - علي بن عيسئ النحوي . ) +١ /١‏ 
4 او غل القارسى امون احدد ۲/۱ 
YAO‏ - علي بن المديني . ) ) ) \/ Fro‏ 
7 ابن علية إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهیم. 7 800/١‏ 
۷ -عمر بن الخطاب . ۸1/۱ 
۸ دغمرين عبد الع زیر بن ھروان. VI‏ 


۹ -عمرو بن جراد. 9/۱ 


إرشاد الفحول سس 


الاسم 0 الجزء/ الصفحة _ 
36 دفوو ای ۳۳۰/۱ 
۱ -عمرو بن العاص بن وائل . ۵۱ 
۲ -عمرو بن عبيد القدري . ۳۳۹/۱ 
ان خمروية الفا ۲/۱ 
٤‏ -عمران بن حصين . ۳۷۲/۱ 
4 ,غمراةى طن N‏ 
0 -عمران بن داور القطان. ١/*ه0‏ 
۷ بالعنبري عبيد الله بن الحسن . ظ TA ATV/Y‏ 
۸ عياض بن موسئ اليحصبي (القاضي). 0 
۹ -عیسی بن أبان. ۲۷۸/۱ 
فم او الزرا نغروي ٠‏ ۳۹۸/1۱ 
(غ) 
١‏ -الغزالي محمد بن محمدبن محمد. ٠‏ ۱۱ 
۲ بغيلان بن سلمة. | ١/*8ىمه‏ 
(ف) ظ 
۳ اين فارس أحمد بن فارس . 1۲0/۱ 
4 -فاطمة بنت رسول الله اة . ۳۹/۱ 
6 -فاطمة بنت قيس . WAVY‏ 
35 ال لای مج غم ۰/۱ 
۷ -ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل. ref ٠‏ 
۳٠۸٠‏ -أبو الفرج المالكي عمرو بن عمرو الليثي . TAN‏ 
اراد بے راد ۱/۱ 
١‏ -الفوراني عبد الرحمن بن محمد. 0۷/۱ 


سس إرشاد الفحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
(ق) 

۲ _-القاساني محمد بن إسحاق . ۱4/۱ 
۴ -أبو القاسم الأنغاطي عثمان بن سعيد . 141/۲ 
۴ -أبو القاسم البغدادي. ‏ 2 ۲/ AV‏ 
٥‏ -أبو القاسم بن كج (يوسف بن أحمد) . ۲۱/۱ 
7 -القاسم بن محمد بن أبي بکر. . ۳۱۷/۱ 
۷ -قتادة بن دعامة السدوسي . ۳۱۸/۱ 
۸ -قتيلة بنت الحارث . ۲/ AA*‏ 
49 -القدوري الحنفي أحمد بن محمد. 11۰7/۲ 
١‏ -القرافي أحمد بن إدريس . ۲۱۰/۱ 
١‏ -القرطبي محمد بن أحمد. ITN‏ 
١‏ -ابن القشيري عبد الرحيم بن عبد الكريم . ۲/۱ 
۳ -القشيري عبد الكريم بن هوازن . Yol‏ 
614 -ابن القصار علي بن عمر. ‏ ا ل 
٥‏ -ابن القطان علي بن محمد أبو الحسن . 1۳/۱ 
٠١‏ -القفّال الشاشي محمد بن علي . ۲۰0/۱ 
۷ ابن القيم محمد بن أبي بكر . ظ 060/7 
(ك) ظ 

۸ -ابن كثير ا لمكي عبد الله بن كثير المقرئ. ۷۳/۱ 
۹ -الكرخي عبيد الله بن الحسين. WN‏ 
٠١‏ -الكسائي على بن حمزة . VIN‏ 
۱ -_كعب الأحبار بن ماتع . ۹۸0/1 
۲ -الكعبي عبد الله بن أحمد. .۳4/1 


7 بالكلنى محمد بين الات ا 


إرشاد الفحول س 


الاسم اخزء/ الصفحة 
ل( 0 
٤‏ الت سعد 0 TAN‏ 
0 ليث بن أبي سليم . ) 100 
واب ایا محمة رن داچ | UN‏ 
م( ٠‏ | 

لالاناد لادی او فور مچ بن مح EIA‏ 
۸ ابن الماجشون عبد الملك بن عبد العزيز . 00۰/۱ 
8 ارق ادن اي :ا WIN‏ 
٠۰‏ بالمازري محمد بن علي . ۲۱۵/۱ 
١‏ -ماعز بن مالك. 0 14م 
۲ _أبو مالك الأشعري . Ve‏ 
۳ امالك ين أنس. ITN ٠‏ 
‰٤‏ -ابن مالك محمد بن عيد الله. ٠‏ 0/۲ 
6 د الاوردی على بن محمد ofl‏ 
5 ال اجن اي ` ۳/۱ 
۷ -_مبارك بن أبان. 41/Y‏ 
4 ارك رن س ظ ل 
6 د اهدو خير. 1۹/۲ 
۰ ابن مجاهد محمد بن أحمد. ) 1/١‏ 
880 كم اراد قاو شار التخرير. ل 
or‏ - محمد بن الحسن الشيباني . ۳۸۱/۱ 
Yor‏ - محمد بن داود بن علي الظاهري . Yo‏ ) 
27/١ a of‏ 


هوم ٠‏ - محمد بن شجاع الثلجي . ظ 02/١‏ 


< چک إرشاد الفجول س 


الاسم الجزء/ الصفحة 
١‏ - محمد بن عبد الله الإسكافي . ۲/ €0 
oV‏ - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . ظ اك دا 
2" -محمد بن عبيد بن أبي صالح . ۲۸4/۱ 
۹ - محمل بن عجلان. ۳/۲ 
25 محمد بن مسلمة الانضاري . ا 
۱ -محمد بن المنتاب. ) 00000 /٠ه‏ 
۲ -محمد بن المنكدر. حيس > «* اريم 
۳ -محمد بن نصر المروزي . E E‏ 
٤‏ -محمد بن يحي أبو سعيد النيسابوري . 1161/۲ 
مم - محمود بن الربيع . 00 ظ 0/١‏ 
۳٦٦‏ -المرتضى علي بن الحسين .  „, Ê&‏ ۲۱/۱ 
۷ ار دار على بن سان فارج الخرير. Er‏ 
۸ -المزني إسماعيل بن يحيل. ٠‏ 4/۱ 
6 لی وسفن عبد ارجم V۳ /1 i‏ 
١‏ -مسروق بن الأجدع . PATTY‏ 
۷١‏ -أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر. VAR /Y ٠‏ 
۲ -مسلم بن الحجاج النيسابوري . oo oo‏ 
۳ مسلم بن خالد الزنجي . /YTTNY‏ 1 
4 -مسيلمة الكذاب بن حبيب اليمامي . E/N‏ 
6 ا الطرزى اضر ين عيه الد VAT‏ 
٨١‏ ابن المطهر الحسن بن يوسف . 1۳1/۲ 
۷ -معاذ بن جبل . ۲۷۹/۱ 
۸ -معان بن رفاعة السلامي . ۱۱۱۹/۲-۱ 


سر — إرشاد الفمحول سس 


الاسم : الجزء/ الصفحة ‏ 1 

٠١‏ -المعتضد بالله أحمد بن طلحة بن المتوكل . ا 
١‏ بالمعري أبو العلاء أحمد بن عبد الله . 1/1 
۲ --المغربي . AEVIY‏ 
۳۸۳ -المغيرة بن شعبة. ۳۷۱/۱ 
٤‏ -مقاتل بن سليمان. 1۰۸/۲ 
۵٥‏ -المقداد بن الأسود. . ۰۹4/۲ 
7 ابن أم مكتوم عبد الله أو عمرو بن قيس . ۳۳/۱ 
۷ -_مكحول بن أبي مسلم الدمشقي . 85/7 
۸ -ابن الملاحي محمود بن محمد. ۹۸/۱ 
۹ _-أبو منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر . ۲۱۸/۱ 
١‏ ابن المنير أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور . ¥/ VAT‏ 
0١‏ -آبو موسي الأشعري عبد الله بن قيس . ۱۱۱۸/۲ 
0 ارو ا وا 1۸/1 

۳ -مويس بن عمران المعتزلي . VA <1 °VV/۲‏ 
٤‏ -مميمونة بنت الحارث الهلالية . 6/١‏ 

(ن) 

06 -الناصح الحنبلي عبد الرحمن بن نحم . AOR /Y‏ 
۲ نافع مولی ابن عمر. ۲۸/۱ 
۷ -نافع بن أبي نعيم . VN‏ 
۸ النسائي أحمد بن شعيب . ۲۷۱/۱ 
۹ 7النضر بن الحارث . 1۰۸۰/۲ 
6٠‏ -النضر بن شميل . 705/7 
40١ ٠‏ -النظام إبراهيم بن سيار. Y/N‏ 
۲ - نعيم بن مسعود . ۲/ 1Y‏ 


سه إرشاد الفحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
۳ -نفطويه إبراهيم بن محمد. ١/امه‏ 
٤‏ -النهرواني المعافي بن زكريا . 15/5م 
۵ الووۍ بخن بد شرف. 4۳/۱ 

ظ (ه) 
٠١‏ -أبو الهذيل العلآف محمد بن الهذيل . tol‏ 
٠٣ ۷‏ -أبو هريرة. 1001/١‏ 
۸ -ابن أبي هريرة الحسن بن الحسين . ۳/۱ 
4 -هشام بن عمرو الفوطي . 0 Yol‏ 
١‏ -ابن الهمام محمد بن عبد الواحد. ظ ٠١5/١‏ 
(و( 

ref . ل و جهوين عه‎ 411١ 
۹۸۰ 44/۲ 0 -الواحدي علي بن أحمد.‎ ١ ٠ 
۳4/۱ -الواقدي محمد بن عمر.‎ ٣۳ 
1۰0/1 ) -والد الروياني إسماعيل بن أحمد.‎ ٤ 
7/1 . -وحشي بن حرب الحبشي‎ ٥۵ 
۳۸/۱ | . -الوليد بن عقبة بن أبي معيط‎ ٠١ 

(ي) ظ 
۷ -یحیی بن حسان بن حيان . ۳۳۰/1 
٨۸‏ -يحيئ بن سعيد الانصاري. ` ۳۱۸/۱ 
۹ -یحیی بن سعيد القطان.  YVI/1‏ 
4١‏ -يحيئى بن كثير بن درهم . ظ ۲/ A4‏ 
۱ -یحیی بن آبي كثير. ٠‏ ۸۸/۱ 
MAAN 2 e‏ 


a #2‏ سلاا — إرشاد الفحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
4 يزيد بن ربيعة الرحبئ . ض ظ 1 
٤١ -‏ -يعقوب بن إسحاق المقرئ . VN‏ 
FAN ENMU‏ 
۷ ابو یعلن محمد بن الحسين (القاضی). : ۲۲/۱ 
۸ - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (القاضي) . UMN‏ 


۹ -يونس بن عبد الأعلى الصدفى. ٠‏ ۰/۱ 


نالور ياسع سس 


يس 


oO 


1 


الأشعرية. 
الإمامية . 
البراهمة . 
ا 


حشوية أهل القياس . 


E 
E 
_الخطابية.‎ 
. الخوارج‎ 
ق‎ 


-الروافض . 


> فهرس الفرق والمذاهب 


المذكورة في صلب الكتاب 


الجزء/ الصفحة 


,8/١ 
” 1/١ 
م‎ 
٠١ 
۹۱1٩ /۲ 
۲۱۱/۱ 
۱۰/۱ 
8/١ 
۱۸۸/۱ 
Yer ا/‎ 
۲٥۰ 4۷/۱ 
) ا‎ 
۳1/1 
ا/‎ 
۱١۰/۱ 
VAA /Y 
۲۵۱/۱ 
TAIN 


\E/\ 


مر ١١‏ بيبيببب-بيب-ب---اسا-سسيه إرشاد الفحول سس 


الفرقة أو المذهب الجزء/ الصفحة 
٠‏ -العترة. al‏ 
١‏ -الفلاسفة: ا MN‏ 
Y۲‏ -القدرية. ) 0 1 امم 
۴۳ _المجوس . ا WAVY‏ 
e, 4‏ ظ 00/١‏ 
6 -المشبهة. ) "مك7 
١‏ االمعتزلة. ٠‏ ظ 7/١‏ 
۷ -النصاریٰ | ا © YEY‏ 


صصح إرشاد الفحول 


- تعريف الحظر . 


6 فهرس فوائد التعليقات 
الفائدة ٠‏ ) الجزء/ الصفحة 
- تعريف الاصطلاح . ۷/۱ . 
- تعريف ابن القيم للفقه . 0۸/١‏ ` 
رتعريف الإضافة) 2/١‏ 
- تعر يف الإدراك . ١/غْ‏ 
- فائدة للآمدي عن أصول الفقه . 2/١‏ 
- تعريف فن الخلاف. ٠‏ ) 0۸/۱ 
-العلم الضروري والعلم المكتسب . ٦۰/۱‏ 
-الدور» وأقسامه. ) ١/-؟+>‏ 
- تعريف الجهل المركب . 5 
- تعريف ابن حزم للعلم .. 4/١‏ 
- تعريف التصور والتصديق . 10/۱ 
- تعريف الدليل لغة. 1/١‏ 
- تعريف الأمارة . 1/۱ 
ترف اليل التسيط: 1۷/۱ 
تعريف الحكم . وذكر أقسامه. ۱-_ 
- لفظ الشارع ليس من أسماء الله تعالئ . ۲/۱ 
- تعريف الواجب . 7/١‏ 
- تعريف الواجب المعين . ١‏ 
ر الاجا 7/١‏ 
- تعريف الواجب المضيق . 07/١‏ 
- تعريف الوقت . ۳/۱ 
- تعريف الواجب العيني والكفائي. . 7/١‏ 
| ۷/۱ 


إرشاد الفحول س 


الفائدة ظ الجزء/ الصفحة ١‏ 
- تعريف المندوب . ۷٤/۱‏ 
داقر ن المگروه: ظ 7/١‏ 
-تعريف المباح . ۷0/۱ 
- تعريف السبب . ) ) ۷0/۱ 
-تعريف الشرط. 2 ظ ۷/۱ 
- تعريف المانع » وذكر أقسنامه . ۷1/۱ 
-تعريف التسلسل . | NIY ss‏ 
- أقسام تكليف ما لا يطاق . 0 85/١‏ 
تنبيه على وهم للحاكم أبي عبد الله.  A/C‏ 
- فائدة للنووي في خطاب الكافر بالفروع . 1/١‏ 
تعريف التكليف لغة. © 45/١‏ 
-نقل عن الذهبي في أن القرآن ألفاظه ومعانيه من عند الله . O‏ 
- تعريف المهمل . ظ | 0/١‏ 
ا تيدية انه اللغة إلهام:. EN‏ 


تعريف اسم الجنس وعلم الجنس . ا 


- نقل عن ابن تيمية والذهبي في بعض ما وصف به الرازي 


ومنهجه . | ل VAN‏ 
ETE‏ | 11/۱ 
- اسم الجنس والجنس والفرق بينهما . ۱۱-۱۱۱ 
فائدة في أركان الاسبتقافق: الا 
أنواع التغيير. ۱۱۸-۱ 
- نقل عن ابن تيمية في الاشتقاق وأنواعه . ١٠١-19١‏ 
تعريف الترادف . ظ 1 
- نقل عن ابن تيمية في أسباب إعجاز القرآن . 1 . 


- تعريف السجع . 01/١‏ 


سح إرشاد الفحول 


الفائدة ` ٠‏ الجزء/ الصفحة 
تعريف التجنيس . ) ظ ١١0/١‏ 
- تعريف التقابل. . TEN‏ 
تعريف المطابقة . EY‏ 
د تار المت لل ظ /ه521ا١‏ 
فائدة في الصلاة من الله . IN‏ 
تعريف الحد . ظ 0 ١0/١‏ 
د اقل عق القاس بن سام قنيما الف في غرييفية في الشرآ اا 0 
الكريم . | ١:١ ١9/١‏ 
- ردود ابن تيمية وابن القيم على القائلين بالمجاز. دلي N a.‏ 
تعريف الاستقراء . a.‏ 7/۱ 
- وهم للحاكم أبي عبد الله. ‏ ظ | ١٠/ه5ا١‏ 
- تعريف الإعجاز في الكلام . ۱۷۰/۱ 
- أهل كل فن أخبر بفتهم» نقل عن الذهبي . ظ اك 
- وهم لصاحب شذرات الذهب . ) ۲۱۰/۱ 
فائدة : فيمن يطلق عليه لفظ القاضي في كتب الأصول والفقه.. ۲1/۱ 
- وهم لابن أبي شيبة وابن ماجه . ۸4/۱ 
٠.‏ -نقل عن الشافعي وابن تيمية في ادعاء الإجماع . الي ot‏ 
تعريف المباهلة . S27۸‏ 
-نقل طيب مبارك عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد عل من 0 
فال إن التضوضن لا تفى عقر معشانالشريعة:. 5 TAN‏ 
د النقهاء E‏ 0 0 ۳۸۹/۱ 
-تعريف العترة . TAD‏ 
-تعريف الماهية . ool‏ 
تعريف المباهت . E‏ 


د تع نالسر orl‏ 


إرشاد الفحول سس 


الفائدة ١ ٠‏ الجزء/ الصفحة 
ا 00/۱ 
له -تعريف الشفعة. 00/۱ 

تعريف البداء . ظ ۲/ ¥۸4 
فائدة لابن عبد البر في القرآن.  ARA‏ 
- رد على الشوكاني في عدم فهمه لبعض مراد ابن تيمية في ) ) 

الاستدلال على حجية القياس للشيخ محمد رشيد رضا ظ ۲/ Ao‏ 
فائدة للآمدي في القياس . 0 ض 1 ۸01/۲ 
-فائدة في الخلع . ) ظ م 
-نقل عن الشنقيطي في تحرير القول في قول الصحابي. ١‏ 440/5 
- نقل عن ابن القيم في ترجيح الاحتجاج بقول الصحابي . ۲/ ۹4۷ 
-فائدة لابن القيم في كون الشريعة تجمع بين الحنفية 00 

والسماحة. ۰۰۳/۲ 
- فائدة في شروط المفتي من كلام الإمام أحمد. ٠‏ ۲/ ۳£ 
- فائدة في رؤية الله تعالئ . 1۰1/۲ 
- لطيفة لأحد أهل السنة فى الصلاة على بشر المريسى . ) ۱۰1/۲ 
- معنئ الأدغال . ) ) 0 1١84/7‏ 
- مرتبة الاتباع وكلام جيد متين للذهبي . | ۹۳/۲ 
- كلام متين للذهبي في اتباع المقلد إماما غير إمامه إذا ظهر 

له الدليل . ٠‏ 
-نقل عن أبي عثمان الحداد أن التقليد من دناءة الهمم . 11۰0/۲ 
- نقل عن الذهبي في أن من يتقيد بمذهب واحد متعصب 

أو قاصر في العلم . ۱۱۰/۲ 
- نقل عن الشاطبي في عدم وجود تعارض في الشريعة . ۱۱/۲ 


# ¥ ¥ 


س إرشاد الفحول 


١‏ فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول: في الخاص والتخصيص والخصوص (وفيه ثلاثون مسألة) VeV_ TTT‏ 

م المسألة الأولى : فى حده O 1 2 ea‏ 1 
6 المسألة الثانية : فى ارقن اة والتخصيص Ss‏ لي كو 
م المسألة الثالفة : جواز تخصيص العمومات A‏ ع ست 
م المسألة الرابعة: المقدار الذي يجب بقاؤه بعد التخصيص TATO ss‏ 
م المسألة الخامسة: فى حقيقة المخصص E a‏ 
م المسألة السادسة: فى جواز الاستثناء من الجنس ET VE se‏ 
e‏ المسألة السابعة: حك الاستغناء ف ل المرب اا ا اد 
e‏ المسألة الثامنة : شروط صحة الاستئناء TOU TEC ae SS‏ 
م المسألة التاسعة: في حكم الاستثناء من الإثبات ومن النفي ب 104-507 
م المسألة العاشرة: الاستئناء الوارد بعد جمل متعاطفة سحي O‏ 
م المسألة الحادية عشرة: وقوع المستثنى والمستثنئ منه بعد جملة 

تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما محص بيه المع O‏ 
e‏ المسألة الثانية عشرة : التخصه بالشرط VEIT ae a‏ 

# أقسام الشرط . a e EEE‏ اد 
م المسألة الثالثة عشرة: التخصيص بالشرط .... a‏ ااا ا 
e‏ المسألة الر ابعة عشرة : التخصيص بالغاية 0100000 ا مو 
م المسألة الخامسة عشرة: التخصص بالبد J Vo VE e‏ 
e‏ المسألة السادسة عشرة : التخصيص بالحال ا VDE SS‏ 
م المسألة السابعة عشرة : التخصيص بالظرف والجار والمجرور ---. 1۷1-٦۷١‏ 
° المسألة الثامنة عشرة : التخصيص بالتمييز EET‏ ا للا 
م المسألة التاسعة عشرة: المفعول له والمفعول معه مس عي سنن ا 


۸۱ UR SS E المسألة الموفية عشرين : التتخصيص بالعقل‎ e 


إرشاد الفحول سس 


ا موضوع الصفحة 
٠‏ المسألة الحادية والعشرون: التخصيص بالحس Aa‏ اا 
م المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب والسنة 
ال ليها ل ال ا ا 
# تخصيص الكتاب الكتاب . TA _ AT mm I‏ 
# تخصيص السنة المتواترة بالكتاب 4 TAO‏ 
# تخصيص الكتاب السنة امتواترة جع ب سوبي ا 
#٭ تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة 000000 
# تخصيص الكتاب بخبر الواحد لمع ase‏ قار TAL‏ 
# تخصيص العموم المتواتر من السنة بأخبار الأحاد A‏ 
ْ * التخصيص بفعله َة وتقريره ss‏ امد 
* التخصيص بوافق العام Qe es‏ 
6 المسألة الثالئة والعشرون : في التخصيص بالقياس As‏ 
6 المسألة الرابعة والعشرون : : في التخصيص بالمفهوم . TE n‏ 
م المسألة الخامسة والعشرون : في التخصيص بالإجماع ب 
۾ المسألة السادسة والعشرون : في التخصيص بالعادة ممست OV‏ قم 
م المسألة السابعة والعشرون : في التخصيص بمذهب الصحابي .. 598 مدن 
م المسألة الثامنة والعشرون : في التخصيص بالسياق سيت ااانا 
ه المسألة التاسعة والعشرون: في التخصيص بقضايا الأعيان سي 
م المسألة الموفية ثلاثين : : في بناء العام على الخاص ' Re‏ الاي عون 
الباب الخامس: في المطلق والمقيد (وفيه مباحث أريعة) VV‏ 
ظ م المبحث الأول: فى حدهما الل سس سس سس يون 
هالمبحث الثاني : حكم الخطاب إذا ورد مطلقا وإذا ورد مقيدًا ---. ۷٠٤١-۷١١‏ 
ه المبحث الثالث : في شروط حمل المطلق على المقيد جاسم ودين VG‏ ندب 
م المبحث الرابع لمكم إذا اطلق في موضع وقهد مطل بقيدين ۾ 5 
. متضادين لعا ل ا اي يي ل احج VOR oa‏ 


س إرشاد الفحول 


الوضوع الصفحة 

الباب السادس: في المجمل والمبين» (وفيه ستة فصول) 8 VEQ AVY‏ 
م الفصل الأول : فى حدهما ”اع 

م الفصل الثاني : في وقوع الإجمال في الكتاب والسنة eis‏ لازي بايا 

م الفصل الثالث : الإجمال فى حال الإفراد والت ركيب VYAN VV sss ٠٠‏ 

ه الفصل الرايع: ما لا إجمال فيه سسس N‏ 

م الفصل الخامس : في مراتب البيان للأحكام VEY VY Q cesses‏ 

م الفصل السادس : فى تأخير البيان عن وقت الحاجة سس 1 4 لا 2 
الباب السابع: في الظاهر و الم ول» (وفيه ثلاثة فصول) ‏ سس سس سبي VO VOR‏ 
م الفصل الأول : فى حدهما VO O VOY sess‏ 

ف الققل ألانى: فما يدل لاز RVs‏ 

و الفصل الثالث ٠‏ اک فر وط التأو يل ل VOY‏ 

الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم»› (وفيه اربع مسائل) ا 
م المسألة الأو إلى ئسي VOLVO aaa.‏ 

م المسألة الثانية : م المخالفة ال 

م المسألة الثالثة : شروط القول بمفهوم المخالفة ...... VV VD sss‏ 

© المسألة الرابعة : أ أنوا اع مفهو م المخالفة (عشرة) a‏ الال ١٠ىلا‏ 
اللاب التاسع: في الدسخ. (وفيه سبع عشرة ة مسألة) VY O VAN emer‏ 
م المسألة الأو لى : : في حده 200 

75 المسألة الثانية : : النسخ جائز عقلا واقع سما E‏ 1 | حاجن ور با قي 

۾ المسألة الثالثة : شروط النسخ - 8 ا O O‏ 

م المسألة الرابعة: يجوز الب ب ا ع ال ....... VV VE‏ 

م المسألة الخامسة : في اشتراط البدل في النسخ VOLVO Sas‏ 

۾ المسألة السادسة: وجوه النسخ إلى بدل يي ا عي VAR‏ عي 

6 المسألة السابعة : فى جواز نسخ الأخبار وي RE CLAS‏ 


م المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة والحكم ظ AEN. NES assis a‏ 


کال — إرشاد الفحول س 


الموضوع الصفحة 
م المسألة التاسعة: في نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن» 
وبهما معا ا 2 2 02 0 1 1 1 1 RCE O‏ 
م المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة 000000 00 ل 0 
N e‏ ا 10 00 
و المسالة الحادية عشرة : نسخ القول بالفعل والعكس AVY LAIT sss‏ 
م المسألة الثانية عشرة:. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به RI LAVA n‏ 
م المسألة الثالثة عشرة: القياس لا يكون ناسحًا 6 NY Y SAY o sens‏ 
م المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم esses‏ الا AYO‏ 
م المسألة الخامسة عشرة : فى الزيادة على النص “.... امس AAV‏ 
م المسألة السادسة عشرة: في نسخ ما يتوقف عليه ضحة العبادة * AYY AY‏ 
م المسألة السابعة عشرة: فى الطريق التى يعرف بها كون الناسخ 
ا ooo‏ ص2 عسل ا ATO‏ 


المقصد الخامس: القياس وما يتصل به من الاستدلال المشتمل على ) 
التلازم » والاستصحاب. وشرع من قبلناء والاستحسان» والمصالح 


المرسلةء ثم ما له اتصال بالاستدلال د00 0 25700001 
(وفيه فصول سبعة) _ ) 
٠‏ الفصل الأو ل في تعريف القياس ا AE AWA‏ 
0 الفصل الثاني : في حجية القياس مام اماف الاي اا نر اكير 
6ه الفصل الثالث : في أر كان القياس AVAA Ves‏ 
# شروط القياس المعتبرة في الأصل لل ANT CATE‏ 
# العلة ومعناها AU AV OSS‏ 
# شروط العلة GORRA‏ ة2 1212 1 1 ا AYA RU E‏ 
# شروط الفر ع e‏ ا مل 000 AVN‏ 
1 الفصل الرابع : مسالك العلة ل 00 


سس إرشاد الفحول ) 


الوضوع الصفحة 
د المسلك الثاني : النص على الْعلْة .بت .............. AAT_AAY‏ 
# المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه RAVAN‏ 
# المسلك الرابع : الاستدلال علىى علية ا 
بفعل النبي ا ا 022200000000 AO e‏ 
# المسلك الخامس : السبر و التقسيم AoA AS‏ 
# المسلك السادس: المناسبة ل و EA AS‏ 
# المسلك السابع : الشبه ا ا 5ك 0484 علو 
* المسلك الثامن : الطرد 15208 VVE ae‏ 
*# المسلك التاسع : الدوران E ٠٠“‏ 00ظ2ظ اث إاأو_ ماه 
# المسلك العاشر : تنقيح المتاط eS‏ سيوم OA‏ وسية 
# المسلك الحادي عشر : تحقيق المناط QTV QV nes‏ 
هه الفصل الخامس ایتا YT YY oss.‏ 
د e‏ في الا سرا (YE QP E sss‏ 
د في الحدود والكفارات TALAT aa‏ 
8۹ الفصل السادس: الاعتراضات QTE QTV esses‏ 
الاعتراض الأول: النقض م FY YA‏ 
الاعتراض الثاني : الكسر Ao QFE eas‏ 
الاعتراض الغالك : عدم | لعكس - 520 الا 
الاعتراض الر ابع : عدم التأثير AFA AT asas‏ 
الاعتراض الخامس : القلب ا QEY QF‏ 
الاعتراض السادس : القول بالمو جب QEO QEY oss‏ 
الاعتراض السابع : الفرق لبيبيييييس ب 4 
الاعتراض الثامن : الاستفسار 7 EV‏ 
الاعتر اض التاسع ' فساد الاعتبار HEE‏ 050ص 0 EA‏ 


الاعتر اض العاشر : فساد الو ضع لل 0 4 40° 


سس ببسيس ل — إرشاد الفجول س 


الموضوع الصفحة 
الاعتراض الحادي عشر: المنع ON QOS SASS‏ 
الاعتراض الثاني عشر : التقسيم sesa‏ ني TON‏ 
الاعتراض الثالث عشر : اختلاف الضابط بين ٠‏ 
الأصل وا لفرع OE EEE‏ سسب o E e O‏ 
الاعتراض الرابع عشر : اختلاف حكمي الاصل 
والفرع سس 0 a‏ ع ب QO‏ 
الاعتراض الخامس عشر : ع وجرد ما يدعي 
المستدل علة في الأصل ا ا ممخ الم  o o i‏ 
الاعتراض السادس عشر: الو صف 
المدعى عليته علة 111111 مب د O‏ 
الاعتراض السابع عشر : القدح في المناسبة ا 0 6 4 
الاعتراض الثامن عشر : القدح في إفضائه إلى 
المصلحة المقصودة من شرع الحكم له ٠‏ سم م سنا مون Qo SOO‏ 
ظ الاعتراض التاسع عشر: كون الوصف غير ' 
ظاهر 000 0 
الاعتراض الموفي عشرين: كون الوصف غير 
منضبط QO SE OBESE‏ 
الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة Q1 ° _ OV E‏ 
0 الاعتراض الثاني والعشرون : سؤال التعدية سه 451١45.‏ 
الاعتراض الثالث والعشرون: سوال التركيب سس 431 
الاعتراض الرابع والعشرون E‏ ) 
- الوصف المعلل به في الفرع ا ل 
الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في 
الفرع ا ل 


٠‏ الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة فى 


س إرشاد الفجول س و ا 


المو ضوع < الصفحة 
الوصف ل O‏ 
الاعتراض السابع والعشرون: اختلاف جنس 2 
المصلحة في الأصل و الفرع 000 CO‏ 
الاعتراض الثامن والعشرون: ادعاء المعترض ‏ .2 
المخالقة بين حكم الأصل والفرع n‏ 414 
ممه فوائد تتعلق بالاعتراضات: OU ATE SAS a‏ 
-الفائدة الأولى: في ترتيب المعترض للأسكلة :...... 2953-9514 
الفائدة الثانية : في الانتقال في محل النزاع إلى 
غيره قبل تمام الكلام فيه 122 م 2017100 0 باه 
- الفائدة الثالثة : في الفرض والبناء عمسيو COA OV‏ 
المائدة الرابعة: : في جواز التعلق ا 
الخصو م 000020202177 0 A OVA SAS‏ 
الفاكدة الخخنامسة ° في الس ال و الجو اب مسو بصم ۹1۹ 
وه الفصل السابع : في الاستدلال » وفيه بحوث تت (Qf QV e‏ 
وع البحث الأو 0 في التلازم NE AV aaa‏ 
سر؛ «س البحث الثاني : الاستصحاب  QV NV E esses‏ 
um‏ البحث الثالث : شرع من قبلنا. وفيه مسألتان : AL e‏ ۹۸ 
1 الممسألة الأولى: هل كان النبي بي قبل البعشة | 
ظ متعبدا بشرع آم لا؟ 6 VQ ss‏ لا 4 
سه المسالة الثانية هل كان متعبدا بعد البعثة بشرع ظ 
من قبله أم 3 المع ات ا الس مام نينا لجار 8 AG‏ 
هه البحث الرابع ابع : الاستحسان QA QAO e‏ 
هه البحث الخامس : : المصالح المرسلة sss‏ 4/44 ب ۹۹0 
م فوائد لها اتصال بمباحث الاستدلال: o YY Ot‏ 


س الفائدة الأو لى: في قول الصحابي ۰ ممصي سد AO‏ ب N‏ 


إرشاد الفحول س 
الموضوع الصفحة 


س الفائدة الثانية: الأخذ بأقل ما قيل Ves‏ اماو وا 
ه الفائدة الثالثة: في المثبت للحكم وكذا النافي له ٠٠٠١-٠٠٠١۴۳...‏ 
0 ه الفائدة الر ابعة : 8 الذرائع ت لم ما الا ا لوي 
اس الفائدة الخامسة : دلالة الاقترال لتب TT‏ 
الفائدة السادسة : دلالة الإلهام سيت سل ا 
س الفائدة السابعة : فى رؤيا النبى َة ١٠١75118178 eee‏ 
المقصد الساد س: في الاجتهاد 7 التقليد, (وفيه فصلان ) YY e‏ 8 111121 
الفصل الأول: في الاجتهاد, وفيه تسع مسائل: ae OE ٠...‏ 
م المسألة الأولى : في حد الاجتهاد وشروط المجتهل تست ٠١50-1١78‏ 
م المسألة الفانية: هل يجوز خلو العصر من المجتهدين آم ٠‏ 
aa TRIE PIRO e4‏ س o EY _ Vo YO oes‏ 
م المسألة الثالثة : فى تجز 7 الاجتهان -. ae‏ سي N‏ 
م المسألة الرابعة : فى الاجتهاد للأنبياء ) مس او د وات وا UE‏ 
ظ م المسألة الخامسة : فى جواز الاجتهاد فى عصره كله تسيو لد باق ا eo‏ 
م المسألة السادسة: فيما ينبغى للمجتهد أن يعمله فى ظ 
اجتهاده لال ٠١56 190 mn‏ 
ه المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب ٠‏ ظ 
و والتي الحق فيها مع وا 00 8 o‏ و Vo. 2200 OE EE‏ 
وفيها فرعان: ‏ ۰ 
َ الفرع الأو ل : العقليات 31 مت ١‏ 
ه الفرع الثاني : المسائل الشرعية EVE VETS‏ 
95 المسألة الثامنة : لا يجوز أن يكون لمجتهد في مسألة قولان | 
متناقضان فى وقت واحد بالنسبة إلى شخص وا حل 531 0 ٠‏ /ا/ا١١‏ 
ْ 56 المسألة التاسعة: في تفويض المجتهد CA OVS a‏ 


الفصل الثاني: في التقليدء وفيه ست مسائل: 555 LO on‏ 


س إرشاد الفحول 


الموضؤع 00 الصفحة 
م المسألة الأولى: فى حد التقليد» والمفتى» وا انلق سسب AY‏ را 
e‏ المسألة الثانية : في التقليد في المسائل العقلية 50 0 ٠014-4:‏ ظ 
ه المسألة الثالثة: في التقليد في المسائل الشرعية الفرعية ...... ٠١٠۹۲-۱۰۸۹‏ 
هم المسألة الرابعة: لل ور ا ال بعتي يذهب ظ 
إمامه» أو بمذهب إمام آخر؟ امس جاع ب A‏ 
م المسألة الخافسة ٠:‏ صفة المفتى الذي يسأله العامى ....٠‏ نيس ١ VE‏ 
ه المسألة السادسة: هل يجب على العامي القزام ٠‏ 
مذهب معين في كل واقعة؟ 2 2 2211111 EN,‏ 
المقصد السابع: في التعادل والترجيح. (وفيه ثلاثة مباحث) ............ ١١٠651١١١7“‏ 
م المبحث الأول : في معناهما وفي e‏ مع IT‏ ا 
وفي شروطه و سا ب ب ل Vea VV eae e‏ 
م المبحث الثاني as 5 a‏ لان وك 
ه المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين 
فى الظاهر لطم ممم مد مد 0 76١١ا_كم١ا‏ 
١‏ س الترجيح باعتبار السند IT _ ¥ a a eR E‏ 
= الترجيح باعتبار المتن ah‏ ال ‏ # ا ا 
ه الترجيح باعتبار المدلول ااا ELA‏ 
« الترجيح باعتبار أمور خارجة VETA Saa e‏ 
ها الترجيح بين الأقيسة OV EE asa‏ 
© الترجيح بين الحدود السمعية iota VEO aes‏ 
خاتمة لمقاصد هذا الكتاب. ومعها مسألتان: 100 10٦ E‏ 
)تت المسألة الأولى : هل الاصل فيما وقع فيه الخلاف ‏ مع 
عدم الدليل ‏ الإباحة» أو المنع » ؛ أو الوتقف؟ مهمه 85 OEE‏ 
م المسألة الثانية : : في وجوب شكر المنعم عقلا ل (TAL VIYE‏ 


الفها سس +9 8.6 ع 2 0 25 2 ع سمه 0 2 عن و موضهم جو ون مهو ون وونيوجو ون و ووه ووووووون ١ ١ 1 ۸ - ١ ١ 8 ۹ seuweeveecusevenensrseesesnnenosconanancnasocnoeruntvvovvacveertovs‏ 





سر س إرشاد الفحول س 


٠‏ الموضوع 0 الصفحة 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة اماو عو فو وا اللا ا ةا 
؟ ‏ فهرس أطراف الأحاديث الشريفة والآثار مسي ا ا القت أو 
 *‏ فهرس الأعلا م مم سس به TT SP‏ 
٤‏ - فهرس الفرق والمذاهب 8 ل 
ه ‏ فهرس الفوائد والتعليقات التي في الحاشية يب ١558-1١١0‏ 


5 فهرس الموضوعات ae‏ او ا TEA‏ 


والحمدلله أولأوآخيا ٠‏ ظ 
وصلى الله على النبي الأمي وعلى ] له وصحيه وسلم؟؛؛ 


